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رسالة أكاديمية تقدم بها الباحث إلى قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة» لنيل درجة الماجستيرء وقد نوقشت يوم الأربعاء 
الموافق 5/7/4 ١٠١٠م‏ وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من: 
- الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور 


أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة» وعضو مجمع اللغة العربية 

- الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف العبد 

أستاذ الفلسفة ووكيل كلية دار العلوم الأسبق -رحمه الله- 

- الأستاذ الدكتور/ محفوظ عزام 

أستاذ الفلسفة والعميد الأسبق بكلية دار العلوم فرع المنيا 


وقد أجيزت الرسالة - بحمد الله وفضله - بتقدير «ممتاز» 


وألله ولي التوفيق والسحاد 


المقدمة 


التعمد لل رت العالمين » والضلاة والسبلام على شيدنا ‏ محمد النين الأمين » 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فما زال تراثنا الإسلامى يحوى درر الفكر التى يجدر بالباحثين ألا يضربوا عنها 
صفححاء وألا ينأوا عنها بجانبهم » وقد جمع هذا التراث كثيرًا من المخطوطات 
التى لا تزال فى مسيس الحاجة إلى إخراجها والإفادة منها فى شتى فروع العلم 
والمعرفة . 

ولعل من مكرور القول ومعاد الكلم أن كثيرًا من الدارسين يعزفون عن 
التحقيق ؛ لما يواجههم عند القيام به من صعوبات عديدة » وما يئودهم من التهدى 
إلى خباياه » ويرجع ذلك إلى أمور عديدة ليس هذا مقام رصدها . 

ولابد من الإشارة إلى أن تحقيق النصوص قد عرفه المسلمون القدماء”" » 
كما لا يُكر دور علماء الحديث فى توثيق النصوص بدافع الرغبة فى المحافظة 
على كلام رسول الله يَلِةِ ؛ حيث حملت كتبهم بعض الإشارات التى تكشف 
عن معرفتهم بمقابلة النسخ » وضبط السند والمتن» ثم أخذ يتطور هذا الفن مع 
تطور العلوم فى أورباء فوضع الأوربيون أصولا وقواعد لهذا العلم أسهمت فى 
إخراج كثير من النصوص محققة . 

وقد استمد الأورصوة هذه القواعد من تراثنا ومن خلال معرفتهم بهذا التراث 
بدأنا نقرأ كتاباتهم على أنها إنشاء من عندهم » ولكن الواقع أنها تحويل لما فى 


)١(‏ انظر ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم ص ٠مقلء‏ والسيوطى : تدريب الراوفق 


التراث العربى إلى لغة أوربية ثم إعادة ترجمته مرة ثانية)(2 . 
لكل ما سبق يرجع اختيارى التحقيق مجالا لهذا البحث . 
وفيما يتصل بالأسباب التى حدت بى أن أختار مخطوط الإمام يحيى بن ' 

حمزة «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» موضوعا للدراسة والبحث فإنها 

ترجع إلى عوامل عديدة تبرز أهمية هذا الكتاب والتى من أبرزها : 

» أهمية قضية التكفير - التى يعالجها المخطوط - فى القديم والحديث‎ - ١ 
فإذا ما وجدنا أحد أعلام إحدى الفرق الكلامية «الزيدية) يشارك فى مناقشة هذه‎ 
القضية - ولعل تفصيل موقفها من هذه القضية غير معروف - أد ركنا أهمية هذا‎ 
! . الموضوع‎ 

” - يمثل هذا المخطوط اتجاها غير سائد ولا شائع فى كثير من التصانيف 
عند علماء الكلام ؛ إذ هو خاص بقضية واحدة - وهى قضية تكفير المتأولين - 
يستفيض فيها » وإفراد كتاب كامل لمثل هذه القضية - وحدها - يكاد يكون 
نادرًا . 

عتما سواه هذا انول هاده علمية غريرة؛ ]3 يحترى على أغلن قضايا 
التكفير مشفوعة بآراء العلماء والمتكلمين ومعالجتهم لهاء كما تمكن المؤلّف 
بحكم تأخره من المقارنة بين هذه الآراء ونقدها » وهى مادة تثرى الفكر الكلامى 

على تباين اتجاهاته . 
؛ - كما كانت شخصية الإمام يحيى بن حمزة العلمية البارزة من دوافع 

)١(‏ الدكتور محمد السيد الجليند : محاضرة بعنوان «توثيق النص المخطوط» ألقاها علينا فى مركز 

الدراسات والبحوث الإسلامية التابع لكلية دار العلوم » وطبعت ضمن كتاب فن تحقيق التراث 


ص .١534‏ وانظر الأستاذ عبد السلام هارون : قطوف أدبية ص 55 . 


ا 


اختيار هذا المخطوط موضوعًا للدراسة والبحث » فهو بحكم أنه إمام من أئمة 
الزيدية كان له موقف خاص فى مناقشة الاراء » وتعليلات قيمة أبرزت جهوده فى 
هذا المجال . 

وزاد من هذه الأهمية ما عرف عنه من عدم الميل إلى الإسراع فى التكفير» 
والتأنى والدقة فى إصدار الأحكام . 
أهداف الدراسة : 

يحاول البحث - إن شاء الله - تحقيق مجموعة من الأهداف هى : 

١‏ - نشر هذا النص نشرًا علميًًا من خلال تصحيح متنه وتوثيق مصادر مادته ؛ 
حتى يخرج الكتاب على أقرب وجه أراده عليه مؤلفه . 

” - إبراز قيمة المخطوط العلمية ؛ ليفيد منه الباحثون فى مجال علم الكلام » 
فهو حلقة من حلقات الدرس الكلامى المتواصل . 

” - إبراز آراء الإمام يحيى بن حمزة فى هذه القضية . 

يحتوى المخطوط على أهم القضايا التى تنصل بقضنية التكفير والتفسيق » وقد 
اخترت أهم هذه القضايا التى تحتاج إلى مناقشة من خلال المنهج المقارن الذى 
يهوم على جمع الآراء ومقارنتها » وإبراز أوجة التشايه بين الأفكار؛ كا احتاج 
البحث فى بعض الأحيان إلى المنهج التاريخى الذى يتبع نشأة الفكرة وتطورهاء 
كما لم يخل البحث من المنهج النقدى فى بعض الأحيان» حسبما تقتضيه 


وقد رأى أستاذنا الدكتور عبد الحميد مدكور - حفظه الله - أن نشير إلى 


الآراء المعاصرة - إن وجد لها نظير - فيما سنناقشه من قضايا ؛ حتى نصل 
الماضى بالحاضر » والحاضر بالماضى . 

ومن خلال هذه المناهج حرصت كل الحرص على إبراز رأى المؤلف فى 
مختلف القضايا » والتنبيه على أوجه التأثير والتأثر بين رأى المؤلف وغيره من الفرق 
الأخرى . 

الإشارة إلى أهم الصعوبات : 

وإذا جاز لى أن أتحدث عن الصعوبات التى واجهتنى فأقول : إن مهمة البحث 
فى هذا الموضوع ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر إلى كثرة الاختلافات وتعدد 
المقالات فيه» وكذلك هو صعب بالنظر إلى الفروق الدقيقة بين الآراء» والتى 
تتطلب من الباحث تنبها ويقظة لكل كلمة حتى لا يقع فى منزلق الانسياق وراء 
الغفلة . 

بالإضافة إلى هذاء فإن هذا الموضوع شائق وشائك ؛ شائق من حيث تعدد 
جوائيه وحيوعة وعداذيية عترائة + وكائك يع تحينة إن الخطأ فق .رضي .فكرة آم 
رأى من الآراء أو الموافقة على أى رأى بتكفير أو تفسيق دون سند شرعى » قد 
يؤدى إلى نتائج -خاطفة » والنتائج الخاطئة فى مثل هذه الموضوعات قد يترتب 
عليها أحكام تتعلق بالدخول أو الخروج من الإسلام؛ وهذا شىء جد خطير. 

كما أن كثرة رجوع المؤلف إلى أقوال الفرق والشخصيات ومقارناته بينها ؛ 
ألزمنى بضرورة الرجوع إلى ما رجع إليه المؤلف من مصادرء وليس ذلك سهلا » 
بسبب رجوعه إلى كتب كثيرة » قد يكون بعضها مفقودًا وقد يكرن بعضها 
مخطوطًا » وليس من اليسير الوصول إليه . 


امات 


مرهقة » واقتضانى سياحة طويلة فى كتب الكلام والفقه والأصول لجمع 
المعلومات المبعثرة فى. ثنايا هذه الكتب . 

وزاد الأمر صعوبة » أن المؤلف حينما يأنى بأقوال الغير يتتحدث عنها فى معظم 
الأحجان رجعير الشكلي و ولهذا كان من الفنسية التقريق يبد افر السو ير نيا 
يورده من آراء الغير؛ فتطلب ذلك منى قراءة المخطوط مرات عديدة» حتى 
أتمكن من الفصل بين كلامه وكلام غيره . 

هذه أهم صعوبات البحث نفسه» أما عن الصعوبات التى أحاطت بالبحث 
فمنها : 

سوء خط المخطوط الذى اعتمدت عليه فى بدء البحث . وهو بخط المؤلف 
نفسه » لكن تم التغلب على هذا بعد وصول المخطوط الآخر للكتاب من مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء(" . 
خطة البحث : 


أما فيما يتعلق بخطة البحث وطريقة تقسيمه ‏ فقد جاء بعد هذه المقدمة فى 
قسمين وخخاتمة . 

أما المقدمة : فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وسبب الاختيار» ومنهج . 
الدراسة وهدفها. وأهم الصعوبات » وخطة البحث . 


أما القسم الأول : فقد خصصته للدراسة » وهى تشتمل على تمهيد وستة 


)١(‏ أغتنم هذه الفرصة لتسجيل موفور الشكر إلى الزميلة اليمنية حليمة عبد الله ناصر حجاف ‏ وهى 
تدرس بقسم الفلسفة بكلية دار العلوم - على ما تحملته من أعباء فى سبيل الحصول على هذا 
المخطوط ء فلها منى أصدق الشكر وأجزله . 


-ه8- 


مباحث ؛ جاءت على النحو التالى : 

التمهيد : وقد خصصته للحديث عن الاتجاهات الفكرية للإمام يحيى بن 
حمزة » ولم أتحدث عن النواحى الأخرى من حياته ؛ لتناول بعض الدراسات 
السابقة - التى عنيت بنشر تراث الإمام يحيى - لهذه الجوانب . 

المبحث الأول : خصصته للحديث عن الإيمان وبعض ما يتعلق به من 
قضاياء كمدخل لهذه القضية , وقد أبرزت من خلاله رأى الإمام يحيى فى هذه 
القضايا . 

المبحث الثانى » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تناول حديث القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الكفر . 

المطلب الثانى : خصصته لتعريفات الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية . 

المبحث الثالث : جعلته للتحذيرات الشديدة التى وردت فى الشرع . 
والمتمثلة فى تحذيرات القرآن والسنة وأقوال العلماء . 

المبحث الرابع : من المباحث التى خصصتها للحديث عن نشأة ظاهرة 
التكفير فى الإسلام » مع رصد تطورها فى الفرق الإسلامية . 

المبحث الخامس : خصصته لمناقشة أهم قضايا المخطوط ء التى رأيت أنها 
فى حاجة إلى مناقشة لأهميتها » فناقشت قضية إكفار التأويل » ومن يكفر ومن لا 
يكفر من الفرق وأصحاب الاراء» وقضايا تكفير بعض الفرق مثل المجسمة 
والمشبهة والمجبرة والخوارج والمعتزلة » والمقلدة وقضية الإمامة» والدف رفن 
الصحابة » وعلاقة المسلمين بمخالفيهم فى الدين. 

المبحث السادس : خصصته للتعريف بالمخطوط » وقد تناولت فيه اسم 


الكتاب » وتوثيق نسبته إلى مؤلفه» وسبب تأليفه » وموضوعاته » ومصادر مادته 


-١ على‎ 


العلمية » ومنهج المؤلف فى الكتاب» ومكانة الكتاب العلمية» وأثره فى 
الدراسات اللاحقة .. 

وأما القسم الثانى : فقد خصصته للتحقيق . ويشتمل على : 

١‏ - مقدمة التحقيق: قمت فيها بتوصيف النسختين المعتمدتين فى 
اتروع وطرص قن مر ووه :ا كنا د كرك فوا لست الا سر قاب 

؟ - متن الكتاب محققا . 

- الخاتمة : وفيها عرض لأهم النتائج المستخلصة من البحث . 

4 - الفهارس العامة : قمت بعمل فهارس عامة لمحتويات المخطوط 
المحقق » وهى فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار » والأعلام ؛ 
والفرق والجماعات » والشعر » والأماكن والبلدان . 

ثم إنى لا أترك هذه المقلامة قبل أن أسيجل موفور الشك رق الأسناة الدكتور 
عبد الحميد مدكورء فإن مساعدته لى قد تخطت هذا البحث » وقد عرقته أَبًا 
يغرى تلاميذه دائمًا بالرغبة فى علمه والحرص عليه والاستكثار منه » فقد أفدت 
منه فوائد نافعات فى تقويم ما وهى من معوج البحث والتحقيق » كما أصرح 
بصادق الجهد وأطيب العون الذى بُذل من قبله بسخاء ونبل » مد الله فى عمره 
مسرورًا غير محزون » وموفورًا غير مُنتَقَص » وممنوحًا غير مُمتحن » ومُعطى غير 
مُشتلب » ووفّقَه الله فى أحواله كلها بما يستديم به النعم » ويستحق به المثوبة . 

كما أوجه شكرى العميم إلى الأستاذين الجليلين ؛ الأستاذ الدكتور 
عبد اللطيف محمد العبد , الأستاذ بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم » 
والأستاذ الدكتور محفوظ على عزام . العميد الأسبق لكلية دار العلوم - جامعة 


المنيا » فقد تفضلا بالمأثور من كرمهما والمذكور من فضلهما . فقبلا مناقشة هذا 
البحث » فلهما منى أصفى الشكر وأجزله . 
وأختم كلمتى بالحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على ما أعان ويشّرء 
وأبتهل إليه أن يأخذ بأيدينا نحو سبل الخير وشعاب المعرفة » وأن يطهر قلوبنا من 
زيغ الهوى ورجس الضغائن ؛ للعمل على خدمة هذا الدين . 
والله من وراء'القضد 
أبو مازن 


ناصر محمدى محمد جاد 


القسم الأول : الدراسة 


تمهيد 


الإمام يحيى بن حمزة واتجاهاته الفكرية 


-١ -ه‎ 


ثمة رجال من أعلام التراث الإسلامي لم ينالوا من الشهرة وذيوع الصيت ما 
ناله غيرهم ؛ لم تتردذ أسماؤهم على الأسماع » ولم يتعرّف عليهم غيرٌ قلةِ من 
الباحئين المتخصصين » ويرجع هذا إلى عدة أسباب » لعل من أهمها أربعة أمور : 

الأمر الأول : هو أنهم قد يكونون ممن دوّنوا ترائهم فى فروع دقيقة من العلم 
والمعرفة » لا تتصدى لها الكثرة الكاثرة ممن يرجعون إلى التراث الإسلامى . 

:والأمر الثانى : هو أن آثارهم قد تكون مَنْسِيْةٌ فى زوايا المكتبات فى أنحاء 
العالم ؛ مخطوطة لم تُمد إليها يد لتنفض عنها تراب القرون » ثم تبدأ فى تحقيقها 
ودراستها ونشرها وتيسيرها للباحثين . ٠‏ 

والأمر الثالث: وجود هؤلاء العلماء فى أماكن بعيدة عن وسط العالم 
الإسلامى . 

والأمر الرابع : هو أن هؤلاء العلماء قد ينعمون إلى اتجاه فكرى غير سائد . 

والإمام يحيى بن حمزة من هؤلاء الرجال » الذين لم ينالوا شهرة وذيوع صيت 
يتناسب مع مكانتهم العلمية ؛ وإنما يعرفه بعض الباحثين ممن أتيح لهم الاطلاع . 
على كتابه «الطراز فى علوم البلاغة» » كذلك ظل التراث اليمنى فى زوايا الإهمال 
لم تتناوله أيدى الباحئين » ولا يحظى إلا بقليل من الدراسة والنشر» وذلك يعود 
إلى أسباب كثيرة» أهمها الانعزالية التى منيت بها بلاد اليمن منذ قديم 
العو لاني 0 

وقد رأيت فى هذه الدراسة ألا يكون صاحب المخطوط الذى أحققه محورًا 
للدراسة والبحث ؛ من حيث الحديث عن عصره والحياة الاجتماعية » وغير ذلك 


)غ0( انظر أحمد حسين شرف الدين » تاريخ الفكر الإسلامى فى اليمن » ط الثانية » ٠.٠‏ 5ةآاهي ص 4 


من الحديث عن شخصية المؤلف » وما يتعلق بها من ظروف خارجية - قد يكون 
لها تأثير فى حياته العلمية ‏ مما اعتاده الدارسون ممن يقدم على نشر كتاب لأحد 
الفلماك)افكل هذا الجوة قل عن له خيرى ».معن وكر لهم الستاهنة قن اتثثر 
تراث الإمام يحبى بن حمزة قبلى0" . 

وبرغم ظهور أكثر من دراسة عن الإمام يحبى بن حمزة إلا أن الحديث عن 
اتجاهه الفكرى فى حاجة إلى إضافة » فإن كثيوًا من الكتب التى يمكن أن نستقرئ 
منها فكرّه ونحدد معالمه » لم تكن حققت بعد ؛ لذا ارتأيت - وأرجو أن أكون 
مصيبًا - أن يكون حديثى عن هذه الشخصية متناولا - فى المقام الأول - لهذا 
. الجانب . ش ' 

وقد دفعنى الحديث عن الاتجاهات الفكرية للإمام يحبى بن حمزة إلى 
الاطلاع على جملة مؤلفاته ؛ المخطوط منها والمطبوع » ما يمس علم الكلام وما 
يمس غيره من العلوم الإسلامية حسبما توافرت لدى » ثم بعد ذلك وقفت على ما 
كتب عن سيرة الرجل وآثاره» وخرجت من ذلك كله بأحكام تتفق حينا مع ما رآه 
البعض وتختلف فى الحين الآخرء وخرجت كذلك ببعض النتائج التى لم أجدها 
فى الدراسات التى اطلعت عليها . 

فهو الإمام المؤيّد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم بن يوسف بن 
على بن إبراهيم ابن محمد بن إدريس بن جعفر » بن على بن التقى محمد بن على 


م١917 من هذه الدراسات ما قام به الدكتور محمد عبد المطلب فى رسالته فى دار العلوم سنة‎ )١( 
بعنوان صاحب الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة » ودراسة الباحث زكريا حسن فى تحقيق‎ 
كتاب الحاصر > > فى دار العلوم أيضًا بعنوان يحبى بن حمزة العلوى وجهوده النحوية والصرفية‎ 
: مع تحقيق كتاب الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر سنة 59414١م» وكتاب الدكتور أحمد صبحى‎ 
. الإمام المجتهد يحيى بن حمزةء مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية‎ 


الرضى بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين ' 
العابدين بن الحسين السبط بن على بن أبى طالب7" . 

وهكذا ينتهى نسب الإمام يحبى بن حمزة إلى أسرة شريفة عريقة تنتمى من 
جهة الأب إلى اللندو ‏ عان ب ألى طالب رض اللفعنهما. 

وتتفق أكثر مصادر ترجمته على أن مولده بصنعاء فى السابع والعشرين من 
صفر سنة (578ه/770١م)»‏ إلا أن الجندارى يذهب إلى أن مولده كان سنة 
2081© » وتضطرب المصادر فى تحديد وفاته إلا أن أكثر المؤرخحين له على أن 
وفاته كانت سنة 49/اهء وعلى أية حالٍ فقد ولد بعد منتصف القرن السابع 
الهجرى » وكانت وفاته فى حدود منتصف القرن الثامن . 

و «المؤيّد بالله» - لدى الشيعة - لقبٌ عظيم ومقام فخم خخطيرء لا يناله إلا 
عالم كبير اذّخر حياته للعلم وقضى وقته فى المطالعة والدرس حتى صار إماما 
ين ا من كر ل ويا يه القاين وو لا لجل عدا الي بالعلم وحدّه» 
وإنما بالدعوة لنفسه وإمامته للناس » وانطلاقه بالموعظة واجتهاده فى المسائل التى 
تعرض للناس وفتاويه الراشدة » وقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحمل 


)١(‏ الزحيف : مآثر الأبرار (مخطوط بدار الكتب المصرية محفوظ تحت رقم ٠١7048‏ ج) ورقة 
7ه” والعرشى : بلوغ المرام فى شرح مك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام ) 
عنى بنشره الأب : أنستاس مارى الكرملى » (دار إحياء التراث العربى » ييروت - لبنان » مصورة 
عن طبعة البرتيرى» مصر )١49‏ ص »0١‏ والواسعى اليمانى : تاريخ اليمن» المسمى : فرجة 
الهموم والحرّن فى حوادث وتاريخ اليمن» ( منشورات مكتبة اليمن الكبرى» ط الثانية ؛ 
).ص 7٠١5‏ وزبارة الحسنى : أئمة اليمن» (مطبعة النصر الناصرية » تعز 71/1١هء‏ 
17م .178/١‏ 

.47/١ أحمد بن عبد الله الجندارى : شرح الأزهارء ط مصر سنة /181اهء‎ )١( 


الناس على الطريق القويم”" . 

وكان يحبى بن حمزة ممن لقب بلقب «المؤيّد بالله) ؛ لأنه منذ نشأته سار 
على طريقة أبائه مشمُّرًا عن ساعد الجد والاجتهاد فى كسب العلوم النافعة 
والاشتغال بالمعارف العلمية وتحصيلها» فقد حرص منذ صباه على أن ينف 


نفسه بجميع أطراف العلم » وقد أقبل على حفظ القرآن الكريم فى صغره » حتى 
إذا أتمه أقبل على حفظ الحديث والشعر ودراسة اللغة وحوادث التاريخ » كما 
أتاحت له تلمذته على كثير من مشايخ عصره زادا من المعرفة قل أن يتاح لغيره9 . 

وقد كانت حياة ابن حمزة العلمية والأدبية غنية متعددة الجوانب » ولكى 
نستجلى الملامح الثقافية للإمام يحيى بن حمزة » لابد من التعرف على شيوخه 
وأقرانه » فمن هؤلاء الإمام الداعى يحيى بن محمد المعروف بالسراجى(” , 
وشيخه العلامة محمد بن خليفة9»» الذى قرأ عليه الإمام يحبى علم الكلام» ثم 


.551 محمد بن على الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؟/‎ )١( 

(1) إبراهيم بن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى» ويسمى : بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد» تحقيق : 
عبد السلام الوجيه؛ ط الأولى » ١47١ه‏ - ١.٠7مء‏ مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية » 
القسم الثالث ص 2١555‏ وزبارة الحسنى : أئمة اليمن .77/8/١‏ 

(1) الإمام يحيى بن محمد بن أحمد بن على بن سراج بن الحسن السراجى » نسبة إلى جدّه سراج » 
أجد الأشراف الحسنيين » توفى سنة 1545ه» وهو خال الإمام يحيى بن حمزة . انظر الخزرجى 
العقود اللؤلؤية 23٠017/١‏ والواسعى : وفرجة الهموم والحزن ص 274 وسيرة الإمام يحيى 
(مخطوط) ل 4 ١/ظ]‏ جمع هذه السيرة حفيد الإمام يحيى عبد الله بن الهادى بن يحبى بن 
حمزة . 

(5) هو محمد بن خليفة بن سالم بن يعقوب بن القاسم » من علماء الزيدية فى القرن السابع 
الهجرى ؛ عاش فى حوث وعكف على التدريس » وتخرج عليه جماعة من العلماء » وكان فقيها 
كبيرا متورعا ما قرأ عليه أحد إلا انتفع بهء توفى سنة 1/8*ه . 
ترجمته فى مصادر الحبشى ص 2١5‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص 8435. 


سا لل 


أخذ فى دراسة كتب الأئمة وشيعتهم على يد شيخه على بن سليمان البصير©» 
برواية تصل إلى القاضى جعفر الزيدى(؟» كما درس أيضًا على العلامة محمد 
الأصبهانى0© 4 ومما سمع عليه أمالى أبى طالب ومجموع الإمام زيد2*) - 


وممن تتلمذ لهم الإمام يحيى بن حمزة أيضًا الفقيه عامر بن زيد الشماخ» 
والفقيه محمد بن على المكرى » وأحمد بن محمد الساورى » والشيخ إبراهيم بن 
محمد الطبرى المكى » والشيخ محمد بن أحمد الطبرى والفقيه حمزة بن 
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وقد حدّد الإمام يحبى بن حمزة كثيرا من مصادر فكره فى إجازة كتبها لأحد 
تلامذته جاء فيها « ... الكتب الحاصلة لى سماعا من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» إما بقراءة الشيخ » وإما بقراءتى لها؛ أُوّلها : سنن أبى داود» 
بقراءة شيخى القاضى عفيف الدين سليمان بن أحمد الهانى بقراءته على شيخه 
الفقيه العالم شهاب الدين أحمد بن أبى الخير المحدث الشماخى بإسناد إلى 
مؤلفها» وثانيها : السيرة لابن هشام» بقراءتى على شيخى كما هو يرويه عن 


)١(‏ ابن زبارة : أئمة اليمن 2579/١‏ وابن القاسم : بلوغ المراد ؟/ ٠‏ ه. 

(؟) هو القاضى شمس الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام » شيخ الزيدية فى وقته » قام 
بزيارة العراق جمع الكتب ونقلها إلى اليمن» فأدخل كتب الزيدية فى العراق والجيل والديلم إلى 
اليمن» ومن مؤلفاته : «أركان القواعد فى الرد على المطرفية» و«التقريب فى أصول الفقه» 
و«مسائل الإجماع) وكانت وفاته بسناع جنوب صنعاء سنة 017. 
ترجمته فى الجامع الوجيز للجندارى (مخطوط) ص 4. ومطلع البدور لابن أبى الرجال 
(مخطوط) 2554/١‏ ومعجم المؤلفين الزيدية ص 778. 

(5) ابن زبارة : أئمة اليمن ١/9؟5؟.‏ 

(4) ابن القاسم : بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد (طبقات الزيدية الكبرى) 7/ .1١578‏ 

() السابق : نفس الموضعء وأئمة اليمن .776/١‏ 


حى(2 والدنا عماد الدين يحيى بن محمد السراجى » من طريق ابن حنكاش » 
وثالثها : الفائق فى الحديث » أيضًا على الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد 
الشاورى » عن حى الفقيه السردوى» ورابعها : كتاب شمس الأخبار» بقراءتى 
أيضًا من طريق الشيخ أحمد بن محمد شعلة » وخامسها : أمالى الإمام أبى طالب 
يحيى بن الحسين بقراءتى أيضًا على شيخى » كما هو يرويه عن السيد عامر بن 
زيد العباسى العلوى » وسادسها : أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان » بلغنا 
من طريق الإمام المطهر بن يحيى » وكذلك نهج البلاغة » كما بلغنا روايته بقراءة 
شيخى له يبلغ به إلى السيد المرتضى ابن شراهنك المرعشى الواصل من الرى » 
هذه مسموعاتى )0( . 

ويذكر كذلك فى هذه الإجازة الكتب التى حصلت له سماعا ؛ ومنها صحيح 
البخارى» ومسلمء وسنن الترمذى», والنسائى» ومسند ابن أبى حاتم فى 
الحديث » وشرح السنة للبغوى والمهذب فى الفقه للشيرازى وشمس العلوم فى 
اللغة لنشوان الحميرى27” . 

ولم يكت الإمام يحيى بن حمزة بتلقى الكتب على يد مشايخه» بل أقبل 
على قراءة الكتب شأنه فى ذلك شأن طالب العلم الذى يعتمد على جهده الخاص 
بجانب تعلمه على أساتذته وتلقيه عن مشايخه» وفى هذا الكتاب الذى أحققه 
كثيرا ما ينقل عن المتكلمين وأهل اللغة والتفسير فينقل عن الرازى والغزالى 
والأشعرى وأبى القاسم البلخى والقاضى عبد الجبار والجوهرى وغيرهم© . 


. كذا وردت هذه الكلمة فى طبقات الزيدية . ولعله يقصد بها خاله يحيى السراجى‎ )١( 
.١778 /7 (؟) ابن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى‎ 

.١775 /" السابق‎ )"( 

(4) انظر كذلك الدكتور محمد عبد المطلب : العلوى وكتابه الطراز ص 2١4‏ 7”5. 


ويمكننا أن نلاحظ من الإجازة السابقة ومن الكتب التى ذُّكرت فى ثناياها 
مدى اع دائرة المصادر التى حصّلها ابن حمزة» لاسيما المصادر التى يَرجع 
إليها أهلّ السنة كصحيحى البخارى عرز رهم الفقه فى المذاهمب 
الأخر: ى غير المذهب الريدى . 

وقد كان من المتوقع للإمام يحبى بن حمزة وهو يعيش فى أرض اليمن ألا 
يلتفت إلى هذه المصادر وألا يرهق نفسه فى تحصيلها ء وذلك لآن بلاد اليمن قد 
مُنيت - فى أحيان كثيرة - بأفكار ومذاهب غير مذهب أهل السنة كآثار المعتزلة 
وكتبهاء كما شاع فيها التشيع بتياراته المختلفة مما جعل كثيرًا من علماء اليمن 
ينشأون فى كنف هذه الأفكار التى ابتعدت بأكثرهم عن مذهب أهل السنة(2© . 


وقد ظهر أثر ذلك الاطلاع لدى ابن حمزة فى كتاباته ء حيث ينقل عن علماء 
أهل السنة كسفيان الثورى والأوزاعى ويرجع إلى مجاميع السنن والتفاسير التى 
يعتمد عليها أهل السئة . 

لكن على الرغم من هذا كان طبيعيًا أن تظهر فى كتابات ابن حمزة الأفكار 
الشيعية وآراؤهم ؛ لذا وجدناه يعتمد ضعاف الأحاديث والآثار ويعول عليها فى بعض 
الأحيان » لاسيما حينما يريد أن ينتصر لرأيه ويقف الحديث أو الأثر الصحيح حجر 
عثرة فى سبيل ذلك » فهو - عندئذ - يدفع الحديث ويرده بحجة أنه من أحاديث 
الآحاد » وهذا شىمٌ ترف عن المعتزلة - وغيرهم - وتأثر بهم كثير من الزيدية9" . 


(1) انظر د. أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن فى العصر العباسى (المعهد العلمى الفرنسى للاثار 
الشرقية بالقاهرة) ص 8". 

)١(‏ انظر د. أحمد قوشتى : حجية الدليل النقلى بين المعتزلة والأشاعرة (رسالة ماجستير بدار العلوم 
سنة 9١141١اه)‏ ص١5 ١‏ وما بعدها. 


ومن الأفكار الشيعية التى لم يستطع ابن حمزة أن يفلت منها إجازته لبناء 
المشاهد والقباب على قبور الفضلاء(© . 


بل إن الإمام يحيى ذكر فى رسالة له أنه سينقل جثمان أخيه إبراهيم من 
لصف”© ؛ لأن أهلها لم يشيدوا على قبره ضريححا ومشهدًا ويجعلوه مزارًا له.(© . 

ومن الآثار الشيعية أيضًا التى تمسك بها الإمام يحبى مسألة الأذان؛ حيث 
ذكر أن التأذين ب«حى على خير العمل) إجماع أهل البيت وتابعيهم© . 

وقد روجع ابن حمزة فى هذا الإجماع الذى زعمه» حيث لم يثبت أن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أمر بأن يؤذن به فى خلافته» وقد لبث خمس 
سنين خليفة » فلو كان عمر حذفه لما سكت عل ولأذن بها . 


كذلك ظلت بعض آثار الفكر الاعتزالى التى درسها على بعض مشايخه الذين 
واستحقاقه العذاب الأبدى© . 


ولا يمكن للمتصدى لدراسة الإمام يحيى بن حمزة أن يغفل قيامه بالدعوة » 
لما كان له من كبير أثر على اتجاهه السياسى والفكرى » وكان الإمام يحبى بن 


.577 الشوكانى : شرح الصدور بتحريم القبور (ضمن كتاب الجامع الفريد) ص‎ )١( 

(؟) لصف : مكان لم أقف عليه . 

(5) القاضى إسماعيل بن على الأكوع : هجر العلم ومعاقله (دار الفكر المعاصرء بدون تاريخ) /١‏ 
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(4) السابق : الموضع نفسه . 

(2:١‏ البدر بن إسماعيل : منحة الغفار على ضوء النهار 18/١‏ - نملك عن هجر العلم ومعاقله 
للأكوع ١/5.ه.‏ 

(1) الإمام يحبى بن حمزة : الرائق فى تنزيه الخالق ص ١955‏ . 


حمزة قد شارك فى الحياة السياسية منذ سنٌّ مبكرة فقد صحب الإمام المتوكل 
على الله المطهر بن يحبى (ت197ه) فى أول شبابه فى حروبه ضد 
الإسماعيلية » وبعد وفاة الإمام المطهر دعا لنفسه لإمامة الزيدية فى اليمن» وكان 
ذلك سنة ٠/اهاء‏ وقد ظهرت دعوته فى بلاد صعدة(2 . وبلاد الظاهر2 وبلاد 
الشرق9©» ونهض إلى صنعاء فتقدم لحرب الإسماعيلية فى وادى «ضهر)0) 
فوقعت بينهما وقائع طاحنة قُتل فيها كثيرون واستمر القتال يبن الفريقين حتى 
يف الخطون رذل اتات الحرمت وال القريقاة إلى العلافد لا 


وقد عارض الإمامَ يحيى بن حمزة فى دعوته ثلائةٌ أئمة دعوا لأنفسهم ؛ وهم 


وقل نظم أحد الشعراء معاصرة هؤلاء الأئمة فى دعوتهم قائله20 ٠‏ 


(1) مخلاف (كالمديرية أو امحافظة فى الاصطلاح الحديث) من مخاليف اليمن بينه وبين صنعاء ستون 
فرسخا وقيل : مدينة مشهورة شمالى صنعاء» الفرسخ يقدر بثلاثة أميال . انظر معجم البلدان ؟/ 
1» ومجموع بلدان اليمن وقبائلها ؟/5717» والمعجم الوسيط (خ ل ف). 

(؟) يسمى كل ما ارتفع من البلدان ظاهرا بالإضافة إلى محله؛ كظاهر همدان والمراد به جبال 
همدان المرتفعة . انظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها 71/٠‏ ذ. ْ 

(") الشرق : ناخية واسعة تعرف بجبل الشرق من بلاد أنس . السابق 7/ .50١‏ 

(4) واد مشهور من ناحية همدان على مقربة من صنعاء . السابق ؟/ 84 08. 

(ه) يحبى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 
ومراجعة : د. محمد مصطفى زيادة (دار الكتاب العربى للطباعة والنشر» القاهرة » 284 ١ه‏ - 
4م . القسم الثانى ص .51١١‏ اا ش 

(1) السابق : نفس الموضع . 

() الزحيف : مآثر الأبرار (ص ٠4‏ - مخطوط)» والأمين : أعيان الشيعة 54/01٠‏ . 


هم 1# 


وفى علىٌ ويحبى والمطهر وال فتحئ جاءث بمشهور من الشير 
وكان يحبى هو الخير الذى ظهرث علومُّه كظهورٍ الوشى فى الحبر 
وما ابن حمزة إلا عالِمٌ عَلَمٌ مخايل اليُمْن لاحت فيه من صغر 
ويتضح من هذه الأبيات وما يذكره بعض المؤرخخين أن الناس التفوا حوله 
وأجابوا دعوته ولم يلتفتوا إلى دعوة غيره(© . ظ 
ولنا أن نتشكك فى مثل هذا الزعم الذى ادعاه بعض المؤرخين من أن الإمام 
يحبى بن حمزة قد لقى تأيِيدًا من الناس » وأنه كان أبرز الدعاة » اعتمادًا على كلام 
الإمام نفسه.» حيث جاء فيه الحديث عن تخاذل الناس 0 وتخلى أتباعه وأعوانه 
وتخلفهم عنه» الأمر الذى ألجأه إلى إعفاء نفسه من الإمامة » وانصرافه إلى العلم 
والتأليف . وقد ظل متبرما من نخصومه الذين زاحموه الإمامة حتى توفى(» . 
ومما يؤكد هذا ما جاء فى بعض وصاياه مشيرا إلى هذا : «... وبعد فإنى 
أعتذر إلى الله تعالى » وإلى من وقف على هذه الأحرف من دخولى فى هذا 
الأمر.. وأنا أستغفر الله العظيم من تفريط جرى منى فى نصرة مظلوم أو إعانة 
مسكين وإغاثة ملهوف , فما كان ذلك إلا من أجل تقاعد الخلق 0 نصرتى 
والإعراض عما دعوتهم إليه » والإكباب على تحصيل أغراض حقيرة من الدنيا لا 
نالوها فينعمواء ولا أعرضوا عنها فيستريحواء» فصبرت على الخذلان والتكوص 
عن نصرة الدين حتى يقضى الله فيّ أمرّه ويخبرنى بخبر من عنده » على هم وغيٍ 
ومقاساة الظلم ومعاناة الشدائد وارتكاب الفجور والتلبس بالفواحش » وكانت لنا 


)١(‏ الشوكانى : البدر الطالع ؟/ 2717١‏ والواسعى : فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن 
ص .١8‏ وانظر مقدمة كتاب الخحاصر ص 0 
زهة الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن /١‏ ١مه.‏ 


الأسوة برسول الله كك فى إقامته بمكة على مكابدة وشدة وصعوبة فى الأمر حتى 
فرج الله عليه يإنجاز ما وعد من إظهار الدين على رغم المشركين]2(" . 

وهذا الإخفاق الذى مُنِىَ به على المستوى السياسى كان له كبير أثر فى حياته 
العلمية » التى انشغل عنها بما خاضه من حروب » فأكبٌ ثانية على العلم 
والتصنيف واستقر بحصن «هران»9 ؛ مع أنه - كما"يقول بعض المؤرخين - 
كان أكثر الدعاة رسوخا فى العلم والدين » ولولا حسد الأشراف له لاستقام إماماء 
فإن الإجماع منعقد على صلاحه”2” . 


وهكذا قدر للإمام يحبى بن حمزة أن يعتزل الحياة السياسية ويتفرغ ثانية 
للتأليف والتصنيف ء ولكنه حين تفرغ للعلم واعتزل السياسة لم يعتزل الصراع , 
فقد انتقلت الحلبة من السياسة إلى العلم؛ حيث ترك المعركة السبياسية مع 
الباطنية » واتجه إلى محاربتهم العلمية متصديا لدحض مزاعمهم ونقض آرائهم » 
وقد أصدر فيما يتعلق بهذا الشأن كتابين هما «مشكاة الأنوار فى الرد على 
الباطنية» و«الإفحام لأفتدة الباطنية الطغام فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية 
والمباحث الكلامية» . 

وقد جرّت عليه حروبُه الفكرية ومناقشاته العلمية وانتصاره لمذهبه وتفريعه 
لمسائله - خصومات. حيث وصل الأمر إلى نقد فتاويه» وعقدت لذلك 
المناظرات بينه وبين خخصومه التى أخفق فى بعضها ولم يستطع الجواب عما عُلّق 
عليه للمراجعة©) . 


.71 /١ ابن زبارة : أئمة اليمن‎ )١( 

(؟) من حصون ذمار باليمن. معجم البلدان 1/4 595. 

() انظر القاضى إسماعيل الأكوع : هجر العلم ومعاقله 0.01١ /١‏ 

(5) الزحيف : ماثر الأبرار (ص 7٠١‏ - مخطوط) . وقال : «قال فى «كاشفة الغمة» وكان مع - 


وعلى الرغم من أن حياته كانت حافلة بمجالس المناظرة والجدل 
والمناقشات » إلا أنه خلف مؤلفاتٍ كثيرة دلت على علو قدمه وأصالته بين 
مفكرى الإسلام » والتى يذكر المؤرخون أنها زادت على عدد أيام عمره20 » كما 
كان كتابه «الانتصار» فى الفقه الينبوع الذى اغترف منه ابن المرتضى 
(ت ٠‏ 84ه) فأخرج للناس بحره الزخار”" . 

ويمكن تقسيم ما نعرفه من مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة أقساما ثلاثة : 

الأول منها : فى أمور العقيدة والكشف عن مسائلها والدفاع عنها أمام أهل 
الكفر والإلحاد» وأمام بعض الفرق الضالة التى تنتسب إلى الإسلام ولها من 
معتقداتها ما يباعد بينها وبين هذا الدين» ومن أهم ما كتب فى هذا الجانب 
«الإفحام لأنهدة الباطنية الطغام»)» و «مشكاة الأنوار فى الرد على الباطنية) » 
و«التمهيد فى علوم العدل والتوحيد). و«الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب 
الصحابة) » والكتاب الذى أكرمنى الله ياخراجه وهو كتاب «التحقيق فى تقرير 
أدلة الإكفار والتفسيق) . 

والقسم الثانى : يتعلق بالفقه وأصوله ويمثل هذه النوع من التصنيف فى 
مؤلفات يحيى ابن حمزة كتاب «الانتصار على علماء الأمصار فى تقرير المختار 
من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة فى الأسرار الشرعية والمسائل الفقهية فى 


> غزارة علمه لما ناظره السيد حصره وظهر عليه حتى قال السيد وقد علق تلك المسائل التى وقع 
فيها المراجعة » وهى قدر اثنتى عشر مسألة ؛ أجاب عليها الإمام بكذا وهو غلط » وفى هذه بكذا 
وهو غلطء غلطه فى أكثر تلك المسائل . 

)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع ؟/ 257١‏ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص 2١١74‏ وهى مبالغة 
لعل المقصود منها عدد الأوراق . انظر د. أحمد محمود صبحى : الزيدية ص 585. 

(1) الدكتور أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص 555. 


المّردات الشرعية؛ » و«العمدة فى مذاهب الأئمة فى الفقه » وكتاب « الحاوى 
لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية فى أصول الفقه ) . 

أما القسم الثالث : من مؤلفات ابن حمزة : فيختص بالدفاع عن بلاغة القرآن 
الكريم وبيان إعجازه والكشف عن أسراره وبيانه » وقد حصص الإمام يحبى بعض 
الأبواب من كتبه للكلام عن إعجاز القرآن» وكتب فى ذلك أبحانًا كثيرة » ومن 
هذا الصنف كتاب «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ؛ 
ووكتاب الإيجاز لأسرار كتاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن» . 

وهكذا قضى ابن حمزة شطرًا كبيدًا من حياته منافحا عن كتاب ربه ذابًا عن 
عقيدته » حتى إذا قضى نحبه ) قامت كتبه مقامه وأدت رسالته » وبعرض جريدة 
مؤلفاته تظهر لنا اتجاهاته الثقافية المتعددة الجوانب » فمن هذه المؤلفات : 

إجازة الحديث ؛ إجازة للفقيه أحمد بن سليمان بخط المؤلف » مكتبة الجامع 
رقم 84 (علم الكلام) . 

- أجوبة مسائل الأوزرى ضح فون مجمرو 0 رقم )١١(‏ مكتبة الجامع ) 
كتب مصادرة0") , ١‏ 

- أجاب فيه عن بعض قضايا أرسلها إليه أحد تلامذته وهو أحمد بن سليمان 
الأوزرى . 

- الاختتيارات المؤيدية . 

عرض فيه الإمام يحيى لاختياراته الفقهية فى بعض مسائل الخلاف22 . 
(1) أى الكتب التى صودرت من القصور الملكية » وقد حفظت هذه الكتب فى مكتبة الجامع تحت 


هذا الرمز. أفادنى بذلك الدكتور أيمن فؤاد السيد . فله جزيل الشكر . 
)١(‏ انظر عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص ١١79‏ . 


- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية (نحو) فى مجلدين: وذكر باسم : 
الأنهار الصافية شرح الكافية - خ - برقم ١‏ 7 المكتبة الغربية الجامع الكبير . 

- أطواق الحمامة فى حمل الصحابة على السلامة - منه نسخة مخطوطة فى 
ورقات ضمن مجموعة بمكتبة آل يحيى بمدينة تريم بحضرموت .. ومنه نسخة 
أخرى بالجامع المكتبة الغربية 71 مجاميع . 

دافع فيه عن الصحابة والتمس لهم الأعذار فيما حدث بينهم من اختلاف . 

- الإفحام لأفكدة الباطنية الطغام فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية والمباحث 


الكلامية . 
رد عليهم فى مسائل الاعتقاد» وشبهاتهم حول إمامة على بن أبى طالب» 


- الاقتصار فى النحو؛ مجلد. 

- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب 
الأئمة وأقاويل علماء الأمة فى المباحث الفقهية والمضطردات الشرعية . موسوعة 
شاملة لأقوال مختلف المذاهب والعلماء فى الفقه الإسلامى فى ١‏ مجلدا - بدأ 
فى تحقيقه الأستاذ على بن أحمد مفضل » والأستاذ عبد الوهاب المؤيد وأنهيا 
المجلد الأول حتى سنة 995١م‏ . ٠‏ 

- الأنوار المضية شرح الأربعين حديثا السليقية . منه نسسخة مخطوطة سنة 
بالجامع الكبير بمكتبة الغربية رقم ١151‏ حديث . 


- الإيجاز لأسرار كتاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن(© . 


)١(‏ حققه الدكتور : رياض قرشى » ونال به درجة الماجستير من جامعة القاهرة » سنة 4م.انظر 
أعلام المؤلفين الزيدية ص .١1١75‏ ش 


- الإيضاح لمعانى المفتاح « فى علم الفرائض» . 

- التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق . وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 

- تصفية القلوب .عن درن الأوزار والذنوب - سار فيه على نمط الغزالى فى 
إحياء علوم الدين . 

- التمهيد فى علوم العدل والتوحيد» ويسمى التمهيد لأدلة مسائل التوحيد . 

- جواب على سؤال ورد عليه من الشام يبحث عن أحواله ومقروءاته 

ومصنفاته» منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الكتب 
المصادرة) . 

- جوابات ثمانية وثلاثين سؤالا» وردت على الإمام . خ ٠١5‏ مجاميع مكتبة 
الأوقاف . 

- الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه » حققه الباحث إمام 
حنفى » صدر عن دار الآفاق» ط الأولى 47٠١‏ ١ه‏ - ...7م . 

- الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين خ ٠١5‏ مجاميع 
مكتبة الأوقاف . 

- الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب » حققه إمام 
حنفى » صدر عن دار الآفاق» ط الأولى 4٠١‏ ١ه‏ - ..."م . 

- الجوابات الوافية فى البراهين الشافية خ ٠١‏ مجاميع . 

- الحاصر فى شرح مقدمة طاهر فى النحو» حققه الباحث : زكريا حسن فى 
رسالته للماجستير بكلية دار العلوم » سنة 994١م‏ . 


- الحاوى لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية فى أصول الفقه (فى 


ثلائة مجلدات) منه نسخة بمكتبة مركز بدر. 

تكلم فيه عن مصادر التشريع الإسلامى من القرآن والسنة والإجماع وتناول 
القياس والاجتهاد والتقليد . 

- خلاصة السيرة . لخص فيه سيرة ابن هشام . 

- خطب الشهور والسنة خ - ببرط مصورة بمكتبة محمد بن عبد العظيم . 

- الدعوة العامة» حققه إمام حنفى» صدر عن دار الآفاق» ط الأولى 
٠‏ :اه - فتوكم. 

يتناول هذا الكتاب موضوع الجهاد والدعوة له. ففصل فيه الحديث عن 
يدعوهم إلى جهاد عدوهم ‏ وموضوع هذا الكتاب هو نفس موضوع الكتابين 
التاليين . 

- الدعوة إلى سلطان اليمن - خ ٠١5‏ مكتبة الأوقاف . 

- الدعوة إلى الأمراء من آل عماد الدين - خ مجامع ٠١7‏ مكتبة الأوقاف . 

- الديباج الوضى فى الكشف عن أسرار كلام الوصى (شرح كتاب نهج 
البلاغة) نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع 7١5(‏ أدب) . 

- رأى الإمام يحبى بن حمزة فى أبى بكر وعمر - خ - ضمن ٠١١5‏ 
مجاميع . مكتبة الأوقاف . 

- الرائق فى تنزيه الخالق » حققه إمام حنفى » صدر عن دار الآفاق » ط الأولى 
5٠‏ اه - ٠٠م‏ . لعله هو كتاب الجواب الرائق . 

يتناول هذا الكتاب مسألة الصفات وهو قائم على نفى مشابهة الله للمخلوق » 
وقد تعرض فيه لبعض المسائل والأحكام الفقهية مثل الطلاق وأكل الميتة 


والاجتهاد والتقليد . 

- رسالة فى بيان المصدر والحاصل له . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأستاد 
حسين السيّاغى بصنعاء”؟ ضمن مجموع من ورقة 45 إلى ورقة 51. 

- الرسالة المفيدة . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم 97. 

- الرسالة الوازعة لذوى الألباب عن فرط الشك .والارتياب . منه نسخة 
نخطوطة ضمن مجموعة بمكتبة الأمبروزيانا ٠٠١‏ (6) . 

- الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأثمة . نسخة مخطوطة 
سنة 7ه بخط حفيدة ضمن مجموعة برقم ٠١‏ بمكتبة الجامع . 

- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» طبعت ضمن 
مجموعة الرسائل اليمنية سنة ./4 ١ه‏ - إدارة الطباعة المنيرية . 

وجاءت هذه الرسالة عبارة عن جواب لسؤال أحد الفقهاء يسمى (حسام 
الدين) عن عقيدته فى مسألة التنصيص على أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
وعن عقيدته فى صحابة رسول الله 5 . 

- الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية فى أصول الدين . منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم ١4‏ «الكتب المصادرة» وأخرى بنفس 
المكتبة (قسم المكتبة المتوكلية) علم الكلام . 

تكلم فى هذا الكتاب عن المباحث الإلهية » وتناول بعض القضايا السياسية 
العامة . 


- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز . 
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3 


من الكتب التى خصصها الإمام يحيى للدفاع عن القرآن وبيان أوجه إعجازه» 
طبع فى ثلاث مجلدات » بالقاهرة سنة 7077١ه‏ . 

- العدة فى المدخل إلى العمدة . فى الفقه » وهو مختصر بالغ الأهمية يقع فى 
جزئين . [ 

- عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى (رد عليه فى مسألة إباحته 
للسماع) حققه إمام حنفى » صدر عن دار الآفاق 417 ١ه/7١٠٠7م.‏ 

وقد ناقش الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب فكرة التحسين والتقبيح لدى 
الإمام الغزالى ومعظم الأشاعرة الذين رأوا أن التحسين والتقبيح من الأمور 
الشرعية » وأنه لا يُعلم حكمٌ بالعقل كما رأوا أن العلة فى حسن الأقعال وقبحها 
إنما يرجع إلى مجرد ورود الشرع بذلك أمرًا ونهيّاء فإذا أمر بها الشرع كانت 
حسنة » وإذا لم يأمر صارت قبيحة . 

وقد ذهب ابن حمزة فى رده على الغزالى - وممن يقول بقوله من الأشاعرة - 
مذهب المعتزلة » فرأى أن الحسن والقبح لا يرجع ‏ فقط - لمجرد ورود الأمر 
والنهى الشرعيين » وإنما ينبغى أن يُعرف أن الحسن والقبح من الأمور الفطرية 
المغروزة فى طبائع الإنسان . 

كما قسم ‏ فى هذا الرد ‏ الحسن والقبح إلى عقليين وشرعيين كما أنه رأى 
أن الشرع أكثر إيجابية فى الكشف عن الأمور التى لا يستطيع العقل إدراكها ؛ 
كحسن التكاليف الشرعية » كالحسن من صيام أخر يوم من رمضان » والقبح من 
صيام أول يوم من شوال . 

كل ذلك ناقشه الإمام يحيى فى هذا الكتاب ليرد به على أبى حامد الغزالى 
فيما قاله فى كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاده حيث ذهب الغزالى فيه إلى أن 
الألطاف غير واجبة على الله . 


وبعدما تحدث المؤلف عن مسألة التحسين والتقبيح » وحكمة الله تعالى»؛ 
عرج الحديث على مسائل أخرى مثل مسألة التكفير والتفسيق» والدفاع عن 
الصحابة » وعرض لبعض آراء الزيدية فى الأصول والفروع . 

الم ونان الأئمة فى الفقه . منه ج 2١‏ ج مصورتان بمكتبة 
محمد عبد العظيم الهادى . 

- الفائق المحقق فى علم المنطق . 

- الفتاوى . منه نسخة ضمن مجموعة بمكتبة الجامع . 

- القسطاس «فى علم الكلام) . 

- كتاب الوعد والوعيد وما يتعلق بهما . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع 
«الكتب المصادرة» . 

- الكوكب الوقاد فى أحكام الاجتهاد. مخطوط برقم ٠١5‏ مجاميع 
أوقاف . 

- اللباب فى محاسن الآداب . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأمبروزيانا برقم 
045). 

- المحصل فى كشف أسرار المفصل (نحو) منه نسخة مخطوطة بمكتبة 
الجامع برقم 98 (أدب) . 

- مختصر الأنوار المضية فى شرح الأربعين السليقية . 

- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء حققه الدكتور : محمد 
السيد الحليند سنة ؟18١ه‏ - 377١م‏ بالقاهرة » صدر عن دار الفكر الحديث . 

وقد رد فى هذا الكتاب على عقائد الباطنية الفاسدة . 


ساح #ا ل 


- مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار (علم كلام) منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الجامع «الكتب المصادرة) ضمن مجموعة 89. 

- المعالم الدينية فى العقائد الإلهية . 

طبع بتحقيق السيد مختار بن محمد أحمد سنة 4١7‏ ١ه‏ . 

- المعيار لقرائح النظار فى شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد 
القياسية . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم 5 ففقهن, 00 

- المنهاج الجلى فى شرح جمل الزجاج . «فى النحو) - خ - رقم 4٠5‏ نحو 
ري | 

- النهاية فى الوصول إلى علم حقائق علوم الأصول (أصول الدين) مخطوط» 
ثلاثة أجزاء . منه الجزء الأول بمكتبة السيد سراج الدين عدلان . مصورة بمكتبة 
محمد عبد العظيم الهادى . 

- وصايا الإمام يحيى بن حمزة إلى أولاده وزوجاته . منه نسخة مخطوطة 
ضمن المجموعة رقم ٠‏ بمكتبة الجامع . 

وقد سلك الإمام يحيى بن حمزة طريقين فى نشر العلم : 

الطريق الأول : التدريس , وإن كان لم يشتغل به كثيًا حتى قيل : إنه اشتغل 
بالتصنيف عن الإقراء والتدريس(2 . 

وقد تخرج على يديه - رغم ذلك - جلة من العلماء منهم الحافظ الحسن بن 
محمد النحوى » والمحدث أحمد بن سليمان بن محمد الأوزرى » ومحمد بن 
المرتضى بن المفضل » والفقيه الإمام الحسن بن محمد بن يعيش النحوى, 


. 7٠0 انظر الزحيف : مآثر الأبرار ص‎ )١( 


ا م 


وغيره.() 1 


والطريق الثانى الذى اختاره الإمام يحيى بن حمزة لنشر العلم هو التأليف 
وتحوى قائمة مؤلفاته - كما سبق - أكثر من خمسين مؤلفا بعضها يصل إلى ١8‏ 
جزءًا ككتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. وبعضها فى العقيدة 
واللغة والبلاغة . 


وعلى الرغم من هذه الجهود التى تنوعت يبن كثرة تلاميذه ومؤلفاته والتى 
تدل على شمول ثقافة صاحبها وأصالة فكره بين علماء المسلمين» إلا أن بعض 
المعاصرين للإمام يحبى قد شكك فى بعضها ونسب علومه إلى مَن سبقه من 
العلماء» حيث قال : (ما جمع الإمام كتابا إلا وأنا أعرف أُمّهء إلا كتاب 
التحقيق » فإنى وقفت عليه لم أعرف له أُمّا مدة من الزمان » وأخذ يعجب الناس 
ويقولون( : هذا مولود لا أمّ له. قال: حتى وقفت على كتاب البستى0© فى 
التكفير والتفسيق » فوجدته أصلا لهذا الكتاب » وعرفت أنه الإمام)» . 


نقل هذا الاتهام نور الدين الزحيف فى «مآثر الأبرار) » ودافع عنه دفاعًا لا 
ونحارير السادة العظماء) كيف جحدوا ما هو كالشمس ضياء والنجوم رفعة 


.579/١ ابن زبارة : أئمة اليمن‎ )١( 

(؟) فى مخطوط مآثر الأبرار: « ويقول» . ولعل الصواب ما أثبته . 

() قرأها الدكتور محمد عبد المطلب : «السير» والبستى هو إسماعيل بن على بن أحمد بن محفوظ 
أبو القاسم البستى الزيدى » من أساطين الشيعة : وشيخ الزيدية بالعراق صاحب قاضى القضاة 
عبد الجبار» وناظر الباقلانى » توفى فى حدود سنة ١57ه‏ وله من المؤلفات : البحث عن أدلة 
التكفير والتفسيق» و«الموجز فى علم الكلام» ووالمراتب فى فضائل أمير المؤمنين» . 
ترجمته عند كحالة : معجم المؤلفين /١‏ 2,774 والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص 47 7. 

(5) الزحيف : ماثر الابرار (مخطوط) ص 55/. 


وإعلاء» حتئ كابره بعضهم وعانده» ووضع من شأنه ما قلت به الفائدة ... 
وأعجب من هذا العالم على زعنه وكثرة تحامله» قل فأتوا بسورة من 
مثله ...)200 , 

وقد عرض الدكتور محمد عبد المطلب لهذه القضية فى رسالته «صاحب 
الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة) » وذهب فى دراسته إلى أن ما وجه إلى 
الإمام من تهم له جانب من الصحة . يقول( : « وفى اعتقادنا أن ما وجه للعلوى 
من تهم حول أخذه لبعض مؤلفاته أو كلها من السابقين له جانب من الصواب » 
وسوف يتضح لنا ذلك تماما خلال دراستنا «للطرازهة حيث كان الكتاب فى 
معظمه نقلا من المثل السائر مع إضافات من المصباح ونهاية الإيجاز والتبيان » بل 
إن خشية العلوى من هذا الاتهام جعله يفكر(” فى كثير من الأحيان اطلاعه على 
بعض الكتب كمؤلفات عبد القاهر الجرجانى والسكاكى » مع أن الدارس لبلاغة 
العلوى يجد أنه قرأها فى مصادرها الأساسية فهو يقول مثلا عن عبد القاهر : إنه 
أول من أسس من هذا العلم قواعده » وأوضح براهينه وأظهر فوائده ورتب أفانينه . 
ثم يقول : وله من المصنفات فيه كتابان أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز» والآخر 
لقبه بأسرار البلاغة » ولم أقف على شىء منهما مع شغفى بحبهما وشدة إعجابى 
بهماء فكيف يحكم هذا الحكم ؟ وكيف يتمكن من عرض آراء عبد القاهر فى 
كتابه ويناقشها مناقشة تفصيلية ؟ إن ذلك لا يصح فى رأبى إلا إذا كان الإمام قد 
اطلع على مؤلفات عبد القاهر مباشرة» ولم يكتف بما سمعه عنها من 
أساتذته ...) . 


. السابق : نفس الموضع‎ )١( 
. (؟) صاحب الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة ص7”‎ 
. 4 كذا . ولعل الصواب : « ينكر‎ )6( 


هذا ما ذهب إليه الدكتور محمد عبد المطلب فى دراسته البلاغية » أما فيما 
يتصل بعلاقة كتابه بكتاب البستى فيمكن إبداء الرأى فيها عن طريق المقارنة ؛ فقد 
حصلت على نسخة خطية لكتاب البستى - بفضل الله - وقمت يإجراء مقارنة 
بين الكتابين للتحقق من مدى صحة هذه المقولة التى قيلت فى حق العلوى . 

وأحب أن أشير قبل عرض هذه المقارنة إلى أمرين : 

الأول منهما : هو أن هذا الاتهام ليس اتهاما بالسرقة المحضة أو الانتحال 
التام . 

والأمر الثانى : أن هذا الاتهام إنما يتعلق بمسألة الابتكار وإثبات الأصالة 
الفكرية أو نفيها تفيهاء ولم يدع الإمام يحى فى هذا الكتاب أنه لم بسبق إلى وضيع مثل 
هذا الكتاب . 

فى ضوء هذين الأمرين أستطيع أن أقول : إن هذا الاتهام فى محله » وليس فيه 
شىء من التجاوز ؛ إذ لا يمكننا بعد عقد المقارنة بين الكتايين أن نعتبر هذا التشابه 
الشديد بينهما مجرد توارد خواطر. 0 

والذى يتضح لى بعد المقارنة - التى سأعرضها بعد قليل - أن ابن حمزة 
قد اطلع على كتاب البستى » وبنى عليه واتخذه نواة لكتابه» ومثل ذلك 
معروف » «وإنه لحق أن بعض ما تركه الأوائل منتزع من جهود سابقة » وتعد 
إضافته إلى الفن إضافة محدودة» ولكن مثل ذلك معروف مدلول عليه بكلام 
الأوائل أنفسهم»2© . 

«وقد تجمع بعضهم جامعة المنزع والمنهج العام » ولكن يبقى لكل منهم 


)1( أستاذنا الد كتور محمود الطناحى - بود الله مضجعه - : الموجز فى مرا جع التراجم والبلدان 
والمصنفات وتعريفات العلوم ص 7؟37. 


مذاقه ومشربه كالذى تراه من اجتماع أبى جعفر الطبرى وعماد الدين ابن كثير 
على تفسير القرآن الكريم بالمأثورء وافتراقهما فى أسلوب التناول ومنهج 
العرض)0(" , 


قال الشوكانى : «وما زال دأب المصنفين يأتى الآخر فيأخذ من كتب مَن 
قبله ؛ فيختصر أو يوضح أو يعترض » أو نحو ذلك من الأغراض التى هى الباعثة 
على التصنيف » ومن ذاك الذى يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من 
كلامه )0 , ش 


وقد جاء التشابه بين الكتايين فى الموضوعات والأفكار»ء بل وفى بعض 

أما فيما يتصل بعنوان الكتايين » فقد أطلق البستى على كتابه وكتاب البحث 
عن أدلة التكفير والتفسيق) وسمى ابن حمزة كتابه «التحقيق فى تقرير أدلة 
الإإكفار والتفسيق)2" . 

وفيما يتصل بحجم المادة العلمية للكتابين » فد جاء كتاب البستى فى 47 
لوحة من القطع فوق المتوسط بمعدل 5 سطرا فى الصفحة و١١‏ كلمة فى 
السطر الواحد » وأما كتاب ابن حمزة فجاء فى ١ 4٠‏ لوحة فى نسخة المؤلف وفى 
النسخة الأخرى » 4 4 ١‏ لوحة(؟» ‏ أى إن كتاب ابن حمزة يزيد على ثلائة أضعاف 


كتاب البستى . 


. السابق : نفس الموضع‎ )١( 

.”71/١ الشوكانى : البدر الطالع‎ )١( 

(*) هذا هو العنوان الذى جاء على ديباجة الكتاب » أما فى مقدمة ابن حمزة لكتابه فقد ذكره باسم : 
« التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق ) . 

(4) انظر وصف المخطوط من هذه الرسالة . 


سدى عساه 


ويتحد الكتابان فى الهدف والمقصد ؛ إذ هما يعالجان قضية واحدة» وقد 
أوضح البستى فى مقدمته أن كتابه عبارة عن إجابة لسؤال موجه إليه عن القول فى 
المجبرة والمشبهة وعن سائر أهل الأهواء » وهو يوصى الناظر فى كتابه بالبعد عن 
التعصب والهوى » وأن ينظر لدينه ويبتغى الاحتياط لنفسه(2© . 


وكذلك أبان الإمام يحيى بن حمزة فى مقدمته أن مقصوده من هذا الإملاء 
إيضاح ما أشكل فى مسائل الإكفار والتفسيق » وهو كما فعل البستى يوصى مَن 
خاض أودية الإكفار والتفسيق بتقوى الله فى خوضه ونظره» « وأن ينظر بعين 
البضيرة الناقدة ويل القريحة المضدةء ولكن فى نظرة معولة على الإتضاف» 
ولعرل قن ننه شان العفيي التقعنب والقك. يبيط اسل و01 ب 

وأنائقيدا صل بالكرضوعات الماروضة فن الكباين أو. ما يمكن أن البقنيه 
بخطة البحث » فإن البستى لم يكن يسير وفق خطة منتظمة » ربما لأنه كان 
يجيب على تساؤل - وإن تناول مجموعة من القضايا المتصلة بالإيمان والكفر 
والفسق لا تخلو من تدرج وتكامل - فقال فى صدر كتابه : اعلم أن الكلام فى 
هذا الباب - يقصد باب التكفير - لا ينكشف إلا بعد أن نعلم ما الكفرء وما 
الفسق 2 . 


وقد سارت موضوعات كتابه على النحو التالى : 
- فصل . فما الكفر» وما الفسق والإيمان©) . 


. ]ظ/١ل[ كتاب البستى (البحث عن أدلة التكفير والتفسيق) مخطوط‎ )١( 
. (؟) كتاب ابن حمزة [ل5/و]‎ 

(5) كتاب البستى [ل١/ظع‏ . 

(4) السابق : نفس الموضع . 


- فصل فى هل يجب أن نعلم كل كفر وكل فسق أم لا20© . 
- فصل فى ذكر خعصال الكفر(© . 

- القول فى المشبهة(”© . 

- القول فى التظليم والتجوير» . 

- القول فى التكذيب2©" . 


- فصل فيما يدل على الكفر(© . 


- فصل فى تتبع ما يستدل به على كفر من خالف التوحيد والعدل فى أصول 
الدين© . 


- الكلام فى المجبرة2 . 
- الكلام فى الكفر بالقول بالتشبية9» . 


)١(‏ السابق [ل؟/ظع . حيث يقول البستى : «اعلم أن المحكى عن شيوخنا رحمهم الله أن الكفر لابد 
من أن يكون عليه دليل» والفسق لا يجب أن يكون عليه دليل ...؛ قارن بما سيأتى فى قسم 
التحقيق ص ”5. 

. السابق [ل7/و]‎ )١( 

(5) السابق [ل /وع . 

(5) السابق [له/وع] . 

(5) السابق [ل"/و] . 

(75) السابق : نفس ا موضع : 

(7) السابق [ل7/و] . 

(8) السابق [ل١٠٠١/ظع‏ . 

(9) السابق [ل7١/و]‏ . 


- الكلام فى الخروج من التوحيد(" . 

- الكلام فى التكفير بالتظليم7") , 

_- فصل فى التفسيق02" . 

- فصل فى القول فى الصدر الأول وما وقع منهم » هل يوجب التفسيق أم 
لا , 

ب إمامة أبى العدو ل عن أمير المؤمنين2" . 

- الكلام فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه”© . 

- القول فى عثمان رضى الله عنه وبيعته لأبى بكر وعمر©" , 

- القول فى أمير المؤمنين" . 

- القول فى طلحة والزبير وعائشة© . 


- القول فى معاوية0 "2 . 


. ]و/١17ل[ السابق‎ )١( 

(0) السابق [ل١7/و]‏ . 

(5) السابق [ل/07؟/ظع.. 

(4) السابق [ل١/و]‏ . وقارن ما ورد فى ص ١88‏ وما بعدها من التحقيق . 
(ه) السابق [ل١9/ظع‏ . 

(5) السابق [ل707/و] . 

(7) السابق [ل595/و] . 

(8) السابق [ل١5‏ /وع . 

(8) السابق [ل١4/ظع‏ . 

. السابق [ل57 /وع]‎ )٠١( 


هذه هى الموضوعات التى تحدث فيها البستى . وهى تتشابه إلى حد بعيد مع 
موضوعات الإمام يحيى » لكن ابن حمزة كان أكثر دقة فى رسم خطة بحثه» إذ 
قسم الكتاب إلى سوابق ومقاصد ولواحق» ورأى أن هذا التقسيم يتماشى مع 
غرضه من هذا الكتاب . 

أنافينا تعلق بالتوايق او الوقذمات م وهر الخد الأ لام الككدات م فقن رصا 
لهذا الغرض تسع مقدمات حرّر فيها مفاهيم الكفر والإيمان » والنفاق والفسق» 
والموالاة والمعاداة » والرضا والسخط , والمحبة والبغض » كما تعرض خلال هذه 
المقدمات التسع إلى ذكر الملل الكفرية » وبيان ما يجرى فيه الإكفار من الأدلة: 
وتناول أيضًا المعاصى ومقاديرها » وأدرج كل ذلك تحت مقدمات مرتبة ومتسلسلة . 

وأما الجزء الثانى من الكتاب » وهو المقاصد والغايات » فقد ناقش ابن حمزة 
فيه مسائل كثيرة ؛ منها إكفار التأويل» وإكفار المجبرة» وإكفار المشبهة 
والروافض والمجبرة والخوارج ؛ وتناول مطاعن الشيعة فى الصحابة ورد عليها . 

أما الجزء الأخير من هذا الكتاب » وهو التتمة» فليس له نظير فى كتاب 
البستى » وقد تناول فيه الأحكام الفقهية المترتبة على الإكفار كمعاملة الكفار 
وأهل الكتاب وأهل الذمة وأهل الردة . 

ونظرًا لأن البستى كان يجيب على سؤال مستفتٍ متحير» فقد جاء منهجه . 
أشبه بمنهج الحوار والرد القائم على الإيجاز والوضوح ؛ فهو - مثلا - حين يُعَد 
الفسق والكفر والإيمان يكتفى بالتعريف الذى يدين به» وهو فى الأعم الأغلب 
تعريف شيوخه من الزيدية والمعتزلة » ففى تعريفه للكفر يقول : « اعلم أن الكفر 
عبارة - عند شيوخنا رحمهم الله - عن القبيح الذى يعظم عقابه وتتعلق به أحكام 
مخصوصة من جهة الشرع 22 . 


. عظ/١ل[ السابق‎ )١( 


أما الإمام يحيى فقد ساق مادته العلمية الغزيرة فى مناهج متعددة تجمع بين 
التحليل والمقارنة والنقد؛ واختيار الأصوب فيما يراه» حيث كان له فى أغلب 
قضايا الكتاب تعليلات قيمة » ومناقشات طويلة وغير ذلك مما يبرز جهوده فى 
هذا الكتاب . 

نهومطة حبن رض تعربت الكنرالا يكتهى: بتعزيت واجنة لقوق يعينها »بل 
يرصد فى هذا الصدد تعريفات المعتزلة والاشاعرة وغيرهماء ثم يحلل وينقد 
ويُقَوّم ويختار ويعلل لاختياره . 

وعلى الرغم من هذا التوسع الذى رأيناه عند ابن حمزة إلا أن هناك تشابها 
شديدا فى الأفكار بين الكتايين » مما يؤكد لدينا أن ابن حمزة قد تأثر فيها بكتاب 
البستى » ومن أهم هذه الأفكار: 

- أن العقل لا مجال له فى الإكفار؛ لأنه خوض فى مقادير العقاب 
واستحقاق أحكام مخصوصةء وكل ذلك مورده الشرع(© . 

- أن التحرى والدقة فى دراسة هذه المسائل أمر فى غاية الأهمية ؛ لكلا ياتبس 
الحال فيحصل الجهل والخطر ياكفار من لا دليل على إكفاره » أو يقع التأخر عن 
إكفار من قطع الشرع على إكفاره . 

00000 
أحكاما فلابد من أن يُنصَب عليه دليلٌ© . 


- كذلك يلاحظ التشابه فى الأفكار فى موقفهما من بعض الصحابة كالزيير 
)١(‏ ابن حمزة [ل١١/ظ]‏ وقارن البستى [ل؟/ظع . 
(؟) ابن حمزة [ل55/و] وقارن البستى [ل١/ظع‏ . 
(”) ابن حمزة [ل7١/و]»‏ وقارن البستى [ل؟/ظ] . 


-معه 


وظلخة وصتازية والسيدة عاقدة رضوان الله عليهم جميعًا . 

ولست أرى تفسيرا لهذا التشابه سوى أن الإمام يحبى قد اطلع على كتاب 
البستى وأفاد منه . 

والذى يمكن أن يوجه من لوم إلى الإمام يحيى بن حمزة هو عدم ذكر أية 
إشارة إلى هذا الأصل الذى اعتمد عليه » وبنى عليه كتابه ؛ إذ لم يشر إلى أبى 
القاسم البستى إلا مرات معدودة» أشار إليه باسمه ولم يذكر كتابه(© . 

على أنه ينبغى الإشارة فى النهاية إلى أن ابن حمزة قد توسّع كثيرا فى الكتاب 
وضمّنه الكثير من القضايا والموضوعات التى تدخل فى صميم الفقه » وهذا قد 
أضفى على محاولة الإمام يحبى نوعا من الجدة ؛ حيث ربط بين قضايا التكفير 
وأحكامها الفقهية باستيعاب شديد . 

ويزيد من أهمية هذه المحاولة أن الإمام يحيى كان متمكنا من العلم بمقالات 
الفرق الاخرى ؛ الإسلامية وغير الإسلامية» كما كان لديه إلمام طيب بفقه 
وأحكام هذه القضية حيث عرض لاختلاف الفقهاء فى هذه الأحكام » كما كان 
له جهد طيب فى مقارنتها والترجيح بينها . 

هذه كلها قضايا ومقارنات طرحها الإمام يحيى فى كتابه بالإضافة إلى بعض 
القضايا الأخرى التى قد لا تكون صلتها فى مثل قوة هذه القضايا . 

وينتهى بنا المقام إلى القول بأن الإمام يحيى بن حمزة يعتبر نقطة تحول فى 
الفكر الزيدى » حيث بدأ فى قراءة الكتب المعتمدة لدى جماهير الأمة الإسلامية » 
الم احا لي بذلك المجال لمن جاء بعده كابن الوزير» واين الأمير» 
والشوكانى الذين تأثروا بمنهج أهل السنة فى كثير من أفكارهم وآرائهم ؛ فقد 


. انظر الجزء المحقق [ل/7/و]‎ )١( 


امتلأت كتب ابن الوزير - كالعواصم والقواصم » وإيثار الحق على الخلق - 
وكتب الشوكانى - كنيل الأوطار والسيل الجرار وفتح القدير - بأقوال الإمام 
يحبى لاسيما التى تتفق مع أقوال أهل السنة . 
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إن جوهر الرسالة الإسلامية التى بُعث بها حاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد 
يَنلِهٍ إلى الدنيا ليرشدها نحو الهداية والخير والرشاد هو الإيمان . 

وقد حدد الرسول.الكريم يَكلِةٍ مفهوم الإيمان تحديدًا واضح المعالم » كما 
ورد فى الحديث الصحيح أن وفد عبد القيس لما أتوا النبيع يَلدٍ قال: « مَن 
القومُ؟ » - أو « من الوفك ؟» - قالوا : ربيعة . قال  :‏ مرحبا بالقوم - أو بالوفد - 
غير خزايا ولا ندامى » . فقالوا : يا رسول الله » إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر 
الحرام » وبيننا ويينك هذا الحى من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل ؛ تُخبر به مَن 
وراءنا » وتّدخل به الجنة . وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ؛ 
أمرهم بالايمان بالله وحده» قال : « أتدرون ما الإيمان بالله وحدّه؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله , وإقام 
الصلاة: وإيتاء الزكاة؛» وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
ونهاهم عن أربع ؛ عن الحنتم والدباء والنقير والمزْفت » وربما قال : المقكِر2" , 
وقال : « احفظوهن , وأخبروا بهن مَن وراءكم )22 . 

فقد أوضح النبى يكل فى هذا الحديث حقيقة الإيمان فى مفهوم الشرع بأنه 
يشمل مع التصديق » النطق بالشهادتين » وهو قول » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


. الحنتم : جرار مدهونة ضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة‎ )١( 
. والدباء : القرع » واحدها دُبَّاءة» كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب‎ 
والنقير : أصل النخلة ينقر فى وسطه ثم ينيذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكراء‎ 
والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقيرء أى النهى عن نبيذ التقير.‎ 
والمزفت : من الأوعية : وهو الإناء الذى طلى بالزفت » وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه » والمقير‎ 
. هو لمزفت‎ 
.1١4/ه 5ق 4ءل‎ /9 448/١ انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 

. 7١/١ أخرجه البخارى كتاب الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان‎ )١( 


ات 


وصيام رمضان » وهى أعمال» وهذا ما فهمه السلف وقال به المحدّثون2© . 


وفى ضوء هذا الفهم لمعنى الإيمان فسّر الإمام البخارى معنى حديث جبريل 
الذى كان مثار الجدل والخلاف فى معنى الإيمان عند بعض المتكلمين . 

وهو ما رواه أبو هريرة قال: كان النبى تل باررًا يومًا للناس فأتاه 
جبريل » فقال : ما الإيمان؟ قال : ١‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه, 
ورسله , وتؤمن بالبعث » . قال : ما الإسلام ؟ قال : « أن تعبد الله ولا تشرك به 
وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان0©. إلى آخر 
الحذية. ٠‏ ظ 

قال الإمام البخارى : جعل ذلك كله من الإيمان© . 


وقد جرى الإمام البخارى فى صحيحه على هذا فى كتاب الإيمان حين أورد 
الأحاديث التى تتحدث عن علامات الإيمان» فأورد منها ما يتعلق بالبر وحب 
المؤمن لأخيه » وحب الرسول وحب الأنصارء والجهاد . والإنفاق وغير ذلك من 
شعب الإيمان وعلاماته9) . 


ولو وقف المسلمون عند هذا الفهم الذى بينه النبى يَكلِيهِ ما حدث اختلاف 
فى تعريف الإيمان» لكن هذه القضية أصبحت بعد وفاة النبى يكل إحدى 


)١(‏ انظر ابن أبى شيبة : كتاب الإيمان (تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الإسلامى» ط ”2 سنة 14٠.7‏ ١ه/948١م)‏ ص 5.0» وابن منده : الإيمان 75/١‏ وما بعدهاء 
وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 489. 

(؟) أخرجه البخارى كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل .7١ 219/١‏ 

(*) ابن حجر : فتح البارى .45/١‏ 

(4) انظر الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية (دار الثقافة العريية » سنة 
٠كم)‏ ص 58 . 


الشواغل المعضلة التى شغلت معظم الفرق الإسلامية حتى نتج عن ذلك اختلاف 
بين طوائف المسلمين فى تحديد مفهوم الإيمان . 

ولعل سبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن كل طائفة قرأت آيات القرآن الكريم 
وأحاديث رسول الله كَل وسلطت الضوء على بعض النصوص وغفلت أو 
أغفلت بعضها الآخر. 

.وبعض هذه النصوص يدل على أن الأعمال البدنية من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وجهاد وغير ذلك داخلة فى معنى الإيمان » وبعضها يدل على اتحاد الإسلام 
والإيمان» وبعضها يدل على التغاير يينهماء وبعضها يدل على أن الإيمان هو 
التمكنيق الفط دوق 83 الأعمال. إلى عي لك 0 

ولكن العالم البصير ينبغى عليه فى تفسير أى ظاهرة من الظواهر أن يتسم 
بالدقة والاعتدال والإحاطة والشمول ؛ حتى لا يخرج من بحثه برأى يخالف نضا 
منقولاء أو لم يتيسر له فهمه على على الوجه الصحيح» ومن هنا فالواجب جمع 
النصوص المتعلقة بالظاهرة » : ثم التوفيق ببنها لأن كلام الله لا يتناقض ولأن كلام 
رسوله لا يتناقض مع كلام الله تعالى . 

وسوف يتضمن هذا المبحث تحرير مصطاح الإيمان فى اللغة والشرع» 
وتناول الفرّق لمفهوم الإيمان ؛ والآراء فى الزيادة والنقصان» وقد رأيت أن هذا 
يتماشى والغرض الأول من هذا المبحث» وهو بيان رأى الإمام يحيى فى هذه 
الموضوعات » وإبراز موقفه من المخالفين ونقده لهم . 

وفيما يتصل يتعريف الإيمان فى اللغة » فإنه ورد عند العرب على ثلاثة 
ا 

الوجه الأول : استعملته العرب متعديا بنفسه بمعنى التأمين» وهو إعطاء 
الأمن» فيكون آمنته ضد أخفته» ومن الشواهد القرآنية على هذا المعنى قوله 
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نه ا ل 052 و40 م ) آأم.20غ فالأم. ن 
سبحانه : وءامنهم من حون » . أاى 0 الامن 4 فالامن صد 
4 0 : 1 0 - . 5 و 4 ص رس ا 0 
الخوف<2, وكذلك قوله تعالى: «إِذْ يسَمّيكم التْمَاسٌ آَمَتَدّ مَنْهُه9) . 
تتحدث الآية عن مقدمات غزوة بدر» والمعنى أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا 
يخاف أ من الناس والحيوان2©” . 


ومن شواهد السنة المطهرة على استعمال الإيمان بمعنى الأمن والأمان0© قوله 
يل : « النجوم أُمَئَةَ للسماء , فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد , وأنا أمنة 
لأصحابى , فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ...)9 فالأمنة هنا جمع أمين 
وهو الحافظ2(" , 


الوجه الثانى : استعملته العرب متعديا بالباء» وحيتئذ يكون معناه التصديق . 


فتقول آمنت بكذا . أى : صدقت . كما قال الله سبحانه : «9كَامنُوا بألل ورسولو- 


رم 2م ص 5 رس 03 5 5 ف 1 5 . 
والنور الزى أنرَلنا#” . أى : صدقواء وقد اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم 
أن الإيمان معناه التصديق200 , 


الوجه الثالث : استعمل متعديا باللام» كما فى قوله تعالى : «ِإائَنظممُونَ أن 


.4 سورة قريشء الآية:‎ )١( 

.45 1/١8 وتفسير القرطبى‎ 2” 04/7٠0 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

() انظر لسان العرب (أ م ن) . 

(4) سورة الأنفال, الآية: .١١‏ 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير .١ /١‏ 

(1) انظر شرح النووى على صحيح مسلم .87/١1‏ 

(0) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبى يَيةٍ أمان 
لأصحابه 1931/4 (8671) . 

(8) النهاية فى غريب الحديث والأثر .7١ /١‏ 

(9) سورة التغابن» الآية: 8. 

. لسان العرب (أ م ن)‎ 2٠١ 


-هوهت- 


يوبأ لَك 2206 وقوله تعالى : لِإأَْوْمنُ لَك وَأنَبعَكَ الْأَردَلونَ 22 . وهو هنا 
يعطى معنى الإذعان27 . 

وقد اجتمع التعدى بالباء واللام فى آية واحدة؛ كما قال تعالى : فل أَدنُ 
حَبْرٍ لَحكْم بون به ويومن لمن . أى يصدق الله بما أنزل إليه» 
ويصدق المؤمنين فيما بينهم ؛ فى شهاداتهم وأيمانهم » على حقوقهم وفروجهم 
وأموالهه© . 

وبعد هذا التحرير اللغوى المستند إلى الاستعمال الشرعى من الكتاب والسنة 
ندرك أن اللغة كانت من بين الأسباب التى أدت إلى اختلاف مفهوم الإيمان عند 
بعض الفرق ؛ فالذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق وحده - كما سيأتى بيان 
ذلك - احتجوا بأ اللغة لا تعرف لكلمة الإيمان إلا معنى واحدًا » وهو التصديق» 
كما أن الشارع - فى رأيهم - لم يبين للإيمان معنى آخر» فالأصل أن يبقى على 
وضعه اللغوى » فالإيمان الشرعى - عندهم - هو الإيمان اللغوى ولا فرق بينهما 
إلا باعتبار المتعلق29© . 

كما أن المعتزلة فى معالجتهم لهذه القضية» فرقوا بين الإيمان المتعدى 
بالباء » والإيمان المطلق » فالإيمان المعدى بالباء يجرى على طريقة اللغة» أما 
الإيمان المطلق فهو منقول من التصديق - المعنى اللغوى - إلى معنى آخر من 


)01 سورة البقرة» الآية : هلا . 

[هة سورة الشعراءء الآية : 1١١‏ . 

(5) انظر الالوسى : روح المعانى ١١١/١‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية : 50١‏ . 

(0) انظر الدر المنقور 787/7 . 

(1) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١85/4‏ . 


الطاعات والواجيات والمندوبات على خلاف بين أئمتهه(" . 

وأما الإيمان اصطلاحًا فهو تصديق الرسول كك فيما جاء به عن ربه» وهذا 
القدر متفق عليه » ولكن الخلاف وقع بين الفرق : هل يشترط مع ذلك مزيد أمر 
من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عما فى القلب أم لا('» وهل تدخل فيه 
الأعمال أو لا 2 ٠‏ 

هذا ما سنعرض له فى الفقرات التالية : 

» مصطلح الإيمان عند الفرق الكلامية : 


اختلفت الفرق الكلامية فى تحديد مفهوم الإيمان على أقوال كثيرة » أهمها ما 
يلى : 

١‏ - ذهب بعض هذه الفرق إلى أن الإيمان هو عمل القلب » واختلف 
أصحاب هذا القول فى مسمى عمل القلب على رأيين : 

أصحاب الرأى الأول قالوا: إن عمل القلب هو التصديق» كما رأوا أن 
العمل غير داخل فى مسمى الإيمان بل هو شرط كمال لا شرط صحة» 
ولهذا لا ينتفى الإيمان بفقده. وقد جعل أصحاب هذا المذهب إقرار اللسان 
سببا أو علامة لظهور الإيمان ؛ لإجراء الأحكام الدنيوية مثل المناكحةء 
والميراث » والدفن فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك. وإلى هذا ذهب 
الأشعرى وأصحابه» والماتريدى» ووافقهم على ذلك الصالحى2©» وابن 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى قسم التحقيق [له/ظع» وانظر التفسير الكبير للفخر الرازى 275/١‏ وشرح 
الأصول الخمسة ص 707. 

(؟) انظر السفارينى : لوامع الأنوار 07/١‏ 4. 

(”) تنسب إليه الصالحية من المعتزلة » وقد عده القاضى عبد الجبار من الطبقة السابعة . انظر - 


الراوندى من المعتزلة("2 . 
وأصحاب الرأى الثانى فسّروا عمل القلب بمعرفة الله فقط . وما سوى ذلك 
من إقرار وختضوع ومحبة لله والرسول » والعمل بالجوارح فهو زائد على ما يتحقق 
به الإيمان » بل زعموا أن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لا يكفر بجحده . وهذا 
مذهب الجهمية9) , 
؟ - وفى مقابل الرأى الأول الذى فسّر الإيمان بعمل القلب » جاء فريق آخر 
وفسر الإيمان بفعل اللسان فقط ؛ وهو الإقرار بالشهادتين والنطق بهماء وهذا 
1 ٍ 0 9 ب 72 3 
الإقرار هو الذى وجد فى الذرٌ حين قال تعالى : الست يريم كَالوأ ب43 © . 
فقولهم : بلى - فى الذر - هو الإيمان » وأن ذلك الإيمان باق فى جميع الخلائق 
على السوية غير المرتدين» كما أنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديق باللسان إيمانا . وإلى هذا القول فى الإيمان ذهبت الكرامية9©» . 


+ - وقد جمع بين الرأيين السابقين الإمام أبو حنيفة ومال إليه الطحاوى» 


- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 258١‏ والتعريفات للجرجانى ص 7ه. 

)١(‏ انظر الأشعرى : اللمع ص 17 والآمدى : أبكار الأفكار ه/ 7 والباقلانى : رسالة الحرة» 
المسماة : الإنصاف ص ”7 5هء والجوينى : الإرشاد ص 25994 والرازى : محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ص 577» والسفارينى : لوامع الأنوار .47١ /١‏ 

/ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ »714 /١ انظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين‎ )1١( 
والجرجانى : شرح‎ 2.٠٠١ وابن تيمية : الإيمان ص‎ » 88/١ والشهرستانى : الملل والنحل‎ 4 
777/8 المواقف‎ 

(*) سورة الأعراف» الآية: 1177. 

(5) انظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين 27١4/١‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص 0747 وابن 
حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١184/78‏ والشهرستانى : الملل والتحل 288/١‏ 
والنسفى : تبصرة الأدلة ؟/ 949/اء والآمدى : أبكار الأفكار ه/ 4» 244 45» وابن تيمية: 
الإيمان ص 2٠١١‏ والسفارينى : لوامع الأنوار .5١5 /١‏ 


اج 


حيث ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرارء وهما ركنان مستقلان أى فعل 
القلب وفعل اللسان » بخلاف من جعل الإقرار شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية » أما 
الإقرار عند أبى حنيفة فهو ركن لا تكتمل حقيقة الإيمان بدونه » فالإقرار وحده لا 
يكون إيمانا ؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين » وكذلك المعرفة 
وحدها أى مجرد التصديق لا تكون إيمانا؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل 
الكتاب كلهم مؤمنين7" . 

وقد بين ابن تيمية وابن أبى العز أن الخلاف بين رأى أبى حنيفة ورأى السلف 
خلاف صورى لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد ؛ لأنه وإن لم يجعل الأعمال 
جزءا من الإيمان لكنه اهتم بها وحرص عليها؛ فإن كون أعمال الجوارح لازمة 
لإيمان القلب » أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان نزاع لفظى2" . 

: - وذهب أئمة الفقه والحديث إلى أن الإيمان هو فعل القلب واللسان 
والجوارح ؛ فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان” . 


)١(‏ ابن الهمام : المسامرة شرح المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة 174/7 والنسفى : بحر 
الكلام ص 2١15١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ”/ 455» وملا على القارى : شرح 
الفقه الأكبر ص هم» .١547‏ 

)١(‏ انظر عبد الواحد التميمى : اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق ناصر 
محمدى » تقديم الدكتور محمد السيد الجليند» (دار إيلاف الدولية - الكويت سنة 4 »)7٠١‏ 
ص /اء ابن تيمية : الإيمان ص 258١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية 7/ 4507. 

(©) تختلف عبارات السلف فى التعبير عن هذا المعنى . فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة 
يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . وكل هذا صحيح . وقد بينه ابن تيمية فى مجموع 
الفتاوى 7/ ١٠17ء‏ والإيمانت ص .١7١‏ 


ارمس 


وهو مذهب مالك والشافعى وأجيل والأوزاعى وإسحاق بن راهويه » وسائر 
أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر(" . 


وإلى هذا القول ذهب الخوارج » فالإيمان عندهم هو فعل الطاعات المفترضة 
كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح(2» وإلى هذا الحد اتفقوا مع أهل 
الحديث » إلا أنهم اختلفوا عنهم فى أنهم جعلوا الإيمان مركبا من هذه 
الأمور الثلائة» إذا أخل المكلّف بواحد منها ذهب إيمانه بالكلية » فالعمل 
عندهم داخل فى ماهية الإيمان» أى أن العمل شرط صحة وليس. شرط تمام 
كما هو عند أهل الحديث» وقد ترتب على قولهم هذا أن مرتكب الكبيرة 
يخرج من الإيمان ويدخل فى الكفرء وليس هناك واسطة بين الإيمان 
والكفرء وبالتالى قالوا بتخليد مرتكب الكبيرة فى النارء فهم أقرب لأهل 
السنة فى الاسم وأبعد فى الحكه© . 


)١(‏ ابن أبى شيبة : الإيمان ص 50» والبغوى : شرح السنة 078/١‏ 29 والنووى : شرح صحيح 
مسلم »١ 51/١‏ واللالكائى : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/ 8777) وابن عبد البر: 
التمهيد 74./9”: وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4/ 2١40 ١914‏ وابن تيمية : 
مجموع الفتاوى 7/ 017١‏ وابن حجر: فتح البارى :»47/١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة 
الطحاوية ؟/ 405» والسفارينى : لوامع الأنوار .407/١‏ 

(7) الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف ص 45 . 

(*) الأشعرى : مقالات الإسلاميين »١58/١‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص 05» وابن حزم : 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2١88/54‏ والآمدى : أبكار الافكار ©/8: والجرجانى : شرح 
المواقف 077/8 والسفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 08 4. 

(54) انظر ابن تيمية : الإيمان ص ١9١‏ . 


-68ه- 


وقد فتح الخوارج بذلك باب التكفير لمن شهدت النصوص الشرعية يإسلامه 
وإيمانه0") . 


وما ذهبت إليه الخوارج ذهبت إليه المعتزلة غير أنهم جعلوا مرتكب الكبيرة 
فى منزلة بين المنزلتين فهو خارج عن الإيمان غير داخل فى الكفر(" . 

فالمعتزلة يوافقون الخوارج فى حكم الآخرة ؛ فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد فى النارء لكن الخوارج سمته كافرًاء والمعتزلة جعلته فى منزلة بين 
المنزلتيد29 . 


وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة يجافى طبيعة النفس البشرية التى مجبلت على 
أن تصيب وتخطئ » فليس أحد من البشر غير الأنبياء إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة : 
وقد قال النبى كَكليةِ : «والذى نفسى بيده ء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون » فيستغفرون , فيغفر لهم )20 فمن هذا الذى لا يخطئ ؟ وقد قال 
الشاعر0»: 


إن تغفر اللّهُعْ تَْفِوٍ َمًا لش اد اا 


. "1 انظر الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) انظر أحمد بن الحسين: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 2707 وابن المرتضى : 
طبقات المعتزلة ص 4» وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2.18/7 والآمدى : أبكار 
الافكار 0١‏ وابن تيمية : الفتاوى 2777/7 والسفارينى : لوامع الأنوار ١8 /١‏ 5. 

(7) ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية 5115/5 . 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 7١١5/4‏ 
(0559). 

(0) هو أمية بن الصلت - ديوانه ص 5ه . 


رأى الإمام يحبى بن حمزة : 


عرض الإمام يحبى بن حمزة لأقوال الفرق ونقد مخالفيه بأدلة عقلية » وانتصر 
لرأى السلف والمعتزلة والخوارج - وقال : إنه رأى الزيدية - وهو أن الإيمان اسم 
لأفعال القلوب والجوارح والإقرار بالنسان» فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة 
معدود من الإيمان ولا يتعقل إيمان بدونه0© . 

كما لم يوافق الخوارج فى أن اناي كلها كبائر كفرية » بل إن المعاصى 
منها صغائر ومنها كبائر2" . 

ولم يوضح ابن حمزة فى هذا الكتاب حال مرتكب الكبيرة » وهل يخلد فى 
النارأم لاء والمعروف أن الزيدية مجمعون على أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون 
فى النار خالدون فيها أبدًا لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها(” . 

لكن الإمام يحبى فى كتب أخرى يذهب إلى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار» 
وذلك لأن العفو عن الفساق فيه إغراء بالقبيح » وتسوية بين العاصى والمطيع 
وذلك يتعارض مع العدل الإلهى©» . ولذلك كان الفساق عنده ومرتكبو الكبائر 
مستحقين للعقوبة الابدية9) . 

وهذا مخالف لمذهب أهل الحديث ومن وافقهم من الفرق الكلامية 
كالأشاعرة والماتريدية فى أهل الكبائر ؛ حيث يعتقدون أن المؤمن إذا أذنب ذنوبًا 


. انظر قسم التحقيق [ل7/ظ]‎ )١( 

. ]ظ/؟١ل[ انظر قسم التحقيق‎ )١( 

(") الأشعرى : مقالات الإسلاميين .١ 49/١‏ 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة ص 147» والدكتور أحمد صبحى : الزيدية ص 574 778. 
(5) الإمام يحيى بن حمزة : الرائق فى تنزيه الخالق ص ١95‏ . 


كثيرة صغائر وكبائر» فإنه لا يَكّر بها ء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات 
على التوحيد » فإن أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عفا عنه 
وعذبه مدة بعذاب النارء وإن عذبه لم يخلد فيها(" . 

وأما فيما يتعلق بالقول بالمنزلة بين المنزلتين» فلم يأت ذكرها فى هذا 
الكتاب » وإن كان يظهر لى أنه يقول بها ؛ لأنه أثبت فسقا حيث قال فى تعريف 
الفاسق شرعا : هو من يرتكب كبيرة مع كونه ملتزما بجملة الدين » أى أنه يستحق 
اسمًا بين الكفر والإيمان وحكمًا بين الكفر والإيمان2 . 

وقد رفض ابن حمزة أن يطلق على صاحب المعصية وصف الكافر كما فعل 
الخوارج » واستند فى رفضه ذلك إلى حال الصحابة رضى الله عنهم فى أنهم لم 
يعاملوا الفساق ومرتكبى الكبائر معاملة الكفار أو المرتدين» ولا أجروا عليهم 
أحكام الكفر أو الردة » بل أجروا على فاعلى الكبائر بعد القصاص منهم ما يجرى 
على المسلمين من المناكحة والموارثة» فلو كانوا كافرين لما جرى عليهم ذلك . 

كما يرفض ابن حمزة أن يطلق على فاعل الكبيرة وصف المؤمن كما ذهب 
المرجئة ؛ لأن الإيمان وإن كان معناه فى اللغة التصديق إلا أن معناه فى الشرع 
يقتضى فعل الطاعات . 

كذلله ورفص ألا سس قاعل الكتيرة سافقا :4 لأن السافق :شرعا غز من يطل 
الكفر ويظهر الإيمان . 


ويرد الإمام يحيى على هذه الأقوال بأن «الفاسق معترف بنعمة الله معتقد 


)١(‏ الصابونى : عقيدة أهل الحديث ص »10١‏ والبغوى : شرح السنة 2٠١7/١‏ وابن أبى العز: شرح 
العقيدة الطحاوية 14/١‏ 7ه. 
(؟) انظر قسم التحقيق [ل4/ظ » ل؟؟/ظعء والرائق فى تنزيه الخالق ص ١98‏ . 


بتعظيمه » وإنما ارتكب الكبيرة بشهوة أو لذة عاجلة » وليس إنكارًا لنعمة الله2) . 


فظهر بذلك أن ابن حمزة يصف مرتكب الكبيرة بالفسق» أى أنه يقول 
بالمنزلة بين المنزلتين . 

والفاسق - عند أهل السنة - يخاطب باسم الإيمان أو الإسلام » ويعامل 
معاملة المسلمين » لذلك قالوا: هو مؤمن من حيث التسمية ناقص الإيمان أو 
مؤمن يإيمانه فاسق بكبيرته22 , 

وقد أجمل ابن حمزة رأيه فى هذه المسألة بأن الإيمان عبارة عن مجموع 
الأركان الثلاثة » وأن كل واحد من هذه الأمور الثلائة له حظ فى تحقق الإيمان 
وحصول حقيقته . 

ثم يفصل ذلك بأن ما كان من هذه الأمور الثلاثة معلوما من الدين بالضرورة » 
فهو أصل فى الإيمان يبطل الإيمان بعدمه » وما كان من هذه الأمور ليس معلومًا 
بالضرورة ووقع فيه خلاف الأمة » فليس أصلا فى حقيقة الإيمان ولا يبطل الإيمان 
ا 

ومن خلال هذا العرض يتبين أن ابن حمزة يوافق من جعل ماهية الإيمان 
مركبة من ثلاثة أركان هى التصديق والإقرار والعمل . 

أما من ناحية الإخلال بشرط من الشروط » فالمعتزلة يجعلونه فى منزلة بين 
المنزلتين» وكذا ذهب ابن حمزة» والخوارج يُكفْرونه» وأما ابن حمزة فله 


- 7/١ نقلا عن الدكتور أحمد صبحى »ء الزيدية ص‎ ١١/7 الإمام يحيى بن حمزة : الشامل‎ )١( 
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.١81 /7 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(7) انظر قسم التحقيق [ل 8/ظع . 


ل 


تفصيل » فإذا كان الأمر المتعلق بهذه الأركان معلوما بالضرورة من الدين حيتكذ 
يبطل الإيمان » أما إذا لم يكن معلوما بالضرورة من الدين فلا يبطل الإيمان بفقده . 
أما أهل الحديث فاعتبروا التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح 

أصلا فى الإيمان » وهو ما أميل إليه » لوضوح الأدلة عليه من القرآن والسنة وأقوال 
اسلو ” 

وثمة مجموعة من الآيات القرآنية تؤيد هذا الرأى » فمن الأدلة على أن الإيمان 
تصديق بالقلب قوله تعالى : «وَبنا يدَخْلٍ الْاَِنُ فى لوي 204 . وقوله عر 
وجل: «إحكتب فى فَلُويم الْإيمنَ4 ”2 . 

وهو أهم ركن من أركان الإيمان ؛ لأنه أساس القبول ؛ إذ النطق بالشهادتين 
دون اعتقاد لمضمونهما فيه من النفاق ما يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر(" . 

ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان قوله تعالى : «إفولُوا امنا بِاللّهِ وآ 
أَزِلَ لم0 . فالله تعالى أمر الذين «آمنوا بالإسلام أن يعلنوا عن هذا الإيمان 
الذين يتميزون به عن غيرهم من أصحاب العقائد الأخرى)© . 

كما وردت آيات كثيرة وأحاديث تقرن الإيمان بالعمل الصالح ؛ لأن «العمل 
بالجوارح يُعد بمثابة التصديق لهذه الشهادة التى نطق بها اللسان وصدق بها 
القلب)2"2 . 


. ١4 : سورة الحجرات» الأية‎ )١١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية : 71 . 

(59) انظر الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص09 . 
(4) سورة البقرةء الأية : ١5‏ . 

(0) الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص 08 . 
(5) السابق : الموضع نفسه . 


فالإيمان يتضمن ثلاثة عناصر متكاملة » تمثل الإيمان التام الذى يطالب الله 
تعالى به عباده(© . 

زيادة الإيمان ونقيصانه : 

يتفرع الحكم فى هذه المسألة عن الحكم فى المسألة السابقة » فالذين أدخلوا 
أعمال الجوارح فى مسمى الإيمان» قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه » والذين قالوا 
أن الإيمان هو التصديق لم يقولوا بالزيادة والنقصان . 


. وعلى هذا ذهب جمهور أهل الحديث ومن وافقهم إلى القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه(© ولم يقل بذلك الأشاعرة© وكذا أبو حنيفة9) . 


وقد ذهبوا إلى ذلك ؛ لأن الإيمان عندهم - اسم للتصديق البالغ حدٌّ الجزم 
والإذعان » فلا يتصور فيه الزيادة أو النقصان » فالمصدق إذا ضم إليه الطاعات » أو 
ارتكب المعاصى ١‏ فتصديقه على حاله لم يتغير0*) , 


وووة عن فطع الأشاغرة أن الإيمان يزيد وينقص تبعا لكثرة النظر ووضوح . 


. السابق : ص لاه‎ )١( 

(1) عبد الواحد التميمى : اعتقاد الإمام المنبل ص 307) والنووى : شرح صحيح مسلم 2145/١‏ 
والبغوى : شرح السنة 23”8/١‏ والبيهقى : شعب الإيمان ١//الا»‏ وابن عبد البر : التمهيد 9/ 
8 والسفارينى : لوامع الأنوار .47١ /١‏ 

() ورد القول عن الأشعرى فى اللمع ص ١7١‏ بعدم زيادة الإيمان ونقصانه » وفى رسالة أهل النغر 
ص 47 صرح بالزيادة والنقصان وكذلك فى الإبانة ص .٠١‏ وانظر رأى الأشاعرة فى عدم 
الزيادة والنقصان عند الرازى : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 27759 والآمدى : أبكار 
الأفكار ه/ و 54؟. 

(5) ملا على القارى : شرح الفقه الأكبر ص 87. 

(5) التفتازانى : شرح المقاصد 51١١/5‏ والنسفى : بحر الكلام ص »١55‏ وابن الهمام : المسامرة 
فسقة 


ساق اس 


1 )١(ةلدألا‎ 


وقد قال المعتزلة بزيادة الإيمان ونقصانه » لكن بمفهوم آخر يخالف مفهوم 
أهل الحديث ؛ ففى حين يرى أهل الحديث أن الإيمان يزيد بالطاعات وينتقص 
بالمعاصى » رأى هؤلاء أن الإيمان يزيد وينقص من ناحية التكاليف » فإذا زادت 
التكاليف على العبد فقد زاد إيمانه » وإذا نتقصت نقص » فالناس يتفاوتون فى 
التكاليف » وقد يقام التكليف على أحد ويسقط عن الاخر» فالفقير تسقط عنه 
الزكاة فلا يزكى » أما الغنى فأكمل إيمانا بالنظر إلى زيادة التكاليف”” . 
ويتضح من هذا خلاف المعتزلة مع أهل الحديث » الذين جعلوا العمل سببًا 
زيادة الإيمان والمعصية سببًا لنقص الإيمان » وما ذهبت إليه المعتزلة يتفق مع ما 
تقرر من أصولهم من أن صاحب المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل فى الكفر 
على نحو ما تقدم . 
رأى ابن حمزة : 
لم يعرض ابن حمزة لهذه الآراء» وإنما عرض رأيه كتنبيه لم يتمكن من 
إدراجه أثناء حديثه عن الإيمان » وذهب فيه إلى أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن 
ماهيته مركبة من مجموع أفعال القلوب والجوارح وإقرار اللسان وكل واحد من 
هذه الأشياء يجوز دخول التزايد فيه» واستند فى ذلك لبعض الايات القرانية 
المؤيدة لرأيه كقوله سبحانه : «ؤوما رَادَهْمٌ إلا إيمدً2©» وقوله تعالى : مإويزدَاة 


2١85/١ الإيجى : المواقف فى علم الكلام ص 288 والنووى: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.57١ /١ والسفارينى : لوامع الأنوار‎ 

.9”11 ١7/١ القاضى عبد الجبار : متشابه القرآن‎ )١( 

(*) سورة الأحزاب» الآية : 7 . 


4 


لين مر يك ه20 كنا اعد أيضا إلى حديث رسول الله ككلِةِ : « الإيمان 


بضع وسبعون بابا » أعلاه لا إله 0 الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق الف 

وأيضًا فإنه ليس إيمان الملائكة كايمان الأنبباءء ولا يمان الأنبياء كايمان 
الأولياء والصالحين ؛ فإن مراتب هذه الطبقات متفاوتة فى القوة والتأكيد 
والإخلاص والتقوى , إلى غير ذلك من الخصال التو يقوى الإيمان 
لأجلها” . 

وهذا هو مذهب أهل الحديث كما سبق تقريره» وهو الذى أميل إليه . 

وإن جاز لنا أن نشير إلى ما تعتنقه جماعة من القائلين بالتكفير مثل جماعة 
التكفير والهجرة9» فى العصر الحديث » فإنهم قد اشترطوا فى تحقيق الإيمان ما 
أسموه بالبينة والبيعة ؛ فقالوا فى تفسير قوله تعالى : «9يكأيا ألَدنَ َامَنوَأ إن جَآءك 


٠. 
--_- 


. سورة الماثر» الأية : ا”‎ )١1( 

. سيأنى تخريجه فى قسم التحقيق [ل7؟/ظع‎ )١( 

(7) انظر قسم التحقيق [ل١؟/ظ]‏ . | 

(4) يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء هي : 
١‏ - جماعة المسلمين : وهذا هو الاسم الذى سمت به الجماعة نفسها لاعتقادها أن الإسلام 
الحق فى دعوتهم وحدهمء وأنهم الجماعة الوحيدة التى على الهدى وأن باقى الجماعات على 
باطل وضلال . ش 1 
؟ - جماعة التكفير والهجرة : وهذا هو الاسم الذى اشتهرت به إعلاميًا » وبتأثير الإعلام أصبح 
هذا الاسم هو الشائع بين الناس » وسبب هذه التسمية هو تبنى هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه » ودعوتهم إلى هجر المجتمع ؛ لأنه جاهلى كافرء وتكون الهجرة إلى مكان يأمن فيه المرء» 
على دينه ويقيم فيه شرع الله تبارك وتعالى . 
”* - جماعة شكرى مصطفى : وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها . 
انظر : عبد الرحمن أبو الخير : ذكرياتى مع جماعة المسلمين» دار البحوث العلمية » الكويت » 
سنة ١154-01١ه/198.0م),‏ ص4” . 


اك 5 6 ينوا 00 . 


ل 
ولا يكفى نطقه بالشهادتين » بل لابد من البيعة)9© . 

فالمسلم الذى يحكم له بالإسلام عندهم (مَن أعلن كفره بالطاغوت وإيمانه 
بالله وتسليمه له وحده والشهادة بنبوة محمد يِه والدحول فى طاعته وذلك 
ركن بيعة النبى كل أى مبايعته على الإسلام » وإتيان الفرائض التى افترضها الله 
عليه والمداومة على ذلك » ولا يأتى بناقض ينقض إسلامه) 2 . 


كما رفضوا أن يحكموا بالإسلام لمن نطق بالشهادتين فى وقتنا الحاضر بزعم 
أن معناهما الذى كان شائعًا فى عهد النبى يللي قد تغير» فقالوا : (إن الناس أيام 
النبى يََيَِدِ كانوا عربا فصحاء يفهمون معنى : لا إله إلا الله . ومدلولها ومقتضاها 
فَهْمَا كاملاا» ومن أجل ذلك كانت كافية للحكم بإسلام قائلهاء أما الآن فقد 
أصبح الناس يقولونها لا يفهمون معناها فهمًا كاملاء قد تلقوها بالورائة ككلمة 
سمعوا الناس يقولونها فقالوها » ومن أجل ذلك أصبحت هذه الشهادة لا تكفى 
للحكم بإسلام قائلها)©» . 

وهذه الحدود والتقييدات التى وضعوها للحكم على المسلم بالإسلام» لم 
تعهد فى سنة النبى كَكِةِ » فأركان الإيمان كما وردت فى حديث جبريل ليس فيها 
بيعة أو إقامة بينة» ولو وجبا فى تحقيق الإيمان لبينه النبى جَلٍِ بيانًا عامًا قاطعًا 


* : سورة الحجرات» الآية‎ )١١( 

(؟) محمد سرور نايف : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ١417/١‏ . 
(7) رجب مدكور : التكفير والهجرة وجها لوجه ص 2”5 77 . 
(5) السابق ص ٠١9‏ . 


للعذر » بل قد تأخر عن مبايعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بعض أكابر الصحابة 
ولم يكفرهم أحد(". 

ولعل فكرة البيعة هذه تتشابه إلى حدٌّ بعيد » مع ما اشترطه الإمامية من الشيعة 
من أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها( . 

كما أن زعمهم بطلان إسلام من نطق بالشهادتين إذا جهل » غير مسلم به 
«فإنه لم يرد شرع يفيد الربط بين شيوع معنى الالوهية والربوبية فى مجموع من 
الناس ويين قبول شهادة من شهد منهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وحكمنا بإسلامه بقولهاء واشتراط هذا الشرط شريعة زائدة لا تقبل إلا أن يقيم 
القائل بها البرهان عليها من كتاب الله وسنة الرسول كَكلنهِ) 2 . 

كما أن الرسول كلل كان يقبل إسلام من يُسلم دون شرط » بل وكان يأتى 
بعض الأعراب فيسمع دعوته فيسلم » فلا يسأله كِب عن شىء من هذا . 


. ١448 2١57 انظر : محمد سرور نايف : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص‎ )١( 
. 85 (؟) الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص‎ 
. 7١ الأستاذ حسن الهضيبى : دعاة لا قضاة (دار الطباعة والنشر الإسلامية) ص‎ )( 


المبحث الثانى 


مفهوم الكفر 


0 قرآن السنئة المطهرة 
المطلب الأول : مفهوم الكفر فى القرآن الكريم و 

1 1 و . إبيا مية 
المطلب الثانى : مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلا 


المطلب الأول 
مفهوم الكفر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 


إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق عباده سدّى » ولم يتركهم هملا » بل خلقهم 
بمقتضى علمه وحكمتهء وأرسل إليهم رسله ليسلكوا بهم سبل الهدى, 
ويعرفوهم بما يُرضى: الله وما يمسخطه » ويبشروهم برحمته 0 
وكان من تمام مَنّه وكرمه على الناس أجمعين أن بصرهم بتشريعه؛ بما يكفل 
هداهم ؛ وكان مما بينه الله تعالى لهم أن الناس يوم الحشر فريقان ريق فى لل 
وَفَرِيقّ فى آلسَعِيرٍ204©. وبين أن الجنة للمؤمنين» وأن الكفار. هم أصحاب 
لين 


وقد أودع اللهُ القرآن الكريم والسنة المطهرة قواعد الإسلام ومعالمه وبين 
أحكامه وتشريعاته «ومن هنا يجب أن نرجع إلى النصوص من القرآن والسنة لنقرر 
فى ضوئها القواعد » أو الحقائق الشرعية التى يجب الاحتكام إليها فى مثل هذا 
الموضوع الخطير فى دين الله وفى حياة المسلمين)2" . 

ويشير ابن تيمية فى سياق حديثه عن مسألة الإيمان والكفر إلى قاعدة مهمة 
يجب مراعاتها طلبا للحق والسلامة وهى أنه «مما ينبغى أن يُعلم أن الألفاظ 
الموجودة فى القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبى َل 
لم يحتج فى :ذلك إلى الاستدذلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم)0" . 


٠ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.7١ الدكتور يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير ص‎ )١( 
.787 1 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )( 


ثم أضاف إلى ذلك أن «أهل البدع إنما دل عليهم الداخل ؛ لأنهم أعرضوا 
دلالة الألفاظ . وإما فى المعانى المعقولة » ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا)(2 . 

وسوف 0 المطلب 3-5 اللغوى ا لمفهوم الكفرء 
مفهوم لكفر فى اللغة : 

الكفر فى اللغة معناه : الستر والتغطية » وقد سمت العرب الليل كافرا ؛ لأنه 
ا 0 
تعالى : © كَل عَيَثِ أَيَبَ الْكُفَارَ نبَائْم4 7 . والكفار هنا الزراع ؛ لأنهم 
يغطون البذر9” . 

وقال الشاعر العربى© : 

حتى إذا ألقث يدًا فى كافر وأجنٌ عوراتٍ الثغور ظلامّها 

فالكافر فى هذا البيت الليل . 

وكذلك ورد الكفر بمعنى جحود النعمة » وهو ضد الشكرء تقول : كافرنى 
الرجل حقّى » إذا جحدنى » وقد ورد فى حديث النبى يك عن النساء : « ويكفرن 


)١1(‏ السابق : 2/10 588؟. 

.8١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

() القرطبى : الجامع لأحكام القرآن /١1/‏ 58؟. 
(4) هو لبيد بن ربيعة » انظر شرح ديوانه ص .7”١5‏ 


العشير )00 . أى : يجحدن إحسان أزواجه.9» . 


والكفر أيضًا بمعنى البراءة » وقد حكى القرآن عن الشيطان أنه عندما يدخل 
4 - 00 عم كوم ا« ائة ع 

النار يقول لاوليائه : 6 إفي كترتٌ بم دكن من 207 . أى : 
اي 

وأصل الكفر : تغطية الشىء تغطية تستهلكه » وسمى الكافر كافرًا ؛ لأن الكفر 
غطئ قلبه كله» أو لأنه غطى نعمة الله يإبائه عن نفسه . 

والكفر فى اصطلاح بعض العلماء على أربعة أنحاء ؛ كفر إنكار بألا يُغرف الله 
أصلاء ولا يُغترف به» وكفر جحودء ككفر إبليس » يعرف الله بقلبه ولا يقر 
بلسانه» وكفر عناد » وهو أن يعترف بقلبه ولسانه ولا يدين به ؛ حسدًا وبغيًا ككفر 
أبى جهل وأضرابه» وكفر نفاق » وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقده بقلبه» فمن لقى 
ربه بشىء من ذلك لم يغفر له» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء2© . 

فقد ظهر بذلك أن الكافر اسم لمن لا إيمان له « فإن أظهر الإيمان حص باسم 
المنافق » وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام » وإن 
قال يإلهين أو أكثر خخص باسم المشرك لإثباته الشريك فى الألوهية» وإن كان 
متديئًا ببعض الأديان والكتب المنسوخة حص باسم الكتابى كاليهودى 
والنصرانى » وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهرى » 


.١14/١ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب كفران العشير‎ )١( 

.181/4 ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) سورة إبراهيم» الآية: 7”. 

(5) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ص 478. 

(ه) انظر ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر 2١87/4‏ وابن منظور: لسان العرب 
(ك ف ن. ٠‏ 


ا 


وإن كان لا يثبت البارى تعالى حص باسم المعطل » وإن كان مع اعترافه بنبوة 
النبى يليه وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هى كفر بالاتفاق خص باسم 


الزنديق )20 , 
وقد عرف الكفر شرعًا بعدم تصديق النبى كللِةِ فيما علم مجيئه به 
بالضرورة9" . 


نوعين للكفر؛ هما كفر الجحود والإنكار» وهو الكفر الذى يخرج عن الملة» 


وقد أطلق على النوع الأول الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادى الذى هو الكفر 
بأصل الإيمان » أما النوع الثانى فقد أطلق عليه الكفر الأصغرء أو الكفر العملى 
المتعلق بالمعاصى » الذى لا يخرج من الدائرة الإسلامية9©» . 


ويفترق النوع الثانى عن الأول - كما يرى أهل السنة - فى أن صاحبه متوعد 
بالعذاب الأليم دون الخلود فى النار» فليس كل كفر ورد فى القرآن الكريم يكون 
مخرجًا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته29" , 


.1917/7 التفتازانى : شرح المقاصد‎ )١( 

.457/٠١١ السابق 197/7» وابن حجر: فتح البارى‎ )١( 

(7) انظر الإمام يحبى بن الحسين: الرد على امجبرة القدرية (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد 
التى نشرها الدكتور: محمد عمارة) 49/7» وابن رجب الحنبلى : فتح البارى شرح صحيح 
البخارى .١71//١‏ 

(5) ابن القيم : الصلاة وحكم تاركها ص 4 27 وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 5 5 4 48 4. 

(5) الحكمى : معارج القبول .٠١١4/7‏ 


وقد تحرج بعض العلماء من إطلاق وَضْف الكفر الأصغر على اعتبار أن 
الأصل فى الكفر هو الكفر المخرج من الملة» ولكن وردت بعض الآيات 
والأحاديث التى تحدثت عن بعض أنواع الكفر» ودلت القرائن على أنه ليس 
الكفر المخرج من الملة مثل قوله ليه : وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر)(" . 

ومثل قوله يل : « اثنتان بالناس هما بهم كفر ؛ الطعن فى النسب . والنياحة 
على الميت 296 » ومثل قوله تعالى : ومن ل يحَكُم يمآ أَنرْلَ أله ويك هُمُ 
الْكورون )7 . 

ومثل حديث : «من قال لأخيه يا كافر ... » . 

فمعنى هذا الحديث » النهى عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب » أو 
بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع » فورد النهى عن تكفير المسلم فى هذا 
الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهى وهذا موجود فى القرآن والسنة ع 
ومعروف فى لسان العرب2 . 

ولهذا أصبح لاترجا نل للم ترط ونا نا روا مالك مد 
الذى حمله الإمام مالك على فرقة الحرورية ؛ وهوقول الرسول يَكِنةِ : « أيما رجل قال 


)١(‏ أخرجه البخارى - كتاب الإيمان - باب خخوف المؤمن أن يحبط عمله 218/١‏ ومسلم - كتاب 
الإيمان - باب قول النبى كَكلِْهِ سباب المسلم فسوق 81١/١‏ (14). 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب 
والنياحة 487/١‏ (57) . 

(") سورة المائدة» الآية: 44. 

(4) انظر ابن عبد البر : التمهيد 2١5 /١1/‏ 2318. 


لأخيه يا كافر ...200. لأنهم معتقدون كفر المسلمين بالذنوب2 . 

وكذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث « من أتى حائضًا أو امرأة فى دبرها 
فقد كفر )29 على المستحل لذلك©6» , 
ينقل عن الملة » وقد تقل عن الإمام أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض 
الذنوب التى لا تخرج عن الملة2»» فالطاعات كما تسمى إيمانًا»ء كذلك 
المعاصى تسمى كفوا ولكنه 0 يخرج عن الملة2"9 . 

٠١‏ - وتحرج بعض العلماء فتوقى الكلام فى مثل هذه النصوص تورعًا ورأوا أن 
هذه النصوص تمر كما جاءت من غير تفسير . مع اعتقادهم أن المعاصى لا تخرج 
عن الملة" . 


4 - وبعض العلماء فرّق بين إطلاق لفظ الكفر - فجوزه فى جميع أنواع 
الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن - وبين إطلاق اسم الكافر» فمنعه إلا 
فى الكفر الناقل عن الملة ؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل » ولذلك 
قال فى اسم المؤمن : لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه مَن كان مرتكيا 


- أخرجه البخارى - كتاب الأدب - باب من أكفر بغير تأويل فهو كافر 277/8 ومسلم‎ )١( 
. )50( 9/١ كتاب الإيمان - باب يبان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر‎ 

(؟) ابن رجب الحنبلى : فتح البارى .١79 /١‏ 

(1) أخخرجه الترمذى - كتاب الطهارة - باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض )١55( 747/١‏ . 

(5) ابن رجب الحنبلى : فتح البارى .١79 /١‏ 

.١ 2١1/١ : السابق‎ )5( 

(5) ابن حجر : فتح البارى 87/١‏ وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية 455/7 . 

(0) ابن حجر : فتح البارى : 87/١‏ . 


للكبائر حال ارتكابه » وإن كان يقال : قد أمن» ومعه إيمانه(" . 


ويمكن القول بأن الكفر ورد فى القرآن والسنة بمعنيين : معنى يتناول الكفر 
الأكبر المخرج من الملة» والآخر يتناول المعاصى التى لا تخرج من الملة؛ 
ويُستدل على هذا النوع الأصغر بقرائن تمنع دخوله فى الكفر الأكبر» فكما أن 
الإيمان ذو أصل وشعب - كما يقول ابن القيم (ت١ه/اه)‏ - «كذلك الكفر ذو 
أصل وشعب » فكما أن شعب الإيمان إيمان » فشعب الكفر كفر » فالحياء شعبة 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب 
والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر» والمعاصى كلها من شعب الكفرء 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان)22 . 
بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته9" . 

وقد وضع القرآن الكريم قاعدة مهمة فى الحديث عن الكفرء حيث جعل 
الحكم على الإنسان بالكفر مشروطا لاه فلا يكفر أحد حتى تقام عليه 
الحجج . فتقال تعالى : د رمم 0 ومن 0 . وقال أيضًا : «ووما 5 معدن 


(1) ابن رجب : فتح البارى .١ 47/١‏ 

./١ ابن القيم : الصلاة ص‎ )١( 

() ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص 59. 
(4) سورة الأنعام » الآية : 9 


> سوس سل مع يي 1 
حول بعرث رسو 20 . 


وآيات كثيرة فى هذا الصدد تبين أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى كَل : 
فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر(" . 

وقد اندرج تحت كل نوع من هذين النوعين كثير من الصور فى القرآن 
والسنة ‏ نتحدث عن بعض هذه الصور فيما يلى : 


فمن صور التوع الأول وهو الكفر الأكبر . 


١‏ - كفر الجهل والتكذيب » وفى هذه الصورة ينتفى التصديق من القلب مع 
عدم العلم » وهذا قليل فى الكفار ؛ لأن الله تعالى قد أَيّد رسله بالبراهين والآيات 
التى أقام بها الحجة وأزال بها المعذرة” . 


نعى القرآن الكريم على هؤلاء ؛ لأنهم كذيوا بما لم يحيطوا به علماء 
ا : «بل كدَوأ يما لز ملوأ يليوء وَلِنَّ ا 
وج الهم تاب ابتكاز تدرف أجلانوع ».قال تعالى : «أحَدَبتُم بابق 
َلَرَ نحيِطوأ با عِلْمَا أَمَاذَا شل َموي 046 . 
وقد توعدهم الحق سبحانه على هذا التكذيب» فقال سبحانه : «#الِْينَ 


ره 


كزواأ بالكتبٍ ويماً مما 5-3 نا سوق فَوْفٌ يَعَلمو 274 . 


: سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) ابن حزم : الفصل فى 5 والأهواء والنحل */558» وابن عبد البر : التمهيد ١9//١1/‏ . 
(7) ابن القيم : مدارج السالكين 771/١‏ 

(5) سورة يونسء الآية: 8”. 

(5) سورة التملء الآية: 84. 

(5) سورة غافرء الآية: 7٠‏ 


١‏ - وبعض آيات القرآن الكريم عرضت لصورة أخرى من الكفر الأكبر » وهو 
كفر الجحود والإنكار والكتمان» وصاحب هذا النوع يكتم الحق مع العلم بما 
يؤدى إليه من كفر””©» فلا ينقاد للإسلام ظاهرا مع العلم به ومعرفته فى الباطن» 
ويدخل فى هذا النوع كفر فرعون وقومه بنبى الله موسى » ويدخل أيضًا كفر 
اليهود بالنبى محمد وَل » وقد قال الله تعالى فى شأن فرعون وقومه : 2 وَحَحَدُوأ 
يبَا واسليقنتها أنفسهم طلم ظُلْمًا وي 00 . وقال سبحانه فى شأن اليهود الذين عرفوا 
النبى ومع ذلك 00 به : 99 قلمًا جآءهم ما نَا عَرَفُواً كَدروأ بِقي2 2 وقال 
تال : طاولا زا ينم تكنو الحنّ وهم بتنقنوة» 0 . 

وفى هذا الصدد أيات كثيرة تدل على معاندة الكفار وأنهم إنما كفروا 
بالمعاندة والاستكبار©» . 


وقد أشار القرآن 0 كفر فرعون وقومه » كما قال تعالى 
مخبرًا عنهم : «3 فاستكروأ وكانوأ وما عَالينَ؟00 . 

ومن قبلهم إبليس الذى قال الله فيه : إلا بلس 9 وَأَسْتَكبرٌ ون من 
اكيت 076 . 

فكمّره الله بذلك » فكل مَن سقّه شيمًا من أوامر الله فحكمه حكمه ء وهذا ما 


)١(‏ الحكمى : معارج القبول ؟/591. 
(؟) سورة النملء» الآية: .١5‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 86. 

(؛) سورة البقرة» الأية : 845 .١‏ 

(5) ابن عبد البر : التمهيد ١8/١1/‏ . 
(7) سورة المؤمنون, الآية: 45. 

0) سورة البقرة» الآية : 14". 


لا حلاف فيه2"0 . 


م - وتطالعنا آيات من القرآن الكريم تذكر أن الكفر قد يكون بالإعراض » 
وهو الإعراض بالسمع والقلب عن الرسول ؛ لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا 
يعاديه » ولا يصغى إلى ما جاء به ألبتة('» وفى هذا الصنف يقول الحق سبحانه : 
إوالذين كفروا عما أنذروا معرضون274 » ومن هذا النوع ما قاله أحد بنى عبد 
ياليل للنبى يه : والله لا أقول لك كلمة » إن كنت صادقا فأنت أجل فى عينى 
من أن أرد عليك » وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك© . 


4 - وقد يكون سبب الكفر الظن أو الشك فى أصل من أصول العقيدة التى لا 
يصح الاعتقاد إلا بهاء كالذى صوره القرآن الكريم فى قصة الرجلين» حيث قال 


أ هه -_- 0-0 


أحدهما لصاحبه وهو يحاوره : «إأَنأ كذ نك مالا وأ درا * وَدَخَلَ جَنََ 
ا نَقْيِةء مَل م أظنٌ أن ييدَ مذي أَبَدَا 9© وم أَظْنّ السَاعَدَ فَايِمَهُ 


وَلّين فكت ِل ٍِ يدن ترا ينها مفلا © قال له أ :ماحد 0 محاورهد 


0 ا و 


ا َلقَكَ من ياب ثم من سظمَوْ 2 سَوَبكَ يبلا © لَكنَا لَكنَا هُوَ أله رَقَ 

حَدَا 69 4" إلى آخر الآيات . 

ا له الكف مد اق اده ونة عنال © حي شان قن ع3 
مع إفراره بر فى 


(1) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 595/١‏ . 

(؟) ابن القيم : مدارج السالكين 2/١‏ 778. 

() سورة الأحقّاف» الآية: ٠"‏ 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين .7582/١‏ 

() سورة الكهف ء الآيات 74 - 8". 

(5) اين حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١98/4‏ . 


ه - وتعرض آيات من القرآن الكريم لصورة أخرى من صور الكفر الأكبر» 
وهو كفر النفاق ؛ حيث ينتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإيمان 
مع انقياد الجوارح(©» وفى هذا الصدد يقول الحق سبحانه : «وَمِنَ لاس مَن 
يَقُولُ َامَنّا بِأشَّهِ وَالبَوَ الآيز وما هُم بِعْؤْمِنِينَ (24...0 . 

* - ويبين القرآن الكريم أن الاستهزاء والسخرية بشىء من الدين يخرج من 
الإسلام » سواء كان هذا الاستهزاء بالأقوال أو بالأفعال» فقد حكم الله سبحانه 
وتعالى بكفر من استهزأ به أو برسوله أو بآياته» مع أنهم - كما قالوا - كانوا 
يلعبون . قال تعالى ا ما كا و موص وَبَلَْتْ قُلْ 
باه ايو ورشولم كت 2 تبون 59 ]) ل متزِمواً كد كفرم بعد 
سيق 04 . 

فهذا كما يقول ابن حزم « نص من الله تعالى على أن المستهزئ بالله يخرج 
من الإيمان»ء فكل مَن استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة» أو بنبى من 
الأنبياء عليهم السلام » أو بآية من القرآن ‏ أو بفريضة من الفرائض بعد بلوغ الحجة 
فهو كافر )9) . ٠‏ 

٠‏ - وقد تحدث القرآن الكريم عن صورة أخرى من الصور التى يكفر بها 
الإنسان ويحبط عمله » ويمكن أن نطلق على هذه الصورة كفر البغض» أى من 
أبغض شيا جاء به النبى يك » وتتمثل هذه الصورة فى قوله تعالى : ديك أنه 


.0914 والحكمى : معارج القبول ؟/‎ 2788/١ ابن القيم : مدارج السالكين‎ )1١( 
.٠١ - سورة البقرة» الآيات لم‎ )7١( 

إفزة سورة التوبة» الأيتان ©58) 55. 

(5) ابن حزم : الملل والنحل 7/ 278٠8‏ 785. 


كيعُوا نآ أَرَلَ أ تلتبط أفككبز 240" . 


ص 


وقد أكد الله هذا المعنى فى نفس السورة » فقال سبحانه : «إدّللك بِأَتَهُمُ 
1 كه 2 م2 


تَبَعْامَآ نحط أنه وَكرهُرا رضَوَمَمٌ لبط مله © 4" . 

وتستوى هذه الكراهية إذا كانت نابعة من نفس الإنسان أو كان فى هذه 
الكراهية متابعًا لغيره» كما أخبر الله تعالى حكاية عن المرتدين الذين قالوا 
لرءوسهم ومتبوعيهم الذين أبغضوا ما أنزله الله: «سَنْطِيعَحُ في بِعَضٍ 
ْم 2 . 

كما صح أن من آمن يبعض الدين» وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة 
تصديقه لما صدّق من ذلك©) . 

وفى ذلك يقول تعالى : «أمَمْرْميوْنَ يبَعض الككب وَتَكشُو 
سح الىاث هه .- 0 5 8 ك2 2 _ِ- ده 75 0 ره 
بِبَعَضّ»2# »2 ويقول أيضا: «#ويفولون نَؤْمِنٌ سِعَض وَنكَفْرُ سَعَضٍ 
ص > متي ابراه سسلم ماس ارال دس ار سا مك وام رورع 
َيْرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوا بِيْنَ ذَلِكَ سَبيلًا * أؤليك هم الكفزونَ حا ”© . 

وقد أخبر الله كذلك فى القرآن أن التولى عن طاعة الله ورسوله كفر. فققال 
9 رءه + ٠‏ دمر عمد ع 4 عدة ودس 2د وير س 2 
الله عز وجل : «إقل اطيعوأ الله وارّسول فإن تَولَوَا فَإِنَ الله لا يحب الكفرتَ 
© 24" ؛ وقال تعالى : «إذلا وَرَيَكَ لا يَومِبُوت حَقّ يحَكموك نيما سجر 


.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: .١8‏ 

(7) سورة محمدء الأية: ؟١5.‏ 

(5) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2198/54 ١95‏ . 
(5) سورة البقرة » الآية : هم . 

(1) سورة النساى الآية : .38 1١81١‏ . 

0) سورة آل عمران» الآية: 7”. 


ل ستَهم ...00 , 

ا 0 
ذلك 0 كالذدى كان يفعله العرب من النسىء9؟ , وذلك فى قوله تعالى : 
إِنَّمَا الى سمه زجادة فى )[ لحكنر سل يد اليب كوا بوم عَم وححرَمُونم 
2 وه دم 000 - رح 2 1 0 
ما ايأ عِدَة ما خخ آنه يوا ما حر أل نت توق اكليم 
نَّهُ لا يَهَدى الْقَوْمَ الْكَنفِينَ 09 24 . 
وهذا جاواما كاي كاه ري فين تراج [كتر قن زعت ان التخازر 
والتحريم إيها ايع لشهراتها أجلت با خزم الله اقمن أخل ماجترم هتما ؛ 
وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر9©) , 

ولذلك اتفق الفقهاء على تكفير من اعتقد حل شىء أجمع على تخريمه» 
وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة ؛ كتحريم أكل 
الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه" . 


ُّ 


.58 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) النسىء : شهر كانت العرب تؤخره فى الجاهلية » وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم 
رجل منهم من كنانة فيقول : أنا الذى لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء . فيقولون : صدقت 
أنسعنا شهرا. أى : أخرنا شهرًا أى أخر عنا حرمة حرم ؛ واجعلها فى صفر وأحل المحرم لأنهم 
كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر ولا يغيرون فيها ؛ لأن معاشهم كان من الغارة فيحل 
لهم امحرم فذلك الإنساء. لسان العرب (ن س أ) . 

(*) سورة التوبة» الآية : 

(4) ابن حزم : 0 والأهواء والنحل / ٠٠١4‏ والقرطبى : الجامع لأحكام القرآن // 
8 . 

(0) حاشية ابن عابدين 4/ 5١١‏ 27514 ٠57ء‏ وفتاوى السبكى ؟/ لالاه. 


بره 


فالإنسان متى حلل الحرام المجمع على تحريمه أو حرم الحلال المجمع على 
حِلّهِ أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء(© . 
كما بين القرآن الكريم أن معاداة الرسول ومخالفته واتباع غير سبيل المؤمنين 
كفر» كما قال تعالى : «َإوَمن يمَاقَقَ ا ل 
ع صجل التؤيية وك ما وَل وتلق جك نادت مهيا 0409 . 
فهذا نص جلى فى كفر من خالف النبى © . 
كذلك أوضح القرآن الكريم أن من سبٌ زوجات النبى يكلِةٍ أو قذفهن» فقد 
ا يح القرآن الكريم » وقد حذر الله الذين خاضوا فى السيدة 
ئشة من المؤمنين فقال تعالى : يكم أَمَهُ أن تَمُودُوأ ليلد ذا إن كم 
1 © 4 . ووجه الدلالة من هذه الآية أنها نزلت فى حادثة الإفك بعد أن 
كأ الله السيدة عائشة رضى الله عنها» فمن عاد لذلك فليس بمؤم © 


5 - كما كثّر القرآن من قال : « ورك أنه كَاِتُ كََددقٌ 274 . والذين نسبوا 
إلى الله الولف كما كال تعالن تغليقا عن :من نبي غزيدًا إلى الله من النيوة: 
لك ا و م 


و 


ل ل انه ادن يُؤفَكْون4 7 . 


. ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساءء الآية: .1١١٠6‏ 

(5) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل / 49 ؟. 

(4) سورة النورء الآية: ٠‏ ا 

(5) ابن تيمية : الصارم المسلول ص »51١‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 278010 وفتاوى السبكى ١/57ه.‏ 
(5) سورة المائدة » الآية: م 

0) سورة التوبةء الآية: .”. 


صور النوع الثانى وهو الكفر الأصغر : 


يعرض القرآن الكريم والسنة المطهرة لهذا النوع من الكفر» وهو الذى لا 
يخرج من الملة بشهادة القرائن التى تصرف حمله على الكفر الأكبر» فقد 
ظهر من بعض النصوص أن الكفر قد يطلق على غير الكفر الذى هو نقيض 
الإيمان0") . 

١‏ - فمن هذه الصور كفر النعمة وجحد المعروف وعدم الشكرء وفى مثل 
هذا يقول الحق سبحانه : #كاذزون: أده وَأنْكُرواأ لى ولا كرون 
إليكم فأسلبكم نعمتى التى أنعمت عليكهم© . 

١‏ - ومن هذه الصور قول النبى عَكَِيدَ : ( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر )29 فهذا الكفر ليس مخرجًا من الملةت», وقد قال الله تعالى : «ووإن 
يتن ين النؤبيو افتتا صخرا بتبتأ04. 

فقد عقد الله لهم الإيمان » فدلت الآية على جواز وقوع القتال بين المؤمنين » وعلى 
ذلك يكون قوله يَكةِ  :‏ لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 0" . 


.١717/١ ابن رجب الحنبلى : فتح البارى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١67‏ 

() الطبرى : جامع البيان ؟/ لال والقرطبى : الجامع لأحكام القرآن ؟/ .10١‏ 
0 تقدم تخريجه ص 014. 

(5) ابن عبد البر: التمهيد 751/5. 

[9© سورة الحجرات » الآية : 8. 

(0) أخرجه البخارى - كتاب العلم - باب الإنصاف للعلماء .5١/١‏ 


من الكفر غير المخرج من الملة(© . 
فمثل هذه النصوص وردت بلفظ التغليظ » وليست على ظاهرها عند أهل 
العلم لأصول تدفعها هى أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار 


الشابتة "2 . 


+ - كذلك دلت النصوص على أن قاتل العمد لا يكون كافرا لقوله - 
تعالى : «إيكآهًا ألينَ امَو كيب عَلِنَيْ الْقِصَاصُ في الئل للد بار والْعبد 
بابد وَالأتق بالأنق من عُقَ لم من كنيد عو كَلياه بالْمعُونٍ وآمة اليه 
إِحْسَن 206 . 


فقد أثبت الله الأخوة الإيمانية بين القاتل وولى المقتول وهذه قرينة تصرفه إلى 


الكفر الأصغر©» . 
- ويدخل فى هذه الصور قول النبى يَكِةِ فى النساء : « ويكفرن العشير)©» 


أى يجحدن إحسان أزواجهن2 , وهذا هو كفران النعمة© . 


فالنبى يَكٍِ أطلق الكفر على النساء » فلما سكل عنه فسّره بكفر العشير © » فإذا 
كفرت المرأة حق زوجها كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فذلك يطلق عليه 


.١78/١ ابن رجب : فتح البارى‎ )١( 

(١؟)‏ ابن عبد البر : التمهيد ١٠6/١1/‏ . 

(") سورة البقرة» الأية: .١78‏ 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى "/ .١81١‏ 

(4) تعدم تخريجة من 17 

(1) ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر 4/ 7. 

(0) ابن الجوزى : نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر ؟/ 1١١9‏ 
(8) ابن رجب الحنبلى : فتح البارى .١*8/١‏ 


الكفرء ولكنه كفر لا يخرج من الملة20 . 


« وقد جعل الله سبحانه وتعالى فى بعض الكبائر حدودًا» جعلها طهرة» 
وفرض كفارات فى كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه » فجعل على القاذف 
جلد ثمانين - إن لم يأتِ بأربعة شهداء - ولم يجعله بقذفه كافرًاء وجعل على 
الزانى مائة » وذلك طهرة له)9© . 


أه - ومن هذه الصور قوله تَلئِةٍ : « بين الكفر والإيمان ترك الصلاة )22 . 
والمقصود هنا تركها تكاسلا لا جحودًا» وفى المسألة خلاف يبن العلماء » ليس 
هنا موضعه » لكنه من النصوص التى اختلف العلماء فى حملها على الكفر الناقل 
عن الملة أو غيره©) . 

+ - ومن هذه الأحاديث التى حملت على الكفر الأصغر قوله يَكلِ : من 
حلف بغير الله فقد أشرك 26 وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 2000 وقوله يك : « من أتى حائضا أو امرأة 
فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )"© . 


فهذه الأحاديث وما شاكلها محملت على كفر النعمة وليس كفر الجحود(» . 


3( ابن حجر : فتح البارى م ونسب هذا لابن العربى المالكى . 

. ١9/١1 ابن عبد الير : التمهيد‎ )7١( 

(') أخرجه الترمذى كتاب الإيمان » باب ما جاء فى ترك الصلاة 2 ه١1‏ (5514؟ ب .)551١‏ 
(5) ابن رجب الحنبلى : فتح البارى .١ 5١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود - كتاب الأيمان والنذور - باب فى كراهية الحلف بالأباء 771 (7561) . 
(1) أخرجه أحمد فى المسند 771/1١‏ (4675). 

(0) تقدم تخريجه ص 50ه. 

(8) ابن القيم : مدارج السالكين .857/١‏ 


- ومن صور هذا النوع الحكم بغير ما أنزل الله » حيث جاء فى قوله تعالى : 
دن لت كط يمآ أرَل لَه لهك همْ الكيزو»04. 

وقد ورد عن ابن عباس أنه قال : هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » وفى رواية أخرى : كفر دون كفرء وفى رواية ثالثة : كفر لا ينقل 
عن الملة2) . 

« ولاشك فى كفر من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله » 
فالذى يستحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
كافر» فكثير من الناس قد أسلمواء ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التى. 
يأمر بها من يُطاع » وهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم إلا الحكم بما أنزل الله 
ولم يلتزموا بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله كفروا )20 . 


والحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبر على حسب حال 
الحاكم » فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فى وقعة وعدل عنها عصيانا 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه 
مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له 
اميا 

ولقد سثل الإمام أحمد عن المصر على الكبائر إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 


.414 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) المروزى : تعظيم قدر الصلاة ص 747؛ وابن عبد البر: التمهيد 2١5/١17‏ والاستذكار ه/ 
١ه‏ وابن تيمية : مجموع الفتاوى 7/ 7717ء وابن القيم : مدارج السالكين .575/١‏ 

(”) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ©/ .١٠‏ 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين ١/7027*؛‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/41457. 


“وهات 


والصوم » هل يكون مصرًا مَن كانت هذه حاله ؟ قال : هو مصر مثل قوله : ( لا 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن )220 . يخرج من الإيمان ويقع فى الإسلام » ومن 
نحو قوله : «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن )20 . ومن نحو قول ابن عباس فى قوله تعالى : «إوّمن لَمرَ يتك يمآ 
نَل ألّهُ أوْلتيِكَ هُمْ الْكَدرُو204 . فقيل له : ما هذا الكفر ؟ قال : كفر لا ينقل 
عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر يجىء من ذلك أمر لا 
يختلف فيه©) . 


- ومن أسباب الكفر التى ذكرت فى القرآن الكريم السحر» كما ورد فى 
قوله تعالى : وَاتبمُوا ما تذذوأ التَّيانُ عَلَ مُلكِ سُليِمنَ وََا كَمَرٌ سُليِمنُ 
َلك انيت كُمَرُوا يمَنمُونَ ألنّاسَ ليحر وَمآ أل عل الَلَكَينِ يبَايلَ 
َدرُوتٌ وَمَررك وَمَا مان ين سد حَقٌّ يفوك إتمَا عن ذقكة هلا مكف 
ِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَو يه بَيْنّ لم ورقدِوئ 2 . 

وجاء فى السنة المطهرة أن النبى كك قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ...» 


فعد النبى يِه من بين هذه السبع السحر(؟ . 


)١(‏ أخرجه البخارى - كتاب المظالم - باب النهبى بغير إذن صاحبه 2٠78/7‏ وفى كتاب الحدود 
باب السارق حين يسرق ١377/8‏ ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
١/للا‏ (لاه). 

؟) انظر تخريج الحديث السابق . 

(*) سورة المائدة » الأية: 544. 

(5) المروزى : تعظيم قدر الصلاة ص 54154". 

(0) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(7) أخرجه البخارى - كتاب الطب - باب الشرك والسحر من الموبقات 2177/7 ومسلم - 
كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها .)850/١45( 97/١‏ 


ومسألة كفر الساحر من المسائل الخلافية وفيها تفصيل » قال الإمام النووى : 
«إنه - أى السحر - قد يكون كفراء وقد لا يكون كفراء بل معصية كبيرة ؛ فإن 
لمعته ال بن مده يه 
تضمن ما يقتضى الكفر كفرء وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر 


واستتيب منه ...)000 , 


« وقد أجمع العلماء على أن السحر من الكبائر التى لا تصدر إلا من فاسق» 
كما اتة تفقوا على تكفير الساحر جملة )2 . 

4 - كما بينت السنة أن من أضاف نعم الله إلى غير الله فقد كفر» فمن اعتقد 
أن غير الله يسير الحوادث فهو كافر لقول رسول الله يلي فيما أخبر عن ربه : 
«أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ؛ فأما مَن قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . 
فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب , وأما من قال : مطرنا بنو كذا . فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب )2 . 


قال الإمام الشافعى : « هذا كلام محتمل المعانى9» . فالمعتقد أن النوء» هو 


)١(‏ النووى : شرح صحيح مسلم 217/١4‏ ويمكن الرجوع إلى القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 
487/5 وابن تيمية : الفتاوى 7/ 25٠١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 514ل 
والقارى : شرح الفقه الأكبر ص .١548‏ 

.87/٠١ وابن حجر : فتح البارى‎ 2077/١4 النووى : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

و اأخريجة البخارى - كتاب الاستسقاء - باب قول الله تعالى : «وَيجْملُونَ رركم أي تُكَذْبونَ 
»4١/١ 4 ©‏ ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 87/١‏ (77) . 

(4) الشافعى : الأم »"57١‏ وابن عبد البر : الاستذكار .١88/19‏ 

(5) الأنواء : ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة منهاء ويستقط فى الغرب كل ثلاث 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت فى الشرق » فتنقضى مع - 


الموجب لنزول الماء » وهو المنشئ للسحاب دون الله فذلك كافر كفرا صريحاء 
وأما من يعتقد أن النوء ينزل به الماء وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق فى 
علمه » فهذا وإن كان وجها مباحا إلا أن فيه كفرا بنعمة الله وجهلا بحكمته )200 . 

٠‏ - ويقرر النبى كَل فى حديث آخر أن النياحة والطعن فى النسب كفرء 
يقول يك : « اثنتان بالناس هما بهم كفر؛ الطعن فى الدنسب والنياحة على 
الميت)2") , 

وفى هذا الحديث أقوال ؛ فمنها أن ذلك من أخلاق الكفار» أو أنه يؤدى إلى 
الكفر» ومنها أن ذلك داخل فى كفر النعمة والإحسان» ومنها أن ذلك فى 
المستحل””» . 


وهكذا يدور حديث القرآن والسنة عن هذين النوعين من الكفر. 


3 2 


> انقضاء السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه 
إليها فيقولون : مطرنا نبوء كذا . ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر ه/ *19. 

.5851/١5 ابن عبد البر: التمهيد‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص /الا. 

(5) الشوكانى : نيل الأوطار 4/ .١50‏ 


المطلب الغانى 
مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية 


يستعرض هذا المطلب تعريف أشهر الفرق الإسلامية لمصطلح الكفر» كما 
يوضح رأى الإمام يحيى فى هذا الشأن» ويختم ذلك بعرض الرأى المختار. 

اختلف تعريف مصطلح الكفر بين طوائف المسلمين» وذلك لاختلافهم فى 
حد الإيمان ؛ فمن فسّر الإيمان بالمعرفة ذهب إلى أن الكفر هو الجهل بالله » ومن 
فسر الإيمان بالطاعات رأى أن الكفر يتمثل فى المعصية » ومن جعل الإيمان إقرارًا 
باللسان جعل ترك الإقرار كفرًا » ومن رأى أن الإيمان هو التصديق ذهب إلى أن 
التكذيب هو الكفر(") . 

وعلى ذلك ذهبت الخوارج إلى أن الكفر هو المعصية ؛ لأن الإيمان قشر 
عندهم بكون الطاعات جزءًا جوهريًا فيه» ومنهم من فصّل فى المسألة ؛ فذهب 
إلى أن كل معصية أوجب الشرع فيها حدًّا فليست بكفرء وكل معصية لا حدٌّ 
فيها فهى كفر("). 

وكذلك ذهبت المعتزلة ؛ فإنه لما كان الإيمان عندهم فعل جميع الطاعات ‏ 
ذهبوا أيضًا إلى أن الكفر هو المعصية » لكنهم يختلفون عن الخوارج فى تقسيمهم 
المعاصى إلى معصية هى كفر ؛ وهى كل معصية تدل على الجهل بالله ؛ كسبٌ 
الرسول يله وإلقاء المصحف فى القاذورات » ومعصية لا توجب اتصاف 


6 الأمدى : أبكار الأفكار ه]أه؟ - بم" . 
(١؟)‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4/ 0ه 5 والآمدى : أبكار الأفكار ه/ 5؟. 


الخروج من الإيمان » ولا توجب الاتصاف بالكفر كالزنا وشرب الخمر» وهو ما 
عبروا عنه بالمنزلة بين المنزلتين(" . 

فالإيمان عند المعتزلة « عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المرء مؤمنا 
وهو اسم مدح » والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح » فلا 
يسمى مؤمنا» وليس بكافر مطلقًا أيضًا ؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه لا وجه لإنكارها )2 . 

فليس الإيمان مجرد اعتقاد القلب ونطق اللسان» حتى تصدق ذلك كله 
الجوارح » لذلك فقَدَ فاعل الكبيرة الإيمان بفعله الشر» ومن هنا فإن مقتضى 
الإيمان اجتناب الكبائر» وإن كان هذا وحدة لا يكفى» بل لابد - لكى يسمى 
المرء مؤمنا - من أداء الطاعات وفعل الخيرات2” . 


ونقل ابن حمزة تعريفهم وهو أن الكفر فعل قبيح أو إخلال يواجب يستحق به 
أعظم العقاب© . 


وقد ذهبت الجهمية إلى أن الكفر هو الجهل بالله » لأنهم رأوا أن الإيمان هو 
المعرفة2© » وذهبت الكرامية إلى أن الكفر لا يكون إلا باللسان ؛ لأن الإيمان 


)١(‏ انظر القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 2١05‏ والآمدى : أبكار الأفكار 
. 

. 48/١ الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 

(0) انظر القاسم الرسى : أصول العدل والتوحيد (ضمن رسائل العدل والتوحيد) 2١57/١‏ والد كتور 
أحمد صبحى فى علم الكلام (المعتزلة) ١51/١‏ . 

(4) انظر قسم التحقيق [ل؟/ظ] . والقاضى عبد الجبار: المختصر فى أصول الدين (ضمن رسائل 
العدل والتوحيد) 2777/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص ؟١١.‏ 

(5) أبو الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين ص .١5١‏ 


ساجم 8 حل 


عندهم هو الإقرار(") , 
ونسب ابن حمزة إلى الباقلانى أنه عرف الكفر بأنه الجحدان لله22 . 


وقد ذهب الإمام الغزالى إلى أن الكفر هو التكذيب بشىء مما جاء به 
الرسول ؛ لأنه ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق©2 . 


ونقل ابن حمزة تعريفًا آخر للكفر» وهو إجراء أحكام مخصوصة من تحريم 
المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين9©»» وهو كقول الآمدى : «الكفر 
عبارة عما يمنع المتصف به من الادميين عن مساهمة المسلمين فى شىء من 
جميع الأحكام المختصة بهم » وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهدء 
وقسمة الغنيمة » والصلاة على الجنازة والدفن فى مقابر المسلمين » وصحة العبادة 
إلى غير ذلك من الأحكام»0 . 


وقد استعرض ابن حمزة بعض هذه التعريفات », ثم تناولها بالنقد على النحو 
التالى . 

انتقد المعتزلة فى تعريفهم الكفر بأنه فعل قبيح أو إخلال بواجب يستحق به 
أعظم العقاب ؛ لأنهم لم يحددوا مبلغ هذا العقاب » هل كعقاب الكافر» فليس 
فى كلامهم ما يشعر بذلك » كما أنهم لو أرادوا أن هذا العقاب أعظم من عقاب 


. السابق : نفس الموضع‎ )١( 
(؟) انظر قسم التحقيق [ل؟/ظ] وقارن التمهيد ص 84/8 ففيه أن الكفر هو الجهل بالله تعالى‎ 
والتكذيب به ... وقد يكون بمعنى التكذيب والجحد والإنكار.‎ 
. وعلى ذلك فالتعريف المنسوب إلى الباقلانى هنا غير دقيق ؛ لأنه أغفل جزءًا من التعريف‎ 
الغزالى : فيصل التفرقة يينء الإسلام والزندقة ص 2184 والآمدى : أبكار الأفكار ©/07؟.‎ )7( 
. انظر قسم التحقيق [ل5/و]‎ )5( 
.58/© (ه) أبكار الأفكار‎ 


الفاسق فيكون خطأ أيضًا؛ لأن عقاب الفسق عندهم دون عقاب الكفر. 

كما رد التعريف الذى نسبه للباقلانى للكفر بأنه الجحدان لله ؛ لأنه رأى أن 
لازم هذا القول عدم تكفير من اعتقد لله ثانيًا» إذ ليس جاحدًا لله . 

كذلك يرفض ابن حمزة تعريف الكفر بأنه إجراء أحكام مخصوصة من تحريم 
المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين » فإن هذا التعريف مفتقد لماهية 
الكفر» فلابد أن نعرف الكفر أولاء ثم بعد ذلك نطبق هذه الأحكام أو لا نطبقها 
على حسب تحديد ماهيته . 

ويختار ابن حمزة أن يكون الكفر هو تكذيب الرسول فى شىء مما جاء به ) 
مما يعلم من دينه ضرورة » وما يكون فيه دلالة على تكذيبه . 

وهذا كتعريف الرازى حيث قال : ١‏ الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة 
من مجىء الرسول به وعلى هذا لا نكفر أهل القبلة ؛ لأن كونهم منكرين لما جاء 
به الرسول غير معلوم ضرورة بل نظرًا )(" . ظ 

وقد بنى الرازى موقفه هذا على حد الإيمان عنده من أنه «اسم لتصديق 
الرسول فى كل ما علم بالضرورة مجيئه به)(" . 

وهذا التعريف - كما بين الإمام يحبى - يشمل ركنين ؛ وهما : التكذيب أو 
ما يكون فيه دلالة على التكذيب » فهو يعنى بهذا نفس التكذيب» ويعنى أيضًا ما 
ليس بتكذيب لكن يدل على التكذيب مثل تمزيق المصاحف أو لبس الزنار. 

والركن الثانى : هو ما يعلم من الدين بالضرورة » فإن تكذيب ما ليس يعلم من 


. 71٠١ص الرازى : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
. السابق : ص5”79‎ )79( 


ضرورة الدين ليس بكفر عنده . 

والذى أرتضيه فى تعريف الكفر ما ذكره ابن القيم » وهو أن الكفر جحد ما 
علم أن الرسول جاء به ؛ سواء كان من المسائل التى تسمى علمية أو عملية » فمن 
جحد ما جاء به الرسول يَكِهِ بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر فى دق الدين 
وجله2700 . 
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. الدق : ما قل أوصغر من الأشياء » والجل : الكبير . خلاف الدق . انظر الوسيط (ج ل ل» د ق ق)‎ )١( 
.471١ ابن القيم : مختصر الصواعق المرسلة ؟/‎ )١( 


من أهم الصفات التى يتسم بها الكافر مقاطعته لربه» وحين تحدث هذه 
المقاطعة » لا يتجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى » فلا يخشى عذابه» ولا يحذر 
من عقابه » ولا يطمع فى ثوابه بل ينكر لقاءه بعد الحياة الدنياء فلا يظن أن هناك 
بعثا ولا قروا ل درك ماي قرا والعقاب فى الجنة والنار؛ لذا كان إطلاق 


ومن هنا كان نهج القرآن الكريم نهى المؤمنين عن أن ينفوا الإسلام عمن 
تظاهر بأى شعيرة من شعائر الإسلام ققال سبحانه وتعالى : كيبا الذبرم 
اميا دا صَرَبْرٌ في ميل أله مَتَئَوأ ولا تَعُولُوا لِمَنَ ألهّح | لط انكلم 
تذث فؤينا كنتثرت عت ٠‏ ال لك ا 
كَدلِككَ كنثم ين قبل فم مترى أنه يك نبوأ إرك الله 

يمَا تمَملُورت حيرا © 5. 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى المقداد بن الأسود رضى الله عنه حيث قتل 
رجلا شهد أن لا إله إلا الله» وقيل نزلت فى نفر مر بهم رجل فألقى إليهم السلام 
فقاموا فقتلوه» وقالوا: إنه لم يسلم عليهم إلا ليتعوذ بهم © . 


وعلى نفس النهج الذى سار عليه القرآن الكريم سارت السنة النبوية المشرفة 


)١41١١ الدكتور يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير (مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة » سنئة‎ )١( 
.59 ص‎ 
.54 (؟) سورة النساء الآية:‎ 
./4 24737 /7 الا 8/الء ومسند الإمام أحمد‎ /١7 178 /٠١ انظر مصئف ابن أبى شيبة‎ )* 
بن ابى و9 ل مام‎ 2 
ذلاى ه/م؟ .اث 5 :وت 5865 5)ء وسنن الترمذى (676") والمستدرك للحا‎ 
والمستدرا‎ ) 2 2 2) 
.١١٠5 /9 ؟/ 75؟,؛ وسنن البيهقى‎ 


فى تحذير المسلمين من التسرع فى إطلاق هذا الحكم » فقال كَكلِهِ : «أيما رجل 
قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما0" . 


وقال أيضا : دلا يرمى رجل رجلا بالكفر. ولا يرميه بالفسوق , إلا ارتدت 
عليه » إن لم يكن صاحبه كذلك)2 . 


ولقد وعى علماء المسلمين هذه الحقائق » فأدركوا خخطورة الأمر» ومن ثم 
أحجموا عن إطلاق مثل هذه الأحكام ‏ لا سيما فى تكفير المعين» ولم يطلقوا 
الكفر على الأشخاص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج » على 
حسب ما هو مقرر من ضوابط التكفير» وفيما عدا ذلك كانوا يحترزون . 

ولقد سعل أحد العلماء عمن يقول بخلق القرآن : أنسميه كافرا؟ قال الذى 
يقوله كفر .فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما قال » ثم قال فى الآخر: قد 
يقول المسلم كفرا© . 

ومن تحذيرات علماء المسلمين ما قاله الإمام أبو حامد الغزالى : «والذى 
ينبغى أن يميل المحصل إليه : الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا» فإن 
انبشاحة النماء والأموال: من المضلين إلى القبلة: المضرحين قوللا إله إلا الله 
محمد رسول الله خطأء والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى 
سفك محجمة من دم مسلم)9© . 


// أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الأدب » باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )١( 
.)10( 79/١ كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر‎  ملسمو‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن 7/ 814. 

(") انظر ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ١87/4‏ . 

(4) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص .١١7” 2١١”‏ 


2١ -«أ,‎ 


وهكذا توالت تحذيرات علماء المسلمين من هذا الأمر» وأوجبت التحرز من تكفير 
المسلم » وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع من إطلاق حكم 
التكفير بالاحتمال والظن والشك » وقد حفلت المصنفات الفقهية بهذه التحذيرات . 

وفى ذلك يقول ابن حجر الهيتمى : «ينبغى للمفتى أن يحتاط فى التكفير ما 
أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده » سيما من العوام » وما زال أثمتنا على ذلك 
قديما وحديئا)(" . 

بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الأمر فعند الحنفية 
يقول ابن نجيم المصرى”" : «والذى تحر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسن » أو كان فى كفره اختلاف » ولو فى رواية ضعيفة) © . 

ويقول الحصكفى© : دلا يفتى بالكفر بشىء إلا فيما اتفق عليه المشايخ)" . . 


وعند المالكية يقول القرافى9© : «فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء 
بالتكفير)»27 . 


.85 /54 ابن حجر الهيتمى : تحفة المحتاج (دار صادر» بيروت)‎ )١( 

)١(‏ زين الدين بن إبراهيم » فقيه حنفى » له من التصانيف : ١‏ الأشباه والنظائر فى أصول الفقه » وة 
البحر الرائق » . توقى سنة ٠5/ه‏ . انظر ترجمته فى شذرات.الذهب 08/8" . 

() البحر الرائق (طيعة المكتبة الماجدية بياكستان) ه/ ه١21‏ 9 المحتار (طبعة الحلبى) 5/5 ؟؟. 

(5) علاء الدين محمد بن على الدمشقى الحنفىء فقيه أصولى ء له «الدر الختار» » توفى سنة 
٠اهء‏ ترجمته فى فهرس الفهارس للكتانى 2507/١‏ ومعجم المؤلفين 07/1١‏ . 

(5) الدر اختار (طبعة الحلبى) 777/5. 

(1) أحمد بن إدريس الصنهاجى المالكى , له «الذخيرة فى الفقه» و«شرح التهذيب» . توفى سنة 
4ه . ترجمته فى الوافى بالوفيات للصفدى 78/1؟. 

(7) القرافى : الذخيرة (طبعة دار الغرب الإسلامى ء بيروت ط الأولى)7١/07.‏ 


١| وى‎ 


وتقدم قول الغزالى وابن حجر عند الشافعية » وقال الشربينى22 : «والحكم 
بالردة شىء عظيم فيحتاط له) 29 . 

ويقول ابن تيمية : «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله » ولا بخطأ أخطأ فيه 
كالمسائل التى يتنازع فيها أهل القبلة)0© ويقول أيضا : «إنى من أعظم الناس نهيا 
الحجة الرسالية)©» . 

ومن هنا اشتهر أهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء «وأما أهل العلم فإنهم 
يُخطئون » ولا يُكفرون)0© . 

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات التى تمثلت فى المنهج القرآنى والمنهج 
النتبوى وتصريحات علماء المسلمين الأثبات الذين دأبوا على ذلك عندما تعرضت 
كتاباتهم لهذه القضية ‏ على الرغم من ذلك كله يخرج على المسلمين بين الحين 
والآخر من ينتهج نهج الخوارج - أفرادا وجماعات ‏ فيدعون إلى هذا الفكر 
التكفيرى الذى يجافى تعاليم الإسلام المقررة . 

ويذكر العلماء أن الخوارج أول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم فى الرأى » 
فكفروا عليا وعثمان والحكمين وكل من وافق على التحكيم » بل ذهيوا بعد ذلك 


)١(‏ محمد بن أحمد القاهرى الشافعى » له «مغنى امحتاج» توفى سنة /51/1ه . شذرات الذهب 
. 

. ١78/4 مغنى المحتاج‎ )١( 

(*) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ”/ 787. 

(4) السابق : نفس الموضع . 

(5) ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 479. 


اع . |- 


إلى تكفير بعضهم بعضا حتى أصبحوا فرقا كثيرة » كل واحدة تدعى أنها المؤمنة 
وغيرها كافرة(") . 

ا 0١‏ 
د ال ا ل 0 
ذلك بدعة المفاصلة الشعورية » والتى تعزى مجاراة المسلمين فى عباداتهم 
ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم , إلى غير ذلك من الآراء التى تدور فى مجملها 
حول تكفير ا لمسلمين2" . 

وتتفق الاراء على أن صاحب بدعة التكفير فى العصر الحديث هو شكرى 
مصطفى الذى ال جات اسان ارخ الوكين امد المنصرم ٠»‏ . 
وسميت بأسم جماعة التكفير والهجرة9" . 
التكفير» كان أبرزها . 

. فكرة الحد الأدنى للإسلام‎ ١ 

. التوقف والتبيين‎ - "١ 


١8 انظر الدكتور عمر عبد العزير: شبهات التكفير ص‎ )١( 

(؟) انظر الدكتور مصطفى حلمى : الخوارج : الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص "٠١‏ - ”م 

(؟) رجب مد كور: التكفير والهجرة وجها لوجهء تحقيق : د. على جريشة (مكتبة الدين القيمء 
مصرء ط الأولى سنة .4١ه/ه98١‏ م) ص ه وما بعدهاء ومحمد سرور نايف زين 
العابدين : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (دار الأرقم ‏ برمنجهام) ص ١١‏ وما بعدهاء 
وأحمد بن إبراهيم بن أبى العينين : إعلان النكير على غلاة التكفير (مكتبة ابن عباس - المنصورة » 
ط الأولى سنة )١3493/١515‏ ص .١ ١١‏ 
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الإصرار على المعصية . 
أ الحد الأدنى للإسلام : 


تمثل هذه القضية بداية المنهج وأساسه فى فكر جماعة التكفير والتى تتفرع 
عنها بقية القضايا» وتتلخص هذه القضية فى أن الإسلام ليس كلمة (لا إله إلا الله) 
ققط» كما أنه ليس بأداء الفرائض الخمس فقط » ولكن الحد الأدنى للإسلام - 
عندهم - أنه من انتقص شيئا منه فقد وقع فى الكفرء وهذا الحد هو جملة ما 
افترضه الله علينا فإذا لم يؤد الإنسان تلك الفرائض التى جاء بها الإسلام ويترك 
النواهى » فلا يكون مسلماء لأنه لم يكتمل العمل الذى هو شرط من شروط 
الإيمان . 

وعلى ذلك فمن أتى بجملة الفرائض فهو المسلم » ومن ترك أحدها خرج من 
الإسلام» وقد مثلوا لذلك بمثال» حيث شبهوا الإسلام بالسفر إلى بلد 
كالإسكندرية مثلا» فمن أراد أن يصل إلى الإسكندرية فعليه أن يقطع جملة 
الأميال التى تفصل بينه وبينها » فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل الأخير فلا 
يكون واصلا إلى غايته » وكذلك من قام بكل الفرائض ما عدا فريضة واحدة فلا 
يعتبر مسلما 20 , 


وهكذا تتفق أقوال شكرى مصطفى وجماعته فى مسألة التكفير بالكبيرة - 


)١(‏ رجب مد كور: التكفير والهجرة وجها لوجه ص "١‏ وما بعدهاء وحسن صادق : جذور الفكر 
الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب (الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة )١951/‏ 
ص 588 والدكتور : عمر عبد العزير: شبهات التكفير ص 2٠7‏ وجمال سلطان : البينة وهو 
تحليل لفكر وذرائع جماعة التكفير والهجرة ص 55» ود . رفعت سعيد : النبى المسلح (رياض 


الريس» لندن» ط الأولىء ١159م) .85/١‏ 
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وهى إتيان منهى عنه أو ترك مأمور به - مع الخوارج . . 

وما ذهب إليه شكرى مصطفى وجماعته » وسبقه الخوارج من قبل » لا يلتقى 
مع تعاليم الإسلام التى توطدت واستقرت » فإن استقراء النصوص الشرعية تثبت 
للمكلف انتم الأيمان. “مع ارتكابة المعاضى .ومن ذلك «ما بورد افق التحديث 
الشريف : «ما من عبد قال : لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» 
قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» ثلاثاء ثم قال فى 
الرابعة : «على رغم أنف أبى ذر»2" . ظ 

وقال النبى يك : «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا يبهتان تفترونه يبن أيديكم وأرجلكم ولا 
تعصوا فى معروف , فمن وفى منكم فأجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئا 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)29 . 

وبذلك يظهر فساد ما ذهب إليه شكرى مصطفى من أن هذه الفرائض هى 
الحد الأدنى » وقد اتفق الفقهاء وأهل السنة على أن المؤمن الذى يحكم بأنه من 
أهل القبلة » وبأنه لا يخلد فى النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقادا جازما خاليا من الشكوك » والنطق بالشهادتين2” . 

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازماء ثم مات قبل دخول وقت الصلاة » أو 
وجوب شىء من الأعمال» مات كامل الإيمان الى وجب عليه » وكذا إذا آمن 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة /١‏ 
هك 55 

.٠١ /١ أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 

() النووى : شرح صحيح مسلم .١59/١‏ 


-١ -/ا,‎ 


بالله ورسوله باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» فقد مات 
مؤمنا() . 


" - التوقف والتبين : 
يعنى التوقف والتبين عدم الحكم على المجتمع بكفر ولا إسلام حتى يتضح 


أن أفراده قد استوفوا فرائض الإسلام وأدوهاء وهذا مبنى على ما ذهبوا إليه من 
فكرة الحد الأدنى للإسلام فلا يحكمون لمعين بالإسلام وإن أقر بالشهادتين خلافا 
لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وصف الإسلام لكل من نطق 
بالشهادتين2) . 


وقد وضح شكرى نظريته هذه قائلا: «من حيث الأسس التى يقوم علها 
المجتمع كشىء معنوى وكحكم عام » فإننى أجزم بكفره » أما من حيث كل فرد 
بعينه » فإن الشريعة الإسلامية ونحن من ورائها لم تبح لنا أن نحكم على شىء لا 
بكفر ولا ياسلام حتى يبلغ الإسلام الحق » ثم نتبين منه هذا أو ذاك » فنحكم عليه 
حينئذ حكما نظريا بالكفر إن رفض الدخول فى جماعة المسلمين)2 . 


وما ذهب إليه شكرى هو ما ذهبت إليه بعض الخوارج من البيهسية والصفرية 


.7709 /17 انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) النووى شرح صحيح مسلم .١ 594/١‏ 

() د. رفعت سعيد : النبى المسلح 2٠٠١ /١‏ وانظر: رجب مدكور: التكفير والهجرة وجها لوجه 
ص 5١5‏ وما بعدها. 

(5) أبو الحسن الأشعرى مقالات الإسلاميين 2٠١٠/١‏ وانظر محمد سرور نايف : الحكم بغير ما 
أنزل الله وأهل الغلو 8/ 55. 


-١ -لم.‎ 


وما ذهب إليه الخوارج وشكرى يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت وصف 
الإسلام للمعين بمجرد الإقرار بالشهادتين وكان النبى كَلِدٍ يقول : «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله » فلا 


تخفروا الله فى ذمته)(0") , 
الإصرار على المعصية : 


لقد بنت هذه الجماعة اعتقادها على أن كل معصية طاعة للشيطان » وطاعة 
الشيطان عبادة له » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : «إوَإنَ اَلشَيْطِينَ ليوَحُونَ |4 
تيون يجيلخ دين اللتشوق يتم لترزن4” . 

ومن ثم كفّروا أصحاب المعاصى» ولما رأوا أن ذلك هو عين مذهب 
الخوارج» قالوا: إننا نكفر المصرّين عليهاء يقول شكرى : «والإصرار على 
المعصية هو نية عدم التوبة منهاء وإظهار ذلك هو إعلان نية ألا يتوب قولا أو 
فعلاء وهذا كفر صريح فى اعتبار الجماعة المسلمة يقتضى فلق الهام وقطع 
الرقاب » فكل من أظهر إصرارا على معصية بينة من معاصى الله بقول أو فعل » فإن 
الجماعة المسلمة حرية أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه تطهيرا)29 . 

وهكذا نظر شكرى وأتباعه إلى المعاصى على أنها كفر وخروج من الملة كما 
صنعت الخوارج من قبل » كما كان لهذه الجماعة أفكار وآراء أخرى بعيدة كل 
لبعد عن الدين الإسلامى الحنيف » وليس لها سند شرعى تقوم عليه » مثل فكرة 


. سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق (70/ظ)‎ )١( 
.١71١ (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.١55 رجب مدكور : التكفير والهجرة وجها لوجه ص‎ )7( 
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الهجرة » والانفصال عن المجتمع والانعزال عنه وترك الوظائف وقد بدءوا التحرك 
لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات22 . 

كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطينى الجنسية » وقد 
عرفت هذه الجماعة بجماعة الفنية العسكرية لمحاولتها الاستيلاء على الكلية 
الفنية العسكرية . ظ 

وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين فى ذلك طرق العنف وإباحة 
الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة إلى تكفير المجتمع 
بالكامل(© وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف”7» . 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخرء ومعظم 
يتسقن هذه الأفكاوحيى الشباب الجاهل بالعقيدة الصتسييعة -وحدوة الإيينات 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات فى هذه الأيام مثل جماعة الشوقيين» 
وجماعة الناجين من النارء هكذا يطلقون على أنفسهم » وعمدة مذاهب هذه 
الجماعات تكفير المجتمع لا سيما العصاة . والحق أن هذه الأفكار إذا قيمست 
بحقائق الإسلام المقررة وأسسه المعتمدة » وتعاليمه التى توطدت واستقرت فى 


»7.0٠0 المستشار سالم البهنساوى : الحكم وقضية تكفير المسلم (دار الأنصار  القاهرة) ص‎ )١( 
2585 حسن صادق : جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص‎ 
.47١ د. عمر عبد العزيز: شبهات التكفير ص‎ 

(1) أثبعت بعض الدراسات أنه لا يقول بتكفير امجتمع » والأمر الذى من أجله عده بعض الباحثين من 
يكفر المجتمع هو إسرافه فى استعمال ألفاظ الكفر. انظر: ظاهرة التكفير فى العصر الحاضر 
أصولها الفكرية وطرق علاجها ص7١؟‏ (رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم » للباحث محمد عبد 
الحكيم حامد» سنة 115419ه/994١م).‏ 

(7) د . عبد العظيم رمضان ». جماعات التكفير فى مصر ص ”ه» 50» حسن صادق : جذور الفكر 
الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص 579. 


-١١ .- 


كتاب الله وسنة رسول الله يَكِيْدٍ تبين أنها أفكار خاطة تافهة لا وزن لها . 

ولو كان هؤلاء على شىء من العلم لاقتدوا برسول الله كَل حيث قال : 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وفى رواية : «اللهم اهد قرمى 1000 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل حيث قالوا: ربا أغْفِرَْ آنا وَلِحِنْونَا الدّرست 
سَبَعُونا الاين ولا تحمل فى فُلوينا مَل للدي >أمنوأ ريا نك روك 5م74 . 

'ولم يكن هدى النبى يَلِِةِ مع أصحاب المعاصى أنه كان يكفرهم كما يفعل 
هؤلاء » فقد حدث فى يوم من الأيام فى عهد النبى وَكةِ أنه قد أتى برجل شرب 
الخمرء وكان رسول الله كَكيةٍ قد جلده فى الخمر قبل ذلك » فقال رجل من القوم 
بحضرته ككِةِ : اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به ! فقال كَكلِ : ولا تلعنوه فإنه يحب 
الله ورسوله)02 . 

وجاء فى رواية أخرى لهذا الحديث أن النبى كَلِةٍ قال : «لا تقولوا هذا 
ولكن قولوا اللهم ارحمه, اللهم تب عليه)2 . 


فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع فى معصية من معاصى الله أو فى حد من 
حدود الله » وهذا هو أدب النبوة فيمن اقترف معصية ء فإنه كل لا يَُنْطَ أحدًا من ش 
رحمة الله علما منه يكل بسعة الرحمة الإلهية وكرم الله . وقد بين الرسول الكريم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار 4/ ١4‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد ١417/7‏ (17847) ابن أبى شيبة فى المصنف 7/١‏ 
41 4غ والإمام أحمد فى الزهد ص ٠ه‏ والضياء فى الأحاديث الختارة .١4 21/٠١‏ 

() سورة الحشر الآية: .٠١‏ اا 1 

() أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة .١517/8‏ 00 

(5) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الحدودء باب الخد فى الخمر ١51/54‏ (5578) . 
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لي أن الندم توبة وأن التوبة تَجبُ ما قبلها وأن الحسنا ت يذهبن السيئات وقد 
علم يَلِْةِ أن الإنسان بمقتضى بشريته لابد أن تكون له هئات وزلات وهفوات » 
فقال يَكَِةٍ وهو يعالج هذا الداء : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها ء وخالق الناس بخلق حسن20 . 

وقد كان كليِ يكتفى من الناس بظواهرهم » ويكلٌ بواطنهم إلى الله عز 
وجل» ولم يكن يدقق التدقيق الذى تفعله هذه الجماعات » فقد غضب وَل 
غضبا شديدا على أسامة ابن زيد عندما قتل الرجل الذى قال : لا إله إلا الله » ولم 
يقبل من أسامة أنه قالها تقية» وصار يقول له : أقتلته ؟! كررها َل حتى تمنى 
أسامة أنه لم يكن أسلم قبل » مع أن الذى يتبادر إلى الظن أن الرجل قالها تقية» 
ولكنه يَلِةٍ لا يحب أن يفتح باب الاحتمال وسوء الظن» علما منه بما يترتب على 
ذلك من الشرور والمفاسد وإتباع الأهواء و الجهالات ولذلك زجر أسامة وقال 
له : هلا شققت عن قلبه2" . 


وهذا هو الهدى النبوى الصحيح الذى يجب اتباعه والاقتداء به «لأن الحكم 


يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه » إلا يبرهان أوضح من شمس النهار»2 . 


2 


7١7/4 أخرجه الترمذى فى سننهء كتاب البر والصلة. باب ما جاء فى معاشرة الناس‎ )١١( 
.)١9580( 

.١7917 /" انظر الاستيعاب لابن عبد البر‎ )7١( 

(5) الشوكانى : السيل الجرار 59/5ه . 


-195- 


المبحث الرابع 


نشأة ظاهرة التكفير فى الإسلام 


-ما!_- 


كان لابد ونحن نتحدث عن طبيعة الإيمان وعناصره. ثم عن قضية 
التكفير» وما يتعلق بها من قضايا أن نجمع الوثائق الخاصة بالبدايات الأولى 
لنشأة فكرة تكفير المسلمين؛ وذلك للوقوف على صدى هذه الدعوة 
والتعرف على مدى أثرها فى آراء الفرق الإسلامية بعد ذلك وتطورها فى حياة 
المسلمين ؛ طلا للإحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع الدراسة(©» أو على الأقل 
الإلمام بالعصر الذى نشأت فيه» إذ لا يمكن عزل أى موضوع عن الظروف 
التى أفرزته . 

والتعديق غن اهأ الكثير قن نداة العسالتيم )مشي اللخدية عن الاصنول 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فى حرب صفين المشهورة فى التاريخ الإسلامى 

وإذ|اتتهاو ونا مقف عفان مين عفان رضي اللا اع مئدة سن وكاوفيق من 
الهجرة » وتجاوزنا كذلك أحداث حرب الجمل سنة ست وثلاثين » فإننا لا 
نستطيع أن نتجاوز حرب صفين التى نشبت بين أهل الشام وأهل الكوفة بعد فشل 
تعصف بهم ولكن الله سلمء وتتمثل فيها نقطة البداية فى نشأة الخوارج وبروز 
ظاهرة التكفير فى حرب صفين . 0 

وقد دارت الحرب بين جيش على ومعاوية ؛ فأهل الشام يطالبون بالتمكين من 
قتلة عثمان ويرفضون مبايعة مَن يأوى القتلّه » وأهل العراق يدعون إلى على بالبيعة 


)١(‏ انظر الدكتور عبد اللطيف محمد العبد : البحث العلمى منهجًا وتطبيمًا إدار الثقافة العربية » ط 
الثانية » سنة 5418 ١ه/ه199م)‏ ص١7‏ . ش 


-1١1١ دهم‎ 


وتأليف الكلمة على الإمام(© . 


والتقى الجمعان بعدة هائلة من كلا الطرفين» وقتل من الفريقين خلق كثير» 
حتى حُْسى اندثار الإسلام وذهاب مجده» فملّ الفريقان القتال» ومالوا إلى 
الصلح حتى علت الأصوات من داخل الجيش يطالبون بوقف القتال ؛ فجعل أهل 
العراق يصيحون فى أهل الشام ويقولون : من لثغور العراق إن فنى أهل العراق . 
ويقول أهل الشام : من لثغور الشام إن فنى أهل الشام”(© . 


ا ل 0 

أسنة الرماح داعين أهل الكوفة إلى الاحتكام لكتاب الله » فنادوا : بيننا ويينكم 
كتاب انلّه9 2 وقرءوا قوله تعالى : وآر 2 نال اديت أ وتوأ صِيبًا 5 الكتبي 
ند 1 كتب أله يتحكم ينتمم شد بت ويد ين كم تيئر © 04 . 
ا وروى أن الذى أشار برفع المصاحف هو عمرو بن العاص وذلك لما رأى أن أهل 
الكوفة قد ظهروا وانتضروااء لحب أن تاخز الأمر ب .فاق كلا من القريقين صابر للأاندر 
والناس يتفانون » فقال لمعاوية : «إنى قد رأيت أمرًا لا يزيدنا إلا اجتماعًا » ولا يزيد أهل 
العراق إلا اختلافا » أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها » فإن أجابوا كلهم إلى 
ذلك برد القتال» وإن اختلفوا فيما بينهم فشلوا وذهبت ريحهم )2 . 


)١(‏ انظر ابن العربى المالكى : العواصم من القواصم (النص الكامل للكتاب بتحقيق الدكتور: عمار 
الطالبى » مكتبة التراث » القاهرة 15117 ١ه//991١م)‏ ص 786. 

1957/7 ابن الأثير : الكامل‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى المسند 54/98 .)١591008(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: +8. 

(5) ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 58/0: 45» وابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الأثم ه/ 
*» وابن كثير : البداية والنهاية /٠١‏ 50454. 
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ولكن عايًا أدرك أن أهل الشام رفعوا هذه المصاحف خديعة منهم ؛ لأنهم قد 
أشرفوا على الهلاك » وقد أخذت سيوف جنده من جيش الشام مأخذهاء فقال 
لجنوده : امضوا إلى حقكم وقتال عدوكم . 

وقد صدق حدس عمرو بن العاص» فهنا حدثت الفرقة والاختلاف بين 
صفوف أهل الكوفة ؛ حيث نبتت فرقة تقول لعلى : ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب 
الله فتأبى أن نقبله فقال لهم : إنى إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب . 

لكنهم أصروا على موقفهم » بل وهددوه بمعاونة المتحاكمين إلى كتاب الله 
إذا لم يفعل » فقالوا له : « يا على » أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه » وإلا دفعناك 
برمتك إلى القوم» أو نفعل. بك ما فعلنا بابن عفان » والله لتفعلنها أو لنفعلنها 
بك )20 , 

فاضطر على أن يصدر أوامره لقائده الأشتر بالكف عن القتال وإنهاء المعركة 
على هذا الوضع؛ لأن الأعد كان مضيما عن الفتال قد كان اقرف عن 
الاتتصار» فبعث إلى على فقال له : « إن هذه ساعة ليس ينبغى أن تزيلنى عن 
موقفى » فإنى رجوت أن يفتح الله علي ) . ولما علم الخوارج بما قاله الأأشتر علت 
أصواتهم وقالوا لعلى : «والله ما نراك إلا قد أمرته بالقتال»). فتمال على : 
( أرأيتمونى ساررت الرسول22» ألم أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون ؟) فقالوا : 
«فابعث إليه فليأتك » وإلا والثه اعتزلناك» . فقال على للرسول : «ويحك قل له : 
أقبل فقد وقعت الفتنة) 29 . 


.045/٠١ نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 484» وابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
241٠ ونصر بن مزاحم : وقعة صقين‎ 20٠ »59 /5 ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ )"( 
.051//١١ وابن كثير : البداية والنهاية‎ »5١ 
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وهكذا كان دأب الخوارج مع على » فلم يكن يأمرهم بأمر إلا ويجادلونه فيه» 
بل ويرفضون فى أحيان كثيرة رأيه » بينما كان يتمتع معاوية بطاعة مطلقة من أهل 
الشام وثقة لا حدود لهاء ولذلك يقول ابن العربى : «ومما يُكره لعلى رضى الله 
عنه اختيار العراق وهو على الصواب » واختيار معاوية الشام وهو على الخطأ » ولو 
بقى عليٌ فى حرم الله تعالى وحرم رسوله يَكِ لجمع الله تعالى له الأمر الشتيت 
يبركة البقعة » ولكن ليقضى الله أمرًا كان مفعولا)(© . 

وانتهى الأمر بقبول على رضى الله عنه التحكيم كارها تحت تأثير طائفة 
أتباعه » فاتفق الطرفان على أن يختار كل واحد من القائدين - على ومعاوية - 
رجلا من جهته » ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين ؛ فوكل معاويةٌ 
عمرّو بنّ العاص» وأراد على أن يوكل عبد الله بن عباس» ولكن الخوارج 
رفضواء فاقترح الأشتر حكماء فأبواء وقالوا: هل سر الأرض إلا الأشتر . وأبوا 
إلا أبا موسى الأشعرى ؛ لأنه كان ينهى عن القتال والفتنة » وكان قد اعتزل من 
بعض أرض الحجاز" . 


قاعدته ورجع معاوية ان الشام ع وتصور ا ل أن عمرو بن 
العاص قد خدع أبا موسى الأشعرى . حيث اتفقا الاثنان على خلعهما : فقام أبو 
موسى فخلع عليا » وقام بعده عمرو فخلع عليا وثيّت ت معاوية9" . 


.١١81١ /” ابن العربى المالكى : القبس شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 

(7) انظر ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك هاه ونصر بن مزاحم : وقعة صفين ص .5٠.٠١‏ 
وابن الأثير: الكامل / »”١4‏ وابن كثير : البداية والنهاية /٠١‏ 84م 0هه. 

(9؟) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص ٠8‏ 5» وابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ ©2هه. 
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ويرفض ابن العربى هذه الرواية قائلًا : «وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه 
- أى أبا موسى - كان أبله ضعيف الرأى مخدوعًا فى القول وأن ابن العاص كان 
ذا دهاء)(") . 

ويقول أيضا : «هذا كله كذب صراح» ما جرى منه قط حرف » وإنما هو 
و اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك » فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصى الثه والبدع ‏ وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا 
للنظر فى الأمر فى عصبة كريمة من الناس منهم عبد الله بن عمر ونحوه عزل 
عمرو معاوية)(" . 


ولما جاء موعد التحكيم التقى عمرو بأبى موسى . فقال له : 9 ما ترى فى هذا 
الأمر؟ قال : أرى أنه فى النفر الذين توفى رسول الله يَكْةِ وهو عنهم راض . فقال 
عمرو: فأين تجعلنى أنا ومعاوية ؟ قال : إن يُستعن بكما ففيكما المعونة» وإن 
يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما)2 . 


عُبنًا ونقص رأيهماء وأيم الله ما كنا مغبونين +-ولا ناقضى الرأف “ولق كان 
امرأين يحرم عليهما من هذا المال الذى أصبناه بعدهما» لقد هلكنا ». وايم الله ما 
جاء الوهم إلا من قبلناة؟ . 


(1) ابن العربى المالكى : العواصم من القواصم ص 09". 
(؟) السابق ص .7١١‏ 
(9) السابق ص ."١١‏ 
(:) السابق ص .7١7‏ 
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وأا ما كان الأمر فقد ثار الخوارج على علي بعد التحكيم وبالغوا فى النكير 
عليه ؛ ونادوا من كل ناحية : «لا حكم إلا لله » ولا نرضى بأن تُحكم الرجال فى 
دين الله » قد أمضى الله حكمه فى معاوية وأصحابه أن يُقتلوا أو يدخلوا معنا فى 
حكمنا عليهم » وقد كانت منا خطيئة وزلة حين رضينا بالحكمين » وقد تبنا إلى 
ربنا ورجعنا عن ذلك فارجع كما رجعناء وإلا فنحن منك براء» . فقال على : ( 
ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق ». فبرئوا من علي وشهدوا عليه بالشرك وتبراً 
علىٌ منهه(" . 

وهكذا نبتت أول بدعة فى تكفير المسلمين؛ فقد صرحوا بكفر على بن أبى 
طالب أول من أسلم من الصبيان مع رسول الله كله بل وعارضوه فى خخطبه 
وسلقوه بألسنة حداد شداد ؛ وامتنعوا من النزول إلى الكوفة مع الجيش وانفصلوا 
إلى حروراء22 » مرددين قولتهم : «لا حكم إلا لله » . فقال على : « كلمة حق 
أريد بها باطل » ونحن نننظر حكم الله فيكم إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا 
ما لم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفىء مادامت أيديكم مع 
أيدينا» ولا نقاتكلم حتى تقاتلونا »© . 

وقد اتبع على بن أبى طالب مع هؤلاء طريقة الحوار والمناظرة لحل شبههم » 
وردهم إلى الصواب » فأرسل إليهم عبد الله بن عباس ونصحه بأن يجادلهم 
بالسنة » فإن القرآن حمّال ذو وجوهء وقد طرحوا فى هذه المناظرة الأمور النى 


نقموها وجعلتهم يكفرون المسلمين . 


.ه١8‎ ه١ نصر بن مراحم : وقعة صفين ص‎ )١( 
.8914 /١ قرية بظاهر الكوفة » وقيل : موضع على ميلين بها . مراصد الاطلاع‎ )7١( 
.ه10///١٠١ وابن كثير : البداية والنهاية‎ »١69 /4 ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )( 


-. ا - 


يقول ابن عباس : لما اعتزلت الحرورية فكانوا فى دار على حدتهم » قلت 
لعليع : يا أمير المؤمنين » أبرد(© عن الصلاة لعلّى آنى هؤلاء القوم فأكلمهم . 
فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل» فقالوا: مرحبا بك يابن عباس» ما 
جاء يك ؟ قال : جفتكم من عند أصحاب رسول الله 8 وليس فيكم منهم أحد؛ 
ومن عند ابن عم رسول الله يك وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله » جئت 
لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم . فقالوا : فما هذه الحلة؟ قلت : ما تعيبون علئ؟ لقد 
أت على رسول الله يلي أحسن الحلل» ونزل : طقل من حرم زيكة لله أ 
أخْرَجَّ يادو وَالطِيِبَتِ مِنّ الرِرْقٍّ 7" قلت : أخبرونى ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله عَكلِيَهِ وختنه وأول من أمن به؟ قالوا : ننقم عليه ثلاثا . قلت : ما هن؟ 

اراي لمحت ارصن يفراه واا لهال 00311 1 
م04 . قلتٌ : وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم » لكن كانوا كفارًا لقد 
حلت له أموالهم » ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم . قلت : وماذا؟ 
قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . قلت : أرأية يتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من 
سنة نبيه عل ما لا تشكون » أترجعون ؟ قالوا : : نعم . قلت : أما قولكم إنه حك 

ا 1 


الرجال فى دين الله » فإن الله تعالى يقول : «و ايا اين امنوأ لا تقتلوأ الصَيد وَأسْم . 
4 إلى قوله : يمك بو دَوَا عَدَلِ مك29 . وقال فى المرأة وزوجها : 


)١(‏ الإبراد : اتكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد : الدخول فى البرد . وقيل معناه : الصلاة فى أول 
الوقت من برد النهارء وهو أوله . النهاية فى غريب الحديث والأثر .١١14 /١‏ 

؟) سورة الأعراف» الآية: ”8. 

(") سورة الأنعام » الآية: /1ه. 

(4) سورة المائدة» الآية: 48. 
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«وَإِنْ حِفْثمْ سْقَافٌَ يََهِمًا فَأَبِمَيوا حَكَمَا من أَهلِو وَحَكَمَا ين هله 74 . 
ان ل ا بينهم أحق أم 
فى أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . 
قال : أخرجتُ من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم 
يغنم . أتسبون أمكم(" أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم » وإن 
زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام » إن الله تعالى يقول : 
«آلتَىٌ أَوَكَ بِالْمؤْمِينَ عِنّ سب وأزويجةد مهتي مَهدم 204 . فأنتم تترددون بين 
ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم . أخرجتٌ من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولكم : 
محا اسمه من أمير المؤمنين » فإن رسول الله يَكِيِ دعا قريشا يوم الحديبية على أن 
يكتب ببنه وبينهم كتابا» فقال : «اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) . 
فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن 
اكتب : محمد بن عبد الله . فال : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى . اكتب 
يا على : محمد بن عبد الله)29 . ورسول الله كان أفضل من على » أخرجتٌ من . 
هذه ؟ قالوا: اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألفا وبقى منهم أربعة آلاف فقاتلهم 


)١(‏ سورة التساءء الآية: ه"”. 

(1) يقصد السيدة عائشة رضى الله عنها فى خروجها يوم الجمل للمطالبة بدم قتلة عثمان» ولما فرغ 
على من هذا الأمر سأله ناس أن يقسم فيهم أموال أصحاب الجمل فرفض © فطعن فيه السبعية 
وقالوا: كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك على فقال : أيكم يحب أن تصير 
أم المؤمنين فى سهمه ؟ 
انظر البداية والنهاية 70/١٠١‏ . 

(*) سورة الأحزاب » الآية: 5. 

ولا محري جرح لاد مدر ف مسك كاي لمرو انو العررة ل ديا 
والمصالحة مع أهل الحرب */ 3857 07 1. 
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على فى النهروان فقّتلوا" . 
ويتضح من هذه المناظرة أنها ليست مناظرة بين طرفين متكافئين» بل كان 
المبّز فيها هو ابن عباس» أو هو الطرف الإيجابى الملىء بالعلم القائم على 
الاستدلال بآيات القرآن والسنة المطهرة » مما يبين ضحالة علم هؤلاء القوم وعدم 
تعمقهم فى الدين . 
'ولم يكن منهم من له سابقة فى الدين» أو من صحابة النبى كَل حيث قال 
لهم ابن عباس : جقتكم من عند أصحاب رسول الله َك وليس فيكم منهم أحد . 
بل «ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ؛ لا من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب ابن 
عمر ولا أصحاب على » ولا أصحاب عائشة» ولا أصحاب أبى موسى» ولا 
أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبى الدرداء» ولا أصحاب سلمان» ولا 
أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر)("© وهذا خلاف لمن زعم أن الخوارج كان 
فيهم كثير من الصحابة(” . 


وهذه البدعة الجديدة فى حياة المسلمين والتى نبتت فى هذا الوقت على يد 
هذه الطائفة » كانت شرارتها الأولى فى أيام النبى يَللِةٍ حين بعث على بن أبى 
طالب وهو باليمن إلى رسول الله يل بدَمََة فقسمها رسول الله كه بين 
الأقرع بن حابس الحنظلى وعيينة الفزارى وعلقمة العامرى وزيد الطائى, 
فتغضبت قريش والأنصار» فقالوا : يُعطى صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال لهم 


5١7/٠١ والطبرانى فى الكبير‎ 2)١871748( ١51/٠١ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
والحاكم فى المستدرك 3 وأبو نعيم فى الحلية 0 *» والبيهقى فى سننه‎ »)٠١594( 
.5354 2471/47 :,؛ وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ 

.١55/5 ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(5) انظر الدكتور عبد الفتاح الفاوى : اختلاف المسلمين بين السياسة والدين ص 450. 
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النيع : «إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين» ناتئئ الجبين» كث اللحيةء 
ف الوجنتين» محلوق الرأس فقال: يا محمدء اتق الثه واعدل . فقال : 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» . وفى رواية 
قال : «فمن يطيع الله إذا عصيته! يأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى» . فسأله 
خالد بن الوليد أن يقتله فقال: «إن من ضِعْضِئ(© هذا قوما يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرٌمِيْة » يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”2 . 


وقد كان الأمر كما أخبر عنهم النبى يك فهؤلاء الخوارج سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على المسلمين حتى قال الراجز”) 
وقيم الخوارج الصّلَالُ 
إلى عبادٍ ربّهم وقالوا 
إن دماءكم لنا حلالٌ 
وقد حشى علىٌ غائلتهم » فاضطر للخروج إليهم فى النهروان فسار إليهم فى 


)١(‏ الضئضئ : الأصل. أى : من نسله وعقبه. قال ابن كثير: وليس المراد أن يخرج من صلبه 
ونسله ؛ لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذاء بل لا أعلم أحدا من نسله» وإنما 
المراد : «من ضئضئ هذاء . . أى من شكله وعلى صفته فعا وقولا والثه أعلم . وهذا الشكل وهذه 
الصفة كثيرة جدّا فى كل زمان وكل مكان؛ من قراء القرآن وغيرهم » لمن تأملهاء والله أعلم . 
وهذا الرجل المذكور هو ذو الخويصرة التميمى » وسماه بعضهم : حرقوصا. والله أعلم . 
ابن كثير: البداية والنهاية .»118/٠١‏ وابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر /44. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى : 9اتَمَرُجُ الْمكيكة وَالرُيُ 
إِنّد»ٌ و/هه٠١.‏ 


(5) انظره فى مجاز القرآن لأبى عبيدة 7/ 4 وتفسير الطبرى 27/١4‏ وتفسير القرطبى 71/١7‏ . 


1ه 


جنده وقاتلهم » وتحول عن أهل الشام0" . 

وحين ثارت الخوارج وخرجوا على المسلمين قال على بن أبى طالب : « يا 
أيها الناس » إنى سمعت رسول الله يكل يقول : «يخرج قوم من أمتى يقرءون 
القرآن , ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء, 
ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء», يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم , لا تجاوز صلاتهم تراقيهم , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية)(2 . لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لاتكلوا 
على العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع » على رأس عضده 
مثل حلمة الندى » عليه شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم » والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ؛ 
فإنهم قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على اسم الله 2 . 

وقتل من الخوارج خلق كثير. فقال على : التمسوا فيهم المُحُدَج9©) . 
فالتمسوه فلم يجدوه؛ فقام على بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض 
فوجدوه مما يلى الأرض » فكبر وقال : صدق الله وبلّْ رسوله » وفى رواية : ما 

فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : يا أمير المؤمنين» آلله الذى لا إله إلا هو" ع 
لسمعتٌ هذا من رسول الله ؟ فقال : إى والله الذى لا إله إلا هو . فاستحلفه ثلاثا 


.595/٠١ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند »)١11717( 593 596/١4‏ وانظر البداية والنهاية .5151١ 7/٠١‏ 
(”) البداية والنهاية 0917/٠١‏ . 

(4) المخدج : ناقص اليد . ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر 1*/1. 

(5) إنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم » ويظهر لهم المعجزة التى أخبر بها رسول - 


وهو يخلق 04 


ويعلّق أبو سعيد الخدرى على أقوال النبى كك فى الخوارج وأوصافهم 
فيقول : فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله يي » وأشهد أن عليًا حين قتلهم 
وأنا معه جىء بالرجل على النعت الذى نعت رسول الله يك . وكان رجلا أسود 
فى إحدى يديه مثل ثدى المرأة© . 


وقد أخبر النبى عد أنهم (شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين من 
الحق)27 . 


ويتبين من ذلك أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم هم 
الذين أخبر عنهم النبى عَكَِْدِ , وهم مع صلاتهم وقراءتهم للقرآن ع لا 


2 


يفقهونه . 

كما يظهر أيضًا أن الحق كان فى جانب على , بن أبى طالب ؛ لأنه هو الذى 
قاتلهم . 

فأسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرءوا القرآن قبل أن يتفقهوا فى السئن الثابتة 
عن رسول الله كك ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ ولهذا تجدهم يكفر 


- الله ككْ ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق» وأنهم محقون فى قتالهم . 
النووى : شرح صحيح مسلم 7/ 1077. 

/١55( 745/7 أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
.)4758( 5548/5 وأبو داود فى سننه - كتاب السنة - باب فى قتال الخوارج‎ )257 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين - باب من ترك قتال الخوارج 
للتأليف وأن لا ينفر الناس عنه 71١/9‏ 

() أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم /١49( 740/١‏ 
0 ).» وأحمد فى المسند )11١18( ١57/١17‏ . 
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بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم فى دقائق الفتيا وصغارها(" . 


هكذا خرج الخوارج على المسلمين وكفروهم بالذنوب » وقد نجم عن ذلك 
فتح باب الصراعات السياسية والاختلافات الفكرية » التى أدت فيما بعد إلى ظهور 
أحزاب وحركات سياسية كالشيعة والمعتزلة وغيرها من الفرق . 

ثم تطورت فكرة التكفير عند الخوارج » بعد أن انقسموا إلى فرق كثيرة 
يجنعها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضى بالتحكيم 
وصوّب الحكمين أو أحدهماء ثم يجمعها الخروج على السلطان الجائر" . 

كما كفروا بكل ذنب وكبيرة بعد أن توالت فرقهم فى الخروج حتى اتسع 
نطاق التكفير عندهم على يد الأزارقة فشمل التكفير عندهم كل مخالف . 

فالأزارقة - أتباع نافع بن الأزرق - من الخوارج كفَّروا القعدة عن الهجرة 
إليهم فجعلوهم مش ركين وإن كانوا يوافقون الأزارقة فى سائر الآراء » كما اختلفت 
النجدات - أتباع نجدة بن عامر الحنفى - مع الأزارقة فأكفروا من كمّر القعدة عن 
الهجرة إليهم » بل أكفروا من قال يإمامة نافع بن الأزرق29 . 


كما كفر بعضهم بعضًا فى مسائل كثيرة » فالحازمية9*» والشعيبية؟ منهم 


(1) انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .١185/5‏ 

)١(‏ انظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين 2157/١‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق ص #ل/اء 
والإسفرائينى : التبصير فى الدين ص 59. 

(*) انظر البغدادى : الفرق بين الفرق 7/ء 7 وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4/ .١85‏ 

(4) أصحاب حازم بن عاصم من الفرق التى انشقت عن العجاردة سماها الأشعرى الخازمية بالخاء المعجمة - 
يحكى عنهم أنهم توقفوا فى أمر على ولا يصرحون بالبراءة منه . انظر عنهم الأشعرى مقالات الإسلاميين 
0 والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 171 والآمدى : أبكار الأفكار ه/ .2١‏ 

)2( من جملة العجاردة أصحاب شعيب بن محمد . انظر عنهم الشهرستانى : الملل والنحل ١د‏ 


-/1؟7 ا 


كفروا الميمونية0' الذين تابعوا القدرية فى قولهم فى باب القدر والاستطاعة » كما 
كقّرت الحمزية("2 منهم الحازمية لاختلافهم فى باب القدر”" . 


وهكذا دأب الخوارج على تكفير بعضهم بعضا فى أقل نازلة » وهذا عيب 
كبير من عيوب أهل البدع0© . 


ويُستثنى منهم الإباضية - أتباع عبد الله بن إباض - فإنهم أكثر اعتدالا فى الحكم 
على مخالفيهم » بل إن الإباضيين ينكرون نسبتهم إلى الخوارج* » وقد أنكروا الكثير 
من أقوال الأزارقة والصفرية الذين كفروا القعدة . وقد أعلن الإباضيون أن مخالفيهم 
من أهل القبلة كفار نعمة تجوز مناكحتهم وموارثتهم » وأن من زنا أو سرق أو قذف » 
فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل » فإن تاب ترك » وإن أبى التوبة قتل ردة29 . 


أما أهل الحديث فلا يشهدون على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر 


> والبغدادى : الفرق بين الفرق ص ه2»5 والآأمدى : أبكار الأفكار ه/لم . 
)١(‏ أصحاب ميمون بن خالد » وقيل : ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم ياثبات 
القدر . انظر عنهم : الشهرستانى : الملل والنحل 2١85 /١‏ والآمدى : أبكار الأقكار 8٠١/8‏ . 
(؟) أصحاب حمزة بن أدرك » من العجاردة » انظر عنهم الشهرستانى : الملل والنحل »١59/١‏ 
والأمدى : أبكار الأفكار امل 

(*) البغدادى : الفرق بين الفرق ص 54. 

(5) ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 479. 

(5) انظر على يحيى معمر : الإباضية فى موكب التاريخ (مكتبة وهبة القاهرة سنة 4١4١ه/‏ 
377 ١م)‏ ص 258 وحميد السالمى : شرح الجامع الصحيح (مكتبة الاستقامة » عمان » تحقيق : 
عز الدين التنوخحى - ط؟) /١‏ 54» السابعى : الخوارج الحقيقة الغائبة (مطبعة النهضة - عمان - 
طدكء 6٠145ه/1999م)‏ ص 165. 

(7) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 5/ 2.١189‏ والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 44 5: 
وانظر : السالمى : شرح الجامع ص ١١١‏ . 


-١ -م؟‎ 


منه شىء من ذلك » ويذرون السرائر إلى الله تعالى(" . 

كما ظهر هذا الفكر فى فرق الشيعة أيضًا ؛ فالزيدية والإمامية - مثلا - منهم 
من يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم - كما يقول مؤرخو الفرق - قائمة 
دائمة(©2 ومثل ذلك يقال عن البترية والسليمانية والجارودية والكيسانية . 

ومؤخرا ظهرت «جماعة التكفير والهجرة) » فأطلقت على نفسها اسم : 
«جماعة المسلمين) ونزعت إلى فكر التكفير على النحو التالى : 

. سحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامى منذ القرن الرابع الهجرى‎ - ١ 

؟! - اعتبروا جماعتهم هى الجماعة الوحيدة المسلمة فى العالم وما عداها 
تلن لال 

م - تكفير الإخوان المسلمين كشخص معنوى من شخصيات الحركة 
الإسلامية . 

غ - عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامى باعتبار أن وقائعه غير ثابتة9© . 

الأمر الذى استدعى أن يقوم العلماء بدراسة المسألة » وتحديد مفاهيم الإيمان 
والكفر» كما يمكن استخلاصها من القرآن والسنة » مع وضع الضوابط الشرعية 
للاحتراز من الخوض فى هذا الباب دون بصيرة كما سبق القول . 


.5179 ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )1١( 

.4١ والإسفرائينى : التبصير فى الدين ص‎ 27١ انظر مثلا : البغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(*) عبد الرحمن أبو الخير : ذكرياتى مع جماعة المسلمين «التكفير والهجرة) ص 4 7» ومحمد سرور 
نايف : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو 7814/١‏ . 
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المبحث الخامس 


مناقشة أهم قضايا الكتاب 


١‏ -الإكفار بالتأويل 
؟ - من يكفر ومن لا يكفر من أهل التأويل 
- إكفار المشبهة 
4 - إكفار المجبرة 
ه - إكفار المعتزلة 
> - إكفار الروافض 
/ - إكفار الخوارج 
8 - إكفار المقلدة 
- التفسيق بالتأويل 
٠‏ - ضوابط التكفير والتفسيق عند الإمام يحيى بن حمزة 
١‏ - دفاع الإمام يحيى عن الصحابة 
7 - مسألة التنصيص على إمامة على رضى الله عنه 
3 - علاقة المسلمين بمخالفيهم فى الدين 


-11-> 


الإكفار بالتأويل 


يستعمل التأويل عند علماء اللغة بمعنيين : 
عصر الصحابة والتابعين9 . ش 

وقد ورد فى لسان العرب معنى للتأويل لم يكن معروفا فى عصر الصدر 
الأول » وهو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دليل9© . 

وبذلك استعمل لفظ التأويل فى ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين فى الفقه وأصوله » 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترث به وهذا هو الذى عناه المتأخرون فى تأويل نصوص الصفات 
وترك تأويلها . 

والثالث : الحقيقة التى يثول إليها الكلام9©) . 


ولابد أن يكون التأويل موافقا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » فهذا هو 


(1) انظر لسان العرب (أ و ل) . 

(1) انظر الدكتور : محمد السيد الجليند : الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص .7١‏ 

(") انظر لسان العرب (أ و ل)» وابن تيمية مجموع الفتاوى .77١/١*‏ 

() انظر ابن تيمية : الفتوى الحموية الكبرى (دار فجر الإسلام - تحقيق : شريف هزاع) ص 27١‏ 
3 
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التأويل الصحيح» وأما ما خالف مدلولات النصوص ومفاهيمها فهو تأويل 
باطل 29 . 

وقضية إكفار التأويل من القضايا الشائكة؛» كما يقول ابن العربى : «وقد 
اختلف الناس فى تكفير المتأولين» وهم الذين لا يقصدون الكفرء وإنما 
يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفرء والعلم فيئول بهم إلى الجهل» وهى 
مسألة عظيمة تتغارض فيها الأدلة» ولقد. نظرت فيها مرة فتارة أكقرء وتارة 


أتوقف 000 5 


والتأويل عند أهل السنة عارض يمنع من إطلاق الكفر”؛ والمقصود بالتأويل 
هنا وقوع المسلم فى الكفر من غير قصد لذلك » ويرجع السبب فى ذلك إلى 
قصور فهم أدلة الشرع دون تعمد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق 
وصواب9؟© . 


وسمى كافر التأويل بذلك ؛ لأنه آل مذهبه إلى الكفرء ولم يكن من ابتدائه 
كفر ككفر التصريح » ولم تدفع شبهةٌ المتأوّل الإكفار عنه» أى أن شبهته قادته 
إل الكفر ةا 


.155/١ انظر ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

. 04/١ القبس شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 

(1) انظر : الغزالى : فيصل التفرقة ص 57» والعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام /١‏ 2177 وابن 
الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 7375. 

(4) عبد الله القرنى : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص 5١‏ 1» والدكتور عبد العزيز عبد 
اللطيف : نواقض الإيمان القولية والعملية ص 4". 

() ابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق (مخطوط - ضمن مجموعة 40 - المكتبة الغربية 
بالجامع الكبير - صنعاء) [55”/و] . 


ع 


وقد اختُّلف فيمن يكون من أهل القبلة والصلاة » ثم إنه اعتقد اعتقادًا خاطنًا 
لشبهة طرأت عليه . 

والناس فى ذلك أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : وهم الذين جوزوا وقوع الإكفار بالتأويل , وهؤلاء قد أعلنوا 
أن التأويل لا يمنع من إطلاق الكفر على المتأول الذى أداه تأويله إلى الكفر. 
هاشم وأتباعهم » وذهب إليه الزيدية كالقاسم (إت45١ه)‏ والهادى (ت75948ه) 
وأتباعهما(") . 

وقد احتج أفيحات هذا القول بأربع حجج2" : 

الحجة الأولى : أن الشرع كما ورد بوقوع الإكفار بالتصريح » دل كذلك 
على وقوع الإكفار بالتأويل . 

الحجة الثانية : أن الأقوال الكفرية لو صدرت من غير تأويل» كانت كفرا لا 
محالة باتفاق » والذى أوقع الخلاف فيها هو التأويل » ولوأن صاحب البدعة اعتقد 
فى شبهته أنها دلالة » واعتقد أن كل اعتقاد يحصل عنها فهو علم » واعتقد فى 
الدليل أنه شبهة » وفيما يحصل عنها من الاعتقاد جهل » فمثل هذا لا يعذر عن 
الكفر؛ لأنه ضم إلى جهله جهلا مثله . 

الحجة الثالثة : أن المخالف فى الإكفار بالتأويل ؛ إما يقول : إنه ليس على 


. فى القسم الخاص بالتحقيق‎ 7١7 ستأتى ترجمة القاسم ص 55 5. وترجمة الهادى ص‎ )١( 

)١(‏ الإمام يحبى بن حمزة : التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق [7؟/ظع » والرائق فى تنزيه 
الخالقن ص »١14‏ وابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق [77/و]» وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص 5ا”. 


-هم1ا- 


هذه المسائل التى وقع فيها الخلاف بين الأمة دليل على الإكفار» أو يقول : إن 
عليها دليلا لكنه لم يطلع عليه ؛ فإن قال بالأول ارتفع الخلاف » لأنا لا نكفر إلا 
من قامت عليه دلالة قاطعة » وإن قال بالثانى » فكيف يقطع بعدم الإإكفار مع قيام 
الاحتمال» فيجب عليه أن يتوقف » ولا يقطع بعدم الإكفار بالتأويلات فى غير 
موضع القطع د ظ ظ 

الحجة الرابعة : لو كان التأويل عذرًا فى بطلان الإكفار به للمتأولين من أهل 
الصلاة » لوجب أن يكون عذرًا فى ترك تكفير سائر أصناف الملل الكفرية من 
الملاحدة والزنادقة ؛ لأنهم يعتمدون فيما يأتون به من الكفر على شبه هى فى 

يقة العقل» لا تنقص عن شبه المتأولين. فإذا كان ذلك لا يعذرهم عن 
الإكفارء فهكذا هنا فى حق المتأولين . 

المذهب الثانى : الذين أنكروا وقوع الإكفار بالتأويل؛ حيث زعموا أنه لا 
كفر فى أهل القبلة بحال» وأنهم مع كونهم فرقًا وأحزابًا» فإن الإسلام يجمعهم . 

وإلى هذا القول ذهبت الأشعرية والكلابية والنجارية » وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى وأبو الحسين البصرى من المعتزلة » والمؤيد الأقطع وأبو القاسم البستى 
من الزيدية("© . 

وقد احتج أصحاب هذا القول بثلاث حجج : 

الحجة الأولى : قول الرسول كَكِةٍ وفعله » وهذا هو المعتمد فى هذه القضية : 


2١١7 والغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ »*4 /١ أبو الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 27 وابن حمزة : التحقيق فى أدلة الإكفار والتفسيق‎ 
[17"/و]» والرائق فى تنزيه الخالق ص 44١ك» وابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق‎ 
[7؟/ظعء وابن الوزير: .إيثار الحق على الخلق ص 17/ا”.‎ 
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ولم يعامل النبى يَكِِ بالكفر إلا عبدة الأوثان والأصنام » ومن كان من أهل الكتب 
المنزلة كاليهود والنصارى » ولذلك وجب أن يكون الأمر فى أهل القبلة مخالفا 
لغيرهم من سائر الأديان . 

الحجة الثانية : بعض أقوال النبى كَل تبطل إكفار التأويل كقوله ككل : 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ...)20 . وقوله يَكِهِ : « من 
صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا 29 . فظاهر الخبرين دال 
على أن من كان مقدًا بالشهادتين ومصليًا إلى القبلة وأكلا للذييخة » فإنه مخالف 
لحال غيره . فظهر بأن إكفارهم لا وجه له . 

الحجة الثالثة: المشهور عن العلماء منذ نشأ الخلاف بين الأمة أنهم 
يحكمون بشهادة أهل الأهواء ويقبلونهاء ففى ذلك دلالة على منع الإكفار 
بالتأويل » ويؤيد ذلك قوله يَكِةِ : « هيت عن قتل المصلين 200 فظاهر هذا الخبر 
يدل على أن من كان مصليّاء فإنه لا يجوز قتله » ولو كان الكفر سائعًا بالتأويل 
لحكم الشرع بقتله» فلما منع الشرع ذلك دل على أنه لا كفر بالتأويل . 

المذهب الثالث : أن المتأوّل الذى أفضى به التأويل إلى كفر يكفرء ولكن لا 
تجرى عليه أحكام الكفار فى الدنيا9» . 


المذهب الرابع : أن أمر المتأوّل إلى الإمام" . 


(1) سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق [11/ظ] . 
)١(‏ سيأنى تخريجه فى قسم التحقيق [1؟/ظ] . 
(5) سيأنى تخريجه فى قسم التحقيق [1؟/ظ] . 
(5) ابن الوزير : إيثار الحق على الخلق ص 175. 


(5) السابق : نفس الموضع . 


-/ام 1 - 


رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

عرض الإمام يحيى بن حمزة حجج القائلين يإكفار التأويل وحجج المنكرين ) 
واختار ابن حمزة أن يكون الإكفار واقعًا بالتأويل كوقوعه بالتصريح » وأن التأويل 
لا يمنع من الإكفار» إذ لو جاز إعذار المتأول » لجاز ذلك فى كل صاحب بدعة » 
فالتأويل لا يعذر عن الإكفار . 

وإلى هذا الحد يتفق ابن حمزة مع شيوخ المعتزلة وأئمة الزيدية» لكن له 
تفصيل وتوضيح على النحو التالى : 

وهو أن ابن حمزة يمنع وقوع التكفير فى بعض التأويلات ؛ لأن الاحتمال 
يتطرق إليها » ولا يمكن القطع فيها بالكفر» ولا تكفير عنده بمجرد الاحتمال . 

عماهيم ان حييزة أنه يسن كل ناويل يكرة. فرعن الإطلاق + والضنابط 
عنده فى هذه المسألة هو امتحان المسائل النى وقع فيها الخلاف بين الأمة والحق 
فيها واحد» وعَوؤض هذه المسائل على الادلة التى يجرى فيها الإكفار؛ وهى 
نصوص القرآن القاطعة » والسنة المتواترة » والإجماع والقياس بشروطهما السابق 
ذكرها("© . 

فالذى يقضى الدليل الشرعى القاطع بكفره يجب القضاء به وما لم يحصل 
فيه قاطع شرعى يجب التوقف فيه . 

ولابد من التمييز بين الخطأ الذى يدخل دائرة كفر التأويل » وبين الخطأ الذى 
لا يدخل هذه الدائرة . 


فما كان من التأويل مؤديا إلى إبطال العلم بالصانع » أو ما كان مبطلا لبعض 


.١1894 انظر ما سيأتى ص‎ )١( 
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الصفات الإلهية كالقادرية والعالمية» أو ما كان منافيا للحكمة» أو ما أضاف 

ال ا 0 

ب لف لل عر أل سا القائ ع ا ار 1 
نع التكفر 0 


00000 كن له الصواب 
ليرجع إليه(" . 


ثم إن التأويل عند أهل السنة منه ما هو سائغ يقبل » ومنه ما ليس ليس بسائغ لا 
يقبل » والتأويل السائغ هو الجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب ‏ 
كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد الاجتهاد©» . 

والتأويل السائغ عند أهل السنة له اعتبار فى الحكم بالتكفير» فالتكفير إن 
«كان القول تكذيبا لما قاله الرسول يري لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
بإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده» حتى تقوم 
عليه الحجة ؛ وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص » أو سمعها ولم تثبت 
عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها » وإن كان مخطيًا )© . 


وومن بلغه الأمر عن رسول الله يِل من طريق ثابتة وهو مسلم » فتأول فى 


. انظر قسم التحقيق [58؟/و2» ظع‎ )١( 

.5١1 21548 /4 والشاطبى : الموافقات‎ »5748/١9 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.541 /١ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ )5( 

(4) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 1/58 485. 

(ه) السابق 9/ 771. 
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خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخر» فما لم تقم عليه الحجة فى خخطئه فى ترك ما 
ترك » وفى الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور؛ لقصده إلى الحق وجهله به » وإن 
قامت عليه الحجة فعاند » فلا تأويل بعد قيام الحجة )20 . 

وذهب ابن الوزير إلى أن المتأول غير كافر؛ لأنه لم ينشرح صدره بالكفر قطعا 
أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا2© . 

ووردت أقوال كثيرة للعلماء تمنع القول ياكفار التأويل » قال الإمام الغزالى : 
«لا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل)20. وقال فى موضع آخخر : 
«لم يثبت لنا أن الخطأ فى التأويل موجب للتكفير» فلابد من دليل عليه » وثبت أن 
العصمة مستفادة من قول : (لا إله إلا الله) قطعًّاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع)© . 

ويقول الإمام الشاطبى (ت٠4/ه)‏ فى تلمس العذر لمن تأول فى باب 
الصفات : «ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث أثبتها من 
أثبتها ونفاها مَن نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما 
حائمًا حول حمى التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث » وهو مطلوب الأدلة: 
وإنما وقع اختلافهم فى الطريق » وذلك لا يخل بالقصد فى الطرفين معا)©" . 

وأما التأويلات غير السائغة فلا اعتبار لها فى هذه القضية » فليس كل من 
ادعى التأويل يكون معذورّاء بل يشترط فى التأويل ألا يكون فى أصل ثابت من 


.4١4 ابن حزم : الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ )١( 

(؟) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 477. 

() فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص57 . 

(؛) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١58‏ . 

(5) الاعتصام ص 4١5‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ سنة 5٠08‏ ١ه/948/4١م).‏ 


-. م8- 


أصول الدين» وأن يكون معروفا من الدين بالضرورة » ولهذا أجمع العلماء على 
كفر الباطنية ولم يعذروهم بالتأويل ؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله وإسقاط 
شرائع الإسلام0" . 

وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة للتأويلات غير السائغة التى لا تقبل ولا تعذر 
عن التكفير» فمن يكون من غير أهل الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس 
القائلين يإلهين » أو بنبوة أحد بعد رسول الله يَكِ» فلا يعذرون بتأويل أصلا » بل 
هم كما يقول ابن حزم كفار مشركون على كل حال”" . 

وكذلك لا خلاف فى كفر من جحد المعلوم بالضرورة عند الجميع » وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ؛ كمسلك الملاحدة فى تأويل جميع الأسماء 
الحسنى » بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروى من البعث والقيامة والجنة 
والنار©» . 

وما أعلنه ابن حمزة فى هذا الكتاب يوافق منهج السلف فى هذه المسألة بعض 
الموافقة ؛ إذ يمنع وقوع الكفر فى بعض التأويلات ؛ لأنها قد تكون سائغة ويتطرق 
الاحتمال إليها . لاا 

وكذلك ليس كل تأويل يقبل » فالذى يؤدى إلى تكذيب الرسول أو إنكار ما 
هو معلوم ضرورة » أو يؤدى إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى » كل ذلك لا يقبل » 
وهو مذهب السلف الذى هو أؤلى أن يُؤَخذ به لاتفاقه مع قواعد الإسلام التى 
استقرت » كالعذر بالجهل أو عدم الفهم وغيره . 


.١57 ابن تيمية : مجموع الفتاوى ه7/‎ )١( 
.7149 /9 والفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ »4١ 4 (؟) ابن حزم : الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ 
.73717 ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص‎ )7( 
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فإذا ثبت هذا تبين فساد ما ذهبت إليه جماعة «التكفير والهجرة» فإنهم لا 
يعذرون بالخطأ فى التأويل» فالخطأ - عندهم - فى معرفة حكم الله كفرء 
والخطأ المؤدى إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت 
نيته(1), 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما فعله عمر بن الخطاب عندما شرب 
قدامة بن مظعون المسكرء فقال له عمر : إنى جالدك . فقال قدامة : والله لو 
شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدنى . فقال عمر : ولم يا قدامة ؟ قال : إن 
الله عز وجل يقول : ليس عَلَ الذي ءامثُوأ وَصِدُوا لصحت جنا يما طمِثوا 
إِذَا ما أَنَّقَوأ وََامَنُاْ وَسَمِلُوأْ ألمَّلِحَتِ)4”" . فقال له عمر : أخطأت التأويل يا 
قدامة » إذا اتقيت اجتنبت ما حرّم الله . ثم جلده©2 . 


فهذا يدل على أن من أخطأ فى التأويل فهو غير معذور . 

وهذه الحادثة ليست حجة لهمء بل عليهم, لأن عمر والجالسين معه لم 
يكفروا قدامة بخطثه فى تأويله » وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من كفر من أخطأ فى 
الحكم وإن كان متأولا . 

وأما جلد عمر له فقد يكون على سبيل التعزير» وربما جلده حدًا ؛ لأنه رأى 
أنه ييرر خطأه بذلك التأويل الخاطرء© . 


(1) الأستاذ حسن الهضيبى : دعاة لا قضاة ص 47» وانظر د. عمر عبد العزيز قريش : شبهات 
التكفير ص١8”.‏ 

(؟) سورة المائةق» الآية : 4 . 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك 4/ 01/8" 5/ا” . 

(4) انظر الدكتور عمر قريش : شبهات التكفير ص788 . 


-5ع ا 


من يكفر ومن لا يكفر من أهل التأويل 


أعلن الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
والصلاة ؛ إلا إذا دل على ذلك دليل قاطع صريح » على نحو ما سبقت الإشارة 
إليه . 


.وقد اختلفت المذاهب فى هذا الباب على عدة أراء(© . 

فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من مسائل الاعتقاد أو فى شىء من 
مسائل الفتيا فهو كافر. 

فهؤلاء قالوا : « إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن 
الملة بسبب ما أحدثوا » فهم قد فارقوا أهل الإسلام ياطلاق وليس ذلك إلا الكفر ؛ 
إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور)(” . وقد ذهب إلى هذا الرأى طائفة من 
أهل الكلام والفقه والحديث”2 . 

ولعل الخوارج هم أصحاب هذا الرأى» حيث أجمعت فرقهم على تكفير 
مرتكب الكبيرة » وقد كفرت فرقهم الأولى عليًا وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن رضى بالتحكيم » ثم إنهم قروا أن الإيمان جملة واحدة» إذا 
ذهب بعضه ذهب كله©». 


وكذلك الإمامية اعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية وغيرهم فى النار يقول الحلى : 
)١(‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 7/ 71417. 
(؟) الشاطبى : الاعتصام 5١5/9‏ . 


(9) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 7١1/4‏ . 
(4) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2١88/7‏ وابن تيمية : الإيمان ص86١‏ . 


حك ننس 


«سكل إمامنا الأعظم محمد بن الحسن الطوسى فال : قال رسول الله كلت : 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية والباقى فى النار) . فوجدنا 
الفرقة الناجية هى فرقة الإمامية ؛ لأنهم باينوا جميع المذاهب وجميع المذاهب قد 
اشتركوا فى أصول العقائد)(© . 

وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض المسائل فاسق فى أخرى على حسب ما 
أدتهم إليهم عقولهم وظنونهم . 

وزعمت طائفة أن من خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر» ومن خالفهم فى 
مسائل الأحكام والعبادات فليس بكافر ولا فاسق ولكنه مجتهد معذور إن أخطأً 
مأجور بنيته . 

وقالت طائفة أخرى : إن من خالفهم فى مسائل الاعتتقادات الخاصة بصفات 
الله عز وجل فهو كافر»ء وما دونها فهو فاسق . 

وهذا هو موقف المعتزلة » فأحكام المخالفين - عندهم - تبعًا للأصل الذى 
خالفهم فيه » فربما يكون المخالف كافراء أو فاسقاء أو مخطنًا » فمن خالفهم فى 
التوحيد » ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته » أو أثبت ما يجب نفيه » فإنه يكون 
كافرا » ولا خخلاف مع المعتزلة فى إثبات التوحيد وحكم المنكر له لكن الخلاف 
فى مفهوم التوحيد عندهم ولوازمه » فالتوحيد عندهم هو العلم بأن الله تعالى واحد 
لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفهًا وإثبانًا » على الحد الذى يستحقه ع 
والإقرار به ثم يقيد تعريفه للتوحيد بالعلم بكيفية استحقاق الله لهذه الصفات 
وكونها بالذات(2. 


)١(‏ الحلى : كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص 71١”‏ (مؤسسة الأعلمى » يروت 1١8 ٠‏ اه). 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص9١١‏ . 


ع 5-18 


وذلك يلزم منه تكفير المخالف الذى يغبت الصفات ولكنه لا يقول إنها عين 
الذات ولا غيرها(" ,. ١‏ 
وأن كل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل 
حال ؛ إن أصاب الحق فأجران » وإن أخطأ فأجر واحد. 

وإلى هذا القول الأخير ذهب ابن أبى ليلى وأبو حنيفة والشافغى وسفيان 


حمزة فى هذا الكتاب لهذا الخلاف » الذى سنناقشه فيما يلى . 


2 3 


)١(‏ الطوسى : تلخيص المحصل ص١‏ ” (مطبوع بذيل كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
للرازى) . 


إكفار المشبهة والمجسمة 


التشبيه الذى يجرى الحديث عنه فى علم الكلام هو : التسوية بين الخالق 
والمخلوق فى صفة يختص بها أحدهماء ولهذا فللتشبيه طرفان ؛ 

الأول : تسوية الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص المخلوق . 

والثانى : تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خخصائص الخالق20 . 

وكانت البدايات الأولى لظهور التشبيه على يد أصناف من الروافض الغلاة» 
ومنهم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى » الذين وصفوا على بن أبى طالب 
بالألوهية » ومنهم البيانية أتباع بيان بن سمعان » الذى زعم أن معبوده إنسان من 
ثور على صورة إنسان فى أعضائه» ومنهم المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد 
العجلى » الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء على هيئة حروف الهجاءء ومنهم 
المنصورية أتباع أبى منصور العجلى » الذى شبه نفسه بربه ... إلخ2 . 

وأكثر أقوال التشبيه وأصلها مقتبس من اليهود الذين قالوا: اشتكت عيناه 
فعادته الملائكة ) وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه 2 . 

وهؤلاء المشبهة قد وقفوا مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس ء ققالوا : 
إن الله تعالى جسم » كالذى ذهب إليه هشام بن الحكم (ت50١ه)‏ حتى قال : 


)١(‏ الدكتور: إبراهيم البريكان : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص »4١‏ وانظر 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص 27١‏ وابن تيمية : الجواب الصحيح ١ /١‏ ومنهاج السنة ؟/ 
١؛‏ والحكمى : معارج القبول .١58/١‏ 

(1) البغدادى : الفرق بين الفرق ص »1١5‏ والرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 57. 

(؟) الشهرستانى : الملل والتحل ١75/١‏ . 


-١45- 


إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيوًا0© . 

وأهل الحديث والسنة من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد ‏ 
وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين 
يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه » كما أنهم متفقون على أنه ليس كمثله 
شىء؛ لا فى ذاته» ولا فى صفاتهء ولا فى أفعاله . وطريقتهم فى ذلك أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل(" . 

وقد اختلف علماء الإسلام فى تكفير المشبهة بعد إجماعهم على تقبيح عقائدهه”" . 


وممن قال بكفرهم المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى©» وأغلب الأشاعرة ؛ 
كالبغدادى0» والغزالى20 ولم يكفرهم الإيجى”” والرازى”»» وذهب إلى 
تكفيرهم أيضًا بعض الماتريدية9"» وبعض الحنابلة 2 . 


.807 »85 وابن الجوزى : تلبيس إبليس ص‎ »7* /١ الأشعرى : مقالات الإسلاميين‎ )1١( 

.571 ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ؟/‎ )1١( 

(5) انظر الغزالى : فيصل التفرقة ص 7١ء‏ وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 73717. 

(4) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 7/7”ء والعواصم والقواصم .١917/84‏ 

,02( البغدادى : الفرق بين الفرق ص 5 .١‏ 

(5) الغزالى : إلجام العوام ص 7. 

0) الإيجى : المواقف ص 597. 

(8) الرازى : الأربعين فى أصول الدين ص ١١٠ء‏ وابن تيمية : بيان تلييس الجهمية 258١ /١‏ وابن 
الوزير: إيئار الحق على الخلق ص 2777 والعواصم والقواصم .١97/4‏ وقد ذهب الرازى فى 
بعض كتبه إلى تكفيرهم . انظر الزركان : فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية ص 48 5. 

(8) النسفى : تبصرة الأدلة .١77 /١‏ 

.١7١ أبو الخطاب الحنبلى : عقيدة أهل الأثر ص‎ ٠١ 


-١ -/اغ‎ 


ومن رفض أن يكفرهم احتج بأن من كفرهم إنما كفرهم بالقياس على 
المشركين المصرحين . وهذا قياس فاسد ليس صحيحًا» ففضلا عن كونه غير 
قطعى » فهناك فارق يمنع من صحته ؛ وهو إيمان المشبهة بجميع كتب الله ورسله 
بأعيانهم وأسمائهم » ثم ظهر عليهم ما يصدق ذلك » وهو إقامة أركان الإسلام . 

والقياس لا يكون مؤثرًا قاطعًا ؛ لأن الأمرين إذا استويا فى جميع الوجوه لم 
يكن قياسّاء وإن وجد بينهما فرق جاز أن يكون مؤثرًا فى عدم استوائهما فى 
الحكم » ولم يقم دليل قاطع على أنه وصف ملغى لا تأثير له("© . 

واحتج من يكفرهم أيضًا بأن هؤلاء المبتدعة حين غلطوا فى صفات الله 
تعالى » فقد عبدوا غير الله قياسًا على المشركين» فهم عبدوا الرب الذى يشبه 
العباد . 

وقد رد المنكرون على ذلك بأنهم عبدوا الرب الذى خلق الخلق » أما غلطهم 
فى بعض صفاته فإنه لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كالذين يعبدون الأصنام » 
وذلك لوجهين”" : 

الأول : أن علماء الإسلام يختلفون فى كثير من الصفات كالمدرك والمريد» 
ولم يُلزم بعضهم بعضا ذلك » ولو كان حقا لزمهم . 

والثانى؟ أن من شهد. أن محمد وسول الله وغلظ اف يحظن «ميفنانك 
جسده أو نسبه لم يكفر قطعّاء فدل على أن من غلط فى وصف شىء لم 
يكن مثل جاحده . 


.71/7 ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
.778 (؟) السابق ص‎ 


-١ -مغ‎ 


رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

للإمام يحيى بن حمزة فى هذه المسألة تفصيل » حيث قسم فرق المشبهة إلى 
خمس طوائف . 

الطائفة الأولى : الذين صرحوا بالتشبيه» وزعموا أن الله تعالى جسم ولحم 
ودم » وأن له أعضاء وجوارح » إلى آخر هذه الأقوال20© . 

وهؤلاء قد حكم الإمام يحبى يإكفارهم مثل الروافض وطوائف الملاحدة 
وأهل الزندقة ومقاتل بن سليمان (ت٠٠١ه)‏ وداود الجواربى”” . 

وقد اعتمد الإمام يحبى فى إكفارهم على خمس حجج . 

١‏ - لأن الإجماع انعقد من الصدر الأول من الصحابة على أن المشبه كافر» 
والمجتت مقية فالمشسم كاذ 

كت أن ولف المسرصين بالنش خصو لله 


م - أنهم بذلك جاهلون بالله تعالى جهلا يخرجه - تعالى - عن الاختصاص 


بالصفات الإلهية . 
؛ - قوله تعالى : «لَّقّرَ حمر ألَرِبت قَالْوَا إِنَّ أله هُوَ الْمَسِيحٌ أبْنُ 
4 


)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل 74/و]. 

. ستأتى ترجمة مقاتل بن سليمان» وترجمة الجواربى ص 408 من القسم الخاص بالتحقيق‎ )١( 

(م) هكذا ادعى ابن حمزة هذا الإجماع ؛ مع أن الصحابة لم يشتغلوا بالتأويل أو التشبيه والتمثيل . 
انظر مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنية ص 254 ود. مصطفى حلمى : منهج 
علماء الحديث والسنة فى أصول الدين ص 7"8. 

(4) سورة المائدة» الآية: /31 77 . 


-١ وغ‎ 


والحجة فى هذه الآية أن الله تعالى صرح يإكفار من قال فى غير الله : إنه الله . 

ه - أن الله تعالى قد استعظم مقالة من أثبت الولادة لله تعالى» فقال 
بخان 00 لسوت ينْفَطْرْنَ نه بد اليّسُ وَيخِرٌ َْبَالُ هَنَا © 
أن دعو لِليّمَنِ ولد ( 9 224 . فإذا كان هذا حال هذه المقالة فى الكفرء ولم 
ات الأجسام إلا الولادة» فكيف حال من أثبت لله جميع الصفات 
الجسمية من اليد والرجل والظهر والبطن . فلاشك أن هذا أدخل فى الكفر. 

الطائفة الثانية : الذين اعتقدوا أن الله محل للمعانى » ولم يعتقدوا أنه مختص 
بجهة على جهة الشّعْلٍ لها أو متحيز كالجواهر أو من قال : إنه حاصل بكل 
مكان لا على جهة الحلول والاستقرار. 

فهؤلاء لم يثبت من مذاهبهم شىء من التشبيه فلا يجوز إكفارهم . 

وهؤلاء لو كفروا فإنما يكفرون بالقياس أو الإلزام » والقياس الذى علته 
مستنبطة لا يجوز فى الإكفار لضعفه . والإلزام لا يكون مذهباء فما من مذهب إلا 
ويلزم صاحبه عليه الكفر» لكنه لا يكفر ؛ لأنه لم يلتزمه » فلهذا لم يكن معدودًا فى 
الإكفار بحال(” . 

الطائفة الثالثة : الذين أثبتوا لله تعالى الأعضاء نحو اليد والوجه والساق» 
لكنهم تأولوها على صفات قديمة بذاته تعالى وأطلقوا عليها الصفات الخبرية . 
وهؤلاء لا يكفرون , ولا يعدون من المشبهة ؛ لأن المشبه ليس إلا من أثبت 
حقيقة التشبيه واعتقد معناه» وهؤلاء لم يريدوا إلا اللفظ دون المعنى ؛ ولهذا فإن 


.8١ .94٠ سورة مريم‎ )١( 
(؟) انظر قسم التحقيق [ل ٠/ظ] . وفى كلام الإمام يحيى تعميم » ولو قال : كثير من المذاهب قد‎ 
. يلزم عنها الكفر . لكان أولى‎ 


رهط- 


من أطلق لفظا على الله تعالى موهما ظاهِرُةُ التشبيه وهو لم يعتقد مضمونه » أو أراد 
به معنى آخر لا يدل على التشبيه» فإنه لا يعد فى المشبهة ولا يكون داخلا 
فيه(" . 

الطائفة الرابعة : الذين أطلقوا الجسم لكن لا كالأجسامء وهؤلاء أجروا 
اللفظ على غير معناه» فلا يكفرون27" . ظ 

الطائفة الخامسة : من شبه غير الله بالله . مثل الذى يعتقد أن مع الله تعالى 
قديما سواه » كما يحكى عن الأشعرية من إثبات المعانى القديمة كالقدرة والعلم 
والحياة . | 

هؤلاء لا يكفرون ؛ لأن التشبيه يتناول من شبه الله بخلقه لا من شبه خخلقه به» 
فهذا لا يعد فى التشبيه ؛ لأنه لا أحد من الأمة إلا وقد وصف الله بصفة ويصف 
غيره بهاء كالقادر والعالم» فكان يلزمه أن يكون جميع الأمة مشبهة ولا قائل 
بهذا . 

والإمام يحيى فى موقفه هذا يفرق بين من شبّه بلفظ ومعنى » وبين من أجرى 
لفظا فقط » فمن أطلق اللفظ فقط ولم يعتقد مضمونه فلا يعد فى المشبهة » وأما 
من أطلق لفظا واعتقد مضمونه فهو المشبه الذى يكفر عند الإمام يحبى . 

وهذا كلام فى غاية الخطورة إذ مقتضاه تكفير الأشاعرة وأهل الحديث 
القائلين بالإثبات مع التنزيه . 

إلا أن فريًا آخر من المتكلمين عدوا إثبات الصفات تشبيها » فوصفوا المثبتين 


.]و/"١ السابق ل‎ )١( 
. السابق : نفس الموضع‎ )7١( 
. عظ/#١ السابق زل‎ )( 


-١هو-‎ 


بالمشبهة «خيث اختلط عليهم ما فى الأذهان بما فى الأعيان» وظنوا أن هذه 
المعانى المطلقة تكون موجودة ومتحققة فى الخارج ٠‏ وأننا لو قلنا : الله موجود » 
ومحمد موجودء لزم من ذلك أن يكون وجود هذا كوجود هذا(" . 

كما أن تقسيم فرق التشبيه إلى الذين صرحوا به وإلى فرق أخرى لم تصرح » 
فهو تقسيم غير دقيق » والغرض منه أن من شبه فأثبت الجسمية فهو الذى يكفرء 
أما من شبه ولم يفهم من كلامه أنه جشم فهذا لا يكفر. 

وهو ما ذهب إليه المعتزلة من تكفير المجسمة» لأن الجسمية محالة على 
الله » كما قال أبو الهذيل : إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه فهو كافرء 
ومقصوده تكفير مثبتة الصفات227 . 

والمختار أن المشبهة أو المجسمة ليسوا كفارًا على الجملة » بشرط ألا 
يتضمن هذا التشبيه أو التجسيم نقصا فى حق الله تعالى , أما إذا تضمن نقصا فإن 
صاحبه يُعوّف أن هذا يتضمن نقصّاء ويبرهن على ذلك ببراهين حاسمة » فإن 
رجع وإلا فإنه يكفر . 

والمشبه حين يعتقد أن الله جسم أو يشبه الأجسام » فهو جاهل بالله غير 
عارف له على الحقيقة » والجاهل ببعض صفات الله غير المعاند . 

كما أن المشبه لم يقصد بعبادته إلا الله تعالى » بل هو عالم بذات الصانع 
القديم وبصفاته إجمالا ومقر به وبصفاته وبكتبه وأنبيائه » فهم معذرون » وإن كانوا 


مخطتين 00 : 


. الدكتور محمد السيد الجليند : مقدمة كتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص55‎ )١( 
.٠١ 4/5 (؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ 
.١57/4 ابن الوزير: العواصم والقواصم‎ )"( 


لان ١ا-‏ 


كما أن المشبهة لم يفهموا موجودًا فى غير جهة(© فقضية الصفات والحديث 
عنها ليست من قضايا التكفير» وهى قضايا اجتهادية كل مجتهد فيها مثاب ؛ 
ولكن منهم من يثاب مرتين » ومنهم من يثاب مرة واحدة » بشرط أن تخلص النية 
لله وحده ويكون التنزيه مقصودًا لمن خاض فى هذه المسائل . 

فعامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت اعتقاداتهم فى الله 
وصفاته إلا من كان منافقًا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول والإلحاد فى 
أسماء الله تعالى(2 . 


2 3 


.١8 /١ العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام فى مصالح الأنام‎ )١( 


ه/ ”3 . 


م اه 


الجبر هو القول بأن الإنسان مجبر فى أفعاله » وأنه لا اختيار له ولا قدرة على 
فعل شىء ؛ فهو كالريشة المعلقة فى الهواء تقذف بها الرياح كيف تشاء”" . 

والجبر فى اصطلا ح أهل الكلام يستعمل كثيرا ؛ بمعنى إسناد فعل العبد إلى الله 
سبحانه وتعالى » وهو خلاف القدر ؛ وهو إسناد فعل العبد إليه لا إلى الله » فالجبر 
إفراط فى إلغاء إرادة العبد بحيث يصير العبد بمنزلة الجماد ؛ لا إرادة له ولا 
اختيار» والقدر تفريط فى ذلك بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله بالاستقلال عن 
إرادة الله تعالى( . 

والبحث فى هذه القضية بدأ مبكرًا عند العرب قبل الإسلام كما قال الحسن 
البصرى : فالله سبحانه وتعالى بعث محمدًا يَليِ إلى العرب وهم قدرية مجبرة 
يحملون ذنوبهم على الله » ويقولون : إن الله سبحانه وتعالى قد شاء ما نحن عليه 
وأمرنا ه29 . 

سيدا قداره على أمثال جزلا اليتوين يعمل اتوم ويآن الله مر 
فها قال اياده 0 فيضَمة الوا مهدا عقا امك نا رايد َهُ أَعرنا يها ملْ 
إك الله لا يَأ بالحكل تون عل لل ما لا تكئرت © 4 . 


قد كانت هذه القضية مثار جدل وخلااف أيام الرسول وَكَِيَدٌ حين توجهت 


.١78 البغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون 7425/١‏ 87 7. 

(7) القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 8/ 4 5؛ وفضل الاعتزال ص .١47‏ 
(4) سورة الأعراف» الآية ./”. 


-١ ع‎ 


إليه استفسارات الصحابة بشأن هذه المسألة2'2» فكان النبى يللي ينهى القوم 
أحيانًا عن الخوض فى مثل هذه الأمورء فيقول لهم : «إنما هلك من كان قبلكم 
حين تنازعوا فى هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه)29 . وكان يبين لهم 
أحيانا وجه الصواب على حسب ما يقتضيه الموقف » فيقول لهم : «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له)2" . 

وفى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ظهرت نزعة تحتج بالقدر ؛ حيث 
أتى بسارق » فقال له : ما حملك على سرقتك ؟ فقال : قضاء الله علي يا أمير 
المؤمنين . فأمر بقطع يده ثم ضربه ثلاثين جلدة » ثم قال : قطعت يده بسرقته 
وضربته لكذبه على الله تعالى2 . 


ومع الابتعاد عن عصر النبوة أطلت هذه القضية مرة أخرى على المسلمين» 
حين تحولت الدولة الإسلامية إلى دولة أموية فظهر أعوان لدولة بنى أمية يؤصلون 
فكرة أن الإنسان مجبر على فعله وأن أفعال الخلفاء فى الرعية إنما هو من 
قضاء اللها» فحدث نوع من التسلط السياسى على الرعية . 


وقد أراد الجهم بن صفوات أن يسوغ مسلك بنى أمية مع الرعية » فحاول أن 


.578 الدكتور محمد السيد الجليند : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى» كتاب القدر - باب ما جاء فى التشديد فى الخوض فى القدر 447/4 
03825 . 

(6) أخرجه البخارى كتاب القدر - باب وكان أمر الله قدرًا مقدورا 8/ 2154 ومسلمء كتاب 
القدر - باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه 540/4 7٠١‏ (55437). 

(5) انظر ينابيع النصيحة لشرف الدين ص ١88‏ . 

(5) انظر الدكتور محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص ١8537‏ . 


مهاه 


قضاء الله وأن من تمرد فإنما يتمرد على قضاء الله» فذهب إلى أن الإنسان 
كالريشة المعلقة فى الهواء تصرفها الرياح كيف تشاءء والأعمال كلها مخلوقة 
لله ؛ ونسبتها إلى العبد ليست إلا على سبيل المجاز كما يقال : طلعت الشمس » 
وجرى الماء» وأثمرت الشجرة(© . 

واستمرت هذه الدعوة فترة إلى أن زاد ظلم بعض الولاة » فظهر التيار المضاد 
الذى نادى بحرية الإرادة الإنسانية ليكون الإنسان مسكئولا عن أفعاله » فالإنسان 
مسئول عن أفعاله » ولو كان مجبرا لكان ظلما من الله تعالى أن يحاسبه على فعله » 
وأنه منزه عن الظلم » بل إن الله سبحانه أمر الإنسان ونهاه» فلابد أن يمنحه القدرة 
والاستطاعة والحرية التى يستطيع بها أن يباشر أفعاله2» . 

وهؤلاء هم المعتزلة الذين تبنوا هذه الاراء فى هذه القضية » وقد ظهر اتجاه 
آخر كرد فعل لآراء المعتزلة » وهو الاتجاه الأشعرى » حيث قال بالكسب بدلا من 
الجبر» فالإنسان كاسب لأفعاله غير مجبر عليها» ليصح أن يُسأل » لكن لو أجبر 
على فعل معين فلا تصح مساءلته . 

فالإنسان عند أصحاب هذا الاتجاه كاسب وليس فاعلا ولا خالقًا على 
الحقيقة » وتعنى نظرية الكسب مباشرة القدرة الحادثة لأفعالهاء فالفعل لا يقع 
بالقدرة بل يقع مصاحبا لهاء كالرى لا يقع بالشرب بل مصاحبا له0© . 


. ١75/١ انظر الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 

(؟) انظر الإمام يحيى بن الحسين : الرد على امجبرة القدرية (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد» 
التى نشرها الدكتور محمد عمارة) ”14/7 وما بعدهاء والقاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل 7/8. 

(*) السفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 5 80. وانظر د. حمودة غرابه : أبو الحسن الأشعرى (المجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية 881١ه/19178١م)‏ ص .1١١‏ 


-5ق اسه 


وأما سلف الأمة فقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى 
وكسب للعباد كمنزلة الأسباب للمسببات؛ فقدرة العباد ومشيئتهم تحت 
قدرة الله ومشيكته0© .. ظ 

فالسلف يؤمنون بأن الإنسان فاعل حقيقة وموصوف بفعله حقيقة فهو الصادق 
وهو الكاذب » وقدرته مؤثرة فى فعله » ولكن الله تعالى هو الخالق لفعله ؛ لأن 
الإنسان يباشر فعله بأدوات خلقها الله» فكلمة الخلق وصفة الخلق تنسب إلى 
الخالق » وأوصاف الأفعال تنسب إلى من وقع منه الفعل فالله خالق والإنسان 
فاعل9 . 

والبحث فى هذه القضية » هل من قال بالجبر يكفر أم لا؟ وهو ما ناقشه الإمام 
يحيى أبن حمزة . 

وقد ذهب المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى » والزيدية سوى المؤيد بالله 
إلى إكفار الجبرية0» بحجج عرضها الإمام يحبى بن حمزة» وتتلخص هذه 
الحجج فى النقاط التالية : 

الأولى : إنكار كون العبد فاعلا لفعله يسد باب إثبات الصانع وصفاته ؛ إذ 
طريقه قياس الغائب على الشاهد . 

الثانية : نسبة فعل العبد إلى الله تعالى يلزم منه أن الله تعالى يكون فاعلا 
للقبائح » وبالتالى يجوز إظهار المعجزة على يد الكذايين» ويجوّز الكذب عليه 


."97 2589/١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى :7737/١7‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟”/ 141؛ 
7 

(5) انظر قسم التحقيق [ل ؟"/ظ] . 


عه اه 


تعالى » وفيه إبطال الشرائع بالكلية . 

الثالثة : إثبات الصفات قول بقدماء » وقد كفر النصارى لقولهم بقدماء ثلاثة» 
فكيف لمن أثبت أكثر من هذا . 

وقد عرض الإمام يحيى بن حمزة لحجج المنكرين إكفار المجبرة وهى 
تتلخص فى الآتى : 

١‏ - أنه لا دليل على إكفارهم من طريق الشرع , لأن الإكفار مورده المسالك 
النقلية والعقل لا تصرف له فى هذه الأمور فيجب الاستناد إلى حجة نقلية من قرآن 
أو سنة أو إجماع متواتر أو قياس مقطوع به ليس مظنونا . 

* - ما أورده القائلون يإكفارهم من حجج يتطرق إليها الاحتمال فما أوردوه 
من إلزام الجبرية بأنهم يسدون على أنفسهم العلم بالصانع » يتطرق إليه الفساد 
والاحتمال» لانه ليس هذا الطريق فقط هو الطريق الوحيد للعلم بالصانع » وإنما 
هناك وجوه أخرى لا تحتاج إلى هذا القياس . 

١‏ - وما أوردوه على [كفارهم متعلق بنسبة الظلم والقبائح إلى الله » فهذا يبنى 
على لازم قولهم لكنهم لم يلتزموه » فلا يجوز [كفارهم بلازم قولهم إذا لم يلتزموه . 

وكذلك الرد يكون فى تعلق القائلين يإكفارهم فيما يلزمهم من عدم الثقة 
بالأدلة الشرعية » وصدق الأنبياء وغير ذلك . 


ال ل ا ا ال 200 ي موه مره مات سر دك عه و 
لله ما أشرحكنا ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَمَنًا من نَيَو كَدَّلكَ كدب ألذرت من 


َلِهِمَ 224 . فيقال لهم : إن هذه الآية إنما نزلت فى شأن أهل الشرك وعباد 


. ١4م‎ : سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


-١ةهم-‎ 


الأوثان » وهؤلاء المجبرة مقرون بالتوحيد والقرآن والشريعة والأحكام الإسلامية » 
قصال التجيزة يخال ال العثير كين 

ثم أورد ابن حمزة باقى الأقوال التى يتعلق بها المعتزلة فى تكفير الأشاعرة مما 
يمس موضوع الجبر مثل مسألة التحسين والتقبيح » ومسألة إكفارهم بالمعانى 
القديمة» وأورد الاحتمالات الواردة عليهاء التى لا يمكن معها القطع 
بكفرهه(" . 

رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

يفضل الإمام يحيى عدم إكفارهم ؛ لأن هذه الأدلة والاحتمالات على عدم 
إكفارهم تعذرهم عن الإكفار» لكنه يرى للناظر فى هذه الاحتمالات وتلك 
الأدلة» أنه إذا وجد لها إجابة وجب القطع يإكفارهم» لأنها قد خلصت عما 
يعارضها فوجب القطع بها 

وإن لم تحصل الإجابة عن تلك الاحتمالات » فلا يمكن القطع ووجب 

رلك يت رجح للناظر فى إكفار المجبرة تفصيل » وهو أن الجبر - كما هو 
معروف ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول : الجبر الخالص الذى لا يغبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل . 

والنوع الثانى : الجبر المتوسط : الذى ثم ينبت للعبد قدرة وإن كانت غير مؤثرة 
فى الفعل2" . 


. انظر قسم التحقيق [ل/ا"/ظع‎ )١( 
.77 والجرجانى : التعريفات ص‎ »١5*7/١ (؟) الشهرستانى : الملل والنحل‎ 


فإن كان من النوع الأول الذى يجمع إلى قوله بالجبر الاعتذار بالقدر على فعل 
السيئات والمعاصى » ويجعل ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر والنهى والوعد 
والوعيد فهؤلاء أكفر من اليهود(" . 

وقد أجمع أهل السنة وأهل الكلام على ضلال هؤلاء والرد لقولهم ؛ لأنهم 
نفوا مشيئة العبد » والله سبحانه وتعالى لم ينفها مطلقاء لكن جعلها بعد مشيئته ؛ 
حيث قال سبحانه : «#وما تَمَاءُونَ ل أن َس م0 . والجبرية نفوهاء ونفوا 
أن يكون المكلف مختارًا9 . 


وأما النوع الثانى وهو الجبر المتوسط» فلا يتوجه إليه كفر وإن كان قوله 
خط لكن قصده حسن فيدخلون تحت من يريدون التنزيه . 

وللنية دور كبير فى هذه المسألة » فمن استخدم الجبر ليرفع اللوم عن كل 
فاسق وكافرء فهذا كفر صريح لم يسبقه إليه غير إبليس اللعين» الذى احتج 
بحجته هذه فقال : «إميمآ أَغْويْسق َأمعدَنَ لم صرطلَكَ لْمَدمَقِ 9# . وهذا مذهب 
موروث عن جهم وأتباعه2" . 


3 


.41٠0 /8 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 59 : والتكويرء الآية‎ ." ٠ : سورة الإنسان» الآية‎ )١( 

5 ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 807. 

(4) سورة الأعراف » الآية: .١5‏ 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ١٠/2157ء‏ والحكمى : معارج القبول .777/١‏ 


-1١1.- 


عرض الإمام يحيى بن حمزة الأوجه التى كفر الأشاعرة بها المعتزلة» 
وتتلخص هذه الاوجه فى الآتى(2 : 

١‏ - نفى الصفات ؛ لأن حقيقة ذات الله موصوفة بهذه الصفات فمنكر ذلك 
جاهل بالله » والجاهل بالله كافر . 

- إنكارهم إيجاد الله لفعل العبد» فهذا كفر ؛ لأنهم جعلوه غير قادر على 
فعل العبد » وجعلوا العبد غير قادر على فعل الله تعالى » فهذا إثبات للشريك كما 
هو مذهب المجوس . 

وكذلك؛ لأن الإجماع منعقد على التضرع إلى الله أن يرزقهم 
الإيمان» وهم ينكرونه حيث يقولون: قد فعل الله من اللطف ما أمكن ؛ 
لوجوبه عليه . 

* - قولهم فى المعدوم : إنه شىء . فهذا تصريح بمذهب أهل الهيولى9؟ ‏ 
لاسيما نفاة الأحوال29؛ لأن ذاته عندهم وجوده» وما هذا حاله يؤدى إلى قدم 
العالم وإبطال أن يكون له صانع . 


4 - قولهم بخلق القرآن . 


)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل 47/ظع وما بعدهاء وقارن المواقف للإايجى ص ؟/917". 

)١(‏ الهيولى : المادة التى يصنع منها الشىء كالخشب للكرسى » وعند القدماء : مادة ليس لها شكل 
ولا صورة معينة » قابلة للتشكيل والتصوير فى شتىء الصور . الوسيط (ه ى ل) . 

(*) الأحوال : عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم . الآمدى : المبين فى شرح 
معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص .١7١‏ 


ند 


قفنت إركا: الرؤية وقد قال تعالى : «إبل هم يلقآهِ ريم كفرون20 . 

وقد أسقط ابن حمزة هذه الحجج » وبين بطلانها من وجهة النظر الاعتزالية : 
زاعما أن تكفير الأشاعرة للمعتزلة » إنما هو رد فعل لتكفير المعتزلة لهم . 

ففيما يتعلق بنفى الصفات وأنه يقتضى الجهل بالله وهو كفرء ذهب إلى أن 
الجهل بالله من بعض الوجوه ليس كفراء فالجهل بالصفة ليس جهلا 
بالموصوف . 

وفيما يتعلق بمساواتهم بالمجوس ؛ لأنهم أثبتوا الشريك » بين انفكاك الجهة 
بين المجوس والمعتزلة » حيث إن المجوس قد كفروا بأوجه أخرى لا تتحقق فى 
المعتزلة . 

كما أن معظم هذه الأوجه التى يتعلق بها الأشاعرة فى تكفير المعتزلة » إنما 
هى إلزامات لم يلتزمها المعتزلة» فلا يكفرون لذلك» لأن الإلزام غير الالتزام 
واللزوم غير القول به . 

وفيما يتصل بخلق القرآن تعلق الأشاعرة بحديث : « من قال : إن القرآن 
مخلوق فقد كفر)2" . 

بين ابن حمزة أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد التى لا يمكن القطع معها 
بالكفر» ولو صح الحديث فالمقصود بالمخلوق المختلق أى المفترى . 

وأما إنكار الرؤية ؛ فلأن إثباتها يوهم التشبيه » ويقتضى الجسمية وهى محالة 
على الله فيجب تأويل ذلك . 


.٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
. ٠١١/8 سيأنى تخريجه فى قسم التحقيق [ل 44 /و]» وانظر أبكار الأفكار‎ )١( 


ارات 


والذى اعتذر به ابن حمزة عن المعتزلة اعتذر به أيضًا بعض الأشاعرة 
كالآمدى(2 والإيجى( » وقد مات أبو الحسن الأشعرى على عدم تكفيرهم2” . 
والذى عليه معظم المسلمين عدم تكفير المعتزلة ؛ لأنهم وإن أخطعوا فى 
بدعتهم إلا أنهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه » ولم يريدوا معاداة الشرع أو تكذيب 
الشارع» فهم على اختلاف مذاهبهم متفقون على أن الله قديم قادر» كما أن 
الجهل بالله من بعض الوجوه ليس كفراء فالجهل بالصفة ليس جهلا 


بالموصوف©) . 

( وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف » 
وصار قوم فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية ؛ فإن هؤلاء 
يعظمون الأمر والنهى » والوعد والوعيد » وطاعة الله فرسولة © ويامروة بالمعروف 
وينهون عن المنكرء لكن ضلوا فى القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة 
وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شىء لزم من ذلك القدح فى عدل الرب 
وحكمته » وغلطوا فى ذلك )© . 

فهؤلاء قصدوا توحيد الرب وعدله وحكمته وصدقه وطاعة أمره» لكن غلطوا 


فى كل واحدة من هذه الأمور() . 


.1٠١١ 2٠٠١ أبكار الأفكار فى أصول الدين ه/‎ )1١( 

(0) المواقف فى علم الكلام ص ؟/ 25*91 91". 

(5) ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص ١09‏ 4» والعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام © . 

(4) العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام /١‏ ٠1١ء‏ وابن الهمام : المسايرة ”/ 4 2*1 والمناوى : فيض 
القدير 4//ا١7.‏ 

(0) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 8/ 59. 

.175/١7 السابق:‎ )7( 


-11 اح 


وتنبغى الإشارة إلى أن السلف قد فرقوا بين مذهبين : المعتزلة والقدرية ؛ 

المذهب الأول : مذهب الذين أنكروا سبق العلم الإلهى بالأشياء قبل 
وجودهاء وزعموا أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإنما يأتنفها 
علما حال وقوعهاء وكانوا يقولون : إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه » ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه 
بعدما فعلوه(© . 

وهؤلاء هم القدرية الأوائل» وقد انقرضواء فلا ينسب إليهم أحد من 
المتأخري:0©). 

وهذه الأقزال :قيهامين النبعالقاك ماناعة يدها وبرت نعقك العتلتين الذللق 
كمّرهم السلف من أئمة المسلمين كالإمام مالك والشافعى وأحمد© . 

وطاعوار نامر مكدر عر 

والمذهب الثانى : الذين أقروا بالعلم » لكنهم خالفوا السلف فى زعمهم بأن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال . 

وهذا القول مع كونه باطلا إلا أنه أخف من المذهب الأول» وهؤلاء قد 
اكتفى السلف بالقول بأنهم ضالون مبتدعون© . 


)١(‏ السفارينى : لوامع الأنوار م 

.”.1/1 النووى : شرح صحيح مسلم اردهوهق والسفارينى : لوامع الأنوار‎ )١١ 
.5٠01 /١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى 7/ 2785 والسفارينى : لوامع الأنوار‎ )7( 
.١5 /١ التووى : شرح صحيح مسلم‎ )4( 

(5) السفارينى : لوامع الأنوار ”. 


-1١44- 


وما أميل إليه ما قاله الأمدى أنه إذا تضمنت هذه البدع عند قائلها نقصا فى 
حق الله أو قدحا فى قدرته » أو إنكارًا لما علم من ضرورة الدين فإن ذلك يكون 
كفرا . 

وفيما عدا ذلك فإنه يدخل فى الخطأء وقد يكون صاحبها مبتدعا غير 
كافر(" . 


4 


.٠٠١ 2948/8 الآمدى : أبكار الافكار فى أصول الدين‎ )١( 


-ه56ا- 


إكفار الروافض 


2 5 3 1 5 ١ 
عرض الإمام يحيى بن حمزة لبعض ما أعلنه الروافض و كفرهم خصومهم‎ 
بسببه ؟) وهو التبرؤٌ من بعض الصحابة وتكفيرهم ) مع أن القرآن قل نزل‎ 

بتزكيته.() . 
وقد ذهب الإمام يحيى بن حمزة إلى عدم تكفيرهم لهذا القول . وإلى هذا 
ذهب الإيجى من الأشاعرة(7) 4 وأغلب الأشاعرة على تكفيرهه20) ٠.‏ 


والحق أن سب الصحابة وتكفيرهم فكرة تتضمن مباعدة من يقول بها عن 
الإسلام ؛ إذ هو تكذيب لصريح القرآن الذى ورد بمدحهم والثناء عليهم , فقد 
قال الله تعالى : محمد يَسُولُ ألّْهِ وَالدنَ معدُد َتِدّ عل الْكار يحله ببسم ينهم 
ست م 2 


را سيدا يعون فَسْلا من مد ورضوكا سِيمَاهُم في وبجوههم من أَثرِ السجود مَِقَ 


متهم في الور 0 لايل ع خْرَجَ سنَطمَهُ كَازرَهُ دَاستفلظ كَآسْمَوئ 
عَلَ سُوقه- يحَحِبُ الرراع لتضيظ بم الْكفَار وَعدَ أله لذن اممو وَحَيِنُوأ لصحت 
بتكم نر ماعطلا 0409© . 

والآيات فى فضلهم كثيرة » وقد استنبط أن الإمام مالك استنبط من هذه الآية 
كفر الروافض الذين يبغضون الصحابة» وقال : لأن الصحابة يغيظونهم » ومن 
أغاظه الصحابة فهو كافر» وقد وافقه على ذلك الإمام الشافعى2"” . 


. انظر قسم التحقيق [ل 45/ظ]‎ )١( 

.598 2794 المواقف فى علم الكلام ص‎ )١( 

() البغدادى : الفرق بين الفرق ص .١8‏ 

(4) سورة الفتح ‏ الأية: .5١9‏ 

(5) انظر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 3917/١5‏ ا : اليمانيات المسلولة ص 778. 


2-1-2 


لتنأكرة فى فرلد الى : ا دك ؛ ب أو ا يك ذه 
الْكدْرُونَ274 . يقصد كفر دون كفر. 

إن العقائد التى أعلنها الروافض سواء منها ما يتصل بتكفير الصحابة » أو تكفير 
السيْدة عائشة رضى الله عنهاء أو تأليه على رضى الله عنه » أو غير ذلك كله من 
الكفر لا ينفك عنه9” . 

ولعل ابن حمزة لم يكفرهم ؛ بسبب انضوائه معهم تحت مظلة الشيعة . 
عقائدهم كلها أو أغلبهاء حتى يأتى حكمه سليما قائما على الاستقراء الكامل 
لآرائهم . لكنه اقتصر فقط على نقطة تكفيرهم للصحابة . 

كما أن عدم تكفيره لهم لا ية يتسق مع تعريفه للكفر ؛ فقد اخحتار أن يكون الكفر 


هو تكذيب الرسول فى شىء مما جاء به مما يعلم ضرورة من دينه » وما يكون فيه 
دلالة على تكذيبه©) . 


وهنا نتساءل : أليس فى اتهام السيدة عائشة وتكفير صحابة رسول الله كك » 


)١(‏ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/.598. 

(؟) سورة المائدة» الاية: 45. 

(5) انظر عن الوجوه التى كفر بها الروافض» جلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص 75١‏ - 
78. 

(5:) انظر ما تقدم ص 57. 


-/1 1 اخ 


تكذيب لما جاء فى القرآن : 

لقد علم من كلام القرآن الكريم عن حادثة الإفك أن من نسب السيدة عائشة 
رضى الله عنها إلى الزنا كان كافواء وهو ما صرح به الأئمة وغيرهم » لأن ذلك 
تكذيب لنص القرآن ببراءتها من طعن المنافقين ونقولاتهم» والمكذب للقرآن 
كافر بالإجماع » وبذلك يعلم القطع بكفر كثير من غلاة الروافض27" . 


ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا: هم 
مباينون للملة0" . 


3 4 


.١9*/١ ابن حجر الهيتمى : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.851 357/١ ابن القيم : مدارج السالكين‎ )١( 


-118- 


إكفار الخوارج 


من عقائد الخوارج تكفير على وعثمان وكل من ارتكب كبيرة » كما أنهم 
يستبيحون أموال المسلمين ودماءهم(2 . فهل يكفرون لأجل هذا . 

وهذه الأقوال - بحسب بعض الآراء - غير صريحة فى الكفر» وإنما قد 
يكون مآلها إلى الكفر» ومن هنا كان الحكم عليهم عسيرا ؛ لأنهم ذهبوا إلى هذه 
المقالات بتأويل » ولذلك اختلف العلماء فى تكفيرهم » بل واضطربت فيهم أقوال 
بعض العلماء كالباقلانى حيث أشار إلى أن هذه المسألة من المعرصات ؛ لأن 
القوم لم يصرحوا بالكفر» وإنما قالوا أقوالا تؤدى إليه(" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم » لظاهر حديث رسول الله كَكليَةِ فيهم 
أنهنم : «يمرقرن من الدين 0 ومن هؤلاء ابن جرير الطبرى 2 وابين العربى 
المالكى » والسبكى2»29. وفى رواية لمالك أنه حمل قوله يكل : « فقد باء بها 
أحدهما » على الخوارج المكفرين للمؤمنين بالذنوب© . 

قال النووى : وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع© . 


)1( الآمدى : أبكار الأفكار م 

0( النووى : شرح صحيح مسلم 7/ .١5‏ 

(7) سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق [ ل 44 /و]. 

(4) انظر ابن حجر : فتح البارى .514/١١‏ 

(5) النووى : شرح صحيح مسلم ؟/ »5٠‏ وابن حجر : فتح البارى .45/١‏ 
(7) النووى : شرح صحيح مسلم : الموضع السابق . 


اب 


وعلل ابن حجر وجه تكفير مالك لهم بأن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة 
ممن شهد له الرسول يل بالفضل والجنة والإيمان » فيكون تكفيرهم من حيث 
تكذيبهم للشهادة المذكورة لا لمجرد صدور التكفير منهم بتأويل(© . 


والجمهور من العلماء على عدم تكفيرهم ؛ لأنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه 
بتأويل» ولم يكفروا متعمدين29 . 


وقد مال إلى هذا معظم المحققين من أهل الكلام وأهل الحديث والفقه 
فظاهر قول هؤلاء أنهم بغاة حكمهم حكمهم » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة2© . 

قال ابن حجر : « وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فُسّاق » وأن حكم الإسلام يجرى عليهم ؛ لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسدء 
وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم » والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك » وقال الخطابى : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين » وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون 
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام )© . 


وقد مال الإمام يحيى إلى عدم تكفيرهم » وبين أن غاية أمرهم أنهم يفسقون ‏ 
لأنهم اعتقدوا حسن ما فعلواء وهذا يعذرهم عن الإكفار. ثم قال: « وعلى 


.455/٠١ ابن حجر : فتح البارى‎ )١( 

(؟) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 2789 .59٠0‏ 

(*) النووى : شرح صحيح مسلم 7/ ١15٠2ء‏ وابن قدامة : المغنى 5١/١7‏ 5. والمناوى : فيض القدير 
1:»:؛ والشوكانى : نيل الأوطار 1 

(5) ابن حجر : فتح البارى .5٠٠0 1/١7‏ 


-ا١‎ 7. 


الجملة فإن جميع ما أتوا به من الأقوال والأفعال التى ضلوا فيها وأخطئوا وجه 
الصواب فى التلبيس » فإنه يجب عرضه على أدلة الشرع فما قضى به الشرع فى 
كونه كفرا وجب اتباعه » وما لم يقض الشرع بشىء وجب التوقف فى حاله )00 . 

وهو حكم مقبول بشرط ألا يتضمن ما ذهبوا إليه من الفسق تكذيبا لشىء مما 
ورد به الشرع . 

ويؤيد ذلك أن عليا رضى الله عنه لم يكفرهم » بل قال لهم أول ما خرجوا 
عليه » وتخلفوا عن طاعة الجماعة المسلمة : إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدناء 
ولاحقكم من الفىء » ولم يسر فيهم سير الصحابة فى المرتذين كمسيلمة الكذاب 
وأمثاله » بل كانت سيرة على والصحابة فى الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة فى 
أهل الردة » ولم ينكر أحد عليه ذلك » فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا 
فق 


مرتدين 


إخواننا بغوا علينا ‏ وقال : من الكفر فرواء وكذلك عمار بن ياسر(”" . 
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. انظر قسم التحقيق [ل 45/ظ]‎ )١( 
.778 /© (؟) انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ 
.”808 انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية / 7 8» وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص‎ )*”( 


-ال/ااك- 


إكفار المقلدة 


عوّف العلماء التقليد بأنه : العمل بقول الغير من غير حجة(©. وهذا هو 
المشهور عند الأصوليين والمعتمد عند جمهورهه”” . 

وقد عرفه أبو إسحاق الشيرازى بأنه : قبول قول الغير من غير حجة© . 

وعرفه الآمدى بأنه : عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة© . 

وقد عرفه الإمام يحيى بن حمزة بأنه اعتقاد صحة قول الغير من غير حجة ولا 
علم قائهم© . 

وللأصوليين تعريفات كثيرة تدور حول هذه التعريفات » وتتفق على أن التقليد 
هو العمل أو الاعتقاد بغير دليل©© . 

وقد وضع العلماء قيودًا على هذه التعريفات أخرجت بعض الصور عن كونها 
تقليدًا مع أنها فى حقيقتها عمل بقول الغير» أو اعتقاد بصحة قول الغير. 

يقول ابن حزم : «نعم إن التقليد مذموم لا يحل البتة » وإنما التقليد أخذ المرء 
قوله » بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه » وأما أخذ المرء قول رسول الله كَكليةٍ الذى 


)١(‏ الشوكانى : إرشاد الفحول ص 50؟5. 

(") البهارى : مسلم الثبوت بشرح فواتٌ الرحموت ؟/١٠0٠4.‏ 

(7) الشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص .١١١‏ 

(5) الآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام .57١/4‏ 

(5) انظر قسم التحقيق ل 494 /ظع . 

(7) يمكن الرجوع إلى ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 21١7/7‏ والسبكى : جمع الجوامع 
. 


ا ا 


افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على 
ذلك أشد الوعيد » فليس تقليدًا » بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز 
وجل وأداء للمفترض)2 . 

وقد نقل الشوكانى الإجماع على خروج العمل بقول الرسول كَلِْةِ والاتباع له 
من التقليد ؛ لأنه كَكهِ هو المشرع » والآخذ بقوله آخذ بعلم يقينى2© . 

' ويخرج كذلك من دائرة التقايد المذموم العمل بالإجماع ؛ لأن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة » والعمل بالإجماع ليس تقليدّاء وإنما هو اتفاق على مدلول 
نص اعتمدوا عليه » وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل”” . 

كذلك » لا يكون رجوع العامى إلى العالم من التقليد المذموم”؟»» فالعامة 
لابد لها من تقليد علمائها لاسيما عند النوازل ؛ لانها لا تتبين موقع الحجة» فهم 
المرادون بقوله تعالى : مسرا أل آلذْكْ إن مر لا امون . 

وقد اتفق العلماء - سوى معتزلة بغداد - على جواز التقليد فى الفرعيات » أما 
المسائل الأصولية فقد اختلفوا فى جواز التقليد فيها("» على قولين : 

القول الأول : قول من قالوا بجواز التقليد فى مسائل الأصول » وهو مذهب 
كثير من الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض المتكلمين » بل غالى البعض فأوجب 


.75/5 ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

.761١ /١ الشوكانى : إرشاد الفحول ص 7 2758 2557 وانظر ابن حجر : فتح البارى‎ )١( 

() الشوكانى : إرشاد الفحول ص 756» والسفارينى : لوامع الأنوار .771/١‏ 

(5) السابق : الموضع نفسه . 

(ه) سورة النحلء الآية: "5#» والأنبياء الآية : /ا . 

(1) أبو الحسين البصرى : المعتمد فى أصول الفقه /١‏ 44 والآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام 
51م 


م11 


التقليد وحرمُ النظر وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالاعتقاد الجازم» وحكى عن 
العنبرى وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد فى أصول الديه2"0 , 


قال ازئتيمية : وأماعبيتائل الأعيزل فكار هم الودكلمين والققياو هن اصيداننا 
وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد» وأما جمهور الأمة فعلى 
علاق ذلك 4 تإنعا وعب طلم إندا ينتج على دع رقدريغل تتحصيل الله 
وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق » فكيف يكلف العلم بها)(" . 

القول الثانى : الذين لم يجوزوا التقليد» وهم جمهور المعتزلة والشيعة وبعض 
الحنابلة » وكثير من الأشاعرة”” . 


والبحث هنا فيما يتعلق بموضوعناء هل يكفر المقلد أم لا؟» أو هل يصح 
إيمانه أو لا» أو بعبارة أخرى هل يكون التقليد عذرًا - كالتأويل - عن الإكفار أم 
لا؟ 


ذكر ابن حمزة أنه قد اختّلف فى هذه المسألة » على مذهبين : 
المذهب الأول : أن كل من عدل إلى التقليد مع تمكنه من تحصيل العلم 


(1) الصابونى : الكفاية فى الهداية ؟/477» وعبد العلى الأنصارى : فواتٌ الرحموت 401/5 
بهامش المستصفى » والغزالى : فضائح الباطنية ص 2١59‏ والنووى: شرح صحيح مسلم /١‏ 
٠‏ وملا على القارى : شرح الفقه الأكبر ص 2١47‏ والسفارينى : لوامع الأنوار 311١ /١‏ 
ال 

() انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى .5١5/٠٠١‏ 

(*) انظر القاضى عبد الجبار: المختصر فى أصول الدين (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد التى 
نشرها الدكتور محمد عمارة) ١70/١‏ - 175» وآل تيمية : المسودة ص 2407 والشيرازى : 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص »١١5‏ والبغدادى : أصول الدين ص »١75‏ والزركشى : 
تشنيف السامع 577/14» والتفتازانى : شرح المقاصد 0/ ١؟7.‏ 


-غ/اا- 


المقتضى لسكون النفس » فإنه يكفر لا محالة2" . 


الأشعرى عدم صحة إيمان المقلد» وقيل مكذوب عليه . 
وهو ما ذهب إليه الطبرى والأشاعرة إلا السمنانى9©» » فإنه لم ير ذلك" . 
وحجة أصحاب هذا القول أن من لم يعرف الله تعالى بالدليل فهو كافر ؛ لأن 
الكرة ضد المعرفة » والنكرة كفرء فلا يحكم بإيمان إلا إذا عرف ما يجب 
اعتقاده بالدليل الذى يستطيع بيه مجادلة الخصوم » وحل ما يرد عليه من الشبه 
والشكوك ؛ لأن ترك النظر معصية وكبيرة تخرج من الإيمان9» . 
المذهب الثانى : مذهب الذين قضوا بصحة إيمان المقلد » وأنه ليس كافرا . 
وقد ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء وأهل الحديث وسائر أهل الإسلام» وهو 
محكى عن أبى القاسم من الزيدية » وأبى حامد الغزالى من الأشعرية . واختاره 


. انظر قسم التحقيق [ل/49ظ]‎ )١( 

(؟) انظر النسفى : تبصرة الأدلة /١‏ 255 والآمدى : أبكار الأفكار 2١514 /١‏ والقارى : شرح الفقه 
الأكبر ص #* ١ع‏ والسفارينى : لوامع الانوار 7/١‏ 73771. 

(5) انظر السفارينى : لوامع الأنوار .7717/١‏ 

(؛) أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد الحنفى » قاضى الموصل» لازم الباقلانى حتى برع فى علم 
الكلام ؛ كان صدوقا يعتقد مذهب الأشعرى» توفى سنة 444ه وله ثلاث وثمانون سنة . له 
ترجمة فى تاريخ بغداد /١‏ هه”» وسير أعلام النبلاء /١٠©‏ 561. 

(ه) انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4/ 7. 

(5) انظر البغدادى : أصول الدين ص 2175 والآمدى : أبكار الأفكار 2١514 /١‏ والصابونى : 
الكفاية فى الهداية ؟/ 415» والقارى : شرح الفقه الأكبر ص 47 2١‏ والسفارينى : لوامع الأنوار 
7/١‏ 0. 


وذهب النووى إلى أن مذهب (المحققين والجماهير من السلف والخلف » 
أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه» كفاه ذلك » وهو 
خلافا لمن أوجب ذلك )2 . 

وقال ابن حزم : « إن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه» وقال بلسانه : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » واعتقد أن ما جاء به الرسول يَكَِةٍ صدق وحق» 
وبرئٌ من كل دين يخالف دين الإسلام» فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير 
ذلك )20 , 


ومن الحجج لهذا الرأى ما احتج به الإمام يحيى بن حمزة وغيره ممن ذهب 
إلى عدم تكفير المقلد أن النبى اكتفى - ممن آمنوا به » وقد كان من بينهم 
أعراب - بالتصديق بما جاء به » ولم يشترط المعرفة بالدليل9 . 

كما أن القول يإكفار المقلد يلزم منه - كما قال ابن تيمية - إكفار عوام الناس 
ممن لا طاقة لهم بهذه الأمورء وفيه تعطيل لمعايش الخلق » وفيه أيضًا تكفير من 
حكم الشارع بإيمانه وهم المؤمنون من العامة وغيرهم » الذين لم يسلكوا الطرق 


: هى] » وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء وانبحل 4/ ©» والنووى‎ ٠ انظر قسم التحقيق [ل/‎ )١( 
: والسفارينى‎ 2١4 والقارى : شرح الفقه الأكبر ص‎ 25٠١ 2509/١ شرح صحيح مسلم‎ 
.7714 /١ لوامع الأنوار‎ 

(؟) النووى : شرح صحيح مسلم 1/١‏ 709. 

(5) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4/ ه". 

(5) انظر قسم التحقيق [ل 5٠‏ /و] . 


-1171- 


المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوه(© . 
قال السبكى : «والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع 
احتمال شك أو وهم ؛ بأن لا يجزم به» فلا يكفى فى إيمان المقلد قطعا ؛ لأنه لا 
إيمان مع أدنى تردد فيه » وإن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزماء 
فيكفى إيمان المقلد)(» . ظ 
'ويتفرع عن هذه القضية قضية أخرى » ناقشها الإمام يحبى بن حمزة » وهى 
إذا تقرر كون المقلد غير كافر» فهل هو مصيب فى ذلك أم مخطئ . 
حكى الإمام يحيى بن حمزة مذهبين : 
الأول : أنه مصيب ؛ لأنه فيما جاء به من الاعتقاد مطابق لأهل الحق كما لو 
كان عالما» وهو مذهب أبى القاسم من الزيدية29» واختاره الآمدى©) . 
الثانى : أنه مخطيع ؛ لأنه تارك للمعرفة مع تمكنه منهاء وهو مذهب أكثر 
الزيدية والمعتزلة . ومال إليه الإمام يحبى بن حمزة" . 
وقد نقل عن عامة الفقهاء وأهل الحديث أنه عاص بترك الاستدلال » وتُقِل : 


أنه فاسق07) 56 


وقد رد الشوكانى هذا القول وقال : «فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من 


.5 5١ // ابن تيمية : دراء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.7077/١ انظر السفارينى : لوامع الأنوار‎ )١( 

(*) البحث عن أدلة الإكفار والتفسيق ل75/ظع . 
)0 الأمدى : أبكار الأفكار .١ ٠١/٠‏ 

(5) انظر قسم التحقيق [ل/١‏ وظع . 

(3) ملا على القارى : شرح الفقه الأكبر ص .١57‏ 


- 1 707/- 


الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان الجملى » وهو الذى كان 
عليه خير القرون ثم الذين يلونهم)(" . 

والمختار أنه غير مخطيئع فى تركه الاستدلال؛ لأن المقصود الذى لأجله 
طلب النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون نظر. 

وفى هذا المعنى يقول ابن حزم عن تاركى الاستدلال : «وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم ولا لكبرائهم ؛ لأن هؤلاء مقرون بألسنتهم محققون فى قلوبهم أن آباءهم 
ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم» بل كانوا يستحلون قتل أبائهم ورؤسائهم 
والبراءة منهم » ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من سمعوا منه ما 
يخالف الشريعة » ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة الإسلام » وهذا 
أمر قد عرفناه من أنفسنا حسّا» وشاهدناه من ذواتنا يقينا» فلقد بقينا سنين كثيرة 
ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه. ونحن والحمد لله فى غاية اليقين بدين 
الإسلام » وكل ما جاء به محمد يَكِةٍ نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه وفى غاية 
النفار عن كل ما يعترض فيه بشك » ولقد كانت تخطر فى قلوبنا خطرات سوء فى 
خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا 
استبشاعًا لهاء كما أخبر رسول الله ككل إذ سعل عن ذلك فقالوا له : إن أحدنا 
ليحدث نفسه بالشىء» ما إنه يُقَدّمِ فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به 
فأخبر رسول الله بأن ذلك محض الإيمان(©» وأنه من وسوسة الشيطان » وأمر 
يكيدِ فى ذلك بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار» ثم تعلمنا طرق 
الاستدلال وأحكمناها ولله تعالى الحمد » فما زادنا يقينا على ما كنا فيه » بل عرفنا 


.555 الشوكانى : إرشاد الفحول ص‎ )١( 
.)5ا١١١‎ ١١/١ زههة أخخ رجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمانء باب بيان الوسوسة فى الإيمان‎ 


-١ا/م-‎ 


أننا كنا ميسرين للحق )00 . 

ويتبين من مذهب الإمام يحيى أن المقلد غير كافر؛ لكنه مخطيئ إذا كان 
قادرًا على النظر والاستدلال . 

ولجماعة «التكفير والهجرة) رأى فى مسألة التقليد حيث أنكروا التقليد: 
وأوجبوا الاجتهاد فى الدين على كل مسلم» وادعوا أن أول كفر وقع فى هذه 
الأمة هو كفر التقليد”) 0 فى ذلك إلى قوله سبحانه : عدوأ 
ساف وَرَهكتهُم أزبابا ين ذو لَه وَالْمَسِيعَ أت مَرَيِمَ وَمَآ 
اموا اله لتقدرا 0 كه ل د شبكط عن 
ا نا 

وما ذهبت إليه هذه الجماعة لا يتفق مع ما استقر فى دين الإسلام إذ إن قضية 
التقليد «لم يخلو منها أى عصر من العصور الإسلامية » فلقد كان بين أصحاب 
رسول الله كد من سأله أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات 
أنواط » وكان منهم من لا يعرف الخيط الأبيض من الأسود فى الصباح » وكان من 
خيارهم من لا يعرف تفسير قوله تعالى : 9إوَفَكهَدٌ وأا 06 2274 وكانوا 
رضوان الله عليهم لا يجدون حرجا فى السؤال عما لا يعلمون)0©. 


وهكذا تخالف هذه الجماعة ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين والم 


.59 278/5 ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

. 75/١ انظر محمد سرور نايف : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو‎ )١( 
١ : سورة التوبة » الآية‎ )( 

(4) سورة عبس » الآية : ١‏ 

(ه) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو 78/١‏ . 


-11/4- 


تزل العامة فى زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم فى الأحكام 
الشرعية » والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذ كر الدليل ؛ 
لا ينهونهم عن ذلك من غير نكير؛ فكان إجماعًا على جواز اتباع العامى للمجتهد 
مطلقاء وقد مضى على ذلك المسلمون الأوائل فى كل العصور)(© . 

قال ابن قدامة : «وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر فى الدليل 
فى الفروع أيضًا وهو باطل يإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد » وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم)22 . 


2 4 


. 78/4 الامدى : الإحكام فى أصول الأحكام‎ )1١( 
. ”44 روضة الناظر ص‎ )١( 


دوم ا- 


مسألة التفسيق 


الفسق فى اللغة : الخروج » والعرب تقول : فسقت الرطبة عن قشرهاء إذا 


و0 

والفسق فى عرف الشرع : الخروج من طاعة الله عز وجل » وقد يقع على من 
خرج بالكفر» وعلى من خرج بعصيان7" . 

والفاسق : من يرتكب كبيرة مع كونه ملتزما بجملة الدين29 ؛ فهو مقر بحكم 
الشرع ء لكنه أخل بشىء منه(*) . 

وقد جاء الفسق فى القرآن الكريم بمعنى الكفر» كما فى قوله تعالى : «وَلْمَدَ 
رآ بيك اج بتكت وما يد يمآ إل الث 040 فهذا فسرق 
ا 

كما جاء الفسق فى القرآن بمعنى الشرك » وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 
كلك حَفَّتَ كِمَثُ رَيْكَ عل الذي صَفْوَا مم لا بؤْميونَ © 24. كما 
قال تعالى : خْرّمَتَ َلك اميه وَألدّمْ َكمْ انير ومآ أُهِلَّ لعَير اله بو 


رو ع عر ع 1 سو لس إل ل لمح ود سد م 0 آي ع لاس ل 
[ 


َالْمنْحَيْفَة والموقودة والمكردية وَالنَطِيسَة ومآ أكل ألسَّبعْ إلا ما دَكِنمٌ وما ديح عل 


.007 4 ابن فارس : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن .١145/١‏ 

(5) انظر قسم التحقيق [ل/4 ظع . 

(4) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ص .”8٠١‏ 
(ه) سورة البقرة» الآية: 48. 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين /١‏ هه”. 

. سورة يونس » الأية : ”م‎ )١٠( 


-1م1- 


نب ولد كنتفيا الأ كم فنوٌ04. فى كل ذلك جهالة وضلاة 


لكا ريطي لاد فى تراز مان : «# المتففون والمكفِقات بعَضهم ين 
بَعْضٍ يَأْمُرُوت بالْشدكرٍ وَيَبْوب عن الْمَمرُوفٍ وَبَفيِصُونَ لي شَُوا 2 
سد مت الْمِتفِقِينَ هم الْمَسِمُنَ © 24 . 
وهذه المعانى مخرجة من الملة» وجاء الفسق بمعنى آخر مخالف لهذه 
المعانى + :وهي الدى. يعبر عن العصيان فى قوله تعالى : «إوكرَه إيكم لمر 


مآ رع سم 11 


والمسوقٌ عصان 90) . فهذا لا يخرج عن الإسلام" . 

ولهذا قسم العلماء الفسق نوعين» فسق فى الاعتقاد» وفسق فى العمل" . 

ويقسم ابن القيم فسق الاعتقاد قسمين : 

١‏ - فسق اعتقاد يخرج صاحبه من الدين » كالذى يعتقد أن القرآن من كلام 
سيدنا محمد يلد وليس وحيا من الله تعالى . 

؟ - فسق ببدعة اعتقادية ؛ كفسق أهل البدع الذين يؤمئون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ماحرم الله ويوجبون ما أوجب الله » ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله 
ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ » ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله لذلك . 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: م 

(؟) ابن كثير: تفسير القرأن العظيم #/ 77. 

(؟) سورة التوبة» الآية: /ا5. 

(4) سورة الحجرات»ء الآية: *“ 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين /١‏ هه". 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين ١/هه”‏ - /اهم. 


-5ما- 


ويقسم أيضًا فسق العمل قسمين : 

. فسق العمل المفضى إلى الكفرء وذلك باستحلال الحرام‎ - ١ 

؟ - فسق دون الكفرء وذلك بارتكاب المعاصى والتهاون بها مثل الزنا 
والقتل وشرب الخمر وأكل الربا دون استحلال له(" . 

وقد قسم الإمام يحيى الفسق نوعين : 

النوع الأول : فسق التصريح » وهو ما علم بالأدلة الشرعية كونه فسقاء مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر. 

النوع الثانى : فسق التأويل» مثل الذى يفعل فعلا مقطوعًا بكونه معصية» 
ويفعله لأجل شبهة عرضت لهء مثل فسق الخوارج . 

وقد اختلف الناس فى فسق التأويل على النحو التالى2» : 

(01) ذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر. 

)١(‏ وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض المسائل فاسق فى بعضها الآخر. 

() وذهبت طائفة إلى أن من خالف فى مسائل الاعتقاد فهو كافر» ومن 
خالفهم فى مسائل الأحكام فليس كافرًا ولا فاسقًا بل مجتهد معذور. 

(4) وفصلت طائفة أخرى » فذهبت إلى أن المخالف فى مسائل الاعتقاد ؛ إن 
كان خلافه فيما يتعلق بصفات الله فهو كافرء .وإن كان فيما دون ذلك فهو 
اس 


(0) وذهبت طائفة إلى أنه لا يُكَمَّر ولا يُقَسَّق مسلمٌ بقول قاله فى اعتقاد أو 


(1) السابق .”81//١‏ 
(؟) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 417/7 7. 


-م1- 


على كل حال» إن أصاب الحق فأجران » وإن أخطأ فأجر واحد . 


رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

يرى الإمام يحيى بن حمزة أن الخطأ فى مسائل الاعتقاد كما أنه لا يوجب 
كفرا» فكذلك لا يوجب فسقا للآتى(2 : 

)1١(‏ أن الحكم بالفسق لابد فيه من دلالة » وهذه الدلالة إما أن تكون نصا من 
الكتاب أو السنة أو إجماع من جهة الأمة » أو بقياس قاطع . وليس شىء من هذه 
الأدلة حاصلا فى حق هؤلاء . 

)١(‏ لو كان الخطأ فى هذه المسائل يوجب فسقا» لوجب انقطاع الموالاة 
ومعاداة الذين أخطئوا فى مسائل الاعتقاد » والإجماع منعقد على بطلان ذلك مع 

وما ذهب إليه ابن حمزة فى هذه المسألة موافق لمذهب السلف » فالكفر 
والفسق أحكام شرعية لا يستقل العقل بها" . 

فالمتأول الذى قصد متابعة الرسول كك لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد 
فأخطأ . وهذا مشهور فى المسائل العملية » وأما مسائل العقائد » فكثير من الناس 
كفر المخطثين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان )» ولا عن أحد من أئمة الدين)20 . 


)١١‏ انظر قسم التحقيق ل ”٠ه‏ /و]. 
(؟) انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ©/ 47» ومجموع الفتاوى 9/ .5١١‏ 
(5) انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ©/ 58؟. 


-1١88- 


فالمعروف عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين أنهم لا يفسقون ولا يؤثمون 
أحدًا من المجتهدين المخطتين لا فى مسألة عملية أو علمية(© . 

لذلك منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل(©؛ وهذا - قيما يقول ابن حزم . 
- هو قول الصحابة وجمهور الفقهاء مثل ابن أبى ليلى وأبى حنيفة والشافعى 
وسفيان الثورى وداود بن على2" . 

ابل إن من محاسن الإسلام أن العاقل يئاب حسب اجتهاده » كما أن للمجتهد ش 
المخطيع أجرًا ؛ لأنه أعمل عقله بحسب طاتته البشرية «وهذا من إعجاز الإسلام ؛ 
إذ إنه يكرم المخطئ دون عمد ؛ لأنه فكر بعقله)©) . 


2 4 


.7١ا//١9 انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

.553© /١1 السابق:‎ )١( 

(5) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 41/9 7. 

(4) الدكتور عبد اللطيف العبد : دراسات فى فكر ابن تيمية (مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » سنة 
١هم/1541م)‏ ص .٠١١‏ 


ضوابط التكفير والتفسيق عند الإمام يحيى بن حمزة 
بعد هذه الجولة فى مناقشة أهم قضايا الكتاب المتعلقة بالإكفار» أرانى ملزما 
برصد الضوابط التى اعتمدها الإمام يحبى 3 حمزة فى مناقشاته لقضية التكفير 
والتفسيق . ش ٠‏ 
وقد سبق أن ذكرت منهجه الذى سار عليه » وهو الذى يعتمد على النصوص 
القاطعة ؛ من قرآن وسنة وإجماع وقياس بحسب فهمه لها واستنباطه منها(" . 


وقد كان للإمام يحيى بن حمزة بعض الضوابط التى اصطحبها خلال 
مناقشاته واستدلالاته وإن لم ينص عليها » أو يفرد لها فصلا خاصاء وقد جمعتها 
من خلال كلامه فى هذه القضاياء ويمكن حصرها فيما يلى : 

(1) - التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية» التى لا مدل للعقل فيها ؛ 
لأن ذلك خوض فى مقادير الثواب والعقاب » وذلك يختص بدركه الشرع لا 
العقل » وعلى ذلك لا نكفر من يكفرنا . خلافا لما ذهب إليه الإسفرائينى الذى 
قال : من كفرنى ك0 

؟) حد الكفر عنده هو تكذيب الرسول كِيدِ فى شىء مما جاء به مما يعلم 
من دينه ضرورة » أو يكون فيه دلالة على تكذيبه2 . 


ومن هنا فالذى ورد عن صاحب الشريعة يكون على ثلاية أقسام(؟) : 


.١45 انظر ما سيأتى ص‎ )١( 
. ]و١/ل[ انظر قسم التحقيق‎ )١( 
. (؟) انظر قسم التحقيق [ل/"و]‎ 
. السابق [ل/:ظع‎ )5( 


-185- 


أ- المعلوم بالضرورة من الدين , كالذى جاء به النبى يك وأوجب تصديقه 
نحو إثبات الصانع وكونه واحدًا لا إله معه» وأنه مستحق للعبادة منزه عن النقائلص 
والآفات » وصحة القرآن والنبوة . فمن صدقه فى مثل هذه الأمور فهو المؤمن 
حقيقة » ومن كذبه فيها فهو الكافر حقيقة . 

ب - المعلوم بالنظر والاستدلال» مثل الخلاف فى المسائل الدينية والأمور 
الإلهية نحو كونه تعالى قادرًا للذات أو بالقدرة » أو يكون عالمًا لذاته أو بالعلم . 
فالخطأ فى مثل هذا ليس كفرًا ولا فسمًا . 

ج - المعلوم بالظن . مثل ما يكون منوققًا علمه على أخبار الآحاد والأقيسة» 
نحو الخلاف فى المسائل الاجتهادية والأحكام العملية . فمثل هذا لا يتوقف عليه 
الإيمان ولا الكفر. 

+ - ويترتب على ذلك أن المتأول لا يكفر ؛ لأنه لم ينكر معلومًا من الدين 
بالضرورة » ولهذا لم يكفر كثيرًا من الفرق الإسلامية لوقوع الاحتمال فى 
كفرهو20 . 

- لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه الشخص فلا يجوز التكفير 
بالإلزام ؛ لأنه ما من مذهب إلا وقد يلزم صاحبه عليه الكفر لكنه لا يكفر لأنه لم 
يلتزمه » فلهذا لا يكون معدودًا فى أدلة الإكفار9؟ . 


ه - التوقف عند افتقاد الأدلة القاطعة فذلك أحوط للدين وأسلم خطة . 
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. السابق [ل/ ماو ماظع‎ )١( 
. السابق [ل/. «#ظع‎ )١( 


-١ما/-‎ 


دفاع الإمام يحيى بن حمزة عن الصحابة 

من أصح ما ورد فى تعريف الصحابى أنه : «من لقى رسول الله يَكِدٍ مؤمناء 
ومات على الإسلام » فيدخل فيمن لقيه مّن طالت مجالسته له أو قصرت » أو من 
روى عنه ولم يرو عنه » ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولم يجالسه » ومن 
لم يره لعارض كالعمى]22 . 

فالصحابة الكرام مصطلح يطلق على جماعة فاضلة لها مكانتها» وهى ليست 
كبقية أفراد الأمة بما اختصها الله لتكون الواسطة بين رسول الله ييدٍ والأمة 
الإسلامية وهذا المقام وهذا الامتياز ورد ذكرهما فى القرآن الكريم وتصريحات 
السنة المطهرة2(" . 

فقد سعى الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فى إظهار الدين وإقامة عموده » 
«وهذا واضح لا شلك فيه » فما آلوا جهدا ولا قصروا فى زمن الرسول يَكِدِ بالإعانة 
له والدعاء إليه والمعاضدة له على ما رام وطلب » وخاضوا غمرات الموت فى 
إعزاز دين الله وعلو كلمته» وما كلُوا ولا فتروا عن ذلك فكم من وقعة لهم فى 
القتال فازوا فيها بالنصيب الأوفر» وأما بعد فالأمر ظاهر لا خفاء فيه » فإنهم بعد 
موت الرسول و شمروا عن ساعد الجد » ولم يتمالكوا فى الدعاء إلى الإسلام 
والذب عن حوزته)202 . 


(1) انظر ما ورد من نصوص القرآن والسنة فى تزكية الصحابة فى القسم الخاص بالتحقيق [ل/77] 


(7) الإمام يحبى : انظر قسم التحقيق [74/و] . 


-8م1- 


هكذا كان صحابة رسول الله يَكلِيَةِ ولم لا وقد زكاهم الله تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم وزكاهم نبيه كلل ومن هنا قرر علماء المسلمين الأثبات أن 
الواجب على المسلم حبهم وموالاتهم والترضى عليهم وذكرهم بالخير . 

قال ابن بطة : «وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة 
والرحمة من الله » ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبى يك وشاهده 
وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده » ولو أتى بأعمال 
الجنة أجمعين» ثم الترحم على أصحاب رسول الله يلد صغيرهم وكبيرهم» 
وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء 
لآثارهم)7© . 

وقال الإمام الطحاوى موضحا عقيدة أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة : 
«ونحب أصحاب رسول الله يَكِ ولا نفرط فى حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد 
منهم » ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)2 . 

ال ا كي ا ال 
وات جَلَدُو من بَحَدِهِمَ اورت كا اخقة لكا وكنكا لدت سيفوا 
لايم 224 فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم » فمن سبهم أو تنقصهم» أو أحدًا منهم 
فليس على السنة وهذا مذكور عن مالك بن أنس9©» 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة » لابن بطة الحنبلى (تحقيق رضا بن نعسان 
ط ١1.05 ١‏ هء دار الراية» الرياض) ص 757 

545/7 ابن أبى العز: شرح العقدة الطحاوية‎ )١( 

(”) سورة الحشر الاية : ٠١‏ 

(4:) الحميدى : أصول السنة (بذيل مسند الحميدى) 015/7 


-1894- 


ومن أهم خخصائص الصحابة «أنه لا يسكل عن عدالة أحد منهم » بل ذلك أمر 
مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص ا 00 وإجماع من 
يعتد به فى الإجماع من الأمة» قال تعالى : «« كم خَيرَ حت لِلتّا 20 
قيل : : اتفق المفسرون على أنه وارد فى ات 0 الله 0 

فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس » ثبتت ع موتو واد الور 
وثناء رسوله عَكَدِيَهِ ' ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحيبة نبية علد ونصرته » ولا 
تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منها©© . 

ومما يثير العجب والأسف أن تقوم بعض الفرق بالدعوة إلى انتقاص حق 
هؤلاء الصحب الكرام » بالسب والتجريح والتقليل من شأنهم , فيغمضون أعينهم 
عن كل حسن وجميل قاموا به» ويمضون فيختلقون التهم وينسبونها إلى 
شخصيات الصحابة وذوا تهم من خلال روايات التاريخ المليئة بالأخبار المختلط 
بعضها ببعض » ولا يغفرون لمن غفر الله لهم » ولا يرضون عمن رضى الله ورسوله 
عنهم . 

وقد توائر السب والتجريح وإلصاق التهم من بعض فرق الشيعة من الإمامية 
والروافض والجارودية » وبعض الخوارج » بل وصل الأمر إلى تكفيرهم وشتمهم 
ولعنهم9) . 

وقد غصت كتبهم وقلوبهم بذلك» باعتراف بعضهم من أصحاب 
)١(‏ سورة آل عمران الآية : 
)١(‏ ابن الصلاح : علوم الحديث ص 5145. 
(”) ابن عبد البر: الاستيعاب .7/١‏ 


(5) انظر موسى جار الله : الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص ٠١7‏ 


-19.- 


الاتجاهات التصحيحية التى ظهرت مؤخرا لتعلن براءتها من هذا التردى الموبق 
من سب صحابة رسول الله يلي وفى ذلك يقول الدكتور الموسوى'©: «إذ . 
الاختلاف فى الرأى بين السنة والشيعة اتخذ طابعا حادا وعنيفا عندما بدأت الشيعة 
تجرح الخلفاء الراشدين وبعض أمهات المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بأن 
تصدر من مسلم فى حق مسلم » ناهيك أن تصدر من فرقة إسلامية نحو صحابة 
رسول الله كك وأزواجه اللاتى لقبهن بأمهات المؤمنين»2" . 

ولا أريد الإطالة فيما أوردوه من حماقات إجلالا لمن اختارهم الله لصجبة نبيه 
يه فالمقصد من هذا المبحث هو مناقشة دفاع الإمام يحيى بن حمزة عن 
الصحابة . 

لقد تولى الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب شرف الدفاع والذب عن 
أصحاب رسول الله يَكلِِةٍ وكان ابن حمزة قد عرف بكثرة دفاعه عن أعراض 
الصحابة المصونة2(2 وله فى هذا الشأن كتاب «الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب 
صحابة سيد المرسلين»)» وكتاب «أطواق السلامة فى حمل الصحابة على 
السلامة») . 


(1) هو الدكتور موسى الموسوى الأصبهانى : ولد سنة 19470١م‏ فى النجف ودرس فى حوزتها 
العلمية حتى حصل على الشهادة العليا فى الفقه الإسلامى » ثم حصل على الدكتوراه فى التشريع 
الإسلامى من جامعة طهران عام ه540١م»‏ ثم حصل على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة من 
جامعة السوربون عام 359١م‏ وعمل فى عدة جامعات عربية وغربية » وله عدة مصنفات تناول 
فيها الفكر الإمامى بالنقد مثل «الثورة البائسة) » «الجمهورية الثانية) » «الشيعة والتصحيح) . انظر 
ترجمة له فى خاتمة كتابه «الشيعة والتصحيح؛ . 

.٠١ الدكتور الموسوى : الشيعة والتصحيح ص‎ )١( 

(”) الشوكانى : البدر الطالع ؟/ 1731؟. 


-١91- 


ويحمد للإمام يحبى بن حمزة دفاعه الحار عن الصحابة » ويشكر له جهده 
فى محاولة إزالة التهم التى حاول الإمامية إلصاقها بالخلفاء الراشدين وغيرهم من 
صحابة رسول الله كك لكنى فى الوقت نفسه أختلف معه فى طريقة دفاعه 
عنهم » إذ ينطوى هذا الدفاع على بعض العقائد الشيعية التى لم يستطع يحبى بن 
حمزة أن يخفيها . 

فمن المسالك التى لا نوافق عليها الإمام يحيى بن حمزة فى دفاعه عن 
الصحابة » أنه جعل على بن طالب رضى الله عنه أفضل الخلق(© بعد رسول الله 
يي إذ يقول : «اعلم أن الذى نعتقده ونراه ونحب أن نلقى الله عز وجل عليه وهو 
ما عليه السلف الصالح من آبائنا من أكابر أهل البيت المقتصدين منهم والسابقين 
أن أمير المؤمنين أفضل الخلق بعد رسول الله يكهِ يما خصه الله من الفضائل 
الظاهرة التى لم يحزها أحد قبله» ولا كانت لأحد بعده)2 . 

وهذا الاعتقاد مخالف لما استقر عليه الأمر عند جمهور أهل السنة بالأدلة 
والبراهين من أن ترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة: 
فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر يإجماع أهل السنة ثم عثمان ثم على©2 . 


ويعتقد الإمام يحيى بن حمزة أنه يجب علينا موالاة صحابة رسول الله ل 


: انظر الردود على حجج الشيعة فى أفضلية على رضى الله عنه على سائر الصحابة » عند الآمدى‎ )١( 
. أبكار الأفكار ه/58١ وما بعدها‎ 

(؟) الإمام يحيى ابن حمزة : الرسالة الوازعة ص 8. 

(5) انظر الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة ص١4‏ ورسالة إلى أهل الثغر ص 0٠٠١‏ 
الشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص 2107١‏ الجو ينى : غياث الأثم ص 07”» ابن 
أبى العز: شرح العقيد الطحاوية 0771/7 السيوطى تدريب الراوى 4577/7 السفارينى : 
لوامع الأنوار .51١1/7‏ 
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وحبهم وإجلالهم » وذلك لصحة إسلامهم واستقامتهم وشدة حرصهم على إعلاء 
كلمة الدين» ولحب النبى يَلكَِةِ إياهم ومودته لهم وانتصاره بهم وما ورد عنه من 
الثناء عليهم وبشارتهم بالجنة2"0 , 

وهذا كلام طيب يرد به على الاثنا عشرية من الإمامية الذين كفروا الصحابة 
لمخالفتهم دعوى النص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه » ويرد كذلك 
على الذين فسّقوهم من بعض الإمامية وبعض فرق الزيدية . 

فالذى رأى منهم أن النص على أمير المؤمنين نص جلى » ذهب إلى كفرهم , 
والذئ رأى أن النص خفى يعرف المراد منه بنوع من الفكر والنظرء ذهب إلى 
أنهم أخطئوا » يقول ابن حمزة : «فأما من قال : إن هذه النصوص خفية يعلم المراد 
منها بنوع من الفكر والنظر فنهاية الأمر فيها الخطأ من غير إقدام على كفر أو فسق 
وهذا هو المختار عندنا وعليه الأكابر من علماء العترة)(© . 

ويقول فى موضع آخر مؤكدًا هذا المعتقد : «والذى يقضى به الشرع عندنا 
ونفتى به ونحب أن نلقى الله عليه ونأمر من وقف على كتابنا هذا به » وهو طريق 
السلامة لكل منصف ء هو أن مخالفتهم لهذه النصوص وإن كانت قاطعة؛ لا 
توجب فى حقهم كفرا ولا فسقا ولا خحروجا عن الدين ولا توجب قطع الموالاة؛ 
فإن إسلامهم صحيح)2" . 

وهذا مخالف لما عليه أهل السنة من أصحاب الحديث والأشاعرة » فأين هو 
طريق السلامة لمن ينهم صحابة رسول الله كَكٍِ بالاجتماع على الخطأء ولا 


. انظر قسم التحقيق [ل/3هظع‎ )١( 
. (؟) انظر قسم التحقيق [ل/3ه ظع‎ 
وعقد اللالى فى الرد على أبى حامد الغزالى ص ؟15.‎ 2٠١7 الرسالة الوازعة ص‎ )7( 
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أحسب ذلك إلا من التعصب السياسى والمذهبى الذى لم يتخلص منه الإمام 
يحيى » فكيف يجوز اجتماع الصحابة على خطأ مع أن النبى كَل قال: «لن 
تجتمع أمتى على ضلالة » ولن يجمع الله أمتى على خطأ»0" . 

بل إن بن حمزة نفسه يذكر ‏ فى معرض الاستشهاد بالنصوص النبوية على 
تزكية الصحابة ‏ هذا الحديث ويستنبط منه حجية إجماعهم فيقول : «فوجه 
الحجة من هذا الخبر هو أن الرسول يَكِيَِ جعل إجماعهم حجة ؛ ولن يكون حجة 
إلا مع إحراز العدالة)9) 8 

فهلا كان إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ على إمامة أبى بكر ثم عمر ثم 

كذلك يصر الإمام يحيى بن حمزة على خطأ الصحابة ويرفض إلحاق هذه 
المسألة بالمسائل الاجتهادية التى كل مجتهد فيها مصيب فيفترض استشكالا 
على النحو التالى : ولا يقال : فإذا لم تكن مخالفة هذه النصوص كفرا أو فسقا 
كما ذكرتم » لعدم الدلالة على ذلك » فهل جاز القطع بعدم الخطأ وإلحاقها 
بالمسائل الاجتهادية التى كل مجتهد فيها مصيبف؟ 

لأنا تقول : هذا فاسدء فإن الإجماع منعقد على أن الحق فيها واحد وأن 
مستندها هو الأدلة القاطعة فى تعيين الأئمة. .... وفى هذا دلالة على أن الحق 
فيها واحد وأنها لا تعد من المسائل الاجتهادية) 2 . 

ولا أرى بعد هذا أن الرسول يَكَِةِ قد نص نصا صريحا ولا خفيا على إمامة 
)١(‏ سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق [ل/71 و] . 
)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل/1هظ] . 
(9) السابق [ل// ظع . 
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على بن أبى طالب » فلو نص على إمامته لاشتهر ذلك لأن هذا خطب جليل . 

بل إن الإمام عليًا رضى الله عنه لم يؤثر عنه أنه جعل الإمامة ركنا من أركان 
العقيدة » كما لم يؤثر عنه حرص عليها » بل المأثور عنه أنه كان من الزاهدين فيها 
غير حريص عليهاء بالإضافة إلى حبه لأبى بكر وعمر وتعاونه معهما فى دراسة 
يفاكل السضين. وحمل نا ولياة: من .ماضيت: "فى الدولة: الإمسلذمية اناد 
خلافتهما(" . 

وقد أثر عن علي رضى الله عنه أنه قال حين طلبه المسلمون للخلافة بعد مقتل 
سيدنا عثمان رضى الله عنه : «والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة » ولا فى الولاية 
إربة ولكنكم دعوتمونى إليها وحماتمونى عليها»(" . 

فلو كان على رضى الله عنه عالما بهذا التنصيص الذى تدعيه الشيعة ما حدث 
منه هذه الكلمات ولتمسك بحقه فى الخلافة . ٠‏ 

بل إن الإمام عليًا رضى الله عنه قد أكد على شرعية بيعة الخلفاء قبله قائلا : 
(إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ..)2 . 

ونحمد الله أن ظهرت بعض الاتجاهات التصحيحية لدى الشيعة تحاول 
إيجاد نقاط تلاق بين السنة والشيعة ومن ذلك ما يؤكده الشيعى الإيرانى 
الدكتور موسى المؤسوى على شرعية إمامة الخلفاء الراشدين وبيعة الإمام على 
لهم قائلا : «إذا كانت الخلافة بنص سماوى » وكان هذا النص فى على هل 
كان يإمكان الإمام أن يغض النظر عن هذا النص ويبايع الخلفاء ويرضخ لأمر 


5١4-15١9 انظر الدكتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهمب ص‎ )١( 
.1815 (؟) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ؟/‎ 
انظر البدء والتاريخ لمطهر القدسى 07/0؟؟.‎ )7( 
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لم يكن من حقهم)0" . 

وهذا ما دافع الإمام يحيى بن حمزة عن الصحابة على جهة العموم » وقد دافع 
عن كل واحد من الخلفاء الراشدين ؛ على جهة الخصوص ء لكنه دفاع أيضاء إن 
لم يطو عق ذم لوح إعمانا لظن يد فهو مالع كيز متي 

ولرسلل نالور الأنائية و اف مان ل ري الوا 
كانت منها ما يتعلق بادعاء السيدة فاطمة رضى الله عنها حقها فى أرض فدك 
فذهب إلى أن السيدة لها حق فيما ادعته وأن أبا بكر لم ينكر فضل السيدة فاطمة 
رضى الله عنها ولكنه لم يعطها هذا الحق على جهة التأويل» فقد عرضت له 
احتمالات كل واحد يعذره عن الفسق والإقدام على الخطاً" . 

وحين اعترضت الإمامية بأن السيدة فاطمة معصومة عن أن تقول إلا الحق» 
وبالتالى فهى محقة فى دعواهاء اعتذر عن أبى بكر رضى الله عنه بأنه أخطأ فى 
جهل دليل عصمتها فهذا عذر له 

أى أن أبا بكر من وجهة نظر الإمام يحيى ‏ أخطأ خطأ ليس بالعمد» بل على 
جية ناز ل وجول اومسر 

وهذا فيه من الفساد ما يجعله مباينا لعقائد المسلمين فى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » إذ إن هذا مبنى عندهم على أن أبا بكر لم يكن عالما بالأحكام , 
حتى ظلم السيدة فاطمة ولو على سبيل الخطأً© . 


)١(‏ الدكتور الموسوى : الشيعة والتصحيح ص 4ه6. والدكتور: مصطفى الشكعة : إسلام بلا 
مذاهب ص 7١7؟.‏ 

(؟) انظر قسم التحقيق [[ل/55 و] . 

(5) انظر رد الآمدى على ما يتعلق بهذه الشبهة فى أبكار الأفكار 115/٠‏ 7. 
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وفرق كبير يبن أن يكون للسيدة فاطمة رضى الله عنها حق » ويمنعها أبو بكر 
حقها » وتعتقد هى أنها مظلومة » وبين أن تدعى حقها ويبين لها الصديق بالأدلة 
عدم أحقيتها وتقتنع هى بهذا. 

وهذه الصورة الأخيرة هى التى حدثت ؛ فقد تركت السيدة فاطمة رضى الله 
عنها منازعة أبى بكر بعد احتجاجه عليها بحديث : وإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة)(2© ولم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث » ولما ولى 
على رضى الله عنه الخلافة لم يعدل عما فعله أبو بكر وعمر(" . 

فلو كان حقا لها لغيّر علي فعل أبى بكر وأعطى الحسن والحسين ما ادعته 
فاطمة » والحال أنه لم يغير» بل ثبت عنه أنه كان يعمل فى سهم ذوى القربى كما 
فعل أبو بكر وعمرء وكان يكره أن يخالفهما9؟. ٠‏ 

ومسألة أخرى تعرض لها الإمام يحيى فى دفاعه عن أبى بكر وهى مسألة إنفاذ 
جيش أسامة حيث ادعت الإمامية أن أبا بكر خالف أمر الرسول ووصيته بانفاذ 
الجيش وهذه المخالفة فسق© . 

وقد رد الإمام يحيى على ذلك بأن إنفاذ الجيوش وبعث السرايا مبنى على رؤية 
الإمام للمصلحة العامة ومراعاة ظروف الدولة » وأن الصديق رضى الله عنه رأى 
المصلحة فى عدم إنفاذ الجيش.. ‏ 7 


وهذا دفاع غير صحيح ولا ثابت تاريخيا إذ الثابت تاريخيا أن أيا بكر صمم 


(1) يأتى تخريجه فى قسم التحقيق (ل/77 و) 

(7) انظر النووى شرح صحيح مسلم ./7/١١‏ | 

.5868© ابن حجر الهيتمى : الصواعق المحرقة ص 8ه)2 و الدوانى : الحمجج الباهرة ص‎ (7١ 
انظر قسم التحقيق (ل/5” و)‎ )5( 
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على إنفاذ الحيكل إذ لها ارقدت ألا من العر حول مكة » وامتنع أخرون عن 
أداء الزكاة » أشار البعض على الصديق بعدم إنفاذ الجيش لاحتياجه الآن فيما هو 
أهم » فامتنع الصديق رضى الله عنه وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال : 
«والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يك » ولو أن الطير تخطفنا والسباع من 
حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين» لأَجُهزن جيش 
أسامة) وخرج الجيش وكان من أعظم البركات» وأكبر المصالح على 
العتلمي 410 

وفى معرض الدفاع عن عمر رضى الله عنه ضد الإمامية الذين ألصقوا به تهمة 
استيلائه على الإمامة دون على بن أبى طالب » يجيب على ذلك بأنَّ رأى عمر 
كان إمامة المفضول مع وجود الفاضل”" . 

وهذا جواب مرفوض ء لأنه إذا ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه كان إماما حقاء 
وقد رآه أهلا للإمامة فعهد إليه وأجمعت الصحابة على جعل العهد طريقا فى انعقاد 
الإمامة فبالتالى تكون إمامة عمر رضى الله عنه منعقدة وصحيحة وشرعية2”2 . 

وفى رد المطاعن التى وجهت إلى سيدنا عثمان رضى الله عنه جاء عن 
الإمامية أنه فعل بأكابر الصحابة ما لا يجوز من جهة الدين » فروى أنه ضرب ابن 
مسعود » واستخف به فكان ابن مسعود يطعن فى عثمان وربما كفره » ولما علم 
عثمان ذلك أمر يإخراجه وادعوا أنه ضرب عمار بن ياسر حتى صار به فتق » وأن 
عمارا كان يطعن فيه وظاهر عليه المتظلمين » وأنه أشخص أبا ذر إلى الربذة وضربه 


.47١ /9 انظر تاريخ الطبرى ”/ 27570 والبداية والنهاية لابن كثير‎ )1١( 
. انظر قسم التحقيق [ل/51 و]‎ )١( 
.١55/ه انظر الآمدى أبكار الأفكار‎ )”( 
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يإشارة من معاوية . 

وكان جواب ابن حمزة على هذه الافتراءات أن سيدنا عثمان لم يقدم على 
هذه الأفاعيل إلا بعد أن أقدموا هم على أمور لا تليق بالدين من الاستخفاف به 
وإسقاط منزلته(0) . 


أى إن عثمان ‏ فى رأى الإمام يحبى ‏ فعل هذه الأفاعيل» وهم أيضا فعلوا 

وهذا ليس دفاعا وإن اعتبره الإمام يحبى بن حمزة دفاعاء وإنما الدفاع 
الحقيقى ما ذكره الأثبات الذين ذهبوا إلى أن كل ذلك من دسيس الإمامية » وهو 
باطل سندا ومتناء «أما قولهم : جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل » وأما ضربه 
لعمار إفك مثله » ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا » وقد اعتذر العلماء عن ذلك بوجوه » 
لا ينبغى أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» ولا يبنى حق على باطل» ولا 
يذهب الزمان فى مماشاة الجهال» لأن ذلك لا آخر له22 . 

ويختتم ابن حمزة حديثه فى دفاعه عن الصحابة بعرض ما أثر من أقوال طيبة 
لعلى بن أبى طالب وذريته قالوها فى أبى بكر وعمرء ويؤكد على تولى على وذريته 
لهم » لكنه يعكر صفو هذا بقوله : «فهذه الأوجه كلها دالة على موالاتهما وعلى 
تحسين الظن بهما » وأنهما فيما أنياه لا يوجب كفرا ولا فسقاء فأين هذا من مقالة 
الإمامية وبعض فرق الزيدية من أن خطأهما فيه مخالفة وخروج» نعم (هكذا 
يقول) أما ما كان فى صدر أمير المؤمنين من الوحشة والازورار وتغير النفس من 
أجل استبدادهم بأمر كان أولى به وأحق لقربه من رسول الله وبما خصه الله به من 


. انظر قسم التحقيق [[ل/58 ظ]‎ )١( 
. 4 ابن العربى : العواصم من القوا صم ص‎ (2 
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الفضائل ما لم يخص أحدا من الخليقة » فهذا أمر لا يمكن دفعه ولا يسع إنكاره » 
وهو ظاهر فى خلائق أمير المؤمنين فى كل مقام . لكنه لم يمنعه ذلك من الموالاة 
والذكر الحسن وصلاح السيرة معهم وجميل الأحدوثة فى حقهم)(" . 

وهذا كلام يناقض عجره صدرّه » كيف يتفق أنه شعر نحوهم بوحشة وازورار 
وتغير نفس » وفى نفس الوقت يتولاهم ويذكرهم بالثناء الحسن الجميل . 

وأتساءل كيف يصل الإمام يحيى بن حمزة إلى هذه النتيجة المنكرة عقلا 
وتاريخا مع أنه عرض لأقوال جليلة للإمام على فى حب الشيخين . 

إن الإمام عليا رضى الله عنه كان شديد الحب للشيخين» كثير المعاونة 
لهماء وتحمل معهما المسئولية فى حكم الدولة الإسلامية » ولعل أبلغ ما يصور 
هذا الحب قوله لأبى بكر حيث وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته : «رحمك الله يا 
أبا بكرء كنت أول القوم إسلاماء وأخلصهم إيماناء وأشدهم يقيناء وأعظمهم 
غناء» وأحفظهم على رسول الله يلخ وأشبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا 
وسمتاء فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا» صدّقت 
رسول الله حين كذبه الناس» وواسيته حين بخلواء وقمت معه حين قعدوا. 
وأسماك الله فى كتابه صديقا «وَألدى جك بِآلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أوْلَيِكَ هْمْ 
لْمّقُوت 227469 يريد محمدا ويريدك» وكنت للإسلام حصناء وعلى 
الكافرين عذابا» لم تقلل حجتك » ولم تضعف بصيرتك » ولم تجبن نفسك » 
وكنت كالجبل الذى لا تحركه العراصف». كنت كما قال رسول الله كَل 
ضعيفا فى بدنك قويا فى أمر الله » متواضعا فى نفسك عظيما عند الله جليلا فى 


)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل/7 و]. 
هه سورة الزمر الآية : ورك 


ىلا 


الأرض كبيرا عند المؤمنين كان القوى عندك ضعيفا حتى تأخذ الحق منهع 
والضعيف عندك قويا حتى تأخذ الحق له» فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 


بعدك)200 , 


هذا رأى على بن أبى طالب فى أبى بكر» ومثله ورد فى حق عمر وعثمان أما 
ما ادعاه الإمام يحيى فهو يناقض كلام الإمام على » لذلك قال الموسوى فى دعوته 
التصحيحية : «ولا أطلب من الشيعة فى هذه الدعوة التصحيحية أن تقول وتعتقد 
فى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليا أكثر مما قاله الإمام فى حقهم» فلو 
التزمت الشيعة بعمل الإمام لانتهى الخلاف وساد الأمة الإسلامية سلام فكرى 
عميق فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى26 . 

ولشدة حب الإمام على فى الخلفاء قبله سمى من أولاده بأسمائهم فسمى 
أحد أولاده أبا بكرء وآخر عمر» وثالثا عثمان » وهذه قرينة كبرى على حب سيدنا 
على لإخوانه الراشدين صحابة رسول الله 6و0 . 


3 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده / 4 ٠١‏ وانظر الدكتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهمب 
ص .53١5‏ 

(؟) الدكتور الموسوى : الشيعة والتصحيح ص 5» 58. 

(7) الدكتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهمب ص .5١6‏ 


9.1! 


حكم الإمام يحبى بن حمزة على 
معاوية وأصحابه رضوان الله عليهم 


ومما يدعو إلى الأسف طعن الإمام يحبى فى معاوية وأصحابه فذكر فى حقهم 
انهم مرقوا عن الدين وفسقواء وخلعوا ربقة الإسلام(" . 

واستدل على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة منها أنه كان يبغض على بن أبى طالب 
والرسول كََلِيِةِ قد قال : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)”(" . 

ومنها ما فعله بحجر بن عدى » وقتله للحسن بن على بالسم » وعدم استحقاقه 
للإمامة فشق عصا المسلمين . 

وقبل أن أيين فساد ما ذهب إليه ابن حمزة » أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا ‏ 
وهى توضيح الفرق الشاسع بين روايات أحاديث رسول الله يله وبين روايات 
التاريخ » فلقد حظيت سنة رسول الله كَكِةٍ باهتمام بالغ بحكم أنها مصدر من 
مصادر التشريع الإسلامى لها حجيتها الشرعية9” . 

ومن ثم قامت علوم كثيرة لخدمة حديث رسول الله يِه » مثل علم طبقات 
الرجال » وعلم الجرح والتعديل وقواعد التحديث 3206 


. انظر قسم التحقيق [ل/87 و]» [ل/85 وء ظع‎ )١( 

(؟) سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق [ل/81 و] . 

(7) استقيت هذا الكلام عن الفرق بين مرويات الحديث الشريف ومرويات التاريخ من كتاب مقام 
الصحابة وعلم التاريخ للعلامة : محمد شفيع . (ترجمة و تقديم : د . سمير عبد الحميد إبراهيم » 
هجر للطباعة » والنشر ط الأولى سنة 405 ١ه/985١‏ م) . 


ا 


وندب صحابته الكرام إلى نقلها فقال كَكلِِ : «بلغوا عنى ولو آية)(" . 

وقال يك فى حجة الوداع : «فليبلغ الشاهد الغائب)2" . 

ومن ناحية أخرى وضع النبى كلِِ الضوابط التى تقف أمام أى خخطأ فى وضع 
تشريع ما وتعميمه على المسلمين » وهو ما ينتج من جراء النقل والرواية » فقال 
يَكلِيهِ : ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»29 . 

وهذا الوعيد الشديد جعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء 
الحديث يحتاطون تماما فى نقل الرواية لدرجة أنهم كانوا يتحرزون من نسبة 
الحديث إليهم ما لم يثبت هذا الحديث بالبحث وما لم تحقق سلسلته بصورة 
دقيقة جدا. 

أما المحدثون الذين جاءوا بعد ذلك وصنفوا هذه الأحاديث وقاموا بتدوينها , 
لم يثبتوا فى كتبهم ما رووه إلا بعد تحقيق سلاسل الأسانيد . 

وهكذا فى ظل الأسباب الإلهية والاحتياطات التى اتخذها النبى يك » تم 
جمع روايات أحاديث رسول الله كل بدقة شديدة لتصبح حجة شرعية بعد 
عات اللة, ظ 

أما التاريخ العام فلم ينل مثل هذا الاهتمام » فلقد أفسح الأخباريون المجال 
للرواية » فجمعوا روايات جميع الناس الثقات وغير الثتقات منهم ؛ وذلك لأن هذه 


.7037 /4 أحرجه البخارى فى صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب العلم؛ باب قول النبى يَكلٍ «رب مبلغ أوعى من سامع» 
0 ومسلم كتاب القسامة» باب تغليظ حرمة الدماء و الأعراض والأموال ١.3/7‏ 
(لكختدةية * 

2 تابع للحديث قبل السابق . 


لا 


الأخبار لا ينبنى عليها عقائد وأحكام شرعية » ومن هنا قال ابن الصلاح : «وغالب 
على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه2(6 . أى أن كثيرًا من المؤرخين 
جمعوا الكثير من الروايات التى يختلط فيها الصحيح بالسقيم » ويفسر ذلك ما 
يطالعنا من روايات منكرة لكثير من الوقائع والأقوال فى كتب التواريخ ؛ ك «تاريخ 
الطبرى» » و«تاريخ ابن الأثير» » و«المنتظم) » و«البداية والنهاية) . ش 
فابن كثير مثلا عالم مشهور وناقد معروف يتميز بقدرة فائقة فى نقد وتحقيق 
الروايات » إلا أنه حين كتب فى التاريخ » فإن قضية النقد والتحقيق التى يتميز بها 
فى الحديث لم تعد كما هى فى البداية والنهاية » لذلك يقول : «إن صحة هذه 
الروايات مشكوك فيها عندى إلا أن ابن جرير وغيره قد نقلوا هذه الروايات قبلى 
ولهذا نقلتها أنا أيضاء ولو لم يذكروها لما أدرجتها فى كتابى)”" . 
ومثل هذا ذكره الإمام الطبرى فى تاريخه حيث قال : «وليعلم الناظر فى كتابنا 
أن اعتمادى فى كل ما أحضرت ذكره فيما سطرت أنى راسمه فيه » وإنما هو على 
ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه » والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها فيه 
دون ما أدرك بحجج العقول ... فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجها فى 
الصحة ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قتلناء وإنما أتى من 
قبل بعض ناقليه إلينا ؛ وأنًا إنما أدينا ذلك على نحو ادف © 


فهذا الكلام لا يمكن أن يقال فيما يتعلق بتحقيق الحديث النبوى» لذا رأى 


.5؟8/١ علوم الحديث ص 557» وانظر تدريب الراوى‎ )١( 
.57 (؟) انظر مقام الصحابة وعلم التاريخ ص‎ 
. 8 ءال/١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ )5( 


06 


هؤلاء العلماء حين كتبوا فى التاريخ أن يتم جمع الروايات المتعلقة بحادثة معينة 
ويتركوا أمر نتدها و تحليلها وإجراء قاعدة الجرح والتعديل عليها لمن يريد ل 
حكما عقائديا فهم قد رأوا أن عقائد الدين والأحكام الشرعية لا تثبت من هذه 
الروايات بل يستفاد منها العبرة والعظة والنصيحة وتجارب الأمم. . 

ومن هنا فإن من يحاول إثبات قضية كقضية الخلافات التى وقعت بين 
الصبحابة من خلال هذه الروايات فإن عليه وحده تقع مسئولية نقد الرواية وبحثها 
ونقد الرواة بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد الجرح 
والتعديل » فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا أو جائزا ولن يعفيه من المسئولية 
أن يقول : إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو محدث 
مشهور . 

ومن هنا اتفق مترجمو الصحابة على أن معرفة الصحابة الكرام ومعرفة 
درجاتهم والحكم فى قضية الخلافات والمشاجرات التى حدثت بينهم ليست 
قضية تدخل ضمن التاريخ العام » بل هى فرع مهم من فروع الحديث020) , 

ولذلك عابوا على ابن عبد البر الأندلسى ما اعتمده من روايات الأخباريين فى 
اختلافات الصحابة » قال النووى : «معرفة الصحابة رضى الله عنهم » وهذا علم 
كبير عظيم الفائدة » فيه يعرف المتصل من المرسل وفيه كتب كثيرة» ومن 
أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البرء لولا ما شانه بذكر ما شجر بين 
الصحابة وحكايته عن الأخباريين)2 . 


ولعله قد اتضح مما سبق أن حكم من أطلق الأحكام على معاوية رضى الله 


.”/١ وابن حجر : الإصابة فى تميز الصحابة‎ 2” /١ انظر ابن عبد البر : الاستيعاب‎ )١( 
.7017//7 انظر تدريب الراوى للسيوطى » شرح تقريب النواوى‎ )١( 


لطاب 


عنه قد اعتمد على هذه الروايات المختلطة فى كتب التواريخ » واتباع هذا المنهج 
فى تاريخ الصحابة ليس علميًا ولا يهدى إلى نتائج صحيحة وكان ينبغى على ابن 
حمزة ومن نحا نحوه ‏ أن يحقق هذه الروايات تحقيقا علميا قبل أن يصدر ما 
أصدره فى حق معاوية رضى الله عنه . 

ولا ينبغى أن نستمع لمثل هذا فى معاوية - أو فى أحد من الصحابة - فهو 
رضى الله عنه من كتبة الوحى بين يدى رسول الله يِه وكان له جهاد مشكور 
فى .نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته » ولم نعرف عنه دخلة فى إيمانه » ولا ريبة 
فى إخلاصه0" . 

وقد دفع الإمام يحيى تعصبه السياسى إلى أن ادعى أن معاوية كان شديد 
البغض لعلى رضى الله عنه مستندا إلى قول النبى كك لعلى : «لا يحبك إلا مؤمن 
ولا ييغضك إلا منافق» فأسقط هذا على معاوية دون برهان » فكانت النتيجة عنده 
أن معاوية داخل فى هذا الحديث » كما دخل فى قول النبى للحسن والحسين : 
«من أبغضهما أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله)29 . 

وهذه دعوة بلا برهان » سببها ما طلبه معاوية من على رضى الله عنهما تسليمه 
قتلة عثمان » لأنه وليه » فاعتبره ابن حمزة باغيا مع أن ما جرى بينهما - كما يقول 
ابن الهمام ‏ كان مبنيا على الاجتهاد9” . 


لقد أقسم معاوية رضى الله عنه فقال : «والله إنى لأعلم أنه خير منى وأفضل » 


)١(‏ د. محمد أبو شهبة : دفاع عن السنة (مكتبة السنة» الطبعة الأولى» 5٠09‏ ١هء‏ 15486م) 
ص 16. 

. سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق (ل 5/و)‎ )١( 

(7) المسايرة شرح المسامرة فى العقائد المنجية فى الآخرة ص .١75‏ 


ا 1 


وأحق بالأمر منى » ولكن ألستم تعلمون أن عشمان قتل مظلوما وأنا اين عمه » وأنا 
أطلب بدمه » وأمره إل ؟ فقولوا له فليسلم إلى قتلة عثمان » وأنا أسلم له أمره)(" . 

وقد أكد علماء السنة أن ما وقع من الصحابة من قتال كان عن اجتهاد ؛ «فإنه 
أى التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بينهم - كان عن اجتهاد قد 
صدر من كل واحد من رءوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين» 
وإن. كان المصيب فى ذلك للصواب واحدا وهو على رضوان الله عليه ومن والاه 
والمخطيع هو من نازعه وعاداه غير أن للمخطيئع فى الاجتهاد أجرا وثوابا خلافا 
لأهل الجفاء والعناد فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على 
وجه ينفى عنهم الذنوب ..20 . 

وسبب تلك الحروب التى وقعت بين الفريقين اشتباه القضاياء فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام » قسم ظهر له أن الحق مع على 
وقسم ظهر له أن الحق مع معاوية وقسم ثالث اعتزل الفرقين» ولذلك كان منهج 
أهل السنة هو السكوت عما شجر بينهم وترك التحامل عليهم"2 . 

فعلى رضى الله عنه سمع شخصا يقول كلاما فيه غلو فى حق المحاربين من 
الفريق المخالف » ققال له على : (لا تقولوا إلا خيًا ؛ إنما هم قوم زعموا أنا بغينا 
عليهم » وزعمنا أنهم بغوا علينا»9» . 


بل إن عليا رضى الله عنه يندم على ذلك ويقول لابنه : ويا حسن » يا حسن » 


.578 /١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) السفارينى : لوامع الأنوار ؟/ ه58 585. 
(5) السابق ؟//417". 

(4) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ©/ .71٠©‏ 


-/ا. ات 


ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة)(2 . 

وحين وصل خبر شهادة على رضى الله عنه إلى معاوية رضى الله عنه بكى » 
فسألته زوجته : كنت تقاتله فى حياته وتبكى الآن فقال معاوية : «أنت لا تعلمين 
كم من الفقه وكم من العلم فارق الدنيا بوفاته»2© . 

بل إن قيصر ملك الروم انتهز الحرب الأهلية الدائرة بين المسلمين وأراد تجهيز 
حملة للهجوم على المسلمين » فعلم بذلك معاوية رضى الله عنه » فكتب رسالة 
إلى قيصر جاء فيها فبها : «والله لكن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين + لأمطلحن أنا 
وابن عمى عليك » ولأخرجنك من جميع بلادك؛ ولأضيقنٌ عليك الأرض بما 
رحبت)020 ,. 

ونقل عدد من المؤرخين أنه فى وقعة صفين وغيرها كان الفريقان يتحاربان فى 
النهار؛ وفى الليل كان الجند من الفريقين يشتركون فى تجهيز وتكفين القتلى9 . 

أردت من ذكر هذه الروايات أن أبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كان 
قتالهم فيما بينهم على أساس من الاجتهاد الذى جعل كل فريق منهم يعتقد أنه 
على حق » وأن هؤلاء الصحابة لم يتجاوزوا أبدا الحدود الشرعية فى وقت القتال» 
وبعد هدوء الفتنة تغير سلوك كل من الفريقين تجاه بعضهماء فأعلن كل منهم 
أسفه وندمه على ما أصاب أهل الفريق الآخر من أضرار » والله جلت قدرته كان 
على علم بتلك الأحداث قبل وقوعها ويعلم - وهو علام الغيوب ‏ ما فى قلوب 


.471//1١١ شرح العقيدة الواسطية ص 2458 655. والبداية والنهاية‎ )١( 
.85 (؟) مقام الصحابة وعلم التاريخ ص‎ 

(5) البداية والنهاية 4٠00/١١‏ 

(5) البداية والنهاية ١١//8.1ه.‏ 


ممص ال 


الجماعة » ومدى إخلاصهم لله » وما سيحدث من ندمهم عل تقصيرهم وتوبتهم ) 
والله العالم بكل هذا قد أنزل آياته الكريمة معلنا رضاه عنهم ومحددا مقامهم فى 
الجنة الخالدة » والحقيقة أن الإعلان الإلهى يعنى أنه إذا كان صدر عن أحدهم أى 
ذنب أو خطأ فإنه لم يستمر عليه بل تاب عنه فمحا الله هذا الذنب من كتاب 
أعماله220 . 
.ولا داعى بعد كل هذا أن يعتمد أحد على بعض الروايات التاريخية المزيفة 

ليبنى عليها حكما عقائدياء كما فعل ابن حمزة وأمثاله ‏ . ظ 

وخلاصة الأمر أن ما أوردته فى هذا المبحث ليس دفاعا عن الصحابة » بل 
لأبين أن ما جاء من آيات وأحاديث فى فضلهم تؤكد على أن المسلمين أمام حكم 
شرعى يقضى باحترام الصحابة وتقديرهم والاقتداء بهم » وأننا أمام وعيد شديد 
لمن يسبهم أو يسب أحدا منهم» وإننا مطالبون بمحبة هؤلاء الصحابة ؛ لأن 
محبتهم من محبة رسول الله َك وبغضهم من بغض رسول الله ك1" . 

كما أنه لا ينبغى أن نستثنى أحدا منهم فنخرجه من تزكية الله ورسوله ء إلا 
بدليل قاطع وبرهان واضح» والله أعلم . 
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00 


قضية التنصيص على إمامة على بن أبى طالب 


الإمامة كما ورد فى تعريفها «موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا('» وهى ليست غاية بل وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من قوة 
تحقيق ما يعجز عن تحقيقه آحاد الناس . ا 

ومن هذه المقاصد إقامة دين الله تعالى » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وحماية حوزة الإسلام والدفاع عنه ضد المعتدين» ونشر الخيرء 
ومحاربة الفساد . . ... إلخ. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المقاصد فقال 
تعالى : ظااِنَ إن مَكهُمْ فى ادر أقَامُوأ ألصَلرة وَاتوا انكر وأمرُوا 


رس م سل مجو سخ ساد 


بالْمعَرُوفٍ ونهوا عن المدكر ويل عَلقِبَةُ 5 249 . 

قال ابن تيمية : «المقصود رانين بالولايات إصلاح دين الخلق » الذى متى 
فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به فى الدنيا» وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم)2 . 

وقد «وضع الشيعة مسألة الإمامة فى المكان الأول من الأهمية» 
وعدوها من أهم المطالب فى أحكام الدين)29 فنظروا إليها على أنها أصل 
من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها ولا يجوز فيها تقليد الآباء 
والأهل والمريين مهما عظموا وكبرواء بل يجب النظر فيها كما يجب 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية (ط الحلبى » القاهرة » الطبعة الثالثة) ص ه 

4١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5757/74 

(4) الدكتور مصطفى حلمى : قواعد المنهج السلفى (دار الدعوةء ط الثانية» 14٠.82‏ ١ه/9484١م)‏ 
ص 155. 


-. الا 


النظر فى التوحيد والنبوة)(" . 
وقد خالف الشيعة بهذه النظرية ما عليه جمهرة العلماء الذين اعتبروا أمر 
لها من الشروط والقواعد ما يشاءون » على حسب ما يؤدى ذلك إلى أفضل السبل 
يقول بن خلدون : «وشبهة الشيعة الإمامية فى ذلك إنما هى كون الإمامة من 
أركان الدين» وليس كذلك» إنما هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر 
الخلق)292 . 
وقد نبه العلماء على ذلك ؛ لأن الإمامية تعد نظام الإمامة من عند الله وكذلك 
تعد تعيين الإمام نفسه بوحى من الله » وليس للأمة دخل فيه » وما دام الأمر كذلك 
فتكون الإمامة ‏ عندهم ‏ من الأصول لا من مسائل الفروع . 
«والإمامة عندما تكون إلهية لا تخضع للانتخاب المباشر» ولا يتغير مسارها 
بموت الإمام الشرعى » فحيكذ تنتقل الإمامة حسب الناموس الإلهى الذى لا يتغير 
مالاب ل الابن)2 . ش 
وقد رأى علماء المسلمين - سوى الشيعة - أن الإمامة من الفروع لا من 
الأصول الاعتقادية » وقد اعتاد المتكلمون أن يتحدثوا عنها فى أواخر كتبهم . 
ولعل ذكرهم لها فى هذه المواضع من كتبهم للرد على الشبه التى تثيرها 
الإمامية فى هذه المواضع من كتبهم . 


.85 الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص‎ )١( 
.41١5/؟ ابن خلدون : المقدمة‎ )5( 
.١58 الدكتور موسى الموسوى : الشيعة والتصحيح ص‎ (2 
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ومن إشارات العلماء فى هذا الشأن ما قاله الجوينى : «الكلام فى هذا الباب 
ليس من أصول الاعتقاد والخطر على من يزل فيه يربو على الخطر على من يجهل 
أصله)(2 . 

ويقول الشهرستانى : «واعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث 
يفضى النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعيين » ولكن الخطر على من يخطئ فيها يزيد 
على من يجهل أصلها » والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع من الإنصاف 
فيها(") . 

وقال الغزالى : إن نظرية الإمامة من الفقهيات » ولكن جرى الرسم باختتام 
المعتقدات به » فأردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب عن المنهج المخالف 
للمألورف شديدة النفار»(2 . 


ويقول الآمدى : «واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات » بل 
من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين» 
ومصنيفاقه الأضو الي ره عل الفاقة, بل كره اها 0 

وقال الجرجانى : «الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد » خلافا للشيعة 
بل هى عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين» إذ نصب الإمام عندنا واجب 
على الامة سمعا)9” . 


.5٠١ الجوينى : الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ص‎ )١( 
)47 (؟) الشهرستانى : نهاية الإقدام (تحقبق الفردجيوم ص‎ 

(7) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص .١١7‏ 

(5) الآمدى : أبكار الأفكار ه/ .١1١9‏ 

(ه) الجرجانى : شرح المواقف 414/8 7. 


5 آم 


ولو كانت الإمامة من أهم مسائل الدين ‏ كما يقول الشيعة - لنص عليها 
القرآن الكريم » كما فعل مع غيرها من الموضوعات» كما لم يحدث أن ذكر 
النبى يكل الإمامة حين كان يدعو الناس للإسلام» وإنما دعا إلى الشهادة 
فحسب0(0) , ش 

ولما رأث الإمامية أن الإمامة منصب إلهى وأن تعيين الإمام يكون بوحى 
من الله وليس للأمة دخل فيهء ذهبت إلى أن الرسول تكله قد نص على إمامة 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وقد أحذت هذا القول من عبد الله بن سبأ 
اليهودى فهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » ومنه تشعبت أصناف الغلاة9) . 
وإنما وقع الخلاف فى كونه جليا أو خفيا)2 . 

وقد ذهبت الإمامية وبعض فرق الزيدية إلى أن هذا النص جلى » وأن المقصود 
منه معلوم بالضرورة » فلا ينكره إلا جاحد » لذلك ذهب البعض منهم كالجارودية 
(أتباع الجارود من أصحاب زيد بن على) إلى تكفير الصحابة لكونهم خالفوا هذا 
النص©). ْ 

والإمام يحيى بن حمزة قد اتفق مع الإمامية فى التنصيص على إمامة على بن 


.198 2١91! انظر الدكتور مصطفى حلمى : قواعد المنهج السلفى ص‎ )١( 

1١57/١ انظر الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 

(5) انظر قسم التحقيق [ل/08و]. 

(5) انظر النوبختى : فرق الشيعة ص »4١‏ الصاحب بن عباد : نصرة مذهب الزيدية ص 5 4» وانظر 
ما سيأتى فى قسم التحقيق [ل/58و] » والشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص 48» 
لكنه لا يقول بتكفير الصحابة لهذا السبب . 
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أبى طالب وهذا هو شأن الزيدية » منذ الإمام زيد نفسه ‏ لكنه اختلف معهم فى 
أنه نص جلى ؛ فذهب إلى أن النصوص الواردة فى إمامة على بن أبى طالب 
فالذين خالفوا هذه النصوص معذورون من الكفر والفسق اللذين ذهبت إليهما 
الإمامية - لأنها نصوص خفية(00) , 


وقد رد الإمام يحبى على الإمامية القائلين بالنص الجلى بحجج مؤداها أن 
النصوص لو كانت جلية لوجب أن يعلمها كل واحد من الصحابة » ولما تواطأ 
الأفاضل من آل البيت على إنكارها مع شدة محبتهم لعلى رضى الله عنه©» . 

وقد رأى الإمامية فى بعض النصوص من آيات وأحاديث ما يؤكد مذهبهم ‏ 
م لصي لا ا 0 
فقد فهموا من قوله تعالى : هٍإِنّما وَلَِكم اله وَرَسُولمٌ وَالدِينَ “اموأ أل يقيمُوتَ الصّلَرة 
ونون الود وهم دَكعُونَ (2©) 46 (2 فهموا أن هذه الآية من النصوص ) الجلية التى 
تؤكد على حق الإمام على فى الإمامة » بل قالوا : إنها نزلت فى على حين تصدق 
بخاتمه وهو راكع" . 

ومن النصوص التى يستدلون بها من السنة النبوية قوله عَكِيدِ : «من كنت مولاة 
فعلى مولاه» وقوله علد : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى)2© . وغير ذلك من 


)١(‏ انظر ف التحقيق [ل/058] 

. السابق : نفس الموضع وما بعده‎ )7١( 

(1) سورة ة المائدة, الآية هه. 

(5) الشيخ المفيد : الإرشاد ص ٠‏ وتفسير العياشى /١‏ 27717 والطبرسى : مجمع البيان ص 255 
المظفر : عقائد الإمامية 59. 

(5) سيأتى تخريجه فى قسم التحقيق [ل/8 دظ] . 


-غ 2-5 


النصوص التى تعسفوا التأويل فيها فحملوها على مرادهم من إثبات التنصيص على 
إمامة على رضى الله عنه . 
ومن الأدلة العقلية التى أوردوها دلالة على تعيين إمامة على بن أبى طالب227 . 
١‏ - أن الإمام يجب أن يكون معصوماء وغير على ليس بمعصوم . 


١‏ - أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه » وغير على ليس بمنصوص 
عليه . 


ع 


. أن الإمام يجب أن يكون أفضل رعيته » وغير على ليس بأفضل من رعيته‎ ٠ 

4 أن الإمام يجب أن يكون زاهدا عالما عابدا شجاعاء وعلى هو الجامع 
لهذه الصفات . 

ه ‏ أن الإمام يجب ألا يكون سبقت منه معصية» وغيره كانوا يعبدون 
الأصنام . 

وهكذا أعطى الإمامية لنظريتهم فى الإمامة نوعا من الشرعية المستندة إلى 
الأدلة العقلية والنقلية . 

لكن أهل السنة من السلف والأشاعرة وبعض المعتزلة كالجبائى وأبى 
هاشم رأوا أن هذه الأدلة لا تنهض بهذا الحكم الذى ذهبوا إليه بل واعتبروه 
دعوى عارية عن البراهين » وأن هذه الأدلة منها ما هو خاص بعلى رضى الله 
عنه دال على فضائله» ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من صحابة 
زيول الله كل 

ومن هنا ذهبوا ‏ بالأدلة القاطعة إلى أن الإمام بعد رسول الله مَكٍِ هو أبو بكر 


)١(‏ العاملى : الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم 2717/١‏ والدكتور إبراهيم الموسوى : عقائد 
الإمامية الاثنى عشرية ص لاء» 8. 


#5١ 


الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم على رضوان الله عليم جميع(" . 

وقد قام أهل السنة بالرد على فكرة النص التى ابتدعتها الإمامية » وأنكروا هذه 
الفكرة » ورأوا أنها باطلة لم ترد فى كتاب ولا سنةء إذ الإمامة من الأمور العظيمة » 
والتنصيص علها إثبات رئاسة فى الدين والدنياء فلو جرى التنصيص بمشهد 
جماعة لتواتر ذلك ولعرف ولم يسع أحدا إنكاره» لكن الذى حدث فى بيعة 
السقيفة بعد وفاة النبى يك ه يدل على غير ذلك » وصدر من الصحابة من الأقوال 
ما يدل على أن فكرة التنصيص غير ثابتة » فلو كان هذا الأمر معروفا لدى الصحابة 
لما قال أبو بكر : بايعوا أحد هذين الرجلين » إما عمر وإما أبا عبيدة » ولَّمَا قال عمر 
لأسن عبيدة : امدد يدك أبايعك » لما قال أبو بكر: «وددت لو أ سألت 
رسول الله يَكَِةٍ عن هذا الأمر فكنا لا ننازعه أهله»” . 


كل هذا حدث بمحضر من الصحابة » ولم يدع أحد منهم أن عليا أحق بها 
بعد وفاة النبى تكد ولمّا جاء علي نفسه لم يقل هذا . 

هذه الأدلة التى يعرضها أهل السنة لرد فكرة النص » يعرض مثلها - فى بعض 
الجوانب - الإمام يحبى بن حمزة . لكنه يعرضها ليرد فكرة النص الجلى » فهو 
يقول بالتنصيص . أما أهل السنة فيرفضون التنصيص على الإمام علي أصلا . 


(1) انظر الأشعرى : الإبانة ص »4١‏ والقاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل /٠١‏ 
>؛ والشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص 217١‏ والجوينى : غياث الأثم ص 387” 
والشهرستانى : الملل والنحل »١ 58/١‏ والآمدى : أبكار الأفكار ه/ 2177 وابن تيمية : منهاج 
السنة النبوية ”/ »5١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية 514/7 وما بعدهاء والسفارينى : 
لوامع الأنوار ؟/١١7‏ وما يعدها . 

)١(‏ انظر الآمدى : أبكار الأفكا ر ١74/0‏ وما بعدها . وقارن ما سيأتى فى قسم التحقيق ا 
وما بعدها. 
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وإذا طرحنا على الإمام يحيى بن حمزة سؤالا وقلنا له : إن ما أوردته من حجج 
دالة على بطلان قول الإمامية بالنص الجلى هو بعينه دال على بطلان النص مطلقا , 
وفى ذلك بطلان لما تدعيه الزيدية من تقرير إمامته التى تُعلم إمامته منها بالنظر 
والتفكر. 

يقول ردًّا على هذا السؤال : «إن هذا التوهم فاسد ء فإنا إنما أبطلنا بهذه الأدلة 
ما تزعمه الإمامية من كون النصوص صريحة لا مدخل للتأويل فيهاء وأنها يعلم 
المراد منها بالضرورة » فأما النتصوص التى دلت على إمامته مما يعرف المراد منها 
بالنظر والاستنباط ويجوز دخول اللبس فيها ويتطرق الاحتمال إليها» فلسنا 
ننكرهاء وعليها التعويل فى تقرير إمامته)("©. 

والحق أن الأدلة يذكرها ابن حمزة لا تنهض للتدليل على هذه النظرية » حتى 
لو كانت الدلالة بالنص الخفى » لظهور الأدلة التى يعرضها أهل السنة للتدليل على 
ثبوت إمامة من قبله من الخلفاء » إذ لو كانت الإمامة بالنص » وأنها فى أولاد على 
حتى الإمام الثانى عشر» لعين الإمام على ابنه الحسن خليفة وإماما بعده» وهو ما 
لم يحدث » وقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام على بن أبى طالب عندما 
كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادى بالسيف المسموم وسكل 
عن الشخص الذى يستخلفه قال : «أترككم كما ترككم رسول الله ككنِ)0" . 

كما أن عليًا رضى الله عنه لما تولّى الخلافة لم يقل إنه كان أحق بها من أبى 
بكر أو عمر بل لما جعله عمر واحدًا من الستة لم يقل شيئا من ذلك . 


(1) انظر قسم التحقيق [ل/999] . 
زهة الد كتور موسى الموسوى : الشيعة والتصحيح ص 545» وانظر الدكتور : مصطفى الشكعة : 
إسلام بلا مذاهمب ص 5١5 5١80‏ 


-/11؟- 


وقال أيضا رضى الله عنه لما قبض : نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبى يَكلِدٍ قد قدم 
أبا بكر فى الصلاة » فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله يَكلَِةٍ لديننا فقدمنا أبا 
بكر( , 

وسئل رضى الله عنه : أخعصكم رسول الله ِيهِ بشيء؟ فال ما خصنا 
فأخرج صحيفة مكتوبا فيها : «لعن الله من ذبح لغير الله, ولعن الله من غيّر منار 
الأرض » ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا)29 . 

فكل هذه النصوص تدل على أن رسول الله يكِِ لم يوص لأحد ولم يعهد 
لأحد بعده: وإنما ظهر منه أقوال وأفعال تدل على أنه يريدها لأبى بكر مثل 
حديث : «مروا أبا بكر فليصل بالناس)2 . 

ومثل ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها أنها قالت : دخل علىٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بُدَئْ فيه » فقال : « ادعى لى أباك 
وأخاك : حتى أكتب لأبى بكر كتابا» ثم قال : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» 
وفى رواية: «فلا يطمع فى هذا الأمر طامع»). وفى رواية: «ادعى لى 
عبد الرحمن بن أبى بكر, لأكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه» ثم قال : 
«معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر)9) . 


.1١8 /7 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ء كتاب الأضاحى ء باب تحريم الذبح لغير اللمء ١717/5‏ (1917/8) . 

(؟) أخرجه البخارى » كتاب الاذان » باب 45. ومسلمء كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام /١‏ 
14" (218) 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبى بكر ١861/4‏ 
080 . 
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معاملة المسلمين لمخالفيهم فى الدين 

أفرد الإمام يحيى بن حمزة جزءًا فقهيًا تناول فيه الشق التطبيقى لنظريته فى 
التكفير» فتناول أحكام المخالفين من الكفاروالمرتدين. ولهذه القضية جانب 
فقهى : وجانب أخلاقى مبنى على الأحكام الفقهية وسوف أتناول هذه القضية من 
جانبها الأخلاقى الذى يبرز عظمة الإسلام فى تعامله مع المخالفين. 

فالإسلام ينظر إلى المخالف فى الدين على أنه إنسان مدعُوٌ إلى الدخول فى 
الإسلام » وعلى المسلمين أن يدلوه على الطريق المستقيم » فإن استجاب فهو أخ 
فى الإيمان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » كما قال تعالى : كن تَابُوأ ارا 
الكسكزة اتا كر يِتَونكُ في الزين04 . [ 

فليس مطلوبا من المسلمين أن يعيشوا فى عزلة عن العالم من حولهم » بل إن 
مهمتهم الأساسية هى الاتصال بهذا العالم وهدايته إلى الطريق القويم » ونشر 
الإسلام بين أرجائه » وإزالة ما قد يحول دون وصول دعوة الإسلام إلى الشعوب ) 
فإن وصلتهم الدعوة فهم بالخيار بين أن يسلمواء أو يظلوا على دينهم ما داموا 
شبالمين التجلهن: 

وقد اتخذ الإسلام بعض الأنظمة فى تحديد علاقة المؤمنين بغير المسلمين 
مثل نظام عقد الأمان. وعقد الذمة» ونظام الجوارء وقد كان من غايات هذه 
الأنظمة تقريب الدعوة إلى المخالفين فى الدين » وإتاحة الفرصة لهم لمعرفة هذا 
الدين )ع والاطلاع على تشريعاته . 

وأقر الإسلام من خلال هذه الأنظمة بعض المبادئ يتعامل بها المسلمون مع الغير . 


١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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ومن أهم هذه المبادئ أنه لا يُكره أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام ؛ «لأن 
هداية القلوب لتقكّل الحق والإذعان له أمر بيد الله وحده)22© . 

وقد وردت كثير من الآيات التى تؤكد هذا المعنى » فمن ذلك قوله تعالى : 
«لا إِاء في الذْنِ هد يي الرسّْدٌ مِنَّ اليّن204» وقوله تعالى مخاطبا رسوله 
: ولو سل رَيْكَ لَآمنَ من فى الاي كُلْهُمْ ييا نت كَكْرهُ الس 
حَقٌّ يكوأ مُؤميت ©2246 . 

وقد جسدت المواقف العملية للنبى يَكِِةٍ هذا المبدأ» فقد روى أن رجلا يقال 
له الحصين » كان له ولدان على غير الإسلام وهو مسلم » فسأل النبى يَللٍِ عما إذا 
كان يجوز إكراههما على اعتناق الإسلام فنهاه النبى تَكيَةِ عن ذلك©) . 

وقد وعى الصحابة الكرام هذا المسلك جيداء فهذا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جاءته امرأة مشركة فى حاجة لها » فدعاها إلى الإسلام » فرفضت » 
فقضى لها حاجتهاء ولكنه خشى أن يكون مسلكه هذا انطوى على إكراةء 
فاستغفر الله مما فعل ثم قال : اللهم إنى أرشدت ولم أكره» ثم تلا قول الله 
تعالى : «ولا إناء فى الزن © . 

وقد التفت الإمام يحيى إلى مبدأ من المبادئ المهمة التى وضعها الإسلام 
بصدد العلاقات مع المشركين » وهو أنه إذا كان هؤلاء ممن لم تبلغهم الدعوة» 


)١(‏ الدكتور محمد السيد الجليند : دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصر (دار الثقافة العربية » سنة 
14107هم194م) ص 7/4١ء ١/6‏ 

٠ه سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(1) سورة يونسء الآية: 48. 

(5) انطر تفسير الطبرى 548/4» وتهذيب الكمال للمزى .٠١7/9‏ 

(5) انظر الدر المنشور .77./١‏ 


9م 


فإنه لا يجوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام » وإن كانت الدعوة قد بلغتهم ) 
فإنه يستحب لهم لتأكيد الحجة عليهم”(" . 

وقد حدث أن فتح المسلمون بعض بلاد سمرقند دون أن يدعوا أهلهاء 
وبعد أن تم لهم فتحها تذكروا أنهم لم يقوموا بدعوة أهلها إلى الإسلام بعد 
أن اشتكى أصحاب البلدة لعمر ابن عبد العزيز فصدر أمر الخليفة بأن يخرجوا 
منها(؟) . 

كما يوجب الإسلام على المسلمين أن يدعوا أهل الأديان الأخرى بالحكمة 
(الموقالة الحونة واد وداكرا ار الطرق في ل يصال الدعوة إليهم » وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : أدْعٌ إِلَ ميل رَيْكَ يِلفْكَةِ وَالْمرَطلةِ سند 
وهر بأل ف أحْسَنّ04© . ويقول سبحانه 07 مخاطبا المؤمنين : «إولا 
مدلا مَل ألكتب إِلَا الى هى لَسَنْ” . 


«ولابد أن يكون ذلك مشمولا ومحروسا بقلب لين ولسان رطب عذب 


الكلمات حتى يؤتى الحوار ثمرته ويصل إلى تحقيق مقاصده» ويجسد القرآن 
احبو هذا السهى و امجاتا عر ل كلذ 1 كو كُنتَ هَطَا غَلِيظ الْقَأبِ 
سسأ 

فصوأ ون حولك 00. 


ومن التعاليم الكريمة التى أوصى بها الإسلام أتباعّه أثناء الحرب أنه حرم على 


)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل/88 و] 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير ه/ 56 5١‏ . 

(") سورة النحل» الآية: 8؟١١.‏ 

(4) سورة العنكبوتء الآية: 55. 

,2( الدكتور محمد السيد الجليند : دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصر ص .1١1/7‏ 
(5) سورة آل عمران» الآية: .١59‏ 
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جيش المسلمين قتل الأطفال والشيوخ والنساء ورجال الدين7©» فمن وصايا 
الصديق لامراء الاجناد : لا تخونوا ولا تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة» ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل» وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له(" . 

وبلغ من سماحة الإسلام مع أصحاب الأديان المخالفة» أن كفل حرية 
العقيدة لأهل البلد التى يفتحها المسلمون » وقد حافظ المسلمون على هذا المبدأً 
الذى أقره الأسلام » وسجلوا فى هذا الشأن معاهدات كثيرة » ومن ذلك ما عاهد 
عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس عقب فتحه لهء» حيث جاء فى هذه 
المعاهدة : هذا ما أعطى عمر بن الخطاب أهل إيليا من الأمان » أعطاهم أمانا 
لأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم » لا يكرهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم(” . 

وجاء فى أمان سيدنا عمرو بن العاص فى معاهدته لأهل مصر : هذا ما أعطى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان ؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم 
وكنائسهم وصلبانهم» وبرهم وبحرهم, لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
ينتقص(*) , 

كما حرص الإسلام على أن تكون علاقات المسلمين بالبلاد المجاورة 
علاقات هادئة مطمئنة يسودها حسن الجوار وعدم الاعتداءء وأنه لا يجوز 
للمسلمين أن يقفوا موقفا معاديا لأهل الأديان المخالفة لدين الإسلام » إلا إذا بدأ 


. انظر قسم التحقيق [ل/85 و]‎ )١( 
.755/1 (؟) انظر تاريخ الطبرى‎ 
555/7 تاريخ الطبرى‎ )*( 

(4) انظر تاريخ الطبرى ؟/اه 


:#2 ماب 


هؤلاء بالاعتداء على المسلمين» أو نكثوا عهداء أو فعلوا ما من شأنه أن يلحق 
الضرر بالمسلمين » قال تعالى : «9وإن نَكَتوَا أَيَممَهُم يَنْ بَعَدِ عهْرِجِمَ وَطْعنوأ 
دبيت كَنَيوًا بِنَهَ كترم" . 

ولقد شرع الإسلام بعض الأنظمة التى تتيح لأهل الأديان الأخرى التعرف 
على الإسلام مثل نظام الأمان حيث يقدم المستأمن ديار الإسلام لحاجة تعر 0 
7 غير استيطان9© » وقد قال تعالى : «#وَإِنْ أحد 9 لْمُتَرِكِينَ مكار ده 
عق يتمع كلم ألو ثم لق مامت لِك يتئم كر ل ينكثرت 9409©. 

وفى خلال إقامته فى ديار الإسلام يتمتع بحق 0 يشير إليه لفظ الأمان 
نفسهء وهو عضمة النفسن والمال + وجملة من الحقوق'التابغة لهذا الحق©» . 

وللمستأمن فى الشريعة الإسلامية حقوق لا يمكن العدوان عليها لمجرد وقوع 
الحرب بين قومه وبين المسلمين » فلا يجوز الاعتداء عليه يإيقاع أى ضرر عليه » 
بل تكفل له العودة حتى يبلغ مأمنه . 

وإذا ثبت هذا فإن ما يفعله بعض الأفراد والجماعات ممن ينتسبون إلى 
الإسلام بالمستأمنين الوافدين على البلدان الإسلامية من أهل الأديان الأخرى - 
ليس من الفقه الصحيح لدين الإسلام . 

وأما الذمى فعقده محترمء نسبة إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين» والتسمية 
أكبر تأكيد لحقه فى أن يتمتع بكامل حريته الدينية والمالية مقابل ولائه للدولة 


١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) انظر ابن القيم : أحكام أهل الذمة» تحقيق : يوسف البكرى » وشاكر توفيق (جامعة دمشق » ط 
الأولى » سنة ١8١ه/951١م)‏ ؟/5!ا4. 

(5) سورة التوبة» الآية: 5 

(5) انظر المغنى لابن قدامة 8 595. 
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الإسلامية وقيامه بالتزماته » والامتناع عما يضر المسلمين» فعند ذلك يكون على 
المسيافية أن يقوموا بحمايته والدفاع عنه . 

وقد قال رسول الله َل : «من آذى ذميا فقد آذنى)2 , وقال أيضنا* «من 
أذى ذميا ظلماء يهوديا أو نصرانيا كنت خصمه يوم القيامة)(" . 

وقد بلغ من وفاء المسلمين انهم ردوا الاموال التى حصلوها من بلد مفتوح 

فقد جمع هرقل جيشا لمهاجمة المسلمين » واضطر أبو عبيدة إلى تجميع 
قواته لمواجهته » فكتب إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام يأمرهم بأن يَردوا 
عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن » وكتب إلى الناس يقول لهم : إنما رددنا 
د كم ؛ لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع , وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم » وإنا 
لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا مبكم© . 

ار ل ل 
الراك اساسا 0 والمساواة 
عليهم » حيث جعل لهم ما للمسلمين من الحقوق الإنسانية » فلا يَظْلِمُ معاهّدا ولا 


١١7 انظر المنار المنيف لابن القيم ص‎ )١( 

(5) انظر فيض القدير ١59/5‏ 

(؟) انظر د. جمال الدين الرمادى : الأمن والسلام فى الإسلام ؛ دار المعارف مصر 958١م‏ : ص 
٠6045‏ . 

(4) ول ديورانت : قصة المتضارة ‏ امجلد السابع ‏ عصر الإيمان 7/17 (طبعة نخاصة بمكتبة الأسرة 
سنة ١500م)‏ 


د اي 


مستأمنا ولا ذميا» وإن وقع عليه ضرر من مسلم فالمسلم يعاقب حينئذ حتى يدفع 
عنه الضرر . | 
فالقرآن الكريم يأمر المؤمنين أن يعاملوا غير المؤمنين خير معاملة دون تقيد 
بدين من يعاملونه » وينص على السماح للمسلمين بأن يبروهم بالود والبرء إذا 
عاش أولئك فى سلام ووئام ولم يوقعوا الضرر على المسلمين(" » فقد قال تعالى : 
«لا يتهلك أله عن الي ل لوح في ان ولد عجوم ين دبرخ أن بور 
وََقَسِطُوأ لتم إِنَّ أله يِب المتيطبنَ 9 24" . 
وقد ورد فى سيرة الرسول كَكِ أنه أحسن معاملة من ساكنه فى بلده من غير 
المسلمين » فعندما جاءت رسل نجران النصارى إلى المدينة ليفاوضوا النبى كك 
منحهم جزءا من مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه أثناء إقامتهم بالمدينة© . 
فالإسلام يدعو إلى هذه المعاملة الطيبة معهم ؛ لأنهم يشا ركوننا فى الأصل 
الإنسانى » ققد مر بالنبى عَكلةٍ جنازة يهودى فقام تعظيما لهاء فقيل له : إنها جنازة 
يهودى فقال كك : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . وفى رواية : « أليست لَفْسَا )9 . 
بل أوصى النبى يل بحقوق الجار ولو كان على غير دين الإسلام » فقال 
يَكِهٍ : «الجيران ثلاثة ؛ جار له حق واحد , وجار له حقان , وجار له ثلاثة حقوق , 
فأما الجار الذى له حق فجار مشرك لا رحم له ...0©.. 


)1١(‏ الشيخ محمد الغزالى : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص4 (طبعة خخاصة بمكتبة 
الأسرة سنة ©6٠6٠5م).‏ 

(؟) سورة الممتحنة» الأية: 8. 

(*) انظر تفسير القرطبى 4/4 

(5) أخرجه البخارى » كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودى ؟/ .1٠١8 23٠١17‏ 

(5) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ١7١/7‏ 


كذلك أوجب الإسلام على بيت مال المسلمين الإنفاق على المرضى 
والنساء من غير القادرين على الكسب وليس لهم من ينفق عليهم » ولم يفرق بين 
المسلم وغير المسلم » فقد مر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل» 
وكان شيخا أعمى ويبدو عليه أنه ذمى ‏ فضرب عمر بعضده» وقال : من أى أهل 
الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى » قال : وما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية 
والحاجة والسن » فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئا مما عنده » ثم 
استقدم خازن بيت المال » وقال له : انظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم : « إِنَّمَا ألصَدَقتٌ إِلْفْقَرَاءِ وَالْمسكين 076 هذا فق 
المساكين من أهل الكتاب فله حق فى الصدقة ووضع عنه الجزية وعن أمثاله: 
واجعل له رزقا فى بيت المال2" . 

من هذه الوقائع - وهى قليل من كثير - ندرك صيانة الإسلام للعلاقات 
الإنسانية مع مخالفيه رغبة فى التعايش السلمى معهم » فلم يكن الإسلام حريصا 
على إيذائهم » بل كان هدفه دعوتهم إلى دين الله ودخولهم فى الإسلام2 , 
وبالفعل دخل عدد كبير جدا منهم الإسلام بسبب تعاليم الإسلام التى احترمها 
المسلمون الأوائل واعتنقوها دينا وتحركوا وفق إرشاداتها . 

«ولا جرم أن هذه أخلاق مثالية تلك التى يرسمها القرآن للمؤمنين به » بل هى 
خليقة بأن تقطع قول كل خطيب فيما يتعلق بالمسالمة والمصافاة» وحسن 
العشرة وسمو المعاملة وطيب الجوار»©) . 


5٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

١0/9 7178 انظر الخراج لأبى يوسف (تحقيق إحسان عباس» دار الشروق) ص‎ )١( 
انظر الشيخ محمد الغزالى : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص ”7ه.‎ )9( 
7 الدكتور محمد غلاب : هذا هو الإسلام (مطابع الشعب سنة 9809١م) ص‎ )5( 
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ومن هنا يظهر مبلغ التجنى على الإسلام حين يفترى علينا الغرب ويلصقون 
بالإسلام صفة التعصب » ويزعمون أنه انتصر بالسيف . فالإسلام ‏ كما رأينا - 
بريء كل البراءة من جميع سمات التعصب ومظاهره» بل مر بنا أنه يذهب فى 
التسامح مع أهل الأديان الأخرى إلى أقصى ما يكون من التسامح . 

ولا شك أن كل منصف يقف أمام هذه التعاليم» التى أصبحت دين حياة 
للمسلمين مطبقة على أرض الواقع يدرك هنا الإنصاف والجلال و«يقف مبهوتاء 
بل مشدوها أمام هذا السمو القمين بأن يثير ظلمات الدنيا كلها . .. لا سيما إذا 
وازن بين هذه المبادئ الرفيعة وما يقرؤه وما يسمعه فى كل يوم - بل فى كل ساعة 
من نهار أو ليل - من فيهقة المتفيهقين» وتشدق المتشدقين باسم الخير والعدل 
وحقوق الإنسان . .. وهو أبعد ما يكون عن الخير» وأبغض ما يكون للعدلع 
وأجحد ما يكون لحقوق الإنسان [لا سيما المسلم] » وهم إذ يرقعون الصوت 
عاليا بحماية هذه المبادئٌ السامية والسهر على تنفيذها لا يضمرون لها فى دخائل 
أنفسهم إلا كل غدر وخيانة وعداء بل هم متربصون بها الدوائر ليهجموا عليها 
وعلى مؤيديها هجوم الطاغية الفاجرء بل الوحش الكاسر)(© . 

وقد أثبعت الحوادث أن المسلمين كانوا رجالا تحكمهم أخلاق فاضلة 
وتضبط سلوكهم شريعة واضحة » على حين أن أهل الأديان الأخرى لم ينفكوا فى 
مختلف مراحل تاريخهم عن موقفهم العدائى حيال الإسلام وأهله» بل إن أكبر 
قسط من جهودهم كان موجها - فى مختلف مراخل تاريخهم إلى الآن - إلى 
العمل من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين” . 


)١(‏ السابق ص 4لاء» هلا. 
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وكلنا يعرف المآسى والمجازر التى حدثت فى الأندلس والحروب الصليبية 
التى استغرقت ما يقارب المائتى عام » وما اقترفته الدول الاستعمارية ضد الإسلام 
والمسلمين فى جميع البلاد الإسلامية التى شقيت باستعمارها» وهو مسلسل 
طويل مستمر حتى الآن فى فلسطين والعراق وأفغانستان» ولن ينقطع هذا 
المسلسل ففى كل مناسبة تتاح لهؤلاء المتربصين فرصة للفتك بالمسلمين لا 
يترددون فى أن يقتنصوها ويذيقوا المسلمين الهوان والنكال» لا يراعون فيهم 
عهدا ولا رحمة ولا إنسانية» وقد قال تعالى : «حكيفٌ وَإِن يظهروا عَكُمْ 
لا يرَيأ فيكم إلا ولا ذبذ20 . 

إن فى نفوس أهل الكفر حقدا على الإسلام لا يزال يشتعل لكيد المسلمين 
وحربهم بكل الوسائل والسبل » وقد أنبأنا الله من أخبارهم » وأطلعتنا الحوادث 
على ما تكن صدورهم » فقال تعالى عن المشركين : «إولا ياو يوي حي 
وحم عن دِبِيِحكُمْ إن أسكطهرأ74": وقال أيضا عن أهل الكتاب : «إوَآن 
رص عَنكَ الوه وَلَا التَصَرَ حَقٌّ تم لم27 . وقال أيضا : «إمًا يَوَدُ ألرت 
كنَرُوا مِنَ أَمْلٍ الكتب ولا الْشْركنَ أن يُكَنْلَ عَيِحكُم ين حر ين 


ل < 


عرق 
نَيَحك 9 . 

وتضرب وثائق التاريخ مثلا ‏ والأمثلة كثيرة - على غدرهم وخيانتهم » إذ لما 
استولى الصليبيون على ببت المقدس رأوا أن يكرموا الرسل بذبح سبعين ألف 
مسلم » ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال» ولا النساء فى مذبحة استمرت ثلاثة 


)١(‏ سورة التوبة» آية: .م 

7١1١ سورة البقرة » أية:‎ )١( 
١١١ سورة البقرة» آية:‎ )”( 
٠١ سورة البقرة» أية:‎ )4( 
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أيام » ولم تنته إلا لما أعياهم الإجهاد من القتل - حطموا رءوس الصبيان على 
الجدران » وألقوا الأطفال الرضع من أسوار المعاقل والحصون وشووا الرجال على 
النار وبقروا بطون الحوامل20 . 

على عن انا لات الدين الأيوبى ‏ رحمه الله بتعاليم الإسلام ؛ فإنه 
لما استعاد بيت المقدس من الصليبيين لم يعاملهم بالمثل» إذ إنه لما سلمت له 
الحامية المسيحية أَمُتَهُمْ على حياتهم وأعطاهم مهلة للخروج بسلام ولم يقتل 
أحدا منهم بعد أن بذل لهم وعده بالامان2 . 

لقد «أثبت التاريخ حقيقة رائعة : أن المسيحية أو اليهودية تستطيع أن تعيش فى 
ظل الإسلام ‏ إذا حكم ‏ معيشة طيبة » لكن كلتا الديانتين إذا حكمت لا تسمح 
للإسلام أن يعيش فى ظلها»©2 . 

إنه الفرق بين الإيمان والكفر» بين تعاليم السماء وأهواء النفوس التى استولى 
عليها الشيطان فامتلأت بالحقد والكيد والمكر والخديعة » وضاعت منهم الرأفة 
والربححة والإسائية. 

لذا على المسلمين أن يحذروا الكافرين وفى نفس الوقت يدعوهم إلى الهدى 
الذى هدانا الله إليه » وأن يعملوا على أن يكون دين الحق ظاهرا على الدين كله . 


3 4 


(1) الأخبار السنية فى الحروب الصليبية (سيد على الحريرى - الزهراء للإعلام)» ص 7١7‏ 
.)17١(‏ سيرة صلاح الدين » لابن شداد ص 7؟57. 
(؟) الشيخ محمد الغزالى : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص .7١7‏ 
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المبحث السادس 


التعريف بالكتاب 


0 


. اسم الكتاب وتوثيق نسبته‎ - ١ 
. سبب تأليف الكتاب‎ - * 

م - عرض المادة العلمية للكتاب . 
4 - منهج الكتاب . 

ه - القيمة العلمية للكتاب . 

5 - مآخذ على الكتاب . 
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اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه : 

سوف يتضمن هذا المبحث تعريفا بالكتاب وعرضا لما تضمنه من قضاياء 
كما سيضطلع يبيان المنهج الذى سلكه ابن حمزة فى معالجة قضايا الكتاب » 
ومنهجه فى إجراء أحكام الكفر» ثم تذييل للك له ببعض الملاحظات التى 
ظهرت لى أثناء البحث - على هذا الكتاب . 

وفيما يتصل باسم الكتاب فقد ورد اسمه على غلاف النسختين اللتين 
اعتمدت عليهما هكذا : «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» . 

وفى خخطبة المؤلف استبدلت كلمة «أدلة) بكلمة «مسائل) فجاء هكذا: 
«التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق» . 

وقد آثرت فى التسمية العنوان الذى ورد على غلاف النسختين . 

وقد ذكر هذا الكتاب فى ترجمة ابن حمزة باسم : «التحقيق فى الإكفار 
والتفسيق)(© » كما ورد باسم : «التحقيق فى التكفير والتفسيق(©» وذكر أيضًا 
باسم : «التحقيق فى أدلة التكفير والتفسيق)20, ويذكره أحد المعاصرين باسم : 
«التحقيق فى إزالة التكفير والتفسيق»9 . 

وهو خلاف هين فى التسمية » لعله يرجع إلى أنهم كانوا لا يهتمون يإطلاق 


.١١75 والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ 2774 /١ ابن زبارة : أئمة اليمن‎ )١( 

: الرحيف : مآثر الأبرار (مخطوط ص 070/8 » والواسعى : تاريخ اليمن ص رك وابن القاسم‎ (١ 
٠ .١71؟8‎ /” طبقات الزيدية الكيرى‎ 

ضيه الحبشى : حكام اليمن المؤلفون المجتهدون ص 2١78‏ والأكوع : هجر العلم ومعاقله /١‏ 6.68. 

(4) الدكتور : أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيديةع ص 2707 وكلمة (إزالة» مصحفة عن 
وأدلةع . 


ا 


الاسم الحرفى للكتاب بقدر اهتمامهم بشهرتة أو مطموكة ومحتواه . 

وأحب أن أشير فى هذه الجزئية إلى أن الإكفار بمعنى التكفير » يقال : أكفرته 
إكفارًا : جعلته كافًا أو ألجأته إلى الكفر(» . 

والعجيب أن ابن حمزة مع اختياره لهذه اللفظة فى عنوان كتابه أو فى 
المقدمة » لم يوردها فى تحريره اللغوى لمصطلح الكفر داخل الكتاب27 , 

أما فيما يتعلق بتوثيق نسبته إلى مؤلفه فلم أجد مشقة فى نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام يحبى بن حمزة» حيث نسبه له معظم مَن ترجم له9© . 

وثمة بعض القرائن التى تؤكد ذلك منها : 
المعتمدتين فى التحقيق©) . 

؟ - إشارة المصنف فى مقدمة التحقيق إلى تسمية هذا الكتاب ونسبته له . 

- إحالة المصنف فى هذا الكتاب إلى مصنفات أخرى ثابتة النسبة له 
كإحالته إلى كتاب «الشامل) مثلا© . 


: - بعض المقارنات التى أجريتها هنا ببعض كتبه ك («الرسالة الوازعة) 


)١(‏ المصباح المنير (ك ف ر). 

(؟) انظر قسم التحقيق [ل/"و] . 

(7) الواسعى : تاريخ اليمن (فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن) ص 2٠١5‏ والزحيف : 
الإسناد) */ 2١7155‏ وغيرهم . 

(ه) انظر [ل١هظع‏ . 


ات 


و«الرائق فى تنزيه الخالق» و«عقد اللالى فى الرد على أبى حامد الغزالى) تؤكد هذه 
النسية, ظ 


سبب تأليف الكتاب : 


أما عن سبب تأليف الكتاب » فقد تكفل الإمام يحيى بنفسه ببيان ذلك حيث 
قال فى افتتاحية كتابه : «... فإن المقصود بهذا الإملاء هو الإشارة إلى مسلك 
التحقيق فى إيضاح ما أشكل فى مسائل الإكفار والتفسيق ؛ إذ كان ضيق المسالك 
ديق المجارى)27) 0 

وقد بين علة هذا الغرض فى فقرة أخرى » حيث رأى أن التوقف فى التكفير 
أسلم عند افتقاد الدلالات القاطعة بالإكفار ؛ لأن التوقف أسلم خطة من الإقدام 
على الإكفار من غير بصيرة» خاصة فى إكفار أهل القبلة ومن يكون كفره 
بالتأويل)22 . 

عرض المادة العلمية للكتاب : 


لقد رتب الإمام يحيى بن حمزة كتابه على ثلاثة أقسام» كما أشار فى 
المقدمة » وكل قسم تحته مقدمات » وقد جعل القسم الأول تمهيدًا وتوطئة 
لموضوعه » والقسم الثانى هو أساس ولب الكتاب » أما القسم الثالث فهو التتمة» 
ويمكن اعتباره متضمنا القسم الثانى لنظريته فى التكفير. 

فهذه الأقسام الثلاثة هى التى أدار عليها الإمام يحيى حديثه » وجاء تفصيلها 


. انظر الرسالة الوازعة صه وما بعدها وقارن [ل؟7//و] فى موضوع الدفاع عن الصحابة‎ )١( 
. عظا١/ل[ (؟) انظر‎ 
انظر [ل/؟و].‎ )5( 
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على النحو التالى . 

القسم الأول : وهو المقدمات والسوابق : 

وقد أدرج المؤلف تحت هذا القسم تسع مقدمات رأى أنه تتفق والغرض 
الأول من هذا القسم» وهو تحرير المصطلحات المستعملة فى هذه القضية . 
وبيان هذه المقدمات على النحو التالى : 

المقدمة الأولى : 

تناول المؤلف فى هذه المقدمة بيان ماهيات أمور يحتاج إليها الخائض فى هذا 
الموضوع » فحرر كثيرا من المصطلحات مثل ؛ بيان ماهية الكفر» والإيمان» 
والنفاق » والفسق » والموالاة والمعاداة» والمحبة والبغض » والرضا والسخط . 

المقدمة الثانية : 

تناول فيها مذاهب الفرق الإسلامية وآراءها واختلافها فى مسمى الإيمان . 

المقدمة الثالثة : 

عرض الفؤلق :"فى يله اللقدرة الاتدنواك لقان اتن تعلق الفا رن 
الأقوال » وأفعال القلوب » وأفعال الجوارح . 

المقدمة الرابعة : 

استعرض المؤلف فى هذا الموضع أقوال ما اسماه الملل الكفرية الخارجة على 
الإسلام » ويبان أوجه كفرهم » فتعرض لمقالات الفلاسفة » والدهرية » والثنوية ؛ 
والصابئة » والمجوس ء واليهود » والنصارى . 

المقدمة الخامسة : 

وتتعلق هذه المقدمة بمنهج المؤلف فى التكفير» حيث تناول فيها أدلة 
الإكفار» والمسالك المستعملة فى وقوع الإكفار والتفسيق . 
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المقدمة السادسة : 

وقد اضطلعت هذه المقدمة بالإجابة على سؤال مهم جدا» وهو : هل يجوز 
إثبات كفر من غير دليل عليه أو لا؟ 

المقدمة السابعة : 

ين المؤلف فى هذه المقدمة محل الكفر والفسق من المعاصى المتعلقة 
بأفعال القلوب » وأفعال الجوارح» والأقوال» وما يكون محله ترك النظر فى 
معرفة الله تعالى » وما يجب له من الصفات . 

المقدمة الثامنة : 

تناول فيها أحوال المعاصى ومقاديرها من حيث الصغر والكبر ومن حيث 
النسدء و لامها ظ 

المقدمة التاسعة : 

وهى آخر هذه المقدمات التى رصدها المؤلف فى هذا القسم » وقد جعلها 
المؤلف لتحرير أشياء وذكر تنبيهات لم يمكن إدراجها فى المقدمات السابقة» 
فتعرض لقضية الزيادة والنقصان فى الإيمان والكفرء كما تحدث عن علامات 
الكفرء وأوصاف الملل الكفرية . 

القسم الثانى : . 

وقد :صرح المؤلف فى نمه آن: هذا الفسم .هن المقضودمن تاليف هذا 
الكتاب » حيث تناول فيه قضية الإكفار بالتأويل» وقد انتظم تحت هذا القسم 
تقريران على النحو التالى : 

التقرير الأول : عرض فيه لحجج المنكرين للإكفار بالتأويل . 

التفرير الثانى : عرض فيه لحجج القائلين يإكفار التأويل . 


دبمب 


وقد اتخذ المؤلف من هذين التقريرين تكأة لبيان المذاهب التى يتعلق بها 
الإكفار من جهة التأويل فى باب من أبواب هذا القسم وهو: 

الباب الأول : وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل . 

. المسألة الثانية : فى إكفار المجبرة . 

المسالة الثالفة : أكمل الحديث عن المسألتين السابقتين» لكن من جهة 
الأشخاص لا من جهة الفرق . فناقش ما تقل عن العطوى والأشعرى والنجار» 
وهل يكون كفرا أم لا؟ 

المسألة الرابعة : فى إكفار الروافض . 

المسألة الخامسة : فى إكفار المرجئة . 

المسألة السادسة : فى إكفار المقلدة . 

المسألة السابعة : فى إكفار الخوارج . 

الباب الثانى : فى التفسيق » وقد تناول فيه عشر مسائل : 

المسألة الأولى : اختلاف أهل القبلة فى المسائل الدينية » وهل يوجب هذا 
الاختلاف فسقا أو لا؟ 

المسألة الثانية : فى حكم فسق المجبرة والمشبهة . 

المسألة الثالثة : فى حكم فسق المرجئة . 

المسألة الرابعة : فى حكم فسق الخوارج . 

المسألة الخامسة : فى حكم الإمامية فى الكفر والفسق . 

المسألة السادسة : التصفح لما وقع من الاختلاف فى الصدر الأول . وفيه 
مطلبان : 
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الأول : إمامة على بن أبى طالب . 
الثانى : حكم من خالف النصوص الدالة على إمامته . 
المسألة السابعة : تناول المؤلف فى هذه المسألة مطاعن الإمامية فى الصحابة 
والرد عليهم . ظ 
المسألة الثامنة : أقام المؤلف البراهين على تزكية الصحابة . واختصاصهم 
بالعدالة . ظ 
المسألة التاسعة : تناول حكم من تأخر عن نصرة على بن أبى طالب من غير 
بغى ولا محاربة . 
المسألة العاشرة : حكم من خرج عليه . 
القسم الثالث : 
وهو القسم الذى جعله المؤلف تتمة وتكملة لما سبق » ويمكن أن نعتبر هذا 
القسم هو الجزء التطبيقى لنظرية الإمام يحبى بن حمزة فى التكفير» حيث تناول 
فيه ما يترتب على إجراء الأحكام على الكفار فى أربعة أبواب على النحو التالى : 
الباب الأول : بيان المعاملة للكفارء وهم أربعة أصناف : 
الأول : أهل الكتب المنزلة كاليهود والنصارى . 
الثانى : من له شبهة كتاب كالمجوس . 
الثالث : من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب . 
الرابع : أهل الردة . 
وقد تناول المعاملة مع هذه الأصناف من حيث ضرب الجزية » وإقرارهم فى 
أرضهم » وأحكام قتالهم واغتنام أموالهم » وغير ذلك من القضايا الفقهية . 
الباب الثانى : فى معاملة الفساق » وفيه مطلبان : 
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الأول : فى أحكام البغاة من أهل الفسق . 
الثانى : فى يبان من جهر بالفسق وصرح به . 
الباب الثالث : فى بيان المعاملة للكفار من جهة الردة عن الملة الإسلامية . 
الباب الرابع : فى بيان حال المعاصى التى لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا 
ودار وقف » وتناول أحكامها الفقهية من حيث المقام فيهاء والسفر إليها وغير 
ذلك . 


منهج الكتاب : 


وفيما يتصل بهذه الجزئية » سوف أتحدث فى نقطتين ؛ الأولى منهما تتعلق 
بمنهج الإمام يحبى فى تأليف هذا الكتاب » والثانية تتعلق بمنهجه النظرى فى 

أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى » وهو منهج تصنيف هذا الكتاب » فقد سبق 
القول أن الإمام يحبى قد ساق مادته العلمية فى مناهج متعددة تجمع بين التحليل 
والنقد والمقارنة”» : 

فهو - مثلا - حين يعرض لمصطلح الإيمان » ينقل آراء الفرق فيه » ثم يبدأ فى 
تحليل هذا الرأى عن طريق وضع حدود لهذا المصطلح لدى أصحابه ‏ » ثم يبدأ فى 
النقد ببيان الأوجه التى تجعله فاسدًا9) . 


ومن خلال عرض المادة العلمية للكتاب يمكننا أن تعد البق العامة لهذا 


.” انظر ما تقدم ص‎ )١( 
. انظر قسم التحقيق [ل؟/ظع‎ )1١( 


ع لاه 


المنهج » وأهم معالمه . 

فمن أهم معالم هذا المنهج أن المؤلف يرى أن بحثا ما يحتاج إلى دراسات 
تمهيدية فيقف بعض المقدمات أو الفقرات على هذه الدراسات قبل أن يتناول 
البحث أو فى أثناء علاجه» كما فعل فى القسم الأول والذى جعله مقدمة 
للكتاب » ودائما ما كانت تأتى هذه العبارة : فإذا تمهدت هذه القاعدة . إشارة 
إلى تحرير سبق ثم يبنى عليه الكلام التالى . 

وسوهدا كل هيه جرد معيطاحاتها ونفاعهم الناظها وفنا لما تقض 
العرف واللغة والشرع والاصطلاح» ويأتى بطلان مذاهب الخصوم؛ لأن 
مفاهيمها مخالفة لهذه المعابير(» . 

كما امتاز هذا المنهج بالاعتماد على الحجج القرأنية والاستشهاد بها فى 
مواطن كثيرة » مما يجعل منهج هذا الرجل فى هذا الكتاب وثيق الصلة إلى حد 
ليس بالقايل بمنهج أهل السنة الذين يعتمدون - فى المقام الأول - على الحجج 
القرآنية ويقدمونها على الحجج العقلية خلافا للمعتزلة . 

ونجد فى هذا الكتاب كثيرا من المواضع التى يمكن الإشارة إليها » كدفاعه 
عن جمهور الصحابة9©» وتقديم آيات القرآن القاطعة الدلالة فى تأسيس منهج 
التكفير لديه2©9 , ١‏ 

كما كان التأصيل اللغوى سندا اتكأ عليه الإمام يحيى فى منهجه ؛ فقد كان 
يعتمد على التحرير اللغوى لبعض المصطلحات » كتحرير معنى الكفر فى اللغة؛ 


."”5 الدكتور أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزريدية)» ص‎ )١( 
. ]و/7١ انظر قسم التحقيق [ل‎ )1( 
. ]و/١7[ انظر قسم التحقيق‎ )١( 


-1غ؟- 


وكذلك معنى الفسق والنفاق0© . 

وقد كان المؤلف حريصا على نقد الروايات الضعيفة فى بعض مقارناته » وقد 
أجرى فى هذا الجانب عمليات نقد للروايات التاريخية التى حاول الإمامية تزويرها 
على بعض الصحابة لإثبات صدق مذاهبهم » كالاتهامات التى حاولوا إلصاقها 
بالخلفاء الراشدين رضى الله عنهم”” . 

ومن بين السبل التى سلكها الإمام يحبى فى منهجه سبيل الإلزام » حيث يُلزم 
الخصم - بما تؤدى إليه آراوؤه - من مواقف شنيعة يصعب عليه الاعتراف 
بتبعاتها » وهو أسلوب جدلى يجعل الخصم يفكر فى عواقب قوله التى قد لا يكون 
على إدراك لها حين قاله مما يؤدى إلى إسكاته وتبكيته©: وقد استغرق هذا 
المنهج أغلب قضايا الكتاب ؛ ومن ذلك مناقشة بعض الأشاعرة فى تعريفهم للكفر 
بأنه الجحدان لله » فيقول : « هذا فاسد أيضًا ؛ لأنه إن أراد بالجحود عدم العلم بذات 
الله تعالى » لزم فيمن اعتقد أن دله تعالى ثانيا ألا يكون كافرا » لأنه غير جاحد لله تعالى 
وإنما اعتقد له ثانيا » فيلزم أن يكون إنكار العالمية والقادرية وسائر صفات الله تعالى 
ألا يكون كافرا ؛ لأنه غير جاحد لله ... وإن أراد الجهل بالله مطلقا فهو باطل أيضًا 
سواء كان جهلا بذاته أو بصفاته ؛ لأنه يلزم منه إكفار أكثر الأمة ؛ لأنهم مختلفون 
فيما يجب لذاته وما يجوز لها ويستحيل عليها » والمعلوم أن ليس أقوالهم كلها حا 
وصوابا فيلزمه إكفارهم . وهذا لا قائل به فبطل ما عول عليه )©) . 


. انظر قسم التحقيق [ل4/و» ظع‎ )١( 

(؟) انظر قسم التحقيق [ل 7"/ظع وما بعدها . 

(1) انظر الوالدية فى آداب البحث والمناظرة » لمؤلفه ساجقلى زاده ص ١ 45 2١4١‏ (مطبعة الجمالية 
- مصر)» ومفتاح السعادة لمؤلفه طاش كبرى زاده 0468/7 . 

(4) انظر قسم التحقيق [ل؟/ظ] . 


ع 


وبجانب طريقة الإلزام اتبع طريقة الإبطال(©» وهو أن يورد حجج الخصم ثم 
يبطلها سواء كانت عقلية أم نقلية » بل إنه فى كثير من مناقشاته يفترض حججا قد 
لاتكون فى ذهن المخالف لكنه يوردها وينقدها . يقول : لا يقال . ثم يأتى بالرد 
فيقول : لأنا نقول . أو يورد هذه الحجج بعبارة : فإن قيل . ثم يرد فيقول : قلنا . 
ثم يبطل هذه الحجج على سبيل المعارضة ؛ إذ يورد حجة أخرى فاسدة لا يملك 
الخصم ردها . 

وهناك عشرات المواضع تصلح أمثلة لهذه الجزئية » منها أن الترك9؟ عنده 
ضرب من الضروب المتعلقة بالإكفار» فيورد هنا حجة قد يعترض بها الخصم 
فيقول : لا يقال : إن الترك أمر نفى » والمرجع به ألا نفعل» ومثل هذا لا يتعلق به 
الفسق ولا المدح والذم ؛ لأنه أمر عدمى » والأمور العدمية لا ثبوت لها. لأنا 
نقول : هذا فاسد فإن (ألا نفعل)» جهة فى استحقاق الذم ...29 . 

وهكذا جمع الإمام يحبى بن حمزة فى منهجه فى هذا الكتاب بين أدلة كثيرة 
أو وسائل كثيرة مستقاة من القرآن والسنة ووقائع التاريخ » مما يؤكد أصالة هذا 
الإمام » ولاشك أن هذا يكسب محاولته قيمتها فى مجال الدراسات العقائدية 
المهمة على مستوى الفكر الزيدى . 
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)١(‏ الإبطال : بيان بطلان الشىء سواء كان بالدليل أو بالتنبيه . انظر الوالدية فى أداب البحث 
والمناظرة ص ١5 2١8‏ . 

(١؟)‏ أى ترك أمر من أوامر الدين كالصلاة والصيام . 

فيه انظر قسم التحقيق [ل17١/ظ]‏ . 


ماع و 


أما النقطة الثانية التى أردت الحديث عنها فتتعلق بمنهج الإمام يحيى فى 
التكفير من خلال هذا الكتاب » وقد حدد هذا المنهج فى المقدمة الخامسة من 
مقدمات القسم الأول » والتى جاءت بعنوان : فى يبان ما يجرى فيه الإكفار. 
وقد سبق للمؤلف فى المقدمة أن أشار إلى أن المعتمد فى منهجه, أو 
المفترض أن يكون منهجا لمن خاض هذه القضية - هو الدلالات القاطعة 
والحجج الواضحة » فإن عدمت فالتوقف أحوط . 
ولأن التكفير خوض فى مقادير العقاب » كما يترتب عليه أحكام مخصوصة ‏ 
كان مورد الأدلة فيه للشرع لا للعقل» بل ليس لكل أدلة الشرع » فالأدلة الظنية لا 
مجال لها فى الإكفار» وإنما المعتمد هو الأدلة القطعية المتمثلة فى آيات القرآن 
الكريم القاطعة والسنة النبوية المطهرة عند استكمال شرائطها وهى27» : 
١‏ - أن يكون مقطوعا بصحة نقلها بأن تكون متواترة . 
١‏ - ما نقل بالآحاد لا يكون دليلا فى الإكفار لأنه ظنى الدلالة . 
- أن تكون نصا فيما دل عليه ظاهرها لا يحتمل تأويلا . 
وإذا توافرت هذه الأمور جرت فى الدلالة مجرى نصوص القرآن القاطعة » 
ويورد ابن حمزة بعض الآيات والأحاديث التى تصلح أن تكون دليلا فى الإكفار؛ 
الأن الدلالة المستفادة منها قطعية» فمن الآيات قوله تعالى : «لَّمَدَ كير 
رت َالو إنَّ لَه هْوَ الْمَسيحٌ أبَنُ مرْيِم 204 » وقوله تعالى : « يلوت 
أله ما كَالُوأْ ولْقَدَ كَالُوأْ كلِمَدَ الْكْفْر »© . 


)١(‏ انظر قسم التحقيق [ل١١/ظ]‏ وما بعدها 
زهة سورة المائدة , الآية : اع "لا . 
(5) سورة التوبةء الأية : 4. 
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ومن الأحاديث قوله تَكلَِهٍ : ومن بدل دينه فاقتلوه )20 . 

ومن الأدلة المستعملة فى الإكفار الإجماع عند استكمال شروطه وهى : 

- التوائر.‎ - ١ 

م - أن يكون قصد الأمة فيه معلوما . 

ويضرب مثالا لهذا الإجماع المعتمد فى الإكفار» بانعقاد الإجماع بين الأمة 

سابقا ولاحقا على أن كل من أضاف إلى الله تعالى خصلة يعلم كونها نقصاء 
«فإنه يكفر لا محالة ؛ كمن يقول : إن هذه الخصلة قبيحة عندى » ومع ذلك فإنى 
أضيفها إلى الله تعالى » وهذا بخلاف ما لو دل البرهان العقلى - على كونها قبيحة 
- أو الشرعى » واعتقد حسنها فأضافها إلى الله تعالى » فما هذا حاله لم يقع 
الإجماع على كونها كفرا إلا بالشرط الذى ذكرناه)29 . 

وآخر الأدلة المستعملة فى الإكفار القياس بشرط أن يكون فى معنى الأصل 
الذى قيس عليه . 

ويفرق الإمام يحبى بين نوعين من القياس ؛ أولهما : القياس الذى فى معنى 
الأصل» وثانيهما : القياس الذى علته مستنبطة» فالأول يجوز أن يجرى فيه 
الإكفار والثانى لا يجوز. 

فلابد من تحقيق مناط الحكم وتنقيحه وتخريجه . 


فتحقيق المناط - كما قال الأصوليون - نوعان22 : 


. ]ظ/١؟ل[ انظر تخريجه فى قسم التحقيق‎ )١( 
. ]ظ١ (؟) انظر قسم التحقيق [ل/؟‎ 
. 70.١ - انظر روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه. لابن قدامة ص48؟‎ )*( 


ىق ةع “ام 


أولهما : أن تكون القاعدة الكلية منصوصا عليها ويجتهد المجتهد فى 
تحقيقها فى الفرع مثل الاجتهاد فى القبلة » فتقول : وجوب التوجه إلى القبلة 
معلوم بالنص » أما جهة هذه القبلة فيعلم بالاجتهاد . 

ثانيهما : ما عرف علة الحكم فيه بنص فيبين المجتهد وجودها فى الفرع 
. باجتهاد . مثل قول النبى يَلِْهْ فى الهر : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات)02 . 

جعل الطواف علة» فيبين المجتهد وجود الطواف فى الحشرات ليلحقها 
بالهر » ولابد من تنقيح المناط ؛ وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به 
أوصاف لا مدخحل لها من الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم مثل 
الأعزابى الذى قال للنبى كَكِهٍ «ملكت» لأنه وقع على زوجته فى نهار رمضان . 
فيكون كونه أعراييًا لا أثر له فى الحكم فيلحق به أى جنس آخر كالتركى 
والعجمى وغيرهما . 

ولابد من تخريج المناط ؛ وهو أن ينص الشارع على حكم فى محل يتعرض 
لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر فيستنبط المناط بالنظر فيقول : حرم الخمر 
لكونه مسكرا فيقيس عليه كل مسكر . 

وقد ضرب الإمام يحبى على ذلك بعض الأمثلة : 

أن نعلم فى بعض الكبائر أنها كفر بالدليل الشرعى » ثم يكون هاهنا ما هو أعظم 
منها فيجب أن نقضى بكونها كفرا من طريق الأولى وهذا كما نقوله : إن 
الاستخفاف بالرسول يكون كفرا لا محالة » فعلى هذا يكون الاستخفاف بحت الله 
تعالى أدخل منه فى الكفر . 


)01 أخخرجه أبو داود, كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة لق (5/ا) . 
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أما جواز الإكفار بالقياس عند المشاركة فى العلة المستنبطة » فهذا لا يجوز» 
لأنه مفيد لغلبة الظن » ويضرب مثالا على هذا فيقول : إنما فسق الغاصب لعشرة 
دراهم ؛ لأنه أخذ مالا بغير حق له فيه فيجب القضاء بفسقه كالسارق » ويُجرى 
القاضتب مسر الشارق :هده الغلة : 

ويضرب مثالا آخر يقول فيه : كمن يقول : إنما كفر من ترك معرفة الله لكونه 
جاهلا بالله» فجيب فى المُشَيْه أن يكون كافرا؛ لأنه جاهل أيضًا . 

فهذا القياس لا يجرى فى الإكفار. 


القيمة العلمية للكتاب : 


لا يخفى أن لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة من عدة نواح » أهمها القضية التى 
كارلها بوره قطية تدينة جع مكلت المسلفين كانة رفك تشاتها. رحن 
اليوم . 

كما أن انفراد الكتاب بمناقشة قضية واحدة مكن مؤلفه من امتداد نطاق بحثه 
حتى ناقش الملل الأخرى والفرق غير الإسلامية مما أدى إلى إثراء مادة الكتابة . 

ثم يكتسب الكتاب قيمة أخرى حيث أتاح لقارئه الاطلاع على أغلب آراء 
علماء الزيدية فى قضية الكفر والإيمان» وقد جاءت هذه الآراء مشفوعة بالنقد 
والتحليل والمقارنة مع غيرها من آراء الفرق المباينة للفكر الزيدى . 

ويضاعف من قيمة هذا الكتاب القيمة العلمية لمؤلفه الذى يمثل الفكر الزيدى 
فى مرحلة نضوجه واقترابه بعض اقتراب من فكر أهل السنة » والابتعاد قليلا عن 
فكر الاعتزال» وقد وجدنا هذا جليا فى المناقشات التى أدارها المؤلف لنقد 
الموقف الاعتزالى فى كثير من آرائه . 

وبناء على ذلك يمكن مخالفة آراء بعض الدارسين ممن جعل الإمام يحبى بن 


دياع - 


حمزة مشايعًا فى أفكاره وآرائه للمذهب الاعتزالى بل جعل مرحلة الإمام يحبى فى 
الفكر الزيدى هى قمة اللقاء بين المعتزلة والزيدية9© . 

فابن حمزة قد خالف المعتزلة فى كثير من أصولهم فى هذا الكتاب » فمن 
ذلك مثلا أنه لم يوافقهم على حد الكفر عندهم بأنه فعل قبيح أو إخلال يواح 
يستحق به أعظم العقاب » فعلق على هذا التعريف وقال : «لو استفدنا ماهية الكفر 
منه لكان دورًا محضًا وأنه محال فيبطل ما قالوه)() . 

كما انتقد رأى المعتزلة فى تجويزهم الإكفار بالقياس عند المشاركة فى 
العلة » فقال : «هذا فاسد فإن المشاركة فى العلة لا تورجب القطع بكونه فى 
معنأه ...000 , 

وكذلك انتقد المعتزلة مذهبهم فى عدم تجويزهم كفرا لا دليل عليه؟»؛ بل 
يتعجب منهم قائلا : «اعلم أن من العجب أن الشيوخ من المعتزلة لا يزالون 
معترفين بصحة هذه المقدمة - أعنى أن كل مالا دليل عليه وجب نفيه - 
ويقررون عليها كثيرًا من المباحث الكلامية والمسائل الدينية ؛ كإبطال المعانى 
القديمة وإبطال الكلام النفسى والإرادة القديمة وغير ذلك من المسائل ويجعلونها 
عمدة لهم عليها أكثر تعويلهم فيما ذكرناء حتى إذا وصلوا إلى الكلام فى التفسيق 
جوزوا فسقا لا دلالة عليه ...)© , 


وغير ذلك من المواضع فى الكتاب التى تجعلنا لا نقبل هذا الرأى . 


(1) الدكتور أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص 898 . 
(1) انظر قسم التحقيق [ل؟/ظع . 

(5) السابق [ل7١/و]‏ . 

(4) السابق (١١/ظع‏ . 

(5) السابق [4 ١/ظع‏ . 


-مغ 9 


مآخذ على الكتاب : 


ثمة بعض المآخذ فى هذا الكتاب تجدر الإشارة إليهاء فمن هذه المآخذ : 

١‏ - أول هذه الملاحظات وأكثرها أهمية - أن المؤلف نصح الخائضين فى 
مجال الإكفار أن يتحلوا بالإنصاف والتخلى عن العصبية » وهما خلقان ينبغى أن 
يتحلى بهما كل من يبحث فى هذه القضية الشائكة » وعلى الرغم من هذا خالف 
ابن حمزة ما اشترطه ونادى به عندما انتهى إلى تفسيق بعض الصحابة كمعاوية 
وعمرو بن العاص وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهم جميعاء مع أنه ساق 
الأدلة من القرآن والسنة على عدالة الصحابة كلهم » لكنه أخرج هؤلاء من هذا 
الحكم بسبب خلاف الزيدية معهم على المستوى السياسى » صحيح أنه لم يقل 
بكفرهم . لكنه فسقهم وتفسيقهم أمر جد خطير» فالفاسق مخلدٌ فى النار على 
رأى المعتزلة ورأيه . 

كذلك ساقته عصبيته المذهبية إلى تكفير أبى الحسن الأشعرى اعتمادا على 
قول قد لا تصح نسبته له» بل لم يلتمس له أى عذر - كما يفعل مع غيره من 
الفرق - عندما قال : لا تعريج على التأويلات الباردة التى لا برهان ينطق بها ولا 
دليل يدل عليه(" . 

وهذه المسألة هى مسألة نعم الله على الكفار » فقد نقل عن أبى الحسن الأأشعرى 
أنه قال : لا نعمة لله تعالى على أحد من الكفار لا فى الدين ولا فى الدنيا . 

وهى مسألة خلافية 22 » بل نقل عن الإمام أحمد أنه قال : إن الله تعالى لم ينعم 


. ]ظ/4١ل[ انظر قسم التحقيق‎ )١( 
. 141/5 (؟) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ 


دوع وت 


على الكافر بنعمة فى الدين» وإن كانت نعمه عليه فى الدنيا تترى ؛ لأنه لو أنعم 
عليه لهداه لرشد0(0) . 


قال مجد الدين المؤيدى : «ولهذا فإن الإمام يحيى بن حمزة مع بعده عن 
التكفير كفّر أبا الحسن الأشعرى والرازى وابن الخطيب » ولم يكفر من أهل القبلة 
إلا هؤلاء والمجسمة المصرحين بالأعضاء لفظا ومعنى )20 . ٠‏ 

١‏ - من الملاحظات الجسيمة أيضًا عدم الإشارة إلى اعتماده على كتاب 
البستى «البحث عن أذلة التكفير والتفسيق» مع أن البستى هو ملهم هذا 
البحث وصاحب موضوعه على نحو ما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
التمهيد©) . 

” - ومن المظاهر السلبية فى الكتاب الحشو والاستطراد إلى موضوعات هى 
أدخل فى الأبواب الفقهية من دراستها هناء كعلاقة المسلم بالأمراء الظالمين» 
والإنكار فى المعاملات والعبادات » لكنه على أية حال يبذل دائما قصارى جهده 
لتوسيع نطاق معلوماته . 

4 - كما أن هناك بعض الموضوعات التى لم يتحدث عنها وهى تمس 
موضوع بحثه كالشركيات التى تحدث فى الاضرحة وعند القبور من الاستغاثة 
بالصالحين والآموات وغير ذلك . 

ه - اعتمد المؤلف الأخبار الضعيفة » وهذا أثر من آثار التشيع لم يستطع 


)١(‏ ابن تميم الحنبلى : عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل كتاب طبقات الحنابلة) 
. ش 
)١(‏ المؤيدى : لوامع الأنوار فى جوامع العلوم والآثار وتراجم أولى العلم والأنظار (مركز أهل البيت 

للدراسات الإسلامية - اليمن - صعدة. ط 5 4715١ه/1١.٠5م)‏ ١/؟١5.‏ 
(؟5) انظر ما تقدم ص #” . 


.ىم 


الفكاك منه(© بل تخطى الأمر إلى أبعد من هذا لاعتماد أقوال ذكر أنها أحاديث 
وليست كذلك مثل «من سبنى فاقتلوه» و «ستقاتلين (الكلام موجه للسيدة عائشة 
عان سان النيق يكل فيما يزعم ابن حمزة) عليا وأنت له ظالمة» . وهذه أقوال لم 
أجدها مرفوعة ولا موقوفة عند أهل السنة . 

؟ - بقيت الإشارة إلى بعض الأخطاء اللغوية كنت أود أن أردها إلى الناسخ 
لكن الخطأ واضح فى النسخة التى كتبها المؤلف نفسه وقد أشرت إلى هذه 
الأخطاء فى موضعها من التحقيق . 

- كذلك وقع سهو فى بعض الآيات القرآنية وإدخجالها فى آيات أخرى 
تشتبه معها . 

- وثمة نخطأ تاريخى وقع فيه ابن حمزة وهو قضية إنفاذ جيش أسامة وأن أبا 
بكر ترك إنفاذه عدولا إلى قنال أهل الردة» وقد تمت الإشارة إلى هذا الخطأ 
التاريخى فى موضعه من التحقيق(© وهو أمر أوضح من يشار إليه » إذ المشهور فى 
كتب السير والتواريخ تمسك أبى بكر الصديق رضى الله عنه بإنفاذ جيش أسامة 
بل وتغبيت أسامة رضى الله عنه على قيادة الجيش - رغم المخاطر التى أحاطت 
بالمسلمين بارتداد أحياء كثيرة من العرب عن الإسلام . 

أثر الكتاب فى الدراسات اللاحقة : 


كانت آراء الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب من المصادر التى اعتمد 
عليها بعض العلماء سواء كانوا زيديين أو منفتحين على أهل السنة . 


/ه١‎ 4٠0١ عمر فلاته : الوضع فى الحديث (مكتبة الغزالى » مؤسسة منامل المعرفة » بيروت سنة‎ )1١( 
. 58ال/١‎ )ماؤح١‎ 
.عظ/٠١5؟ل[ انظر قسم التحقيق‎ )7( 


و ىلاس 


فممن وقف عليه ونقل عنه الإمام المهدى أحمد بن يحبى بن المرتضى 
المتوفى سنة ٠814ه‏ . حيث ضمن كتابه كثيرا من آراء الإمام يحيى فى إكفار 
التأويل وإكفار التصريح ورد بردود الإمام يحبى وعزاها إليه”© . 


كما كان كتاب العواصم والقواصم » وكتاب إيئار الحق على الخلق لابن 
الوزير من بين الكتب التى أكثرت النقل عن الإمام يحيى بن حمزة فى هذا 


3 4 


. ابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق (مخطوط) [ل7”/و]‎ )١( 


1-1 


م ىأ 


تحدثت فيما سبق فى المبحث السادس عن كتاب «التحقيق فى تقرير أدلة 
الإكفار والتفسيق» وعن توثيق نسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه وموضوعاته ومنهجه 
ومصادر مادته . 

وسيجرى الحديث فى هذه المقدمة عن نقطتين ؛ 

.النقطة الأولى.: تتعلق بتوصيف النسختين المعتمدتين فى المخطوط . 

والنقطة الثانية : تتعلق بالمنهج الذى تم تطبيقه فى تحقيق الكتاب وعرض 
نماذج من النسختين المعتمدتين فى التحقيق . 

: وصف نسختى المخطوط‎ - ١ 

بعد الاطلاع على فهارس المخطوطات » عثرت من هذا المخطوط على نسختين : 

الأولى منهما : نسخة كتبت بخط المؤلف سنة 4 7/اه محفوظة بمكتبة 
الأستاذ حسين السيّاغى باليمن » وقد صورثُها دار الكتب المصرية » وتوجد هناك 
برقم (58548 علم كلام) وفيلم رقم .)5514-1١(‏ 

وقد كتب على ديباجة هذه النسخة : 

«كتاب التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» . ' - 

وكتب على هامش الديباجة : هذه النسخة بقلم المؤلف عليه السلام . 

وكتب بخط مغاير للعنوان: ناظم فقره وقلائده ومؤلف درره وفرائده 
إنسان عين الزمان» وواسطة عقد الإيمان علم العلماء وسيد السادة الكرماء 


ع 


د الدنيا والدين سليل الائمة الهادين أبنو الحسين يحيى بن حمزة بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه 


ورحمته وبركاته . 


1م 


وقد مُحدّد على هذا الكلام وعلق عليه بخط آخر: هذا ليس من خط الإمام 
عليه السلام . لعله إشارة إلى أن الإمام يحيى لا يمدح نفسه بهذا الكلام الذى 
تحت عنوان الكتاب وقد كتب كلام آخر لم أستطع قراءته . 

وعدد أوراق هذه النسخة ١ ١‏ لوحة وتحتوى كل لوحة على صفحتين (و) 
وهو الوجه » و «ظ» وهو الظهر. ْ 

ومسطرتها 7 سطرًا فى كل سطر حوالى ‏ أو 8 كلمات تقريا . 

وجدير بالذكر أن هذه النسخة فقد منها ثلاث لوحات . 

وكتبت هذه النسخة بخط معتاد غير واضح » وكان الفراغ منها فى الخامس 
عشر من صفر سنة أربع وعشرين وسبعمائة . 

وقد اتخذت هذه النسخة أصلا؛ لكونها بخط المؤلف » كما كتب على 
ديياجتها» وكذلك حصلت على صورة صفحة من خط المؤلف لكتاب 
الانتصارء عرضها القاضى إسماعيل بن على الأكوع فى كتاب «هجر العلم 
ومعاقله فى اليمن)(©2» وقد صورثها هنا مع عرض النماذج الخطية . 

وهذه الصفحة من نهاية كتاب الانتصار للمؤلف تتفق تماما فى الشكل 
والصياغة مع آخر صفحة من مخطوط كتاب «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار 
والتفسيق» » مما يؤكد أن هذه النسخة بخط المؤلف . 

وقد صورت هذه النسخة من دار الكتب المصرية . 

النسخة الثانية : 

وهذه النسخة محفوظة فى مكتبة الجامع الكبير تحت تصنيف «الكتب 
المصادرة») . 


)0( الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن .5٠07/١‏ 


كن لاه 


وهى منقولة عن نسخة المؤلف السابق توصيفها . وعدد أوراقها ١44‏ لوحة 
وجه وظهر » ومسطرتها ٠٠١‏ سطرًا بكل سطر حوالى ٠١‏ كلمات » ولم أشر إلى 
أرقامها اكتفاء بأرقام الأصل . 

وخطها نسخ واضح جدًا فى أغلب الأحوال» وقد منّ الله علئ بها لتفك 
كثيرًا من الكلمات التى اعتاصت علئ من نسخة المؤلف . 

.كما كثر على حواشى هذه النسخة التعليقات على بعض المسائل وقد 
نقلتها بنصها فى حواشى التحقيق . 

وأيضًا كتب على غلافها : فى نسخة الإمام التى بخط يده الكريمة ما لفظه : 
الحمد لله وحده » لعبد الله المؤيد بن أمير المؤمنين [ ] وَل قرأ وسمع على 
الوالد الموفق صلاح الدين عبد الله بن أمير المؤمنين جميع كتاب التحقيق فى 
تصفح أدلة الإكفار والتفسيق فقرأه بنفسه وأذنت أن يرويه ويُسمعه على النحو 
الذى سمعه وقد قصد بما فيه وجه الله تعالى وتعريف الأدلة الشرعية والوقوف 
على حقائق الأدلة فى الإكفار والتفسيق ليكون الإنسان على ثقة فيما يأنى ويذر 
فالإكفار فيه صعوبة والوقوف أحوط للدين إذا لم يكن قاطع شرعى ونحن 
نسأل الله أن يرزقنا حسن البصيرة فى كل الأمور ويوفقنا لمطابقة ما يريده منا هو 
حسبنا ونعم الوكيل واتفق كان فى الرابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة » وكتب الفقير إلى عفو ربه [ ] الحسنى وفقه الله 
وختم له بالحسنى » وقوبلت هذه النسخة على النسخة التى بخط الإمام . 

كما كتبتٌ بعض العناوين بالمداد الأحمر» وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز 
«ك) وكان الفراغ منها يوم الأحد الثالث من شهر شعبان الكريم سنة 44 ١٠١ه‏ 
على يدي ماد الذين ابن ياديس من آل البيك . 

وقد صورت هذه النسخة من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء بعد عناء طويل 


سياه 1- 


ببساعدة الأعكالفاضلة: //احللنة عبد الله'تاغير تحاف البمنية: 

؟ - منهج التحقيق : 

يتحدد هذا المنهج بداية فى جمع ما أمكن جمعه من نسخ المخطوط » ثم 
دراستها ؛ لاتخاذ أصل وفق معايير التحقيق المعروفة . 

وقد تمت خطوات التحقيق على النحو التالى : 

. نسخ مخطوط الأصل » ومقابلة النسخة الأخرى عليه‎ - ١ 

؟ - إثبات الفروق المهمة . 

* - ا ضيط المع ويشغمل على ضبط الآيات القرآنية والأستاديت النبويّة» 
وسائر الكلام بنية وإعرابًا . 

4 - عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها فى المصحف الشريف . 

ه - تخريج الأحاديث والآثار والأشعار. ظ 

- عزو الآراء والأقوال إلى مصادرها قدر الاستطاعة . 

- التعريف بالمصطلحات الواردة فى المخطوط والتى تحتاج لتعريف 
لأهميتها . 

8 - ترجمة الأعلام والشخصيات . 

4 - التعريف بالفرق الكلامية . 

٠‏ - اعتمدت خط الإملاء الحديث وعلامات الترقيم دون الإشارة إلى 
ذلك . 

: قسمت الصفحة قسمة ثلاثية‎ - ١ 

الغلث الأول : وهو أكبرها وخصصته لمتن الكتاب . 

الثلث الثانى : تحت المتن مباشرة وخصصته للفروق بين النسختين . 


الثلث الأخير: خصصته للتعليقات العلمية والتخريجات والتعريفات . 

ثم ألحقت بهذا التحقيق فهارس فنية شاملة للآيات والأحاديث والأشعار 
والبلدان والأعلام » مع ثبت للمصادر التى رجعت إليها به المعلومات الببليوجرافية 
لهذه المصادر. ش ْ 


والله ولى التوفيق 


2 3 
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نماذج للمخطوطتين المعتمدين فى التحقيق 
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ا فس افد 0 00 


1 


1 11 

والشتحياج ل م نه الل لمات ا تُعايدناطعه دخدمع 5 1 : 5 . 
لعو 1 2 ولوك + كم 4٠+‏ ا لوقوقي ننه نن مكاي 0 
اأدماعل دااك وقن ان لكت الخد ووس ءاساوج 3 


مال دكله فاحانة نا أن الت با لات 
على اداتعات منغ و بصي خاضهقالفاد اهلالقبله 


سل من لا 81ل 
متكي لم الال دوهن الل يتنه داااش هذا 

الزلل اإعلى أن رقةه'ل وهاك( م تان ل 
وممعطم الل اا ١‏ ثيه واوشترائطن” 


إبحيه را فضالين 


ايكاب الىنفاص 255 ١‏ 

وه على نلوائق وتقاصيك لواخئ دالنطرة لنوالموطية والنطن 

بي الما لكا لهحوا كلدو لباك 0 
عاك لاه ا 


ناب خاحا 
3 


كفل م :تناب لوحهها لايم 9 


يونقدنات 


وبوض د كشوهاه دوذ خ ادمع وندة من دك اموت شسعحه 
5١‏ ]ناميه اتكضى 1 دن لجبعذكلذ هم 
ياو بل ولب محاع_مندمكا 

واد كره خادى | لوكا داص الماتوككاة. اهما ٍ 

او اخالا ل نواحت سعوانه دالت حهق ل 

نح مال الكدت إن | 4 
لعاده ل ابيا ا 0 0 
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اللوحة الاخيرة من نسخة 


م 


صورة 


ب 


و لسسلكيدم نداتعة فيه 


بيتملوم واحفد بعى ولاحادوث تياس لذده ذاراوههم 


يتقان دلله ١‏ ..وفاناوفممنهمك فحلد. .. ّ 


كالدى 1 جنا ن لحتوت ىف 2 
كنل ماحل ظلم فا ا 
: 0 . أكق ددهتت .“ماضر© . لو 00 ا 
خطة امن د نخنه م3 
اأمجسة 


رد ادنحه +لاناد تسن الطاردا اق 
٠‏ ولأ بالأمهز ليبن باعطمين ! أن دالتدلتهم : ' 
وا لإعبا: 0 


00 


لكك اناق 3 


يعلقاباكة الحد 2 8 


0 ا قم اهنا ا لوقت. 9 3 
حلاق لممث واليحو ل علوم فين نإدد يي الل سف قن 
وا مقا دله ال سن دا 


1 ردت ا لتثاى ١١‏ 20 مراك 


وحنف نت الناعه سالمرة دقع اسه وكشت حدء: 

وانكان طاهره امسن ذائه مط الحردت» يانه وارب؟ اث 
مفصده المدليه ذان مه الإنتي لهم . عر نك 
0 ا يت للا 
0 «عمم وطا لدان 


١‏ ساحجت الثيث نا لدطده 


ا واللحوا 


1 وانا ل ا 


3 مهم و بود ويحهد الالرليم ان 


ىس نا لطح ان تى كان باس لاف لازا نى ”5 
0 ا ل وعا كل بحم اها ل دلرة وطني 
مهاناك وباث وهنا اخاللنائنك 
اوقل مو العلا 
ذل ماص لوا هلك 5 
اج ساي اله مها شانوا لط 


اخمالىباحسي ا اتهقؤبيتك ركف يكب / ش 


بحا لى مره وأستال 


0 


. 5 0 5 م ١‏ 
سصانالكرسيشفها د لزان 


00 اسيل الله ْ 
0 2 3 
م هر مالع ١‏ 
ا 0 + ش 
57 ال 5 ش 38 ل 00 


ءَ 3 


ماهد 


5-5 4 8 عد /ه 6 
ع 0 2 لغيه )ف ف أن ًّ 


و 
1 
/ 


0 00 1 50 


. 3 #0 
00 2 ل 


ل لوال 8 
لعو سس ع ارط حوللا نيت 0 
00 اع ليان مواق لاعن 


20 ( لدم يوالع راط 5 
ار ااا 
0-0 


1 م 0 لامر 


59 0 


بيج 


صورة بخط الإمام يحيى لكتاب الانتصار وهى تتفق تهامًا مع اللوحة الأخيرة 
نسخة الأصل 
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«اللهم عوك يا أكرم الأكرمين/”2 


الحمدٌ للهِ الذى رقّع منارٌ الإسلام إلى أرفع الدرجاتٍ » وأركسى”2 ما سواه من 
الأديانٍ » فصيره فى حضيض الحُشرانٍ والهَكاتِ ‏ وجعله نورا يُستضاء به فى 
حناوس”22 الظلماتٍ » وسُلُمًا يُعر به إلى الأعمالي الصالحاتٍ » ووسيلة يخوصلٌ به 
إلى عظائم الخيراتٍ » ويصباحا بعد صاحبه ينجو به فى ظُلَّمٍ الشبهاتٍ » وأمنًا لمن 
علق به يَسلمْ به من جميع عات » فهو لم لمن دحل تحت سشرادقاتٍ أوصاله » 
وثرهانٌ لمن نطق به وتفئاً فى ممدودٍ ظلاله » وشاهدٌ لمن خاصّم به» وعروةٌ لمن 
تمشك بحباله » وضياءٌ لمن استبصّر» وسلطانٌ لمن استنصّر» وآيةٌ لمن توسّم» 
وعزيمةٌ لمن جد فى النجاةٍ وصكم» وعبرةٌ لمن انّعظ » وتذكرةٌ لمن يَحمّظ ؛ 
نجاةٌ لمن صدّق » وثقةٌ لمن تَحمّق » فلا خير إلا وهو سببُ مفتاحه » ولا يد إلا 
وهو شعلةٌ يصباحه » فهو غايةٌ الأمور» وسلامةٌ من كل محذور . 


والصلاةٌ على من سهّل شرائعٌ ع الإسلام لمن قُصدهاء وصفّى مشارته لعن أها 
- )ا ك: زو صلعم]. 


)١(‏ الترمت النسخة 9 فى أكثر المواضع اختصار التصلية» ولم أنبه عليه اكتفاء بالإشارة فى هذا 
الموضع» ولا ينبغى أن يرمز إليها ولا اختصارها كما يفعله البعض» وروى أن أول من رمز إليها 
بحروف 599 قطعت يدله. السيوطى: تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ؟//الا» بكر 
أبو زيد: معجم المناهى اللفظية ويليه فوائد فى الألفاظ ص2184 .70١‏ 

(؟) أركس: رده على رأسه. المصباح المنير (ر ك س 

() حنادس: جمع حندس وهو السواد وشدة الظلمة. تاج العروس (حندس). 
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وورَدّها » حتى صار بنورٍ طلعتهِ » وبركةٍ عنايته أبهج المع وأصحٌ الولائج2©, 
مُشرق المنارٍء كريم المضمارء رفيع الغايةء شريفٌ البداية والنهاية » قد وطأً 
للطالبينَ معاطِفٌ ان رع زربي إمصرمي ابره عي 16 سر 
من جَذّب0 نمس وأضوأ من شهابٍ القبس فى الغلس» فجزاه الله عن 
مُضاعفاتٍ الخيرٍ من فضلهٍ » وجعل له أوفرٌ الحظوظٍ ين واسعاتٍ عدله » وعلى آله 
الطببين جبالٍ العلم الراسخة» ومثاقيلٍ الجلم الراجحة» شموس الملةِ وأقمارها؛ 
وأطوادٍ النّحلةٍ وفْحَارِهاء ما طلّعَ نَجْمْ وأسفر نهارٌء ووضّح عَلَّمْ » واستبانٌ مَنائ . 

أقاابعة : فإن المقصودٌ بهذا الإملاءٍ هو الإشارةٌ إلى مسلكِ 0 فى 
إيضاح ما أشكلّ فى مسائلٍ الإكفارٍ والتفسيق» إذ كان ضيقّ المسالك د 
المَجارى . 

['و] ولغموضهة ودقةٍ رموزه استولى عليه الإبهامٌ وغلب على تلخيص 
اراز الإعجامٌ» حتى أُقَلْتْ نجومّه, وائحت أعلامةٌ ورسومه وكيف لا 
ومسالك العقولٍ مُنْسَدٌة”» وسبزه وبراهيئه غير جارية فيه » فمن م اعتاص 
أمده على النقاد» وغْلبَ عليه الدروسٌ©2 أوكاد » وإنما مَوْردُه المسالكُ الشرعيةٌ 


0( الأصل : [الخموصه] والمثبت من : ك . (ب) ساقط من الأصل » والمئبت من : ك . 
(ج) ساقط من: ك . 


)1( الولائج : : جمع وليجة» وهى البطانة. لسان العرب (و ل ج). 

(5) وطأ : سهل . والمعاطف جمع عطاف : الرداء» والأكناف ران . وهو مثل حقيقته من 
التوطئة » وهى التمهيد والتذليل . انظر تاج العروس (وطأء عط ف.ك نف). 

(7) جذبته جذبا من باب ضربء وجذبت الاء نفسًا وتَفسين : أوصلته إلى المنياشيم. ينظر الفيومى: 
المصباح المنير (ج ذ ب). 

(4) الدروس : ذهاب الأثرء يقال : درس درسا ودروسا : عفا وذهب أثره . انظر لسان العرب 
والرسيط مادة (د ر س) . 
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من النصوصاتٍ القرآنية والأخبار المروية كما سنوضّحه ؛ لأنه كلام فى مقادير 
الثواب والغقاجا:,وخوض فى إجراء أسماءٍ ءِ وأحكام » وغير ذلك من الأمور الغيبية 
التى لا يَستقلٌ يدَرْكها إلا الشرعٌ . 
فحقٌّ على من تَحاض فى أودية الإكفارٍ والتفسيق أن يتقى الله فى خوضه 
ونظره » وأن يَنظرٌ بعين البصيرة الناقدة ويُعملَ القريحةً المتقدةً » وليك فى نظره 
ولا على الإنصاف» ولتعزِل عن نفيسه جانت التعصب لمذهب» والشغفٍ 
بمحبةٍ سلفي2 , ولا يقدِمٌ على الإكفار إلا بدلالةٍ قاطعةٍ وحجةٍ واضحة يُعَذْرٌ بها 
عند الله » وتكونٌ حجةً له عندٌ الوقوف بين يديه(" » فإن لم يجد هناك دلالةٌ قاطعةً 
فالواجبُ عليه الوَقْنُ » فإن الوقفّ أحوط للدين» وأسْلَم حطَةٌ من الإقدام على 
إكفارٍ يمن غير بصيرةٍ » خاصّة فى إكفارٍ أهلٍ القبلةِ» ومن يكونٌ كفده بالتأويل » 
فإن الخوصٌ فيه صعبٌ ومُصْطَرَبَ النظر فيه دقيقٌ » وفيه معظمٌ الزلٍ » إلا على من 
ققد الله وهداه إلى الحقٌ فيه » وأنا أشيد فى هذا الكتاب إلى مقاصده وتراجمه » 
وأفصّلٌ من معاقده ومناظمه » وأَوْسَسٌ النظرَ فيه على سوابق ومقاصدٌ ولواحقّ . 
فالنظر الأول كالتمهيدٍ والتوطئةء والنظُ الثالثٌ كالتتمةٍ والتكملةٍ» وليأتى 
المقصودُ والغرض المطلوبٌ لدزجه فى أثناء النظر الثانى بمعونةٍ الله تعالى . 
سقتُه على هذا السياقي الرشيت » ونَظْميُه فى هذا النظام المُغجب الأنيق» 
سمّيئه بكتاب ١‏ التحقيق فى تقريرٍ مسائل الإكفارٍ والتفسيق ) ؛ ليكونّ اسمُه 


() ك: رسالفع . 


(1) جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [قف على كلام هو الحق الخارج من 
ينابيع النصيحة » وهو قول على أمير المؤمنين» وأمسك عن طريق حقت ضلالته » فإن الوقوف 
عند حيرة الطريق خير من ركوب الأهوال] . أه 
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مطابقًا لمُسَمّاه» ولفظه موافقًا لمعناه» وأنا أُسأُلّ الله بجلالهِ الذى لا تنالّه العقَول 
والأفهامٌ » ولا تقعٌ عليه الظنوثُ والأوهامٌ أن يوفقّى لإصابة الحىٌّ والصواب » وأن 
يعصمنى عن مواقعةٍ الشكُ والارتياب » وأن يَجعلَ سعبى فى هذا الكتاب لوجهه 
الكريم » و[هو]9) نعم المسثول . 


2 4 


) لم يرد فى النسختين » والمثبت يناسب السياق . 
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[؟ظع النظرٌ الأول من علوم الكتاب فى سوابقه ومقدماته 


ويتهذبٌ المقصودٌُ هنه بأن تٌرسم فيه مقدماتٍ 


18م 


المقدمةٌ الأولى : فى ذكر ماهياتٍ أمورٍ تَمَسُ 
الحاجةٌ إليهاء ويَعرض ذكرها ويكثُرُ دَورُها 


وجملة ما نُوردُه من ذلك أمورٌ سبعةٌ . 
أولها : ماهيةٌ الكفر. 
5 5 اليا 7 
وللمعتزلة!"» وغيرهم من نُظارٍ المتكلمين فى تعريفه كلامٌ طويل » ولنقتصئ منه 
على تعريفاتٍ أربعة : 


التعريفٌ الأول منها: ذكره قاضى القضاةٍ عبد الجبار»: وحكاه عن 


(1) اختلف فى سبب تسميتهم المعتزلة؛ فقيل: نسبة إلى إعتزال واصل بن عطاء - أو عمرو بن عبيد 
- مجلس الحسن البصرى بسبب اختلافهم حول مسألة مرتكب الكبيرة» وقيل: نسبة إلى من 
اعتزلوا عليًا رضى الله عنه وامتنعوا عن محاربته أو امحاربة معه كما فعل ابن عمر وسعد بن أبى 
وقاص وغيرهما من الصحابة» وقيل: نسبة لمن اعتزلوا الحسن بن على ومعاوية وتفرغوا للعبادة . 
وقيل : نسبة لمن اعتزلوا رأى الأمة فى الحكم على مرتكب الكبيرة » وقد انقسم المعتزلة إلى فرق 
كثيرة وهم على تعدد فرقهم ومدارسهم متفقون على خخمسة أصول هى : التوحيد؛ والعدل» والوعد 
والوعيد, والمنزلة يين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .وهذه الأصول يجمع الكل عليها؛ رمن 
لم يقل بها جميعا فلا يكون معتزليا. المسعودى : مروج الذهب 777/7 . الملطى: التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ص١‏ 4» النوبختى: فرق الشيعة صه» والبغدادى: الفرق بين الفرق ص١8»‏ ويمكن 
الرجوع إلى كتاب الدكتور: عبد الرحمن بدوى: التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ص17 
والدكتور أحمد صبحى: فى علم الكلام: المعترلة )١(‏ ص ه١٠١.‏ 

)١(‏ أبو الحسن عماد الدين عبد الجبار بن أحمد الأسد آباذىء إمام أهل الاعتزال فى زمانه» كان فقيها 
على مذهب الشافعى فى الفروع؛ من مصنفاته المغنى» فى عشرين مجلداء ووانختصر فى أصول . 
الدين» وله فضل كبير فى حفظ تراث المعتزلة الأوائل الذين عنى بذكر آرائهم فى كتاب «المغنى» 
مات فى ذى القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة بالرى وهو من أبناء التسعين ودفن بداره. ترجمته 
عند الحاكم الجشمى: الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون المسائل - 
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جماهير المعتزلة» وهو أنه فعل قبيح أو إخلالٌ بواجب يُستحقٌ به أعظم 
العقاب20 ؛ فقولا : فعلٌ قبيح أو إخلالٌ بواجب . يعُمْ خصالّ الكفر ؛ لأن الإكفارَ 

كما يقعُ بالأفعالٍ كالنطق بكلمة الكفر معتقدًا لهاء وقتلٍ ليا وتمزيق 
المصاحفي يَدخلٌ( فى التروكِ أيضًا؛ نحو تركِ المعرفةٍ والإخلالٍ العماراد 
كلّهاء وقولنا : يُستحٌ به أعظمٌ العقاب . يُحتررٌ به عن الفسق ؛ لأنه وإن اسبّحِقٌ 
عليه العقابٌُ فليس عقايًا عظيما ؛ لأن الكفر أعظم حالا من الفست ؛ فلهذا كان 
عقابه أعظمَ منه0) , 

هذا ملخصٌ ما قالوه بعد حذفٍ أكثر فضلاته . وهذا فاسدّ ؛ لأنا نقول : ما 
تُريدون بقولكم : إن يُستحق عليه أعظمٌ العقاب ؟ أتُريدون به مبلعًا معلومًا من 
امون و مو ا اا كه 
بكرن عقابه أعفل: من عقا العنيق تيرخطا ايا لأنهع قد وكزوا فل عافية 
الفسقٍ بأنه الذى يكون عقابةٌ دون عقاب الكفر كما(*) سنحكيه عنهم . 


فلو استفدنا ماهية الكفر منه لكان دورًا(© محصًا » وأنه محال فيبطلٌ ما قالوه . 


() فى النسختين : [ويدخلع . والمثبت يناسب السياق . (ب)ك:[وع. 


> (مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) بتحقيق فؤاد سيد ص4550 الخطيب 
البغدادى: تاريخ بغداد »١١7/١١‏ القزوينى : التدوين فى أخبار قزوين 2١١3/*‏ السبكى: 
طبقات الشافعية الكبرى (طبعة الحلو والطناحى) ©919//0. 

. 5548/5 انظر شرح المقاصد للتفتازانى‎ )١( 

- 594/١5 القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (الأصلح - استحقاق الذم)‎ )١( 
وقد ذهب الآمدى إلى فساد هذا التعريف. ينظر: أبكار الأفكار ه/5.‎ 

(5) الدور هو توقف معرفة أحد الشيئين على الآخخر. الجرجانى : التعريفات ص47» التهانوى : 
كشاف اصطلاحات الفنون 2501/١‏ 2708 الدمنهورى : إيضاح المبهم من معانى السلم فى 
المنطق ص 0". 
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التعريفٌ الثان, : حكاه | الخطيب ١‏ ازىٌ0") ع. أ الباقلازع20 من 
لى : بن رى" ٠‏ عن ابى + 
نُظَارِ الأشعرية © وحاصل ما قالوه : أنه الجحدانُ لله) , 


وهذا فاسدٌ أيضًا ؛ لأنه إن أراد بالجحودٍ عدم العلم بذاتٍ الله تعالى » ؛ لزم فيمن 
اعتقد أن لله تعالى ثانا ألا يكونّ كافاف ؛ لأنه غيه جاحدٍ لله تعالى » وإنما اعتقد 
له ثانا ؛ ويلزه) أن يكون إنكارٌ العالمية والقادرية وسائر صفات الله تعالى ) ألا 


( ك: [ كافرع . (ب) ك : [فيلزم) . 


(1) أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازى» من أثمة ثمة علماء الكلام على 
مذهب الأشاعرة وفى الفروع على مذهب الشافعى» وقد خلط الكلام بالفلسفة وتأثر بالمعتزلة 
وكان معظما عند ملوك الخوارزمية وغيرهمء له من المصنفات «التفسير الكبير» و «أساس 
التقديس» و«الأربعين فى أصول الدين» » وومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) وغيرهما . توفى 
سنة ست وستمائة. ترجمته عند ابن الساعى: الجامع المختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير 9/ 
7" السبكى: طبقات الشافعية الكبرى »8١/8‏ الداوودى: طبقات المفسرين .7١/7‏ 

(؟) أبو بكر محمد بن الطيب البصرىء الباقلانى نسبة إلى الباقلاء أو الباقلى » رأس المتكلمين على مذهب 
الأشعرى؛ من أكثر الناس تصنيفا فى علم الكلام» كان يضرب به المثل بفهمه وذكائهء وكان مالكى 
المذهب, له من التصانيف «التمهيد) و (البيان» وغيرهما. توفى سنة ثلاث وأربعمائة. 
ترجمته عند المنطيب: تاريخ بغداد 2387/٠‏ القاضى عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك 80/4 5» ابن خلكان : وفيات الأعيان 4/ 277١‏ الذهبى: سير أعلام 
النبلاء .19١/11/‏ 

() نسبة إلى أبى الحسن الأشعرى» حاولوا التوفيق بين العقل والنص » فانتهوا إلى أن العقل الإنسانى 
قاصر عن الإحاطة بالحكمة فى أفعال الله وأن الفعل الإلهى لا يخضع لتقييم العقل البشرى 
وموازينه. من أثمتهم الباقلانى والجوينى والغزالى. الشهرستانى: الملل والنحل 2١49/١‏ ابن 
المرتضى: المنية والأمل ص(277 والدكتور أحمد صبحى: فى علم الكلام (؟) «الأشاعرة) ص47 . 

(5) الباقلانى: كتاب التمهيد (طبعة الأب رتشرد يوسف اليسوعى) المكتبة الشرقية» ييروت 
151م: وقد ذكر تعريفين للكفرء فقال: قيل هو ضد الإيمان» وهو الجهل بالله عز وجل 
والتكذيب به... وقد يكون الكفر بمعنى الجحد والإنكار. انظر التمهيد ص 248 والتفسير 
الكبير للرازى ١؟/ .١77‏ 


ما 


يكون كفرًا ؛ لأنه غيد جاحدٍ لله . وإن أراد بالجحودٍ الجهلّ باللهِ وبصفاته » وبما 
يجبٌُ له ويجورٌ عليه ويستحيل » فليس فى كلامه ما يُشْعرُ بذلك » والاحترازٌ بما 
فى الأوهام هَوَسٌ وهَذَيانٌ لا تعويلَ عليه . وإن أراد الجهلّ بالل تعالى مطلقا فهو 
باطل أيضا سواء كان جهالا بذاته أو بصفاته ؛ لأنه يلزم منه إكفارٌ [«وع أكثر الأمةٍ ؛ 
لأنهم مختلفونَ فيما يَجبُ لذاتِه» وما يجورٌ لها ويستحيلٌ عليهاء والمعلومُ أن 
ليس أقوالُهم كلها حمًا وصوابًاء فيلزمه إكفارُهم . وهذا لا قائلٌ به» فبطلّ ما عوّل 
عليه . 


التعريف الثالث : قول من زعم أن الكفرَ هو إجراءٌ أحكام مخصوصة من 
تحريم المناكحة والموارثة والدفنٍ فى مقابر المسلمين وغيرها(" . 

وهذا فاسدٌ أيضا ؛ لأنا تقول : هل يجورٌ إجراءٌ هذه الأحكام على غير الكافر أم 
لا؟ فإن أجريث على غير الكافر لم تكئ خخاصةً للكافر» فلا تكون موصلةً إلى قَهم 
ماهية الكفرء وإن كان لا يجورٌ إجرازّها إلا على الكافر فلابدٌ من سبتٍ العلم 
بماهية الكفر حتى يخصّه بها ويُجريها عليه » فلو استفذنا معرفةً الكفر من هذه 
الأحكام كان دورًا محضّاء وهو مُحال . 

التعريف الرابعٌ : وهو المختار: أن يُقَالٌ فى تعريفه هو تكذيبٌ الرسولٍ فى 
شْىءٍ مما جاء به مما يُعلَّمُ ضرورةً من دينِه» وما يكونٌ فيه دَلالةٌ على تكذيبه2 . 
قرلا تكذية الرسول ديم ابه نفس الككزنيل #أفإنه كن لكامتحالة > وذ امنا 
لا خفاء به» وقولنا : مما يُعَلمُ ضرورةٌ من دينه . يُحتررٌ به عن إنكار من ينكد ما 
ليس هن ضرورة الدين: كجتحوو من يُِحِدُ أنه ما كان ينضل غائعة على نسائة 


| الآمدى: أبكار الأفكار فى أصول الدين 18/0؟.‎ )1١( 

)١(‏ وهو اختيار الغزالى » وقد ذهب إلى هذا التعريف بعد أن عرض تعريفات أخرى فيها تساهل فى 
التكفير. ينظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص54١»‏ وله أيضًا: الاقتصاد فى الاعتقاد 
ص ١7١؛‏ وقواعد العقائد ص9؟١»2‏ والآمدى: أبكار الأفكار ه/17؟. 
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ولا يُحبٌ أزوابجه . وغير ذلك مما لا يكون من الدينٍ فى ورد ولا صَدْرٍ . وقولنا : 
وما يكونٌ فيه دلالةٌ على تكذيبه يندرجٌ تحته عدم تصديقه » ونحو سب الأنبياءٍ 
وتمزيت المصاحفي وإحراقِها لبن الغيَارٍ وهو شِعارُ النصرانية » وشدٌّ الزُنَارٍ وهو 
شِعارُ اليهودية » وغير ذلك من الأمور الكفرية » فإنها وإن كانت غير معدودةٍ فى 
صريح التكذيب » لكنها دالةٌ على التكذيب ؛ لأن هذه الأشياء كلها لا ُصدرٌ إلا 
عن مكلت بالرسولٍ » فلهذا كانت معدودةً فى التكذيب لما ذكرناه . 

تنبيةٌ : اعلم أن جميع ما ذكرناه» إنما هو خوصٌ فيما يُفيده لفظ الكفر فى 
عرف الشرع ووضْعه ؛ لآنه قد صار منقولا لإفادةٍ ما ذكرناه ؛ لآنه يُفيده عند 
لويد جا حر وك المحياء الشرفية ١‏ ع5 رار كاء . وأما فى 
مصطلح اللغةٍ فالكفدٍ بضمٌ الكافٍ : الهو لانم ٠‏ وهو ضِدٌ الإيمانٍ » والكفه : 
الججودٌ» والمصدرٌ منه يقال : كَفْرهُ كفُورا وكفْرانًاء والكفر بالفتح : هو 
التغطيةٌ » يُقال : كف رأسَه كَفْرًا إذا غطّاه بثوبه » قال أبو نصر الجوهريُ(»: كل 
بورع اننا دار . قال ابن السكيت(© : ومنه سك الكافرٌ كافرًا ؛ لأنه 

يست يعم الله عليه بججحدانه له0©» ويقال للقبر: كافرٌ. وللزارع : كافئٍ . والليل 
لكا عادول لاح تكن والح لين هله كيار ستل يذ لشت حابي 


)١(‏ إسماعيل بن حماد التركى» إمام اللغة ومصنف كتاب «الصحاح؛ » مات مترديا من سطح 
داره بنيسابور؛ لأنه أراد أن يطير فشد جناحين فتطحن وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة» 
:وقيل: فى جدود يبه أررمياتة اترسنيعة عند التعالن + ينه الدس 4425/8 بياقرت الحموى: 
معجم الأدباء 2١51/5‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء .80/١1/‏ 

(؟) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» عرف بابن السكيت وهو لقب أبيه؛ لأنه كان كثيز السكوت» 
وكان يعقوب يؤدب الصبيان مع أبيه» ومن كتبه «إصلاح المنطق»؛ اختلف فى تاريخ وفاته فقيل 
توفى سنة ثلاث أو أربع أو ست وأربعين ومائتين. ترجمته عند الخطيب: تاريخ بغداد 4 517/١‏ 
ياقوت: معجم الأدباء 0/٠١‏ ه» اليافعى: مرآة الجنان 47/7 .1١‏ 

(') الجوهرى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 608/7 (ك ف ر) وينظر كذلك ابن السكيت: 
إصلاح المنطق ص7١١.‏ 

م 


0 وثانيها : ماهيّة الإيمانٍ . 
لإيمانٌ مقابلٌ للكفر » وهو إفعالٌ من الأمن » وهو اسم ا 0 
0" ومعناه اللغويٌ هو التصديقٌ» وقد أفاد فى الشرع مع معت ا ملا هنا 
أفاده فى اللغةٍ كما ذكرناه فى الكفر ؛ لأنهما جميعًا من الأسماءٍ المنقولةٍ . وقد 
كير الخلا ين أهلٍ القبلٍ فى ماهية الإيمان » وفسروه تفسيراتٍ مختلفةٌ على 
حدٌ اختلافهم فى تَنْقيتِه تثقيته ونقله » ولسنا للإكثارٍ فى ذلك » ولكنا تُشير منها إلى 


تعريفات خمسة : 


التعريفٌ الأول : أن الإيمان هو الإقرارٌ باللسان لا غيئ(©؛ وهذا محكِيئ عن 
الكرامئة© » وهذا فاسدٌّ ؛ فإنه يَلرْمُ أن يكون مَن أُقٌَ بالشهادة وعَبَدَ الجبتّ 
والطاغوتٌ أن يكون مؤمئًا» وهذا معلومٌ فسادهٌ . 


التعريفٌ الثانى : قولُ من زعم أن الإيمانَ عبارةٌ عن عمل القلب لا غيئ©؛ 
() لم يرد فى الأصل » وثابت فى : ك . 


(1) الشهرستانى: الملل والنحل 2147/١‏ النسفى: تبصرة الأدلة 0733/5 ابن تيمية: الإيمان 
صه١1١.‏ 

(؟) أتباع محمد بن كرام السجستانى المتوفى سنة هه ١ه‏ وهم ثلاث فرق» وقيل بلغ عددهم إلى 
اثنتى عشرة فرقة؛ واتفقوا مع السلف فى إثبات الصفات إلا أنهم بالغوا فى الإثيات إلى حد 
التشبيه والتجسيم» ووافقوا السلف فى القول يإثبات القدر والحكمة» إلا أنهم واققوا المعتزلة فى 
وجوب معرفة الله تعالى بالعقل» وقد عدهم الأشعرى من المرجثة؛ لقولهم: إن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب. الأشعرى: مقالات الإسلاميين 2571/١‏ الشهرستانى: الملل 
والنئحل 2١8٠0/١‏ البغدادى: الفرق بين الفرق ص0 ؟. 

() الجرجانى: شرح المواقف 2771/8 التفتازانى : شرح اللقاصد 217/٠‏ والآمدى: أبكار الأفكار 
ه//, وينقل عن جهم أنه فسر الإيمان بالمعرفة. 
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وهذا قولٌ يُحكى عن الجهمية('© وهذا فاسدٌ أيضا ؛ فإن من عَرَفٌ الله وجحدّه 
بلسانهِ لا يكونُ مؤمئًا » وقد زعم أن معرفة الكتب وسائرٍ الرسل واليوم الآخر وغيرٍ 
ذلك من علوم الديانةٍ لا يكونُ داخلا فى حقيقةٍ الإيمانٍ » وهو فاسدٌ بما قدرناه . 


التعريف الثالتٌ : قول من زعم أن الإيمانٌ إقرارٌ باللسانٍِ وعملٌ بالقلب0© 
وهذا قول يُحكى عن أبى حنيفة» وطائفةٍ من الفقهاءِ. وهؤلاء قد فسروا عمل 
القلب بالمعرفةٍ والاعتقادٍ كما سنوضح مقالاتّهم) بعد هذا بمعونةٍ الله تعالى . 
وهذا فاسدّ ؛ فإن كل من أقرٌ بالل تعالى » واعتقد معرفته بقلب وأنكر سائر علوم 
الديانة لا يكون مؤمئًاء» ثم مِن هؤلاء مَن اعتبر فى عمل القلب الاعتقاد مطلقًا : 
ومنهم من اعتبر العلم لا غير دون الاعتقادٍ » ومن اعتبر العلم (“منهم من اعتبر 


(أ) ك: [مقالتهم] . (ب - ب) ك: [فمنهم] . 


)١(‏ هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان المقتول سنة 2178 وهو من أهل سخراسان » سموا جهمية؛ 
لأن الجهم اشتق كلامه من كلام (صنف من العجم بناحية خراسان)» ويقال : إنهم شككره فى دينه 
حتى ترك الصلاة أربعين يومًا. وقال: لا أصلى من لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه ما بعده» وتطلق 
الجهمية أحيانًا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات» وتطلق أحيانًا بمعنى خاص ويقصد بها الذين تابعوا 
جهما فى آرائه وأهمها نفى الصفات والقول بالجبر والقول بفناء الجنة و النار. 
الملطى: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص45. البغدادى: الفرق بين الفرق ص١١؟»‏ 
الإسفرائينى: التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ص57. 

(5) أى بقلبه. 

(5) الأشعرى : مقالات الإسلاميين :114/١‏ ملا على القارى: شرح الفقه الأكبر ص85؛ ابن 
الهمام: المسايرة شرح المسامرة فى العقائد المنجية فى الآخرة ؟/174» النسفى: بحر الكلام 
ص١15هء‏ وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ؟/ .4١54‏ وهو مذهب الغيلانية - نسبة إلى 
غيلان الدمشقى - وابن كلاب. ينظر أبكار الأفكار ه/2. 

(4) هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفى شيخ المذهب الحنفى» ولد سنة ثمانين فى حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك لا قدم عليهم الكوفة. توفى سنة نحمسين ومائة ببغداد وله - 
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آي 
العلم باللهِ تعالى وبصفاتهِ على جهةٍ الكمالٍ والتمام » ومنهم مَن اعتبر العلم بكل ما 
تلم من دين صاحب الشريعةٍ بالضرورة . 
التعريفٌ الرابعٌ : أن الإيمانَ هو التصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسانٍ جميعًا(؟ , 


وفْشر التصديقٌ بالكلام النفسى2©. وهذا شىءٌ يحكى عن بشرٍ المريسى”” وابنٍ 
أبى بشرة الأشعرئٌ» وهذا فاسدّ ؛ لأن التصدييّ لا حقيقة له لا فى التصورٍ ولا 


- سبعون سنة. ترجمته مفصلة عند القرشى: الجواهر المضية فى تراجم الحنفية 077/١‏ الدارى: 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية .57/١‏ 

)١(‏ الفرق بين موقف الأشعرى وأبى حنيفة فى تعريف الإيمان أن أبا حنيفة جعل التصديق والإقرار 
ركنين أساسين أى فعل القلب وفعل اللسان بخلاف الأشعرى فقد جعل الإقرار شرطا لإجراء 
الأحكام الدنيوية » أما الإقرار عند أبى حنيفة فهو ركن لا تكتمل حقيقة الإيمان بدونه » فالإقرار 
وحده لا يكون إِيِانًا ؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين » وكذلك المعرفة وحدها أى 
مجرد التصديق لا تكون إيمانا؛ لأنها لو كانت إيمانًا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. انظر ما 
تقدم فى قسم الدراسة المبحث الأول : حقيقة الإيمان ص 796 . 

)١(‏ الباقلانى: الإنصاف ص77 5ه. الجوينى: الإرشاد» طبعة الخانجى ص 299 الرازى: معالم 
أصول الدين ص7؟١.‏ والمقصود بكلام النفس الاستسلام الباطنى والانقياد لقبول الأوامر. 
التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون .178/١‏ 

() أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كرية العدوى البغدادى» كان داعية إلى القول بخلق 
القرآن» وقد صنف الدارمى مجلدًا فى الرد عليه فيما ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية. مات فى 
آخر سنة ثمانى عشرة ومائتين وقد قارب الثمانين» ترجمته عند ابن خخلكان: وفيات الأعيان /١‏ 
7, الذهبى: سير أعلام النبلاء 2199/٠١‏ ابن العماد: شذرات الذهب ؟/45. 

(5) أبو الحسن على بن إسماعيل شيخ الأشاعرة» ومؤسس مذهبهم ينتهى نسبه إلى أبى موسى 
الأشعرى» ولد سنة ستين ومائتين» وقد تعلم الكلام على مذهب الاعتزال على يد أبى على 
الجبائى إلى أن بلغ سن الأربعين ثم تحول وأعلن مذهبه الجديد وكانت وفاته سنة عشرين 
وثلاثماثة. له من المؤلفات : (مقالات الإسلاميين 24 و«الإبانة» وغيرهما ترجمته عند - 
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فى الذهن » فوقفٌ الإيمانٍ عليه لا معنى له وإذا بطل أن يكونٌ معتبا فى حقيقة 
الإيمانٍ » لم يبقّ إلا أن الإقرارز هو حقيقةٌ الإيمانٍ» وقد أبطلناه . 

التعريف الخامسٌ : وهو المختارٌ عندنا وعليه أكثر السلضٍ » وهو قول أثمةٍ 
الزيدية والجماهير من المعتزلة وبُحكى عن الخوارج(2© وأصحاب الحديث2©, 
وهو أن الإيمانٌ ل لأفعالٍ القلوب والجوارح » والإقرارٍ باللسانِ(؟ ‏ ويدل على ما 
قلناه هر أن كل واحدٍ من هذه الأمور ر- أعنى عمل القلب من المعرفة وعمل 
الجوارح والإقراراتِ 6 معدودةٌ من الإيمانٍ » فلا يُتعفّلٌ إيمانٌ من دونهاء 


- الخطيب: تاريخ بغداد ١١/747؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 784/٠‏ الذهبى: سير أعلام 
التبلاء .86/١٠‏ 
)١(‏ هم الذين خرجوا على على بن أبى طالب بسبب مسألة التحكيم فى موقعة صفين» وصاروا 
يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة منهم الأزارقة والعجاردة» وقد 
اتفق - كما قال الشهرستانى - على أن كل من خرج على إمام الحق يسمى خحارجيًا سواء كان 
امخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم فى كل زمان. 
الأشعرى: مقالات الإسلاميين 2١17/١‏ الشهرستانى: الملل والنبحل 2١40/١‏ البغدادى: الفرق 
بين الفرق ص77 التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون .١87/٠‏ 
(؟) أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب وآثار النبى كَلْهِ نصا لا تأويلاء وقد سموا أصحاب 
الحديث لأن عنايتهم متجهة إلى تحصيل الأحاديث ونقل الأخبار النبوية وبناء الأحكام على 
النصوص ولا يرجعون إلى القياس الجلى والخفى ما وجدوا خبرا أو أثراء فمن اقتصر على هذه 
الآثار كان من المتبعين وكان أو لى الناس بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم «أصحاب الحديث: 
كما يقول اللالكائى فهؤلاء يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التى نطق بها كتابه وتنزيله وشهد 
له بها رسوله يَكيهِ على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات؛ فلا يعتقدون تشبيها 
لصفاته بصفات خلقه. ولا يكيفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه (نسأل الله أن 
يجعلنا منهم بمنه وكرمه). 
اللالكائى (هبة الله ابن الحسن بن منصور) : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »41/١‏ 
7 ابن تيمية: مجموع الفتاوى 14/ه. 
(١‏ سيأتى ص 596 . 
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ويؤيدُ ما ذكرناه هو أن الظواهرَ الشرعيةً كلّها دالةٌ ومصرحةٌ بما ذكرناه» وليس 
تفص روا ان واشين نهها ون فلهذا كان نيتاه الاطلى مطموعها فرعا وسساتن 
لهذا مزيدٌ يُعرضُ عند الكلام على ما يُفِيدُه مُسَمٌى الإيمانٍ ونشرحُ الخلاف فيه 
بمشئة الله(١)‏ , 

وثالثها : ماهيةٌ النفاقٍ . 

اعلغ أن كلّ من أظهر شيمًا وهو يبطن() خلائّه فهو منافقٌ فى وضع اللغةٍ؛ لأن 
هذه اللفظةً اشتقاقها من قولهم : نافقاء ) وهى [ إحدى ]0» جحرة اليربوع© ثم 
القاصعاء والدامّاء(© فأحد هذين يَدخل منه» والأخرى منهما يُخْرِجٌ منه الترابٌ : 
فأما النافقاء فإنه يُخفيه . فإذا أحح بالصائدٍ الذى يطلب . نَمَقّ منه أى : خرج ؛ لأنه 
يُجعل فيه طبقة رقيقةٌ ُمكثّه أن يرفعها©© برأسِه عند خوفه » ثم صار منقولا بالشرع 
إلى من يُيطن الكفرَ بقليه ويُظهر الإسلامٌ على لسانه . 

ويظهر الاشتقاقٌ له من وضع اللغةٍ من وجهين» أما أولا : فلأنه خارج عن 
الدينٍ وهو يُظهر بقاءة”© عليه ؛ تشبيهًا له بخروج اليربوع من أحدٍ بابيه وإخفاءِ 
الأحرء وأما ثانا : فلأنه يُبطن ما يَعتقِدةُ من الكفرء تشبيهًا له بإخفاء اليربوع 


() ك: [بطنع . (ب) فى النسختين : [أحد] والمثبت من الصحاح (إن ف ق) . 


(ج) ك: [يرقها] . (د) ك : [بقاؤه] . 


»409/: ابن أبى زمنين: أصول السنة خ ل ١١بء ابن أبى العز الحنفى: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
2١٠55 القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزل» ص‎ 
.4١00/١ السفارينى: لوامع الأنوار‎ 

(1) اليربوع: ضرب من الفأر. الجاحظ: كتاب الحيوان 775/8. 

() القاصعاء: جحر يحفره اليربوع؛ فإذا دخل فيه سد فمه؛ لثلا يدخل عليه حية أو دابة» والدّامَاء: 
جحر أيضاء وقيل: تراب يجمعه اليربوع ويخرجه من الجحر فيسوى به بابه. ينظر لسان العرب» 
والمعجم الوسيط (ق ص ع؛ د م م). 


لأحد بابيه ؛ ولهذا يُوصف المرائى بكونه منافمًا ؛ لأنه يُظهر النصيحةً والمودةً 
وهو مُنْطِوٍ على خلافٍ ذلك » وهو كاف بالل لا محالةً » ولا خلاف فى كفره بين 
أهلٍ القبلةِ . نعم » هل يكو كفره أغلظ أو الكافذ الأصلئ ؟ فزعم قوءٌ ‏ أن كفر 
الكافرٍ الأصلئ أغلظ وأقبخ ؛ لأنه جاهلٌ بالقلب كاذبٌ باللسانٍ » والمنافقٌ جاهلٌ 
بقلبه صادقٌ بلسانه . وذهب آخرون إلى أن كفر المنافق أغلظ » وهذا هو الأقربُ ؛ 
لأن المنافٌ كاذبٌ بقليه وهو كاذبٌ أيضا بلسانه» ولأنه يخبد عن غير علم 

وحقيقةٍ ما يُخبرُ » ولهذا قال تعالى : «إوَأئَهُ ممْبَدُ إنَّ الْمُفِقِينَ لَكَذبوْن4” لما 
كانت شهادتُهم مدخولةً ليست حاصلةً عن علم ويقينٍ ؛ ولقولهٍ تعالى : « إنَّ 
لْتفتِنَ في درك الْأَسَكلٍ مِنَ ألنَار4” ؛ ولأن كفرهم يعظمٌ لما يَنضِمٌ إليه من 
المخادعةٍ والاستهزاءٍ والمكر وطلب الغوائلٍ للرسولٍ وأصحابه » فهم أعظمٌ الكفار 
رما » وأخفاهم مكيدةً» وأدخلهم ضررًا على الدين وأهله . 

ورابعها : ماهية الفسقٍ . 

واعلم أن لأئمةٍ الأدب فى هذه اللفظة قولّين: 

أحدهما : ما حكاه أبو نصر الجوهرىٌ عن ابن الأعرايه ©), وهو أن هذه 


)١(‏ وتنبغى الإشارة إلى أن النفاق - كما يقول ابن تيمية - نوعان؛ فمنه النفاق الأكبر الذى يكون 
صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبى وغيره» بأن يبطن تكذيب الرسول أو 
جحود ما جاء به أو بعضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه. أو المسرة بانخفاض دينه أو الاستياء 
بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله والرسول» وأما النفاق الأصغر فيتمثل فى 
الرياء أو الكذب أو إخلاف الوعد والخيانة» فهذا ليس من جنس الكفر المخرج من الملة وإن كان 
خراما. ابن تيمية: مجموع الفتاوى 2471/58 175. 

(؟) سورة المنافقون» الآية: .١‏ 

(”) سورة النساىء الأية: ه46١.‏ 

(5) أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفى اللغرى رييب المفضل الضبى صاحب المفضليات» كان أبوه 
عبدا سندياء ولد فى سنة خمسين ومائة وتوفى لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة إحدى - 
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افطة - أنى قونًا: فا - لم ُسمع عن أحٍ من العرب فى منظوع ولا مشر 
وعلىئ هذا القولٍ تكون هذه اللفظةٌ شرعيةٌ خالصةً لأنه لم يي يُشتقٌ لهاذ) وضمٌ فى 
اللغة . 

وثانيهما : محكى عن الفراء(" أنه قال : إن العرب تقول : فصقت الوطَبةٌ عن 
قشرها . أى خرجث » وتُسمى الفأرةٌ فُوَيْسِقَةَ ؛ لخروجها 1 المضرة” , وهذا 
هر الأقرث ؛ لأنه لا شىء من الأسماءٍ الشرعية والدينية المنقولة» إلا ولها 
استمدادٌ بأصلها اللغوىٌ وشبةٌ منه؛ فلهذا وبحب إجراعٌ هذا الاسم على 
الأغلب » فالفاسيٌ إنما سُمى فاسقًا لخروجه من ولاية الل إلى ا 1 
لخروجه على جهة [4ظ] الإضرارٍ بنفيه ؛ لأنه بارتكاب الكبيرة صار مستحِمًا 
لعذاب الله وسخطه . 


ومعناه الشرعيئ : هو مَن يرتكبُ كبيرةً مع كونه ملتزمًا بجملةٍ الدين » فقولنا : 
هو مَن يرتكبٌ كبيرةً . عام فى الكافر والفاسقٍ . وقولنا : مع التزامه بجملةٍ الدينٍ . 
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0 ساقط من: ك . 


- وثلاثين ومائتين بسر من رأى» وصلى عليه القاضى أحمد بن دؤاد الإيادى. ترجمته عند 
الخطيب: تاريخ بغداد 2487/0 القفطى: إنباه الرواة على أنباء النحاة 2١58/1‏ ابن خخلكان: 
وفيات الأعيان .7٠5/4‏ 

)١(‏ ينظر الصحاح (ف س ق). 

(1) أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى» كان مولده تقرييا فى حدود سنة أربع 
وأربعين ومائة بالكوفة فى عهد المنصورء ولقب بالفراء لأنه يفرى (يحسن) الكلام» وكان يقال: 
إنه أمير ا مؤمنين فى النحوو ومن مؤلفاته «معانى القرأن»» كانت وفاته وهو فى طريق عودته إلى 
مكة سنة سبع ومائتين» وقيل : تسع ومائتين. ترجمته عند ياقوت: معجم الأدباء - 35 
الزييدى: طبقات النحويين واللغريين ص 217١‏ الأنبارى : نزهة الألباء ص4/6. 

(7) الفراء: معانى القرآن .١ 57/٠‏ 


ام 


يخرجج منه الكافرٌ» فإنه بكفره خخرّج من التزامه بجملةٍ الدين وحكيه<" . 

تنبية : اعلم أنَا قد ذكرنا فى حقيقةٍ الإيمانٍ والكفر ما( أسلقُناه وقؤناه من 
أقوالٍ المتكلمين رال تيم قن ذلك ::والسيك فى ذلك هو أنه لما اغتاص على 
أفهابهم ذكرٌ ماهية صحيحو تُجمعها وتكونٌ سالمةٌ عن النقرص » فلا جرم » كان 
ذلك سبئًا للخلافٍ . 

وتحقيقٌ القولٍ فى ذلك أن كل ما تقل عن صاحب الشريعةٍ صلوات الله عليه 

: من أمر الدين قهو على ثلاثة أقسام : 

اسم الأول منها : ما كان معلومًا بالضرورة أنه جاء به وأنه وجب» 
تصديقّه فيه . 

وهذا نحو إثباتٍ الصانع وكونه قادرًا عالمًا مختارًا أزليًا أبديًا » وكونه واحدًا لا 
إله معه؛ وأنه مستحقٌ للعبادة» وأنه منرّةٌ عن النقائص والآفاتِ » وصحة النبوة 
والقرآنٍ » والتصديتٍ بالشرائع التى علمنا ضرورةٌ كونّها من دينه ؛ كوجوب الصلاةٍ 
والزكاةٍ والصوم والحجٌ » وتحريم الزنا والخمرٍ وأكل الميتةٍ» والتصديت بالأمور 
الأخروية وتعيديق الأرياء نيما جاذوا بد.ء مِن الحشر والنشر وإثباتٍ الجنةٍ والنار» 
وغيرٍ ذلك مما يُعلم من قصدٍ الرسول يَكِدٍ بأنه علمٌ ندينه به ضرورةً » فما هذا 
حاله : فمن صدقه فيما ذكزناه من هذه الأمور فهو مؤْمنّ حقيقةٌ » ومّن كدٌّبه فى 


() ك : [ومام . (ب) ك : [أوجب] . 


)١(‏ يدل تتبع كلمة الفاسق فى القرآن الكريم على أنها ترد وصمًا للمنافقين» وعلى أنها بمعنى الكفرء 
كما قال تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» [السجدة : ]١8‏ . وقوله 
أيضًا : «إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار» [السجدة : ٠١‏ » وقوله تعالى : إوكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» [يونس : ”] . 
انظر ما تقدم فى القسم الخاص بالدراسة ص ١8‏ . 
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هل الأمور كلها أو فى شىءٍ منها أو سَكت عن تصديقه أو تكذييه فهو الكافد 


غم 


حقيقة . 

فهذا هو الأقربُ فى تلخيص حقيقةٍ الإيمانٍ والكفر ؛ لأنّ الكفرَ مناقش 
ينان فإذا عاد الشحتاز فى ستيقة الكف رخو امكذيت بناتخانزية الرسول مما 
يُعلم من دينه ضرورةً كان الإيمانٌ على نقيضٍ ذلك » وهو تصديقٌ الرسولٍ فيما 
يُعلم من دينه صحتّه بالضرورة . 

القسم الثانى : ما يكون معلومًا بالنظر والاستدلالٍ من الدين . 

وهذا نحو كونه تعالى هل له بالوجودٍ صفةٌ أم لاء ونحو أن يكونّ قادرًا للذاتِ 
أو بالقدرة » أو يكون عالمًا لذاتّه أو بالعلم » وكونه مرئيًا أو غير مرئيع » أو خالا 
لأفعالٍ العبادٍ أم لا ء إلى غير ذلك من الخلا فى المسائلٍ الدينية والأمورٍ الإلهية » 
فما هذا حالهُ ليس معلومًا من ضرورةٍ الدين» وإنما يُعلم بأدلةٍ دقيقةٍ» فالخطأ فيها 
ليس كفا ولا فسقًا مع كونٍ الحقٌّ فيها واحدًا ؛ لأنه لم تدلّ دلالةٌ على ذلك» 
فلهذا لم تكن جزءًا من حقيقته ولا كانت موجبةً للكفرٍ بحالٍ» ويَدلٌ على ذلك 
أنها لو كانت جزءًا من حقيقةٍ الإيمانٍ لرجب على الرسولٍ تعريفٌ ذلك » ولكان 
يجب ألا نحكم يإيمانٍ أحدٍ إلا بعد أن تُعرف حقيقة حقيقةٌ الأمرِ فى هذه المسائلٍ 
كلها قلما ل يكن امن هيه وض فى هله النسائل دل ذلك على أن الإيمان 

القسمُ الغالث : ما يكون الطريقٌ إليه هو الظنّ . 


وهذا نحو ما يكون من الدين وأحكام الشريعةٍ متوقمًا على أخبار الآحاد(» 


)١(‏ مسألة إفادة خبر الواحد العلم أو الظن من المسائل الخلافية» وقد تباينت أقوال العلماء فيهاء ويمكن 
حصرها فى أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقاء أى سواء 
احتفت به القرائن أم لا. وهذا مذهب أكثر الأصوليين وجملة الفقهاء . - 
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والأقيسة . فما هذا حالهُ لا يتوقفٌ عليه الإيمانُ ولا الكفدء وهذا بجر المسساال 
الاجتهادية [هو] والأحكام العملية فالحقٌ فيها ليس واحدّاء فكل مجتهدل 
مصيبٌ(22 » فهذا تلخيصٌ القولٍ فيما يكول إليه الأمد فى حقيقةٍ الإيمان والكفر والله 
أعلمٌ بالصواب . 


- المذهب الثانى: مذهب الذين قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرائن أم 
لا. وهو مذهب جمهور الظاهرية وامحاسبى والكرابيسى وابن حزم » وبعض أهل الحديث وجماعة 
من الحنابلة ونسبه البعض كالآمدى وابن الحاجب والشوكانى إلى الإمام أحمد ولا يصح, فقد 
نفى ابن بدران فى شرحه لروضة الناظر نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد. 
المذهب الثالث: وهؤلاء قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن غير اللازمة أى 
القرائن المنفصلة: مثل البكاء وشق الجيوب والتفجعء وهذا مذهب النظام واختاره الغزالى والآمدى 
وابن الحاجب والكمال بن الهمام. 
المذهب الرابع: قالوا إنه يفيد العلم لاحتفافه بقرائن متصلة؛ من كون الرواة من أهل الصدق 
والضبط والإتقان» وكون الخبر موافمًا لما تهدف إليه الشريعة مؤيّدًا بنصوص أخرى تشهد بمعناه» 
وكونه مما تلقته الأمة بالقبول كأخبار الصحيحين. وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث منهم أبو 
عبد الله الحميدى وأبو طاهر السلفى وابن الصلاح وغيرهم» وبه قال جماعة من الحنابلة. يمكن 
الرجوع إلى الإمام الشافعى : الرسالة ص 27*54 وابن حزم الإحكام 2٠١7/١‏ القاضى أبى 
يعلى: العدة 8559/7, أبن عبد البر: التمهيد 7/١‏ آل تيمية: المسودة ص 25١4‏ الآمدى: 
الإحكام 7/١‏ ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 47» النووى: شرح صحيح مسلم /١‏ 
1 أبن حجر: نزهة النظر ص255 الكتانى نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١؟.‏ 

(1) ذهب إلى هذا القول الجاحظ وغيره من المعتزلة وتابعهم بعض الأشاعرة كالباقلانى »والغزالى 
والآمدى ويطلق على هؤلاء المصوبة ؛ لأنهم يصوبون كلا امجتهدين خلافا لقول الجمهور الذين 
يقولون : المصيب واحد»ء وهناك قول ثالث هو أن المصيب واحد لا بعينه . قال ابن تيمية : 
والناس متنازعون هل يقال : كل مجتهد مصيب .ء أم المصيب واحد ؟ ويرى أنه إن أريد بالمصيب 
المطيع لله ورسوله فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسولهء فإن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها ‏ وهذا عاجز عن معرفة الحق فى نفس الأمر فسقط عنه » وإن عنى بالمصيب العالم 
بحكم الله» فى نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحد»ء فإن الحق فى نفس الأمر واحدء وهذا 
كامجتهدين فى القبلة؛ إذا قضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسوله 
والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التى اعتقد أنها الكعبة» ولكن العالم بالكعبة والمصلى - 

ع عات 


وخامسها : الموالاةٌ والمعاداةٌ : 

فإن لهما تعلقًا بما نحن فيه ؛ لأن كل من عُرف منه الإيمانُ وجبثٌ موالائه » 
وكل من عُرف بالكفر والنفاق والفستٍ وجبث عداوته . 

فأما الموالاةٌ فهى : مفاعلةٌ من التولّى وحقيقئُها آيلةٌ إلى المودةٍ والنصرة 
والذبٌ20©. فإذا قلنا بأن الل تعالى يوالى المؤمنينَ فالمرادٌ من ذلك أنه يتولى 
نصرتّهم ودفع المكاره عنهم » وإظهارٌ الجحةٍ لهم ومدحهم وتعظيتهم » وإذا قلنا 
بأن المؤمنين يُوالون الله » فالمرادٌ من ذلك محبثهم لأوليائه ونصرتُهم لأنبيائه 
وعبادتّه وغيد ذلك ؛ لأنه لا يجودٌ على اللهٍ خلافٌ ذلك » ومتى استُعمل فى حقٌّ 
المؤمنين وقلنا : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فالمرادُ من ذلك هو المودة 
والنصرةٌ والذبٌ . 

وأما المعاداةٌ فهى أيضًا مفاعلةٌ من العدوانٍ9 » فإذا وصفّْنا الله بكونه عدرًا 

للكفارٍ » فالمرادُ من ذلك هو إنزالٌ المضارٌ عليهم من جهته ؛ من ذم أو عقاب أو 
غيرٍ ذلك من القوارع » وإذا قلنا بأنهم أعدامٌ لله تعالى » فالغرضٌ من ذلك أنهم 
مُريدون إنزال الضرر بأوليائه ؛ لأن خخلافٌ ذلك غيد جائر عليه » وإذا وصفنا 


المؤمنين بكونهم أعداءٌ للكفار فالمقصودٌ إنزال المضارٌ بهم واستحقاقٌ جميع 
المكاره 
فين 


- إليها فى نفس الأمر واحد» وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به 
فأجرة أعظم . 
ينظر تفصيل هذه المسألة عند القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 2555/١117‏ 
ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فى أصول الفقه 49/7 4» وشرح العمدة ؟/575. الجوينى : البرهان 
فى أصول الفقه ؟/ 8559, الآمدى : أبكار الأفكار 2٠١7/0‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى 4/ 
78 4» منهاج السنة النبوية 71//5؛ 58 . 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (و ل ى). 

(؟) ابن منظور: لسان العرب (ع د و). 


ع 


وسادسُها : المحبةٌ والبغض : 
وحقيقئُهما آيلدٌ إلى الإرادةِ2"©: فإذا وصِمّْنا الله تعالى بكونه يحب عباده 


)١(‏ تأويل تعلق امحبة بالإرادة هو رأى المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعرى » حيث يقولون : إن المحبة هى 
عين الإرادة والمشيئة » ومن الناس من نفى أن تكون له محبة أو رضا أو غضب غير الإرادة ؛ لأن 
انحبة ميل القلب إلى ما يلائم الطبع » والله تعالى منزه عن ذلك » وحينئدٍ فمحبة الله تعالى للعبد 
إرادة اللطف به والإحسان إليه » ومحبة العبد لله هى محبة طاعته فى أوامره ونواهيه والاعتناء 
بتحصيل مراضيه » فمعنى يحب الله : أى يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه » وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين . 
وقد ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله تعالى لا يُحَبٌ وإنما محبته محبة طاعته 
وعبادته. وقالوا أيضًا : هو لا يحب عباده المؤمنين » وإنما محبته إرادته الإحسان إليهم » والذى دل 
عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى يُُحِبُ ويْحَتُ لذاته » وأما حب 
ثوابه فدرجة نازلة» قال ابن تيمية : للناس فى هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن الله 
تعالى يُحِبُ ويّحَتُ كما قال الله تعالى : «#وفسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه» [المائدة : 
4 فهو المستحق أن يكون له كمال انحبة دون ما سواه وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب 
عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها . والقول الثانى : أنه. يستحق أن يحب ولكنه لا 
يجب إلا بمعنى أن يريد , وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية . القول الثالث : 
أنه لا يُحب ولا يحب وإنا محبة العباد له إرادتهم طاعته» وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من 
متأخرى أهل الكلام كالرازى .قال الشيخ محمد رشيد رضا: وقد فسر بعض المفسرين محبته 
تعالى للمطهرين برضاه عنهم وإحسانه إليهم وهو تأويل فسر به اللفظ يبعض لوازمه »فإن كان 
هربا من نظرية من قال من المتكلمين : إن اتصاف الله تعالى بالحب محال ؛ لأنه انفعال نفسى 
يستحيل على ذى الجلال فيجب تفسيره بلازمه المذكور كما قال بعضهم فى الرحمة وغيرها من 
الصفات » فهو هروب من مذهب السلف الحق ووقوع فيما فروا منه من التأويل» وهو تشبيه الله 
بخلقه » إذ يقال لهم : إن الرضا عاطفة نفسية كالحب» والإحسان عمل بدنى كبسط اليد 
بالبذل, وهما يسندان إلى الناس فلا يصح أن يوصف بهما الخالق عز وجل» لأنه تشبيه له 
بالخلق , وكذا العلم والقدرة والمشيئة والكلام وغيرها من صفات الذات » فإن كلا منها وضعت 
فى اللغات لمعانيها المعروفة فى الخلوقات ككون العلم صور المعلومات المنتزعة منها فى الذهن» 
وهو بهذا المعنق محال على الله عر وجل» وإذا كان الأمر كذلك فالحق أن يوصف تعالى بم 
وصف به نفسه على ظاهره بقيوده الثلاثة التى قررها السلف الصالح » أى بلا تعطيل ولا تمثيل - 
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المؤمنين» فالغرضٌ إرادةٌ منافههم وتعظيمهم ومدنحهم وإنزال النصر عليهم » وإذا 
رطفا العردين يتح اللو يعالى #الغرض يمن .ذلك هر إرادةٌ محبة أوليائه وأنبيائه » 
وإذا قلنا بأن المؤمنين يُحبُ بعضّهم بعضّاء فالمرادٌ إرادةٌ المنافع م وإعظامُهم 
ومدحُهم بد كنا تال البغض فإنه إرادةٌ إنزالِ المضارٌ . فبغضٌ الله للكفار 
والمنافقين إرادةٌ إنزالٍ المضارٌ بهم وذمّهم والإهانةٍ لهم . وبغصّهم لله تعالى يُفَسَر 
على إرادةٍ إنزال المضارٌ بأوليائه وأنبيائه ؛ لأنه لا يُعقل فى حقٌ الله تعالى سوى 
ذلك . وإذا وصفنا الكفارٌ يبغضهم للمؤمنين وبغض المؤمنين للكفارٍ» فالغرض 
إنزالٌ المضارٌ » وإن فشّرنا البغض فى حقٌ الله تعالى أو فى حقٌّ المؤمنين للكفار 
بكراهة إنزالٍ المنافع » كان سائعًا لا غبار عليه 

وسابعها : الرضا والسخط : 

فإنهما فى الحقيقةٍ يرجعانٍ إلى الإرادة » ولهذا فإنه مَن أراد شيئًا فقد رضيه » 
ومن رضى أمرًا فد أرأدّه » فإذا وصفنا الله تعالى بأنه راض عن المؤمنين » فالمرادٌ 
من ذلك أنهم يستحقون من جهته الإعظامً والكرامة العوانت اذا فأنانيان المؤمن 
راض عن الله فالغرض أنه مريدٌ لنفع أوليائه» ومحبٌ لتعظيوهم» وإذا وصفنا 
المؤمنين بالرضا عن بعضِهم بعضٌ(22©» فالمقصودٌ منه إرادةٌ المحبةٍ والمودة 


ك: [على] . 


> ولا تأويل» فعلمه تعالى انكشاف يليق به» وحبه معنى نفسى يليق به . 
ينظر تفصيل هذه المسألة عند ابن تيمية : دقائق التفاسير ”/ 2١١١‏ السفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 
©١‏ الشيخ محمد رشيد رضا: تفسير المثار 714/١١‏ 

)١(‏ كذا جاء فى النسختين بغير ألف ويقرأ منونا جريا على عادة بعض امحدثين يكتبون : يقول 
سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين» وقد فعل ذلك المصنف أحيانّاء ولم أشر إليه اكتفاء 
بالإشارة فى هذا الموضع . انظر النووى : شرح صحيح مسلم ؟//3751 87/8. 


7 


والنصرةٍ . وأما السخط فسخط الله على الكفار إنزالٌ العقوبة والإهانة فى حمَّهم 
[ظع وإذا قيل : فلانٌ ساخط على غلامه » فالغرضٌ أنه قعل ما يكرمّه » وليس 
السخط للفعل سُخطًا9 عن الفاعل ولا السخط عن الفاعل سخطّاث لفعلهو» وقد 
خكى عن الشيخ أبى على(" أن الرضا عن الفاعل رضًا بفعله» وعكشهء وأن 
السخط عن الفاعل سخط عن فعله . 

ولهذا فإن الل تعالى قد يرضى بعضٌ أفعالٍ الكفار والفساقي . ولا يكون راضيًا 
عنهم بل ساخط عليهم ) يريد إنزال المضارٌ بهم ويكونٌ باط لبعض أفعالٍ 
منازلهم » فإذن لا وجة لما قاله أبو علي لما قررناه . ولنقتصر على هذا القدر ففيه 


3 2 


0 الأصل » كَُ :[سخطع. 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب البصرى الجبائى شيخ المعتزلة ) كان مولده سنة خمس وثلاثين ومائتين» 
وكان متوسعا فى العلم سيال الذكاء ‏ والجبائى نسبة إلى جبّى » مدينة عظيمة بخوزستان » وقيل : 
من قرى البصرة» له من الكتب «كتاب الأصول». و «الأسماء والصفات»» و«التعديل 
والتجوير» » مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة. ترجمته عند : القاضى عبد الجبار : طبات المعتزلة 
(ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) : ص 807”ء ابن نخلكان : وفيات الأعيان 4/ 
17 الذهبى : سير أعلام النبلاء 4 187/١‏ ابن حجر : لسان الميزانت 171/8؟. 
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المقدمةٌ الثانيةٌ : فى ذكر خلافٍ أهل القبلةٍ فى مُسمى الإيمان 


وقد أجمعوا على إفادتِه للتصديقٍ فى وضعه اللغوىٌ » ولكن اختلفوا فيما يُفيده 
الشرحٌ ويجمعهم فرقٌ أربعٌ : ! 

الفرقة الأولى : الذين قالوا : الإيمانُ اسمٌ لأفعالٍ القلوب وأفعالٍ الجوارح , 
والإقرائ باللسانٍ فهؤلاءٍ قد اتفقوا على كونه مقولا على هذه الأمور الثلاثة » لكنهم 
منقسمون إلى طوائفٌ ثلاث . 

الطائفةٌ الأولى : أثمةٌ الزيدية » والجماهيد من المعتزلة البصرية والبغدادية: 
فهؤلاء قد اتفقوا على أن الإيمانَ ذا كان معَدّى بالباءِ فى مثل قولك : آمنا بالله» 
فالمرادٌ به التتصديقٌ ؛ لأن الإيمانَ إذا كان المفهومٌ منه تأدية الواجباتٍ والانكفافٌ 
عن القبائح لا يمكن فيه هذه التعديةٌ . فلا يقال : فلانٌ آمن بكذا. إذا صلى 
وصام » ولكن يقال : فلان آمن لله وصام وصلى لله . فالإيمان المعدى بالباءِ يجب 
إجراؤه على طريقةٍ اللغةٍ فى الأصل . أما إذا كان مطلقًا غيرَ مُعدَّى بالباءِ فقد اتفقوا 
على اامش لعن مهاه اللعرك الذق قر« السيدر إلى مفقن اعد ع الوا 
بعد ذلك على مذاهبَ ثلاثةٍ : 

المذهبٌ الأول : أن الإيمانَ عبارةٌ عن فعل جميع الطاعاتٍ » سوا كانت 
واجبةً أو مندوبةٌ أو كانت من باب الأفعالٍ أو( الأقوالٍ أو الاعتقاداتٍ » وهذا 
يحكى عن واصل بن عطاو( من التابعين 0 زؤ 1 ؤ 1 111110011 


ك: زى . 


)١١‏ أبو حذيفة ولد سنة ثمانين ولقب بالغزال» وهو مؤسس مذهب الاعتزال مع عمرو بن عبيد 
وبعث أصحابه إلى الأقطار لنشر مذهبه » من تصانيفه «كتاب الألف مسألة» فى الرد على - 
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وأبى الهذيل(© » وقاضى القضاة عبد الجبار(© . 

المذهبٌ الثانى : أنه عبارةٌ عن فعل الواجباتِ واجتناب المُقبَحاتٍ لا غيد» 
دون النوافلٍ » فإنها ليست داخلةٌ فيهء وهذا هو قول الشيخين أبى علي وأبى 
هاشه9) 5 تاقينا من أصحابهما© . 

المذهب الثالث : أن الإيمانَ عبارةٌ عن اجتئاب كل ما ورد به الوعيدٌ » ثم من 
المحتملٍ أن يكونّ من الكبائر ما لم يَرِدْ فيه الوعيدٌُ» وعلى هذا يكون المؤمٌ 
هن للك ين انيب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كلّ من اجتدب كز () ما ورد 
فيه الوعيدٌ » وهذا قول إبراهيم النظام”*» وأصحابه . ومن أصحايه من شرط » فى 


() ساقط من: ك . 


> المانوية » «كتاب أصناف المرجئة) » «كتاب المنزلة بين المنزلتين» » توفى سنة إحدى وثلاثين 
ومائة . . ترجمته عند المسعودى : مروج الذهب 4/ 17. ابن النديم : الفهرست ص 25١07‏ القاضى 
عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 7ع 54 ١وما‏ بعدهماء وابن المرتضى : المنية 
والأمل ص 7١ء‏ وابن لكان : وفيات الأعيان 7/5. 

)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى » من متكلمى المعتزلة ورءوسهم » يقال : إنه قارب المائة» 
وكان مولده سنة خمس وثلاثين ومائة» ومات سنة خمس وثلاثين ومائتين » له من الكتب ولم 
يصلنا منها شىء ميلاس» وكتاب فى متشابه القران. ترجمته عند ابن النديم : الفهرست 
ص ,5١4‏ الخطيب : تاريخ بغداد /١١‏ 5هء ابن الجوزى : المنتظم /١*‏ 55, ابن نخلكان : 
وفيات الأعيان "/ 1417. 

(؟) الأشعرى : مقالات الإسلاميين 0“ التفتازانى : شرح المقاصد .١187/7‏ 

(7) عبد السلام بن أبى على الجبائى المعتزلى » وإليه تنسب البهشمية من المعتزلة » » كان مولده سنة سبع 
وأربعين ومائتين » وتوفى فى شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ترجمته عند الخنطيب : تاريخ 
بغداد /١١‏ هه والقاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال ص 704. ابن الجوزى : المنتظم /١‏ 
9 ابن خلكان : وفيات الأعيان .1١8/‏ 

(4) الأشعرى : مقالات الإسلاميين 2371/١‏ الإيجى : المواقف فى علم الكلام ص 5256. 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ » من رعوس المعتزلة وأحد فرسان أهل النظر والكلام» - 
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كونه مؤمئًا عندنا وعند الله» اجتنات كلّ الكبائر ا" 

الطائفةٌ الثانيةٌ : أصحابٌ الحديث » ولهم فيه مذهبان : 

المذهب الأول :. أن المعرفة إد يمان كاملٌ؛ وهى الأصلْ » [5و] ثم بعد ذلك 
كل طاعةٍ فهى إيمانٌ على حدتها . ثم هذه الطاعات لا يكون شىءٌ منها إيمانا إلا 
إذا كانت مُريبَةَ على الأصل الذى هو المعرفةٌ . وزعموا أن الجحودّ وإنكار القلب 
كف » ثم كل معصيةٍ بعده كفرٌ على حدّهاء ولم يجعلوا شيعا من الطاعاتٍ إيمان 
ما لم توجد المعرفةٌ والإقرارٌ باللسانٍ» ولا جعلوا شيئًا من المعاصى كفرًا ما لم 
يحصل الجحودٌ والإنكارٌ؛ لأن الفرع لا يحصل من دونٍ أصلهء وهذا القول 
يُحكى عن ابن كلآب(© وأصحايه . 

المذهبٌ الثانى : زعموا أن الإيمانَ اسمٌ للطاعاتٍ كلها وهو إيمانٌ واحدّء 
وجعلوا الفرائضٌ والنوافل كلّها من جملة الإيمانٍ» ومن ترك شيمًا من الفرائض 
انتقّص إيمائه » ومن ترك النوافل لم ينتقص إيمائه » وفيهم من قال : إن الإيمانٌ اسم 
للفرائضٍ دون النوافل9 . 


- له تصانيف عدة على مذهب الاعتزال » كما كان متأدبًا شاعرا يجيد نظم الكلام ؛ ولذا سمى 
النظام. وقيل : سمى النظام ؛. لانه كان ينظم الخرز فى سوق البصرةء وكانت وفاته سنة إحدى 
وثلاثين وماثتين. ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص ,7١5‏ الخطيب : تاريخ بغداد 51/1 
الذهبى : سير أعلام النبلاء 41/٠١‏ 5. ويمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور محمد عبد الهادى أبو 
ريدة : إبراهيم بن سيار النظام وأراؤه الكلامية والفلسفية. 

60 الأشعرى : مقالات الإسلاميين »”7١ /١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص54 .١‏ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصرى رأس اللمتكلمين بالبصرة فى زمانه » 
وصاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة » وأصحابه هم الكلابية» كانت وفاته بعد الأربعين 
ومائتين بقليل. ترجمته عند السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 7/ 253494 الصفدى : الوافى 
بالوفيات 17١/317١ء‏ ابن حجر : لسان الميزان 79/7 

(5) انظر البغدادى : الفرق بن الفرق ص١6"؟.‏ 
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الطائفةٌ الفالثةُ : الخوارج وقد اتفقوا على أن الإيمانٌ بالله يتناول المعرفة بالل 
والإقرار به» وكلّ ما وضع اللهُ عليه دليلًا عقليًا أو نقليًا من الكتاب والسنقء 
ويتتاول طاعةً الل تعالى فى كلّ ما أمر به من الأفعالٍ والتروك صغيرًا كان أو كبيدا» 
فزعموا أن مجموع هذه هو الإيمانُ وتوا على هذا أن كلّ خصلةٍ من هذه 
الخصالٍ إذا ثركت فهى كف(" . 

فهذا تفصيلٌ مقالةٍ هذه الطوائف . 

الفرقةٌ الثانيةٌ : الذين قالوا: إن الإيمانَ يكون بالقلب واللسانٍ جميعًاء ثم 
اختلفوا بعد ذلك على مذاهبَ ثلاث : 

المذهبُ الأول : أن الإيمانَ إقرارٌ باللسانٍ ومعرفةٌ بالقلب » وهذا هو المحكئ 
عن أبى حنيفة9©» وهذا قولُ عامةٍ الفقهاء(©, ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين : 

أحدهما : فى حقيقةٍ هذه المعرفةِ » فمنهم من فشرها بالاعتقادٍ الجازم » سواء 
كان [تقليديًا]) أو كان علما ضروريًا أو كان علمًا صادرًا عن النظر فى الأدلةٍ» 


0 فى النسختين : [تقليدا] والمثبت هو الصواب . 


.158/١ الأشعرى : مقالات الإسلاميين‎ )1١( 

)١(‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين 2578١ 5١5/١‏ الكمال الحنفى : المسامرة شرح المسايرة فى 
العقائد المنجية فى الآخرة ص"78. 

(5) المعروف عن عامة فقهاء السلف أنهم يُدخلون أعمال الجوارح فى مسمى الإيمان إلا أيا حنيفة 
وحماد بن أبى سليمان والحسين بن الفضل البجلى وصنفا من المرجثة والغيلانية » فهولاء جميعًا لم 
يُدخلوا عمل الجوارح فى مسمى الإيمان » وقد بين ابن تيمية وشارح العقيدة الطحاوية أن الخلاف بين 
أبى حنيفة وسائر أهل السنة خلاف صورى وأن النزاع لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد وإن كان 
يترتب عليه حلاف نظرى؛ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع 
الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو فى مشيئة الله نزاع لفظى . الآمدى : أبكار 
الأفكار ه/ 8» ابن تيمية : الإيمان ص 2١١5‏ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية 4515/7. 
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وهم الأكثرون الذين يحكمون بسلامةٍ المقلّدٍ ونجاته(2 . ومنهم من فشّرها بالعلم 
الصادر عن الأدلة و قصّرها عليه وهم الأقلون . 


وثانيهما : اختلفوا فى العلم المعتبر فى تحقيقٍ الإيمانٍ : علم بماذا يكون؟ 
فقال بعضٌ المتكلمين©: هو العلمُ بالل تعالى وبصفاته على جهة التمام 
والكمال » ثم إنه لما كر اختلافٌ أهل القبلةٍ فى صفاتٍ الله تعالى لا جرع » أقدّم 
كل طائفةٍ على إكفارٍ من عداها من الطوائي. وقال أهل الإنصافب من 


)١(‏ المقلد هو من يقلد الغير - غير النبى - من غير دليل فى الأقوال والأفعال والاعتقادات » والمؤمن 
من يقبل قول الغير بدليله » وقد اختلف المتكلمون فى إيمان المقلد هل هو صحيح أم ناقص الإيمان 
على عدة أقوال» فمنهم من صحح إيمانه » ومنهم من قال بعدم صحته . «قال ابن تيمية : والذين 
أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان أحدهما من يقول إن أكثر العامة تاركوه وهؤلاء على 
قولين فغلاتهم يقولون : إن إيمانهم لا يصح» وأكثرهم يقولون : يصح إيمانهم تقليدا مع كونهم 
عصاة بترك النظرء وهذا هو قول جمهورهم » وقد ذكر هذا طوائف من الحنفية فى شرح الفقه 
الأكبر ؛ فقالوا: قال أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة 
إيمان المقلد ولكنه عاص بترك الاستدلال . قال الشارح : وهذا يفيد فائدتين إحداهما : أن الإيمان 
بالتقليد صحيح وإن لم يهتد إلى الاستدلال خلافا للمعتزلة والأشعرية فإنهم لا يصححان إيان 
المقلد بالتقليد ويقولون بكفر العامة » قال : وهذا قبيح من أقبح القبائح ؛ لأنه يؤدى إلى تفويت 
حكمة الله تعالى فى الرسالة والنبوة ؛ لأنه من أعطى الرسالة والنبوة أمر بعرض الإسلام أولا على 
الكفار فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض والتقليد لفات الحكمة من الرسالة» إلا أن درجة 
الاستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة» وكل من كان فى الاستدلال والاستنباط أكثر كان 
إيمانه أنور » وذكر كلاما آخر . قلت : القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشبارع ا يايمانه وهم 
المؤمنون عامة وغيرهم الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوهاء وأما كون 
إيمان العامة تقليدا أو ليس تقليداء وهل هم عصاة أو ليسوا عصاة فهذا كلام آخرء وأما المعتزلة 
والأشعرية فلهم فى ذلك نزاع وتفصيل معروفي» . ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ؛ / 
١‏ أبو إسحاق الشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص 2١١7‏ السفارينى : لوامع 
الأنوار ١//51؟‏ 

)١(‏ يشير إلى من ذهب إلى أن الكفر هو الجحدان لله » وقد تقدمت مناقشة المصنف لهذا التعريف 
وإفساده ص 7978 . 
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المحققين20 : المعتبك هو العلمُ بكل ما تُلم من دين صاحب الشريعةٍ بالضرورة ؛ 
فعلى هذا القولٍ يكونٌ العلمم بكونه تعالى عالما لذاته أو بالعلم » وبكونهِ مرئيًا أو غير 
مرئيئ » أو خالا لأفعال العبادٍ أو لا - غير داخل فى مسمى الإيمانٍ؛ لأن هذه 
الأمور غيد معلومةٍ بالضرورة من دينه . 

المذهبٌُ الثانى : أن الإيمانَ هو التصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسانِء وفسر 
التصديق بالقلب بالكلام النفسى القائم بذاتٍ الله تعالى » وهذا شىء يحكى عن 
بشرٍ المَريسى وعن ابن أبى بشر الأشعرىٌ ؛ فقد جعلوا الإيمانٌ مقصورًا على 
التصديق لا غيدُ ؛ النفسئ واللسانك2 . 

المذهبُ الثالثُ : قولُ [.ظع طائفةٍ من أهل التصوفي : أن الإيمانَ إقرارٌ 
باللسانٍِ وإخلاصٌ بالقلب(2» ولم أقف على حقيقةٍ لهم فى الإخلاصض”»» فإن 
أرادوا به المعرفةً فهو بعينه مذهبُ الفقهاءٍ » وإن أرادوا به التصديىّ النفسانيع فهو 
مذهث المريسيع والأشعرىٌ كما قكزناه . 

الفرقةٌ الثالغةٌ : الذين قالوا : إن الإيمانَ عبارةٌ عن عمل القلب من غير زيادة» 
وهؤلاءٍ قد اختلفوا على قولين : 

القول الأول : أن الإيمانَ معرفةٌ الله تعالى بالقلب » حتى قالوا : إن كلَّ من 
ترف الله تعالى بقليه» ثم جحده بلسانه ومات قبل أن يُقد به» فإنه كاملٌ الإيمانٍ 


)١(‏ يشير إلى من ذهب إلى أن الكفر هو تكذيب الرسول فى شىء مما جاء به ما يعلم ضرورة من دينه 
وما يكون فيه دلالة على تكذيبه . وهذا مذهب الغزالى واختاره المصنف . انظر ما تقدم ص 7 . 

. 787 تقدم ص‎ )1١( 

(') يراجع الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصورف ص95 .٠١١‏ 

(4) بل للصوفية حقيقة للإخلاص تدور حول تصفية الأفعال عن ملاحظة المخلوقين» وقد رصد 
القشيرى ء تعريفات كثيرة للإخلاص لدى الصوفية . انظرها فى الرسالة القشيرية (طبعة دار الجيل 


م ص .7 - 0 .,53١١‏ 


ىو مت 


لا محالةً . وهذا هو قولٌ الجهمية" . فأما معرفةٌ الكتب والرسل والشرائع وأحكام 
الآخرق» فقد زعموا أنها غير داخلة فى حقيقة الإيمانٍ وحلّه. 0000 

القولٌ الثانى أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق لا غيد . وهذا قول يُحكى عن 
ابن الخطيب من الأشعرية » وقُسر التصديقٌ بالكلام النفسيع المخالفٍ للاعتقادٍ 
والمعرفة(" . 1 

.الفرقةٌ الرابعةٌ : الذين قالوا: إن الإيمانَ هو الإقراك باللسانٍ فقطا. وهم 
فريقان : 

الأول منهما : أن الإقرار باللسان هو الإيمانُ فقطء لكن الشرط فى كونه 
إيمانًا حصولٌ المعرفةٍ فى القلب » فعلى هذا تكونٌُ المعرفةٌ شرطا() فى كونٍ الإقرار 
باللسانٍ إيمانًا » وليست داخلةً فى مُسمى الإيمانٍ » وهذا شىء يُحكى عن غَيلانَ 
الدمشقئ(" والفضل التقاشئع©». 


0( فى النسختين : [شرط] . والمثبت هو الصواب . 


.5١١ص البغدادى : الفرق بين الفرق‎ )١( 

. 58 تقدم ص‎ )١( 

(7) غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مسلم كاتب من البلغاء تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية » تعلم 
القدر على يد معبد الجهنى. قيل : تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز فلما مات 
عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملك وأحضر الأوزاعى لمناظرته » فأفتى الأوزاعى بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق» توفى بعد سنة مائة وخحمس. ترجمته عند ابن النديم : 
الفهرست ص ١7١حء‏ ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الانساب 7/7 85١ء‏ ابن حجر : لسان الميزان 
54. 

(4) وقعت على اثنين بهذا الاسم أحدهما الفضل بن عيسى الرقاشى » والآخر الفضل بن يزيد 
الرقاشى. وكلاهما كان معتزليا قدريا. البلخى : مقالات الإسلاميين (ضمن كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلةع ص 55» 44. وابن حجر : تهذيب التهذيب 787/8. 


وى 


القول الثانى : أن الإيمانَ مجردٌ دُ الإقرار باللسانٍ لا غيدذء وهذا هو كَل 
الكرّامية » وزعموا أن المنافقّ مؤمنٌ الظاهرٍ كافرُ السريرةء فيكون له حكمُ 
المؤمنين فى الدنيا لإقراره» وحكمٌ الكافرين فى الآخرةٍ لكفره22" . 

فهذا مجموعٌ مذاهب أهل القبلةِ فى معنى الإيمانٍ وحقيقته فى عرف الشرع » 
والذى نختازه وعليه أهلّ التحقيتي من أثمةٍ الزيدية والمعتزلةٍ » أن الإيمانَ عبارةٌ عن 
معرفةٍ القلب والإقرارٍ باللسانٍ وعمل الجوارح ٠‏ وأن كل واحدٍ من هذه الأمور 
الثلاثةٍ له حظّ فى تحققٍ الإيمانٍ وفهم 0 وحاصل الأمر فى ذلك أن كلّ 
اكات عن ملم الأمور الثلاثةٍ معلومًا) بالضرورةٍ من دين صاحب الشرع » فهو 
أصل في(”) الإيمانٍ يَبطلٌ بعديمه » وما لم يكن معلومًا بالضرورة من دينه » وقد وقع 
فيه خلافٌ الأمة» فليس أصلا ذ حقيقةٍ الإيمان » فلا يَبِطلٌ الإيمانُ ِقَعْدِهِ » فإلى 
ما ذكوناه ترجعٌ حقيقةٌ القولٍ فى الإيمانٍ . 

فإن قال قائل : فما رأيكم فيمن عرف الله تعالى بالنظر فى الأدلة» فلما تم 
غرفائه ماتٌ ولم يُمهَلُ من الوقتِ مقدار ما يَتَلفّظُ فيه بكلمة الشهادة ؟ فهاهنا إن 

5 يإيمانه فقد حكمتم بأن الإقرارٌ باللسانٍ غيدُ معتبر فى حقيقةٍ الإيمانٍ » وإن 
حكمتم بعدم إيمانه فهو باطلّ ؛ لأن هذا هو الممكنٌ فى وسعه » فلا يكلّنُ© ما 
فوقه . 


والجواب أن مثلّ هذا فرضُ صورة نادرةٍ لا يخرمٌ علينا ما قد استقدٌ من 


() فى التسختين : [معلوم] . والمنبت هو الصواب . (ب) ساقط من: ك . 
© ك : ريحلف] . 


(1) الأشعرى : مقالات الإسلاميين »,557/١‏ الإسفرائينى : التبصير فى الدين ص55. 
)١(‏ هذا قول متقدمى الزيدية » وأما متأخروهم فزعموا أن الإيمان هو جميع الطاعات » وليس ارتكاب 
كل ما جاء فيه الوعيد يكون كفرا. انظر مقالات الإسلاميين .١49 7/١‏ 


سلا ا 


امراك وليس كلامُنا فى هذا وإنما كلامّنا فيما تُطلق عليه لفظ الإيمانٍ مع 
التمكن واستيفاءٍ الشرائط . فلا يطل بالصور المقدّرةٍ التى لا حقيقةً لها . ومن هذه 
جالك إن اتشكرة ل بالجاة والقور عيب اللو بعالى» ؛ لأنه قد عرف الله تعالى 
بكمال معرفيه » وهو مُعذورٌ فى الإتيانٍ بكلّ ما عدا المعرفة من أصولٍ الديانةٍ؛ 
لأجل اخترايه بالموت » وهكذا أيضا جوائنا [/او] فيمن عرف اللة تعالى ثم أمهل 
لوقتٍ يأتى فيه بالشهادة » ثم إنه لم يأتِ بهاء فإنا نحكم عليه بالإيمانٍ والسلامةٍ 
من عذاب الله ؛ لأن معرفةً اللهِ تعالى هى الأصل فى الإيمانٍ » والإقرارٌ بالشهادةٍ 
إنما هو لإحرازٍ الرقبةٍ عن السيف » والمال عن السحب » فتاه عن النطتي بها مع 
الإمكانٍ لا يُطوَقُ خللا فى سلامته ونجاته . 

وكما شرخنا خلافٌ أهل القبلةٍ فيما يقعُ عليه اسمٌ الإيمانٍ» فلنذكر خلاقهم 
فيما يقعٌ به الإكفارٌ . 


2 4 


الى م 


ل ا 


الكفرَ لا ل د 
لم كرت لسرا وك فى امو زوه نا رن ين مطاف افر ا 
كانت الكبائك منقسمة إلى ما ذكرناه من الكفر والفسق » والمعاصى منقسمةً إلى 
ما يكون صغيرًا وكبيرًا- صِحٌ ما قلناه من أن الكفر لا يقعُ بالمعصية على 
الإطلاق» ثم الكفرُ قد يتعلق بالأفعال» ويكون متعلقا بالأقوال» ويتعلق 
بالاءتقاداتٍ وأفعالٍ القلوب , ويتعلق بالتروكِ » ويقع تارة بالتأويل كما يقع 
باالصريج: والذى صار ! إليه أئمةٌ الزيدية والمعتزلة أن الإإكفار متعلقٌ بهذه الأمور 
كلّهاء وقد خالفنا فيها فرقٌ وطوائفٌ وتحزبوا أحزابًا . منهم من أت ومنهم من 
نفى ومنهم من فصّل )2 ونحن تُضبطٌ مذاهبهم بمشيئةٍ الله تعالى . 
الحزبُ الأول : فيما يتعلقٌ بأفعال القلوب وفيه مذاهبُ ثلاتةٌ : 
أولها : أن الإكفار لا يتعلق بالاعتقاداتٍ » ولا بأفعالٍ القلوب أنه وإنما هو 
مقصود على أفعال الجوارح لا غيرُء وهذا هو مذهبُ أصحاب المعارفٍ 
١‏ ك. 8 ع 5 2 2 
كالجاحظ(2, والأشوارئٌ()وطبقتهما ؛ لانهم لما زعموا أن المعارف كلها 
)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلى » صاحب كناب «الحيوان) » وله رسائل كثيرة » وإليه 
تنسب الجا-نظية من المعتزلة » توفى سئة خمس وخمسين ومائثتين. ترجمته عند ابن النديم : 
الفهرست ص 25١8‏ الخطيب : تاريخ بغداد »1١7/1١١‏ ياقوت : معجم الأدباء .74/١5‏ 
(؟) الأسوارى نسبة تطلق على اثنين من المعتزلة ؛. أحدهما عمرو بن فايد من كبار متكلمى أهل 
البصرة » وهذا توفى بعد المائتين بشىء يسير» والآخر مرسى بن سيار وهذا معتزلى أيضا رمى 
بالقدر ويحكى عنه الخلاف فى شىء من الإرجاء » ولم تدد المصادر سنة وفاته إلا أنه يروى عن 
قتادة المتوفى سنة 117١١هء‏ وغالب الظن أن المصنف يقص. عمرو بن فايد ؛ لأنه أقرب إلى طبقة 
الجاحظ وهو تلميذ الجاحظ كما سيذكر فى [/11١و]2»‏ ينقثر ابن النديم : الفهرست ص ه١٠75‏ - 


- ع ءاس 


ضروريةٌ قطعوا بأن الإإكفار غيدٌ متعلتي ا 


وثانيها : من عكس هذه المقالةَ وقال : إن اللإكفارٌ مقصودٌ على أفعالٍ القلوب 
دون غيرها من الأفعال(© . 

وثالثها : من قال : إن الإكفارَ لا يتعلق بالاعتقاداتِ أصلاء ولكنه يقع فى 
غيرها من أفعالٍ القلوب كالعزوم والإراداتٍ . 

الحزبُ الثانى : فيما يتعلقٌ بأفعالٍ الجوارح وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن الكفر لا يجوز تعليقه بأفعال الجوارح » وإنما يتعلق بأعمال 


وثانيهما : على العكس من ذلك وهو أن الكفرَ لا يتعلق إلا بأعمالٍ الجوارح 
دون غيرها من أعمالٍ القلوب » وهذا يليقُ أن يكونّ مذهبًا لأصحاب المعارفٍ 
كما أوضحناه 5 


> القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 2371١ 77١‏ ابن حجر: لسان 
الميزان ٠ .١135 035١/5‏ 

.١76 لأن المعارف كلها طباع ليست باختيار الإنسان . البغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) وهو ما ذهب إليه أبو هاشم وأصحابه » قال ابن الوزير: «ومن العجب أن الخصوم من البهاشمة 
وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الذين قالوا : «إإن الله ثالث ثلاثة» [المائدة : /ا] ومن 
قال بقولهم مع نص القرآن على كفره» إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القول ... وعلى هذا لا 
يكون شىء من الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء». وقال أيضًا فى تعليقه 
على قوله تعالى : لإولكن من شرح بالكفر صدرا» [النحل : ٠١1‏ : «قد بالغ الشيخ أبو هاشم 
وأصحابه وغيرهم فقالوا: هذه الآية تدل على أن من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر وبسب 
الرسل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم أن ذلك كفر أنه لا يكفر» وهو 
ظاهر اختيار الزمخشرى فى كشافه فإنه فسر شرح الصدر بطيب النفس بالكفر وباعتقاده معّاء 
واختاره الإمام يحبى عليه السلام والحسين بن محمد (ت 177)). ينظر : إيثار الحق على الخلق 
ص 24١8‏ 4758. 


ده 


الحزبُ الثالثٌ : فيما يتعلقٌ بالأقوالٍ وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن الكفرَ لا يجورٌ تعليقٌه بالأقوالٍ وهذا يصلح أن يكون مذهبًا لمن 
قال : إن الإيمان هو التصديقٌ النفسانع كما حكيناه عن ابن الخطيب الرازئ » 
ولمن يقول : إن الإيمانَ هو المعرفةٌ بالقلب . 

وثانيهما : أن الكفر مخصوصٌ بتعلقه بالأقوالِ دون غيرها من الأعمالٍ القلبية 
وأفعالٍ الجوارح [لاظع وهذا يوشكٌ أن يكون قولا لمن قال : إن الإيمانَ هو 
التصديقٌ اللسانين . 

الحزبٌُ الرابعٌ : قول من زعم أن الإكفارٌ لا يتعل بالتأويل0©. وإنما يتعلق 
بالأمور الصريحة . ْ 

وهذا شىءٌ يُحكى عن عبيدٍ الله بن الحسن العَثبرئٌ© ومن تابعه » فإنه زعم أن 
الإكفارٌ إنما يتعلٌ بما كان صريححاء وهذا نحو كفر اليهودٍ والنصارى وسائرٍ الملل 
الكفرية » المخالفين© لملةٍ الإسلام» ومنع أن يكونّ هناك إكفائه” بالتأو 5 
وعلى :له التقالة انان أذ يكون هن هل" القيلة عاءنلة م بكفره على اختلافٍ 
أقوالهم فى التوحيدٍ والصفاتِ والحكمةٍ ير ذلك . وقال : إنهم وإن اختلفوا فى 


0( ك : [اغخالفة] . (ب) فى النسختين : [إكفارا] . والمثغبت هو الصواب . 


)١(‏ المقصود بالتأويل هنا : التلبس والوقوع فى الكفر من غير قصد لذلك ؛ وسببه القصور فى فهم 
الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة » بل قد يعتقد أنه على حق . ينظر ضوابط التكفير لعيد الله 
القرنى ص 1١‏ ”؛ ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن على ص 0". 

)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحصين أبو الحرء قاضى البصرة» قدم بغداد فى أيام المهدى, وكان 
مولده سنة مائة » وقيل : سنة ست ومائة» ومات سنة ثمان وستين ومائة. ترجمته عند وكيع : 
أخبار القضاة 88/7 الخطيب : تاريخ بغداد /٠١‏ 707) الشيرازى : طبقات الفقهاء ص 29١‏ 
السمعانى : الأنساب 551/4 7. 


ص ع 


هذه المسائل فإن الإسلام يجمعهم وهم معتقدون لتعظيم الله تعالى ,ع وتصديق 
رسله فيما جاءوا به من أمورٍ الآخرةٍ وأحكايها. وقال: إن تأويلاتتهم الباطلة 
واعتقاداتهم الفاسدةً لا نُخرجهم عن الإسلام مهما كانوا متمسكين بجملةٍ الدين 

الحزبٌ الخامسُ : مقالة الخوارج : 

.ولهم فيما يقعٌ به الإكفارٌ مقالاتٌ مختلفةٌ ومذاهبٌ مضطربةٌ ؛ فمنهم من 
قال : إن كل معصيةٍ كفدٌ. ونفى أن يكونَ فى المعاصى ما ليس كفرًا ألبتة"» 
ومنهم من قال : لا معصية إلا كفك إلا ما كان واقعًا من جهة الأنبياءٍ وما كان واقعًا 
على جهةٍ السهو والتأويل» ومنهم من قال : إن فى المعاصى ما هو كفرٌ وفسقٌ 
وصغائ"© » ومنهم من جعل كل عَمدٍ كبيرة”) : ومنهم من جوّز إتيانٌ غير الكبيرة 
فى العمّد » إلى غير ذلك من الاختلافٍ . 


فهذا ما أردنا ذكره م. خلافي الناس فيما يقعٌ به الإكفائء وسنقيمٌ الدلالة 
ر من تاعاس يمع به 21 حمار) وستميم 


)١(‏ وهو مذهب جملة الخوارج سوى الإباضية والصفرية » ففى مذهبهم تفصيل سيرد فى الحاشية 
التالية » وانظر الملل والنحل .١*14/١‏ 

(؟) هم الصفرية والإباضية ؛ فقد حكم الصفرية بأن ما كان من المعاصى عليه حد فليس لصاحبها 
اسم غير الاسم اللازم منه الحد ولا يكون كافرا؛ فإذا سرق يقال عنه : سارق » وإذا زنى يقال 
عنه : زانِ. وهكذا » وما كان من المعاصى لا حد فيه لعظم قدره كترك الصلاة والصوم فهو كفرء 
كتلك ستكمت: الإباضية "على مركب الكبيرة' بأنه :موحد غير مؤمن. “الأشعرئ: + مقالات 
الإسلاميين 2١87/١‏ الشهرستانى : الملل والنحل ١4 /١‏ 37*٠ء‏ الملطى : التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع ص 5ه الآمدى : أبكار الأفكار ه/9. 

(*) هم النجدات العاذرية الذين عذروا بالجهالات فى أحكام الفروع الاجتهادية ؛ حيث قالوا: إن 
الدين أمران ؛ الأول : معرفة الله تعالى ورسله وتحريم دماء المسلمين أى الذين يوافقونهم » والإقرار 
بما جاء من عند الله جملة » فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. الثانى : ما سوى 
ذلك فالناس معذورون فيه» وتجب فيه قيام الحجة. الشهرستانى : الملل والنحل .7١7/١‏ 


راص ”ل 


على دخولٍ الإإكفارٍ فى الأقوالٍ والأفعالٍ والاعتقاداتٍ والتروك » والإكفار بالتأويل 
فى قسم المقاصدٍ بعونٍ الله تعالى20 . 1 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ؛ فاعلم أن المعاصئى مقسمةٌ فى نفسها إلى ما 
يكونٌ متعلقًا للإكفار » وإلى ما لا يكون متعلقًا للإكفار . فالذى لا يكون منها 
متعلمًا للإكفارٍ بحالٍ » تارة يكون صغيرًا » ومرةً يكون كبيرًا من الكبائر الفسقية » 
كل واحٍ من هذين الأمرين فلا تعلق للإكفار به أصلا ؛ لأن الكفرَ من أعظم 
الكبائر» فلا يجورٌ تعليقةُ بصغائر الأفعال » وأما الكبائء د الفسقيةٌ » فلا يجورٌ تعليقّه 

بها؛ لأن الشرع قد دل على كونها مخالفةٌ للكفرء فلا يُمكن تعليقّه بها ؛ وأما 
الذى يتعلقٌ به الإكفارُ من المعاصى فحاصل الأمر فيه والضابط له( هو الذى يلم 
منه قدح فى طريق إثباتٍ الذَّاتِ أو فى صفايّه » وتصديقٍ رسله وتقرير عبادته 
وينقدح ذلك من جهاتٍ خمس : 

4و الجهةٌ الأولى : ما يكونٌ قدحًا فى إثبات الذاتٍ له تعالى» وهذا نحد 
أن يُعتقدّ قدمٌ الأجسام والأعراض » كما هو محكيق عن المعطلة"© والدهرية” ؛ 


() ك :[فيم] . 


(1) سيأتى ص 750 وما بعدها. 

(5) المعطلة قسمان : معطلة الذات أى الذين ينكرون وجود خالق للكون» ومعطلة الصفات الذين 
ينفون الصفات الإلهية عن الله وتنكر قيامها بذاته كالجهمية والمعتزلة ؛ فإنهم يصفون الله تعالى بما 
لم يقم به بل بما قام بغيره» أو بما لم يوجد ويقولون : هذه إضافات لا صفات. ابن تيمية : 
مجموع الفتاوى .١ 58/١17‏ 

() الدهرية : طائفة من الأقدمين الذين جحدوا الصانع المدبر العالم القادرء وزعموا أن العالم لم يزل 
موجودا كذلك بنفسه لا بصانع ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» كذلك كان 
وكذلك يكون أبدّاء وحكى الله عنه فى القرآن الكريم أنهم قالوا : بلإما هى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» [الجائية : 4 ؟]. كما جحدوا الله سبحانه وتعالى » واعتقدوا - 


مص م 


لأنه لا طريقّ إلى إثباتٍ ذاتِه تعالى إلا بواسطةٍ فعله ودلالته عليه . ونحؤٌ إنكارٍ 
الحقائق كما هو محكيع عن أصحاب السفسطة(©؛ لأن الأشياء إذا كان لا حقيقة 
لشىءٍ منها لم يُنصور إثباتُ شىءٍ من الأمور النظرية بحال» وهكذا القولٌ فى 
جميع ما يكون اعتقادٌه مبطِلًا للوصولٍ إلى العلم بالذاتٍ إما بنفسه وإما بواسطة . 
الجهةٌ الثانيةٌ : ما يكون قادِحًا فى إثباتٍ التوحيد ؛ كاعتقادٍ الإثنينية واتخاذٍ 
الولدٍ والصاحبةٍ والشركاءٍ» كما هو مذهبُ الثنوية( من أهلٍ الإلحادٍ والزندقةِ» 
فإن التوحيدٌ معلومٌ بالضرورة من دين الأنبياءٍ صلواتث الله عليهم » فإثباتُ ما يخالقه 
وينفيه يكونٌ كفا لا محالةً . ويلحقٌ بهذا عبادةٌ الأوثانٍ والأصنام وعبادةٌ غير الله 
تال ومن كوك أن نع اردور ارصار 01 دن انك تسل اتوحنة : 
الجهةٌ الثالفةٌ : ما يكونُ مبطلا للصفات , وهذا نحوٌ إبطالٍ الاختيار» واعتقادٍ 
كونه تعالى موجبا بالذاتِ كما هو محكئ عن الفلاسفةٍ ؛ لأنهم فى الحقيقة قد 
أبطلوا القادرية . ونحو نفى العالمية كما هو محكٌ عنهم فى انتفاء كونه تعالى 


0( ك : [نحقيقه] . 


- جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها فرد الله تعالى عليهم باطلهم» فقال 
سبحانه : لإألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون» [يس: .]5١‏ 
الخوارزمى : مفيد العلوم ومبيد الهموم ص .٠١5‏ الغزالى : المنقذ من الضلال ص 57» التهانوى : 
كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 5لا 76[؟. 

: السفسطة : قياس مركب من الوهميات » والغرض منه إفحام الخنصم وإسكاته. والسوفسطائية‎ )١( 
لفظ يطلق على من ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرهاء ولا يثبتون حقائق الأشياء.‎ 
.175/7 الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص 7*9 ١0١ء التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون‎ 

(؟) هم أصحاب الاثنين الذين قالوا يإلهين ؛ إله النورء وإله الظلمة» وزعموا أنهما أزليان» ومنهم 
المانوية والمزدكية والديصانية والمرقيونية » الشهرستانى : الملل والنحل .51١17/١‏ وسيأتى كلام 
المؤلف عن عقائدهم ص"7. 


هو.م- 


عالمًا بالجزئياتٍ لا غيدُء دون الكلياتِ(»: فما هذا حاله يكون كفهًا؛ 
لإبطالهم القادريةة والعالمية من صفاته» وهى أصلٌ فى( إثباتِ التوحيدٍ 
والإلهية . فأما كونٌ القادرية والعالمية أحكامًا أو صفاتٍ» أو سلويًا أو أمودًا 
إضافيةٌ بعد إثباتِ حقائقهاء فإنما هو خلافٌ مع أهل القبلةٍ من المسلمين لا 
إكفار فيه كما أسلفنا تقريره . ش 


الجهةً الرابعةٌ : ما يكون متعلقًا بالنبوةٍ ؛ من تكذييهم فيما جاءوا به » وتقرير 
الطعنٍ على معجزاتهم » والاستخفافٍ بحرميهم » والحط من أقدارهم » إلى غير 
ذلك » وهكذا ما كان مبطلا لصدقه , ويقدح فى الثقةِ بكلامه كما هو مذهبٌ 
البراهمةِ("© ومنكرى النبواتٍ . 


(1) مسألة إنكار علم الله بالجزئيات من المسائل التى نسبت إلى الفلاسفة المشائين وقد ناقشهم 
الغزالى وذهب إلى أن الله لا يعزب عن علمه مثتقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . أى أنه تعالى 
يعلم الجزئيات وليس كما يقول الفلاسفة» كما نسب لابن سينا اختيار قول الفلاسفة » بيد أن 
ابن رشد لم يحفل بهذا الكلام حيث عرض لهذه القضية ونفى أن يكون هذا الكلام من قولهم 
فقال : «إن أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم من أنهم يقولون : إن الله 
تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات أصلاء بل يرون أن الله سبحانه وتعالى يعلمها بعلم غير مجانس 
لعلمناء وذلك أن علمنا معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره» وعلم الله سبحانه 
بالوجود على مقابل هذاء فإنه علة للمعلوم الذى هو الموجود ...) . 
انظر ابن سينا : النجاة ص 584» والطوسى : شرح الإشارات والتنبيهات ص 2557 والغزالى : 
تهافت الفلاسفة ص ١8١ك»‏ وابن رشد : مناهج الآدلة فى عقائد الملة ص لاه - 5ه . 

(1) البراهمة إحدى ديانات الهند وليست نسبة إلى إبراهيم عليه السلام » وإنما هم منسوبون إلى رجل 
منهم يقال له : براهم » وقد مهد لهم نفى النبوات وقرر استحالة ذلك فى العقول » الشهرستانى : 
الملل والنحل ”/ »١77١‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص 75, التهانوى : كشاف اصطلاحات 
الفنون .5١8 7/١‏ 


.ام 


الجهةٌ الخامسةٌ : ما يكونُ قادحًا فى حكمة الله تعالى وعدله» وإنكاز ما 
عُلم وجوبّه بالضرورةٍ من الدينٍ » نحو وجوب الصلاةٍ والزكاٍ» ونحو تحليلٍ ما 
عُلم تحريمٌه بالضرورة من دين الرسولٍ صلى الله عليه(» نحو تحريم المسكرٍ 
والميتةٍ والزنا وغير ذلك . 

5 إلى أمرين : 

أحدُهما : ما يكون قادحا فى الله تعالى وفى صفاتِه بنفسه أو بواسطة . 

وثانيهما : ماايكون قدحا فى صدق الرسولٍ وصحة ما جاء به . وما حرج عن 
غير ذلك لا يتعلق به الإكفارٌ مظع ولهذا كان ترك الغبلؤة على طريق اتج د 
كفراء وترها مع العلم بالتحريم لا يكونُ كفرًا ؛ لما كان الأول يقدح فى صدق 
الرسولٍ ؛ لأن إيجابها معلومٌ بالضرورة من دينه بخلاف التالى فافترقا . 


د 4 2 


(1) هكذا بدون «وسلم؛ وقد تكررت فى كثير من المواضع» وليس ذلك سقطاء وإنما هى طريقة 
لبعض القدماء يكتفون فيها بالصلاة دون التسليم» ترى ذلك فى أسلويه الشاقعى والحربى 
والخطابى والهروى والخطيب البغدادى. وقال الإمام النووى : ويكره الاقتصار على الصلاة أو 
التسليم. السيوطى : تدريب الراوى 75/9. وابن كثير : تفسير القرآن العظيم 2455/5 وينظر 
كذلك تعليق أستاذنا الدكتور محمود الطناحى - يرحمه الله - فى تحقيقه كتاب أعمار الأعيان 
لابن الجوزى ص5 حاشية7. 


-- 


المقدمةٌ الرابعةٌ فى ذكر الملل الكفرية 

اعلم أن فى الفرق الخارجة عن الإسلام كثرةٌ أقماه.(© اللهُ وأبادهم وقطع 
دابرهم » ولهم فى الكفر مداخل عظيمةٌ ومذاهث محمقةٌ وخرافاتٌ . اشتمل على 
حكاية أكثرها كتبٌُ المتكلمين ولسنا للإكثارٍ منها تنزيهًا لكتابنا عن تلك 
الحماقاتِ الفاحشةٍ والركاكاتٍ الوجشة . ولكنا تذكر منها طرفا» وإنما أوردناه 
لغرضين : 

أحدّهما : أن يكونّ الناظر متمكتًا من رده وإبطاله ؛ لأنه مهما لم يكن محيطًا 
بالمذهب وتفاصيله 0 يمكنه الاقتداد على مناقضيه وردّه وإبطاله . 

وثانيهما : أن تُعظم نعمةٌ اللٍ تعالى ويزدادة شكرّه على أهلٍ الإسلام حيث 
شرح اللهُ صدورهم للتوحيد ومكنه من أفقدتّهم » وخلطه باللحم والدم » 0 

عن الوقوع فى ظلم الإلحادٍ ومتاهات أوهام الملاحدةٍ الأوغادٍ « إِنَّ اَن يُلْحِدُونَ 
ف نا لا يحْمَونَ لا َف يلق فى ألَر خَيْرٌ أم من يََقَ امنا يوم الِْيمَةٌ أعْمَلُواأ 
ما يتم إن يما تلود بَصِيِرٌ © 2"74» فالحمدٌ لله على نعمةٍ الدين التى لا 
تساويها نعمةً» ولا توازيها من » ونوردٌ منهم أهلّ مقالاتِ( عشر 


د 


ك: [مقلاتع . 


)١(‏ أقماهم : أذلهم. اللسان (ق م ه). 
)١(‏ سورة فُصّلتء الآية 4١‏ . 


1م 


المقالةٌ الأولى : لأهل الإفراطٍ فى التجاهلٍ 


وهم الذين أنكروا الحقائقٌ وجحدوا المعقولاتِ كلها وهم فرق سس : 

الفرقة الأولى : اللاأذرية000 : وهم الذين لا يعترفون يثبوت شئءٍ ولا باثتفائه 
ولا يدون بشىءٍ من الحقائتي بحال» ويتوقٌمُون فى كل شىءٍ . 

الفرقة الثانية : العِئديهُ"»: وهم الذين يزعٌمون أن حقائق الأشياء تابعةٌ 
للاعتقاداتٍ وليس للحقائق ثبوثٌ فى أنفسها » فمن اعتقد فى العالّم أنه قديمٌ كان 
قديئًا» ومن اعتقده حادنًا فهر حادث . 

الفرقةٌ الثالقةٌ : العناديةٌ : وهم الذين أنكروا المشاهدات رار : نقطع بأنه لا 
موجود أصا2 . 

الفرقةٌ الرابعةٌ : الذين أثبتوا هذه الأمورَ المشاهدةً ونفوا ما عداها من 
الحقائق . 


(أ) الأصل : [اللادرية] » و ك: [الأدرية] . وأثبت الصواب . 


 ةفرعملا نسبة إلى قولهم : لا ندرى. يمثلون نزعة فلسفية ترمى إلى إنكار قيمة العقل وقدرته على‎ )١( 
وتطلق على إحدى فرق السوفسطائية » يقولون : نحن شاكون وشاكون فى أنا شاكون وهلم‎ 
جراء الجرجانى : التعريفات ص 287 ابن تيمية : منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة‎ 
المعجم الوسيط (د ر ى).‎ 2*٠ /١ 71”ء 7/ 454» التفتازانى : شرح المقاصد‎ /١ القدرية‎ 

)١(‏ فرقة من السوفسطائية يزعمون - كما قال المؤلف أن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادء حتى إن 
اعتقد أحدهم أن الإنسان جماد جاز ذلك عندهم, كما أن أحدهم لو اعتقد الشىء جوهرا 
فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث. الجرجانى : التعريفات ص 58؛ المعجم 
الوسيط (ع ن د). 

(0) كما أنكروا حقائق الأشياء وزعموا أنها وهْمٌ وخيال كالنقوش على الماء» والعنادية فرقة من - 


ا 


الفرقةٌ الخامسةٌ : الذين أقووا بالأمور المشاهدة وسائر الحقائتي وأنكروا 
أخبارٌ التواتر وزعموا أنها غيد موصلةٍ إلى العله0© . 

الفرقةٌ السادسةٌ : اعترفوا بالحقائق البديهية”” والمشاهداتٍ المرئية وأنكروا 
العلومٌ النظرية9 ثم منهم من قال بالتعليم(2 وهم جمعٌ من الملاحدةٍ » ومنهم من 
قال بالحيرةٍ والوقفي© ومنهم من قال بالتشكيلك , وأكثد هذه المقالةٍ هم أصحابُ 
السفسطة الذين أوقعوا نفوسهم [4,] فى متاهاتٍ الظنونٍ » وتعلقوا بأوهام هى فى 
الحقيقة تُفاخاتٌ الصابون . ١‏ 
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) الأصل : [قروا] . (ب) ك : [البديهة] . (ج) ك : [التوقفع . 


> السوفسطائية. الجرجانى : التعريفات ص 188» التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون 7/ 
تفدلة المعجم الوسيط (ع نم. 

)١(‏ هم السمنية والبراهمة من فرق الهند كما ذهب ابن الراوندى إلى إبطال المتواتر» وصنف أبو 
الحسن الأشعرى كتابا فى الرد عليه ؛ أبو الحسين البصرى : المعتمد .00١ /١‏ الجوينى : البرهان 
/١‏ 275 الغزالى : المستصفى 2177/١‏ ابن عساكر : تبيين كذب المقترى ص .١67‏ 

(؟) ذهب إلى ذلك الملحدة من الخرمية والباطنية تشكيكا وتشغيبا وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس. الرازى : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص »4١‏ الصابونى : الكفاية فى الهداية ؟/ 
6 وابن العربى : العواصم من القواصم ص 8". | 

(1) يشير إلى الباطنية فهم يلقبون بالتعليمية ؛ لقولهم : إن معرفة الحق إما بالرأى أو بالتعليم» ولأن 
الآراء متعارضة فبطلت معرفته بالرأى فلا يعرف إلا بالتعليم. الديلمى : عقائد آل محمد ص4 ". 


0 


المقالةٌ الثانيةٌ لإخوانهم من الفلاسفةٍ 


اعلم أنه لا ضرر أعظم على الإسلام 0) 
ضلالةٍ» ومنبعٌ كل جهالة» وجميمٌ الفرقٍ الخارجةٍ عن الإسلام يستمدون من 
جهالتهم ويكرعون فى إحن(2 مكرهم ومخادعيهم22 » وقد اتفقوا من عند أخرهم 
على كونه موجبا بالذاتِ» وطعنوا فى كونه تعالى مؤثرًا على جهةٍ الاختيار» 
وقالوا : إن ذائه تعالى واحدةٌ من كلّ الوجوو لا يدخلّها الكثرةٌ ولا يصدرٌ عن ذايِه 
إلا أ واحدّ ؛ لأن كثرةٌ المعلولاتٍ توجث كثرةً العلةٍ فى نفسها والكثرةٌ دلاله 
الإمكانٍ ؛ فلهذا وجب كوثه تعالى واحدًا لا يؤثر إلا فى واحدٍء وبئّوا عن هذا 
إيجاب ذاتّه للعقلٍِ الأول لا غيك2» ثم صدر عن العقلٍ الأول عقلٌ وفلك » ثم 
تسلسلت العقولٌ فى الكثرةٍ حد حتى 9 صارت عشرةٌ والأفلاك تسعدً) . فهذه زيدةٌ 
أقاويلهم في الإلهياتِ من إثباتٍ العقولٍ السماوية وتقرير النفوس الفلكية . وهذه 
القاعدة > اع أنه تعالى موجبٌ بالذاتٍ وأن ات تقال .له الوحدة من كل ونحد 
فلا يوجب إلا أثوًا واحدًا - هى عمدثّهم” وعليها يعؤّلون وبها يصولون » ولهم 


ك: زحينع .2 (ب) غير واضحة بالأصل» وكتبت فى : ك [عمرتهم] والصواب ما أثبت . 


(1) الإحن : الضغائن : ينظر اللسان (أ ح ن). 

(1) تعميم الحكم بالكفر على جميع الفلاسفة فيه شىء من التجاوز . انظر د. محفوظ على عزام : 
مبدأ التطور الحيوى لدى فلاسفة الإسلام ص ” . 

(0) تصور أرسطو للوحدانية تأثر به بعض فلاسفة المسلمين أمثال الكندى والفارابى وابن سينا . انظر 
د. محمد السيد الجليند : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة ص 508. 

4 أرسطو : ما بعد الطبيعة مقالة اللام ترجمة أبو العلا عفيفئ (مجلة كلية الأداب مايو سنة 511١م‏ ؛ 
الفارابى : فصوص الحكم ص ١17١‏ (طبعة الخانجى ضمن رسائل الفارابى) » وابن سينا : الإشارات 
ص 47 4» وينظر د/ محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص١5‏ 7. 


1م 


فى الحكمة وتقرير النبوات وأحكام الآخرة من بعث الأجساد وحشرها) 
تهويساتٌ وهذياناتٌ مخالفةٌ لما دلت عليه ظواهد الآي وجاءت به الرسلٌ 
صلواتٌ اللو عليهم(" . 


3 3 


)١(‏ قارن بنقد الغزالى لموقف الفلاسفة » وبيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحدء وأنه لا 
يجوز فرض أثنين واجبى الوجود كل واحد منهما لا علة له . تهافت التهافت » المسألة الخامسة 
ص .١77‏ 


-15- 


المقالة الثالثةٌ : مقالةٌ الطبيعية”"2 والدهرية والمعطلةٍ 


وهم شرذمةٌ من الفلاسفةٍ زعموا أن العالم قديمٌ وأن أصلّه جوهدٌ مَيُولى0) 
معدّى عن سائر التراكيب كلها » وكانت فيه قوة أزلية فغلبته حتى حدثتٌ هذه 
التراكيث والهيئاتٌ كلّهاء فهو قديم الهَيولى» والصورةٌ© والعنصر والمادة 
والتراكيب محدثةٌ » وزعموا أن العالم له علةٌ قديمةٌ » والمعلول لا يتراحى عن . 
عليه . وزعموا أن العلةً لا تتقدمُ المعلولٌ بالزمان فى حال » وإنما تتقدّمُه بالرتبةٍ لا 
غيدُ. ثم قالوا - لعنهم الله وأبادهم -: إن الهيولى تلحمّها الكيفياتُ التى هى 
الحرارةٌ والبرودةٌ والرطوبةٌ واليبوسةٌ » فيحصل منها الاستقصاتٌ الأربعة ؛ الناق 
والهواء والأرضٌ والماءٌ . ثم هذه الاستقصات تتكون منها الأشياء التى يلحقها 
التغيد والفسادٌ . ثم اختلفوا فى المبادئُ من هذه ؛ فمنهم من زعم أن المبادئّ 
ثلاثة : الهيولى والصورة والآلة . ومنهم من قال : الهيولى والعنصر والحركة » إلى 
غير ذلك من الهذيانٍ الطويل الذى لا يتسعٌ له عقلٌ أصلا . 


)١(‏ نسبة إلى الطبائع الأربع ؛ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» فهى عندهم أصل الوجود ؛ وهم 
يرون أن الطبيعة مستكفية بنفسها غير محتاجة لموجد من خارجهاء وأنه ليس حياة بعد الموت. 
الخوارزمى : مفيد العلوم ومبيد الهموم ص .١١١‏ الأفغانى : الرد على الدهريين ص 2١77‏ 
الموسوعة الفلسفية للد كتور عبد المنعم الحفنقى ص1778. 

)١(‏ الجوهر فى اصطلاح المتكلمين هو المتحيز الذى يقوم بنفسه , وينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر 
الفرد » وإلى مركب وهو الجسم » والهيولى : لفظ يونانى يقصد به المادة» وليست لها شكل ولا 
صورة » وهى التى صنع الله منها أجزاء العالم » والجوهر منحصر فى خمسة ؛ هيولى » وصورة ) 
وجسم » ونفس » وعقل. الآأمدى : المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 2٠١9‏ 
٠‏ ؛ والجرجانى : التعريفات ص ه”*») »١١7‏ والمعجم الوسيط (جوهرء ها ى [). 

(؟) الصورة : عبارة عن أحد جزئى الجسم وهو حال فى الجزء الآخر منه » وهى بمنزلة شكل السرير بالنسبة إلى 
السرير . الآمدى : المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 1١82١١9‏ . 
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المقالة الرابعة : مقالة الثنوية 


وهم فرق كثيرة ؛ المانويةٌ والدَّيْصانيةٌ والمزدقيةٌ والمرقيونيةٌ والماهانيةٌ 
والكيسانيةٌ والمهركيةٌ [4ظ] وقد زعموا أن العوالم محدئةٌ الصورة قديمةٌ المادة ؛ 
وذلك لأن العالم إنما حدث لامتراج النور بالظلمة » واعتقدوا أن النورّ والظلمة 
المرجمٌ بهما إلى أنفس الأجسام وذواتها » وأنه لا نهاية للنورٍ والظلمةٍ من جميع 
الجهاتٍ إلا من الجهةٍ التى بها يلقى واحدٌّ منهما صاحبه » فالنوثٌ غيد متنا من 
جميع الجهاتٍ إلا من جهة التحتٍ» والظلمة غير متناهيةٍ إلا من جهةٍ الفوقٍ , 
عر أن النورٌ خيرٌ كلّه والظلمة شد كلّهاء وأن النور حاصلٌ على هذه الصفاتٍ 
القادرية والعالمية والحييّة والسامعية والمنتصرية المتحركية لذاتِه . وأما الظلمةٌ فقد 
اختلفوا فيها فيها ؛ فقالت الديُصانية0 : إنها غير قادرة ولا عالمةٍ ولا حاصلةٍ على شىءٍ 
من هذه الصفاتٍ . وقالت المزدقية" : إنها حيّةٌ ولكنها غيد قادرة ولا عالمة . 
وزعموا أن العالم إنما حدّث من امتزاجهما» والسببٌ فى هذا الامتزاج حصولٌ 
المتوسطٍ عندٌ المرقيونية2"9: فأما المانوية؟» والديصانية فقد أنكروه وزعموا أن 


)١(‏ الديصانية : أصحاب رجل يسمى ديصان » وقد أثبتوا أصلين» نورا وظلاماء فالنور يفعل الخير 
قصدا واختيارّاء والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارًا . الشهرستانى : الملل والنحل .57/١‏ 

(؟) كذا كتبت فى النسختين بالقاف » وعند الشهرستانى المزدكية بالكاف » أصحاب مزدك الذى 
ظهر أيام قباذ والد أنوشروان ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه » ولما اطلع أنوشروان على خزيه وافترائه 
قتله . انظر عنهم : الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص 7*» الشهرستانى : الملل والنحل .”171//١‏ 

(5) وقد أطلقوا على هذا المتوسط الذى كان سببا للامتزاج» المعدّل الجامع» والسبب فى إثباتهم 
للمعدل فى زعمهم أن النور الذى هو الله تعالى لا يجوز عليه مخالفة الشياطين» كما أن الضدين 
يتنافران فيكون المتوسط (المعدل) بمنزلة دون النور وفوق الظلمة » فيقع الامتزاج منه. الشهرستانى : 
الملل والنحل 5147/١‏ 515. 

(4) أصحاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر زمان سابور بن أزدشير وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور » وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية » وكان - 


-م#1- 


الامتزاج كان تُسى من جهة النور والظلمةٍ لا غيدُ» إلى هذيانٍ طويلٍ يليقُ بملاعب 
الصبيانٍ عَدَلّنا عن ذكره شحةً على القرطاس بتسويدهو بمثل هذه الخرافاتٍ . 


3 


> يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى عليهما السلام . انظر الشهرستانى : الملل والنحل 
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19م 


المقالةٌ الخامسةٌ : مقالة المجوس 


د أب لالم صانقا غير مسي عا درا وتهوه عن لي لآم والأمراض 
وسائرٍ الأسقام ‏ وأنواع الشرور » وسمُّوه « يزدان ) وهو ١‏ الله تعال فوا حتا جو غتد 
ذلك إلى إسنادٍ هذه الشرور إلى غيره فقالوا ب« أهرمن » وهوالشيطانٌ واللترابى كر 
حادمًا ؛ فالأقلون على أنه قديمٌ ) وأنه ليس جسعا والأكثرون على أنه مَحِدّثٌ 
وجسعٌ ؛ واختلفوا فى سببٍ حدوثه ‏ فقال قائلون : حدث من فكرته الرديىة() . وقال 
آخحرون #حدث 053 رصان مائروه إن أاسدارلة كان يتن شرع بان مه 
لم يزل » فلما تولّد الشيطانٌ حارب ١‏ يزدانٌ » وجرت بينهما حروبٌ واصطلحا مدّةُ من 
الأزمنةٍ . ولهم شرائعٌ منها الزمزمةٌ على الأكلٍ والشرب » وهو قراءةٌ سورة والامتناعٌ من 
الكلام . ومنها ثلاث صلواتٍ فى اليوم والليلةٍ؛ عند طلوع الشمسٍ واستوائها 
وغرويها ؛ إلى أكاذيبتت وأباطيلٌ اختلقوها . 


[- أع ك: [صيارون إلا . 


)١(‏ وهؤلاء هم الكيومرثية منهم وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النورء فحدث الظلام 
من هذه الفكرة وسُمى : أهرمن : وكان مطبوعًا على الشر والفساد فخرج على النور وخخالفه 
طبيعة وفعلا وجرت محاربة بين عسكر النور وعكسر الظلمة ثم توسطت الملائكة فتصالحوا على 
أن يكون العالم السفلى خالصًا لأهرمن سبعة آلاف سنة ثم يخلى العالم ويسلمه إلى النورء 
والذين كانوا فى الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم , ثم بدأ برجل يقال له : كيومرث وحيوان 
يقال له : ثور فقتلهما فنبت من مسقط ذلك الرجل ريياس وخخرج من أصل ريماس رجل يسمى 
«ميشة) وامرأة تسمى : «ميشانة؛ وهما أبوا البشر ونبت من مسقط النور الأنعام وسائر الحيوانات. 
الشهرستانى : الملل والنحل ؟/ #الاه, #ا/اه. 

(1) وهؤلاء هم الزروانية من المجوس حيث قالوا : إن النور أبدع أشخاصا من نور كلها روحانية نورانية 
ربانية ولكن الشخص الأعظم «زروان») شك فى شىء من الأشياء فحدث «أهرمن) الشيطان يعنى 
إبليس من ذلك الشك. الشهرستانى : الملل والنحل 07/7/7. 


الات 


المقالةٌ السادسةٌ : مقالةٌ الصابئة("» 


اعلم أن من أهل المقالاتِ من يجعل الصابعة فرقةٌ من النصارى » ومنهم من 
يجعلّهم فرقةٌ على حيا : حيالها وهو الأصح . وقد زعموا أن الأفلاك أحياءٌ ناطقةٌ » وهى 
المدبرةٌ للعالم الشفلئ » وهى المحليئةٌ للأمور الحادثة فيناء ويجبٌ علينا عبادثهاء 
وهى تَعبدٌ الل تعالى ؛ لأن الله تعالى أجل من أن يكون معبودًا لنا . وقد اعترفوا 
بحدوث العالم » والإقرار بالصانع ) وأنه تعالى قديمٌ مختارٌ فوّض تدبيرٌ العالم إلى 
هذه الكواكب وهى حيةٌ » وما دونها تتح اضطرارًا » ثم منهم من قال : إن هذه 
الكواكب آلهةٌ . ومنهم من قال : إنها ملائكة . ولهم أُنْبياءُ ولهم شرائعٌ [١٠و]‏ وإن 
بينهم نسل » إلى غير ذلك من التهوس فى الحشر والنشر وأحوالٍ القيامة . 


د د 


() فى النسختين: [نسبع . والمثبت الصواب . 


(1) صبأ الرجل : إذا مال وزاغ » فبحكم ميل هؤلاء عن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم : 
الصابئة » وقيل : إنهم يعبدون الملائكة ويتلون الزبور ويتوجهون إلى القبلة » وقيل : إنها فرقة من 
فرق النصارى تعظم الكواكب كتعظيم المسلمين للكعبة » وقيل : هم عابدو كوكب لا كتاب 
لهم» وقيل : إنهم يؤمنون بدين نبى من الأنبياء» ويقرون بكتاب ويعظمون الكواكب» وهم 
يدعون أنهم على دين صابئع بن شيث بن آدم. الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 051؛ التهانوى : 
كشاف اصطلاحات الفنون ؟1917/9. 
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المقالةٌ السابعةٌ : مقالةٌ عبدةٍ الأوثان والأصنام 


اعلم أن عبادةً الأوثانٍ من أقدم الأديانٍ وهى من أيام نوح عليه السلامٌ؛ كما 
حكى اللهُ تعالى ذلك بقوله : «ؤلا يرن إلهتَكيٌ ولا يدون وا ولا وكا ولا يدوك 
يوق مك20 وهم من أجهلٍ الخلتٍ وأضلّهم عقولًاء وقد أكثر اللهُ تعالى 
عليهم الردٌ لمقالتهم , ونقى إليهم عقولّهِم » وسمّه أحلامهم » وما ذاك إلا لأنَّ العلم 
الضرورىٌ حاصل لكل عاقلٍ أن الخشبة والحجرٌ المصوّر المنحوتٌ لا يجودٌ أن 
يكونَ خالقًا للسماء والارضة ولا موجدًا لسائرٍ الخلائقٍ ورازقًا لهم؛ ولعل 
السب فى عبادتهم لها هو أنهم كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يتعتقدونها أحياءً 
ناطقةٌ عالمةً » فاتخذوا لكل واحدٍ من هذه( الكواكب هيكلًا مخصوصًاء فكانوا 
يُعبدونه ويتقرّبون إليه » لا على أنه هو المعبودٌ بالحقيقةٍ» بل هو الهيكلّ المعبوُ: 
وهؤلاءٍ هم أصحابٌ الوسائطٍ » فتارةً يجعلون الواسطةً هى الأشياءً العلويدً 
كالملائكةٍ والأفلاكِ العلوية والأجسام الفلكية» وتارةٌ يجعلون المتوسط الأشياءً 
السفلية » وهى الأوثانٌ والأصنامُ ال سارها مكل لياه لاعتقادهم أن عبادةً لا 
تتهياً إلا بمتوسط يقرثهم إليه . 


2 4 


() الأصل : [تلك] . 


)ع( سورة نوح 2 الآية : رفك 
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المقالةٌ الثامنةٌ : مقالةٌ المنجمين 


وهؤلاء هم أصحابٌ علم الهيئة20؛ وأصحابُ الأحكام» وأصحابٌ علم 
الفلك » ويجمهم أنهم قائلون بقديها وأن هذه الأثيراتٍ السفلية مضافةٌ إليها ؛ 
وان هذه الحوادث بفعلها وطبعها. وزعموا انها تؤثر فى الابدانٍ والنفوس » وزعم 
بعضّهم أنها تؤثدُ فى الأبدانٍ دونَ النفوس . واختلفوا فى أعدادها وأشكالها ومراتيها 
اختلاقًا شديدًا يُؤْذِنُ لمن نظر فيه وتأمّله أنهم فيما أنّوا به على غير هدّى من الله ولا 
توفيق : «إومن يمرك به كَكَنَمَا حر ون السَماء فتخطفة الطيْرٌ أو تهوى يد 
أَلرَيُ فى مَكّان سّحق06"). قد قادهم الشيطانٌ فأوطأهم أوعرَ المسالك » وزيّ. 
الرينج في مكانٍ سي » قد قادهم الشيطان 00 لك وزيّن لهم 
آراءةهم فوقعوا فى ظلماتٍ المهالك» فبُعدًا وسحمًا لأصحاب السعير . 


2 4 


() ك: [الهبة] . 


)١(‏ علم الهيئة علم ينظر فى حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة ويستدل بكيفيات تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع لأفلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية» 
وقيل : هو علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها 
وأبعادها. ابن خلدون : المقدمة» تحقيق د على عبد الواحد وافى ( طبعة نهضة مصر ) ”/ 
4 ١.ء‏ طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة .717/١‏ 

(؟) سورة الحج» الآية: .8١‏ 


حرف 


المقالةٌ التاسعةٌ : مقالةٌ الباطنيةذ» 


اعلم أنهم من جملةٍ الفرق الخارجةٍ عن الإسلام ؛ لأنهم فى الحقيقةِ منكرون 
للتوحيدٍ والنبوة » وأحكام الآخرة من البعثِ والنشرء وهم أخذون مذاهبهم من 
جهة الفلاسفةٍ والمجوس » واسترقوها من جهتهم » وهم من أعظم الفرق مكيدةٌ 
للإسلام وأهله » والنقل عنهم فى مذاهيهم مضطربٌ » وما ذاك إلا لأنهم لا يَدُعون 
إلى مذهب ب واحلٍ» بل يأنون لكل أحدٍ بما ُلائم طبعه ويُوافق هواه؛ ليكون مع 
ذلك أقرب إلى الانقيادٍ» وأصغى للاستماع ) ولا يكاد يغتذ بمذاهبهم 0 
وآرائهم المسخفةٍ إلا مقاربٌ العقلٍ» أو من غلب عليه الوسواسٌ2 . 


واكز الل ] هذه 7 0 عن 0 07 الله 3 ب 
ا 0 هذاء والرجاء فى الله 
تعالى إطفاعٌ نارهم وهدمٌ منارهم وهم فرقٌ كثيرةٌ : 


: إحدى فرق الإمامية وسميت بالإسماعيلية لإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفرء وهم يقولون‎ )١( 
نحن إسماعيلية ؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص» ولهم أسماء عدة‎ 
فيسمون القرامطة والتعليمية والملحدة وأشهر ألقابهم الباطنية » لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن‎ 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا وقد تشعبت الأقوال فى مصادر أفكار هذه الفرقة فمنهم من‎ 
يعزو بعض آرائهم إلى عبد الله بن سبأء ومنهم من يعزوها إلى غيره. الشهرستانى : الملل والنحل‎ 
جولد تسهير : العقيدة والشريعة فى الإسلام‎ 2١7 - ١١ص الغزالى : فضائح الباطنية‎ 41١0١ 
.؟5١7؟ص‎ 

)١(‏ للاطلاع على عقائدهم وآرائهم وحيلهم يراجع الغزالى : فضائح الباطنية صم" - 6ه, 
وللمصئف : مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام 
فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية والمباحث الكلامية» والتهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون 
5 4. 


اد 


القرامطةٌ » والباطنيةٌ والإسماعيليةٌ والمُحَمْرَةٌ والخرمدينية27© والمزد كيةٌ 
والتعليميةٌ والبابكيةٌ والحوميةٌ والسبعية». ذكر الشيحٌ أبو القاسم©» 
صاحبُ «المقالاتِ 26 أن السبت فى أمر هؤلاءٍ الباطنية أن إِصْمَهْيَده» 


() فى النسختين: [الخرمدية] والمثبت من فضائح الباطنية . 


)١(‏ لقبوا بالخرمدينية ؛ لأنهم تابعوا المزدكية من المجوس وكانوا أهل إباحة فسموا خرمدينية » فهؤلاء 
الباطنية لقبوا بهم لمشابهتهم إياهم فى آخر المذهب وإن خالفوهم فى المقدمات وسوابق الحيل. 
الغزالى : فضائح الباطنية ص؛ »١‏ الصفدى : الوافى بالوفيات /٠١‏ 50. 

)١(‏ يقال لهم : القرامطة نسبة إلى رجل يقال له: حمدان قرمط» ويطلق عليهم : الباطنية ؛ لأنهم 
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض » وقيل لزمهم لقب الباطنية الحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل تأويلاء ويقال لهم : الخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمى الذى ظهر فى أيام 
المعتصم فلم يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جىء به أسيرا فقتله» ويقال لهم : المحمرة لاتخاذهم 
صبغ الحمرة شعارا لهم مضاهاة لسواد بنى العباس » ويقال لهم : التعليمية نسبة إلى التعلم من 
الإمام المعصوم وترك الرأى ومقتضى العقل » ويقال لهم : السبعية نسبة إلى القول بأن الكواكب 
السبعة المتحيزة السيارة مدبرة لهذا العالم. تفصيل ألقابهم عند الغزالى : فضائح الباطنية ص١١‏ - 
7ء ابن كثير : البداية والنهاية 4 ٠ .”175/١‏ 

(1) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى نسبة إلى بلخ ؛ ويعرف بالكعبى نسبة إلى بنى كعب » وهو 
رأس فرق الكعبية من فرق المعتزلة البغدادية » ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وكان تلميذا لأبى 
الحسين الخياط ووافقه فى أكثر اعتقاداته وانفرد عنه بمسائل » له من الكتب «المقالات» » «الغرر » 
«الاستدال بالشاهد على الغائب» » «التهذيب فى الجدل؛ وغيرهاء وقد اختلف فى وفاته فقيل: 
توفى سنة تسع وثلائمائة» وقيل سنة سبع عشرة وثلاثمائة » وقيل: سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
ترجمته عند ابن خلكان : وفيات الأعيان رهق البغدادى : الفرق بين الفرق ص 2١8١‏ 
الشهرستانى : الملل والنحل 2١١5/١‏ ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص88. 

(4) هو كتاب المقالات وعيون المسائل والجوابات » ذكره ابن النديم فى الفهرست وابن المرتضى فى 
طبقات المعتزلة » وقد اكتشف جزءا منها الأستاذ فؤاد السيد ونشرها ضمن كتاب «فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة». 

(5) لفظ فارسى معرب يعنى قائد العسكرء وهو فى بلاد الديلم كالأمير فى العرب وهو عَلَّمْ - 


- 7م 


طبرستان(" ومانى صاحبٌ شَّؤوان('© وشهرفيروز ملك الدّْلم وجماعة من أشراف 
الدهاقين29 لما رأوا علو الوسلام وظهوره » وزوال ملك الأعاجم مثل فَيِصِرَ 
وكسرى تراسَلُوا وضريوا بسهام الرأي فى استردادٍ الملك , فوافقهم على ذلك 


بابك (0؟) والأفشين”"» وجماعةً من الحُوْمية» فبدّد اللهُ شملهم وقتل الأفشينُ 
وبعده بابك © , 


() ك: [دماتكع . 


> لملوك طبرستان. الجواليقى : المعرب فى الكلام الأعجمى على حروف المعجم ص555. 

)١(‏ موضع من إقليم الديلم يإيران» وقد اعتنق أهلها الإسلام عن طريق العلويين منذ سنة إحدى 
وأربعين وماثة » ولذلك كان التشيع هو اعتقادهم السائد» ولما استولى البويهيون الديالمة على 
السلطة ناصروا المذهب الشيعى مناهضة لمذهب أهل السنة وهو المذهب الرسمى للخلافة 
العباسية. المقدسى : أحسن التقاسيم ص 7ه" ابن كثير : البداية والنهاية 2/1 8م, م د 
هاشم عبد الراضى : الحياة الاجتماعية والفكرية فى العراق منذ سنة 84 7ه وحتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى » رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم 6ه ه1916م)2 ص١551.‏ 

(5) شروان : : ناحية بسجستان لها ذكر فى الفتوح الإسلامية » فقد قتحها المسلمون على يد الربيع بن 
زياد الحارثى فى أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه. ياقوت : معجم البلدان «/585؟. 

(”) الدهاقين رؤساء القرى والأقاليم. اللسان (دهقن) . 

(5) بابك المخرمى الذى تنسب إليه البابكية » وقد ظهر بناحية أذرييجان وكثر أتباعه واستباحوا 
احرمات وقتلوا الكثير من المسلمين إلى أن قُبض عليه وصُلب هو وأخوه فى أيام المعتصم سنة 
؟م. البغدادى : الفرق بين الفرق ص 555» الصفدى : الوافى بالوفيات /٠١‏ 17» النويرى : 
نهاية الأرب 47/57 ؟. 1 

(5) خيدر بن كاوس » فارسى الأصل » وقد حظى عند المعتصم فاصطفاه لخدمته وطاعته » حتى وكل 
إليه مقاتلة بابك الخرمى » ثم ظهر للمعتصم أن اعتقاده كان مع بابك فقتله وصلبه إلى جانبه. 
وقيل : إن القاضى أحمد ابن أبى دؤاد هو الذى غير عليه المعتصم » فما زال به حتى أخخذه وصابه 
وأحرقه. المسعودى : مروج الذهب 71١/4‏ 2474 الصفدى : الوافى بالوفيات .55/١٠١‏ 

(5) تمدنا المصادر التاريخية بأن بابك هو الذى قُتل أولا سنة 87ه بعدما قبض عليه الأفشين وما 
تبين للمعتصم ممالأة الأفشين لبابك قتله بعده. المسعودى: مروج الذهب الموضع السابق» 
الصفدى : الوافى بالوفيات : الموضع السابق . 

ت امات 


وأما حَِلُهم فى كيفية الدعاءِ إلى هذه الدعوة الخبيثةٍ فهى الزرقٌ والتفوسُ 
والتأنيش والتدليس والتشكيكُ والتعليقٌ والربط والخلعٌ والسلحُ(©: وقد اتفقوا على 
إثباتِ أصلينٍ روحانيين ؛ أحدهما : السابقٌ» والآخر : التالى » وأن السابقٌ ظهر منه 
الى » فأحدهما يديد العالع العلوىٌ » والآخد يديد العالم السفلئ » وهذا يقربُ من 
مذهب المجوس”2" » وربما عبّروا عن السابتي بالعقلٍ الأول » وعن التالى بالعقلٍ 
الثانى . وهذا يقرب من رأى الفلاسفة . وربما عبروا عن الأول بالعقل » وعن الثاني 

ظ : * 0 
بالنفس » وربما عبروا عن أحدهما بالهيولى » وعن الآخر بالصورة » وهذا يَدَلك 
على استراقهم من الفلاسفةٍ» والقوم لهم ولو بمذاهب المنجمين والصابئة 
والمجوس » ولهم شغف يإخوانهم من الفلاسفة» وما ذاك إلا لأنهم يُريدون أن 


)١(‏ وذلك أنهم نظموا درجات حيلهم - كما يقول الغزالى - على تسع درجات مرتبة » ولكل مرتبة 
اسم ؛ أولها : الزرق والتفرس» يقصدون بذلك أن يكون الداعى لمذهبهم فطنا ذكيا صادق 
الفراسة » وثانيها : التأنيس , أى : الأنس بمن يدعونه إلى مذهبهم عن طريق الاستصحاب وغير 
ذلك » وثالثها : التشكيك » ومعناه أن الداعى ينبغى له بعد التأنيس أن يجتهد فى تغيير اعتقاد 
المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه » ورابع هذه المراتب : التعليق » بأن يطوى عنه 
جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه عنهاء ويتركه معلا ويهول عليه الأمرء ثم اليلة 
الخامسة : وهى مرتبة الربطء أى يربط لسانه بأيمان مغلظة لا يجسر على الخالفة لها بحال» 
وسادسها : التدليس» أى بعد اليمين لا يسمح له ببث الأسرار إليه دفعة واحدة. وسابعها : 
التلبييس » وهو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة ؛ 
ويرسخ ذلك فى ذهنه مدةء ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة غ والحيلة الثامنة والتاسعة : الخلع 
والسلخ , وهما متفقان ‏ وإنما يفترقان فى أن الخلع يختص بالعمل ؛ فإذا أفضوا بالمستجيب إلى 
ترك حدود الشرع وتكاليفه يقولون : وصلت إلى درجة الخلع» وأما السلخ فيختص بالاعتقاد؛ 
وسميت هذه المرتبة البلاغ الأكبر. 
والملاحظ أن المصنف لم يلتزم بهذا الترتيب الذى ذكرته » ثم أنه أغفل مرتبة التلبيس. الغزالى : 
فضائح الباطنية ص١7‏ ”» التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون 27/54 4. 

(؟) حيث أثبت المجوس أصلين» وقد زعموا أنه لا يجوز أن يكون الأصلان قديمين أزليين» بل النور 
أزلى والظلمة محدثة. ينظر تفاصيل مذهبهم عند الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 075. 


-/1؟- 


يتلطفوا فى الدعاءٍ» ويكيلون لكل أحدٍ بصاعه ؛ ليكون ذلك أنفلٌ فى الحيلة 
وأسرعٌ للإجابة وأعونَ على المكرٍ والخديعة» ولهم خرافاتٌ عظيمةٌ فى تأُويلٍ 
ا الشرعية رادُونَ لما جاء 
به الأنبيائُ صلواتٌ الله عليهم فى ذلك بْرِيُونَ لطيئوا در أله هيم 20 


-_ 


ويألى الله إلا إتمامّ نوره بالإظهار على رغم أنوفٍ الملاحدة الاشرارٍ . 
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.8 : سورة الصف.» الآية‎ )١( 


7/1 


المقالةٌ العاشرةٌ : فى ذكر مقالةٍ أهل الكتب المنزلةٍ كاليهودٍ والنصارى 


وهم كفارٌ» ولهذا عددناهم فى الملل الخارجةٍ عن الدين . أما كفو النصارى 
فلقولهم بالتثليث وكفرهم بنبوة موسى ومحمدٍ صلى الله عليهما . وأما كفرٌ اليهودٍ 
فبردٌ نبو عيسى ومحمدٍ صلى عليهما جميعًا(2 . ولكل واحٍ من هذين الفريقين 
رأ ومذهبٌ يُخالفٌ مذهب الآخر ورأيه » ونحن نشير إلى ما يعتقده كلّ واحدٍ 
منهما على حياله . ونذكر فرقهم وما يعتقدونه فى ذاتٍ الله تعالى على جهة 
الإيجاز والاختصار بعونٍ الله . 

7ع فأمًا النصارى : فقد قالوا بالاتحاد والتثليث فهذان مذهبان . 

المذهبُ الأول : مقالة التغليث : | 

وقد زعموا أن الله تعالى واحد بالجوهرية ثلاثةٌ بالأقنومية » فأحدٌ الأقانيم الأب 
والآخرٌ الاب والثالث أقنوم روح القدس » ووضمُهم الله تعالى بالجوهرية ليس إلا 
من جهة اللفظ ؛ لأنه قد اشتّهر عنهم أنه تعالى ليس متحيرًا وأنه منرّةٌ عن المكانٍة 
والجهة » ولهم فى تفصيل المقصود من الأقانيم تحط عظيمٌ لا يُوقف له على غاية9؟ , 


() ك: [المكارمع . 


.١١15/١ انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) انظر نقد ابن تيمية لهم فى الجواب الصحيح ؟/ 2١١7‏ وقد علق على هذه العقيدة الفاسدة أحد 
من أسلم منهم قائلا : «ويقولون إن الله واحد فى ثلاثة أقانيم هم الأب (اللهم والابن (الله) والروح 
القدس (الله) وهؤلاء الثلائة هم الله كيف؟ هذا هو سر الثالوث الاقدس الذى لا يستوعبه عقل 
بشرى ؛ لأنه فوق مستوى إدراكه؛ واصف الراعى : كنت نصرانيا ص ١١١‏ مطابع الفرزدق . 
الرياض 14-٠١17‏ 1ه//9/81١م.‏ 


-876- 


وهم فرق أريعٌ : اليعقوبية والنسطورية والملكانيةٌ”© والأرمنوسية”» «الؤقرقة اهب 
هى أدخلّهم فى الجهالةٍ وأغرقُهم فى الكفر وهم الإسرائيلية يه ؛ وقد قال يحبى بن 
عَدى”2) من أهلٍ المقالاتٍ : : إن مرادٌ النصارى بالأقانيم الثلاثة ما يَعنيه الفلاسفةٌ 


بقولهم : إنه تعالى عقل وعاقل ار فمن حيث إنه عقل أقنوم الأب ومن 


حيث أنه عاقل لذاته فهو أقنومُ الابن » ومن حيث إنه تعقول فهو أقنوم روح 


القدس . وما أرى ما قاله بعيدا عن الصواب » وهذا ينبهك على أنه لا جهالةً فى 
مذاهب هذه الأديان إلا وهى ا فى الفلسفةٍ بعرقي©) . 


المذهبٌ الثانى : الاتحاد : 


فقد اتفقوا على أن الله تعالى انّحَدَ بعيسى فصار إِلهّا وإنسانًا » وحصل بعد 
ذلك جوههًا من جوهرين » ثم اختلفوا بعد ذلك فى كيفية الامتزاج ؛ فال 


(1) أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية . انظر عنهم 
الشهرستانى : الملل والنحل .579/١‏ 

)١(‏ كذا فى النسختين» ولعله يقصد الأريوسية النى تنسب إلى القسيس أريوس المصرى الذى كان 
من رهبان كنيسة الإسكندرية ثم بدا له أن يقاوم الكنيسة الإسكندرية فى قولها بألوهية المسيح 
وبنوته للأب فذهب هو وأتباعه إلى "أن النيخ كنائن الأجياء والرسل +دوهو نويزب مكلوق 
ومصنوع . وكان النجاشى على هذا المذهب » ابن حزم : الفصل 0١‏ 5/ ١١ء‏ وابن القيم : 
هداية الحيارى ص .١55‏ الدكتور محمد ضياء الرحمن الاأعظمى : اليهودية والمسيحية ص 
. والدكتور على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام /١‏ 58. 

() يحبى بن عدى بن حميد بن زكريا أبو زكرياء فيلسوف حكيم» ولد بتكريت وانتهت إليه 
الرياسة فى علم المنطق فى عصره ‏ وانتقل إلى بغداد وقرأ على الفارابى » وترجم عن السريانية 
كثيرًا إلى العربية » وكان ملازمًا لنسخ الكتب بيده » توفى ببغداد سنة ثلاثمائة وأربع وستين ودفن 
فى ببعة القطيعة. ابن النديم : الفهرست ص 755 الشهرزورى : تاريخ الحكماء ص5١5.‏ 

(4) وقد ناقش علماء المسلمين فكرة الجوهرية عن الله لدى المسيحية مناقشة دقيقة ورائعة. يراجع على 
سبيل المثال » الباقلانى : التمهيد ص78 - 47. القاضى عبد الجبار: المغنى 2١5١ 8٠١/9‏ واين 
تيمية فى كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 84/١‏ وما بعدها. 


مم 


بعضّهم : كان يإنسانٍ عيسى الكلى . وقال بعضهم بالإنسان الجزئى . وقالت 
اليعقوبيةٌ:"© : الاتحاد كان بالامتزاج0©. وقالت النسطوريةٌ9»: إنه واقعٌ 
بالمشيعة؟» وقيل: كان الاتحاد بالحلول©. والسببٌ لهم فى هذا التخبط 


() ك: [باخلولع . 


(01):من كبار فرق النصارى » وقد اختلف فى صاحب المذهب » فقيل : يعقوب البرذعانى » وقيل : 
ساويرس بطريك من أنطاكية وقيل : أوطاخس. وقد قال هؤلاء بالأقانيم الثلائة ولكن صار المسيح 
عندهم هو الله بانقلاب الكلمة لحما ودما. فيقولون : هو هوء ويبدو أن هذه الفرقة لم تقبل الآراء 
الأخرى فى طبيعة المسيح » فلم تقبل التجزئة فيه ؛ وقررت أن المسيح وحدة واحدة» وطبيعة 
واحدة» أقنوم واحد ؛ ولذلك عرفوا باسم أصحاب مذهب وحدة الطبيعة » وقد قاومت المسيحية 
الرومانية هذا المذهب » ورغم ذلك اتسعت دائرة انتشاره فى المشرق. الشهرستانى : الملل والنحل 
4١/١‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل »494/١‏ د على سامى النشار: نشأة 
الفكر الفلسفى فى الإسلام ١//ا9)‏ 358. 

(1) ورد فى الملل والنحل أن الاتحاد عند اليعقوبية كان عن طريق الظهورية » وأن الذى قال بالامتزاج 
الملكانية. الشهرستانى : السابق ١/ه7ه.‏ 

(') من كبار فرق النصارى ومؤسسها هو نسطور الحكيم » ويذ كر الشهرستانى أنه ظهر فى زمان المأمون 
ورد هذا القول الدكتور على سامى الدشار» وذهب إلى أنه ظهر فى أوائل القرن الثانى الميلادى » وقد 
تصرف فى الأناجيل فقال بأن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة ؛ الوجود والعلم والحياة » وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات ولا هى هوء وقد انتهى إلى أن المسيح إنسان وولد إنسانًا » وأن مريم وإنسان جزئى) 
ولا يلد الجزئى إلا إنسانا جزئيا ثم حدثت النعمة الإلهية » فاتصل اللاهوت بهذا الإنسان الجزئى كما 
اتصل بسائر الأنبياء » ولكن صلته بالمسيح أكثر دواماء ولذلك سمى بالابن الوحيد وقد أثار نسطور 
ثورة فكرية فى المسيحية وقاومه البطارقة فى روما وأنطاكية والإسكندرية » وما لبث عدد من البطارقة 
أن تابعوه وظهر منهم من يعلن أن الإله واحد وأن المسيح ابتدأ من مريم وأنه عبد صالح مخلوق كرمه 
الله وسماه ابنا على التبنى لا على الولادة والاتحادء ثم نابع كثيرون من المشارقة المسيحيين المذهب 
النسطورى. انشهرستانى : الملل والنحل /١‏ ه7ه» ابن حزم : الفصل /١‏ 3 4» د. على سامى النشار: 
نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 235/١‏ /91. 

(4) ورد فى الملل والنحل عن هذه الفرقة أن الاتحاد تم كإشراق الشمس فى كوة على بلورة » كظهور 
النقش فى الشمع إذا طبع بالخاتم. الشهرستانى : السابق .5175/١‏ 


١ 


العظيم والزيغ الشديدٍ عن الحق» ما رأوا من ظهورٍ الخوارق على عيسى عليه 
السلام »؛ وذلك من حدويه من غير الأب ثم ما أكرمه اللهُ به من إحياءٍ الموتى » 
وإبراءٍ الأكمّهِ والأبرص إلى غير ذلك من الكراماتٍ . 

وأما اليهودُ فهم فريقان : العَنانية0'© والمالكيةُ» منسوبون إلى عانى ومالك 
رئيسين لهم ؛ وقد أنن تفقوا على الاعتراف بنبوة موسى وهارون ويُوشّء” '» والعملٍ 
بكلّ ما فى التوراة من التكاليفي وعلى إنكارٍ نبوة محمد َكِب ؛ وحكى عن بعضهم 
أن محمدًا إنما هو رسول إلى العرب لا غير» وعن بعضهم أنه لم يأتِ بمعجزة 
تدلّ على نبوته . 


وفيهم الموحدةٌ وفيهم المشبهةٌ9» ولهم تكاليف وشرائعٌ وصلوات يطول 
رع 


)١(‏ منسوبة إلى رجل يقال له : عنان بن داود رأس الجالوت » ويطلق اليهود عليهم العراس والمس» 
يخالفون سائر اليهود فى السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» 
ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى عليه السلام فى مواعظه وإشاراته ويقولون : إنه لم 
يخالف التوراة ألبتة. الشهرستانى : الملل والنحل »5.0*/١‏ ابن حزم : الفصل .59/١‏ 

(؟) لم أجد فرقة من اليهود تعرف بهذه النسبة » ففرق اليهود كما حصرها الشهرستانى هم العنانية 
والعيسوية والمقاربة واليوذعانية والموشكانية والسامرة . يراجع الشهرستانى : الملل والنحل 4341/١‏ 
- و١اه.‏ 

(7) يوسع بن نون بن عازرء ينتهى نسبه إلى يوسف عليه السلام» وهو صاحب موسى عليه السلام 
ووصيه » ابتعثه الله بعد موسى وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين. ينظر أخباره 
عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك /١‏ 47» ابن كثير : البداية والنهاية ؟/ ١17‏ وتاج العروس 
(وشع). 

(4) المشبهة : من يسوون بين الخالق والخلوق فيما يختص بأحدهما » فيصفون الله بصفات الخلوقين 
على المعنى الذى يوصف به الخلوق » وقد ظهر التشبيه على يد أصناف من الروافض الغلاة. 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص 55 ؟» الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ ١7١ء‏ ابن أبى العز : : شرح 
العقيدة الطحاوية ١/لاه.‏ 
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فهذا ما أردنا ذكره من الفرقٍ الخارجةٍ عن الإسلام » ولنقبض هاهنا أعنة 
لكلام وتقتص على ما أوردناهء ففيه عُنيةٌ وكفايةٌ لمقصووناء ولم ثُرذ إلا 
الحكايةً لهذه المذاهب دون الردّ عليهم ؛ لأن الردٌ عليهم يُخرجنا عن مقصودٍ 
الكتاب الذى تصدينا له» وقد شرعنا إفحامهم بالبراهين فى كتبنا العقلية فمن 
أراد ذلك فليطالعه من «كتاب الشامل)220 فإنه يجدّ فيه بحمدٍ الله ما 
يتكفى ويشفى(" . 

لاظع ثم أقول يا له لهذه الأديانٍ الردية » والغرقي الغاوي الشقية » والعقائ 
المائلةٍ والنحلٍ الخبيثةٍ » لقد تنكبوا عن واضح المنهاج ) ؛ وأوضعوا رواحلّهم فى 
عميقاتٍ العجاج ) واتبعوا الأهواء» وانقادوا لس الظنونٍ والاراء «إولو نَع 


رء را 4 26 د 


الح تخ كت الكاث وليك نك ميك لل لتم يزيم هن 


عَن وَكْرِهِم متشت 224 أن بُوْتَكْون»4 2 «ضا لم لا يوون 


© 4 يا لها واللهِ من عقائد كاذبة» و نحل غير صائبةِ» عنواتها الإلحادٌ» 


(1) هو كتاب الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (فى أصول الدين) أربع ' 
مجلدات مخطوط ج؟ رقم 88 علم الكلام المكتبة الغريية باليمن» ونسخة مصورة من 
السفر الثانى بخط المؤلف فرغ منه سنة ١١/اه‏ فى مكتبة مركز بدرء ومنه نسخة مخطوطة 
سنة 5١٠ه‏ بمكتبة الجامع برقم 54 «الكتب المصادرة) وأخرى بنفس المكتبة «قسم المكتبة 
المتوكلية) مخطوطة سنة 54١٠ه‏ فى “78 ورقة برقم ٠١‏ علم كلام. الحبشى: 
حكام اليمن المؤلفون المجتهدون ص 2158 عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية 
ص5١١١.‏ 

(؟) انظر كتاب الشامل 3ل١/ب‏ - ١5/أ]‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية عن مكتبة الإمام 
يحيى بصنعاء » ح 7185 لوحة» ومحفوظ فى دار الكتب المصرية تحت رقم 517.٠9ب‏ (فيلم 
١ /61/‏ 1). 

(0) سورة المؤمنون» الآية : ١‏ 1 

(5) سورة المائدة» الآية : هلاء والنورء الآية: 0*٠‏ والمنافقون» الآية: 4. 

(0) سورة الانشقاق » الآية : 


سا 1 


وباطنّها التكذيبٌ والعنادٌ» فحمدًا دائمًا وشكرًا سرمدًا لمن أناخ9) عليها من هداةٍ 
الحقٌ وسادةٍ الخلت حماةٍ الدينٍ وأئمةٍ المهتدينٍ - من زلزل قواعدّهاء ودعثر(» 
عضائذهاء وهدم منارّهاء وعمّى آثارّهاء وأرسل عليها حسباناا» من سماء 
الإفحام » وحججًا بالغ من دِيم الإلزام » فأصبحتٌ هذه الملل الكاذبةٌ الزائلة 
والعقائدُ الخبيثةٌ المائلةٌ مصَعِيمًا رَلَاه27 وأصبح مرا عورا فلن شَسْنَطِيمٌ م 
طَبنًا9» ولن يزالَ منتحلوها هدمًا لنصالٍ الحقٌ ذريةٌ لرماح أهلٍ الصدق» 

عع بر ايناث متأ ةك حم زم يدنه 7 2 
9 ملعونيته أينما ثقفوأ عِذْوا وفيَلوا تيلا © » وسنت ألله قد 
حَكتَ فى يباو وير هلك الكيزرة 04 . 


3 + 


(أ) غير منقوطة فى الأصل » وفى ك: [اتاح] . ولعل الصواب ما أثبت . 


(1) دعشر: صرع وأدللك. الزبيدى : تاج العروس (دعش). 
(؟) الحسبان : الصواعق. السابق (ح س ب). 

() سورة الكهف» الآية : .4٠‏ 

(4) سورة الكهف » الآية : 5١‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية: 51. 

(5) سورة غافر» الآية: 88. 


ل 


المقدمةٌ الخامسةٌ : فى بيان ما يَجرى فى الإكفار من الأدلةٍ 


اعلم أن العقلّ لا مجالّ له فى الإكفار ؛ لأنه لما كان خوضًا فى مقاديرٍ العقاب 
واستحقاق أحكام مخصوصة» وكان الذى يُعلم من جهة العقل هو مطلقٌ 
مشر رح ل لق باق 1 ا ل با 
كفا أو فسقاء وأن هذه المعصيةً يُستحقٌ عليها عقابٌ عظيمٌ » أو أن هذه المعصية 
أكبه من هذه المعصية » وأن هذه الطاعة يُستحق عليها الثوابٌ العظيمٌ » أو أن 
ثوابت هذه الطاعةٍ أكبد من ثواب غيرها من الطاعات » إلى غير ذلك من العلم 
بمقادير الثواب والعقاب وصفاتٍ الطاعةٍ والمعصيةٍ » فما هذا حالّه لا هدايةً للعقلٍ 
إليه نولا له تصرفٌ فيه » ولهذا فإنه يلم بالعقل أن عن سرق عشرة دراهم لمن 
تملك قناطير من الذهب والفضة» ليس كمن سرقٌ درهما لمن لا يتملك غيره» 
فإنا نعل بالعقل أن سرقةٌ الدرهم أفحشٌ من سرقةٍ تلك العشرةٍ . فأما الشرحٌ فهو 
بخلاف ذلك . ولهذا شرع القطعٌ فى العشرة دون الدرهم . فعرفت بما ذكرناه أنه 
لانَصَدِفٌ للعقلٍ فى شىءٍ من مقادير العقابٍ والثواب » وإنما هو أمرٌ غيب لا يَعلمُه 
ذل ري سيد الح عر كاج ركنا يك فى الحم يز 
استوت فى كونها كفراء فإنا لا نعلم تفاوئها فى العظم إلا من جهةٍ الشرع » إذ لا 
شبهةً أن الجحود باللهِ والإشراكَ به أعظمٌ من استحلالٍ مجوْعةٍ من خمرٍ أو سبٌ 
أحدٍ من الأنبياء» كل ذلك نعلمه من جهة الشرع . وهكذا قولّنا فى الكبائر 
الفسقية 1؟ ١اوع‏ فإن تفاوئها معلومٌ من جهة الشرع أيضّاء إن قتل إمامٍ من أئمة 
المسلمين ليس حالّه كحالٍ من شرب مجرعةٌ من خمرٍ بل القتل - لما ذكرناه - 
أعظمٌ لما فيه من الضرر بالمسلمين ووجوو من الفسادٍ متعلقةٍ به» فلهذا عَظُمْ 
وتفاجلق .7 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ وعرفتٌ أنه لا جريانَ للعقل فيه بحال لما ذكرناه 


مام 


لم يبق إلا الشرع ؛ لأن الإكفار حكمٌ شرعيئع » فلا بد عليه من دلالةٍ؛ لأن من 
المحال إِثبائهُ من غيرٍ دليل يدل عليه» وأدلةٌ الشرع نوعان : 

أحدهما ظنى(" : ولا يجودٌ استعمالها فيه ؛ لأن الإجماع منعقدٌ على أن 
الأدلةَ المستعملةً فى باب الإكفارٍ والتفسيقٍ لا تكون إلا قاطعدٌ ؛ لأن الإسلام 
مقطوعٌ به فلا يجورٌ إبطالّه بدليل مظنون(©» وهذا نحو ظواهر القرآنِ وظواهر السنةٍ 
المتواترةٍ ؛ لأن هذين الأمرين وإن كان مقطوعًا بأحدهما لكن ظواهرهما مظنونةٌ 
وهكذا القول فى أخبار الآحادٍء وإن كانت منصوصةً فلا يجودٌ استعمالّها نى 
الإكفارٍ ؛ لأنها مظنونةٌ » والإجماحٌ أيضا من جهة الأمةٍ إذا كان منقولًا بالآحادٍ فإنه 
ظنى لا يجرى فيه( ؛ لأنه وإن كان نضا فيما تتاوله فطريقُه مظنونٌ كما قلناه» فما 
كان معلومًا بظاهر الأى فالأقيسةٌ التى عِلَلّها مستنبطةٌ لا سبيلَ إلى جريانها فيه 
لأمرين : 

أما أولا : فلأن الأخبار الآحادية إذا لم تجر فيه فالأقيسةٌ أحٌ بالامتناع منها . 

وأما ثانا : فلأنها وإن كانت صحيحةٌ جاريدٌ فهى مظنونةٌ » والظن لا مجال له 


. والآخر القطعى وسيذكر المصنف أربعة مسالك من الأدلة القطعية‎ )١( 

)1١(‏ من قواعد أهل السئة فى هذا الشأن أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك » فكل من 
ثبت له عقد الإسلام فى وقت بإجماع المسلمين» ثم أذنب ذنا أو تأول تأويلا اختلفوا بعده فى 
خروجه » لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجةء ولا يخرج من الإسلام المتفق 
عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها . انظر التمهيد لابن عبد البر .١7 /١177‏ 

(*) اختلف العلماء فى شرط نقل الإجماع بالتواتر على مذهبين : 
المذهب الأول : لا يشترط ذلك ؛ فالإجماع يثبت بخبر الواحد ويجب العمل به وهو مذهب 
أكثر الحنفية وبعض المالكية كابن الحاجب وجماعة من الشافعية كالجوينى وذهب إليه المارودى . 
والمذهب الثانى : يشترط نقله بالتواتر فالإجماع لا يثبت بخبر الواحد والإجماع المنقول عن 
طريق الآحاد لا يوجب العمل وهو مذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية كالغزالى وبعض 
الخوارج . الشوكانى : إرشاد الفحول ص 85» وعيد الكريم النملة : المهذب فى علم أصول الفقه 
المقارن .9١“ 3١١/9‏ 


جلددةننن 


فى الإكفار » والذى يجرى فيه ويُستعمل من الأدلة النقلية مسالك أربعةٌ نوردها . 

المسلك الأول منها : نصوصٌ القرآنٍ القاطعةٌ . 

وهذا كقولهِ تعالى : «لَتّدَ حم و 0 
رقرله تعالى: «ِلْمَدَ كَكْرٌ الدبت كلا إنَّ لمه هُوَ التييخ أبْن 
ريم 20 وقوله تعالى : يلوس لما الوأ وقد ان الكثرج0 
إلى غير ذلك من النصوص القرآنية . فما هذا حالّه مقطوع بأصلِه لكونه متواترًا» 
أو مقطوعٌ0) بدلالته لكونه نضّاء فما تناوله لا يحتملٌ التأويل» وهكذا القول 
فيما كان جاريًا مجراه فى الدلالة9 , ومعظم العناية فيما© كان الإإكفارٌ فيه 
مأخحودًا من جهة القرآنٍ بالنصوصية ؛ لأن أصلّه مقطوحٌ به منقولٌ©© بالتواترء فلا 
مقال فى صحة نقله » وإنما تقع العناية فيما يدل عليه ظاهرةٌ . فإن كان نضًا لا 
احتمال فيه وجب القطعٌ به » وإن كان ظاهرًا لم يُعمل عليه كما شرحناه من قبل . 

المسلك الثانى : نصوص الأخبار. 

من جهة الرسول كَكِِ إنها معتمدةٌ فى ذلك » والذى يجب اعتباره فى حمّها 
أمران: 0 ا 

أحدُهما : أن يكون مقطوعًا بصحةٍ نقلهاء ولن يكون ذلك إلا بأن تكون 
متواترةً » أما ما كان منها منقولا بالآحادٍ فلا إكفار فيه لكونه مظنونًا نقلّه . 


0 الأصل : [1] ٠‏ (ب) ك: [مقطوعًا] . (ج) ك: [الأدلة) : 
(«د) ك : [فما) . (ه) فى النسختين : [منقولا]. والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : "ا/ا. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ”لا . 
(*) سورة التوبةء الآية : 4/. 


ماري 


وأما ثانا : فبأن تكون نضا فيما دلّ عليه ظاهدها بحيث لا تحتملٌ تأويلا 
لمتأوّلٍ . 

[؟١ظع‏ فإذا حصل هذان الأمران جرثٌ فى الدلالةٍ مجرى النصوص القرآنية . 
وهذا كقوله عليه السلام: «من سبّنى فاقتلوه)("© . زوق دل دينه 
فاقتلوه )20 . فإن ما هذا حالهُ لا تبعد دعوى التواتر فيه » وإِنّ ظاهره مقطوعٌ به 
فإن صحٌ ما قلناه فهو صال للتمثيل » وإلا فلِطلب له مثال آخُء فهو إنما أمر 
بقتله ؛ لأنه قد ازْتدٌ بالاستخفاف بالرسولٍ يلي لأجل سيّه له » وهكذا قولّه : « من 
بدّل ديته » لأنه إذا بدّل ديته فهو نفس الردة ؛ فلأجلٍ هذا قَبأنا هذين الخبرين فى 
تكفيره بالردةٍ وإباحةٍ دمه . 

لا يقال : أفليس أخبارٌ الآحادٍ مما يجب العمل بها عند استكمال الشرائط 
فيها ؟ فهلا جاز أن تكون طريثًا إلى الكفر؟ 

لأنا تقول : هاهنا قاعدتان : 

الأولى منهما : علمية » وهو أن هذه الخصلةً يتعلقُ بها الإكفارٌ فلا بد فى هذا 
من أن يكون معلومًا بأى طريي كان . 

الثانية : أن هذه الخصلة فعلّها هذا الشخصٌ ء وما هذا حاله يجورٌ أن يَِلمّنا 
بطريت ظنئ نحو بينةٍ عادلةٍ» وعلى هذا يجورٌ إهراق ديه بهذه البينةٍ ؛ لأنها عملية 
ويجوزٌ تحكيمُ الظنونٍ فى العمليات . 


» لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذكره الشوكانى فى الفوائد المجموعة ص 759 بنحوه‎ )١( 
وأجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبى يَكِيٍ عليه القتتل» وممن قال بذلك مالك » والليث‎ 
وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعى. ابن المنذر : الإجماع ص 5؛ والقاضى عياض : الشفا‎ 
.57/8( - 975/9 بتعريف حقوق المصطفى‎ 

/9 أخرجه البخارى فى صحيحه» باب لا يعذب بعذاب الله 4/ ه/اء وباب حكم المرتد والمرتدة‎ )١( 
وأبو داود فى سننه باب الحكم فيمن ارتد (4701) وغيرهما.‎ 
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المسلك الغالثٌ : الإجماع20 . 

وهو طريقٌ قاطمٌ(» عند استكمال شرائطه فيجوز إِثباتٌ الخصلةٍ الكفرية به. 
ولا بد فيه من اعتبارٍ شرائط . أما أولا فبأن يكون متواتوًا ليحصلّ به القطعٌ . وأما 
ثانيًا فبأن يكون الإجماعٌ صادرًا من جميع الأمةٍ المعتبرين فى صحةٍ الإجماع, 


وأما ثالًا فبأن يكونّ قصدُ الأمٍ معلومًا فيه فأما إذا لم يعلم قصدٌ الأمةٍ لم يكن 
طريقًا قاطعًاء ومثالّه أن الإجماع منعقدٌ من جهة الأمةٍ سابًا ولاحا على أن كل 
من أضاف إلى الله تعالى خخصلةً يَعلم كونّها نقضّاء فإنه يكفدٍ لا محالةً ؛ كمن 
يقول : إن هذه الخصلةً قبيحةٌ عندى ومع ذلك فإنى أضيفها إلى الله تعالى . 
بخلافٍ ما لو دلَّ البرهانُ العقيع - على كونها قبيحةٌ - أو الشرعئ » واعتقد 
حستها فأضافها إلى الله تعالى . فما هذا حاله لم يقع الإجماحٌ على كونها كفا إلا 


)١(‏ الإجماع لغة : العزم على الشىء ويطلق على الاتفاق. وفى اصطلاح أهل الشريعة هو : اتفاق 
مجتهدى العصر من أمة محمد يَِْدٍ بعد وفاته على أى أمر كان من أمور الدين. ينظر لسان 
العرب (ج م ع) والمهذب فى علم أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة ؟'/84. 

(1) اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو - : قطعية أو ظنية » فذهب جماعة إلى أنه حجة 
قطعية » وبه قال الصيرفى وابن برهان والدبوسى وشمس الأئمة» وقال الأصفهانى إن هذا القول 
هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلاء بحيث يكفر مخالفه أو 
يضلل أو يبدع » وقال جماعة منهم الرازى والآمدى أنه لا يفيد إلا الظن » وقال جماعة بالتفصيل 
بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية » وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتى وما ندر مخالفه 
فيكون حجة ظنية » وقال آخرون : الإجماع مراتب ؛ فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر 
لمتواترء وإجماع من بعدهم بممنزلة المشهور من الأحاديث » والإجماع الذى سبق فيه الخلاف فى 
العصر السابق بمنزلة خبر الواحد فهذه مذاهب أربعة» ويتفرع عليها الخلاف فى كونه يثبت 
بأخبار الأحاد والظواهر أم لاء فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت بهماء وذهب جماعة إلى ثبوته 
بهما فى العمل خاصة. القاضى عبد الجبار : المغنى 2١50 /١7/‏ ابن حزم : الإحكام 2318/١‏ 
الجوينى : البرهان »118/١‏ الغزالى : المستصفى ١/148ء‏ الرازى: المحصول ,5١8/١‏ 
الأمدى : الإحكام 551. الشوكانى : إرشاد الفحول ص 278 الدكتور : عبد الكريم النملة: 
المهذب فى علم أصول الفقه المقارن .4٠05/9‏ 


ام 


بالشرطٍ الذى ذكرناه» فهل 2 ل عن الإكفار باعتقاده حستها أم لا ؟ 
الأقرث أنه يَعَذْرُه ؛ لأن الإجماعٌ لم ينعقدٌ إلا بشرطٍ اعتقادٍ قبحها من جهته . 
المسلك الرابعٌ : القياسٌ0". 


وهو أن يكون فى معنى الأصلٍ بأن يكون المسكوتٌ عنه أسبقّ إلى الفهم من 
المنطوتي » فما هذا حالّه يكون قاعًا فيجورٌ الإكفارٌ به ومثاله أن نعلم فى بعض 
الكبائر أنها كفو بالدليل الشرعى » ثم يكون ها هنا ما هو أعظم منهاة فيجبُ أن 
تقضى بكونها كفرًا من طريتٍ الأولى » وهذا كما نقوله : إن الاستخفاف بالرسولٍ 
يك يكو كفرا لا محالةٌ . 

فعلى هذا يكون الاستخفاف بحقٌ الله تعالى يكونٌ أدخلّ منه فى الكفر ؛ لأن 
حنٌّ الله تعالى أعظمٌ من حقٌ الرسول » فإذا جرى حكمٌ فى الرسولٍ من هذا القبيلٍ 
فهو فى حقٌّ الله أحقٌ لا محالةً . 

وعلى هذا نقول : ترك النظر فى النبوة يكون كفرًا فرك النظر فى معرفيه يكو 
أحنٌ بالإكفار » وأما ما يكونُ من الأقيسةٍ باستنباطٍ العلّة » والجمع بين الفرع وأصله 
علّةِ جامعةٍ فهو لا يَجرى به الإكفائ ؛ لأنه مفيد لغلبةٍ الظىئٌ لا غيه » وليس قاطِعًا . 

وقد ذكر قاضى القضاةٍ فى كتاب ١‏ المغنى ) جوارٌ الإكفار بالقياس » عند 


() بعده فى ك: [فيه] . 


)١(‏ القياس فى اللغة : التقدير» ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته » وفى الشرع : حمل فرع على 
أصل فى حكم بجامع يينهماء وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به فى الأصل 
لاشتراكهما فى العلة التى اقتضك ذلك فى الأصل » كقياس النبيذ على الخمرء وقياس الأرز 
والذرة على البر فى تحريم الربا. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص 47 ”2 والمهذب فى 
علم أصول الفقه المقارن ؟/455. 


09010- 


المشاركةٍ 7٠و‏ فى العلَدِا» » وهذا فاسدٌ» فإن المشاركةً فى العلةِ لا تُوجبُ 
الم م بكونه فى معناه » لما يَظهر من الاحتمالاتٍ فيه . وليس هكذا طريقٌ غلية 
الظليٌ فإنها ممكنةٌ بالقياس » فلهذا جاز استعماله فى إنارة الأحكام العملية » والعمل 
عليه فى المضطرباتٍ الاجتهادية فى الفتاوى والأقضيةٍ والأحكام . 
فأما الإكفائٌ فطريقه القطعٌ فلا تكون جاريةً فيه » ومثاله مَن يقولٌ : إنما قَسَق 
الغاصث بعشرةٍ دراهم ؛ لأنه أخذ مالا بغير حقٌ له فيه فيجب القضاء بفسقِه 
: 2 2 
كالسارق . ويُجرى الغاصبٌ مّجرى السارقي بهذه العلةِ» وكمن يقول : إنما كفر 
من ترك معرفة اللهِ لكونهِ جاهلًا بالل فيجث فى المشيّه أن يكون كافرا ؛ لأنه 
كحالٍ من يظن فى ذاتٍ الله تعالى معرفتّها بالأدلةٍ النظرية » لكنه اعتقد أنه على 
صفةٍ ليس هو عليهاء فإذا كان هذا الاحتمالٌ منقدِحًا بطل إكفارُه بهذا الوجه. 


2 4 


.588/١ 5 المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )1١( 


-41م- 


المقدمةٌ السادسةٌ : هل يجورٌ إثباتُ كفر لا دليل عليه أم لا؟ 


اعلم أنه لا خلافٌ بين الخائضين فى الإكفار والتفسيق على أن كلَّ ما كان 
من الكبائر الفسقية منطويًا عليه حدٌ من الحدود » فإنه لا بد من أن يكونّ معلومًا 
بأدلةٍ شرعية ليصحٌ إجراءٌ ذلك الحدٌّ على مرتكبه بعينه ؛ لأنا لو جوّزنا فسمًا يَجِتْ 
عليه حدّ من الحدود لا دليل عليه » لكان ذلك تكليً) لما لا يُعلم » وهو محال » 
فأما ما كان من الكبائرٍ الفسقية لا حدٌ على مرتكيه ‏ فإنهم مُجمعون على تجويزه ؛ 
لأنه لا يمتنغ فى بعض المعاصى أن تكون فسنًا ويوصف بكونه كبيرة ولم يدل 
الشرعٌ على إثباتِ حدٌٌ على مرتكبه » فما هذا حالّه يجوز إثبائّه ولا دلالة فى الشرع 
على كونه فسمًا ؛ لأنه لا يبعدٌ أن يكون فى نصب الحد عليه مفسدةٌ » فلهذا لم 
ينصب عليه » فبقى أن يكون مجورًا ولا دلالة عليه . 

افأما لكف فقد انعقد الإجماحٌ على أن كلّ كف(" أمر الله بقتل مرتكيه وجعل 
لقتل حدًّا فى حقّه » فإنه لا بد من أن يكونٌ معلومًا فى نفسه بأدلةٍ شرعية ليصح 
إجراءٌ القتلٍ عليه ؛ لأنا لو جوّزنا كفرًا لا دلالة عليه قد أوجب الشرعٌ قتلّ مرتكبه 
لكان ذلك تكليفا لما ليس فى الوسع» فلا يجورٌ إثبائه بحالٍ . 

وينزل منزلة الفستٍ الذى شرعت فيه الحدودٌ » فإنه لا يَجورٌ إثبانُها من غير دلالةٍ 
عليها » ولكن بقى هاهنا بحث وهو أنه هل يجو زأن يكون فى المعاصى كفر لم يأمر الله 
تعالى بقتلٍ مرتكبه ولا نضّتٌ عليه دلالةٌ » هل يجورٌ تجويزه أم لا ؟ فيه() مذهبان : 


() ف فى النسختين : : [تكليف] . والمثنبت هو الصواب . 5 (ب) ك : [ففيه] . 


. أى كل كفر بعد إسلام‎ )١( 


ممت 


وقطعوا [٠١ظع‏ أنه لا كفر إلا وهو مدلولٌ عليه من جهةٍ الشرع» وأنه لا يجوز 
إثباتٌ كفر لا دليل عليه» وهذا هو الذى ذكره قاضى القضاةٍ فى جامعه 
« المغنى )20) وهو مذهبُ أكثر المعتزلة» واحتيجوا على ذلك بأن قالوا : قد تقرر 
أن ورو التعبدٍ لعقوبة مخصوصة فى عينٍ من الأعيانٍ يقتضى وجوب تعريفٍ تلك 
العينٍ وإلا كان ذلك تكلينًا بما لا يُطاق » فإذا أوجب اللهُ تعالى للكفر القتل» 
وأوجبه على كل مُتلبس بهء فلا بد من بيان تلك العين ليصحٌ إجراءٌ هذا الحكم 
عليها ) وهكذا حال غيره من الأحكام الكفرية . قالوا : وينزل ذلك متزلة ما نقوله 
من حال الزنى فإن اللة تعالى لما أوجبٌ عليه عقوبة مخصوصةً - وفى السرقة أيضًا 
- فلا بد من تعريفٍ صفتهما ء فإذا كان اللهُ تعالى قد تعبّد فى الكفار بأحكام لا 
تتم إلا بمعرفةٍ أعيانهم لكى يُمكن إجراءُ تلك الأحكام فيهم » ولا تصح معرفة 
أعيانهم إلا بعد معرفة دينهم ؛ فلهذا حكمنا أن تكونٌ على الكفر دلالةٌ معلومةٌ من 
جهة الشرع لهذه العلَةِ . هذا ملخص ما ذكروه فى نص هذه القاعدةٍ . 
المذهب الثانى : تجويرٌ إثباتِ كفر لا دليل عليه » وهذا هو المختازٌ» وهو 
محكيئ عن السيد المؤيد بالله2"؟ وعن الشيخ أبى رشيد9» من المعتزلة» والحجة 


. 3705/١5 المغنى‎ ( 

(1) الهارونى أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى مولده سنة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين هجرية بآمل 
(طبرستان) وبها نشأ وترعرع وعرفه الناس عالما فى النحو واللغة جامعا للحديث ناقدا » بز فى فكر آل 
الت وشيعتهم ؛ إضافة إلى معرفة والمام بما عند غيرهم » ونهض داعيا إلى الله سئة ١ه‏ وفشلت 
حركته » ثم عاد مرة أحرى فبايعه أهل الجيل والديلم فاستتب له الأمر فترات وخرج من يده فترات ثم 
مكث بآمل فى كر وفر وجهاد حتى توفى يوم عرفة سنة 4١١‏ ه وقد ترك كثيرًا من المؤلفات منها «كتاب 
النبوات) » و« كتاب التجريد فى فقّه الهادى) » و وسياسة المريدين فى التصوف» وغيرها. ترجمته عند : 
العاملى : أعيان الشبعة // ه .7 امحلى : الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية ؟/ 50. الز ركلى : 
الأعلام ١7 /١‏ كحالة : المؤلفين 2٠١9 /١‏ الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٠.‏ 

() سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم أبو رشيد النيسابورى » من كبار المعتزلة فى نيسايور وأحد - 
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على ذلك تظهرٌُ من جهةٍ التحقيق والمعارضة : 

فأما التحقيقٌ فحاصله أنا نقرلٌ : إنما وجب على الله تعالى الإعلامٌ بهذه 
الخصالٍ الكفرية والفسقية » وشرعٌ فى حقّها هذه الحدود لمصالح للعبادٍ 
استأثر ثر اللهُ تعالى بالعلم بها » فأى مانع يُمنع من أن يعلم اللهُ صلا حا مخصوصًا فى 
أن بعض الذنوب يكون كفرا ويكون عقابه عقاب الكفر» ثم يعلم الله تعالى أنه لا 
مصلحةً فى تعليقٍ هذه الأحكام الكفرية لمرتكيه ؛ فلأجل هذا لم يجب على الله 
تعالى أن يُعلمنا بها ويشرعها فى حمّه » بل لا ييعد أن يعلع اللهُ تعالى فى تعريفه لنا 
بذلك مفسدةً فى الدين» وإذا لم يكن فى تعريفه يفِه لنا لذلك مصلحةٌ جاز حصوله 
ولا نعرفه . وهذا هو مقصودُنا فلا جرم جَوّرنا كفرًا لا دَليلَ عليه ؛ وهو محكيق عن 
الشيخ أبى القاسم أيضًاا© . 

وأما من جهة المعارضة( ؛ فلأنا تقول : أليس قد جوزتم أن يكون هاهنا 
فسقٌ ولا دليل عليه » ولا نعلمه بأن لا ينصب الله تعالى لنا عليه دلالةً » ولا يكون 


زاد فى ك : [إلا] . 


> تلامذة القاضى عبد الجبار» وانتهت إليه الرياسة بعده وكانت له حلقة فى بلده » ثم انتقل إلى 
الرى فأقام بها إلى أن مات سنة 1٠‏ 4ه » من مؤلفاته «إعجاز القرآن؛ , و«المسائل فى النلاف بين 
البصريين والبغداديين؟ » و«ديوان الأصول» الذى رَجْحَ د أبو:ريدة أنه له . ترجمته عند الحاكم 
الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون المسائل (ضمن كتاب 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ؟887؛ ابن حجر : لسان الميزان /47 . 

. هو أبو القاسم البستى وقد تقدمت ترجمته فى قسم الدراسة ص /ا”‎ )١1( 

 عرفلا المعارضة من الأسكلة الموجهة إلى القياس » وهى قسمان معارضة فى الأصل ومعارضة فى‎ )١( 
وأحسنهما المعارضة فى الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذ كر غير صلاحية ما يذ كره ولا يحتاج إلى أصل » وهو‎ 
أن بيين فى الأصل الذى قاس عليه المستدل معنى يقتضى الحكم » أما المعارضة فى الفر فيحتاج | إلى ذكر‎ 
.7١7 ضلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له . انظر روضة الناظر لابن قدامة ص‎ 


دع ع 


لنا فى تعليق هذه الأحكام الفسقية عليه مصلحةٌ » فهلا جاز مثله فى الكفرٍ من غيرٍ 
فرق بينهما ؛ والجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما لا يُعلم إلا من جهة الشرع » وأن 
كل واحدٍ منهما مختصٌ بأحكام مخصوصة» فإذا جاز فى الفسقٍ أن يثبتٌ ينبت ولا 
نعلمه جاز مثلّه فى الكفر أيضا . 

ووجةٌ آخرُ وهو أن تقول لهم : أليس يجورٌ أن يكون بعص أهل التكليفٍ 
كافا عند الله تعالى وهو يَكثّم كفره فلا يجورٌ تعليقُ هذه الأحكام بهء لأن 
الصلاح فى الدين أنه لا يجورٌ تعليقُ هذه الأحكام الكفرية إلا على من علمناه 
كافرًا بالظهور . وإذا كان ما قلناه مجوّزا لم يمتنغ أن يكونٌ [4 ١و]‏ فى الذنوب ما 
هو كفك عند الله تعالى » ولا يَلزْمُنا 0 

[ فإن ع9 قالوا: إن الكفرَ له حكم يَخصّه فلا يجورٌ إثبائه إلا مع حكمه 
وحكمُه لا يَجرى إلا وهو معلومٌ . ٠‏ 

قلنا : هذا فاسد فإنا نسلم ما ذكرتموه فى الكفرياتٍ التى لها أحكامٌ تختضّها, 
لإ لل 0 

فإن قالوا ل 
من دون العلم به ؛ بخلاي الكفر » فإنه لا يمكن إجراءٌ أحكام الكفرٍ إلا مع العلم 
به؛ ألا ترى أن أحكامٌَ الفست هى الذمٌ والبراءةٌ واللعنُ والاستخفاف والإهانة » ثم 
هِذه الأحكام يمكن على الجملةٍ إجراؤها على مستحقّيها” من دونٍ العلم به على 
التعيين بخلافٍ الأحكام الكفرية كالقتل وتحريم المناكحة والموارثة وغيرهاء 
وهذه الأمود لا يمكن إجراؤها إلا مع التعيين فافترقاء فلهذا جوّزنا فسمّاك ولا 


(أ) ساقط من الأصل » ك . وأثبته لاستقامة السياق . (ب) ك: [مستحقها].. 
(ج) الأصل : [فسوع . 
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تعلمه ولم نجوّز ثبوت كفر غير معلوم . 

قلنا : هذا خط ؛ فإن للفسيٍ أحكامًا يتعذرُ إجراؤها على مستحقّها مع عدم 
العلم به ؛ وهذا نحو القطع والرجم فى السرقة والزنى » وعدم الصلاحية فى القضاءٍ 
والشهادةٍ والإمامة وغير ذلك من الأحكام . فإذا جوزتم إثباتَ فسقٍ لا تتبعغه هذه 
الأحكامٌ لمصلحةٍ يعلمها اللهُ تعالى . فهكذا حال الكفر يجوز إثباته ولا تلحقه 
تلك الأحكامٌ الكفريةٌ . 

وأقوى برهان على صحةٍ ما قلناه من إثباتِ كفر لا دليلَ عليه ما نعلمه من 
حالٍ المنافقين فى زمنٍ الرسول كك فإنهم كانوا بين أظهرهم يتحققون كفرهم , 
وقد أخبر قا ارا كترل ولي دود ربا عرد وان ادر اماد 
للرسول بالرسالةٍ» وقد أخبر اللهُ تعالى بذلك حيث قال : وَاللَهُ (يَشْهَدُ إن 
اْمتافقِي) كابوت 004 بعد حكايته عنهم للرسولٍ بالرسالةٍ» وفى ذلك ا 
مقصدنا لأنه قد حصّل فى حمّهم كفدء ولم تتعلق به الأحكامٌ الكفريةٌ» فلهذا 
جوزنا كفرًا لا دليل عليه ولا تتعلق به الأحكامٌ الكفريةٌ . 

ولا يُقال : فإذا جوزتم هاهنا كفرًا لا دليلٌ عليه فجرّزوا إيمانا لا دليلٌ عليه ؛ 
لأنهما مستويان فى أَنّ كل واحدٍ منهما له أحكامٌ تتبعه وأن مورةه الشرحٌ . فإذا 
جوزتم ذلك فى حقٌ الكفرٍ فجوزوه فى حقٌ الإيمانِ من غيرٍ فرق بينهما . 

لأنا نقول : ولا سواء» فإن المرجع بالإيمانٍِ إلى فعلٍ الطاعاتٍ من القولٍ 
والفعل والاعتقادٍ كما سبق تقريرُه فى ماهيةٍ الإيمان0© وله أحكامٌ تتبعه تتبعه فى الموالاةٍ 


(أ  -‏ الأصل: [يعلم أنهم] . 


.١ سورة المنافقون», الآية:‎ )١( 
. (؟) ينظر ما تقدم ص 584 وما بعدها‎ 
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والنصرة والتعظيم والإجلال » فلا بد من أن يكون معلومًا بنفسه ليصحٌ إجراء هذه 
الأحكام فى حنٌ من اختص به ؛ لأن إجراءها على غير معلوم العين محال , ولأن 
الإيمانَ إذا كان المرجمٌ به إلى ما ذكرناه من [4١ظ]‏ فعلٍ الطاعاتٍ بأداء الواجباتٍ 
واجتناب القبائح » فلا بد من أن يكون المكلُّ عارثًا بها ليصيٌ منه تأديثها على 
الوجه الذى يعتد بها ؛ فلأجلٍ هذا وجب أن يكونّ عالما بها . 

دقيقة : اعلم أن من العجب أن الشيوحٌ من المعتزلةٍ لا يزالون معترفين بصحةٍ 
هذه المقدمةٍ - أعنى أن كل ما لا دلِيلَ عليه وجب نفيه - ويقررون عليها كثيرا من 
المباحثٍ الكلامية والمسائلٍ الدينيةِ ؛ كإبطالٍ المعانى القديمةٍ» وإبطالٍ الكلام 
النفسى والإرادةٍ القديمةٍ وغير ذلك من المسائل » ويجعلونها عمدةً لهم غلا 
أكثر تعويلهم فيما ذكرناه » حتى إذا وصلوا إلى الكلام فى التفسيقٍ جوزوا فسمًا لا 
دلالة عليه » وقالوا : إن مثل هذا لا مانع منه . فانظر كيف اعتمدوها فى مسائل 
وأبطلوها فى مسائل من غير تفرقةٍ هناك » فليت شعرى كيف اعتمدوها هاهنا 
وأبطلوها نَمٌ ؟! وأعجبٌ من هذا أنهم فقوا بين الكفر والفسقٍ كما ذكرناه 
فجؤزوا فسن لا دلا عليه ورا ذلك فى لكفر» م أن كل وح مهما مور 
الشرحٌ» وأن كلّ واحدٍ منهما مختصٌ بأحكام شرعيةٍ » فحصل من مجموع ما 
ذكرناه أنه كما جاز فسقٌ لا دليلَ عليه » جاز كفو من غير أن يكون عليه دلالةٌ» 
وذ لكف والفي : وسنم ان إلى انيد ل عاذهيها :لذن ولق م له يدل مهنا 
كايا لويخو القرع على وميا دودر الم وا مي 
شىةٌ من أحكايه المنصوبة عليه من جهة الشرع ؛ وما دلّت عليه الدلالةٌ من كل 
واحدٍ من الكفر والفسق » فهما بالإضافة إلى ما تدلٌ عليه الأدلةٌ على ثلاثة أوجه : 


مها ما لأتدل عليه بجال لقضوره عن الاحاطة بأسرارهما ودقائقهما +«وهذا 


() ك: رمنالك] . 


ع اعد 


نحو العقلٍ ؛ ؛ فإنه لا مساعٌ له فى معرفة الخصالٍ الكفرية والفسقيةٍ كما أوضحناه ؛ 
لأنهما أمور غيبيةٌ استأثر اللهُ بعلمها . 

ومنها ما لا يدل عليهما» ؛ لكونه غير قاطع فيما تناوله وإنما مستندةٌ إلى ظن » 
وهذا نحو الأقيسةٍ وأخبار الآحادٍ» فإنها وإن كانت أدلةَ شر عيةً لكنها غيذ مستعملة 
... فيهما ولا جارية فى الدلالةٍ عليهما؛ لكونها ظنيةً غير مستندةٍ إلى القطع(" , 
فلأجل هذا بطل استعمالها فيهما 

ومنها ما يكون جاربا فيهما ويعل عليه فى تقرير قاعدتهما» وهى القواطمٌ 
الشرعيةٌ التى أسلفنا تفريرها من الكتاب والسنةٍ والإجماع » فإنها عليها التعويٌ فى 
إثباتتهما وتقرير أصولهما . 
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)١(‏ هناك من أهل السنة من يرى أن دلالة هذه الألفاظ لا تقف عند حد الظنية بل ترتقى إلى ما يفيد 
القطع ' ورد ذلك عن الإمام أحمد فى رواية ضعيفة والكرابيسى وابن حزم 5 انظر التمهيد لابن 
عبد الير 28/١‏ والإحكام لابن حزم 21١7/١‏ ولوامع الأنوار للسفارينى 17/١‏ 


مع 7 


المقدمةٌ السابعةٌ فى ذكر محل الكفر والفسق 


ءِ ل ءَِ د 
اعلم أن مَحِل الكفر والفسق هى المعاصى من أفعالٍ المكلفين» ثم هى 
منقسمةٌ إلى ما يكون متعلقًا للإكفار ومحلا له » وإلى ما لا يكون كذلك » فالذى 
لا يتعلق بها الإكفارٌ هى الصغائد وإلى ما يكون صادرا على جهة الذهولٍ [8١و‏ 
والقفلق والتسيان+ فنا تكون ضغيرة لآ يدتظلها الأكناة؛ لأنها تكون مكثرة ف 
جنب ما له من الثواب » وما يكون صادرًا على جهةٍ السهو والنسيان فلا يتعلقٌ به 
الإكفاز ؛ لأنه لا يدخلّه تكليفٌ بل هو ساقط ء وقد نيه عليه الشرحٌ لقوله كك : 
١‏ رفع عن أمتى الخطاً والنسيانُ وما استُكرهوا عليه )7©. ومن جملةٍ ما لا يتعلقٌ به 
الإكفارٌ مع كونه كبيرًا صادرًا على جهة العمدٍ به» وهذا نحو الكبائرٍ الفسقيةٍ ؛ 
9 ها 8 4 5 ِ د ل 2 
كالزنى والسرقةٍ وغيرٍ ذلك من الكبائرٍ التى دل الشرعٌ على كونه فسقا من غيرٍ 
كفر . وجملة ما يتعلق به الإكفاد من الأفعالٍ منها ما يتعلقٌ بأفعالٍ القلوب ومنها ما 
يتعلقٌ بأعمال الجوارح » ومنها ما يتعلق بالأقوال» ومنها ما يتعلقُ بالتروكِ فهذه 
ضروبٌ أربعةٌ : 
الضربٌ الأول منها : ما يكون متعلقه أفعال القلوب ١‏ 
وهذا نحو أن يَعتقدَ أن مع الله إلِهًا ثانا » ونحو أن يعتقد أنه تعالى غير قادر ولا 
عالم ولا حي » وأن يعتقد تكذيت رسله فيما جاءوا به مما يُعلم من دين الأنبياءٍ 


بالضرورة من الأمور الأخروية» فإن هذه الاعتقادات وما شاكلها تكون كفرا. 
والإجماٌ من جهة الصدر الآولٍ والتابعين على الإكفار بذلك» ولا يُحكى 


,2504*( 589/١ أخرجه ابن ماجه فى سننه - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسى‎ )١( 
.)1334 217717 ( وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألبانى‎ »)3١ 
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الخلا فى الاعتقاداتٍ الدينية إلا عن أصحاب المعارفٍ» فإنهم ز زَعَهُوا: أن 
الإكفار لا يتعلقُ بالاعتقاداتِ كلها » كالذى يُحكى عن الجاحظٍ والأشواريٌ ‏ 
والذى خرّهم من ذلك هو أنهم لما اعتقدوا أن المعارف كلها ضروريةٌ من جه الله 
تعالى ؛ فلهذا لم يتعلق بها شىء من الإكفارء وزعموا أنه إنما يَدخْلٌ فى الأقوالٍ 
وأعمالٍ الجوارح . والذى يلل على بطلانٍ مقالتهم هو أنا نعلم من دين صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه » أن الاعتقاداتٍ المخالفة للتوحيدٍ فى الذاتٍ والصفات 
الإلهية كفرٌ لا محالة» ولم ب كن كفرًا إلا لكونها اعتقادًا يضادٌ التوحيدٌ ويُخالفه» 
وأما العزم فهو الإرادةٌ السابقةٌ على الفعلٍ وهى من جملةٍ أفعالي القلوب التى يتعلق 
بها الإكفائ . ْ 

فنقول : كل عزمٍ كان مضموثه الاستخفاف بحقٌ اللهِ تعالى ورسلهِ وكتبه 
كالسبٌ لله ولزصلفة فإن العزمً علق هذا يكون كفراء ونحو العزم على 
الاستخفافٍ بهذه المخلوقاتِ التى عظّم اللهُ شأنها ورقع قدرهاء ومثل العزم على 
انتقاص كتب الله بالردٌ والتكذيب لهاء والعزم على إلقائها فى القاذوراتٍ » وغير 
ذلك من العزوم التى لها مدخلّ فى نقصٍ حق الله تعالى ونقصٍ رسله0©؛ وهل 
يكون العزمٌ كفرًا على الإطلاتي أو لا بد من اشتراطٍ مشاركته للمعزوم عليه فى 
الوجه الذى [ه١ظع‏ لأجله صار كفا ؟ فيه مذهبان : 


المذهبُ الأول : أن يكون كفرًا وفسقًا على الإطلاق : إذا كان عزمًا على 


(1) جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وهو مروى عن القاسم والهادى 
والناصر , واخختاره الأميرء وأدلته ظاهرة [ ] منها قصة أصحاب الجنة الواردة فى سورة «ن؛ فإن 
الله عاقبهم على العزم » ؛ وقوله تعالى : «ؤوإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
[البقرة : 4. وقوله كَل : : إذا التقى الرجلان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار » فقيل : 
هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : : « إنه أراد قتل صاحبه » ] أخرجه البخارى كتاب الإيمان - 
باب وإن طائفتان ١٠/١‏ أه. 
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الكفر والفستٍ(2 . وهذا هو قولُ أبى الهذيلٍ وأبى علئ الجبائى من معتزلةٍ البصرة » 
وقول أبى القاسم من أهلٍ بغداد ويُحكى عن واصلٍ بن عطاء؛ ولهم على ذلك 
حجتان : 

الحجة الأولى : هو أن العم من جنس الإرادةٍ » والإرادةٌ فى نفسها تابعةٌ للعقلٍ 
لا تَستقلٌّ بنفسهاء فلهذا كان حكمها تابعًا للعقل» فإذا كان كفرا أو فسقًا فهى 
كذلك . ْ 

الحجةٌ الثانية : هو أن الإجماع منعقدٌ من جهة الصحابةٍ والتابعين على أن 
حكم العزم تابعٌ للمعزوم عليه فى الكفرٍ والفسقي(” . 

المذهبٌ الثانى مر ان لع لا كرة ضفن زلةفةا اذا شارك انرز 
عليه فيما لأجله كان كفرا أو ذ فسقا وهذا هو المحكئ عن الشيخ المؤيد بالله وهو 
رأى الشيخين أبى هاشم وأبى عبدٍ الله البصرى”2© وهذا هو المختارٌ عندنا9» 
وعليه حجتان : 


الحجةٌ الأولى : أن الكفرَ إنما كان كفرًا لتفاحشهء وهكذا حال الفسقٍ . 


(1) الأشعرى : مقالات الإسلاميين 29/١‏ 84” . 

؟) لم أقف على هذا الإجماع» وانظر كلام الجبائى فى مقالات الإسلاميين /١‏ 2574 وورد فى 
المستصفى للغزالى 475/١‏ أن العزم تابع للمعزوم» قولا وليس إجماعًا من جهة الصحابة . 

() هو الحسين بن على بن طاهر المتكلم المعروف با جل » مولده سنة ثلاث وتسعين ومائتين» سكن 
بغداد وكان من شيوخ المعتزلة مقدما فى علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهماء 
له تصانيف كثيرة على مذهب المعتزلة » وكان حنفى المذهب فى الفروع » توفى فى ذى الحجة 
سنة تسع وستين وثلاثمائة . ترجمته عند القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص 2775 القرشى : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 57/4» الدارى : الطبقات السنية فى 
تراجم الحنفية "/ 5 ١5‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 5/15 77. 

(4) جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [واختاره المهدى وكثير من 
المتأخرين] . أه. 


-اقن” - 


وهما إنما تفاحشا لوجه وقعا عليه » فالعزم إذا لم يُشاركهما فى ذلك الوجه لم يكن 
موز فا بالكفر والفسقٍ ؛ لانقطاعهما عنه . 

الحجةٌ الثانيةٌ : هو أن العزمَ إرادةٌ مخصوصةٌ» والشرع لم ينبت لها هذا 
لسرا دكن واد زايا للمتروع عله وتسابيوا ارم مله للمطااظة والصاتة 
لا تكونٌ إلا بالمشاركة فى الوجه إذ لا يُعقل هناك سواه . 

فعلى هذا يكونُ العزمُ على قتلٍ الأنبياءٍ وتمزيق المصاحفي يكونٌ كفرا ؛ لأنه 
تون قارك الترل االحمووة عله قدا لأ لد كان كقرام وش الازشتعيات#ورذا كان 
الإجماعٌ منعقدًا على أن الاستخفافٌ بأئمةِ المسلمين وعلماءٍ الأمةِ'» يكون 
فسقّاء فالعزمُ عليه يكون فسمًا أيضا ؛ لأنه قد شاركه فى وجه كونه فسقًا وهو 
الاتعدياف بالعرية:. 


فأما إذا لم يكن العزم مشا رٍكا للمعزوم عليه فى وجهه لم يكن كفرًا ولا فسمّاء 
وهذا نحو العزم على النطقٍ بكلمةٍ الكفرء فإنه لا يكون كفرًا ؛ لأنه غيد مشارك 
للمعزوم عليه فيما لأجله كان كفا" ؛ لأن كلمة الكفر إنما كانت كفا ؛ لأن 
مدلولها ومعناها يُبطل التوحيدّ » والعزمُ ليس حاله كذلك » فلهذا لم يتبغه : وهكذا 
فإن العزمَ على الزنى والسرقة لا يكون فسمًا ؛ لأنه غيه مشارك ؛ لأن العزمَ على 
الزن والسرقة ليبس بسرقة ولا زنى ولا يتفاحش كتفاحشهما ) فلأجل هذا لم 

هذا كله فى إرادةٍ العزم » فأما إرادةٌ الْقصدِ(© فقد تكون كفرًا وهذا نحو أن 


)أي أنه السلمين العنبول: والخلماء الصاطيق.. 

(؟) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [قد يقال الحد فى العقاب هو أن 
شهادة بأمر الله وتحصيل ستر الله» ولا حاصل فى العزم] أه. 

() الإرادة : ميل يعقب اعتقاد النفع » وإرادة القصد : ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد لا عزما عليه » 
أما العزم فيقبل الشدة والضعف حتى يبلغ درجة الجزم» ومع ذلك قد لا يكون قصدًا بل - 


ا 17 ا 


يُرِيدَ بسجوده عبادةً للشيطانٍ أو الأوثانٍ والأصنام » فهذا السجودٌ 5 ١وع‏ إنما كان 
كفا ؛ لأجل الإ رادةٍ » لأنه لو خلا عن الإرادةٍ ةلم يكن كفرًاء وأما اندم فقد يدخل 
فيه الإكفادء سواء قلنا: إنه من قبيل الاعتقاداتٍ أو من قبيل الإراداتٍ » على 
اخختلافي فى جنيه » فإن الواحدّ منا لو ندم على عبادة الله وعلى تعظيم أنبيائه لكان 
ندمه هذا كفا ؛ لأنه أخرج نفسه عن عبادةٍ الله تعالى بالندم » فصار كأنه لم يفعلها 
بحال . فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق به الكفد من أفعالٍ القلوب . 


الضربٌ الثانى : ما يكون متعلقه أفعال الجوارح 


والذى عليه أهلُ التحقيق من أئمةٍ الزيدية والجماهير من المعتزلةٍ والنظارٍ من 
الأشعرية أن الإكفار كما يتعلقٌ بأفعال القلوب », فإنه متعلقٌ بأعمال الجوارح”" , 
وهذا نحو عبادةٍ الأصنام والأوثانٍ وقتلي الأنبياءٍ وهثم المساجدٍ وتمزيتي المصاحفٍ 
إلى غير ذلك من الأفعالي الكفرية » والمحكيع عن الجهمية والإمامية"»؛ الخلاف 
فى ذلك » أن أفعال الجوارح لا يتعلق بها الإكفارٌ ولا مدل لها فيه » والذى أدّاهم 
اريت الا ع أي لد إغيزا لاسا لخر الع 11 د جاده 
مقصورًا على أعمالٍ القلب لا غير » جعلوا الكفرَ ما يُناقضه من أفعال القلوب ؛ من 


- جزما بأنه سيقصد ء وربما يزول لزوال شرط أو حدوث مانع. انظر المواقف للإيجى ص 
4 144ء والتعريفات للجرجانى ص" . . 
(1) مقالات الإسلاميين 49/١‏ 1» وفيصل التفرقة ص 2١74‏ وشرح الأصول الخمسة ص 7١75‏ . 
(؟) سموا بدلك لقولهم بالنص على إمامة على بن أبى طالب » أى أن الإمامة تكون بالنص من 
الرسول يك لعلى» ثم من كل إمام لمن بعده حتئ الثانى عشرء وقد اعتبروا ذلك من أصول 
الدين» واتفقوا على إمامة جعفر الصادق» واختلفوا فيمن بعده إلى إسماعيل وهؤلاء هم 
الإسماعيلية » وإلى ابنه محمد» وهؤلاء هم الاثنا عشرية . 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين 88/١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص 257 الدوانى :لجع 
الباهرة ص/7”817. . 


مان - 


الجهل والظنٌ والاعتقادٍ» ومعتمدّنا فى الدلالةٍ على بطلان مقالتهم حججٌ : 

الحجة الأولى : هو أن المعلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعةٍ 
صلواتٌ الله عليه تكفيرٌ من وججه عبادئّه لغير الله تعالى ؛ يمن صنم أو وثنٍ أو نورٍ أو 
نار أو حجر أو غير ذلك من الأمور المعبودةٍ ‏ ونحوٍ هدم المساجدٍ وتمزيقٍ 
المصاحفي » فإن هذه الأمورٌ وما شاكلها معدودةٌ من جملةٍ الخصال الكفرية لا 
تتمارى فيها أحدٌٌّ ممن صدّق بالشريعة . 

الحجةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : ولت دوأ مَسْيِدًا مِراًا وَسكُرا 
ترما بي الْمؤْمنت وَإِرَصادا لَمَنْ ارك أله وَرَسوْوه7". فجعل بناء 
امسج لهذه الأوجه من جملةٍ الكفر وعدّها من خصاله . 

الحجةٌ الثالثةٌ : هو أنا نعلم بالضرورة أن الزنى بين يدى رسولٍ الله يك كفر 
وأن كشفٌ العورة بحضرته كفرٌ أيضا على جهة الإهانة والاستخفاف بحقّه » 
فهذه الوجوهٌ كلها دالهٌ على تعلق الإكفارٍ بأفعالٍ الجوارح كما أشرنا إليه . 

لا يقال : إنا لا تدكر تعلق الكفر [5١ظ]‏ بهذه الأفعالٍ كما ذكرتم» ولكنا 
نقول : إنها لا تكون كفرًا إلا بالإرادة) وفى هذا حصولٌ غرضنا من أن الإكفارٌ لا 
يتعلقٌ بأفعالٍ الجوارح » وإنما متعلقُةُ أعمالٌ القلوب . 

لأنا نقول : هذا فاسدٌّ فإنا”» كما علمنا كفرهم بالضرورة من الدين» فإنا 
نعل قطعًا أن إكفارهم ما كان إلا مِن أجل هذه الأفعال وتلبسهم بها واشتغالهم 
بهاء وأن الإكفارٌ غيد مقصور على الإرادةٍ والقصدٍ » ولهذا فإن الله تعالى أكثر من 
الردٌ فى كتابه الكريم على عُبَادٍ الأوثانِ» ونعى إليهم أفعالّهم وسقّه عقولّهم فى 


ك : ربارادة) . (ب) ك: رفم . 


.١٠١ا/‎ : سورة التوبة» الأية‎ )١( 


عن" 


كثير من الآياتِ » وما ذاك إلا لأن كفرهم كان متعلقًا بنفس العبادةٍ لا بالقصدٍ 
إليهاء فبطل ما تؤهموه . 
الضربُ الثالتُ : ما يكونُ متعلقّه الأقرال 

والذى صار إليه النظارُ من أئمةٍ الزيدية والمعتزلةٍ والأشعرية أن الإكفارٌ متعلقٌ 
بالأقوال(2©» وأنها صريحة فيه » كما جاز تعلقه بالأفعال» ويُحكى الخلاف فى 
ذلك عن فريقين : 

الفريقٌ الأول : قول من زعم أن الإكفار مقصورٌ على الأقوالٍ » وأنه لا مدخل 
له فى الاعتقاداتِ وغيرهاء» وهو محكيع عن جمع من الكرامية”" . 

والفريق الثانى : قول من زعم أن الإكفار لا يتعلق بالأقوالٍ. وهذا هو 
المحكيع عن الجهمية والإمامية» كما مر بيانهة2 . 

والمعتمدٌ فى بطلانٍ ما قالوه حجتان : 


الحجةٌ الأولى : هو أنا نعل بالضرورة من دين صاحب الشريعةٍ أن النطقّ 
بكلمة الكفر يإثباتِ ثانٍ لله تعالى يكون كفرًا لا محالةً» ونحو سبٌ الأنبياءٍ 


() ساقط من: ك . 


. 7١7 فيصل التفرقة ص 2174 وأبكار الأفكار ه/17؟: وشرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(؟) وذلك لازم مذهبهم فى الإيمانء حيث ذهبوا إلى أن الإيمان إقرار باللسان فقط دون التصديق 
بالقلب » ودون سائر الأعمال» وقد رأى ابن كرام وأصحابه أن الكفر لا يكون إلا باللسان دون 
غيره من الجوارح » وقد أورد الأشعرى لبعض الكرامية من رأى أن الكفر يكون بالقلب وباللسان 
وبالجهل بالله وبالبغض . 
الأشعرى : مقالات الإسلامين /١‏ +277 2174 الشهرستانى : الملل والنحل .١915/١‏ 

(5) ينظر ما تقدم ص 0758١‏ 787 . 


والملائكةٍ وتكذيب الرسلٍ فيما جاءوا به» وغيرٍ ذلك مما يكونٌُ متعلقّه النسانُ» 
وهو أوضح ما يكون فى الكفر وأدخل فى البيان ؛ لأن ما عداه ربما دخلّه اللبسٌ 
وأمكن فيه التستد . 

الحجةٌ الثانية: قوله تعالى: طلَّنَدَ كَثرٌ الَّذِنَ مَالوَاْ إرت 
لله كَالْتٌ ل وقوله تعالى : « يََلِفُوست يله ما قا : 
لْكْْرٍ 274 وتلك الكلمةٌ هى ما كان من الجلاس بن سويد(» من توهين أمر 
الرسولٍ والتهجين بحاله لما هم بغزوةٍ راك وقوله تعالى : «الَّقَدَ كَكَرَ 
ررحت كَالوَأ إن الله هو الميية أنه بن ريه © إلى غير ذلك مما يكون 
صريحًا فى دخولٍ 0 الأقوال . 


الضربُ الراب : ما يكون متعلقّه التروك 


اعلم أن من ترك النظر فى معرفةٍ الله تعالى وما يجبُ له من الصفات الإلهية» 
ورك العلم بتصديقٍ الرسل » والنظرَ فى معجزاتهم » وأهمل ذلك وأغفلّه » فلا 
خلاف فى كفره(" » وكيف لا وهو بمنزلةٍ من جحدّ الله تعالى » واعتقد تكذيبت 


)١(‏ سورة المائدة » 0 ا 

: سورة التوبة » الآية‎ )١( 

() الجلاس بن سويد ب 00 
غزوة تبوك » وكان يثبط الناس عن الخروج » ثم تاب وحسنت توبته. ترجمته عند : ابن عبد البر: 
الاستيعاب /١‏ 5514, ابن الأثير : أسد الغابة /١‏ 45*؛ ابن حجر : الإصابة .4915/١‏ 

(4) وكان ذلك فى شهر رجب سنة تسع من الهجرة ؛ حيث عزم الرسول تَِيدِ على قتال الروم . ابن 
كثير : البداية والنهاية 414/1 .١‏ 

(ه) سورة المائدة, الآية: 7٠‏ . 

(1) مسألة اعتقاد التوحيد بنظر أو بغير نظر من المسائل الخلافية» فرأى فريق أن الاعتقاد للتوحيد 
بغير نظر لا يكون إيماناء ورأى آخرون أنه إيمان . انظر مقالات الإسلامين 2776/١‏ - 


0 1- 


أنبيائه ورسله ! لأنهما 07٠و‏ سيان فى فقدٍ المعرفةٍ بذلك » ولقد أكثر الله تعالى 
فى كتابه الكريم فى التنبيه على طريقٍ النظر فى إِنْباتٍ الصانع وحدوٍ العالم 
وتصديق الأنبياءٍ » وعلى التصديق بالأمور الأخروية من الحشر والدشرٍ للأجسادٍ . 

ولتذكر مين ذلك أنه يدل على التنبيه على هذه الأمورٍ كلها من فواتتح ١‏ سورة 
البقرة ) وهى قوله : «يتأيًا النَّاسُ أَعْبدُوا ريّكم لَِى 8 وَألَذينَ : من نيكم 
ملك تَتَقُونَ © 4 » ثم قال : «الَدِى جَمَلَ لَك الأَرْص رسا اقم 2 
77 من سما مآ آم بدء من القَّمَرتِ رذق ل . 

فيه الأفوة كلها منبهةٌ على إثباتِ الصانع المختار القادر الحكيم » ثم قال : 
خلا جَجَمَلُوأ ينو أندادًا وَأنسْم تَملمو, تَعَلمُوَ» . فهذه الآية دالَة على إثباتِ التوحيدٍ 
لله تعالى » وأنه لا شريك له ُساويه فى الإلهية واستحقاق العبادة . 


عرض سسب« 


ثم قال بعد ذلك : «إوإن كنم ف رن ينازلا ل عبر كأأ يورق ين 

لو , افده الآية أيضة دالةٌ على إثباتٍ النبوة للرسول عله , 0 
ذلك : «يتأيًا ألنّاس أعْبدوا ربكم لَِى حَلَقَهْ: وَلَذنَ من قبي ] لمكم معو 
© َل جَعَلَ لك الْارضٌ فرشًا وَألسَّمَآءَ . 5 وَأَنْرلَ من أَلسَمَآءِ مد م يده 


من التَعرتٍ رِزدًا لَك فلا جْمَنُوأ يِه أنداد وَثم نتم تَعَلموَ وَإِنْ كنم 
في ْنَا ع عبنا أ شورق ين ياد وأنشرأ شهكآمم ين ون لله 
إن سر دوي © وان لم ناوأ وآ مانن لا الى وخر مها الاش 
لجار 0 للْكَفْرنَ © وَيثْر ألذرت مثا رثأ للكت أن كن 


- دما . 
0-9 ّ. م2 


0-0 من تمتها الْأَنيدر 74 . 
0 ساقط من: ك . 


.58 - 7١ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 


بان - 


فأثبت بهذه الآياتِ أحوال المعادٍ الأخروىٌ» وتقرير الجزاءٍ من الجنةٍ والنار 
على الأعمالٍ. فانظر كيف أشار إلى هذه بالأصولٍ الأربعةٍ؛ إثباتِ الصانع 
المختار» وإثباتِ توحيده» وتقريرٍ أمر النبوةٍ » وإثباتٍ المعادٍ فى الآخرةٍ بألطفي 
عبارةٍ وأوجزهاء وما هو إلا كلام من تعالى بالصفاتٍ الإلهية وانفرد بالقيومية 
والوحدانية » فسبحان من ضمّنه لهذه الغرائب » وأودعه هذه الأسرار والعجائب . 


واعلم أن التاركين للنظرٍ والمهملين لشرائعه فريقان : 


فالفريقٌ الأول : كفارٌ بلا مرية» وهؤلاءٍ هم أهلُ الحيرة » ومنهم من مال شكا 
فى الأدلةٍ » ومنهم من ذهب إلى التشكيك » وهؤلاءٍ ليسوا من أمر الدين فى وردٍ 
ولا صدرء فهم كفارٌ بلا خلافٍ . 

والفريُ الثالى : الذين أنكروا النظر وزعموا أن المعارف كلها ضرورية : 
ودانوا بالتوحيد والإقرار بالنبوةٍ وغيرها من المعارفٍ» كما هو المحكيٌ عن 
الجاحظٍ وتلميذه الأسوارى0©. وخلافٌ هؤلاءٍ نذكره فى خلافٍ أهل القبلة» 
ونذكر حكمهم مع ما وقع بينهم من الخلافي فى مسائلٍ الديانةٍ مع اتفاقهم على 
معرفةٍ الصانع وتصديق أنبيائه2 . 

فهذا ما أرذنا ذكرّه فيما يع به الإكفارٌ من أعمالٍ القلوب وأعمالٍ الجوارح » 
وأعمالٍ اللسانٍ وسائر التروك . 

07١ظع‏ تنبيه : اعلم أن جميع ما أسلفناه فى هذه المقدمةٍ مما يَقع به الإكفار 
من الاعتقاداتٍ وأعمالٍ القلوب والأفعالٍ والأقوالٍ والتروكِ » وأوضحناه بأدليه » 


)١(‏ ينظر تفصيل رأى الجاحظ فى كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة 70/4 (ضمن رسائل الجاحظ 
بتحقيق عبد السلام هارون). 

)١(‏ وهناك من قال ذهب إلى أن تكليف عوام المسلمين بالنظر والاستدلال لا يخلو من مشقة» ولذا 
كان من الرفق بهم ألا يجب عليهم النظر . انظر ما تقدم فى قسم الدراسة ص ١75‏ . 


فهو بعينه واقمٌ به التفسيق ؛ لأنهما يستويان فى هذه القاعدةء وإن وقع بينهما 
تفاوثٌ فى غير ذلك . فأما ما يتعلقٌُ به الفسقٌ من أعمالٍ القلوب فنحو(العزم 
والقصدٍ إلى ست الأئمةٍ وإسقاطٍ منازلهم وما يكون قنسط جن داري تان 
الإجماعٌ من جهة الأمةِ منعقدٌ على ذلك227» وليسوا كغيرهم من أفناء الناس( ؛ 
لأن اللة تعالى قد رفع من قدرهم وأعظم من حالهم وخصّهم بما خص ؛ فلهذا 
عظمت الإساءة فى حمّهم . 

وأما ما يكون فسمًا من أعمالٍ الجوارح فنحو ملابسةٍ هذه الكبائرٍ التى وردت 
الحدودٌ على مرتكيها ؛ كالزنى والسرقةٍ وشرب المسكر ؛ فإن الإجماع منعقدٌ 
على فسق من ارتكبها وأن الحدود تُقام عليهم على جهة الجزاءٍ والتكالٍ) 
فإجراها على هذا الوجه فيه دلالةٌ قاطعةٌ على بطلانٍ ثوايهم وأنهم قد صاروا 
بارتكابها مستحقين للعقوبة ب الأبدية . 

وأما ما يقع التفسيقٌ به من أعمالٍ اللسانٍ فنحو القذفٍ فإنه فسقٌ بالإجماع 
لتعلّق الحدٌّ به» ونحو سبٌ أئمةٍ المسلمين فإنه يكون فسمًا ؛ لانعقادٍ الإجماع 
على فس من فل ذلك » وأما ما يقع به التفسيقٌ من التروك فهذا نحو الإخلالٍ 
بالواجباتٍ المؤقنة ؛ كتركِ الصلاةٍ والصوم والوضوءٍ حتى تزول أوقاتُها وتبطل . 

لا يقال : إن التركَ أمد نفى » والمرجع به(" إلى ألا نفعلّ » ومثل هذا لا يتعلق 
به الفسقٌ ولا المدح والذمٌ: لأنه أمد عَدَمَِ والأمورٌ العدميةٌ لا ثبوت لها . 


(أ- ) لم يرد فى الأصل» ومكانه علامة اللحق ولم يكتب فى الهامش . (ب) لم يرد الأصل . 


(1) لم أعثر على ذلك باعتباره إجماعا ء وحكى الأشعرى عن الجبائى أنه كان يزعم أن العزم على الكبيرة 
كبيرة والعزم على الصغيرة صغيرة والعزم على الكفر كفر . انظر مقالات الإسلامين /١‏ 7377. 
)١(‏ الأفناء من الناس : الأخلاط لا يدرى من أية قبيلة هم. لسان العرب (ف ن ى). 


8ن - 


لأنا نقول : : هذا فاسدٌ؛ فإن «ألا نفعلّ» جهةٌ فى استحقاق المدح والذمٌ» 
ولهذا فإن العقلاء يويجهون الذمٌ إلى من لم يفعل ما هو واجبٌ عليه مقرل 
تفعله من غيرٍ أمرٍ وراءه» وأقوى حجة على صحة ما نقوله قولّه تعالى حكايةٌ عن 
ولم ل ور سَقَرَ © كَالوا ل نك وت الْمصَلِينَ ©2) ور نك تيم 
سك نكيت ©)24. فعلّق العقوبة بألا يفعلوا من غير أمر آخرء ولم يفّق بين الفعلٍ 
م0 

وقد زعم الشيحٌ أبو على الجبائيئ أن التركٌ فعل وأنه يتوججه إليه المدح والذمٌ 
وسائر الأحكاء(؛ ومنع أن يكون « ألا يفعل » جهةً لهذه الاستحقاقاتٍ كلها . 

وحكى عن أبى بكر الإخشيد(” وأصحابه أن لمن ترك الواجب حالةٌ قبيحة 
يستحق الذمٌّ عليها وتصيد هذه الأحكامٌُ مضافةً إليها . وهذا كلّه هذيانٌ لا مستند 
له وأصل لا دليلَ عليه » فإنا نعلم قطعًا من حال العقلاءٍ إضافتّهم لهذه الأحكام إلى 
النفي الصرف والإخلالٍ بالواجب من غير أمر وراءه [18و] وهكذا نقول ؛ فإن 
الأدلة المستعملة فى التفسيق تجرى على نسوما ذكزناة قن الإكتارع قما كان من 
الأدلةٍ الشرعية مقطوعًا به جاز استعماله فى التفسيقٍ كنصوص القرآنِ ونصوص 
السنة المتواترة والإجماع المقطوع به والقياسٍ الذى يكون. فى معنى الأصلٍ. 
فهذه الأمورٌ كلّها تجرى فى التفسيتٍ على حدٌ جريها فى الإكفار» وما كان يَمنعُ 


.47 - 4١ سورة المدثرء الأيات‎ )١( 

. ”٠5/١5 انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

آهة أحمد بن على بن بيغجور الإخشيد» شيخ المعتزلة فى زمانه ويقال له: ابن الإخحشياذ أو 
والنحو والكلام منها «نقل القرآن»: و «كتاب الإجماع»» و «كتاب المعونة» توفى يوم الأحد 
لشمانٍ بقين من شعبان سنة ست وعشرين وثلاثماثة. ترجمته عند ابن النديم : الفهرست 
ص 237١‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 7117/١5‏ ابن حجر : لسان الميزان .771/1١‏ 


.دم - 


به الإكفاز من الأدلةِ المظنونةٍ لم يجز إجراؤه ولا استعماله فى التفسيق أيضا. 
وهذا نحو ظواهرٍ الآى التى ليست بمنصوصة » ومثل ظواهر السنةٍ التى لا تُرشد 
إلى القطع » أو كانت متصوصةً خحلا أنها منقولةٌ بالأحادٍ» ونحو الإجماع الذى لم 
يُعرف قصدٌ الأمة فية» أو عرف قصِدُها خلا أنه تقل بالآحادٍ» ونحو الأقيسة 
المظنونةٍ التى تكون عِلَلّها مستنبطة . 

وذكر قاضى القضاة عبدُ الجبار بن أحمد رحمه الله(2 أن مثلّ هذا القياس 
جرى فى إثباتٍ التفسيت » وقال فى مثاله : إن كلّ من سرق عشرةً دراهم من حرزٍ 
أوما تساويها #قانه يجي الاضاة شيقه » فيكذا تقول رن عع عخيرة دراه أو 
ما يُساويها وجب القطعٌ بفسقه ؛ لانهما قد استويا فى المضرّةٍ . 

وهذا فاسدٌ فإنا لا نعل أن المضرةً فى أحدهما كالمضرة فى الآخر إلا بتوقيفٍ 
وأمرٍ عينى من جهةٍ الشرع , وهدااخيز جاضيل :رايم فإنه. لا يمتنغ أن تكون 
المتعصية إنما كانت فسقًا لكويها سرقةٌ» وكوثها غصبًا لم يشاركها فى ذلك؛ 
فلهذا لم تكن فسمّاء فالأمر محتملٌ كما ترى» فلا يجورٌ التفسيقٌ بما هذا حاله 
لاحتماله . ش 

نعم الجرح وردٌ الشهادةٍ والعزل عن القضاءٍ والإمامةٍ ليس فيها دلالهٌ على فسق 
من اختصّث .بهء فلا جَرَمَ أثبتناها بالأدلةٍ المظنونةٍ » وكانت من باب الاجتهادٍء 
والفسقٌ عن هذه الأمورٍ بمعزلٍ فلا يُمزج أحدُّهما بالآخرء وقد تمٌ ما تُرِيدُه من 
بيانِ محل الإكفار والتفسيق من المعاصى . واللهُ أعلم . 
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المقدمةٌ الثامنةٌ فى بيان أحوال المعاصى وذكر مقاديرها 


اعلم أن الخوضٌ فى هذا الباب واسمٌ والكلامٌ فيه طويلٌ » وله تعلق بالمسائل 
الوعيدية واستغراقه يُخرجنا عن مقصدٍ الكتاب الذى تَصدَّينا له. ولكنًا نقتصد 
منه(+؟ على مقدار المقصودٍ هاهنا . ونشير فيه إلى مباحث سبعة : 


3 2 


() ك: زإييان) . (ب) ك: [فيه] . 


ب 


البحثُ الأول فى فائدةٍ وصفنا للفعلٍ بكونه صغيرًا أو كبيرًا 

اعلم أن لقولنا فى الشىءٍ إنه صغير وكبير [مجريين]9 . 

فالمجرى الأول منهما فى لسان أهل الأدب م ١ظع‏ و “أهل اللغوٍ» والكبد 
والصغد من الأوصافيٍ الإضافية 5 كقولنا : أب وابن . وول يي 
وعشرةٌ . فإنها أوصافٌ إضافيةٌ ؛ فإذا قلنا فى شىء : إنه كبير فالغرض به أمران ؛ إما 
أنه لا أكبر منه» وإما أنه أكبر من غيره» وهكذا إذا قلنا فى شىءٍ: إنه صغير» 
فالغرض به إما أنه أُصِغْدٌ المقادير» وإما لأنه أُصغْر من غيره . 


ا در رخ - لب 


فأما قوله تعالى : «وَإِئَبَا لَكِيرَةٌ إلا عَلَ أَلَْشِونَ4 22 فليس من هذا الباب ‏ 
وإنما أراد أنها ثقيلةٌ على الكفرة(" ؛ لأن تأديتها على من لا يرجو ثوابًا عليها فى 
الآخرة يثقلٌ ويعظم تحمُله بخلافٍ الخاشع فإنها عليه خفيفةٌ ؛ لأنه يرجو 
بتأديتها ثوابها فلهذا خف محملّها عليه» وصار هذا كالمريض؛ فإنه إذا كان 
الدواء قا ريا + 'فإنم إذا فلن “فيه اعفاد العليه إن تله وريخك عليه :مزارئه 
لما يرجو فيه من النفع» فأما تحمل الدواء مع عدم الرجاءٍ فإنه يثقل تحمله 
وفيت لهال 

المجرى الثانى :. فى مصطلح الشرع ؛ ومتى أطلقا فلهما استعمالان : 

الاستعمال الأول : على جهةٍ الإطلاق من غير إضافةٍ : وهذا هو الأشهر فى 


() فى النسختين : [مجريان] . وأثبت الصواب . (ب) ك: [منع . 


(1) سورة البقرة» الأية: 48. 
(؟) نقل ابن كثير عن الضحاك أنه قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الحائفين لسطوته 
المصدقين بوعده ووعيده . تفسير القرآن العظيم .١78 /١‏ 


0ب 


ألسنةٍ المتكلمين عند إطلاقهما(', فالكبيرةٌ معناها : هو كل معصية يكون عقاتُ 
فاعلها أكبر من ثوابه فى كل وقتٍ . وقولنا : فى كلّ وقتٍ » يحتررٌ به عما إذا كان 
عقابُه ينقص عن ثوابه» أو يكون مساويًا لهء فما هذا حالّه لا يكون كبيرةً » وأما 
الصغيرٌ : فهى كل معصيةٍ يكونُ عقابُ صاحبها يقصر عن ثوابه فى كل وقتٍ . 
وقولّنا : فى كلّ وقت يُحتررٌ عن مثل ما ذكوناه ة فى الكبيرة » فإنه متى كان العقَابُ 
زائدًا على الثواب أو مُساويًا » فإنها لا تكون صغيرةٌ . هذا كلّه إذا كانا مطلقين . 
الاستعمال الثانى : على جهة الإضافة إلى الطاعةٍء فعلى هذا يقال : هذه 
المعصيةٌ صغيرةٌ أو كبيرةٌ بالإضافة إلى هذه الطاعة» ويتضح ذلك بما نذكره من 
المثالٍ» فكلٌ من أعتق غيره من الرقٌّ أو القتلٍ أو الموتٍ» وأعطاه من ذخائر 
الأموالٍ وعظائمها شيئًا باهءا * ثم إنه كسر له رأس قلم » فإن هذه المعصية تُعَدٌّ من 
الصغائرٍ فى مقابلةٍ هذه النعم العظيمةٍ . وقد يقال هذا الذنبُ صغيد » فى مقابلةٍ هذه 
السخضية انان وبيانه بالمثالٍ كمن قتل أولاد رجل وأحباءه » ثم إنه أخخذ من ماله 
بصلةً » فإن هذه المعصية معدودةٌ فى الصغائر فى مقابلةٍ هذه الإساءة العظيمة . 
وهكذا الحا إذا وصفْناالذن بكونه كيررا فى مقابلة هذه التعمة . وبيانه بالمثالٍ 
هو أن من يأخذ مال غيره ويُطعمه لقمةٌ أو يَحَكُ جَريّه » فإن هذه الإساءةً تُوصف 
بالكبيرة [914] فى مقابلةٍ هذه النعمةٍ» وقد يُوصف الذنبٌ بكونه كبيرًا فى مقابلةٍ 
ما هو دونه فى الإساءةٍ والفحش » فإنَّ مَن قتل إنسانًا» ليس حاله فى الإساءةٍ 
كحالٍ من أخذ ماله ؛ بل يُعد القتلٌ أكبر لا محالةً ين أَحْذٍ المال . فهكذا يجرى 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وهذه الحقيقة مبنية على القول 
بالموازنة وهو مذهب زين العابدين والقاسم والمؤيد بالله [ ] والحسين والمنصور بالله والإمام 
أحمد بن سليمان والمهدى . وغالب الفتاوى» وحكاه أبو جعفر إجماعا وليس كما قال» فإن 
السيد حمدان وغيره يقولون بالإحباط . وقيل : حقيقة الكبيرة ما لا تكفرها الصلوات الخمس» 


ويقال : ما استحق عليها العقاب] أه . 


- اح 


استعمالُ الكبيرة والصغيرةٍ على ما ذكرناه من الإطلاقي والتقبيد» فأما ثبوتُهما فقد 
يكون على جهةٍ التحقيق» وتارةً يكون على جهةٍ التقديرء فهاتان صورتان 
نذكرهما بمعونة الله تعالى : 

الصورةٌ الأولى على جهةٍ التحقيق : فأما ثبوتثٌ الصغيرة 5700 
فهذا نحو ما يَحصّل فى حقٌ الأنبياء من المعاصى فإنها صغائر محققةٌ بلا مرية ؛ 
لاستحالة الكبائر فى حمّهم» فلأجل هذا حكمنا بأن كلّ ما صدر من جهتهم من 
المعاصى بكونه صغيرًا لأجل العصمة . وأما ثبوثٌ الكبيرة تحقيقًا فنحو ما يقعُ مِن 
الكفارٍ والفساتي » كالجحودٍ وعبادةٍ الأصنام والزنى والسرقةٍ» فإن هذه المعاصى 
قد دل الشرحٌ على كونها كبائر فثبوتٌ الصغيرة 0 ةِ فى هذه الصورة على 

جهة التحقيق كما ترى . 

| العردة الثانيةٌ على جهة التقدير : فأما ثبوثٌ الصغيرة تقديرا فذلك9© يكون 
فى حقٌّ الكفار » والفساقٍ فإنها مقدرةٌ فى حي هؤلاءٍ لأنا نقولٌ : لو كان لهؤلاء 
ثواتٌ موجودٌ متحققٌ ثابتٌ لكان يُقال : إن عقابَ هذه الضغيرة مُكمّدٌ فى مقابلته . 
فلهذا أثبتناها على جهةٍ تقديرها » وأما ثبوثٌ الكبيرة تقديرًا فهذا إنما يكونُ فى حقٌ 
مَن كانت عصمئّه حاصلةٌ» كالأنبياءِ» فإنا نول : لو قَدّرنا وقؤع الكبائر من 
جهتهم لكان ثوابهم محبطًا فى جنب ما يستحقون من عقايها؛ لأن الكبيرة 
مسقطةٌ للثواب ومبطلةٌ له لا محال . 
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() ك : [فكذلك] . 


م 


البحثُ الثانى : فى بيانٍ الوجوه التى لأجلها تعظمٌ المعصيةٌ 


اعلم أن الذى عليه أهلٌ التحقيق من ن أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن 
الطاعة سببٌ فى استحقاق الثواب وأن المعصيةً سببٌ فى استحقاقٍ العقاب» 
وكلّهم مجمعون على ذلك إلا أبا القاسم(©' فإنه زعم أن النواب تَفضْلٌ من 
جهةٍ الل تعالى » وأنه تكفى فى حسن تكليفي الله إيانا بهذه التكاليف هو سوابق 
نعمه() . وأما الأشعرية فقد زعموا أنه لا يَجبُ على الله تعالى واجبٌ بحالٍ ؛ من 
ثواب ولا يوَضن27, والحجةٌ على ما قأناه . هو أنه لا فرق فى العقولٍ بين إلزام 
الشاقٌ وإنزال المشاق » فكما وجب فى إنزال المشاق ما يكاففها من المنافع ؛ 
ذف الأعواض ارون أن يكون فى إلزام الشاقٌ ما يكافئ هذه المشقة أيضا 
ويوافيها من الثواب [9١ظ]‏ وإلا كان ذلك ظلمًا والله ينعالى عنه ؛ لأن إيجابها من 
غير مشقةٍ ممكن » فلهذا أوجبنا فى مقابلة المشقةٍ ما يكافقها من الثواب9», 


() ك: رمقابلتم) . 


(1) هو أبو القاسم البستى وقد تقدمت ترجمته فى قسم الدراسة ص ا” . 

(؟) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وكلام أبى القاسم هو الحق» ودعوى 
الإجماع لاا تصح ؛ لأن زين العابدين صرح يأن الجراء تفضل وكثير من الناس يقولونه » والأدلة 
عليه ظاهرة : 0 الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله» وأحاديث كثيرة أنه لا يدخل 
الجنة أحد بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ٠‏ ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »» 
والعجب من تجرؤ أهل الكلام على الله . فالوجوب له معنيان أحدهما واجب يُذْمٌ مَن أخلٌ به 
ومن ذا يذم من العبيد خالقه » والثانى بمعنى يستحيل خلافه وهو جبر يكون الله مجبورًا على 
الإثابة» والحاصل أنه خلقنا لما يريد لا لما نريد ومذهبهم يستلزم عكس ذلك] أه. 

(*) الجوينى : لمع الأدلة ص 2٠١8‏ والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 21717 واين الهمام : المسامرة 
شرح المسايرة 77/7. 

(4) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [إذا قال الخصم لا أسلم الأصل ؛ - 
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وقد قال تعالى: من يَعْمَلُ يرب ألصِحت وهو مُؤْمنُ فلا كفرادَ 
لسَعِيو 27" 2 وقوله تعالى : «إفّمن يَعَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 272409 
إلى غير ذلك من الآياتِ لدالةٍ على المجاز اةٍ بالثواب على الأعمالٍ » وهى أكثرُ من 
أن ُحصى » وأما العقابُ فالذى يدل على استحقاقه عققلًا هو أن الله تعالى قد 
شهّى إلينا القبائح ونقّرنا عن المحسناتٍ فلو لم يعلم المكلفٌ أنه يستحق على 
مواقعة القييج ضرا » لكان اللهُ تعالى قد أغراه بالقبيج ؛ لأن ما يستحقه من الذمٌ لا 
يحتفلٌ به » وما يفوت من الثواب على تركِ النبيح متأخد فلا يترك الوصولٌ إلى 
المنافع العاجلةٍ لأجله » ومن جهةٍ الشرع قوله تعالى : من يَعْسَلُ سُوءًا يجِرّ 
بو. 220 وقوله تعالى : وروا يَكَوَ يه مَدلهاً 4 إلى 0 
الدالةٍ على استحقاق لكر مان اللسسارةة 

ل ا 
من هَمّنا ذكده . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ فاعلم أن المعصيةً إنما تعظمُ لأجل أسباب ثلاثةٍ : 

السببُ الأولُ: لأجل عِظم المعصئ فى نفسهء فاللهُ تعالى إنما عظمتُ 
معصيتةٌ لما هو عليه من علوٌ شأنه ؛ لامتياز ذاتِه بالجلالٍ والكبرياءٍ » وامتيازٍ عالميته 
بالإحاطة والإحصاءٍء وامتياز قادريّته بالقهرٍ والاستيلاءٍ» واختصاص وجوده 


- فإن المشاق عندى لا يكافئ سلبها لابد [من] هجره والفرار بقول ربناء ولأن إلزام المشاق 
لأجل نعمة سلفتء فلو أطاع العبد كل الطاعة لم يف بأدنى نعمة لله وقوله «ؤفلا كفران 
لسعيه) [الأنبياء : 44] يقال لأنواع لا حد من وجوب الثواب [ ] الوجوب العقلى الذى عند 
المعتزلة وحكمت عقولهم على الله] أه. 

.415 سورة الأنبياع» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزلزلة» الآية: 7. 

(6) سورة النساءء الآية: .١7‏ 

(4) سورة الشورى» الآية : 
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بالسرمديةٍ والبقاءِ » وتميز حياته بالقيومية والملكوتٍ لكل الأشياءِ . 

السببٌ الثاز ني لأجل عظم نعمته؛ لأن جميع المكوناتٍ فاضت من جودوء 
وهو المبتدئ جل جلاله بجميع النعم : أصولها وفروعها ومباديها ودقائقها 
وجلائلها وقصاراها وعامّهاء فلا فضل ولا معروف إلا فائضٌ من إحسانه» ولا 
جرة بولا من إلا وفى امال من كرمه وامتاب0 

السببٌُ الثالتُ لأجل ما يتعلقٌ بوقوعِها من المفاسدٍ العظيمةٍ من مخالفةٍ 
مرادٍ الله ومرادٍ رسوله , مما أمرا به والوقوع فيما نهى اللهُ ورسولّه » ولما فى 
ذلك من التشبه يابليس فى مخالفةٍ الأمرِ والوقوع فى المنهياتٍ » ولما فى ذلك. من 
البعدٍ عن رحمةٍ الله والقرب من سخطه والتعّض لأليم عقايه » إلى غير ذلك من 
وجوه المفاسدٍ . . وعن هذا قال النظارٌ من المتكلمين وأهلٍ الفطانة : لو شُلينا 
وقضية العقل فإنا كنا ُجوْرُ فى كل معصيةٍ صَدرتْ من جهة المكلفي أن تكون 

كبيرةً ) حصا م بمو انر" لىع وحالٍ نعميّه » ولما يتعلقُ 

بمعصيته من وجوه المفاسٍء ولهذا فإن معصيةً الول لواليه ليست كغيرها؛ 
لأجل حقٌ الوالدية . 

وغير هذا قال المتكلمون : إنا لو حُلينا والقضايا العقليةَ فإن أقلَّ ما يُستحق 
على الطاعةٍ من الثواب جزء واحد ؛ وأقل ما يستحق على المعصية إذا تجردت عن 
جميع المفاسدٍ جزءان ‏ هذا كله إذا لاحظنا وقوعهما مجردين عما يلزمهما من 
وه المصالح والمفاسدٍ» وهذا جيدٌ» وما ذاك إلا لأجل ما ذكرناه من حال 


0( كك : [أمر به . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [فلذا قل : إن الثواب تفضل منه جل 
وعلا لعظم نعمه علينا] أه. 
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المطاع والمعصئ ؛ لأن الطاعة تقل من حمّه » ولا أقل فى العقلٍ فى الجزاءٍ من 
جزءٍ واحدٍ » والمعصية تعظمٌ لأجلٍ حاله فتكون قدرٌ جزءٍ فى مقابلةٍ كونها 
معصيةً » وجزءٍ فى مقابلةٍ عظمها بما ذكرناه إذ لا أقل من ذلك» فقد بان لك 
مفنداقٌ ما ذكرناه: ل الرجوه التى تكلم المعضية لأجلها ؛ بوييان أقل مقدار 
يُستحق على الطاعةٍ والمعصية» والله أعلم بالصواب . 


د د 


44م 


البح الثالتُ فى الكبائر : هل تنحصرُ فى عددٍ أم لا؟ 


اعلم أن هذه الكبائرٌ التى ورد فى ارتكابها هذه الحدوةٌ المعذَّرةُ منحصرةٌ 
معلومةٌ ؛ لأن الشرع لما ورد يايجاب الحدّ على مرتكيها فلا بد من العلم بهاء وإلا 
كان تكليفنا بالحد تكليفًاة) لما لا يطاق ولا نقددُ عليه . فأما ما لم يرد فيه حدٌّ فد 
يكون معلومًا بدلالةٍ شرعيةٍ كالفرار من الزحفي » فإنه كبيرةٌ قد دل عليها الشرحٌ 
لورودٍ الوعيدٍ على ذلك وواداوكمم ؛ بل تيقى الأمر فى ذلك مُجوّرًا فى كل 
معصيةٍ بين أن يكون كبيرةً أو صغيرةٌ » والذى عليه أئمةٌ الزيدية والجماهيد من 
المعتزلةٍ أن الكبائرٌ غيرُ منحصرة فى عددٍ مخصوص”2 . فكل ما عدا هذه الكبائر 
التى عليها هذه الحدودٌ كالزنى والسرقة والقذفٍ وشرب المسكر والردٌّةِ فقد 
أوضح الشرعٌ أمرّها فى الكبر» وما عداها فلا دليل على كونه0” كبيرا إلا أن يَرِدَ به 
الشرعٌ [فإن ورد به الشرعٌ]© قضينا به » وفى الناس من زعم أن الكبائر منحصرة 
فى علدٍ مخصوص » واحتج بما روى عن أمير المؤمنين كرّم الله وجهه أنه قال : 
« الكبائر سبع ؛ الإشراك بالله والقتل والقذفٌ والرنى وأكلُ مال اليتيم والفراٌ من 
الزحفي والتَعدُبٌ(2 بعد الهجرة )202 وزاد ابن عمر©» « السحد واستحلال البيت 


() فى النسختين: [تكليف] . والمثبت هو الصواب . (ب) ك : [كونها] . 
(ج) لم يرد فى النسختين » وبه يستقيم السياق : 


. 575١5 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١1( 

(1) التعرب بعد الهجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراء 
وكان مّن رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. ابن الأثير : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر .7١7/*‏ 

(') أخرجه ابن جرير فى تفسيره (طبعة الحلبى) ه/ 79 6 وابن عساكر فى تاريخ دمشق 45/97 .١‏ 

(5) هو عبد الله بن عمر بن النطاب العدوى القرشى المكى ثم المدنى » ولد قبل هجرة الرسول كَكلن- 


لاس 


الحرام :27 وفى هذا دلالةٌ على ما قلنا من حصرها فى عددٍ معلوم » وهذا فاسد » 
فإن هذه الروايةً منقولةٌ بالآحادٍ فلا تُقبل فى مواضع القطع والاستيقانٍ وأيضاء فلآن 
كلام أمير المؤمنين ليس فيه دلالة على الاستغراقي ؛ ١[‏ (اظ] لأن حاصل كلامه أن 
هذه السبع من جملةٍ الكبائر» فأما أنه لا كبيرةً إلا هذه فليس فى كلامه ما يُشعر 
بذلك » فحصلٌ من مجموع ما ذكرناه أن معرفة الكبائر إنما تكون من جهةٍ 
الشرع » وإنه لا دلالةَ فى الشرع تدلّ على انحصارها فى عددٍ معلوم » وأنه إذا دل 
على كبيرة فدلالتّه عليها إما بدلالةٍ لفظية وإما بدلالة معنوية فهذان وجهان : 

الوجةُ الأول أن تكون دلالته عليها من جهة اللفظٍ » وهذا نحو قولِه تعالى فى 
القذفٍ : «اهدًا يمن عَظِيِةٌ 274 وقوله تعالى : «إ وَتحسَبِوتَمٌ ينا وهو عند أله 
04 ؛ ونح له تع فى فى الخمرٍ والميسرٍ : هل نيعا إن كبر 
وَمَِقِعٌ للنا لئاس وَإِنْمُهُمَآ آَكَبْرٌُ من نموم : ونحو قوله تعالى ا وك 
0 الع و م 
بظاهرها على كونٍ الفعلٍ كبيرًا . 


- بعشر سنوات » أسلم صغيرًا وهاجر قبل أن يحتلم مع أبيه وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة 
وقد أراد أن يشترك فى القتال يوم أحد فاستصغر وكان أول قتال له يوم الخندق : وكان رضى الله 
عنه جريئا فى الحق يجهر به » وكف بصره فى آخر حياته وكانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين 
من الهجرة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 5 ابن الأثير <. أسد 
الغابة 340/8 

)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره / 279 والبغوى فى الجعديات 48٠0/7‏ (7779) ؛ والخرائطى فى 
مساوئ الأخلاق ص6١١‏ (547)» والبيهقى فى سننه 09/7 4» والخطيب فى الكفاية 
صه .١٠١‏ 

.١5 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) سورة النورء الآية: ١6‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 519. 

(0) سورة الصفء الآية: . 


درن 


الوجه الثانى أن تكونَ الدلالهُ عليها من جهةٍ المعنى » وهذا نحو إيجاب الحدّ 
على الزانى والقطع على السارق» وإقامةٌ هذه الحدودٍ على مرتكبها فيه دلال 
ظاهرةٌ على كونها كبائر؛ لأن الحدوة إنما تقامُ على جهة الجزاءٍ والدكالٍ على من 
ارتكبهاء فلو كان ثوابه باقيا لما جاز ذلك . 


3 4 


الات 


البحثٌ الرابع فى الفعل المعمودٍ إليه » هل يكون كبيرة أم لا؟ 


واعلم أن مرادّنا بالعمدٍ ما كان صادرًا من جهة فاعله بالإرادةٍ والداعية » ولم 
0 وجوه على جهةٍ الذهولٍ والنسيانٍ والخطأء فما هذا حاله قد وقع فيه 
الخلافٌ ؛ هل يُوصفٌ بالكبر أم لا؟ فالذى صار إليه الجماهيدُ من أئمةٍ الزيدية 
والمعتزلةٍ أنه لا يجبُ فى كلّ ذنب مُمِدَ إليه('© » وكان مقصودًا أن يكون كبيرا» 
بل قالوا : كل ما صدر على جهة الذهولٍ والنسيانٍ » فإنه يُقطع بكونه غير كبيرٍ ؛ 
لأن الكبير يُستحق عليه العقوبةٌ » وما هذا حاله لا يُستحق عليه عقوبةٌ فبطل كوثه 
كبيراء وما كان صادرًا على جهة العمدٍ مقصودًا إليه فهو فى نفيه موقوف على 
كر الف وداادي فإن دل على كونه كبيًا قضينا بهء وإن لم يكن هناك دلالة 
توقٌفُنا فى حاله وجوزنا كبره وصغرهء ولا يجوز يت د 
ذكرناه » ومحكى عن بعض الزيد ية وجعفرٍ بن حرب27 أن كل ذنب قعل على جهة 
العمدٍ فهو كبيد » وكل ما قُعل على جهة السهرٍ فهو صغيرٌ» فصار تعويلُهم فى كبر 


الفعل وصغره على كونه9) معمودًا إليه مسهرًا عنه لا غيرُ؛ وهذا بعييه هو مذهب 
ك: [كونها] . 


)١(‏ قال جعفر بن مبشر:: كل عمد كبيرء وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو مرتكب لكبيرة» 
واشتراط العمد هنا يعنى أن المعصية لو فعلت على سبيل الذهول والنسيان لا تكون كبيرة . انظر 
مقالات الإسلامين .”89/١‏ 

(؟) أبو الفضل جعفر بن حرب الهمنانى المعتزلى » بغدادى ودرس الكلام بالبصرة على أبى الهذيل) 
كان زاهدًا وبلغ من زهده أنه ترك كل ما يملك فى آخر عمره؛ له تصانيف منها «متشابه القرآن؛؛ 
و «الاستقصاءء ؛ و «الرد على أصحاب الطبائع» ومن تلاميذه الإسكافى المتكلم » وعباد بن 
سليمان. توفى سنة ثلاثين ومائتين وله نحو ستين سنة . 
ترجمته عند القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 258١‏ المسعودى : مروج 
الذهب 23١/4‏ الخطيب : تاريخ يغداد 97/ 157» الذهبى : سير أعلام النبلاء 49/1١‏ 0. 


0 


الخوارج » فإنهم ذهبوا إلى أن المعاصى كلها كبائئ» لا يوجدٌ فيها صغيك(© . 

ومعتمدنا فى الدلالةٍ على بطلانٍ هذا [1اى المذهب أمود ثلاث : 

أما أولا : فلن المعتمدّ فيما يكون كبيرًا أو صغيًا من الأفعال إنما هو دلال 
الشرع إما بظاهره أو بمعناه » وليس فى الشرع دلالةٌ على أن كل ما كان معمودًا 
قزر كتع ارلا إن كر با كان مطية عه قور يد . فما قالوه علج لا مستند له . 

نعم يجب فى كل كبير أن يكون مقصودًا معمودًا إليه ؛ لأن الكبائر لا يمكن 
صدورها مع الذهولٍ والنسيانٍ » فأما أن نقطع بأن كل ما محمد إليه من الأفعال فهو 
كبيرٌ» فهذا خطأ لا وجه له. 

وأما ثانيا : فلأنا نقول : ما تريدون بقولكم : إن كلّ عمدٍ كبيه ؟ فإن أردتم به 
أن كلّ ما كان مرادًا من الأفعال فهو كبين» فهذا باط » فالعزم") على الكفر فإن 
كبيرة وليسن هرادا لأنه إرادةٌ والإرادةُ غير مرادةٍ » وإن أردتم أن كلّ ما كان صادرًا 
من غير سهو ولا نسيان فهو كبيرء » فهذه©» دعوى لا بد فيها من إقامة البرهان . 

وأما ثالثا : فلأنا سنقرٌ بعد(© هذا على أن فى الذنوب التى يتقصد إليها ما يعد 
صغيرا» وإذا كان الأمرُ» كما قلناء بطل ما توهموه من أن كل فعل معمودٍ إليه فهر 
كبيرٌ . 


3 4 


0-1 ك: رزولأنع . (ب) ك: [بالعرم] . (ج) ك: [فهذام . 
(د) ك : [بغير] . 


. 585 بل ذهب بعضهم إلى أن فى المعاصى صغائر وكبائر . انظر الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 


7م 


البحثٌ الخامس فى الكبائر الفسقيةٍ ؛ هل يجوز عند 
اجتماعها أن يبلغَ عقابُها عقابَ الكفر أم لا؟ 


اعلم أنه لا حلاف لأبين الأم) فى أن الكبائرٌ الفسقيةِ عند اجتماعها من بعض 
الأشخاص فإنه لا يسمى بها كافراء وإن بلغ كل مَبلّغ ولا تُجرى عليه أحكامُ 
الكفار » لأن هذين الأمرين - أعنى إجراء الحكم والتسمبة له كافرا - إنما مستندة 
الشرحٌ : ؛ وليس فى الشرع دلالةٌ على ذلك » فلا جرم أبطلناه» وإنما الخلا هل 
يكون بارتكابه لهذو الكبائر» وتمؤده هل يبلغ عقابه عاب الكافرٍ أم لا؟ فالذى 
يأنى على أصولٍ أكثر المعتزلةٍ الذين زعموا أنه لا يَجوز كفرٌ لا دليل عليه لاستحالة 
ذلك وبطلانه» وهو الذى ذكره قاضى القضاة(©؛ وزعموا على هذا أنها لو 
صارتُ كفاء لوجب على الله تعالى تعريمّنا به ؛ لأن الكفر له أحكامٌ مخصوصة 
لا يمكن إجراؤها إلا بعد معرفته » وقد علمنا بالضرورة قطعًا أن كلّ من ارتكب 
الكبائر الفسقيةً » وإن بلع حالّه فيها كل مَبلّعْ » فإنه لا يكوثُ كافرًا ولا تجرى عليه 
أحكامٌ الكفار . 

وقالوا أيضا : إذا كان كلٌّ واحدةٍ من هذه الكبائر لا تصير كفرًا فاجتماحها”» 
لا يصير كفرا أيضا؛ لأنه لم يتجدد فيها إلا وصفٌ الاجتماع وهذا لا يوجب 
كوتها كفداء فهذا ملخصٌُ ما قالوه ة فى المنع من ذلك وبطلانه [71ظ] وعامةٌ ما 
عوّلوا عليه الإجماحٌ فإنه مانغ من ذلك . 


1 -) ساقط من: ك . (ب) ك : [واجتماعها] . 


[ملة) تقدم تخريجه ص ”7287 2 ”37577 . 


صنت لين 


والمختارُ عندنا جوارٌ ذلك » والحجةٌ على ما قلناه هو أن ذلك لم يدل على 
استحالته دلالةٌ سمعيةٌ ولا عقليةٌ ؛ فلأجل هذا جوَّرناه » ويؤيدُ ما ذكرناه ويوضخحه 
أنه لا يمتنع فى بعضٍ الفساقي كالحجاج”" وغيره ممن سوس الدينّ بالقتلٍ والظلم 
والسعي فى الأرض بالفسادٍ أن يبلغ عقابُه عقا من استحل جرعةٌ من الخمر ار 
غير ذلك من الأمورٍ الكفرية . 

ووجه ثانٍ : وهو أنه إذا جاز عند اجتماع الصغائر أن يلع عقابُها عقابَ الفست » 
جاز فى الكبائر إذا اجتمعثٌ أن يبلعٌّ عقاها عاب الكفر» من غير تفرقة يينهما . 

فأما ما قالوه من أن الإجماع مانعٌ مما ذكرتموه فهو فاسدٌ . 

لأنا نقول : إنما وقع الإجماعٌ وانعقد على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسم 
الكفرٍ وأنه لا تُجرى عليه أحكامُ الكفار وهذا لا تُنكده , فأما أن يكون عقايه عقا 

فرةء فهذا لم يمنغ منه مانعٌ من إجماع ولا غيره» فلأجل هذا جوزناه . 

لا يُقال : فإذا جوزتم هذا فهل يجوز فى بعض المؤمنين وأهلٍ التقوى 
والصلاح أن يبلعّ ثوائه ثوات بعض الأنبياءِ أم لا؟ 

لأنا نقول : هذا فاسدٌ 0 

أما أولا: فلأن ثواب النبوةٍ لا يوازيه شىء من الأعمالٍ لتحمل أثقالها 
وأعبائها » فلهذا قطعنا بأن ثواب غيره لا يبل ثوابّه بحال . 

وأما ثانيا : فهب أنا قدّرْنا مساواةً النبوةٍ وتحمل أُثقَالِها لغيرها من الأعمالٍ ؛ 
نكن الإتكجاء قن من دو ذلك دا فلهة] كزعنا بد.. 


» الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثقفى . كان واليًا لعبد الملك بن مروان على العراق‎ )١( 
مات فى رمضان سنة خمس وتسعين. قال عنه الذهبى : وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه وأمره‎ 
إلى الله. ترجمته عند ابن عساكر : تاريخ دمشق 097 الذهبى : سير أعلام النبلاء ؟‎ 
.559/9؟١ النويرى : نهاية الأرب‎ 0" 4 


ا 


البحثٌ السادسٌ فى إقامةٍ البرهان على أن فى المعاصى صغائر 


واغلم أنه لا خلافٌ بين الأمةِ فى أن فى المعاصى كبائر» وإنما يتصور 
الخلافٌ فى الصغائرء والذى ضار إليه أئمة الريشة والمعتولة اشتمال المعاصئ 
على الصغائرٍ كما هى مشتملةٌ على الكبائر © والخلافٌ فى ذلك إنما يُحكى عن 
الخوارج فإنهم زعموا أن المعاصي كلّها كبائد وأنه لا يوجد فيهاث) صغير أصلا(» . ' 
ولم يقنعوا بهذه الرتبة بل قالوا بكونها كبائرٌ كفرية أيضا. والمعتمد فى تقرير 
الصغيرة وإثباتها آياتٌ ثلاث ؛: 

الأولى منها قولّه تعالى : «9(وَيَقُو لُونَ يا وَيِلَيْنَا-) ما لِهَذَا الْكتَابٍ لا يُعَادِرْ 
صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرة م إلا أَخصَاما)4” » وقوله تعالى ع عفر قير فتكلا 
© 4 وهذا تصريخ ياثبات الصغيرة . 

الثانية : قولّه تعالى : «وكره إِلجَه احفر وَالْضُمُوقٌ وَالْعِسَيَان0* وظاهرُ العطني 
يدل على المغايرة » وأن العصيانٌ غيد الكفر والفسق2», وهذا هو المقصودٌ . 

الثالثٌ : قوله تعالى : لإإنْ تَجْتَيُوا كبائر ما تُنهَوْنَ عَنْهُ تُكَمّو عَنْكم 1١1و‏ 
ك0 ووجه الدلالةٍ من هذه الآية فيما نريده هو أن الله تعالى أثبت فى هذه 


. "59/١ مقالات الإسلامين‎ )١( 

. 8١ بل قال البعض بوجود صغائر وكبائرء انظر ما تقدم ص‎ )١( 
.58 سورة الكهف» الآية:‎ )5( 

(5) سورة القمرء الآية: 1ه. 

(ه) سورة الحجرات» الآية: . 

(7) سورة النساءء الآية: ١‏ 


جوفاران 


الاي مناهى هى كبائرُ بظاهرهاء وأثبت سيئاتٍ ليست كبائر إذ لا تصريح فيهاء 
وصرّح بكونها مكفّرةً فى جنب اجتناب الكبائر » فظاهرها دال على أن أحدهما 
غيرُ الآخر . 

وهذا هوالذى تُريده بالصغائر ؛ لأنا لا نًعنى بالصغائر إلا أنها ذنوب عَمًا الله« عن 
عقابها لأجل كثرة ثوايه » وليس يكثر الثوابُ إلا مع اجتناب الكبائر» فأما إذا 
لابسها أو لابس شيئًا منها فإنها محيطةٌ للثواب كله ا د 
الدينية » وقال تعالى : إِنَّ للَسَكت يُزْحِبْنَ أَلَيكَاتِ27©. فظاهد هذه الآية دال 
على أن الحسناتٍ مكثّرةٌ للسيعاتٍ سد لعقايها بأنفيها من دون توبة ؛ لأنه 
ليس فى ظاهر الآية ذكوٌ للتوبة. وليس ذلك إلا الصغائدء فأما التوبةٌ فإنها 
مُسقطةٌ© للكبائر فضلا عن الصغائر» فحصل من مجموع ما ذكرناه ما ثُرِيدُه من 
اشتمالٍ معاصى العبادٍ على صغائرٌ كاشتمالها على الكبائر وهذا هو المطلوبُ”” . 

لا يقال : إن فى قوله تعالى : مَإِمَالٍ هذا الحكتب لا يِعَادر صَعِيرةٌ ولا مره 
ِلآ أَحَصَهاً» بعص النظرء وهو أنه تعالى قال فى آخرها: مقر الْمُْرمِينَ 
مُشْفْقِينَ نا فيه» وهذا جممٌ بين الصغيرة والكبيرة ةِ فى العقاب عليهما معًاء 
امبر ررد وير كام نراك الها أزند من عقابه + فهذا 
يُسطل ما ذكرتموه فى |! 

لأنذا: شول :هذا فانيةة وآ الفبنفرة كما يفك كرثها منقفة بلك 


(أ) لم يرد فى الأصل . (ب) ك : [غين . (ج) ساقط من: ك . 


.١١84 سورة هودء الأية:‎ )١1( 
وإلى هذا ذهب السلف ء غير أن بعض أهل الورع يقولون إن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى‎ )1( 
.”9١ مخالفة البارى . انظر الإرشاد للجوينى ص‎ 
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شاد وكل من كانت طاعاثه كبيرةً » فقد يمكن ثبوتها مقدرة وهى فى هذه 
الحالة » فإنا تقول : لو كان لهم ثوابٌ لكانت هذه الصغيرةٌ مكفّرةٌ فى جنيه » فبطل 
ما زعموه. 
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البحثُ السابعٌ فى الصغائر . هل يجوز فى الحكمةٍ الإعلامٌ بها أم لا؟ 


واعلم أنه لا خلاف بين من أثبت الصغائر فى الأعمالٍ فى جواز الإعلام بها 
يعلد وقوغها سن جوة المكلف > لأنه لاقع فنها شى فد اللميجاور الى تكرنافة 
وهو الإغراءٌ بالقبيح ؛ لأنه لو أقدم على عمل مثلها اعتمادا على القياس عليهاء 
لكان ذلك خطأ وجهلا ؛ لأنه ما من معصيةٍ يجورٌ كوثُها صغيرةً إلا ويجورُ أن 
تكون كبيرةً » فلهذا بطل القِياسٌ فيهاء وإنما [؟؟ظ الخلافٌ فى صحةٍ الإعلام 
بها قبل وقوعها» والذى ذهب إليه الأكثد من أئمة الزيدية والعرلك اهو الس اين 
الإعلام بها قبل وقويها(" , وقالوا : إن فى الإعلام بها قبل وقوعها إغراء بالقبيح » 
فلا يجوز من جهة الحكيم » وإنما قلنا : إن الإعلامٌ بها يكون إغراءً بالقبيح ؛ فلأنه 
إذا كان فى فعلها شهوةٌ عاجلةٌ ولذة حاضرةٌ وكان المُقّدِمُ عليها آمًا على نفسِه من 
عقابها , وثوابه0”؟ سالمٌ عن نقصان يضِه» فإذا كان الحال فيه كما ذكرناه كان 
ذلك من أقوى الدواعى وأعظم البواعث على ملابستها وفعلها» ولا نعنى بكون 
الواح منا مُْرَى بفعلٍ القبيح إلا ما ذكرناه . وإنما قلنا: إن الإغراءً بالقبيج / لا 
يليق 2 بالحكيم. فلن ذلك مقرد فى العقولٍ لأن الإغراءً به دعاء إليه وحثٌّ 
عليه » وهو غيرُ لائق بالحكمةٍ . فهذا منتهى تقرير هذه الدلالةٍ . 

والمختازٌ عندنا جواز ذلك » وبياه من وجهين : 

أما أولا : فلأنا إذا جوّزنا إعلام بعض المكلّفين بصيرورته© إلى الجنةٍ ثم لم 
يكن ذلك إغراءًٌ بالقبيح ولا معدودًا 9 فهكذا الحال فى تعريفي الصغائر 


(أ) زاد فى ك : [ذلك] ٠.‏ (ب)ك : [ثوابها]. (ج - ج)ك : [من الحكيم] .2 (د) ك : [بصيروريته] . 
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والإعلام بها ؛ لأنه لا بعد فى بعض الأشخاص أن إعلامّه بها وإطلاعه عليها لا 
وذ جر أ غلل: قعليا :قاض مانغ من تتريفة جهي؟ 

وأما ثانها : فلأنا نقول : إذا علم الله تعالى مصلحةً لبعض المكلّفين فى إعلايه 
بالصغائر » فهل توجبون ذلك على الله أم لا؟ فإن جوزتموه فقد بطل ما ادٌعيتم من 
استحالةٍ الإعلام بالصغائر » وإن منعتموه أبطلتم قولكم فى وجوب رعاية المصالح 
والألطافٍ . ولا خلاص عن هذا إلا بتجويز التعريٍ بالصغائرٍ كما قلناه فى حق 
من فرضناها مصلحة فى حمّه . فإن زعموا أنه إنما يَحسنٌ الإعلامُ بكون هذا 
الشخص من أهل الجنةٍ» إذا كان الله تعالى يتعلم من حاله مجانبة الكبائر» بأن 
يلطف له فى ذلك ليكون مِن أهلها حقيقةً » ومثل هذا لا يمتن . قلنا : فارضّوا منا 
بمثل هذا ؛ فإنًا نما نجوّرُ تعريفٌ الصغائر مَن كان المعلومٌ من حاله صيرورتّه إلى 
ل فإذا وقعت المدافدة على نهنا اعدو فيل زال الخلافٌ . فهذا ما أردنا 
ذكرّه فيما يتعلق بأحوالٍ المعاصى . 

خاتمة لهذه المقدمة : اعلم أن المعصية إذا رفك من حت لعي فلا يخلو 
حالها إما أن تكون ختالصةٌ بين العَبدٍ وبين الله تعالى :+ وإما أن تكون مشت ركة بينة 
وبين غيره من سائر العبيدٍ » فهاتان حالتان للمعصية نذكر ما يتعلقُ بكلّ واحدةٍ 
منهما بعونٍ الله تعالى . 

الحالة الأولى : أن تكون معصيةً خالصة للهِ تعالى لا تتعلق بشىءٍ من أحوالٍ 
العبيدٍ » وهذا نحو [77و] أن تخلصٌ معصيةٌ لله تعالى من غير إساءةٍ إلى أحدٍ فى 
نفس ولا مالٍ . ومثال هذا الوقوحٌ فى المناهى الشرعية كالزنى وشرب المسكرة) 
والربا وسائر المناهى الشرعية» ونحو الإخلالٍ بهذه الواجباتٍ كالصلاةٍ والصوم 
ذلك من لامر الى ركرك لعن نين الغلد وزقاج: ادا اله مين 


0 ك : [الخس] . 
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المعاصى فإنه يلحقٌ صاحبها ذم من الله تعالى يلحقه عقوبةٌ » وذمٌّ من جهتنا تابعٌ 
لذمٌ الله تعالى لا يلحمّه عقوبةٌ » وإنما هو تابعٌ لذمٌ اللهِ تعالى وعقوبته » إذ لم يكن 
هناك إساءة إلينا ؛ فلهذا تجرد الذنبٌ عن العقوبة لما حصلتٌ المعصية مجردةً عن 
الإساءةٍ . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أن تكون المعصيةٌ مشتركةٌ بين العبدٍ وبين الله تعالى » وهذا 
نحو الجناية على النفوس بالقتلٍ والجرح وقطع الأوصالٍ» ونحو الجناية على 
الأعراض بالقذفي والغيبةٍ والنميمة» ونحو الجناية على الأموالٍ نحو الظلم 
بالغصب والسرقةٍ وغيرٍ ذلك . وهى بالإضافةٍ إلى هذه الحالةٍ تكون إساءة فقد 
اجتمع فى هذه وجهان : 

أحدهما عام وهو جهةٌ كونها معصيةٌ . 

وثانيهما خاص وهو جهةٌ كونها إساءةً» وإنما جعلنا العموم بالإضافةٍ إلى 
كونها معصيةٌ لما كان ينفصلٌ عن الإساءةء بخلاف الإساءة فإنها لا تنفصلٌ عن 
المعصية » فلهذا كان خاضًا. وما هذا حاله من المعاصى فإنه يلحقٌ صاحبها ذمٌ 
من جهةٍ الواحدٍ منا لأجلٍ الإساءةٍ» [لكن]9 يلحقّه عَابٌ من الله تعالى وذمٌ من 
جهةٍ الل تعالى على كونها معصية» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن جهةً كونٍ 
الفعلٍ معصيةً يلحقه ذم من جهتّنا لا عقاب فيه » وجهة كونٍ الفعلٍ إساءة يلحقّه ذم 
من جهتنا يتبعه عقاب . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة, فنقول : من أساء إلى غيره» ثم تاب إلى الله 
تعالى وأناب » ولم يعتذ عن تلك الإساءةٍ إلى صاحبها صحَحتٌ توبئّه » ومن اعتذر 
إلى غيره من تلك الإساءةٍ ولم يتث إلى الله تعالى من هذه المعصيةٍ » فهل تصح 
توبته وندمُه أم لا؟ فذكر قاضى القضاةٍ عبدُ الجبار بن أحمدّ أن اعتذارّه من تلك 


(أ) فى النسختين [لا] والمثبت يقتضيه السياق . 
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الإساءةٍ صحيي دون توبته إلى الله تعالى » فأما توبه إلى الله تعالى فلا تصح من غيرٍ 
اعتذار من تلك الإساءة . قال : والتفرقةٌ بينهما هو أنه يلزم الاعتذارُ من الإساءة ؛ 
لأنها إساءةٌ » والتوبةٌ منها إنما تكون توبةً ؛ لأنها معصيةٌ » وهما وجهان مختلفان 
يصح أن يكون نادمًا على() أحدهما دون الآخر» كما أنه يصح أنه يكون معتذرًا 
إلى زيدٍ دون عمروء فأما إذا مات فإنه يلزم أن يندم على المعصية لأنها معصية » 
ولا شك أن الإساءةً معصيةٌ » فلهذا لم يصح أن يكون نادمًا على أحدهما دون 
الآخر. 

فهذا ملخص ما ذكره [؟ظ] قاضى القضاةٍ فى التفرقةٍ يينهما2"» وفيه نظرٌ 
على مذهيه وعلى ما يقوله الشيوحٌ من المعتزلة » فإنه قد استقر من مذهيهم أنه لا 
يصح من معصيةٍ دون معصيةٍ مع تغاير الفعلين» فإذا لم تصح التوبةٌ عندهم مع 
تغايرهما . فكيف يقال : إنه يصح اعتذارة عن الإساءة من دون التوبة والفعل واحة 
خلا أن له وجهين » فما ذكره يُِطِلٌ هذه القاعدةً » فأما على الوجهٍ الذى نختاره من 
صحة التوبة من ذنب دون ذنب وعلى معصيةٍ معصيةٍ دون معصية » فلهذا صح أن يكون 
نادمًا على هذه الإساءةٍ ومصدًا على ترك التوبةٍ إلى الله تعالى . 


2 4 


( الأصل : رعن] . 
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المقدمةٌ التاسعةٌ : فى ذكر تنبيهاتٍ متفرقة 
لم يمكنْ إدراجها فيما سلف فأفردناها عنه 


التنبيةُ الأول : فى ماهيات هذه الحقائق من الإيمانٍ والكفر والنفاتي والفست» 
هل يدخلها التزايدٌ أم لا؟ والحق جواز دخوله فيها بكلّ حال . 

أما الإيمان فالذى يدل على تزايده هو ما قدمنا ذكره من أن ماهيته مركبةٌ من 
مجموع أفعالٍ القلوب وأفعالٍ الجوارح والإقرار باللسانٍ » وكلّ واحدةٍ من هذه 
الأشياءِ يجورٌ دخولٌ التزايد فيه ؛ ولأن ماهيةً الإيمانٍ أكبر من وصني واحليء فإذا 
جاز دخولٌ التزايدٍ فى نفس الماهية جاز التزايدٌُ فى كل وصفيٍ من أوصافِهاء 
ولقوله تعالى : هق لِرْدادَُأ يمنا مّمَ يندج 204 » وقوله تعالى : يكم رَادنهُ 
مذو إيمطا تدا الرت ا ا 04 ؛ وقوله تعالى : #وما رَادَهُمَ 
ِل م204 » وقوله تعالى : «إويزياد ألِنَ اموأ ينا 2746 ولقوله عليه السلام : 
«الإيمانُ بضعٌ وسبعون بابًا أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطةٌ الأذى عن 
الطريق 2*0 . وأيضا فإنه ليس إيمانٌ الملائكة كإيمانٍ الأنبياءِ» ولا إيمان الأنبياء 
كإيمانٍ الأولياءٍ والصالحين . فإن مراتب هذه الطبقاتٍ متفاوتةٌ فى القوة والتأكيدٍ 
والإخلاص والتقوى » إلى غيرٍ ذلك من الخصالٍ التى يقوى الإيمانُ لأجلها ؛ من 
شرح الصدر وطمأنينةٍ القلب وقوةٍ العزيمةٍ على تحمل أثقالِه وأعبائه . 


.4 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

. ١١84 سورة التوبة» الآية:‎ )1١( 

() سورة الأحزاب » الآية: ؟؟. 

(5) سورة المدثرء الآية: 19" 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الإيمان؛ باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 7/١‏ 
(58)» ولفظه : «شعبة» بدل : «بابا» . وأبو داود فى سننه» باب فى رد الإرجاء (57375). 
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وأما الكفرُ فإنه يِصح فيه التزايدُ أيضا؛ لأن حقيقته مركبةٌ فإذا جاز دخول 
التركيب فى ماهيته جاز دخولٌ التزايدٍ فى أجزائها أيضّاء ولأنه إذا كان المفهوءٌ 
من حقيقته هو تكذيبَ الرسولٍ فيما كان يُعلم من دينه بالضرورة » والذى يُعلم من 
دينه ضرورةٌ أمود كثيرة يَعشر ضبطهاء فالتكذيبُ فيها يكون متفاضلًا متزايدًا لا 
- 0 ه ِ ع 
الكفر كحالٍ من جحدّ الصانعٌ وصفاته ؛ وأنكر ما جاء به الرسول وكذب بهد 
ولهذا [4 ”و مع استوائهما فى كونهما؟ كفرا فإنه7) يعظمٌ التفاوثُ فئ كفر هذه 
الفرق مع استوائهم فى الكفر» فكفرٌ الفلاسفةٍ والباطنية ليس كغيرهم من اليهودٍ 
والتصارى » لما اختصوا به أوافك من كيد الإسلام وأهله والمكر والخديعة » 
٠.‏ 7 5 40 0 5 م 0 .و 
والتلبيس فى الدين» والدعاءٍ إلى كل ضلالةٍ » فالانواٌ الكفرية كثيرة » والتزايذ 
فيها صحيج لا يمكن دفكهء ولا يسمٌ أحدًا إنكازه . 
وأما الفسق فأكثر ما يقعٌ فى أفعالٍ الجوارح كالزنى والسرقةٍ وغيرٍ ذلك من 
5 2 0 7 1 
ارتكاب الكبائر » وهذه كلها مما يدخلها التزايدٌ » فليس حال من ارتكب واحدة 
كحال من ارتكب عشراء ثم هى فى نفسِها وإن اتفقت فى كونها كبائر» فإنها 
مختلفةٌ فى أنفسها فيما يُستحق عليها من العقاب والعلم بتفاوتٍ حالها عند الله 
تعالى » ويزيد ما ذكرناه وضوحا هو أن حال الحجاج فيما ارتكبه من الكبائرٍ ليس 
كحالٍ غيره من سائر الفساتي » فإن فسقّه أعظمٌ من غيرو. . 
مؤمنا ؟ فنقول : 
أما الكفرٌ فلأنا قد نعلمٌ كفر كثير من الخلتي كالملاحدةٍ وأهل الزندقةٍ » وجميع 
عُجَادٍ الآوثانٍ والآصنام » وكفر اليهودٍ والنصارى وغيرهم من الفرق الكفرية » وهكذا 


(أ) ك: [كونم) . (ب) الأصل : [ولهذا فإنه] . 


م 


فإنا نعلم فسقّ كثير من الفساقي » لما نراهة» يشرب مسكرًا أو يسرق إلى غيرٍ ذلك من 
الكبائر» وكما نعلم الكفر من غيره بما ذكرناه » فإنه يعلمه من نفيسه أيضا . 

وأما الإيمانُ فمن حصلت فى حقّه خصال الإيمانٍ من أفعالٍ القلوب وأفعال: 
الجوارح والإقرارٍ باللسانٍ » قضينا بكونه مؤمنا ولا نعتبئ أمرًا سواهاء ولهذا فإنه ورد 
الساة عل المؤضن بالأعمال الالح و كنا قال تفاق فى سبد رميورة المز سنن : 
طمَد أفْلَمَ المؤمثود د © 74" إلى آخر الآيات , وقال تعالى بعد حكايته للأعمالٍ 
الصالحة : لأْوْلَيِكُ هم لْمُؤْمبنَ ه74" فدلٌ ذلك على صحةٍ ما قلنا . 

نعم فأما هل يجورٌ للإنسانٍ [أن]0© يُخبر عن نفسِه بكونه مؤمنًا على الإطلاقي 
أم لا؟ ففيه خلافٌ بين العلماءِ» واختلفوا فيه على أقوالٍ أربعة . 

فالقول الأول : أنكروا إطلاقٌ القولٍ بكونه مؤمثًا وقنعواء ثم اختلفوا فى علةٍ 
ذلك على وجهين : 

أحدُهما : أن المكلّفَ لا بد من أن يعلم أنه قد أَدَى جميع الواجباتٍ عليه 
وأحرزهاء وأن يكون عالمًا بأنه قد أدّاها وهو لا يعلم أنه قد أداها إلا فى الوقت 
الثانى » وفى الوقت الثانى قد توجهت عليه سائد التكاليفٍ » فلا يمكنه أن يعلّمها 
إلا فى الوقتٍ الثانى » وهلم جدًا إلى سائر الأوقاتِ» [4 ؟ظع فلأجل هذه العلةٍ 
استحال أن يعلع الإنسانُ من نفسِه كونّه مؤمثًا ويُخبر به . 

وثانيهما : أن الحكم معلومٌ ولا أعلله لأنى بأى شىء© عللتّه فهو باطلّ: 


ك : زنرم . (ب) لم يرد فى النسختين . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) الاصل : [وشى] . 


١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.4 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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واعترض ما قاله الشيخ أبو على فلهذا قطعٌ بعدم تعليله »؛ وهذا هو قول الشيخ أبى 
هاشم وأصحابه . ش 

القول الثانى : قول من جوّز إطلاق قولنا : مؤمنٌ عليه بشرط التقييد» ثم 
اختلفوا فى اعتبار القيد على وجهين : 

أحدّهما أن يقال : إنى مؤمنٌ إن شاء الله تعالى(" . فاعتبر المشيئة قيدّا وهذا 
هو محكيك عن سفيان الثورى”" . 

وثانيهما : اعتبارٌ الرجاء» وعلى هذا يقولٌ : أرجو أن أكون مؤمنا من أهل 
الجن . وهذا محك عن ابن مسعود0" , 

القول الثالث : قول من زعم أنه يجوزٌ إطلاق قولنا : مؤمنٌّ . من غيرٍ شرطٍ ولا 


قيدِء وهذا شىءٌ محكي عن بعض المتكلمي. ©) 


)١(‏ وهو مذهب معظم المتكلمين من الأشاعرة حيث أوجبوا الاستثناء فى الإيمان وعللوا ذلك بأن 
الإنسان لا يدرى بأى شىء سيختم لهء كما أنه إطلاق القول بكونه مؤمنا وعدم استثنائه فيه 
تزكية للنفس. ينظر الباقلانى : الإنصاف ص »1١‏ والجوينى الإرشاد ص ٠١‏ 5», والآمدى : غاية 
المرام ص 27117 وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 4514. 

(؟) هو سفيات بن سعيد بن مسروق الثورى» أحد أئمة الإسلام الكبار وعباده المقتدى بهم » لقب 
بأمير المؤمنين فى الحديث » توفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» وكان عمره يوم مات أربعا 
وستين سنة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 5/١/7ا؛‏ الشيرازى :. طبقات الفقهاء 
ص 84 الذهبى : سير أعلام النبلاء 575/1. 

(7) الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخزوم » الإمام الخير فقيه الامة أبن 
عبد الرحمن البدرى » من السابقين الأولين والنجباء العالمين »..شهد بدرا وهاجر الهجرتين ومناقبه 
كثيرة » وروى علما كثيراء مات رضى الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين. وقيل : 
سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة. ترجمته عند ابن عبد البر : الاستيعاب "لام ابن الأثين: أستذ 
الغابة / 85 ابن حجر : الإصابة 7:5/84؟. 

(4) وهو مذهب أبى حنيفة والمرجئة والجهمية» فلما كان الإيمان عندهم هو التصديق أو المعرفة 
اعتبروا الاستثناء شكا فلم يجوزوه . ينظر النسفى : تبصرة الأدلة ؟/ 6١81؛‏ ابن الهمام : - 


-/1م 1 


القول الرابع : قول من زعم أنه مخيرٌ بين الشرطٍ والقيد وبين الإطلاقي(©, 
وهو محكيئٌ عن الأؤرَاعِن0" . 

فهذه أقاويل الناس كما ترى . والمسألةٌ ليس وراءها كبيد فائدةٍ» والأقربُ 
عندنا فى المسألة تفصيلٌ نوردةُ ونقرره» هو أن الواحدّ منا إذا كان يعلمٌُ من 
نفسه إتيائّه بهذه الواجباتٍ » والتحررٌ عن مواقعةٍ الخطايا وكان على ثقةٍ من 
نفسه) فى ذلك» فإنه يجوز له إطلاقٌ الخبر بكونه مؤمبّاء لأنه قد آمن أن 
يكون على خلافٍ هذه القضية. فلهذا كان صادقًا فى خبره» وإن لم يعلم 
ذلك من نفسه جاز إطلاقٌ اللفظٍ بأى شرطٍ كان» مما يكون مانعا للكلام 
عن النفوذ والإطلاق . ْ 


- )) ك :[نفسه من ثقة] . 


> المسايرة 2779/7 القارى: شرح الفقه الأكبر ص 2158 السفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 
1 

)١(‏ وهو مذهب المحققين كالأوزاعى حيث جوزوا الاستثناء باعتبار أن' العبد لا يعلم هل تقبل منه 
الأعمال أم لا» وجوزوا تركه باعتبار أن أحكام الإيمان جارية عليه. ينظر النووى : شرح صحيح 
مسلم 2١15٠١ /١‏ ابن تيمية الإيمان ص »64٠١‏ وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ؟/4914. 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمر الأوزاعى » ولد بيعليك , ونشأ بالبقاع يتيما فى حجر 
أمه » وقيل : : أصله من سباء السند » فنزل الأوزاع فغلب عليه النسبة » وقد أثنى عليه غير واحد من 
الأثبة وأ جمع المسلمون على عدالته وإمامته » وساد أهل زمانه فى الفقه والحديث والمغازى وعلوم 
الإسلام » وقد أدرك كثيرا من التابعين» وحدث عن جماعات من سادات المسلمين كمالك بن 
أنس والثورى والزهرى وغيرهم. مات سنة خمسين ومائة ببيروت مرابطاء وقيل سنة ست 
وَحمسين وماثة » وقيل : إن سبب موته أن امرأته أغلقت باب الحمام ولم تكن عامدة فمات فيه. 
ترجمته عند أبن سعد : الطبقات الكبرى ممع أبى نعيم : حلية الأولياء م ابن 
عساكر : تاريخ دمشق .١147/4١‏ 


مم - 


التنبيه الثالتُ : فى بانٍ علامة الكفر وأمارته . 


اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق ما يجرى فى الإكفارٍ من الأدلةٍ الشرعية وما لا 
يجرى » وكلامُنا الآن إنما هو فى أمارتّه وعلامته » فعلامةٌ الكفر هى هذه الأحكامٌ 
المخصوصةٌ من القتلٍ والقتالٍ وتحريم المناكحة والموارثة والدفنٍ » إلى غير ذلك 
من الأحكام» فإذا كان الكفُْ غير معلوم بالضرورة من الدين ثم حصلت هذه 
الأحكامٌ جاز الاستدلالٌ على كونه كفرًا تجرى هذه الأحكامٌ فيه » فإنها أمارةٌ قويةٌ 
عليه » وإن حصل العلمٌ بالكفر بالضرورةٍ من الدين جاز الاستدلال به على إجراء 
هذه الأحكام لا محالةً لأنه لا يجورٌ إجراؤها على غير الكافرٍ من مؤمن ولا 
فاسق ؛ لأنه لا فرق فى العلم بالكفر من جهةٍ الرسولٍ كك بين أن يَنصّ عليه ويُعلمَ 
من دينهِ بالضرورةء وبين أن بين لأعلامته» فإن: فى كلتا الحالتين زه اوع نعلمُه 
كفنا ؛ فإن سَبَقَ العلُ لنا بهذه الأحكام استدللنا بها على الكفرء وإن سبق العلمُ 
بالكفر بالنصٌّ » استدللنا على جري هذه الأحكام عليه » فلهذا كان كل واحدٍ 
منهما دليلا على الآخر إذا وقع فيه الخلافٌ . والاستدلال بهذه الأحكام على 
الكفر إنما هو بمجردٍ الاستحقاق دون الوقوع ؛ لأن الوقوج قد يعرض عنه عارص 
فلا تخرجج عن كونها دلالة بعدم الوقوع , ألا ترى أن معصية الإمام عن جلد الزانى 
وقطع السارق » لا يخرجه عن كونه دلالةٌ على فسقه» ولا فى كونها مستحقة 
عليه . 


التنبيه الرابع : فى بان الأحكام التى وقع التعبدُ بإجرائها عليهم . 


اعلم أن الأحكامَ الجارية عليهم واسعةٌ» ولكنا نقتصدُ فيها على الأقلّ منها 
أٌ-لمك: [علامة] . 


حاو ورم 


ليكون فيه كفايةٌ فى مقدار عرضنا من هذا الكتاب . وهذا نحو قصديهم إلى 
ديارهم وقتلهم وقتالهم وأخذِهم وتفريقهم » إلا لمانع شرع من ذلك » من أمانٍ أو 
هدنةٍ أو عقد ذمةٍ » وأخذٍ أموالهم » إما على جهة الاغتنام بالقتال » وإما بالفىءٍ من 
غير قتالٍ » وإما على جهة الجزية من أهلٍ الكتابٍ » ونحو تحريم المناكحةٍ ؛ على 
اخختلافي7 فى ذلك بين الأئمةٍ والفقهاءٍ فى الكتابية والمجوسية » وانقطاع الموارئة 
مع جرى الأسباب الموجبةٍ للإرث » ولكن قطع الشرعٌ ذلك لقوله : دلا نكاخ بين 

أهلٍ الملل المختلفةٍ )(0. وبقوله : «لا ميراتَ بين أهل ملتين )20 ونحو انقطاع 
الموالاةٍ وحصول المعاداةٍ لقوله تعالى : 9لا تَمَوَلّا وما عضب أللَّهُ عَلْيَهِرَ 2# , 
وقوله تعالى : «إوَمن يََوَكَمْ مَك وم ه294 وقوله يَكِ : « المؤمن والكافر لا 
3 تتراءى نيرانّهما )©2. ونحو تحريم الدفنٍ فى بكار المسلميق؟ لما ذكرناه من 
الخبر فى انقطاع الموالاة فى الدنيا » فهكذا 0 الآخرق» ونحو تحريم الصلاة 
خلفه وعليه إذا مات ؛ لأنه غير موثوق به فى نفسه » وهو متهم ) لأجلٍ كفره» 


() ك : [الاختلاف] . 


(1) لم أعثر عليه حديثًا مرفوتًا ولا موقوقًا . وقد حرم الله النكاح يين المؤمنين والمشركين» ولكن أباحه 
بين المسلمين وأهل الكتاب . انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟//(81. 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده 5740/١١‏ (1574) بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين شتى؛ » وأبو داود 
كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (١١91؟)‏ » ابن ماجه» كتاب الفرائض باب ميراث 
أهل الإسلام من أهل الشرك (77+1). 

() سورة الممتحنة» الآية : .١7‏ 

(4) سورة المائدة » الآية: ١‏ 

(5) أى لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما مقابل نار الآخر: ابن الأثير : النهاية 5/0؟١.‏ 
والحديث أخرجه الترمذى فى سننه مطولاء كتاب السيرء باب ما جاء فى كراهية المقام بين أظهر 
المشركين 7/4 1١ء )١704( ١77‏ وفيه أنه يك قال : وأنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المش ركين» قالوا : يا رسول الله» وَلِمَ ؟ قال : ولا ترايا ناراهما» . 


سا يه عات 


وهكذا رد شهادته على اختلافٍ فى ذلك بين الفقهاءٍ والأكمةِ©» وانقطاعٌ 
المناصرة والمعاضدة إلا لوجه يُوجبُ ذلك من ذمَّةٍ أو غيرها» واستحقارهم وترك 
التعظيم والاستخفافٌ بأحوالهم ؛ لأنهم أهلٌ لذلك لما هم عليه من الكفر. وقد 
لبه الله تعالى فى كتابه الكريم على حقارتهم [6”؟ظع ووجوب التباعد عنهم 
وطردهم كقول تعالى ولا ول م ف ا علِيَهِمْ قد يَيسُوأ مِنّ لكر 
1 لْكُدَارُ من أضح الْبُورٍ 24 وقوله تعالى : «إلا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودود 
أوَليآه4” . إلى غير ذلك من الآياتِ الدالة على سخفي حالهم وسقوطٍ درجتهم 
عند الله تعالى » ثم هذه الأحكامٌ فى إجرائها عليهم منقسمةٌ إلى ما لا يقومٌ به إلا 
الأئمةٌ ؛ نحو القتل فإنه من جملةٍ الحدودٍ » ونحو عقدٍ الذمةٍ لأهل الجزية » وعقدٍ 
الهدنةٍ والأمانٍ لأهل الحرب » فإن هذه الأمور كلَّها من مصالح الدين العظيمة » 
فلا يقومٌ بها إلا الأئمة أو مّن يَلى من جهتهم » وإلى ما لا يحتاج إلى الآئمةٍ نحو ما 
ذكرناه من 5 0 0 0 0 2 هاهنا 0 جهة 
الكتاب 00 بمعونة الله تعالى . 


)1١(‏ اتفق العلماء على أنه لا تقبل شهادة الكافرء واختلفوا فى جواز شهادته فى الوصية فى السفر 
لقوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنت ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآثمين» [المائدة : ٠١5‏ . فقال أبو حنيفة : تجوز الشهادة على الشروط التى ذكرها 
الله تعالى » وقال الشافعى : لا تجوز والآية منسوخة . وقد أثر عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه 
أنه قال : «لا تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد» . 
انظر : بداية المجتهد 7141/9 ومصنف عبد الرزاق 4 »)١545.(‏ والكافى لابن قدامة 
5.. 

.١7 سورة الممتحنة» الأية:‎ )١( 

(6) سورة الممتحنةء الآية: ١‏ 


-41م- 


التنبية الخامسٌُ : اعلم أن الملل الكفرية والأديانَ المخالفةً لدين الإسلام وإن 
كثرت وعظمت وخرجت عن حدٌّ الإحصاءٍ فلا يخرجون عن أصنافي خمسة . 
الصنفٌ الأول : المعطلةٌ والدهريةٌ والفلاسفةٌ » ومنكرو الحقائق من أهل 
السفسطة . ْ 


الصنفٌ الثانى : الملاحدةٌ من الثنوية والمجوس » ومنهم الباطنيةٌ » وغيدهم 
من الفرقٍ التى عددناها من قبل . 

الصنف الثالتٌ : العابدون لغير الل كعبدة الأوثانٍ والأصنام والنجوم والأفلاكِ 

الصنفٌ الرابع : المنكرون للنبواتٍ كالبراهمة » والقائلون بالتناسخ وهم فرقٌ 
كثيرة . 

الصئف الخامس : الكفار من أهل الكتب المنزلةٍ كاليهودٍ والنصارى . 

فهذه هى معظمٌ الفرقٍ الخارجةٍ عن الإسلام ويندرج تحت هؤلاءٍ من الفرق 
والطوائٍ خلقٌ عظيمٌ فى تفدُقٍ الأهواء وتشتت الآراءِء» وقد استقصاها أهل 
المقالاتِ كالشيخ أبى القاسم الكعبى» وابن النّتخْتى2» والشهرستانى9) 
صاحب ١‏ الملل والنحل » » فلا حاجة بنا إلى الإكثار من ذلك . وهذه الملل مما 


)١(‏ كذا فى النسختين وكذلك وردت هذه النسبة عند القاضى عبد الجبار فى فضل الاعتزال ص 
,١‏ والأشهر بالواو (النوبختى) صاحب كتاب فرق الشيعة » وهو أبو محمد الحسن بن موسى 
النوبختى الذى عاش فى القرن الثالث وأدرك أوائل القرن الرابع. السمعانى : الأنساب 079/0. 

(1) محمد بن عبد الكريم بن أحمد » أبو الفتح » كان إمامًا مقدمًا مبررًا فى علم الكلام والنظر على 
مذهب الأشاعرة ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة يبلدته شهرستان ؛ من مصنفاته «الملل والنحل» » 
ودنهاية الإقدام فى علم الكلام» » و «كتاب مصارعة الفلاسفة) وغيرها وكانت وفاته يبلده سنة 
أربعين وقيل ثمان وأربعين وخمسمائة. ترجمته عند السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 2117/8/5 
الإسنوى : طبقات الشافعية ؟/ 2.٠١5‏ الذهبى : العبر .١757/4‏ 


7 8 الات 


لا نحتائ إلى دلالةٍ فى إكفارهم ؛ لأن كفرهم معلومٌ بالضرورة من دين صاحب 
الشريعة صلواتٌ الله عليه » وكيف لا وقد جحدوا الصانعٌ المختار» وخبطوا فى 
المهاوي بغير هدى من اللهِ ولا منار» فهم عن الصراطٍ ناكبون » وفى ظُلّمٍ الحيرة 
والضلالةٍ عمهون0» . ١‏ 

[75و] وأعظمٌ هذه الفرق ضلالةٌ وأشدّهم زيعًا وجهالةً» وأدخلّهم مكرا 
وخديعة على الإسلام وأهله هم الملاحدةٌ من الفلاسفةٍ والمعطلةٍ وأهل الدهرٍء 
ومع ذلك يزعمون أنهم فيما أنوا به من الإلحادٍ والزندقةٍ قد ظفروا بحجج مطاليهم 
وفازوا بأعظم مآربهم ليتس ما قَدَّمََ مَتَ كم أنفسم أن سحل أنَّهُ عَلَيَهمْ وف 
لمَدَابٍ هم حَدِْدُونَ2”4 . 

ثم أقرل : زعمت الملاحدة العماة والفلاسفة الغواة أن الحق ما زينتة 
كواذبٌُ الأوهام ‏ وأن الباطلَ ما قامت عليه واضحاتٌ الأعلام؛ استحسانا 
لترجيحاتٍ ظنونهم الكاذية واتيفاعا لمكا باه لاد ون اا إن يَتَِعُونَ 
إل لطن وما تَهَوَى الأنشن لد جَآَهُم ل ا فأبوا إلا الغا 
وطريقَ العمى 9( وما لقم نآ اله أ اما كيت ونا لَنَا جنا 90) 
وأكذبنا أمانزىن ا وآنشنا أنوار المعرفةٍ فأتبعناها» وشمنا بوارق 
لذن بالتجافا ببزنا راي والله ج زرك قت قر قر هْوَ امُدَئْ 7 طومًا آنآ 


) الأصل : [طرق] .2 (ب - ب) فى النسختين: [قل هل تنقمون] . وهو سهو وأثبت الصواب . 


)1( أى مترددون : انظر المصباح انير (ع م ه) . 
(؟) سورة المائدةء الاية : ١٠م‏ 

(5) سورة النجمء الآية: 1؟. 

(5) سورة الأعراف » الآية : ه١١‏ 

(ه) سورة الأنعام » الآية: ١‏ 


م ا 


ألا نوكل عَلَ اه وََدْ هَدَسنَا سْمُلم20© وبلغنا من عرفان إلاهيته أملنا . 


هذا ولقد أعذر الله إليهم بما أظهر 0 سلطائه » وأوضح من ملكوته 
وعجيب فرقانه ٠‏ طوَمَادا عَلَمَ لو امنا أل ليوو الآيز © واستشهدرا 
ملكوتٌ جلاله الباهرء إذن لكان هم | الوافرء وكمّهم الظافرء ولكن لّوا 
رءوسهم صادّين» ونكصوا على أعقابهم وأصروا مستكبرين؛ يا حسرةٌ عليهم 
حين تنقطع عنهم أسبابٌ الشبهاتٍ » وتُسلمهم تلك الأهويةٌ المضلاتٍ َس 
ايو بول أن شركوى لبن تر شرت © وَيَيعْنَا من كُلَ أب 
شهدا فَفَلْمَا هانوا برهت كَسَلموَا أن لحن ِل وَصَلٌ عنمت ما او يفترورت 
9 224 فيومئذ لا تنفعُ الأضاليلٌ المزخرفةٌ: ولا تُجدى عليهم تلك الأقاويلٌ 
00 التى أخلدوا إليهاء واعتمدوا فى ضلالهم؟ عليها «وَدّلِكٌ دم الى 
نشد بيك نكر تأمبحثم ين ابيردت ©© تين سيا تاد متو لم 

وإن سسَمَعَيبوأ هما هم مِنّ التي 049 . 
00000 متأولا: 
فلابد فيه من إظهار الدلالةٍ وسنوضح ذلك فى نظر المقاصد من النظر الثانى 
[5؟ظ] وقد نجز غرضنا من المقدماتٍ ونشرحٌ الآن فى المقاصدٍ مستعينين بالله . 


4 +3 
أ) ك: [ضلالتهم . 


.١؟ سورة إبراهيم » الآية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: و".‎ )١( 
.78 (؟) سورة القصص. الأية: 4لاء‎ 
.514 5 (؟) سورة فصلت» الآية:‎ 


دووعمد 


النظرٌ الثانى من علوم الكتاب فى ذكر المقاصدٍ والغاياتٍ من أسراره 


اعلم أن جميعٌ ما أسلفنا ذكره فى هذه المقدماتٍ» إنما كان على جهة 
التمهيدٍ والتوطئةٍ لما ريد ذكرّه بعده» والذى نذكره الآن هو السب واللبابُ لذوى 
الأفهام والألباب » وقبل الخوض فيما نريده من تفاصيلٍ هذه المقاصدٍ نذكر 
خلافٌ أهل القبلةٍ فى الإكفار بالتأوبل » وحكم مُخالفٍ اد من أهلٍ الصلاة . 
هل يكفئ أو لا يكفو؟ 

فقول : اختلف العلماءٌ فيمن يكون من أهل القبلةٍ والصلاةٍ» ثم إنه يَعتقدٌ 
اعتقادًا خطأ لشبهةٍ ؛ هل يُحكم بكفره أم لا؟ والناس فيه طبقتان©: 

الطبقة الأولى : خلاف المتكلمين والذى عليه أهل التحقيق من العدلية أئمةٍ 
الزيدية والجماهيرٍ من المعتزلةٍ البصرية والبغدادية('©» وهو القولٌ يإكفار التأويلٍ» 
وأن دخول التأويلٍ فى المذاهب لا يمنع من كونها كفرّاء وعلى هذا 218 
بإكفارٍ المجبرة والمشبهة كما سنقرره بعد هذاء وحكى قاضى القضاةٍ عبدٌ 
الجبارٍ بِنُ أحمدّ فى كتايه « المغنى » عن كثير من الناس بطلانَ القولٍ يإكفارٍ 
التأويلٍ . 

فمنهم من زعم أنه لا يجوز إكفارُهم بالتأويل لدخولٍ الجميع تحت الإقرار 
بالإسلام والتدين بدينٍ الرسولٍ كك والتصديي بما جاء به. - 


ك: رطبقاتع . 


ملق الأشعرى : مقاللات الإسلاميين ضف وللمصنف : الرائق فى تنزيه الخالق ص »١55‏ واين 
المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق [51؟/و - مخطوطع ء وابن الوزير : إيثار الحق على 
الخلق ص 7/5ا” . 


-890- 


ومنهم من قال : إن كل ما لا يُعلّمُ أنه كفر صريحح من جهةٍ الرسولٍ كك فإنه 
لا يُقْدَم على تكفير صاحبه ؛ لأن الحجةً فيه غيد متجلية . 

وربما قالوا : إن كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ فيما يتأول عليه القرآنّ » مثل ما يحكى 
عن عُبِيدٍ الله بن الحسن العنبرى من المعتزلة . 

وربما قالوا : لا يجورٌ الإكفار بالتأويلٍ » وتأويله وج فى قبولٍ عذره» وربما 
اعتمدوا على ما وُجد فى أيام الرسول يكل والمعلومٌ من حاله أنه لم يكم إلا 
عبدة الأوثانٍ والأصنام » وأهل التكذيب من اليهوؤٍ والنصارى . 

وربما قالوا : إذا كان أهلٌ العلم فى كل عصرٍ يقبلون شهادةً أهلٍ هذه الأهواء 
كلهم » وأخبارهم التى تقلوها عن الرسولٍ ككِةْ» ومع ذلك فإنهم حكموا 
بإسلايهم » ومن هذا حاله » فإنه لا يحل إكفارٌه» إلى غير ذلك من المعاذير فى 
بطلانٍ القولٍ بالإكفارٍ لأهل القبلة . 

هذا تقريد خلافٍ أهلٍ العدلٍ فى الإكفار بالتأويل وحكمُه . 

9؟وع فأما المجبرةٌ على طبقاتِهم كالأشعرية والكُلَابية'© والنجارية””» فقد 


)١(‏ نسبة إلى عبد الله بن كلاب القطان المتوفى بعد سنة خمسين ومائتين» وهو متكلم دافع عن 
عقائد السلف بحجج المتكلمين» وهم معروفون بالصفاتية مشهورون بمذهب الإثبات لكن فى 
أقوالهم - كما يقول ابن تيمية - شىء من أصول الجهمية » ينظر الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 
4؛ وقد وصفهم القاضى عبد الجبار بقوله : كلام الكلابية بمنزلة كسب النجار وطبع 
أصحاب الطبائع وتثليث النصارى فى أنه لا يعقل. القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل ٠٠١/7‏ وابن تيمية : مجموع الفتاوى .505/١17‏ 

(؟) أتباع عبد الله بن الحسين بن محمد النجارء وقد عدّهم الأشعرى من المرجتة بينما عدّهم 
الشهرستانى من الجبرية » وقد افترقوا إلى ثلاث فرق ؛ البرغوثية : أتباع محمد بن عيسى الملقب 
ببرغوث. والزعفرانية : أتباع الزعفرانى. والمستدركة : الذين زعموا أنهم استدركوا على أسلافهم. 
ينظر : الأشعرى : مقالات الإسلاميين 251/١‏ البغدادى: الفرق بين الفرق ص .٠١7‏ 
الشهرستانى : الملل والنحل .١78/١‏ 


وم - 


منعوا صحةً الإكفار بالتأويل©2» وحكى عن ابن أبى بشر الأشعرىٌ أنه قال : 
اعفلك المسليون: يعد نيهم فى أمور كثيرة من مسائلٍ الديانة ؛ ضلّل بعضّهم 
بعضًا وتبرأ بعضّهم من بعض » لكن الإيمان بالله وبرسوله يجمغهم ويعمّهم”" . 

وإلى هذا ذهب النظائ من أصحابه كالجوينيئ(2 وأبى حامدٍ الغزالى تلميذه©) 
وابن الخطيب الرازىٌ » وهو الرجل فى الأشعرية . فالأكثز منهم على هذه المقالةٍ» 
ومحكى عن بعضهم أنه كمّر أصحابّنا والمعتزلة فى القولٍ بالمعدوم وخلقٍ القرآنٍ» 


)1١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه :[القول بعدم الإكفار بالتأويل هر 
مذهب الجمهور» ومنهم قدماء أهل البيت وصرح به أحمد بن سليمان» وصنف فيه محمد بن 
منصور كتاب الإكفار» وبه قال الفقهاء الأربعة» والتابعون وأهل الحديث والحسين بن الملاحمى » 
وأبو الحسن الكرخى من المعتزلة » والسيد المؤيد بالله والسيد الهادى بن يحبى » والسيد يحيى بن 
منصور والإمام [ ] الدين ومعاصروه والحسين بن القاسم وغالب المتأخرين] أه. 

(١؟)‏ مقالات الإسلاميين .714/١‏ 

(5) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعى » إمام الحرمين» صاحب التصانيف على 
مذهب أبى الحسن الأشعرى » عرف يإمام الحرمين لإقامته بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتى » 
ولد فى أول سنة تسع عشرة وأربعمائة على أرجح الأقوال» وتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعماثة ‏ 
له من المصنفات «البرهان فى أصول الفقهة و«الإرشاد» والعقيدة النظامية» وغيرها. ترجمته عند : 
ابن خلكان : وفيات الأعيانت 2177/7 وابن الأثير: الكامل فى التاريخ /٠١‏ 245 واين 
الجوزى : المنتظم /١١‏ 44 5 والسبكى : طبقات الشافعية الكبرى .١58/0‏ 

(4) محمد بن محمد الطوسى الشافعى » ولد سنة خمسين وأربعماثة» برع فى علوم كثيرة ودرّس فى 
المدرسة النظامية يبغداد وكان سنه وقتذاك أربعا وثلاثين سنة» ومال فى آخر عمره إلى سماع 
الحديث ومذهب السلف وهو إمام فى الفقه والأصول والكلام » وله جهود عظيمة فى الرد على 
الفلاسفة ولاسيما فى كتابه تهافت الفلاسفة » ودرس مذاهب العلماء فى عصرهء ثم انتهى به 
الأمر إلى التصوف» تحدث عن تجربته النفسية والروحية فى كتابه «المنقذ من الضلال» » ومن 
تصانيفه «إحياء علوم الدين) » و «فيصل التفرقة) » كانت وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى 
الآخرة سنة خمس وخمسمائة» ودفن بطوس. ترجمته عند ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 
5:» وابن الجوزى : المنتظم 2547 السبكى : طبقات الشافعية الكبرى .١91/١57‏ 
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وإنكارٍ الرؤية» إلى غير ذلك من الأمور التى عدُُوها إكفارًاء ومنهم من كمّر 
المشبهة بالقولٍ بالتشبيه . 


فهذا خلافٌ المتكلمين قررناه على هذا التقرير . 

الطبقةٌ الثانيةٌ : خلافٌ الفقهاءٍ نى مُخالفٍ الحقٌّ من أهل القبلقء فأما أبو 
حنيفة فقد حكى الحاكم صاحبٌ «المختصر(© عنه أنه لم يكفؤ أحدًا 
من أهلٍ القبلق وحكى أبو بكر الرازى27) عن ع الحسن الكر يه 9 
وغيره من أصحاب أبى حنيفة مثلّ ذلك. وأما الشافعى؟» فقد حكى عنه 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل المروزى أبو الفضل» الشهير 
بالحاكم » محدّث فقيه» سمع الحديث بخراسان والرى » وولى القضاء يبخارى» ثم ولاه أمير 
خراسان وزارته » من آثاره : «الكافى»» و «المنتقى4 » و «المستخلص» وكلها فى فروع الحنفية» 
وقد اختصر «المبسوط) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى » لما رأى إعراضًا من بعض المتعلمين عن 
قراءته لبسطٍ فى الألفاظ وتكرار فى المسائل» فرأى الصواب فى تأليف «المختصر» الذى ذكره 
المؤلف ء قتل شهيدًا فى ريبع الآخر سنة أربع وثلائين وثلائمائة يباب مرو. ترجمته عند : القرشى : 
الجواهر المضية "/ 7371» والسرخسى : المبسوط .7/١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن على الفقيه الحنفى أحد أئمة أصحاب الرأى » انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانه» 
وهو تلميذ الكرخى الآنية ترجمته » له كتاب «أحكام القرآن» وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة 
سبعين وثلائمائة وصلى عليه أبو بكر الخوارزمى. ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد 5715/4 
ابن الجوزى : المنتظم 4 /١‏ 27717 الذهبى : سير أعلام النبلاء ٠/١‏ 5 *؛ القرشى : الجواهر المضية 
فى طبقات الحنفية .5١١ /١‏ 

(1) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادى» شيخ الحنفية فى وقته» كان مولده سنة ستين 
ومائتين» سكن بغداد ودرس بها فقه أبى حنيفة » وكانت وفاته فى شعبان سنة أربعين وثلاثمائة 
عن ثمانين سنة . ترجمته عند الخطيب "07/٠١‏ الشيرازى : طبقات الفقهاء ص 2١57‏ ابن 
الجوزى : المنتظم /١5‏ 85 القرشى : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية .457/٠‏ 

(4) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشى المطلبى. صاحب المذهب » ولد بغزة» 
وقيل : بعسقلان » وقيل : باليمن سنة خمسين ومائة» له من المصنفات «الأموء و «الرسالة» 
وغيرهماء وتوفى بمصر يوم الخميس » وقيل: يوم الجمعة فى آخر يوم من رجب سنة أربع - 


,مما 


أنه قال20 : أنا لا أردُ شهادة أحدٍ من أهل الأهواءٍ إلا الخطابية9")؛ فإنهم يعتقدون 
حِلّ الكذب » وليس رد شهادتهم من أجل إكفارهم » لكن الغرض أن المقصود 
بالشهادةٍ باطلّ » لأجل استحلالٍ الكذب » فيصير ما نطقوا به كذبا لا يوثق بهء 
ولايكلب عن العق” ادقه» فلأجل هذا استحال الحكمٌ بشهادتهم » ووجب 
ردّها لما ذكرناه . وهذا تصريحٌ من مذهبه بأنه لا يكفدُ أحدًا من أهل القبلةٍ كما 
ترى . فأما مالك20 فلم أعرفٌ له قولا فى الإكفارٍ بالتأويلٍ . 

فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ فلنذكو ما يحتجٌ به المنكرون للإكفار بالتأويل ثم 
نردقه بذكر ما يحتج به المعترفون . فهذان تقريران . 


- ومائتين عن أربع وخمسين سنة. ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد 2517/1 الشيرازى : 
طبقات الفقهاء ص 27١‏ ابن خخلكان : وفيات الأعيان 2١77/4‏ ومن الكتب المصنفة خصيصًا 
لترجمته : آداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم » مناقب الشافعى للبيهقى وللرازى » وتوالى 
التأسيس لعالى محمد بن إدريس لابن حجرء وانظر الجزء الأول من كناب طيققات الشافعية 
6 

.185/١٠١ والمغنى لابن قدامة‎ 23١٠ /1 قول الشافعى فى الأم‎ )١( 

69 أضيحاتك أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع المقتول سنة ثلاث 
وأربعين ومائة» وهم من غلاة الشيعة » وقد كان أبو الخطاب يَذَّعى أن جعفر بن محمد جعله 
يمه ووضَيّه من بعده وأنه علمه اسم الله الأعظم ثم تر قى إلى أن ادّعى النبوة » ثم الرسالة» ثم 
اذّعى أنه من الملائكة . وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم » وقد افترقت الخطابية إلى 
خمس فرق وقيل: أربع. ابن قتيبة : المعارف ص 177. النوبختى : فرق الشيعة ص 5؟4» 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين /١‏ 275 الملطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء و البدع ص4 .١5‏ 

(5) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر أبو عبد الله إمام دار الهجرة» وصاحب 
«الموطأ) » روى عن التابعين» وهو إمام المذهب الفقهى المعروف » ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا 
وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر فى هذا المكان » توفى رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة» 
ودفن بالبقيع. ترجمته عند ابن قتيبة : المعارف ص 498» ابن سعد : الطبقات الكبرى 17/ 2197 
أبو نعيم : حلية الأولياء 5/ 21١7‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك 37/١‏ . 


م 


التقري الأول : فى ذكر ما يحتجٌ به المدكرون ولهم حججٌ ثلاث : 

الحجةٌ الأولى : قولّهم : المعتمدُ فيما يكون كفرًا وما لا يكون كفهًا هو ما 
تظهر من جهةٍ الرسول يَكلِِ قولا وفعلاء والمعلومٌ ضرورةٌ من حاله يَكِِ أنه لم 
يُعامل بالكفر إلا عبدةً الأوثانٍ والأصنام » ومّن كان من أهل الكتب المنزلة 
كاديرو:والتضارق »الما اكانواافى خاي الدكديب: لبها بجاوايد بروزذا كان لمق يا 
قلناة وجب .أن يكون الأمد ة فى أهل القبلةٍ مخالقًا لحالٍ غيرهم من سائر الأديانٍ» 
وليس ذلك إلا لأن من ذكرناه يعااملون بالكفر وتجرى عليهم أحكامه دون من 
[0'ظع ذكرناه من أهل التأويلٍ » فلأجل هذا قضينا بإبطالٍ إكفارهم لما ذكرناه . 

الحجةٌ الثانية : قوله. يَكلِِ : « أمرثٌ أن أقاتلّ الناسّ حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءةهم وأموالهم إلا بحقّها , وحسابهم 
على الله ”© وقوله يك : « من صلّى إلى قبلتنا وأكلَ بن ذَبيحينا , فله ما لنا وعليه 
ما علينا )09). 

فظاهر هذين الخبرين دالٌ على أن تن كاذ مقرل بالشهادتين ومصليًا إلى 
القبلة وأ كلذ للذريعة فاته مالف بحاله لحالٍ غيره ممن لا يكون على هذه 
الصفةٍ » ولن يكون إلا بأن إكفارهم لا وجه له بحالٍ ؛ لظهور الخصال الإسلامية 


ك : رزمقن . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الجهادء باب دعاء النبى يَكِةٍ الناس إلى الإسلام 4//ه 
بلفظ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى 
نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله). ومسلمء كتاب الإيمان » باب الآمر بقتال الناس حتى 
يقرلوا : لا إله إلا الله ١/١ه‏ - سمه .5 38). 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ٠١8/١‏ بلفظ : «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله 
فى ذمته )» والنسائى » كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم .١٠١8/4‏ 


لمهت 


فى حمّهم » وهذا هو مطلوبا . 

الحجةٌ الثالثةٌ : قالوا : المعلوم بالضرورةٍ من حال العلماء فى جميع الأمصارٍ 
عصرًا بعد عصر وساقًا بعد سلفٍ مذ نشأ الخلاف بين الأمةِ من لدن الصحابة 
والتابعين إلى يومنا هذا - أنهم لم يزالوا يحكمون بشهادةٍ أهل الأهواءٍ ويقبلوتها 
لهم وعليهم فى جميع الحوادث » ويُصدرون الأقضية بشهاداتهم وأخبارهه2", 

8 و 0 

وهذا ظاهدٌ بين العلماءٍ فى كلّ عصر . وفى هذا دلالة ظاهرة على منع الإكفارٍ 
بالتأويل ويؤيد ما ذكرناه قوله وَل : ٠‏ نهيثُ عن قتلٍ المصلين 70©. فظاهرٌ الخبرٍ 
دالٌ على أن كل من كان مصايا إلى هذه القبلة ‏ فإنه لا يجورٌ قتلّه » ولو كان الكفر 
سائعًا بالتأويل لوجب قبل كغيره من سائر الكفار» فلما منع الشرعٌ من قتله دل 
على أنه لا كفر بالتأويل . فهذه حججٌ المنكرين للإكفارٍ بالتأويلٍ . 


2 4 


)١1(‏ ليس هذا القول على إطلاقه. بل تقبل شهاداتهم إذا كانوا عدولاء وفيما سوى ذلك لا يستحلون 
الشهادة فى أهوائهم» وهو قول أصحاب الرأى والشافعى ينظر اختلاف العلماء للمروزى 
ص785. 

7957/١ من حديث أنس » وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد‎ )4 4( 71/١ 4 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
.78/١ فيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث . وانظر ضعيف الترغيب والترهيب للألبانى‎ 


-5,.- 


التقرير الثانى فى بيانٍ ما يَحتجٌ به المعترفون بإكفارٍ التأويل 


ولهم على ذلك حجيٌ أربعٌ : 

الحجة الأولى : قولُهم : ليس يخلو حال من أنكر الإكفارٌ بالتأويل إما أن 
يقول : إنه لا دلالة من جهة الشرع تدلّ على وقوع الإكفار بالتأويل ؛ لأن إنما دل 
على الإكفاراتٍ الصريحة دون التأويلاتٍ . وإما أن يقول : قد دل الشرعٌ على 
وقوع الكفر بالتأويلٍ خلا أن الأدلةً التى يوردونهاة على كفر المتأولين محتملةٌ لا 
يكن التتاخ بها لاسحبالوا . فإن قال بالأولٍ فهو باطل » وفيه0" وقع التراع. . فإنا 
نقول : إن الشرع دالٌ على وقوع الإكفار بالتأويل كما دلّ على وقوعه بالتصريح 

من الكفرياتٍ » وإن قال بالثانى فهو مسلمٌ فإنا لا نوجب الإكفار رَ بالتأويل إلا 
بالأدلة القاطعةٍ دون المحتملةٍ » فبطل ما توهموه . 

الحجة الثانية : ما تُريدون بقولكم : إن المتأول لا يستحق الإكفارٌ؟ فإن 
رت + أذ بد فى هذا لاعفا لوادت عن الأو لم تكن كوا فين 

خطأ ؛ فإنا نعلم قطعا بالضرورة أن مثل هذه الأقاويل من التشبيه وغيره مما يعد 

كفرًا مؤوّلا » لو صدرت من© غيرٍ تأويل وتحرير شبهةٍ لكانت كفرًا 4؟اى لا 
محالة باتفاقي ؛ لأن الذى أوقع الخلافٌ فيها إنما هو التأويلٌ لا غيد» فإن أردتم أن 
صاحبَ هذه البدعةٍ قد اعتقد فى شبهته أنها دلالةٌ » واعتقد أن كل اعتقادٍ يحصلٌ 
عنها فهو علم » واعتقد فى الدليل أنه شبهةٌ وفيما يحصلٌ عنه من الاعتقادٍ جهلٌ : 
فمثل هذا لا نعذره عن الكفر ؛ لأنه ضع جهلا إلى جهل مثله » فإنه إن لم ترذه قو 

فى الكفرٍ فلا تريده ضعفا . وإن أردتم شيعًا ثالمًا فلابد من ذكره ليمكن الكلام 
عليه . 


() ك : زموردها) . (ب) ك : [منه] . (ج) لم يرد فى الأصل . (د) ساقط من : ك . 


الى هس 


الحجةٌ الثالثةُ : هو أن المخالفٌ فى الإكفار بالتأويل » إما يقول : إنه ليس على 
هذه المسائل التى وقع فيها الخلافٌ بين الأمةٍ دليلٌ على الإكفارٍ أو يقول : إن 
عليها دليلا لكنه لم يطلع عليه » فإن قال بالأول ارتفع الخلاف بيننا وبينه » فإنا لا 
تُكمَّدِ إلا من قامت على كفره دلالةٌ قاطعةٌ . وإ قال بالثانى فكيف يَقطعُ بعدم 
الإكفار مع قيام الاحتمال. فمن حقه أن يتوقف ولا يقطع بعدم الإكفارٍ 
بالتأويلاتِ فى غيرٍ موضع القطع . 

الحجةٌ الرابعةٌ : لو كان التأويل عذرًا فى بطلانٍ الإكفارٍ به للمتأولين من أَهلٍ 
الصلاوٍء لوجب أن يكون ذلك عذرًا فى ترك تكفير المعطلةٍ وسائر أصنافٍ الملل 
الكفرية من الملاحدة والزنادقة ؛ لأنهم يعتمدون فيما يأتون به من الكفر 0 
شبه » هى فى طريقة العقلٍ إن لم تزد على ما يعتبره هؤلاءٍ من جهةٍ السمع 
عنه» فإذا كان ذلك لا يعذرهم عن الإكفار فهكذا هاهنا فى حق المتأولين . 

فهذه عمدة ما عول عليه الفريقان فى الرد والقبول من إكفار التأويل . 

والمختار عندنا تفصيل ترمز إلى مباديّه » وهو أن الإكفار واقعٌ مع التأويلٍ 
كوقوعه مع التصريح لا محالة » وأن كونه متأولًا لا يمنعه عن الإكفارٍ و عاد 
ذلك لجاز فى كل صاحب بدعةٍ أن يكون معذورًا فى بدعته بما يُظهره من ن الشبه » 
فإذن ا . كما هو مذهبُ أئمةٍ الزيدية والمعتزلة . 
لكنا نقول : إنما منعنا فى بعض الإكفاراتٍ بالتأويل » لا من أجلي أن الكفرَ لا 
يدخلٌ فى التأويل» بل إنما كان ذلك لحصولٍ الاحتمالٍ فى الدليل الذى يل كن 
حجةٌ على الإكفار» كما نقولُ فى كفر المجبرة عند من لا يقولُ ياكفارهم » فإنه 
لم يمنغ من إكفارهم بطلان القولٍ يإكقار التأويلٍ » وإنما لأجلٍ أن ما يُورَدُ فى 
ا 0 ال ل ا 

قيقةٌ: اعلم أنا إذا قلنا بدخولٍ الإكفارٍ فى التأويلٍ فلسنا نقول بأن كل تأويلٍ 

ال 00 فهذا خطأ ىم؟ظع وهكذا إذا قلنا بأن الفسقّ دحل ف 


مم هد 


التأويل فإنا لا نريدٌ أن كلّ تأويل فهو فسقّ » وإنما الغرضٌ الذى يقع عليه التعويلٌ 
فوا نا المسائلٍ التى 0 الخلذف فيه ين الأمة مما يكن التحق فيها 
واحدا؛ من مسائل الديانةٍ والمباحث الإلهيةِ » وعرضها على الأدلةٍ الشرعيةٍ التى 
أسلفنا جريها فى الإكفارء فما قضى الدليلٌ الشرعيئ على كونه كفوًا وجب 
القضاءٌ به » وما لم يحصل فيه قاطعٌ شرع وجب التوقفٌ فيه ؛ فإن فى المذاهبٍ 
التى اعتقدها أهلُ القبلةٍ مما يعد خطاً» منها ما يكون خطأ ولا يعد فى إكفار 
التأويل » ومنها ما يعد خطأ (“ويعد؟ فى كفر التأويل فلا بد من الميز©» بينهما . 

فتقرل : ما كان يُيطل علينا طريق العلم بالصانع فهو كفرء وهذا نحو اعتقاد 
قدم الأجسام والأعراض» فإنه لا طريقٌ لنا إلى إثباتِه إلا بواسطة حدوثهاء وما 
ناقض المعرفةً فهو كفرٌ أيضاء كاعتقادٍ أن لا صانع » وما كان منها مبطلًا للقادرية 
والعالمية ؛ كأن يعتقد أنه لا يصح منه الفعلٌ أو أنه موجب بالذات » أو أنه تعالى لا 
يعم الجزئياتٍ » فهذا كفرٌ أيضاء ونحو أن يعتقد ما يناقضٌ الحكمة » نحو أن 
يُضيف إلى الله تعالى فعل القبيح مع اعتقاده لقبجه وكونه نقصّاء أو يعتقد أنه 
تظهر المعجزةٌ على الكذَايين» ونحو ما يتعلق بصدق الرسولٍ ؛ كأن يعتقد أن 
الرسول ليس صادقًا » وأن المعجرٌ ليس فيه دلالةٌ على صدقِه أو كذيه » فهذه الأمور 
كلها يتعلق بها الإكفارٌ» وقد يقع فيها من الاعتقاداتٍ ما يكون كفرًا وهو ما أشرنا 
إليه . وقد يقعٌ وفيه بعص النظرء فلنذكر الآن ما يتعلقُ به الإكفارٌ من المذاهب من 
جه التأويل » وما يتعلق به النفسيق من جهة التأويلٍ . فهذان بابان نذكدٌ ما يتعلق 
بكلّ واحدٍ منهما وتفصلّه بمعونةٍ اللهِ تعالى . 


3 
() ك : رواحدع . (ب - ب) ساقط من: ك . (ج) كتب فوقها فى ك : [التمييز] . 


-ع.ه8- 


البابُ الأول 
فى بيانٍ المذاهب التى يتعلق بها الإكفارُ من جهة التأويلٍ 
اعلم أنا قد ذكرناء من قبلُ » الخصالٌ الكفريةً » والطريقّ إلى الإكفارء والذى ‏ . 
نريد ذكره هاهنا هو الإكفار من جهة التأويل كإكفارٍ المشبهة والمجبرة 
والمرجعةة وشبرمم من أمل القياة» وترة على رس ماقم الفرق كلامًا 
ا افر جوف امار ل بال ع 
بها العغرض إن شاء الله 'تعالى.. 
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() ساقط من: ك . 


ده. 8- 


المسألةٌ الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل 


[9 ؟و] اعلم أن هذه اللفظةً إنما يصح إجراؤها على طريق المجاز ؛ لأن أحدًا 
لا يكفر ياطلاق هذه اللفظةٍ » وإنما يقع الإكفارٌ لما اشتملتٌ عليه من المعنى ؛ 
لأن من أطلق على الله تعالى لفظ الجسم وهو غيد عارفٍ بمعناها اللغوى أو قصد 
بها معنى أخخرء فإنه لا يجوز إكفارُه لذلك ‏ فالمشّه إذا اعتقد أن الله تعالى بصفةٍ 
الأجسام ة فى الطول والعرض والشكي والهي» قد أطلق الفط على معنى صحيح 
اعتقدّه » فلا يجوزٌ إكفاره بالاعتقادٍ الصحيح» وإنما يكفر ؛ لأنه أخرج نفسه عن 
أن يكون عارفا بالله تعالى على ما هو عليه» فأما لفظةٌ الجسم فى اللغةٍ فإنما يكون 
إطلاقها على شخص مدرّك . وعن الخليل بن أحمد(© فى كتاب ١‏ العين )© أنه 
قال : الجسمٌ البدن » وجميع أعضايه من الناس والدوابٌ ونحو ذلك مما عظم فى 
الخلقةٍ وأنشد الخليلٌ©2 : 

وأَجْسَمْ من عادٍ جُسُومٌ رجالهم وأكنز إن عدوا عديدًا من الرمل () 

وهو فى عر المتكلمين مقول على ما كان مؤتلفا", واختلفوا فى أقل ما 


0 فى الديوان : [التربع . 


(1) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدى » شيخ النحاة» وعنه أخذ 
سيبويه وغير واحد . وهو الذى اكتشف علم العروض » ولد سنة مائة من الهجرة » ومات بالبصرة 
سنة سبعين وماثة. وقيل غير ذلك. ترجمته عند : الزييدى : طبقات النحويين ص 27547 
والتنوخى : تاريخ العلماء النحويين ص 2١77‏ القفطى : إنباه الرواة على أنباء النحاة .5141/١‏ 

)١(‏ كتاب العين (ج س م). 

(©) البيت للفرزدق , اطلبه فى ديوانه ص5 .١‏ 

(5) الجسم عند الأشاعرة هو المتحيز القابل للقسمة من جهة واحدة أو أكثرء وأقل ما يتركب منه - 


"ى وس 


يأتلفٌ الجسمٌ منه . فقال قائلون : من جزئين . وآخرون : من أربعةٍ . وذهب فريق 
إلى أنه من ستةٍ» وصار الأكثر إلى أنه مركبٌ مِن ثمانية2" . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن الذين وصفوا الله تعالى بشىء من 
سمات الحوادثُ هم فرقٌ وطوائفٌ . فبعضّهم صرّح بالتشبيه ولا راقب ولا 
تحاشى » وبعضّهم خلاقه يكون من جهة اللفظٍ ولا يكفر بذلك » ونحن الآن 
نذكرهم فرقة فرقة ونبين حكمّهم فى الإكفارٍ» ولا نغادرٌ مضطربًا معنويًا إلا 
قصدناه » واللهُ تعالى الموفقٌ لإصابة الحقٌ فى ذلك . 

الفرقةٌ الأولى : الذين صرحوا بالتشبيه وزعموا أن الل تعالى جسمٌ وأنه لحم 
ودمٌ » وأن له أعضاءً وجوارخ ؛ من يدٍ ورجلٍ ورأس ولسانٍ »وكذلك من قال : إن 
له وجهًا كوجه الإنسانٍ وإن « الله تعالى خلق آدم على صورته 20 وأن الهاء راجعة 
إلى الله تعالى » وقول من قال : إن الله تعالى على صورة آدم » وأن طولّه ستون 
ذراغا .وقول فم كال إنها يضف الهواء أو أنه جرف من فمه إلى صدره » وأنه 
مُصْمَتٌ فيما عداه . وقول من قال : إنه كالجزء الذى لا يتجزأء أو اعتقد أن له 


> الجسم جوهران فردان أى مجموعهما لا كل واحد منهماء وقيل: الجسم هو كل.واحد من 

. الجوهرين ؛ لأن الجسم هو الذى قام به التأليف اتفاقاء والتأليف عرض. لا يقوم بجزأين لامتناع 
قيام العرض الواحد الشخصى بالكثيرء فوجب أن يقوم بكل من الجوهرين المؤلفين على حدة 
فهما جسمان لا جسم » والجسم عند المعتزلة هو الطويل العريض العميق ؛ واعترض عليه بأن 
الجسم ليسا جسما بما فيه من الأبعاد بالفعل» واختلفت المعتزلة فى أقل ما يتركب منه الجسم من 
الجواهر المفردة » وقالت الصالحية من المعتزلة الجسم : هو القائم بنفسه » وقال بعض الكرامية : 
الجسم هو الموجود . وقال هشام بن الحكم : هو الشىءء وذهب النجار والنظام إلى أن الجسم 
مجموع أعراض مجتمعة وأن الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة . 
انظر التهانرى : كشاف اصطلاحات الفنون "58/١‏ - الا” . 

(1) الأشعرى : مقالات الإسلامين /١‏ 27801 787 . 

)١(‏ يشير إلى حديث نبوى شريف أخرجه أحمد فى المسند )2591١( 45/41١‏ وغيره. 

() هو الجواربى:: مقالات الإسلامين 7817/١‏ . 


-ن7 , 8مس 


يدين وكفين وأصابعٌ وأنه على صورة شابٌ أمرد وله شعر قطط . أو قال : إنه 
مُستقر فوق العرش ويجلس عليه » وإنه يثقل عليه حتى يفط تحته من ثقله؛ أو 
اعتقد أن له جنبا وساقاء أو أنه شئر نفسّه سبعة أشبار("» إلى غير ذلك من 
الحماقاتٍ المسخفةٍ والجهالاتٍ المنكرةِ©, وأكثر هذه المقالاتٍ إنما تحكى 
عن فرق الحشوية(2» والروافض»» وطوائف من الملاحدةٍ وأهل الزندقة» 
وأفحشّها محكيئ عن مقاتلٍ [14ظ] بن سليمانَ0"©» وداود الجواربى9©»؛ وكل 


. 7817/١ هو قول هشام بن الحكمء السابق‎ )١( 

)١(‏ تراجع هذه الأقوال عند الأشعرى : مقالات الإسلاميين 77/١‏ 27587 والبغدادى : الفرق بين 
الفرق ص 50» والإسفرابينى : التبصير ص9”. 

(7) يطلق هذا الوصف على الذين ردهم الحسن البصرى إلى حشا (جانب) الحلقة» وتطلقه بعض 
الفرق الكلامية على بعض أهل الحديث ممن بالغوا فى الإثبات والتمسسلك بالظواهر ؛ لأنهم يثبتون 
الصفات ويفوضون التأويل إلى الله ولا يرون البحث فى الصفات التى يتعذر إجراؤها على 
ظاهرها» فذهبوا إلى التجسيم وغيره » والبعض أراد بهذا الوصف المجسمة » وقد أطلقه المعتزلة 
على كل من قال بالصفات وأثبت القدر. التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 2١53‏ ابن 
قنيبة : تأويل مختلف الحديث ص 48» السكسكى : البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان 
ص 238 ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية ١/1414؟.‏ 

(4) سيأتى التعريف بهم ص17 ولمزيد من المعلومات عن الروافض وتشعب فرقهم يراجع : مقالات 
الإسلاميين 04١ /١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ه 5» الفرق بين الفرق ص .5١‏ 

(0) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدى » المفسر المعروف مات سنة خمسين ومائة وقد تضاربت فيه 
أقوال العلماء ؛ فذكره الشهرستانى ضمن السلف » والأشعرى وابن حزم ضمن المرجثة » وعده 
ابن النديم من الزيدية» وقد نسبه البعض إلى التشبيه ؛ كالجوينى وتوقف فيه ابن تيمية» كما 
جرحه أهل الحديث وأسقطوا روايته قال عنه أبو حاتم : متروك الحديث » وقال عنه البخارى : 
منكر الحديث. ينظر الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 45» الأشعرى : مقالات الإسلاميين /١‏ 
5؛ أبن حزم : الفصل / »١55‏ ابن تيمية : منهاج السنة 2.11/7 ابن الجوزى : الضعفاء 
والمتروكين 7/ 177» الذهبى : ميزان الاعتدال 7/ 54 ١؛‏ النووى : تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 
4١‏ أبن حجر : لسان الميزان ه/7:ه8. 

[9© رأس فرقة الرافضة والتجسيم فى عصره ء وتسمى الحوارية أو ا حكى عنه الأشعرى - 


-لم. ةسه 


ذلك يدل على الوقاحةٍ وعدم المبالاةٍ فى نسبة ما لا يليق بجلالٍ الإلهية وملكوتٍ 
الوحدانية » فتعالى الله عن هذه الفرية0 التى لا شبهةً فى كذبها ولا مريةً » وهذا هو 
صريحٌ التشبيه » وإن لم يكن هذا التشبية0© فلا تشبيه هناك معقول » والذى عليه 
أئمةٌ الزيدية والجماهيد من المعتزلة وأكثر الأشعرية على إكفار هؤلاء الذين صرّحوا 
بهذه المقالة('» » والمعتمدٌ فى إكفارهم حججٌ خمس . 

الحجةٌ الأولى : أنا نقول : من اعتقد أن الله تعالى جسمٌ وصرح به على حدٌ 
ما قلناه عن هؤلاءٍ فهو مُشّبّْه » والمشبه كاف9"© » فالمجِسُمٌ كاف . 

وإنما قلنا : إن المشبه كاف ؛ فلأن الإجماع على ذلك من جهةٍ الصدر الأولٍ 
والتابعين وتابعيهم إلى أن نبغ صاحب هذه المقالة» فالإجماع سابق عليه 
ومحجوجٌ به . 

وإنما قلنا : إن المجسم مُشبةٌ . فهذا أمد ظاهرٌ, فإنا لا نعنى بالمشبه إلا من 
يعتقدُ أن اللّهَ تعالى بصفةٍ الأجسام , وهذا حاصلٌ فى حىٌ هؤلاء ؛ فإنهم صرّحوا 


(أ) ك : [الفرقة] . (ب) الأصل : [تشبيه] . 


- القول بالتجسيم» ترجمته عند أبى الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين /١‏ 23+17 71ح 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص 378,. ابن حجر: لسان الميزان 53710/7. 

(1) ذهب إلى تكفيرهم المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى» وأغلب الأشاعرة كالبغدادى والغزالى 
سوى الإيجى والرازى - وذهب إلى تكفيرهم فى بعض كتبه > وذهب إلى تكفيرهم أيضًا بعض 
الماتريدية وبعض الحتايلة . 
انظر : البغدادى : الفرق بين الفرق ص 4 ١كء‏ والغزالى : إلجام العوام ص 27 وابن تيمية : بيان 
تلبيس الجهمية 074١/١‏ والإيجى : المواقف فى علم الكلام ص 27897 والنسفى : تبصرة الأدلة 
9 :© وأبو الخطاب الحنبلى : عقيدة أهل الأثر ص »١75١‏ والزركان : فخر الدين الرازى 
وآراؤه الكلامية ص 5148 . ش 

. لا أوافق المصنف على هذاء فإن هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات‎ )١( 


8.ع- 


بمماثلته للأجسام فى الخلقة والهيئة والشكل والصورةٍ » كما حكيناه عنهم » وإن 
لم تكن هذه المقالة تشبيهًا » فلا نعقل التشبيه بحال , وتيطل ما وقع عليه الإجمالح 
من جهةٍ الأمة على كفر المشبه . 

لا يقال : إن فى الأمةٍ من لا يُكَمْدُ المتأولٌ بحالٍ» كأصحاب الحديثِ 
والعنبرى وابنٍ أبى بشر الأشعرىٌ والكرامية » وكما حكيناه عن ابن الخطيب وغيره 
من نار الأشعرية » فكيف يمكن دعوى الإجماع على إكفاره؟ 

لأنا نقول : هذا فاسدّ لأمرين : 1 

أما أولا : فلأنا لا ندعى إجماع القن الذين نبغ هؤلاءٍ فيه» وإنما ندعى 
إجماع من قبلهم من الصدر الأول من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين إلى أن 
نشأ الخلاف » فهم محجوجون بالإجماع السابق عليهم20» فإن المعلوم من جهةٍ 
الصحابةٍ وخاصة من حال أمير المؤمنين إكفارٌ أهل هذه المقالة» ولهذا قال فى 
بعض كلايه : فأشهد أن كلٌّ من شئهك بخلقِك أو ساواك بمثلك فلقد كفر كما 
تنزلت به محكم آياييك9© . 

وأما ثانا : فلآن ما قالوه إنما يتناولٌ الذى تأول ما ورد من الآياتِ والأخبار 
المشعرٍ ظاهرُها بالتشبيهوء فلهذا عذروه فى الإكفار» فأما من قال بهذه المقالة 
الشنيعةٍ من جهة نفسه من غير تأويلٍ » فلم يُنقل عن هؤلاءٍ أنه لا يكفر » فلهذا كان 
الإجماعٌ مستقرًا على كفره . 

العفة الثانية : المشبهة فيما ذهبوا إليه من هذه المقالةٍ ناقصون لله تعالى» 
ومن نقص اللة تعالى فهو كافرٌ فالمشبهةٌ كفارٌ من أجل ذلك » وإن ما قلناه : إن 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [لا إجماع من الصحابة ولا التابعين 
ولا الفقهاء الأربعة» وقدماء أهل البيت لا يكفرون أهل القبلة] أه. 
)١(‏ لم أعثر عليه . 


آن ١5س‏ 


المشبهة ناقصون لله تعالى , فهذا ظاهر من هذه المقالةٍ الشنيعة ؛ فإنهم زعموا أنه 
بصفات الأجسام المكدلة 6 وطوتح 3 بكونه على [:”وع سماتٍ المكوناتٍ 
الجسميةٍ » وحمّقوا ذلك » وهذه المقالة د تناقض ما هو(؟» عليه من الصفات الإلهية 
والكمالاتِ الزيائة ‏ لآن كل مَن اخقص بصفةٍ المكوناتٍ فهوى برىء عن 
الاختصاص بالصفات الإلهية لا محالة» وإلا لجاز فى الواحد منا أن يكون مختصًا 
بهاء ولا نقسٌ أعظمٌ من هذا النقص ؛ لأنه نقصٌ الذاتٍ لاشتماله على بطلان 
الصفَاتٍ الإلهية وحصوله على نقائصها #من الصفات» الجسمية » وأَىٌّ نقص 
أعظم من هذا التقص ؟! فصحٌ ما ذكرناه من أن المشبهة ناقصون لله تعالى » وأما 
أن كل من نقص الل تعالى فهو كافر . فهذا لا شك فيه ؛ فإن المعلومٌ بالضرورة من 
دين صاحب الشريعةٍ صلوات الله عليه أن كل من أضاف نقصًا إلى الل تعالى فى 
ذاته فهو كافك لا محالة . لا يقال : إن مرا الأمةٍ فى هذا الإجماع غيرُ معلوم ولا 
مصرّح به» فلا يجورٌ الإكفار به لاحتماله » وما كان محتملًا من الأَدلٍ فلا كفا 
به . 

لأنا نقولٌ : هذا فاسدّ فإن مقصو الأمةِ هو تنزيه الله تعالى عما لا يَلِيقُ بذاته » 
والعلمٌ الضروريٌ حاصلٌ بهذا من أغراضهم ومقاصدهم » والمعلومٌ من حالهم 
علمًا ضروريًا إنكاذ هذه المقالة على صاحبها وردٌهاء وإكفارٌ من اعتقدها ودعا 
إليها» ولا يتمالك كل واحد فى التكير على قائلها والمسارعةٍ إلى الحكم بردته 
وسفكِ دمه بلا مرية فى ذلك ولا شك . ْ 

الحجةٌ الثالثه : المشبهةٌ الذين وصفنا حالّهم جاهلون باللهِ تعالى جهلا 
يُخرجه عن الاختصاص بالصفاتٍ الإلهية » ومن كانت هذه صفته فى الجهلٍ فهو 
كاف . 


5 ك: [خرجوا] . (ب) زيادة من: ك . (ج - ج) ساقط من: ك . 


1 3- 


وإنما قلنا : إنهم جهال بالل جهلا أخرجه عن الاختصاص بصفاته الإلهية ؛ 
فلأنهم إذا اعتقدوه جسمًا طويلا عريضا على شكلٍ الإنسانٍ وصورتّه » فمتى كان 
على هذه الصفاتٍ فليس يكون قديمًا وإنما يكون حادثا كالأجسام الحادثة ولا 
يكون قادرا لذاتّه» فلا يكون قادرًا على جميع المكوناتٍ ولا حنا بجميع 
المعلوماتٍ , وإلا لزم فى أحدنا أن يكون كذلك؛ فلهذا قلنا: إنه يخرج بهذا 
الاعتقادٍ عن جميع الصفاتٍ الإلهية. 

وإنما قلنا: إن كلّ من كانت هذه حالَهُ فهو كافد. فلأن الإجماع 
منعقدٌ على ذلك » فإن المعلومَ من حالٍ الآمةٍ استعظامٌ هذا القولٍ واستجهال 
قائله . ٠‏ 

لايقال : إن خلاف الأمةٍ فى ذاتٍ الله تعالى وفى صفاتّه كثية » ولا أحدّ منهم 
إلا وقد قال قولا بخلافٍ قولٍ الآخر؛ لأن الحقٌّ فيها واحدّء وهذا نحو خلافهم 
فى الوجودٍ والقادرية والعالمية وغير ذلك من الصفاتٍ ؛ فمن قائل بأنها صفات » 
ومن قائل بأنها أحكامٌ إلى غير ذلك من الخلا » فلو كمّرنا بمطلتي الجهلٍ لكقرنا 
أكثر الأمقء وهذا لا قائل به. 1 

لأنا نقول : هذا فاسدٌّ ؛ فإنا لم نكفو بمجردٍ إطلاقٍ الجهل فيِلرّمَ ما ذكرناه 
[0ظع وإنما قلنا : إن كلَّ من جهل الل تعالى جهالا أخرجه بذلك عن أن يكون 
حاصلًا على الصفاتٍ الإلهية - وهذا لا يوجد إلا فى حق المشبهة - فإن علماءً 
الأمةِ وإن اختلفوا فى صفاتِه فإن خلاقهم لا يُخرِججهم عن كونه تعالى مستحمًا 
للصفاتٍ الإلهية » وإنما خلافهم فى أمر وراء ذلك ؛ فلهذا لم يكن جهلا بذاتِه 
فافترقا . 


الحجةٌ الرابعة : قوله تعالى : «لّمَدَ كَقرٌ ليت قَالُوَا إنَّ أنه هْوَ 


() ك : [اللاهية] . 


- 1 م 


لْمَسِيحٌ أبن 1 وتقريك الدلالةٍ من هذه الآية أن الله صرح يإكفار مَن قال 
فى غير الله : إنه اللُء ولا شك أن كل من قال فى جسم : إنه اللهُ . فقد قال فى 
غير الله : إنه اللهُ . وإذا كان الأمد كما قلنا لزم منه إكفادُ هؤلاءٍ المشبهة ؛ لأنهم 
صبّحوا بأن الله تعالى - جسمٌ ذو أعضاء وجوارح وكفٌ وبنان وفم ولسانٍ» كما 
صرح النصارى بأن الل هو المسيخ » فيجب إكفارهم كالنصارى بصريح الاية . 

الحجةٌ الخامسةٌ : إذا كان اللهُ تعالى استعظع مقالةَ من أثبت الولادة بقوله : 
دنَكَاه لمَّمنواتُ يِنْفَطَّرْنَ هِنْهُ وِيَنْئَنُ الْيسُ وَغَخْرٌ لَْبَالُ هذا 9 أن دوأ 
لمن وَِدَا 0 4< فإذا كان حال هذه المقالةٍ فى الكفرٍ ما ذكره لل تعالى من 
العظم ولم يُثبتوا له من صفاتٍ الأجسام إلا الولادة . فكيف حال من أثبت لله 
تعالى جميعٌ صفاتٍ الجسمية ؛ من اليدٍ والرجل والظهرٍ والبطن ؟ هى لا محالة 
تكون أطعٌ وأدخلٌ فى الإكفار وأعظع . فهذا هو الكلامٌ على هذه الفرقةٍ وهم أعظمٌ 
المشبهة تصريحًا بالتشبيهء وأدخلهم فى الجهالةٍ . 

الفرقةٌ الثانيةٌ : الذين اعتقدوا أن الله مَجلّ للمعانى ؛ كما يحكى عن 
الكرامية » ولم يعتقدوا أنه متحيرٌ كالجواهر أو 0 اعتقدوا أنه مختصٌ بالجهةٍ لا على 
جهةٍ الشغل لهاء كما يُحكى عن المشاحى”" أن الله تعالى كائنٌ فوق العرش 
بكرن ]إلى > أى اعفد أن اله معط ببدية لأا على حنية العدل لها. أن قال 1 إن 
حامر كل كان لضان موه اقرز روالامطرار :لكر اناعد ادافين 


( ك: زنئ] ٠‏ 


. 7٠ سورة المائدة, الآية:‎ )١1( 
.او١ سورة مرم : الآية عق‎ (3 
. كذا وردت النسبة ولم أهتد إليها‎ )5( 
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التى لا تدلٌ على حقيقةٍ التشبيهء واعلم أن ما هذا حاله من المذاهب لا يُشعر 
بالنشبيه + ولا يكون صاحبها مشيها + لآن هذه اللفظة لا تطلق على جبهة المحقيقة 
إلا على من أثبت اللة تعالى بصفةٍ الجسمية كما حكيناه عن الفرقة الأولى . فأما 
هؤلاء فلم تُِبِتُ من مذاهيهم شيعا من التشبيه » فلهذا لا يجوز إكفارُهم . 

نعم لو كفرنا مَن هذا حالّه لأجل اعتقاده ما ذكرناه» فليس كفره يكون إلا 
بأحدٍ وجهين ؛ إما بالقياس , أن يقال : إنما كفر المشبه ؛ لأنه وضف اللة 
تعالى بالجسمية » وهذا مثله ؛ فإن الحصولٌ فى الجهةٍ من توابع الجسمية » ٠‏ فلهذا 
كان كافيًا مثله» وإما بالإلزام”©؛ وهو أن شالة زقهن لبت :الله تال ياه 
للحوادثٍ وحاصلا فى الجهة فيازمٌه أن يكون جسما ؛ لأن الحصولٌ فى الجهة لا 
يُعقل إلا فى الأجسام ؛ وهكذا كوثه محلا للحوادث يلزمه أن يكون جسمًا 
أيضا ؛ [١موع‏ لأن من هذا حاله فلا يكون إلا جسمًاء لكنا قد ذكرناه أن الإكفار 
بالقيان التن عَلثه مسسيظة له يجور لضعقه + وكرة افيه من الاحعمال6 :وأما 
الإلزام فما من مذهب إلا ويلزم صاحبه عليه الكفرُ لكنه لا يكفر ؛ لأنه لم يلزمه » 
فلهذا لم يكن معدودًا فى أدلةٍ الإكفار بحال . 

الفرقةٌ الثالثة : الذين أثبتوا لله تعالى هذه الأعضاءً ؛ نحو اليد والوجهٍ والساقٍ 
والجنب » وتأولوها على صفاتٍ قديمةٍ قائمةٍ بذاتِه تعالى » ويسمونها « الصفات 
الخبرية9 » وأرادوا أن طريق إثباتها الإخبار” من جهةٍ اللهِ تعالى كما هو مذهبُ 
القدماءٍ من الأشعرية » وزعمت الكراميةٌ أن الأعضاء التى وردت فى القرآنٍ كاليدٍ 


) ك: [الجبرية] . ١‏ (ب) ك: [الإجبار) . 


)١(‏ هو أن يكون اللفظ له معنى » وذلك المعنى لازم من خارج » فعند مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل 
الذمن من مدلول اللفظط إلى لازمه » ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهنى لما كان ذلك اللازم 
مفهوما. ينظر الأمدى : الإحكام .55/١‏ 
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والوجه أمور استأثر الله تعالى بغيبها لا يعلمها إلا هوء فهؤلاء قد وصفوا الله تعالى 
بهذه الأعضاء من غير اعتقادٍ لحقائقها . 

واعلم أن من هذا حاله فلا يجوز إكفائه» ولا يعد من المشبهةٍ ؛ لأن المشبه 
ليس إلا من أُنْبتَ لله حقيقةً التشبيه واعتقد معناه » وهؤلاء ليس معهم من إطلاق 
الأعضاءة إلا لفظها دون معناها وسواء يثبت مذهيهم فى كونها صفاتٍ خبرية أو 
لم تدل عليه دلالة» فإنه لا يجوز إكفارهم بالتشبيه ؛ ولهذا فإن من أطلق لفظا 
على الله تعالى موهمًا ظاهره التشبية » وهو لم يعتقد مضمونه » أو أراد به معتى آخرٌ 
لا يدل على التشبيه » فإنه لا يُعدّ من المشبهةٍ ولا يكون داخلا من غمارهم 

الفرقة الرابعة : الذين أطلقوا لفظ الجسم على الل تعالى » وقالوا : إنه تعالى 
جس(: وليس طويلًا ولا عريضًا ولا عميقًا» وإنما هو جسمٌ لا كالأجسام وهذه 
هى مقالةٌ جمع من الكرامية » فإنهم زعموا أن الجسم ما كان قائمًا بنفسه » وهو 
تعالى قائمٌ بنفسه غيرُ محتاج إلى غيره» فلهذا كان جسمًا(”. 

واعلم أن من هذه مقاله فهى من الطراز الأول الذى لا نقضى بكفره . 

ولا يقال : إنه من جملةٍ المشبهة » وكيف يقال : إنه من جملةٍ من سّبّهِ ولم 
يعتقد تشبيهًا على حال » وإنما أجرى لفظة على غير معناها اللغوى لا غير» فلم 
يَصِدرُ من جهته إلا ما ذكرناه؟ ومن أخطأ فى إطلاقٍ لفظة فأجراها على غير 
معناها » كيف يقال يكونه كافرا؟ فخطؤه إنما هو خطأً لفظيع لا غيد» ويؤيد ما 
ذكرناه » أن كلّ من أطلق لفظّ الجسميةٍ وعنى بها غير ما وضعت له أو© لم يقصدٌ بها 


() ك : [الاعتقادع . (ب) فى النسختين : [جسما] والمثبت هو الصواب . (ج) ك:و. 


./ الجوينى : الإرشاد ص ”47» النسفى : تبصرة الأدلة‎ )١( 
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معنى فإنه لا يكفر قائلّها بالإجماع , لأن الإكفاز إنما يقعٌ بالأمور المعنوية دون 
الإطلاقاتٍ اللفظيةٍ ؛ ولهذا فإنهم لم يصفوه تعالى بكونه عَرَضًا كما وصفوه بكونه 
جسماء لما كان العَرَض غير قائم بنفسه [#1ظ] وهو تعالى قائمٌ بنفيه . 

الفرقةٌ الخامسةٌ : من سَّبْهِ غير الله باللو» هل يكوك معدودًا من جملةٍ المشبهةٍ 
والحننن إكفاره أم لا؟ وهذا نحو من اعتقد أن مع الله تعالى قديمًا سواه» كما 
حكن عن الأشعررة إناث المعانى القديمةٍ كالقدرةٍ والعلم والحياة وغيرهاء 
وهكذا ما يُحكى عن الكلابية والنجارية من إثباتٍ الإرادةٍ والكلام القديمين» هل 
يستحقون اسم المشبهة أم لا؟ واعلم أن هذه اللفظةً - أعنى لفظةٌ المشبه - إنما 
تكون مستعملةٌ فيمن شبه الله تعالى بخلقه» كمن يقول : إنه جسمٌ ذو أعضاء 
وجوارح . وإذا كان الأمئ كما قلناه من أن إطلاق هذه اللفظةٍ إنما يستعمل فيما 
ذكرناه . لم نقل : إنهم من جملة المشبهةٍ ولا يستحقون الإكفارٌَ؛ لأن إكفارٌ 
المشبهةة) المعتمدٌ فيه الإجماعٌ كما حققناه من قبل هذا ء والإجماعٌ إنما يتناول 
مَن شبّه الله بخلقه لا مَن شّبه خلقه به فأين أحدُهما من الآخر؟ ويؤيد ما 
ذكرناه - أن مثل هذا لا يُعد من التشبيه - هو أنه لا أحدّ من الأمةٍ إلا وقد 
وصف الله بصفةٍ » ويصف غيره بهاء كالقادرٍ والعالم إلى غير ذلك من الصفاتٍ 
فكان يلزمه من هذا أن تكون جميعٌ الأمةِ مشبهةً ولا قائل بهذا . 

تنبيه : اعلم أن هذه الفرق التى عددناها وإن كانت مقالتهم خطأ؛ لأنهم 
أضافوا إلى اللهِ تعالى ما لا يلق بذاته» لكن لا تنتهى مقالتُهم إلى الإكفار كما 
شرحناه أولا ؛ لأنها لم تدل على إكفارهم دلالة » وإنما الذى دل على كفره الشر 

هم الفريقٌ الأول ؛ ؛ لتصريحهم بالتشبيهِ الذى لا شبهة فيه ولا تأويلٌ » وهم أيضًا ولو 
لزمهم على مقاليهم الإكفارٌ فلا ييكفرون بالإلزام ؛ لأن الإلزام إذا لم يلترئه من لزمه 


() ك : [المشبمع. 
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على مذهبه » فإنه لا يعد مذهبا له » وهو إنما يكفر لو التزمّه » فأما إذا لم يلترئه فلا 
يُنسث إليه ولا يُقال : إنه مذهبٌ له . ألا ترى أن القائلين بالمعانى القديمةٍ يلزمهم 
أنها تكون حاصلةٌ على مثل صفاتٍ الله تعالى من القادرية والعالمية والحيّية » وأن 
تكون آلهةٌ لاختصاصها بالصفاتٍ الإلهية» لما كانت مشاركةً له فى القدم » وهو 
أخصٌ الصفات » فهم إذا أنكروا ذلك فلا كفر به إجماعًاء» وإن و فوا 
بخروجهم به عن التوحيدٍ كما نقوله فيمن أثبت مع الله آلهة أخرى . . وإنما بدأنا 
يإكفار المشبهة ؛ لذن كفرهم أغلظ لكونه متعلقًا بالذاتٍ » وإكفارٌ المجبرة ةِ متعلق 
بالأفعال ؛ ('ولأن كفرَ المشبهةٍ إجماعٌ بين الأمة المصرحين بالتشبيه'© فلهذا بدأنا 
بذكرهم . 


2 4 


١ - (‏ كذا فى النسختين» ولعل سياق العبارة وصوابها : «ولأن كفر المشبهة المصرحين بالتشبيه 
إجماع بين الأمة». 


-غ١ا7-‎ 


[؟سوع المسألةٌ الثانيةٌ : فى إكفار المجبرةٍ 


اعلم أنا قبل الخوض فيما نريده من تكفيرٍ المجبرةٍ» وذكر الخصالٍ التى 
يكفرون بها فلا بد من البحث عن أمرين 

البحثٌ الأول : لفظ المُجْبرَةٍ وهم اسم لهذه الفرقةٍ . والمجبرةٌ اسم فاعل 
من أجبر فهو مُجيرء وقد يُطلق وبراد به فعلّ ذلك الفعلٍ كما يقال: مكرم 
ومُحين . لمن فعل الإ كرام والإحسانٌ وهو أكثدث فى إطلاقه » وقد يُطلق وراد به 
أنه ضارذا كذاء كما يقال.: رجلٌ مريب : إذا ضار ذا ريية » وليس ذلك على معنئ 
أنه فعل الريبةَ » فإنه لم يفعلّهاء وصار كقولنا: امرأةٌ حائضٌ» إذا صارت ذا 
حيض . وامرأة طالق . إذا صارت ذا طلاتي» لا على معنى أنها فاعلةٌ شيًا من 
ذلك » وإنما الغرضٌ صارتٌ ذا كذاء فإذا قلنا رجلٌ مُجبرء فالغرضٌ أنه صار ذا 
قولٍ بالجبر» وهكذا إذا قلنا : أجبر الرجلٌ . كما يقال : أحربٌ الرجلٌ » إذا صار ذا 
حخرب فى ماله20 . 

ا ا ا 5 
النسبة إلى التمر واللبن » وفائدة وصفنا لهم بهذين الوصفين » إما على معنى أن الله 
تعالى خلقٌ فينا جميع الأفعالٍ كلها ء وإما على معنى أنه تعالى خلق القدرةً » وهى 
موجبةٌ للفعلٍ » فمن قال بأحدٍ هذين القولين صدّق عليه هذان الوصفان - قولنا 
مُجيدٌ وبحثرىٌ - والصحيخ أن إطلاقٌ هذين الوصفين إنما يكون باعتبارٍ أمرٍ جامع 
لهم فى الجبر ؛ لأنهم قد أجمعوا عن آخرهم واتفقت كلمتهم على أن الوجود فى 


() ك: [الأكش . (ب) ك: [تقول] . 


)١(‏ يقال : حرب الرجل حربًا » إذا ع جميع ماله. لسان العرب (ح رب). 
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الأفعال يستحيلٌ تعليقه بقدرة العبدٍ وأنه مضاف إلى قدرةٍ الله تعالى والذى يُضاف 
إلى قدرة العبدِء إما الكسبٌ وإما غيده على اختلافب فيه ينهم" ) فيجب أن 
يكون إطلاقٌ هذين الوصفين باعتبارٍ هذا الجامع ؛ ولا يحسن إطلاقه باعتبارٍ أن 
الاستطاعة مع الفعل » 'وأن القدرةً موجبة ةَ لمقدورها ؛ لأنه وإن كان الأمد يصدقٌ 
فى ذلك لككن منهم من زعم أنه لا بد من مُرججح عند وجودٍ الفعلي وهو الإرادة ؛ 
فلهذا وجب إطلاقُ الوصفين بما ذكرناه من الاعتبار لا غيد ؛ لأن الله تعالى 
أجبرهم عليها وأوجدها فيهم من غير اختيارٍ لهم على حال » فهذا وجةُ إطلاقٍ هذه 
اللفظةٍ عليهم . 

البحتٌ الثانى : فى بيان مَن يستحق اسم القدرية . واعلم أنه قد ورد من 
جهةٍ الرسول يك أنَّ « القدرية ملعونون على لسانٍ سبعين نبا ء وهم مجوسٌُ هذه 
الأمةِ)("© فاختلفت0 الأمةٌ فيمن هو المرادٌ به [؟#ظع فقال قائلون : القدرية هم ٠‏ 
الذين زعموا أن الله تعالى لا يعلمُ الشىء حتى يكونّ » وأنكرؤا القدرٌ السابقّ فى 
اللوح المحفوظٍ » وزعم آخرون أنهم الذين قالوا: إن الله تعالى قدّر المعاصى 


() ك: [فاختلف] . 


(1) من الأشاعرة من رى أنه لا تير لقدرة العيد فى الفعل» وأن الأفمال كلها له تعالى » ومنهم من 
رأى أن الفعل واقع بمجموع القدرتين قدرة الله وقدرة العبد. ومنهم من ذهب إلى أن الفعل واقع 
بقدرة العبد بوصفه طاعة يترتب عليها الثواب والعقاب . الباقلانى : الإنصاف ص ”247 414» 
الحوينى : الإرشاد ص 274 الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص 77» الرازى : المسائل الخمسون 
ص 374. 

(؟) أخرجه الطيرانى فى المعجم الكبير ١١1/٠١‏ (177) مرفوعًا وأخرجه فى الأوسط ١77/7‏ 
)7١(‏ موقوفًا على محمد بن كعب القرظى . قال ابن الجوزى : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله تَتيدِ . وقال الهيثمى : فيه بقية بن الوليد وهو لين. انظر العلل المتناهية ١45/1١‏ 
ومجمع الزوائد /1/ 4 .٠١‏ 
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وقضاها بمعنى خلقّها» وذهب فريقٌ إلى أنهم هم الذين نفوا أن يكون لله أقدرٌ 
حت فى أفعالٍ العبادٍ » ومنهم من قال : إن القدرية هم الذين لهجوا بذكر القدر 
وجعلوه عذرًا لأنفسهم فيما يأتون به من القبيح ؛ فهذه أقاويلٌ الأمةِ فى إطلاق لفظ 
القدرية » ويدل على أن المجبرة هم المرادون بهذا الاسم أمران(7) : 

أحدهما : أن هذه المعانن جميعها التى ذكرثها الأمةٌ لا تصلخ© إلا فى 
مذهبهم » فكأن الإجماع واقعٌ على أنهم هم المرادون بذلك . 

وثانيهما : أن هذا الاسم إنما ورد على جهة الذمٌّ من جهةٍ الرسول عل ولا 
جهة للذمٌ أعظمٌ من نسبةٍ أفعالٍ العبادٍ إلى الله تعالى وإيجادها فيهم( ؛ لما يتضمن 
ذلك من الشناعاتٍ العظيمةٍ كما سنذكدها» فلهذا كانوا هم الأحقٌّ بلا مرية » فإذا 
عرفت هذا فالذى ذهب إليه أكثر علماءٍ العترة ومن تابعهم من الزيدية© هو إكفار 
المجبرةٍ إلا السيد المؤيد("2 بالله» واتفق عليه رأَىُ الجماهير من المعتزلةٍ إلا 
أبا الحسين البصْرىٌ”© منهم » فإنهما ذهبا إلى أن الجبر ليس كفرًا» وأن المجبرةً 


- )) فى النسختين: [قدرا حتما] . والصواب ما أثبت . << (ب) ك: [لأمرين] . 
(ج) ك: [تصريح] . (د) ك : [أئمة الزيدية] . 


» جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [قالوا : نُسبت إليه فى الكتاب والسنة‎ )١( 
ولولاهما ما نسبت : «إومارميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال : ١ع . قلنا : وليست إلى‎ 
العبد فيهما. قالوا: فلا وجه لتخصيصنا بالقدرية مع هذا . أه.‎ 

)١(‏ ورد هذا اللقب فى النسختين هنا وفيما سيأتى مرموزا إليه بالرمز: «م». 

(؟) هو محمد بن على بن الطيب » الفقيه المتكلم على مذهب المعتزلة » وأحد أئمتهم المشار إليهم فى 
هذا الفن» سكن بغداد ؛ وتوفى بها يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة ست وثلائين وأربعمائة » 
له من التصانيف «المعتمد فى أصول الفقه», ووشرح العمده وغيرهما. 
ترجمته عند : الحاكم الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون 
المسائل (ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص 7807ء والخطيب : تاريخ بغداد 7/ -2٠٠٠١‏ 
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ليسوا كفاراء ونحن . الآن نذكه ما عوّل عليه المعترفون ياكفارهم » ونذ كر 
الصيال التى كفروهم بهاء ونجعلها على مراتب خمس تكون وافية بما ذكروه 
واعتمدوا عليه » ثم نذكر فى كل مرتبةٍ من هذه المراتب ما عوّل عليه المنكرون 
لإكفارهم ؛ ليكون ذلك أجمع للفائدةٍ وأقربَ إلى حصول الغرض ؛ لأن إيراد 
الاحتمالاتٍ والشكوكِ على ما أوردوه فى القطع يإكفارهم يكفى فى فسادها 
وبطلانها ؛ لأنه إذا بطل الدليلٌ بإيرادٍ الاحتمالٍ فيه بطل ما قطعوا به من تلك 
الدلالة . 

المرتبةٌ الأولى : فى إِيرادٍ ما تعلقوا به من أفعالٍ العبادٍ : 

واعلم أنهم إذا قالوا بأن أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ بقدرة الله تعالى وأنها حاصلة 
بإيجاده . فالكفر لازم لهم بخصالٍ . 

الخصلة الأولى : إنه لا يُمكنهم - مع القولٍ بأن أفعال العبادٍ من جهة الله 
تعالى - - إثباتٌ الصانع ولا إثباتُ قادريته وعالميته ولا شىء من المعارفي الدينية ؛ 
لأن الطريقٌ إلى إثباتٍ الصانع هو حاجة العالم فى حدوثه [*”وع إلى مُحْحدِث فاعل 
مختار » والفاعلٌ المختاز إنما يثبت بالقياس والردٌ إلى أفعالنا فى الشاهد("؟ ‏ وهم 
معترفون بإنكار الواحدٍ منا فاعلًا مختارًا فى أفعاله » ومن أنكر حاجةً أفعالنا فى 
حدوثها إلينا لم يمكثه تقر يد قاعدةٍ هذا القياس» وعلى هذا لا يمكنه معرفةٌ 
الصانع » وهكذا اقول ف النادرية والعالمية » فإن الطريقٌ إلى إثباتِ هذه القادرية 
هو صحة الفعلٍ المطلقٍ » والطريقٌ إلى العالمية هو وقوحٌ الفعلٍ المحكم » وتقرير 
هذه القاعدةٍ مبن على الردٌ إلى الشاهدٍء وهم غيرُ معترفين بما ذكرناه فى 
الشاهد» وهذا سدٌّ لمعرفةٍ الصانع وصفاتِه » وهذا كفد لا شبهةً فيه . 


> وابن خخلكان : وفيات الأعيان 5171/4. 


)١(‏ أشار الإيجى إلى أن للأشاعرة وجوه فى إثبات الصانع لا تحتاج إلى هذا القياس . المواقف فى علم 
الكلام ص 7937 . 
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الخصلةٌ الثانيةٌ : قولهم : إذا كان الله تعالى هو فاعلٌ لأفعال العبادٍ على 
أصنافها » ولا شك أن فيها الظلم والكذب والعبتٌ » فإذا كانت واقعةٌ بقدرةٍ الله 
وخلقه وإيجاده» وجب أن يكون ظالما كاذيًا عابئّاء» ولا شك أن مَن جوّز إطلاق 
ذلك فهو كافؤء فمن وصف اللة تعالى بأنه فاع لظلم العبادٍ يجب أن يكون 
مُظلُمَا لله والمظلُمٌ لله يإجماع الأمةٍ يكون كافواء فمن أضاف إليه الظلم على 
ديف كوية تاعلة له وقرعة اع يعن أن ركف لا بعالت وفكذا القول فى كوه 
تعالى كاذبًا وعابثًا ؛ لأنه إذا كان فاعلًا للكذب فهو كاذبٌ» وإذا كان فاعلا 
للعبثِ فهو عابت » فمن صدّق عليه فاعلٌ للكذب والعبثِ صدق عليه قرلّنا : 
كاذبٌ وعايثٌ . 

وإطلاقٌ هذه الأوصافٍ على الله تعالى كف ياجماع الأمةٍ؛ لما فيها من 
النتقائلص . ويحكى عن بعض أهل العدلٍ أنه قال لبعض المجبرة : تقول أن الله 
يفعل العدلٌ والإحسانّ ؟ قال : نعم . فقال له : أفنشتقٌ له من فعله لذلك عادلا 
ومُحسئًا ؟ قال : نعم . فقال له : أتقولٌ بأن الل تعالى يفعل الظلم والكذب ؟ فقال : 
نعم . فقال : أفنشتق له من فعله لذلك ظالما وكاذيًا؟ قال : لا . فقال له العدلك : 
فهل من فَْقٍ ؟ فتحيّر وانقطع(2. فأما الكذبٌ فأكثرهم لم يجوّزهء وجوّزه 
العطوئٌ”" ؛ واعتذر بأن تجويرٌ الظلم ليس بأَبلعّ من تجويز الكذب . فإذا جاز فعله 


() ساقط من: ك . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [الفرق عندهم أن الله قدر الإحسان 
والعدل اسم الفاعل لمن قام به ففعل الكفر والظلم العبد ولم يقم به . هكذا ذكر الفرق سعد الدين 
وغيره] . أه. 

(؟) هو محمد بن عطية » وقيل: محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطية» من حذاق المتكلمين على 
مذهب الحسين ابن النجار» له من الكتب وخلق الأفعال) » و «كتاب الإدراك) » وكان كاتبا - 
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للظلم جاز فعلّه للكذب من غير فرق » وأوضح ما ذكرهأ) بمثالٍ » وهو أن من قال 
لطفل : أعطيكٌ رمانةٌ فإخلاقه لقوله أخفٌ من طرحه فى التنورٍ('» وتقطيع أوصاله ‏ 
فَإذا جاز غلى الله تعالى :هذا » جانكذلك قن غير تر نيما 7 

الخصلةٌ الثالث : قالرا: لو جاز مظع أن يكون الله تعالى خالقا لأفعالٍ 
العبادٍ » وفيها القبائخ العظيمةٌ ؛ لزمهم ألا يقوا بشىءٍ من الأدلةِ» فبلزمهم تجويرٌ أن 
ينصبّ الله الأدلة على الأمور الباطلةٍ ؛ فيكون موجبٌ ب الدليلٍ جهلا وباطلا ». وإذا 
جاز أن يصد عن الأدلةِ ونُصَدَّ عنها » ويستدل بالشبهة » ويخلق الجهالاتٍ كلها 
يلس الحق بالباطل » وإذا جاز ذلك فمن أين أن ما عليه المسلمون حقٌ وما عليه 
الكفار باطل ؟ وأى مانع من عكس ذلك ؟! فتجويز ما هذا حا 0 

الخصلةٌ الرابعةٌ : قوله تعالى : ِإسَيَُولُ ألدينَ أميَوا َو سَاء أنه م1 أَدْرسكنَا 


رس مه ل 


وَل ءَابَآوْنَا ولا حرمنا ون مهو كَدَّلكَ كدب ألدِرت ين لهم 026 الا يه . 
ناهر هذه الآية ذال على أنهى: تسيوا شر كه إل الله 5 وأنه لو شاء :ما 
فعلوه» فيكن اللهُ تعالى بهذا القولٍ أنهم كاذيون فيه ء ولا شلك أن المكذب لله 
ولرسله يكون كافرًا . 


الخصلةٌ الخامسةٌ : قوثه تعالى : طشن ألم يكن حكَدَب عَلَّ ألَّد74): 
(أ) ك: رذكرنامم . 


> من شعراء الدولة العباسية معاصرا لابن أبى دواد » وقد تقرب إليه بمذهبه. ترجمته عند : ابن 
المعتز: طبقات الشعراء ص 885» وأبى الفرج الأصبهانى : الأغانى ١5/57‏ وابن النديم : 
الفهرست ص 77٠0‏ والمرزبانى : معجم الشعراء ص 2777 والخطيب : تاريخ بغداد 177//5. 

)١(‏ التنور: الفرن يخبز فيه. اللسان (ت ن ر). 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١4/8‏ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 5:7. 


مغ 


- اا ده >2 


وقوله تعالى : مإوَمَنَ أل ِئَنِ در عَلَ أَسَّ كَذياه0"©. فالظاهد من هاتين الآيتين 
ا 
الاستفهام تقريدٌ من جهة اللهِ تعالى » فكأنه أظلمٌ الظالمين من كدَّب على الله أو 
افترى عليه كذبا فيكون كافرًا ؛ لأنه من أظلم الظالمين » وقد قال تعالى : #إركت 
لتَرْلكَ لَظْلْرٌ عَظِيكٌ24". وقد علمنا أن القومَ كدّبوا على الله تعالى » وافتروا 
عليه المقالاتٍ الكذبية؛ حيث قالوا بنسبة كل قبيح إلى قدرته وفعله » فأَئُ فرية 
أعظمٌ من هذه الفرية ؟! وأى ظلم أعظمٌ من هذا الظلم ؟! فهذه الخصال كلها 
لازمةٌ عليهم من جهةٍ كونه خالقا لأعمال العبادٍ وفاعلا لها ولمن يُنكر إكفارهم - 
كما حكينا عن الإمام المؤيدٍ بالله والشيخ أبى الحسين - هاهنا مقامان » فتارة 

نعدم0 الدليلٌ على إكفارهم » وتارة يإيرادٍ الاحتمالٍ على ما أوردوه من الأدلة فى 
إكفارهم » وكلّ واحدٍ من هذين الأمرين كافٍ فى إبطالٍ كفرهم » ونحن نورةٌ ما 
فيها ونستقصيه بمعونة الله . 

المقامٌ الأول : فى أنه لا دليل على إكفارٍ المجبرة . 

وتقريره أنا نقول : إن ما ادعيتموه من إكفار المجبرة» لا طريق إليه» وما لا 
طريقٌ إليه (“فلا معنى لإثباتِه . وإنما قلنا : إنه لا طريق إليه . فلن الطريق إليه" إنما 
يكون من المسالكِ النقلية ؛ لأن العقلّ لا تصرّفٌ له فى مقادير العقاب » ولا هداية 
له إلى ذلك» والمعتمدٌ من الأدلةٍ النقلية فى ذلك إنما هو نصٌّ [4”و) من 
كتاب الله تعالى مقطوعٌ بظاهره » وإما نض من جهةٍ السنةٍ متوات©©, أو إجماعٌ 


() ك: [يعدمن] . (ب - ب) ساقط من: ك . (ج) ك: [فمتواتع . 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : 913. 
)١1(‏ سورة لقمانء الآية: .١‏ 


ا 


من جهةٍ الأمةِ معلومٌ ما يقصدون فيه متواتر» أو إجماع من جهة العترة » إذا قلنا بأن 
إجماعّهم قاطمٌ ‏ فلابد من تواتره ومعرفةٍ مقاصدهم فيه » وإما من جهة قياس 
مقطوع به بذيكون فى امت الأولى + ولا يجورٌ أن يكون مظنوًا . فهذه هى الأدلةٌ 
الدالةُ على الإكفار لمن كفر من أهلي القبلةٍ» فأما من كان كفره معلومًا بالضرورة » 
كعدةٍ الأوثانٍ والأصنام والنيرانٍ واليهود والنصارى » فذلك أُمدِ مفروعٌ منه لا مقال 
فيه » وشىء من هذه الأدلةٍ لا يدل على إكفار المجبرة ؛ لأن ما يُورَدُ على إكفارهم 
من هذه الأدلةٍ ؛ فهو إما ظاهٌ أنه محتيل للتأويلٍ » اأراع لعي أركر 
أحادى لا يُودَتُ العلم ؛ فلهذا قلنا: إن إكفار المجبرة لا دليل عليه من جهة 
الشرع » وإنما قلنا :إن كلما ادلي عليه فلا وجه لبي ؛ فلأن [كفاةهم من غير 
دلالةٍ يُْدّى إلى فتح كل جهالةٍ ؛ لأن تقرير الكفر من غيرٍ دلالةٍ لا قائل به نعم 
أما إن خطأهم فى الجبر يجوز أن يكونّ عقابه عقاب الكفار» فهذا لا مانع منه» 
وإنما المحذود أنا نقطع بكفرهم , ونعاملّهم معاملةً الكفارٍ من غير دلالةٍ» فهذا 
بال قطعًا ويقيئاء فلا مقال فيه . فهذا تقريئُ إبطالٍ كفرهم من جهةٍ الإجمالي9 . 

المقامُ الثانى : فى إيرادٍ الاحتمالٍ على ما أوردوه من الأدلةٍ . 

فتقولٌ : أَنَا ما ذكروه أولا من أنه يلزمهم أن يسدوا على أنفسهم العلمَ 
بالصانع ؛ فهذا فاسدٌ من وجهين؛ أما أولا : فلأن هذا إنما يصح أَنْ لو لم يكن 
هناك لهم طريقٌ إلى معرفةٍ ذاتٍ الله تعالى وصفاته إلا القياسٌ » فأمًا وطريقةٌ الجواز 
دالةٌ على ذلك » وهو أن نقول : حصل العالمٌ مع الجواز ألا يحصل ؛ فلابد له من 
مؤثر يؤثر فيه(0©؛ وهذه طريقة مستقلةٌ فى العلم بالصانع من غيرٍ حاجةٍ إلى القياس 


ك: [الاحتمال] . 


(1) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وكذلك دلالة الأنفس والمعجزات] أه. 


9# غع- 


ا و ا 0 
النظارٍ والتى عوّل أكثرُ علماء الدين فى معرفة الصانع » وصفاته عليها(" . و 
العجب أنهم لم يكتفوا [#4ظ] بالاعتمادٍ على طريقةٍ الجواز » بل أبطلوا ا 
على طريقةٍ القياس » وأظهروا بالأدلةٍ القاطعةٍ بطلانَ الاعتمادٍ عليهاء وأنها غيد 

: صلةٍ إلى العلمء وقد ذكزنا فى كتبنا العقية ما يعتمدٌ من الأدلةِ على إنباتٍ 
الصاتع”9» وما لا معتمدء وأطهرن فسادٌ طريقةٍ القياس وأنها مشوشةٌ الوضع لا 
يُعتمد عليها ؛ فكيف يُقال مع هذا بأن من لم يعتمذها فى طربتي إثباتٍ الصانع لم 
يمكثه معرفثه9 . هذا ممالا يتسعٌ له عقلٌ أصلا . وأما ثانا : فهب أنا سلّمنا صحة 
ما ذكرتموه » فخايةٌ الأمرٍ أنكم ألزمتموهم إياه» لكنهم لم يلتزموه » بل عندهم أنهم 
عالمون بالله وبصفاته على أبلغ وجه» فمن أين يلزم أن يكون حالّهم كحالٍ من لا 
َعم الل تعالى ؟! فما هذا حاله لا يُعدُ كفا أصلًا» فحصل من مجموع ما ذكرناه 
أنه لا مُسْتَوِوَع22 لهم مما عدوه فى الإكفار من هذه الخصلة . 


وأما ما ذكروه ثانيا من إكفارهم بالظلم والكذب والجور فيقال لهم : ما 
تريدون من قولكم : إن الل تعالى لو فعلَ الظلع لكان ظالما ؟ إما أن تُلزموا العبارة أو 
تُلزموا المعنى ؛ فإن أردتم إِلزامَ المعنى » وهو أن الله تعالى موجدٌّ للظلم » فهذا 
يكون إلزاما للشىءٍ على نفسه » فإنه مما يلزم القومَ فإن عندهم أن الله تعالى موجدٌ 
للظلم وفاعلٌ له . فلا معنى لإلزايهم له. فمن أين أن كلّ من قال : إن الل تعالى 
موجدٌ للظلم وفاعل له فهو كافر؟ فهذا هو أول المسألة » ولم يقع النزائح إلااب) 


. 78 انظر الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 
. عب/١‎ 4 انظر للمصنف كتاب الشامل [ل‎ )١( 
أى : لا اطمثنان. ينظر الوسيط (ر و ح).‎ )5( 
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فيه » وفيه الشأن كلّه » وإن أرادوا إِلزام العبارةٍ » فإذا كان اللهُ تعالى موجدًا() للظلم 
وفاعلا(” له » لزمهم إطلاقٌ العبارة عليه » فيكون ظالمًا كاذبًا عابئًا إلى غير ذلك 
من الأوصافي الفعلية » فهذا غيدُ لازم لأمرين : 
أما أولا : فلن الأسامى توقيفيةٌ ذلا يجورٌ إطلاقٌ شىءٍ من العباراتٍ إلا ما دل 
عليه الشرحٌ وأجازه »و هذه لم يردٍ الشرحٌ ياطلاقها فلا جرم توقَمْنا فى إطلاقِها . 
. وأما ثانيا : فهب أنا سلمنا أنها غيرُ : ل ل 
العباراتٍ » فلأنها تُوهم الخطاً فى حقّه فتوهم إما قيام الظلم به» وإما كونه مكتسبًا 
له. وما هذا حالّه فلا يجوز إطلاقُه مع إيهام الخطأء ثم لو قدَّرنا أن هذا الإلزامَ 
متوجةٌ عليهم لكنهم لم يلتزموه » فلا يجوز إكفارهم به كما أشرنا إليه من قبل . 
ره "اوم وأمّا ما ذكروه ثالثا من أنهم يلزمهم ألا يد يَنقوا بالأدلة فيلزم أن يكون 
دين الإسلام باطلًا والكفرُ حمّاء فيقال لهم : إنما علمنا أن دين الإسلام هو الحق 
وأن غيره هو الباطلٌ ؛ لأن الأدلةً العقليةَ دلث على صحيه وفسادٍ غيره من الأديانٍ» 
فلا جرم قطعنا بصحةٍ ذلك » والأدلة العقّليةٌ إنما تدل على مدلولاتها بذاتها لا 
بوضع واضع» فلا نفتقرٌ إلى حال العلم بفاعلها , وإذا كان الأمدُ فيها كما قلناه 
استحال من الله أن يجعلّ الدليل غير دليلٍ وأن يقلت حقائق الأشياء » فلا جرم 
تحمّفْنا أن الذى عليه أهل الإسلام حقٌ وأَنَّ مُخَالِقّه من سائر الأديانٍ باطل . 
فإن زعم زاعمٌ وقال: إن الاستدلال ينبنى على العلوم الضرورية » فإذا كان 
المجبرة ة يُجوّزون على الله تعالى فعل القبائح » لم 1 الاعتمادٌ على 0 
الضرورية ؛ لاحتمالٍ أن تكون تلك الاعتقاداتٌ جهالاتٍ » وأن الله تعالى يَخلقُها 
فينا اضطرارًا . 


() فى النسختين : [موجد] . صوابه ما أثبت . (ب) فى النسختين : [فاعل] » صوابه ما أثبت . 
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فجوابه : إنا نقطع بصحةٍ هذه العلوم الضروزلة وبتعكفهاً علما قيطا :لا 
يتطرقٌ إليه شلك وتعام كوتها علومًا بالضرورة» فلا يجورٌ وقوها على العلم 
بأن الله تعالى لا يفعلٌ القبيح . فإذا كان الأمد كما قلناه» لم يخلٌ الحالٌ» إما أن 
تكون متوقفةٌ على العلم بأن الله لا يفعل القبيع . أو لا تتوقنٌ عليه » فإن كان 
الأول فهو خطاً ؛ لأن العلم الضرورىٌ لا يتوق على العلم النظرىٌ » ولا شك أن 
العلم بأن اللة غيرُ فاعل للقبيح علمٌ نظرىٌ مستفادٌ من دليل» » فلا يجورٌ وقوقها 
عليه » وإن كان الثانى ذ فهو المطلوبُ ؛ لأنها إذا لم تك متوقفةٌ على العلم بأن الله 
تعالى لا يفعل القبي ؛ قطعنا بكونها علومًا ضروربةٌ وأنها حقة قطعيةٌ من غير 
التفاتٍ إلى أن الله لا يفعلٌ القبيع » وفى ذلك حصولٌ غرضنا . ثم هب أنَّ هذا 
لازم لهم على قودٍ مقالهم فى الجبرٍ لكنهم لم يلتزموه » والإكفارٌ إنما يتحققُ فى 
الالترام دون الإلزام . 

وأما ما ذكروه رابعا من قولهٍ تعالى : م«سَيَفُولٌ لين أَمْرَوُأ20 الآيةَ . فيقال 
لهم : إن هذه الآيةَ إنما نزلث فى شأنٍ أهل الشركِ » وعبَادٍ الأوثان » فأين من أشرك 
باللهِ وعبد غيّه ممن أقر بالتوحيدٍ وعيدٌ الله تعالى » وأقر بالقرآنِ والشريعة » وغير 
ذلك من الأحكام الإسلامية كالمجبرة ؟ فحالّهم ره«ظع مخالفٌ لمن ليس حاله 
على مثلٍ هذه الحالةٍ» فحال المجبرةٍ يخالفٌ حال أهل الشركِ من وجهين : 

أما أولا : فلأن الكفار علموا أن الرسولّ مح عن الله تعالى أنه أراد منهم 
الإيمانَ واضطروا إلى قصده(" فيما أخبر به عن اللهِ» وكدَّبوه فى ذلك » وزعموا 
أنه لم يُردْ منا الإيمانَ » ولو أراده لفعلّناه» والمجبرةٌ لا يعلمون أن الرسولٌ قد أخبر 
عن الله بأن الله قد شاء الإيمانَ ولم يشأ الكفرء فلهذا لم يكونوا مشاركين للكفار 


(1) الأنعام, الآية : 44 .١‏ 
)١(‏ أى التوجه إليه. الوسيط (ق ص د). 
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فى المعنق الذى .به كفزوا ؤكانوا مكديين: 

وأما ثانيا : فلأن المكَدّب من يقولٌ لغيره: كذبتٌ . والمجبرةٌ لم يصدز من 
جهتهم صريخ التكذيب » بل إنما جوز منهمث) طائفة الكذب على اللو» ومن هذا 
حاله فليس مُكذًا» وكيف يكون مكذًَّا من يخبر عن نفيه بأنه مُصَدّقُ بجميع 
أخبار الله وأخبار رسوله » ويُصِرح من نفسه بأنهما صادقانٍ فيما أخبرا به » ويَعتقدٌ 
أن الكذبّ مستحيل عليه» فظهر بما حققناه مخالفةٌ المجبرةٍ لأهلٍ الشركِ » فلا 
يتناولهم ظاهدٌ الآية . ْ 

وأما ما ذكروه خاصسما ا ل ل ال د 
إلذا فقر ل هذا هيه احتمال من وجهيق: 

أما أولا : فلأن ظاهر الآيتين متروك» وبيائه هو أن الكذبٌ بما هو كذبٌ 
على الله تعالى ليس من أظلم الظلم » ولا يكون كفرًا مع كونه كذبًا على الله تعالى 
لاحتمال أن يكون كبيرًا » وأن يكون صغيرا » فإذن ظاهٌ الآية متروك بما ذكرناه . 

وأما ثانيًا : فلأنا ُسلم أن ما افتّروه على الله تعالى وكدّبوه ظلمما فمن أين يازع 
فى كل ظلم أن يكون كفرًا؟ فهذا مما لا دليلَ عليه » فأقيموا دلالةً على أن كل 
ظلم يكون كفرًا وفيه تمامُ غرضكم . 

المرتبةٌ الثاني : فى إكفارهم بالمعانى القديمة : 

اعلم أن كل من أثبت مع الله إلها آخر أو آلهدٌ فلا خلافٌ بين الأمة فى كفره ؛ 
لأنه يكون بقوله هذا خارجًا عن التوحيدٍ إلى القولٍ بالتثنية والتثليث » والعلمُ بكفره 
ضرورئٌ من دين صاحب الشريعةٍ» وهذا ظاهد لا نحا فيه إلى الإطناب » فأما 
من أثبت مع الله تعالى قديما ثانيا ل0") فى الإلهية بل فى القدم والأزلية » فهل يلزم 


(أ) ك: [فيهم] . (ب) ساقط من: ك . 


37غ- 


إكفاره أم لا؟ هذا فيه بحثٌّ ونظدٌ لهؤلاءٍ المجبرة ؛ فإنهم قد قالوا بهذه المعانق 
["”ى القديمةٍ كالقدرةٍ والعلم والحياق» وقد أورد الشيوخ من المعتزلةٍ فى 
إكفارهم بها وجومًا نتتبعها ونذكر ما فيها بمعونةٍ الله تعالى . 

الوجة الأول منها : قوهم : أجمعت الأمةٌ على أن من أثبت قدماء مع الله فهو 
كافرٌء وهؤلاءٍ المجبرةٌ قد قالوا بهذه المقالةٍ عن آخرهمء فيجب القضامْ 
ياكفارهم » وقرروا هذا بأنه لم يكن خلافٌ بين الصدر الأُولٍ والثانى من الصحابة 
والتابعين أن كل من أثبت قدماء سوى الله وأغيارًا لله كمن أثبت إِلَهًا غير الله ليس 
هو الله وهذا الإجماعٌ مستمر ممن ذكرناه حتى نشأ الخلاف وتفرقت الأرامُ 
ونبغ ابن كلاب والأشعرى والنجارٌ(©» فقالوا هذه المقالةً » فهم مججوجون 
بهذا الإجماع السابت » ولمن2" ينكر [كفارهم أن يقول 0 
فى كفرهم وفيه احتمال لا يمكن أن يقطع معه يإكفارهم , وبيائه : إنا تقول : | 
ادعيتم الإجماعٌ على كفر مَن أثبت قدماءً قائمة بأنفسيها 0 
إلها فهذا صحيخ , لكن ليس فى المجبرةٍ من يقولٌ بهذه المقالةِ » وينكرون ذلك 
عا ين الخررج دن عن التوحيدٍ » وإن ادعيتتُ الإجماعٌ على إكفارٍ من أثبت قدماءً 
قائمةٌ بذاتٍ الله تعالى لا يَستحنٌ الإلهية » فهذه دعوى غيد مسلَّمةٍ» فقصد الأمةٍ 
غيرُ معلوم فى هذا الاحتمال» هل يريدون الأول أو الثانى ؟ ومهما كان الاحتمالٌ 
حاصلا بعذر القطع فلا بد من دلالةٍ قاطعةٍ لا احتمالٌ فيها . 


ك: بهذم .2 (بعك: [لمم). 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أحد كبار المتكلمين وإليه تنسب النجارية. قيل كان 
يعمل بالموازين» وله مناظرة مع النظام» ومن تصانيفه «إثبات الرسل»» و «كتاب القضاء 
والقدر» » و «كتاب اللطف والتأييد» , و وكتاب الإرادة الموجبة» وأشياء كثيرة » له ترجمة عند 
ابن النديم : الفهرست ص 2,555 والذهبى : سير أعلام النبلاء 14/٠١‏ 8ه. 
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الوجه الثانى : قالوا : القادرٌ بالقدرة لا يصح منه فعلّ الأجسام » والعالم بالعلٍ 
لا يصح أن يَعلم به أكثر من معلوم واحدٍء وإذا كان الأمد كما قلناه» فالقول 
بأن الل تعالى قادرٌ بالقدرة» وعالمٌ بالعلم يوجث ألا يكون قادرا على اتحادٍ 
الأجسام » وألا يكونٌ عالما بجميع المعلوماتٍ » ولا شك أن إنكار كونٍ الل تعالى 
قادرًا على خلقٍ الأجسام وأنه تعالى محيط بجميع المعلوماتٍ كفرٌ لما فيه من 
الجهل باللهِ تعالى . 

والجوابُ على رأي من ينكر إكفارهم أن يقال : أخبرونا عن الجهلٍ 
بصفات الله تعالى متى يكون كفرًا ؟ هل يكون مع إنكارها ونفيها نفيها » أو يكون مع 
القولٍ يإثباتها والاعترافٍ بها؟ فإن كان الأول فهر مُسَلَّمْ ؛ لأن إنكارٌ صفاتٍ الله 
تعالى ونفى حقائقها كفه لا محالةً؛ لأن من تَفَى كونّ الله تعالى قادرًا وعالما 
بالكلية فهو كافك بلا خلاف » وإن كان الثانى فهو فاسدّ لأمرين : 

مظع أما أولا : فلا نسلّم أن إثباتَ الصفات الإلهية لله تعالى والجهل بشىء 
من أحوالها يكون كفاء ومثلٌ هذا غيد معلوم » فلا بد فيه من إقامة الدلالةٍ عليه . 

وأما ثانيًا : فلأن هذا يلزمُ إكفار الشيوخ من المعتزلةٍ ؛ لما وقع فيها من 
الخلافٍ بينهم » فالإخشيدية(2 نفوا هذه الأحوال والصفات » وأبو على الجبائى 
أئبت الصفاتٍ الأربع ونفى الأخص» وأبو هاشم أثبت الصفاتٍ الخمسّ» وأبو 
الحسين البصرى نفى الأحوالٌ والصفاتٍ وأثبت الأحكامٌَ والإضافات©» وأبو 
القاسم الكعبى نفى المريدية والقادرية والمدركية9©»: وغيره أثبتها. 


5 ك : [الإضفات] . 
)١(‏ الإخشيدية أتباع أحمد بن على بن بيغجور الإخشيد وقد تقدمت ترجمته ص "5١‏ . 


2( انظر المواقف للإيجى ص »54١8‏ وشرح الأصول الخمسة ص 14895 . 
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والخوارزمئ”" أثبت المريدية لله تعالى والمدركية ونفى سائرها » إلى غير ذلك من 
الخلافٍ , والحق فيهال واحد والباقى جهل» فإن لزم إكفارٌ المجبرة بالجهل 
بصفاتٍ الله تعالى لزم إكفارٌ المعتزلة من غيرٍ تفرقةٍ يينهم فى ذلك . 

الوجه الثالثُ : قالوا: إنما كفّر الله النصارى فى قوله تعالى : «لَقَدَ حكَفرٌ 
لّينَ َالو إرك أله كَاِكُ تَلَدمَوِ)224. فمن أثبت قُدَمَاءَ مع الذاتِ كمقالة 
المجبرة » فقد قال بأن الله ثا من ثمانية أو سابع سبعةٍ » فيكون0© أدخلٌ فى الكفر ؛ 
ولهذا قيل لابن كلاب إذا كنت موافقًا للنصارى» فيم كمُوتّهم ؟ قال : لأنهم 
نقصوا عن الواجب » واقتصروا على الثلاثةِ”© . 

والجواب على رأى من يُنكر الإكفار أن يُقَالَ : إكفارٌ المجبرة بالمعانى 
القديمةٍ هل أخذتموه من نص الآية» أو من جهة إجماع الأمةِ؟ فإن أخذوه من 


نص الآية . 

فإنا نقول : إن الآيةَ إنما تناولث من أثبت قُدَمَاء© غير الله تُشاركه فى 
الإلهية » ولهذا قال تعالى : «9وما مِنّ إلنه إل إلنه و9 , ولا قائل بهذا 
() ك: [منها] . (ب) الأصل: [فيكونودع . (ج) ك: [قدياً] . 


» عده الحاكم الجشمى من الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة » وقال أبو محمد : أخذ عن القاضى‎ )١( 
ودرس بنيسابورء كان فاضلا ورعا. الحاكم الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من‎ 
كتاب شرح عيون المسائل (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص87".‎ 

)١(‏ المائدةء الآية : "الا 

() ليس القول بوجود صفات لله تعالى قديمة موافقة للنصارى بل هذا رأى السلف والأشاعرة 
والماتريدية » ولم ينف العمل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال ونعوت جلال 
تختص بذاته . ابن القيم : الصواعق المرسلة 978/7 . 

(5) المائدةء الآية : 6ا/ا. 
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من الأمة؛ الااعررع ن الوجلم وإ كارا خاو مرو ا 
الأمة فيه غير معلوم » فلابد من القطع على أن الأمة مد قطعوا على إكفار من أثبت 
قديما على الإطلاقي » وهذا مما لا سيل إلى معرفيه . وإن أخذوه من جهةٍ القياس ش 
بأن يقال : إنما كقّر التصارى بإثباتٍ كُدَمَاءَ » وهولاءٍ مِثلّهم فى ذلك » فتجِبُ 
القضاءٌ بكفرهم لمشاركتهم لهم فى العلة» وقد قررنا أن إثبات القياس فى الإكفارٍ 
بالعلل المستنبطة لا ب يمد اليقينَ » ولا يُعَوّلُ عليه ؛ لأنه لا يمنع أن يكون فى اعتقادٍ 
إله ثان من وجوه المفاسدٍ ما ليس فى اعتقاد قديم ثان » وإذا جوّرْنا ذلك جاز أن 
يكون أحدُهما كفرًا دون الآخر. 

الوجة الرابعٌ : قالوا قد علمنا بالضرورة من دين صاحب الشريعةٍ أن عبادة 
الأوثانٍ والأصنام وسائر ما تُبد من دونٍ الله كففرٌء وقد علمنا أن اعتقاد مشارك لله 
تعالى فى القدم والأزلية أعظمٌ [لا#و] من اعتقادٍ مشاركِ له فى العبادة» مع العلم 
بحدوث ذلك المعبودٍ » وكونه جمادّاء وإذا كان هذا أعظمَ من هذا وهو كفرٌء 
فيجب أن يكون ما هو أعظمٌ منه كفرًا أيضاء وهذا هو الذى نريده . فيلزم 
إكفارهم (بما ذكرناه". 

والجواب لمن ينكرٌ إكفارهم بأن يقول : إن اعتماة كم فى هذه الدلالة على 
القياس . ولقائلٍ : أن يقولٌ : إن من عبد غيرَ الله تعالى إنما كفر2) ؛ لأنه اعتقد فى 
معبوده أنه إلهٌ يستحقٌ العبادةً » ومن أثبت قديمًا غير اللهء فإنه لا يقول بأنه يعبده 
مِن دون الله ولا هو مستحقٌ للعبادة » فأين أحدهما من الآخر؟ فيجوز أن يكونّ 
حال من يعتقدُ استحقاق العبادةٍ أعظع ممن يعتقدُ القدم لا غيرء وإذا كان هذا 
محتيللًا بطل القياسٌُ بحصولٍ الفرقٍ وظهوره . 


1-) ساقط من: ركع . (ب) ك : ريكس . 
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الوجه الخامسٌ : قالوا: مَن قال : إن القرآن قديمٌ مع اعترافه بحدوث هذا 
القولٍ المسموع ؛ لأنه يقتضى ألا يكون هذا القول المسموعٌ قرآنًاء وفى ذلك 
إنكارٌ لكلام الله تعالى وردٌ له» وما هذا حاله فهو كفرٌ وخروجج عن الدين . 

والجوابٌ لمن يُنكر إكفارهم أن يقال : إن كان إكفازهم لقولهم بأن 
كلام الله تعالى معنى قديمٌ » فقد أثبتوا قديمًا مع الله كان على ما سلّف فى 
المعانى القديمةٍ » وإن كان إكفارُهم من جهةٍ أنه يَلزمهم أن يكون المسموعٌ ليس 
كلامًا للهِ تعالى فهو فاسدّ ء لأن المجبرةً يقولون : إن المسموع ليس بكلام لله 
وإنما كلاه معنى قائمٌ بذايه » والمعتزلةٌ يقولون بأن الذى نسمعه ليس لأكلامًا لل 
تعالى ؛ فإن الحروفٌ والأصواتٌ الوق تكلم بها اللهُ تعالى وخلقّها فى محل قد 
عدمت وبطلت 2 والتى بقيت حروفٌ وأصواتٌ تم غيه تلك ؛ فإذن0؟) هذا الذى 
نسمعه ليس كلامًا لله فيلزمُهم الإكفارء فإن اعتذروا بأن الذى نسمعه وإن© 
يكن غير كلام الله » إلا أنه حكايةٌ كلام اللهوء فلا يلزمنا الكفدٍ . قلنا : وهذا بعينه 
لمكن د كه جوابا للمجبرة© وعذرًا لهم فلا يلزئهم الكفو . 

الوجه السادسٌُ : قالوا : القول بأن الل تعالى مريدٌ يإرادةٍ قديمةٍ لكل الكائنات 
تقتضى كوتّه تعالى مريدًا للقبائح » وذلك يقتضى نسبة(© الله إلى النتقص وإضافة 
القبائح إليه » ونسبةٌ النقص إلى الله تعالى كف . 

والجوابٌ على رأى المنكرين لإكفارهم أن يقال : إكفارُهم بما ذ كرتموه» 
هل كان من جهةٍ كونه خالقا للقبائح أو من جهةٍ كونه مريدًا لها ؟ فإن كان الأول 
فقد قَدَونا المعاذير فى [كفارهم بخلتٍ أفعالٍ العبادٍ » فلا وجه لتكريره» وإن كان 
الثانى » وهو أنه يإرادةٍ القبيح قد حصل على صفةٍ نقص » [#0ظ فقد اعتذروا عن 


0-5 ك: [بكلام الله . (ب)ك: [فإن). (ج زاد فى التسختين : [لم] وحذفها يقتضيه 
للسياق . (د) الآصل : [امجبرة] . (ه) ك : [بنسبة]. 
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ذلك وقالوا : إن القبئح غيد مستندة إلى إرادةٍ الله من حيث إنها قبيحةٌ ؛ لأن قبحها 
عبارةٌ عن كونها متعلقٌ النهى » وذلك مما لا يتعلق بالإرادةٍ والقدرةٍ» بل كل ما 
يصدر عن الله تعالى من الوجوه التى7) تكون متعلقا للإرادة والقدرة » فهو من هذا 
الوجه صدوده حسيٌ : فإن صح هذا الاعتذارٌ فهو مَخْلّصٌ عن الكفرء وإن لم 
يصح هذا الاعتذار فقد اعتقدوه عُذراء وإن لم يكن صحيعحاء فمن أين أنه لا 
نعذرُّهم عن الإكفارٍ لاعتقاده ؟ 

الوجه السابع : قالوا : مَن وصف الله تعالى بكونه محتاجًا فقد كفر» وقد 
وجدنا هؤلاء المجبرةً مذهثهم يُقتضى كونّ الله محتاجاء وبيانّه هو أنهم اعتقدوا 
أن الل تعالى قادرٌ بالقدرة وعالمٌ بالعلم وح بالحياةِ(" , إلى غير ذلك من الصفاتٍ 
التى أثبتوها له وجعلوها أغيارًا لذاتِه» فقد جعلوا ذاتٌ أله تعالى محتاجة إلى هذه 
المعانى » على معنى أنها لو انتفت عن ذاتٍ الله تعالى مع وجودٍ ذاتِه تعالى » لكان 
منتقّصا ؛ لأنه لا تحصلٌ أوصافٌ الكمال إلا بهاء والإجماحٌ منعقدٌ على كفرٍ مَن 
وصف الله تعالى بالحاجةٍ ‏ وهو معلومٌ من دينٍ المسلمين بالضرورة وسواء أطلقوا 
لفظ الحاجةٍ على اللهِ تعالى » أو امتنعوا من إطلاقٍ الوصفيٍ مع اعتقادهم لمعنى 
الحاجة فى كونٍ ذلك كفا9 . 

والجواب عن هذا على رأى من يُنكر الإكفارٌ: هو أن المجبرةً فى إثباتٍِ 
المعانى وإنكارها فريقان : 

فالفريقٌ الأول : وصفوا اللهَ تعالى بالمعانى والأحوال جميعًاء وقالوا بالعلةٍ 


ك : رالذئع . 


. 78 الآمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص‎ )1١( 
. ”41/4 القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
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والمعلولٍ » وهذا هو مذهبٌُ الكرّامية وهو رأى أبى بكر الباقلانى منهم('؟» ومنهم 
من وصف الله تعالى بالمعانى لا غير ولم يقل يإثبات الصفات كما هو المحكيٌ 
عن ابن الخطيب الرازى2 . 

الفريق الثانى : مَن قال منهم : إن العلمَ نفِسٌ العالميةٍ والقدرة هى نفسٌ 
القادرية » كما هو محكيئٌّ عن متأخُرِيهم كأبى حامدٍ الغزالى » وشييخه عبد الملكِ 
الجوينى22 » فهؤلاءٍ لا تتحقق الحاجةٌ فى حقهم ؛ لأنهم لا يقولون بالمعانى» 
والحاجةٌ إنما تكون متحققةً عند من أثبتها ؛ لأن الحاجةً المحققةً تعرتب على 
الغيرية » فرأيُهم فيها كرأى الشيوخ من المعتزلةٍ فى إثباتِ الصفاتٍ , فإن كمّروا 
بهذا لزمَ إكفارُ المعتزلةٍ لقولهم بالصفاتٍ . 

وأما الفريقٌ الأول : فالحاجةٌ إنما تتحقق فى حمّهِم ؛ لما قالوا يإثباتٍ المعانى 
المغايرةٍ لذاتٍ الله تعالى» ولولا هذه المعانى لما كانت حاصلةً على صفةٍ 
الكمالٍ » والذى يُمكن أن يُقال فيه : إن هذه المعانى وإن كانت أغيارا قديمةٌ على 
زعمهم فإنها لا محالة مضافةٌ إلى ذاتّه » ولا يمكن استقلالها بنفسها كما تقوله 
[4"وع المعتزلةٌ فى القادرية والعالمية وسائر الصفاتٍ . إنها مضافةٌ إلى ذاتّه سواء 
من غيرٍ تفرقةٍ بينهماء فإن عنيتم أن ذائّه تعالى محتاجةٌ إلى أمرٍ خارج عن هذه 
المعانى » فهذا لا قرلازية: وار ا الميحال الذى: د كرتموة من الحاجة 
المستحيلةٍ على ذاتِه » وإن عنيتم توقف قف الصفات والمعانى فى ثبوتها على تلك 
الذاتٍ المخصوصة فذلك مما نقول به» ولا يلزم منه محال . وعلى الجملةٍ فإن 
قولنا فى المعانى القديمةٍ مثل قولٍ المعتزلةٍ فى إثباتِ الصفاتٍ » فما اعتذروا به فى 
الحاجةٍ فهو بعينه عُذْدْنا» وما أجابوا به فهو جوائنا . 


)1( الباقلانى : التمهيد ص لثق”ء 595 . 
2( أساس التقديس (طبعة كردستان) ص كلا . 
زهة الجوينى : الإرشاد ص رف والغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ©5160. 
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لا يقال : الحاجةٌ إنما تعقلُ إذا كان الأمد المحتا إليه أمرًا وجوديًا 
مستقلًا بنفسه دون الأوصافٍ والإضافةٍ فلا يمكن تحققٌ الحاجة إليهاء وهذه 
المعانى مستقلةٌ بنفسها ؛ فلهذا عُقِل حاجةٌ ذاتٍ القديم إليها بخلاف ما قاله 
المعتزلة فى الصفات فإنها غيد مستقلةٍ بنفسها فلا يُنصورٌ فيها معنى الحاجةٍ 
فافترقا . 

لأنا نقول : هذا فاسدٌء أليس ذاتٌ القديم تعالى لو لم يحصل على هذه 
الصفات لكان ناقصةً » فلابد من الاعترافٍ بذلك كما قلتم للمجبرة : إن ذات 
القديم لولم تحصل هذه المعانى لكانتُ ناقصةً . فإذا كان معنى الحاجةٍ متحققًا 
فى الأمرين ديعا : فلا حاجة إلى تكرير العبارات الفارغة . 

ثم إنا نقولٌ : هب أن هذا العذرَ الذى حققناه باطلٌ لا حقيقة له فهم قد 
اعتقدوه فلم نعذؤهم عن الإكفار باعتقادٍ الحاجةٍ» فإن صحٌ هذا العذرٌ فلا إكفارٌ» 
وإن بطل تُذروا فى الإكفار به وإن كان جهلاء ثم نقول : هذا الذى ذكرتموه ؛ 
نهايةٌ الأمر فيه أنه إلزامٌ وهم لم يلتزموهء ولهذا فإنهم يحتالون فى الخروج عن 
عهديّه والتخلص عنه» والإجماحٌ منعقدٌ على بطلانٍ الإكفارٍ بالإلزام . 

فهذا ملخص ما عندى فى إكفار الصفات والاعتذار عنه والله أعلم بالصواب . 

المرتبةٌ الثالتةٌ : فى إكفارهم بما يلزمهم من القطع بفسادٍ الشرائع 

ويُوججَّه ذلك عليهم من وجهين: 

الوجةُ الأول منهما : أنه إذا جاز على الله تعالى فعلٌ0) القبيح جاز أن يدعو 
إليهاء وأن يبعت رسولَا يدعو إليها ويرعَبُ فيها ء ومتى جاز ذلك لزمهم تتجويرٌ أن 
يكون ما رعس اللهُ فيه خحطأ قبيحاء وفيه زوالٌ الثقة بالشرائع » وقبخ التشاغل بها . 


() فى السختين : [متحقق] . والمنبت هو الصواب . (ب) ساقط من: ك . 
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الوجة الثانى : أنه إذا جاز أن يخلقّ اللهُ تعالى فى العبد الكفْرَ والضلال - 
ويُزيّته له » ويصدّه عن الحقٌّ ويستدربجه بذلك إلى عقايه » لزم فى دينٍ الإسلام 
جوارٌ ُ أن يكونٌ هو الكفر والضلالٌ مع أن الله تعالى زيّنه فى قلوينا وحيبه إليناء وأن 
تكون بعضُ الملل المخالفةٍ لملَّةِ الإسلام هى الحقٌّ ولكنٌ الل تعالى صدّنا 
[“اظع عنه وزيّن فى أعيننا خلائّه » ومتى جوزتم ذلك » لزمكم تجويرٌ أن يكونّ ما 
أنتم عليه هو الكفر والضلال » وما نحن عليه هو الحقٌ» وإذا جوزتم ذلك لم يوئق 

بجميع الشرائع ؛ جار اذاتكرن كله دعا إلى الكفر وطاعةٍ الشيطانٍ » وما هذا 
دل عله ى عر كا دا بيسن انال لسن رقا أمرٍ الشريعةٍ» 
وصحتّها معلومٌ بالضرورة من دين صاحبها عليه السلامٌ . 

والجوابٌ عن ذلك من وجهين ؛ أما ألا : فلآن صحة الشرائع كلها موقوفة 
على القضايا العقلية وأمور ضرورية » وتجويرُ أن يفعلٌ الل القبيع لا يَمنعُنا من 
القطع بذلك والجزم به . وأما ثانيا : فلآن فساد الشرائع يَلْرمُهم على قولهم فى 
الجبر » وأن اللة تعالى فاعلّ لكلّ قبيح ؛ لكنهم لا يلترمونه » ولهذا يُحتالون فى 
دَفْعه بكل حيلةٍ » والكفرٌ لا يتتوجه عليهم بالإلزام » وإنما يتوجه لو التزموه» وسواء 
كانت تلك المعاذيرٌ التى توجهوا لهال صحيحةً أو كانت باطلةً فى دفع هذه 
الإلزاماتٍ » فإن ذلك يَعذرهم عن الإكفار لا محالة . 

المرتبةٌ الرابعة : فى إكفارهم بما يَلزْمُهم من سدّ باب النبواتِ وتجويز 
كونها باطلةً . 

وتقريرة أن يقال : إذا كان الله تعالى خالقًا لجميع أنواع القبائج كلها وموجدًا 
لها ؛ لم يمتنغ أن يُظهِرَ المعجرٌ على الكذَّابين» ومتى لم يُقطغ بذلك وامتناعه 
على الله تعالى , انسَدٌ علينا بات صحة النبوة »ولزم ألا يكون هناك فرقٌ بين النبيئ 


( ك : رإليها) . 
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والمتنبئٌ» والرسولٍ والساحرء ويجوز أن يكونّ ما أتى به الرسول من الأحكام 
والشرائع باطلا» ودعاءٌ إلى الكفر والضلالٍ . والإكفار نا عدا نكال معلومٌ 
بإجماع الأمة كونه كفا ؛ لما يتضمنٌ من إبطالٍ الدين وفساده . والجوابٌ عن 
ذلك على رأى من يأبى إكفارهم هو أن إكفارهم إنما هو من جهة الإلزام ؛ لأن 
أحدًا لم يلتزئه » بل لما ألزموا إياه قاموا وقعدوأ وصوبوا وصعدوا ؛ لما رأَؤه من 
فحش الإلزام وصعوبتهة ) ولما اعتاص عليهم رأى النظارٌ منهم وأهل الفطانة 
التخلصٌ عنه بمخالصٌ هى فى الحقيقةٍ غير نافعةٍ ولا مجدية » ولكنها نافعةٌ لهم فى 
عدم إكفارهم ؛ لأنها فيها دلالةً على أنهم لم يلتزموه سواء كانت تلك المخالص 
صحيحةً أو فاسدةٌ » ونحن نوردٌها ليعلم الناظكُ أنهم فى.غاية البعدٍ عن هذا الولزام 
وأنهم غير ملتزمين له بحالٍ . 

المخلصٌ الأول : : ذكره الجوينى عبد الملك«» وحاصلُ ما قاله هو أن العلم 
ع الا 
مر م ل 2001م 
كدب من الأمم السالفة إنما يكون تكذيئه ؛ لأنه لم يحصل له العلم بالمعجزة» 
7و”وع بل قال : إنها من قبيل الحِيّلٍ والمخارق والطنّسمات ت00 فلو علم بصحة 


(أ) فى النسختين : [باطل] والمثبت هو الصواب . 


. 7١6 - الإرشاد ص /ا1.”‎ )١( 
(؟) الطلسمات : علوم بكيفية استعدادات يقال إنها تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات فى عالم‎ 
العناصر ؛ إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية » والطلسم فى علم السحر: : خطوط وأعداد‎ 
عم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع‎ 
- أذ وهو لفظ يونانى لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجى » والشائع على الألسنة‎ 
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المعجزةٍ لم يَسْك فى كونها دلالةَ على الصدق لا محالةً . وإنما قلنا : إن تجويرٌ 
إِظهارٍ المعجز على الكذابين لا يقد فى هذا العلم الضرورى؛ لأن أحدهما 
بمغزلٍ عن الآخر وغيرُ مترتب عليه » فلا يكون مُفسدًا له(© , 

المخلص الثانى : ذكره أبو حامدٍ الغزالك9», وحاصلٌ ما قاله بعد حذفٍ 
أكثر فضلائه حين ألزم إفحام الأنبياءِ» وإبطال النبواتٍ بقوله : إن الطب باعتٌ » 
والعمَلّ هادى”2 , والرسول معدفٌ والمعجزةً ممكنةٌ » ومهما كان الأمد على ما 
ذكرناه توجه على المكلّفٍ النظرُ فى دلالةٍ المعجزة على الصدقٍ من غير توقفي 
على إيجاب الرسولٍ النظرّ فى معجزته» ولا يقدح فيما ذكرناه تجويرٌ إظهار 
المعجزةٍ على الكاذيين9 ؛ لأن ما ذكرناه من تصرفي العقل وحكمه بما ذكرناه 
يؤدى إلى العلم بصدقي الرسولٍ من غير التفاتٍ إلى النظر فى الحكمةٍ فلا يلزمُ من 
تطرق التجويز فيما ذكرناه بطلانٌ تصديقٍ الرسولٍ ومعرفته » فهذا منتهى تقرير 
كلام أبى حامد ؛ وفيه مغالطةٌ ظاهرةٌ وانحرافٌ عن المقصدٍ وتعميةٌ لطريق الحق 
« كرب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمَمَانُ م حهّهَ إدَا حلم ل يجذه ماه . 


بعك حسيةه 


المخلص الثالثٌ : -- الخطيبٌ الرازى فى كتابه « النهاية »© وتقريد 
ك: رالكاذبع . 


- طْلْسَمْ كجعفر» ويقال: فك طلسمه أو طلاسمه : وضّحه وفسره والجمع طلاسم. مقدمة ابن 
خلدون : 7/ 21١417‏ والمعجم الوسيط (طلسم). 
)١(‏ يمكن الرجوع إلى تفصيل الجوينى للمعجزات وشرائطها فى كتابه : الإرشام ص 7.” - 7لا 
(١؟)‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ص 25١‏ ”197 . 
(5) كذا فى النسختين؛ وهى لهجة من لهجات العربية تثبت ياء المنقوص فى كل أحواله » وتكون 
ساكنة رفعا وجرًا وتظهر عليها الفتحة نصبا. ينظر : عباس حسن : النحو الوافى .5١7/4‏ 
(5) سورة النورء الآية: 8". 
(5) انظر للرازى : أصول الدين ص 50 .١٠١١-‏ 


جد ع وس 


كلامه هو أن الاستدلال بالمعجزة مبنيٌ على مقدمتين : 

الأولى منهما : أن هذا الفعل قائتٌ مقامَ التصديتي من جهةٍ الله تعالى نازل منزلة 
قوله : صدقتك . ش 

والثانية : أن كل من صدّقه اللهُ تعالى فهو صادق قال : فالمقدمةٌ الأولى نقطعٌ 
بهاء وإن جوّزنا أن الل تعالى يفعلٌ القبيخ » وتجويًنا لكونه فاعلا له لا يُيطلها . 

وأما المقدمةٌ الثانيةٌ» وهو أن كلّ من صدّقه اللهُ تعالى فهو صادقٌ » فهى وإن 
كانت متوقفةٌ على العلم باستحالةٍ كونه تعالى فاعلا للقبيح لكنهم مُعارضون 
بمذهبهم فى المقدمةٍ الأولى , لأن المعجرٌ قائمٌ مقامَ قولٍ الله تعالى : صدّقت . 
وقوله: صدقت . محتملٌ0 للكذب» فإذا كانوا قد قطعوا بالصدقي مع قيام 
الاحتمالٍ فى المقدمة الأولى جاز لنا أن نقطِع بالصدقٍ مع الاحتمالٍ فى المقدمةٍ 
الثانية » فهذا منتهى تقرير كلامه » فجميعٌ ما ذكروه من هذه المخالص مرواغة عن 
الحق وانحرافٌ عن مسلك الصواب . 

ومن تأمل ما ذكروه عرف أنها غير مُخْلُّصةٍ عن هذا الإلزام الذى ألزمناه . وأنه 
لا محيصٌ لهم عنه ؛ لأن جميع ما ذكروه من هذه المخالص إنما يتقرر لو كانوا 
قائلين بحكمة الله تعالى وتنزيهه عن فعلٍ القبائح . 

فأما مظع إذا أبطلوا الحكمةً فلا مخلصٌ لهم عنها أبداء وقد قررنا عليهم 
الكلامَ فى هذا الإلزام وذكرنا أن مخالصّهم هذه غيد مخلْصةٍ عن عهدةٍ الإلزام فى 
الكتب العقلية . 

فنقولٌ : قد راموا بهذه المخالص الخروج عن عهدة الإلزام» فإن كانت 
صحيحةً مخلصةً فقد خرجوا عن الإكفار بكونها غيرَ لازمةٍ» وإن لم تكن 


ك : [متحمل] . 
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صحيحةً ولا مخلصةً » فقد اعتقدوها مخلّصةً ‏ فلم لا يكون هذا الاعتقاد مُخّصًا 
عن الإكفار؟ ويؤيد ذلك أنهم لم يلتزموا ما ألزمناهم » ولا كُفرَ بالإلزام ما لم 


يلتزموه كما ذكرناه من قبل . 
المرتبةٌ الخامسةٌ : فى إكفارهم بتجويزهم تعذيب أطفالٍ المشركين 
بذنوب آبائهم2" . 


اعلم أن مذهب المجبرة أن الله تعالى يجوز أن يُعذبٌ الأنبياء بذنوب 
الفراعنة "0‏ وأن يُثيب الفراعنة بطاعاتٍ الأنبياء!؟ » زعمًا منهم أنه تعالى له فى 
مُلْكه ما يشاءء وأنه لا اعتراضٌ عليه فى جميع أفعاله9»» وعن هذا قالوا: 
إلا يكل عا يفعلُ وَهُمْ تلوس 629 04 : وتعذيبُ الأطفال هو من جملةٍ ما 
جوزوا عليه من أنواع الظلم الواقعةٍ فى العالم بقدرتّه » ولكنه لما وقع فى تعذيب 


)١(‏ اختلف فى حكم من مات من أطفال المشركين» فذهبت الأزارقة من الخوارج إلى أنهم فى النارء 
وذهبت طائفة إلى أنه يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة 
ومن لم يدخلها أدخل النارء وذهب أخخرون إلى الوقوف وذهب آخرون إلى دخولهم الجنة وهو 
اختيار ابن حزم » ومذهب جماهير المسلمين أنه تعالى لا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » 
وهذا من فروع إثبات الحكمة , فقد أجمعوا على عدل الله وحكمته فى الجملة » والإجماع على 
ذلك يقتضى المنع من كل ما يضاده, وممن صرح بذلك البخارى فى صحيحهء والنووى فى 
شرح مسلم ونسبه إلى احققين وهو اختيار ابن عبد البر والسبكى . 
ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل / ٠١14‏ 77/4 ”0/7 والكلاباذى : التعرف لمذهب أهل 
التصوف ص 74» وابن الوزير : إيثار الحق على الخلق ص 88" . 

(1) أى بذنوب لم يرتكبوها . 

(5) أى بطاعات لم يفعلوها . 

(4) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا لا يجوّزه الأشعرية إنما يجوزه 
شذوذ من الحشوية]. 

(0) سورة الأنبياء» الآية : 88 
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الأطفال خلافٌ بين المعتزلةٍ فى إكفارهم به أوردناه2؛ فالذى يُحكى عن الشيخ 
أبى على أنه لا يكفرون بهذا التجويز ؛ لأنهم قد اعتقدوا الاستحقاق للعذاب من 
جهة الله تعالى» فلأجل هذا خرجوا عن أن يكونوا مجوّزين لفعلٍ الظلم من 
حرو لد شال :قلا كرو عن الأكتر بهن لكان تام القيى انو هات 
ققد حكّى عنه قاضى القضاةٍ الوق فى حالهم فى الإكفار بهذا الوجه ؛ لأنه مهما 
كان هناك احتمال فلا وجه للقطع بالإكفار» وأما قاضى القضاة فقطع على 
إكفارهم بهذا الوجه ؛ إما لأجلٍ ذنوب آبائهم » وإما لأن المعلومَ من حالهم أنهم 
إذا بلغرا كمّروا9»» وهذا هو الأقيس على أصول المعتزلة ؛ لأن اعتقادهم فى 
الأطفالٍ ما حكيناه لا يُخرج تعذيبهه/) عن أن يكون ظلمًا» فلهذا وجب القطعٌ 
بإكفارهم جريا على ما ذكروه0» من الخصال الكفرية » وأما الشيحٌ أبو على » فإنه 
وإن عذرهم فى الإكفار بهذه الخصلة فإنه لا يعذرهم فى.سائر الخصالٍ التى أسلفنا 
ذكرهاء وقد أوغل فى التشددٍ فى إكفارهم . 

| سه أنه قال : المجبدٌ كافر» ومن شك فى كفره فهو 
كاف ومن شك ٠[‏ ٠و‏ فى كفرٍ من شك فى كفره فهو كافة7© “لم إنه حقق 
عذرّه فى هذه المقالة بقوله : إذ ارفك فى كر المجيرء إننا كانامن أجل بشكه 
فى حكمة الله تعالى » وما هذا حالّه فهو كف ؛ فلأجل هذا أطلق هذا الإطلاق . 


ولنحققّ الاحتمالّ الذى يَعذرهم عن الإكفارٍ بهذه المقالةٍ على رأى من 
0( ك : [تعديهم] . (ب) ك : رذكرنام] . 


. ”١9 2”14/١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ١417/١١ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
. 759/7 انظر شرح المقاصد للتفتازانى‎ )"( 
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يُنكر إكفارهم . فنقول : اعلم أن المجبرةً إنما نشأ لهم الزيعُ فى اعتقادٍ هذه 
الجهالاتٍ والميل إلى هذه الضلالاتٍ تقريًا على قاعدةٍ قد زعموها وهو بطلانُ 
الأحكام العقلية فى الحسنٍ والقبوة فقالوا : إنه لا معنى للحسَن إلا زقوله/9 : 
افعل . وإنه لا معنى للقبيح إلا قوله : لا تفعل . وإن العقل لا يقضى بحسن ولا قبح 
بحال » وإنما مستندهما الأم والنهيئ لا غير وعَلوا فى إنكار الأحكام العقلية غاية 
الغلو؛ وبالغوا فى بطلانها حتى محكى عن ابن الخطيب الرازى - صرّح به فى 
كتاب ١‏ النهاية » - أنه قال : نحلف بالله وبالأيمان المغلظة ما نجد هذه الأحكامَ 
من جهة عقولناء ولا نقضى بها أَبِدّا(©) . فلما قالوا بهذه المقالةٍ زعموا على إثر 
هذا أنه لا يقبح من الله تعالى قبي » وأنه لا يتحسن من جهيه حسيٌ؛ لأن 
مستندهما كما قررناه هو الأَمرُ والنهى لا غيرُ» واللهُ تعالى غير مأمورٍ ولا منهيئ ؛ 
لأن"من تشرطيها الرتبة» وليس فوق الله أحدٌّ فيكونَ داخلا تحت أمره ونهيه 
فعن© هذا قالوا : : له أن يفعل ما شاء ويحكم ما يريد وهو غير مسئولٍ عن جميع 
أفعالِه ‏ والعباد هم المسئولون عن أفعالهم كما قال تعالى : «9لا يمل عنَا يمْعلُ 
وهم حلست © 074. وبالغوا فى تحقيت هذه القاعدة حتى قالوا : إن القبيح لا 
يُعقل فى حقّه » ولا يتصور منه فعله بحال » وكيف يُتصور منه فعلُ ما يتستحيل ين 
جهته(2 ؟!! فلما ذهبوا إلى هذه المقالةٍ المنكرة ةِ فرّعوا عليها هذه التفاريع من جواز 


() فى النسختين : [قولنا] . والمثبت هو الصواب . (ب) ك : رهذم . 
ج20 ك: [فعلى] » وقد أشار الناسخ الى أنها فى الاصل : [فعن] . 


. 7494 - 7437 انظر الرازى : الأربعين ص‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء» الآية : 8. 

() ذهب الأشاعرة ولاسيما متأخروهم إلى أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح فى الأشياء» وأن 
العقل يميل وينفر من الأشياء بحسب طبيعتها » لكن العقل لا يه شرع لأن التشريع للشرع» فالقبيح 
ما نهى عنه الشرع » والحسن بخلافه ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحهاء وليس - 
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فعلٍ الظلم والكذب والعبث والسفه» وتعذيب الأنبياءء والأطفالٍ » وإثابة الفراعنةٍ 
والأبالسةع إلى غيرٍ ذلك من الفضائح التى وبالّها عليهم وغبارها على وجوههم . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ ؛ فإن صمٌّ ما يعتقدونه فى هذه الأحكام العقلية ‏ 
فلا حسنّ ولا قبح يضافان إلى الله تعالى . 

فلا يقال : إنهم يكفرون يإضافةٍ القبائح إلى الله تعالى ؛ إذ لا قبع ولا حسنّ 
هناك » وإن فسد ما قالوه فى هذه القاعدةٍ فقد اعتقدوا ذلك وأظهروه [١4ظع‏ من 
أنفسهم » فمن أين أنه لا يكون جهلّهم عذرًا عن الإكفار ؟ ويؤيدُ ما ذكرناه أنهم 
اعتقدوا حسن هذه الأشياء» ثم أضافوها إلى الله تعالى فكأنهم أضافوا إليه 
المحسنات عند أنفسهم » فإذا كانوا معترفين بالتنزيه لذاته تعالى عن المقبحاتٍ 
باعتقاِها حسنةٌ » فليس يمتنع أن يكون ذلك معذرةٌ لهم عند الله يُخلّضُهم عن 
عهدةٍ الكفرٍ والخروج عن الإسلام . 

ما ما قاله الشيحٌ أبو على الجبائئ من الشكٌ فهو فاسدٌ لأمرين : 

أما أوك : فلأن ما ذكره ليس عليه دلالة من جهةٍ الشرع يجب اتبائحها » ولا قا 
نصّ ولا دلالةٌ قاطعةٌ على أن من شك فى كفرهم فهو كافرٌ. 

اوأما ثانيا : فلأن ما ذكره من أن الشكُ فى كفرهم شك فى حكمة الله فهذا 

عط ؛ لأنه لا يمكن أن نقطع بحكمة الل تعالى لقيام البرهانٍ القاطع عليها ونَشّكُ 
فى كفر المجبرة لعدم الدلالةٍ عليه فأين أحدّهما عن الآخر ؟ ؟ وأيضا فإن الشاكُ 
عادمٌ للدلالةٍ ولهذا شَّكُ وتوقّفٌ , فإذا كان مَن قطع على صحةٍ إسلامهم لا يكون 
كافرا فكيف حال من توقّف فى حالهم وشكٌ فيهاء فانتفاء الكفر عنه أولى 


- ذلك عائدًا إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو 
عكس القضية فحسّن ما قبّحه وقح ما حسّنه لم يكن ممتنعا . الجوينى : الإرشاد ص 2508 
الإيجى : المواقف ص 7717 : 
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وأحق » فإذن لا وجه لما قالّه أبو عل لما ذكرناه هاهنا . 

تنبيه : اعلم أنا قد ذكرنا فى هذه المراتب التى لخصناها معظع الخصالٍ التى 
يَعتمدُها أصحابنا والمعتزلةٌ فى [كفارٍ المجبرة » وأوردنا عليها من الاحتمالاتٍ ما 
قد وجدناه محتملا » فعلى الناظر فى كتابى هذا أن يَنظرَ فى تلك الأدلةٍ الواردةٍ فى 
الإكفارء ثم ينظرَ ثانيا فى الاحتمالاتٍ الموجهة على تلك الأدلةٍّ» فإن ظهر له 
الإجابةٌ عن الاحتمالاتِ الواردةٍ على أدلةٍ الإكفارء وجب القطعٌ بالإكفار ؛ لأنها 
قد حصلت عما يعارضهاء فوجب القطعٌ بهاء وإن لم تحصلٍ الإجابةٌ عن تلك 
الاحتمالاتٍ » لم يمكن القطعٌ بدلالةٍ الإكفار لحصولٍ ما يعارصّها » ووجب عليه 
التوقفٌ , ولا شك أن الوقفٌ أولى إذ لا خطر فيه » وهو أحنٌّ من الإقدام والهجوم 
على غير بصيرة » ولا قدم راسخة » وكيف وقد قال أُميرُ المؤمنين كوم الله وجهه : 
الخطأ فى العفو أحبُ إلى من الخطأ فى العقوبة(©؛ وي عقوبة أعظم من الإقدام 
على الإكفارٍ من غيرٍ بصيرة » فالجبُ وإن كان قلا منكرًا أو أمًا شنيعا وبدعةٌ فى 
الدينٍ واضحة لكن الكفر أعظمٌ إلا بدلالةٍ قوية تَعذر صاحبها عند الله تعالى وتكون 
حجة له. والمحكيئ عن المؤيد باللهِ فى كتيه على ألسنةٍ أصحايه والناقلين 
لمذهيه [41] وعن الشيخ أبى الحسينٍ ليس الوقفٌ» وإنما المحكيع هو القطعُ 
بعدم الإكفارٍ مراعاةً للأصل( » وتعويلا على أن أدلةً الإكفار معرضةٌ للاحتمالٍ 
فلا ينطع بها تحال : و لهذا قيل للإمام المؤيد بالله : إذا لم يكونوا كفارا عندك 
فهم مؤمنون . فقال : إذا جوّزنا كفرًا لا دليل عليه وقفنا فى حالهم » وإن يَجِرْ 
كف لا دلِيلٌ عليه » فهم مؤمنون . وليس الغرضٌ أنه شاك فى كفرهم » فإن مذهيه 
خلاف ذلك » وهو القطعٌ بعدم الإكفار لعدم الدلالةٍ على ذلك » وإنما غرضّه أن 


(1) أخرجه الدارقطنى فى سننه 84/7 مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبى كَل . 
() انظر : الشامل للمصنف [ل/717١]]‏ . 
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الجبر معصيةٌ يجورٌ أن يُعلِمَ اللهُ تعالى أن عقابّها عمَابُ الكفارٍء ويجوز أن تكونٌ 
صغيرةٌ فإذا لم نعلم الحالّ فى ذلك لا جرم توقّفنا فيه كما مر بيائّه» واللهُ أعلمُ 


2 


جاع 5ه 


المسألةٌ الثالثةُ : فى ذكر تكملةٍ لما سلف من 
الكلام على جميع الطبقاتِ الخبرية 
اعلم أن جميعٌ ما سبق من الكلام إنما هو كلامٌ على كل الفرق من المجبرة 
فيما زعموه من الجبرء وهل يكون إكفارًا لهم أم لام والآن كلامنا فى هذه 
المسألةٍ على أشخاص انفردوا بمقالاتِ منكرة واعتقدوهاء فلا جرم أردفتاها 
بالكلام على المجبرة ؛ لأنهم منهم » فلنذكر حكم مقالةٍ هؤلاءٍ الأأشخاص» ثم 


نذكر ما أوردوه زعما منهم على إكفارٍ الشيوخ من المعتزلة» فهذان مطلبانٍ 
اشتملت عليهما هذه المسألة » تُمَصّلهِما بمعونةٍ الله تعالى . 
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المطاتُ 7 
يك عن تفرد بها ب بعص المجبرة ثما يوجب اللإكفارَ 


كالأشعرىٌ والنجارٍ والعَطّوىٌ» فلنذ 8 مقالةً كلَّ واحدٍ من هؤلاء وتُظهز 
حكمها مما يلزمُ من الإكفارٍ . ظ 

المذهب الأول : يحكى عن ابن أبى بشر الأشعرىٌ أنه قال : لا نعمةً لله تعالى 
على كل واحدٍ من الكفار لا فى الدين ولا فى الدنيا ء أما فى الدين فلن الله تعالى 
إنما خلقه للعقوبة الأبدية والعذاب السرمدى فى الآخرةء وعقد بناصيته الكفرَ 
بحيث لا محيص له عنه » وخلقّه فيه وأراده منه وعدَّبه عليه . وأما النعم الدنيوية من 
الحياةٍ والسمع والبصر والشهرة واللذةٍ وجميع الانتفاعاتٍ » فهى فى الحقيقة غير 
نعمةٍ» لما كانت مؤديةٌ إلى الضررٍ الدائم والعقوبة التى لا تنقطمٌ أبدّاء فلهذا لم 
تكن [41ظ] 00 

واعلغ أن هذه مقالةٌ شنيعةٌ ومذهبٌ منكدٌ لا يقول به من وقّر الإسلامٌ فى 
صدرهء وهو كف صريخ » فنعودٌ بالل من الجهلٍ المؤدّى إلى الخذلانٍ» وإنما 


)1١(‏ اختلف المتكلمون فى هذه المسألة ؛ فذهبت المعتزلة إلى أن نعم الله على الكفار فى الدين والدنيا 
كنعمه على المؤمنين» ولا فرق » وقالت طائفة إن الله تعالى لا نعمة له على كافر أصلا لا فى 
الدين ولا فى الدنياء وقالت طائفة : له تعالى عليهم نعمة فى الدنياء وأما الدين فلا نعمة له 
عليهم » وتفصيل رأى الاشعرى أنه قال : إذا كان ذلك الأمر الذى ناله فى الدنيا قد حجبه عن 
الله تعالى فليس بنعمة بل هو نقمة: ويدل عليه قوله تعالى : #أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنين ونسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون# [المؤمنون : 5ه» 57]» قال القارى : والخلاف 
لفظى » فإنها نعمة دنيوية ونقمة أخروية؛ ولذا قال ابن الهمام : الحق أنها فى نفسها نعم وإن 
كانت سبب نقم . 
ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 7/ 21810 القارى : شرح الفقه الأكبر ص هلك 
.1١7‏ 
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كان كفرا لأمرين ؛ أما أولا : فلأن المعلوم ضرورةٌ من دين المسلمين أنه لا حئ 
إلا وعليه لله تعالى نعمةٌ» وأنه تعالى قد أنعم على أهل التكليف بالنعم الدينية 
والدنيوية ؛ أما النعمُ الدينيةٌ فبالتكليفٍ والتمكين والألطافٍ الخفيةٍ » وإزاحةٍ العلل 
المانعةٍ عن ذلك » وأما الدنيويةٌ فبالخلق والحياةٍ والشهوةٍء وأن كل ما يصلّ إلينا 

من المنافع آناء الليلٍ وأطراف اهار فى الدنيا والآخرةٍ فهو امن الله تعالى كما 
قال تعالى : «إوَمَا يكثُم ين يَتَمقرَ فَعِنَّ أوه0©. 

لال ا ل رو واو الم ار 1 
وهى من الله تعالى » فإنكار ما هذا حاله يكون تكذيبًا للرسولٍ ؛ لأنه معلومٌ 
بالضرورةٍ من دينه » ومثل هذه المقالةٍ لا تصدرٌ إلا عن مكذَّبٍ . وكيف يمكن 
إنكار نعمةٍ اللهِ على الخلق» وهى مما لا يُمكن حصدها د » كما قال 
ل الاوز متدرا حك أن له رم اكه ونيا تددر إلجفياؤها )الأ 
كل ما أودعه اللهُ تعالى فينا من المنافع واللذاتٍ التى تنتف بها الجوارخ وجميعٌ 
الأعضاءِ التى يمكن استعماها فى جلب المنافع كلها ودفع المضارٌ . وما خلق الله 
فى العالم مما نعل به 000 به على وجود الصانع ؛ وما وجد فى العالم مما 
يحصل الانزجارٌ برؤيته عن المعاصى » وتحتٌ رؤيثُه على وجودٍ الطاعاتِ من جهة 
الخلق, فهو مما لا يُحصى عددُه؛ وكل ذلك منافعٌ ؛ لأنها موصلةٌ إلى اللذةٍ 
ووسيلةٌ إليها . فإذن لا عذرٌَ له فى هذه المقالةٍ إلا الردٌ والتكذيبُ بما هو معلومٌ 
بالضرورة من الدينٍ » ولا تعريج على التأويلاتٍ الباردةٍ التى لا برهانٌ ينطق بها ولا 


- ل ك: زللم , (ب) ك : رعددها) . 


)١(‏ سورة النحل» الآية: لاه. 
(1) سورة إبراهيم » الآية: 84. 
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دليلٌ يدل عليها » ولو ساغ فى هذا تأُويلٌ لساغ للباطنية وغيرهم من الفرق الخارجة 
عن الإسلام تأويلاهم . 

المذهبٌُ الثانى : ما يحكى عن النجار أنه قال : أما نعمةٌ الدنيا فهى حاصلةً 
فى حقٌّ الكفار لا محالةٌ » وأما نعمةٌ الدين فلا(" ؛ لأن الل تعالى خلقّهم للعذاب 
الأبدى والعقاب السرمدى » وعقد بنواصيهم الشقاوةً المؤدية إلى أليم عقايه - 
أعاذنا الله منه برحميه - فأما النعمُ الدنيويةٌ من الخلتي والحياةٍ والشهوةٍ والعقلٍ 
والسمع والبصرٍ وجميع النعم الدنيوية الواصلةٍ إليهم» فلا سبيلَ إلى جحيها 
وإنكارها . وهذا المقالةٌ وإن كانت ليست فى الفحش مثل مقالةٍ الأشعرئٌ لكنها 
كفرٌ ورد ؛ [؟ 4وع لأن المعلومَ بالضرورة من دين صاحب الشرع صلوات الله 
عليه أن الله تعالى أنعم على جميع المكلفين بالهداية إلى الدين » وبخلْقٍ الألطافٍ 
والمصالح المقربة من الإيمانٍ وأن المنافع الدينية فى الوصولٍ إلينا كالنعم 
الدنيوية » بل نعم الدين أدخل فى النفع ؛ لأن النفع بها دائٌ غير منقطع بخلافٍ 
نعم الدنيا الها مط رسن اسفن الحا وفيا في رع ل 
حكيناه ؛ لقصورٍ باعه » وانتقاص شبره وذارعه » ونكوصه عن بلوغ أو التحقي » 
وإنما العجبُ من ابن الخطيب الرازى حيث صوّبه على هذه المقالةٍ » وتاّعه على 
ركوب غارب هذه الجهالة» من غير مخافةٍ لله تعالى ولا مراقبةٍ للدين» ولا 
محاشاة لأهلٍ الإسلام . ويدّعى مع ذلك حذقا وفطانةٌ وتبحرًا فى العلوم وكياسةً 
فيهاء فمن هذه حالهُ كيف تصدرٌ منه هذه المقالهُ ويتستصوبها ويقرذها بزعمه 
بالأدلةٍ» وقد ذكر هذه المقالةً فى تفسيره”"» وبالغ فيه فى نصرة الجبر» ونرّل 
كلام اللهِ تعالى الذى مولا يَأَنِوِ الل مِنْ بن يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء بزل من حَكيو 


. ١817/7” انظر الفصل فى الملل والنحل‎ )١( 
.هو/١5‎ 223779 /١7 (؟) التفسير الكبير‎ 


-أامم- 


جيل © 74 على منهاجة الجبرٍ » وقرّره على قواعده » وحاشا لله و أن 
يُشير. كلامٌ الله إليه أو يدل بظاهره ومفهومه عليه» ولو بُعث نبي مرسل على 
تصديق الجبر لكان ذلك قدحًا عندى فى معجزته . 

المذهبُ الثالتٌ : مذهبُ العطوئٌ: وإبسعور الكلات على الله على من نين 
سائر أصحابه » وقال : من وعد طفلا برمانةٍ فأخلف فيها أخفٌ حالا ممن قطع 
أوصاله ورمى به فى النار» فإذا جوزوا الظلم على الله تعالى » فتجويز الكذبٍ أولى 
وأحق كما قررناه من قبل » وقد كمّره أهلّ العدلٍ والجبر بهذه المقالةِ؛ لأنه مع 
تجويز الكذب على الله" تعالى لا يوثق بشىء من أخباره » ولا يُقطعُ بصدقه ؛ 
ويلزمُه الشكك فى جميع أخبار القرآنٍ من القصص » وأنها خرافاتٌ وأقاصيصٌ » 
وكفْر من هذا حال معو بالضرورة من الدين» وأيضا فالمعلومٌ قطعًا من دينٍ 
المسلمين أن الل صادق لا يجوز عليه الكذبُ » ولم يُجاسِه أحدٌ على تجويز 
الكذب على الله تعالى إلا العطويٌ لا غير» وما ذلك إلا لأجل الوقاحة» وقلةٍ 
المبالاةٍ بدين الله تعالى » فأما إخواته من المجبرة فلم يُصرّحوا بهذه المقالةٍ ولا 
جسروا على إطلاقِها بل اعتذروا عن إلزامهم الكذبٌ بأنه تعالى صادقٌ لذاتّه » وأن 
كلاه مطابقٌ لعلمه » فمن لا يجورٌ عليه الجهلُ لا يجورٌ عليه الكذبٌ , إلى غيرٍ 
ذلك من المعاذير التى لا تجزئ . فأما هو فقد تحامقّ وركب فى الكفر رأسَه 
وطوّل فى تقرير [؟4ظع الهذيانٍ أنفاسّه » فهذا تقريه الكلام على هذه المذاهب 
المعنية . 


-2- 


() ك : [مناهج] . (ب - ب) ك : [عليه) . 


.47 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


المطلبٌ الثانى 


فى بيانٍ ما أوردوه من الوجوه الدالةٍ على إكفار المعتزلةٍ 


اعلم أن ابنَ الخطيب الرازى أورد لأصحابه أوهامًا وسّبهًا على إكفار المعتزلة 
ركيكة » ولولا أنه أوردها لما تصدينا لإيرادها ؛ لاشتماله على التجاهلٍ وأنه لا 
غرضٌ لهم فيها إلا أن المعتزلة لما أكفروهم بالخصالٍ التى ذكرناها زعموا 
مقابلتهم بمثل ذلك من غير ما حجةٍ ولا سلطانٍ بين لهم على ذلك » وحكى عن 

2 ع 5 3 3 

الإسفرائينى(2 أنه قال : مَن كفرنى كفرته29)» وكلامّه هذا دال على أنه لا غرض 
له فى الإكفارٍ للمعتزلةٍ ؛ إلا لأنهم كفروه هو وإخوانه من المجبرة » ونحن نستاقها 

الشبهةٌ الأولى : إكفارهم بإنكار المعانى . 

وتقريه ما قالوه هو أن حقيقةَ الإله لما كانت ذانًا موصوفة بالعلم .والقدرة 
والحياةٍ وسائر المعانى ولا شك أن كل من أنكر هذه المعانى ونفاها وأبطلها ؛ 
فهر جاهلٌ باللهِ تعالى لكونه غير عالم بما يجبٌ له من المعانى ؛ لكونه لا يحصلٌ 


() ساقط من: ك . 


)١(‏ هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ ‏ الملقب بركن الدين » أحد المجتهدين وصاحب 
المصنفات الباهرة » منها «الجامع فى أصول الدين) و «الرد على الملحدين) و «مسائل الدور» و«التبصير 
فى أصول الدين» وغيرها» بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة » توفى يوم عاشوراء من سنة ثمانى 
عشرة وأربعمائة. ترجمته عند ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص 747 والسبكى : طبقات 
الشافعية الكبرى 4/ 5557 والذهيى : سير أعلام النبلاء 801/117. 

.7١١ص انظر فيصل التفرقة‎ )١( 


على الصفات الإلهية وكمالها إلا بهاء فمن نفاها وأنكرها فقد نفى عن الله تعالى 
ما يجب إثبائّه لذاتِه » فهو جاهلٌ به والجاهلٌ بالله تعالى كافك( » وهذا يقتضى 
إكفار المعتزلةٍ لما جهُوها وأنكروها . 

والجواب عما أوردوه من أوجه : 

أما أولا : فلأنه لا خلافٌ بيننا ويينكم فى كونٍ القديم تعالى حاصلًا على 
أوصافي الكمالٍ بالقادرية والعالمية والحييّة وسائر صفاتِه » ولكن الخلافٌ إنما 
وقع هل هذه الصفاتٌ تكون حقائقها مضافةً إلى الله تعالى و0“مستندةٌ إلى ذاته 
كما نقوله » أو نقول : إنها معانى مستقلةٌ بنفسها كما زعمتم ؟ ونحن لم ننكرها 
فيقع علينا تشنيعٌ بالجهل بذات الله تعالى » وإنما لزمكم الإكفارُ من جهة إثباتٍ 
القدماءٍ مع اللهِ كما مرٌ تقريئه» فهذا منكم جهلٌ بحقيقةٍ الأمرء وكلامُ مَن لا 
يعرف ما يأتى وما يذر. 

وأما ثانا : فلأنا نقول : ما تُريدون بقولكم : الجاهلٌ بالل تعالى كاف . فإن 
عنيتم أن الجاهل به من جميع الوجوو؛ فهو كافر فهذا صحيحٌ لا يُنكرء لكن 
كل فرقةٍ من فرقي أهل القبلةِ غير جاحدة له مِن كل الوجوه» فإنهم على 451و 
اتلاف مذاهيهم وتباين أقوالهم فيما يتعلق بحالٍ الله تعالى معترفون بالله تعالى 
وبوجوده وكونه قديمًا أَزليًا عالما قادرا حيّا خالقٌ السموات والأرضين . مديًا 
لجميع المكوناتٍ كلها . وإن عنيتم به أن الجاهل باللكٍ كافرٌ على أىّ وجه جهل » 
سواءٌ كان بن كل الوجوه أو من بعضهاء فهذا خطأًء فإن من أنكر ثبوتٌ هذه 


() ك : رأوصافم . (ب) ك: رأى . 
() :ره الآمدى: والإيجى على هذا يآن الجهل :باللة من يعضن الوججوة: لا يضر 2 انظن أيكان 


الاقكار ه/ 2٠٠٠١‏ والمواقف ص ”9” . 


ع8 قهم- 


قبيل الصفات و#الإضافاتٍ » فأين أحدُهما عن الآخر ؟! فهذا جهل لا دواء له 

وأما ثالعًا : فلأن المعتزلة أثبتوا هذه الصفاتٍ كلها وقال بها مث, مثبتو الأحوالٍ 
متكو("© ؛ فإن أكفرتم المعتزلةً يإثباتها(» . فأكفِروا أصحابكم بها ؛ لأنهم قد 
اعترفوا بها ء وزادوا عليهم فى إِثُباتٍ المعانى الموجبةٍ لهاء فهذا كلامُ مّن لم يُحط 
بحقيقةٍ المسألةٍ ولا عَرَف غورها . 

الشبهةٌ الثانيةٌ : قالوا : تكفير المعتزلة يإنكار كون الله تعالى دا لأفعالٍ 
العبادٍ من أوجه : 

أما أولا : فلأنهم زعموا أن الله تعالى غير قاد على مقدور العبدِ » وأن العبدَ 
إثباتِ شريك لله تعالى لا يقدرٌ اللهُ على مقدورو » ولا هو يقدرٌ على مقدور الله . 

وأما ثانيا : فاتفاقٌ الأمةِ على أنه يجب علينا أن نشكرٌ الله على ما رزقنا من 
الإيمانِ» وهم يقولون : يجب على الله أن يشكرنا على الإيمانٍ . 

وأما ثالًا : فاتفاق الأمةٍ على الابتهالٍ إلى الله تعالى أن يرزقهم الإيمانَ وأن 
يجنبهم الكفر وهم قد دفعوا ذلك ؛ لأن الله قد فعل ما وجب عليه من اللطفٍ » 
والإيمانُ ليس من فعل الله تعالى وعلى هذا لا فائدة فى الابتهال إليه فى تحصيل 


ك : رأى . (ب) ك :[فباتفاق] . 


)١(‏ ممن أثبت الأحوال أبو هاشم ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية وبعض الأشاعرة 
كالباقلانى والجوينى . 
الآمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص 77 . 

. أى متضمنة فى الأسماء‎ )١( 


0111-7 


الإيمان» وهم قد دفعوا هذه الإجماعاتٍ وأنكروهاء وإنكادها كفد ؛ لأن ما 
أجمعوا عليه فهو معلومٌ من جهةٍ المسلمين بالضرورة . 
والجوابٌ أن مثل هذه الخرافاتٍ لا يُصِعَّى إليهاء ولا تسطدة فى الكتب 
النفيسةٍ » وهى بكتب التواريخ وأحاديثٍ القٌصاص أليقٌ . فأما المجوسٌُ فلم يكفروا 
بقولهم : إن الله تعالى لا يقدرٌ على فعلٍ الشيطانٍ كما زعمتم » وإنما كفروا بقولهم 
بإثباتٍ إلهين قديمين» كما أثبتموه0”* » وبقولهم بتناهى مقدوراتٍ الله تعالى 
وعجزهٍ عن مدافعةٍ الشيطانٍ واحتياجه فى دفعه إلى الاستعانةٍ بالملائكةٍ » إلى غير 
ذلك من الحاجات التى نسبوها إلى اللهِ تعالى » وخرافاتٍ نقلها المتكلمون عنهم 
أعرضنا عنها لقلةٍ جدواهاء وذكروا المضاهاةً بين مذهبكم وبين© مذهب 
المجوس من أوجه [4ظ] كثيرةٍ لا حاجةً لنا إلى ذكرهاء فظهر بما حققناه 
جهلّهم بمذاهب المعتزلة » وأنهم لم يُحيطوا بها علمّاء وأن ما كذدّبوه وتوهموه لم 
يقل به أحدٌّ من أهل العدلٍ من المعتزلةٍ . فهذا على ما ذكروه أُولَا . وأما ما قالوه 
ثانيًا من الإجماعاتٍ الملفقةٍ التى اختلقوها من جهةٍ أنفسهم واخترصوها من تلقاء 
جهالاتهم » وما قالوه فهو فاسدٌ من أوجه : 

أما أولا : فلأنا لا تُْكدُ الابتهالَ إلى الله تعالى فى جميع الأحوالٍ فى طلب 
الألطافي الخفية والهداية إلى التوفيقاتِ المصلحية» ونلجأً إليه فى الهداية إلى 
الإيمانٍ وشرح الصدور به وأن يجنبنا الكفرَ والفسوق والمعاصئ ويعصمنا عنها 
برحمته » ونشكر الل على ما وفقنا من تحصيل الإيمانٍ لأنفسناء ونعتقد أنه لا 
يريدٌ بنا إلا الخير ولا يفعل لنا إلا ما هو صلاحٌ » وأنه هو الب بنا الرحيم بأحوالناء 
فمن هذه حاله كيف يُقال : إنه قد قطع الرغبةً إلى الله تعالى وهو فى غاية الابتهالٍ 
إلى الله والدعاءٍ له فى قضاءٍ كل حاجةٍ من أمور الدين والدنياء وأين هذا عمن 


() ك: [تصدرع . «ب) ك: [أنبتوم . (ج) ساقط من: ك . 


كام - 


يقولُ : إن اللة تعالى قد فعل فيه المعصيةً وخلق فيه عبادةٌ الأوثانٍ والأصنام» 
وعقد الكفرَ بناصيته وأعمى قلبه وختم عليه » وجعل على بصره غشاوةً ) 
وحكم عليه بالشقاوةٍ وسدّ عليه طرق السعادةٍ» فلا يستطيع حيلة ولا يُمتدى 
سبيلاء 


وأما ثانا : فخرقٌ الإجماع لو قدرناه ليس كفرًا باتفاقي العلماءٍ فما هذا جهلٌ 
بحال الأدلةٍ وحكيها . فمن لا يهتدى لتقرير أدلةٍِ الإكفار كيف يخوض خوض 
العلماءٍ ويرتقى إلى مراتب النظارٍ؟ 

وأما ثالنا : فهب أنا سلّمنا لكم جهلكم بأن خرف الإجماع كفرٌء ولكنه 
إلزامٌ لم تلتزموه» وما هذا حالّه فليس كفراء فظهر بما حققناه هاهنا أن ما 
ذكروه من هذه الإجماعاتٍ ليس لها حاصلٌ ولا ثمرةً لها ولا وراءها طائل» 
والحمك لله 

الشبهةٌ الثالثةٌ : إكفارهم بقولهم فى المعدوم. فإنهم زعموا أن الذوات 
العدميةً ثابتةٌ فى العدم وأنها موصوفةٌ بالذاتية والشيئية» وهذا بعينه مذهبٌُ أهل 
الهيولى والصورة من الفلاسفة» وما هذا حال فهو كفد؛ لأنه يؤدى إلى قدم 
العالمه وإبطال أن يكرة :ل أمياضر» والجوائةة عنماءة كروه لين أربحه : ْ 

أما أولا : فلأن المعتزلة فريقان : فمنهم من قال ياثباتٍ المعدوم شيعًا(» 
ومنهم من أنكر كأبى الحسين وأصحابه(2 » فأما من أنكره فلا تُلزمهم ما قالوه» 
وأما من اعترف به » فلأنهم وإن قالوا [44و] بإثباتٍ الذواتٍ المعدومة» فإن لها 
بالوجود صفدً ثابتةٌ يؤدّمِ فيها الفاعلُ » ويكون دلالةٌ عليه » فالصفةٌ فى الدلالةٍ على 
إثباتٍ الفاعلٍ المختارٍ كالذات فى أن كل واحدٍ منهما لابدٌ له من فاعل ومُوْثُرٍ» 


. 7548 هو رأى جمهورهم . انظر غاية المرام فى علم الكلام ص‎ )١( 
. 558 85ء والأمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص‎ /١ المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 


-/اهمغع- 


وك وال نوها طني إل إثباتٍ الصانع المختار» فأمًا أهلٌ الهيولى والصورة© 
فهم أثبتوهما قديمين » وهما أصلان0 لجميع العالم ؛ لا تأثير للفاعل فيهماء وهم 
الفلاسفةٌ : وليس بين أقوالهم تقاربٌ ولا مداناةٌ» وكفدهم حاصلٌ بقولهم بقدم 
العالم ‏ وإضافة هذه لآثار كلها | إلى العقولٍ السماوية وتأثيراتٍ النفوس الفلكية 
وكونٍ ذاتِه تعالى موجبةٌ ونفى الاختيار عن ذايّه » فأين هذه المقالةٌ عن مقالةٍ أهل 
الإسلام الذين أقروا بحدوث العالم وإثباتٍ الصانع الحكيم المدبر العليم ؟ 


وأما ثانا : فلآن ما ذكروه إنما يكون إلزاما لما هو كفرٌ ومن لا يلتزئه فلا 
إكفارَ به ظ 

وأما ثالئا : فلأن المحدّتٌ ما سبقه العدمٌ السابق عليه سبمًا لا أول لهء أو ما 
كان حاصلا بعد أن لم يكن حاصلاء وكل هذا موجودٌ فى ذواتٍ العالم » سوام 
كان للذواتِ العدمية ثبوت أم لا . وقد أقة به جميعٌ الفرق الإسلامية من المعتزلة 


0 
0 ساقط من : الأصل : (ب) ك: [أصلين] . 


)١(‏ قال ابن القيم : قال نفاة الحكمة : لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللا بحكمة وغرض لكان 
خلق الله العالم فى وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة ثم تلك 
المصلحة والغرض إما أن يقال كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو لم يكن حاصلا قبله » فإن كان ما 
لأجلة اند الله العالم فى ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده فيلزم أن يقال إنه. كان موجودًا له 
قبل أن لم يكن موجدا له وذلك محال» » وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل 
ذلك الوقت وإئما حدث فى ذلك الوقت فنقول حصول ذلك الغرض فى ذلك الوقت . إما أن 
يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقرء فإن لم يفتقر فقد حدث الشىء لا عن موجد ومحدث وهو 
محال)» ؛ وإن افتقر إلى محدث ؛ فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت | إلى غرض 
آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسبل» وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر فحينكذ تكون 
موجدية الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح وهذا هو المطلوب . قالوا : وهذه - 


إن ع لى َ ع 
ومعنى حدويه عندهم هو أنه ممكنٌ لذاته حاصل بغيره فيما لا أول له . وهذه 
المقالةُ تنافى مقالةَ أهل الإسلام وتُبايئُها» فظهر بما لخصناه أنه لا مداناةً بينهم 

رٍ , 

وبين المسلمين فى جميع ما قالوه فى جميع الإلهياتٍ كلها وقد قرّرناه فى 
الكنت: العولية ونا كه كفاري2 00 

الشبهةٌ الرابعةٌ : قالوا: يكفرون بقولهم بخلق القرآنٍ ؛ لأن الأدلة قد دلت 
على أن كلامه قديمٌ كقدرته و 1 » وهو من جملة صفاته ؛ لقوله عليه السلام : 
« من قال : إن القرآن مخلوقٌ فقد كفر)(» وهذا نص لا يحتمل التأويلٌ . 

والجواب من وجهين ؛ 

أما أولا : فلئن كان قد أقاموا دلالةَ على أن كلام الله تعالى قديتٌ هناك فقد 
ذكرنا - والحمد للهِ- بطلانَ تلك الأدلةٍ وهدمٌ منارهاء وأظهرنا أن القرآن 
كلام الله تعالى لا يُعقل كوثه كلامًا له إلا بفعله وإيجاده من جهته . 

وأما ثانيًا : فلأن ما ذكروه من جملةٍ أخبار الآحادٍ» والإإكفارذ مستنده القطع ‏ 
فلا يمكن التعويل عليها [4 4ظ] فى الإكفارٍ . ثم نقول المراد بذلك الكذب الذى 


> الحجة كما أنها قائمة فى اختصاص العالم بذلك الوقت المعين فهى قائمة فى اختصاص كل 
حادث من الحوادث بوقته المعين . قال ابن القيم : فغاية هذا أنه تسلسل فى الاثار لا فى المؤثرات 
وتسلسل فى الحوادث المستقلة وذلك جائر بل واجب باتفاق المسلمين سوى قول جهم 
والعلاف . وغاية الأمر أن يكون فى الحوادث ما يراد لنفسه وفيها ما يراد لغيره» والحكمة المطلوبة 
لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلهاء وهذا يدل على أن أفعاله تعالى لا يجب تعليلها . 
انظر : شفاء العليل ص 5١5؛‏ وانظر أساس التقديس للرازى ص 2/8 94" وغاية المرام 
ص 51175 . 

. ]أ/١7ل[ انظر كتاب الشامل‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 77/0 إلى ابن شاهين فى السنة بلفظ : « القرآن كلام الله غير 
مخلوق ). 1 


يوضع ويختلقُ . ولا خلاف بين أهلٍ الإسلام أن كلّ من قال : إن القرآن كذبٌ 
مختلقٌ فهو كافرٌ. 

الشبهةٌ الخامسةٌ : إكفارهم بإنكار الرؤية» وقد نص القرآنُ على كفر من 
أنكرها كما قال تعالى : مَإبَلٌ هم بلقل ريم كفِرونَ؟20» واللقاء فى حقٌ الله 
تعالى لا يمكن حمله إلا على الرؤية لأن لحصوله فى الأخبار مجالٌ. 0 

والجواب من وجهين : 

أما أولا : فلأن حقيقة اللقاء والملاقاة هى المماسة للشىءٍ وذلك فى حقٌّ الله 
تعالى محال . لأنه يوهمٌ التشبية فلا بد من تأويله » ونحن نحمله على الإعادة 
وعلى ملاقاةٍ ثواب9 الله ؛ لأن أكثر أهل التفسير على أن المراد به الإخبار عن 
منكرى الإعادةٍ وملاقاةٍ الثواب والعقاب9© . 

وأما ثانا : فلأن دلالةً الآية على ما تدلٌ عليه بالظهور دون التنصيص2 ؛ 
لكونها محتملةً للتأويل» وما هذا حالّه فلا يقع به إكفارٌ . 

فهذه الوجوه كلها أوردها ابن الخطيب حكاية عن أصحابه فى إكفارٍ المعتزلةٍ 
قد وضح بطلائها(؟» » وظهر بما قررناه ركثها » وأنه لا غرضٌ لهم فى إيرادها إلا 


ك: [نون . 


19 سوزة المحدة» لاه ةا 

)١(‏ قال القرطبى : أى ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة ؛ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم 
اعتقدوا أن لا حساب عليهم وأنهم لا يلقون الله تعالى . تفسير القرطبى 97/١54‏ . 

(5) النص كل لفظ دال على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه » والظاهر : كل لفظ احتمل 
أمرين وفى أحدهما أظهر كلأمر والنهى وغير ذلك من أنواع المخطاب الموضوعة للمعانى 
الخصوصة امحتملة لغيرها . الشيرازى : اللمع فى أصول الفقه ص 18 . 

(4) انظر فى المواقف للإيجى ص 7” . 


-.5غ- 


النقايلة ناتك عن نمكي الانرافيق الداقال #امن. مقراى ' كفرتة.: 

ولنختم هذه المسألةَ بذكر مقدمتين يستعملّهما من خاض فى الإكفار 
ويكثر دوزهما. - ظ 

واعلم أن الإجماع منعقدٌ من جهة الأمةِ على أنه لا يجوز العمل على إطلاقهما 
لتعذره » وإذا كان الأمدُ فيهما كما ذكرناه فلابد من تلخيص الكلام فيهما ليتحقق 
بد اهدي 4 00 ظ 

المقدمةٌ الأولى : قونُهم فى الشىءٍ الفلانى : إنه جهلٌ باللو» والجهلٌ بالل 
كف . أما ما يُعد جهلا باللهِ تعالى فنحو ما يقولّه أهلّ الإسلام للفلاسفة© : إنهم 
جهال بالل تعالى لكونهم اعتقدوه موجبا بالذات » وأبطلوا كوئّه تعالى فاعلا 
بالاختيار » وقالوا : إن العقول السماوية والنفوسٌ الفلكيةٌ صادرةٌ من جهة ذاتّه على 

جهة الوجوب » وكما قالوا : إنهم جهال بصفاته تعالى لأنهم نفوا عنه الاختيار» 
ا : إنه تعالى غيرٌ عالم بالجزئياتٍ إنما يعلم بالكلياتٍ لا غير(" ؛ ؛ إلى غير ذلك 
من جهالاتهم فى الأمور الإلهية » فإن أكثر مقالاتهم فيها خطأ لا يُوثق لشىءٍ منهاء 
فأما مقالائهم فى المنطقياتٍ [45و] والهندسياتٍ فأكثذها يَجرى على الصواب . 
ولكنها غير نافعةٍ إذا وقع الزللٌ فى الأحكام الإلهية . 

ومثل ما قاله أهلّ العدلٍ من الزيدية والمعتزلةٍ يإكفار المشبهة المحققين 
للتشبيه : إنهم جهال بالل تعالى . ونحو من يكفّر مَن أثبت الجهة » إلى غير ذلك 
من أنواع التشبيه ؛ لأنهم جهالٌ باللهِ تعالى » ومثِلٌ ما قاله أضحابنا والمعتزلة فى 
إكفار المجبرة فى إثباتٍ المعانى لله تعالى ؛ لأنهم قد جهّلوه يإثباتِ هذه المعانى 


() : ك [للفلاسة] . 


5١١ انظر ما تقدم من هذه القضية ص‎ )١( 


ةد 


داتع ولخو إبطال النكية؛ لأنه جهلٌ باللِا"» , ونحو ما قاله الشيخان أبو علي 
وأو هاشم فى إكفار المقلّدة؟ ؛ لأنهم جهالٌ بالله تعالى ؛ لفقدهم المعرفةً إلى 
غير ذلك من الأمثلةٍ التى يُستعمل فيها ما ذكرناه » وأما أن الجهل بالله تعالى كفر » 
فيقررونه بأن ما هذا حالّه فإنه معلومٌ من ضرورة الدين » وأن ما هذا حاله فعِلْمُنا به 
كالعلم بأصولٍ العباداتٍ والقبلةٍ . 

واعلم أن استعمالٌ هذه المقدمةٍ على إطلاقها خط ؛ لأن هذا يؤدى إلى إكفار 
علماء ءِ الإسلام من الأئمةٍ والساداتٍ والشيوخ » » وما هذا حالّه فلا يُقبلُ أصلا ؛ لأنه 
لا واحدّ من علماءٍ الأمةٍ إلا وقد قال فى الله قولًا هو خطأ واعتقده) فى ذاتّه 
وصفاتّه وأفعاله » أما ذاه تعالى فقد اختلفوا ؛ هل حقيقةٌ ذاتِه معلومةٌ للبشر أم لا؟ 
فبعضٌ أُهل القبلةٍ ذهب إلى أنها معلومة » وبعصّهم قال : إنها غيد معلومةٍ » وأحدٌ 
الاعتقادين جهلٌ بذاته لا محالةً » ونحو من قال : إنه تعالى يخالف مخالفة بذاتّه أو 
بصفةٍ ذاتّه» فقال أبو هاشم وأصحابه : إنما يُخالفٌ بصفة ذاتّه . وقال أبو 
الحسين : يخالف بحقيقةٍ ذاه من غير أمر وراءها . ونحو من قال : إن وجوده هر 
عينٌ ذايّه» أو صفةٌ 0 على ذاتِه» فأبو الحسين وأصحايه [ قالوا] : إن 
وجوده هو نفس ذاته لا غير. وقال الشيخ أبو هاشم وأصحابه : إنها صفةٌ زائدةٌ 
على ذاتِه . 

وأما صفائه تعالى فنحو خلافٍ أهلٍ القبلة فيهاء فبعضّهم أثبت القادرية 


() ك : [اعتقدوم] . (ب) ما بين المعكوفين ليس فى النسختين» وأثبته ليستقيم السياق . 


. ١91١ 2١8 قارن مناقشة الغزالى فى التكفير بهذه القضايا فى فيصل التفرقة ص‎ )١( 
والقارى : شرح الفقه‎ 2154 /١ والآمدى : أبكار الأفكار‎ 259 /١ انظر النسفى : تبصرة الأدلة‎ )1١( 
. 777/١ والسفاريتى : لوامع الأنوار‎ ١47 الأكبر ص‎ 


عب 


والعالمية والحئئة أحكامًا» كما هو مذهبُ أبى الحسين » وقال أبو هاشم إنها 
صفاتٌ زائدةٌ على ذاتِه » والأشعريةٌ على أنها معانى('© مضافةٌ إلى ذايّه قديمةٌ ؛ وعن 
الشيخ أبى عبدٍ الله البصرىٌ أنه أثبت له عالمياتٍ بلا نهاية . 

ومحكى عن أبى بكر الإخحشيد بطلانٌ هذه الصفاتٍ أجمع » وعن الكعبى نفئ 
المريدية والقادرية والعالمية » وعن الشيخ أبى عل الجبائع بطلانُ الصفةٍ الخاصةٍء 
وعن أبى هاشم وأصحابه إثباتُهاء إلى غير ذلك من الاختلافٍ فى الصفاتٍ» 
والحقٌ فى هذه المذاهب كلّها واحدٌ وما عداه [ه؛ظع خطأ . 

وأما أفعالّه تعالى : فقد محكى عن النظام أن اللة تعالى غيدُ قادرٍ على فعل 
القبيح » وأنه يستحيلٌ من جهيه(7© ؛ ومحكى عن عبادٍ الصيمرئٌ”" أن اللة تعالى غير 
قادر على خلاف معلويهء وسائرٌ الشيوخ من المعتزلٍ على خلا هذين 
المذهبين » وخكى عن الشيخ أبى الحسين أن الله تعالى قادرٌ على عين مقدور 
العبدٍ وعلى جنسسه9؟»: وخالفه أكثرٌ الشيوخ » » وزعموا أن الله تعالى يستحيل منه أن 


.)”( حاشية‎ 41٠ ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

. ١7١ قيل أذ ذلك عن الثنوية . انظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(*) هو أبو سهل عباد بن سليمان البصرى المعتزلى » حالف المعتزلة فى أشياء اخترعها لنفسه » وصفه 
أبو على » الجبائى بالحذق فى الكلام » له من الكتب : «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» » و «تثبيت 
دلالة الأعراض؛ » و «إثبات الجزء الذى لا يتجزأ» ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص »1١١‏ 
الذهبى : سير أعلام النبلاء. ١/1هه.‏ 

(4) اختلفت المعتزلة فى قدرة الله على جنس ما أقدر عليه عباده إلى فرقتين : 
الأولى : زعمت أنه إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال لم يوصف بالقدرة 
على ذلك » ولا على ما كان من جنس ذلك» وأن الحركات التى يقدر البارئ عليها ليست من 

جدس الحركات التى أقدر عليها غيره من ن العياد . 

ال 00007 
هو جنس ما أقدر عليه عباده» وهذا قول الجبائى وطوائف من المعتزلة . 
انظر مقالات الإسلاميين 575/١‏ . 


-- 


يقادرَ على عينٍ مقدورٍ العبد(" . ويقدرٌ على جنيه » وعن الشيخ أبى القاسم أن اللة 
غيرُ قاد على أن يخلق فينا علمًا ضروريًا بما علمناه من جهةٍ الاستدلال» ومحكى 

غن الشيج أبى هاشم أن الله تعالى غيرُ قادرٍ على إيجادٍ حرفين(© مختلفين فى 
محل واحل ؛ إلى غير ذلك من الاختلافي بين الشيوخ : ؛ فحصل من مجموع ما 
ذكرناه أن إطلاقٌ ود بهذه المقدمة خطأ ؛ لأدائه إلى إكفار علماءٍ الدين» 
وهو باطلٌ قطعا ويقينا فإذن المعيارٌ الصادقٌ والفيصلٌ الفارقٌ فى إطلاقٍ هذه 
المقدمة أن كل ما لم من جهة الدين ضرورة كونه جهل وجب الإكفاز به » وما 
لا يُعلم من جهةٍ الدين ضرورةً , فإنه لا إكفارٌ به» وعلى هذا ينبغى امتحانُ 
المسائلٍ وتقريؤها على هذا التقرير. 

المقدمةٌ الثاني : : قولهم : الشىء المعين يُقتضى النقصّ » وإسنادُ النقص 
إلى الله تعالى كفو أما أن هذا الشىء الفلانى يقتضى النقص » فنحو ما يقوله أهل 
العدلٍ لطبقاتٍ المجبرة هو أن القولٌ يإسنادٍ أفعالٍ العبادٍ إلى الله تعالى يكون 
نقصّاء ونحو ما يقوله علماءٌ الإسلام للفلاسفةٍ : إندسات الاخار عن ذاه اتبالى 
نقصٌ » ونحو ما يقولّه أصحاينا والمعتزلة للمجبرة ة من أن القديم تعالى إذا كان 
مريدًا للقبائ» فهو حاصلٌ على صفةٍ نقص » وهكذا إذا قلنا للمشبهة : : إن الله 
تعالى إذا كان جسما فهو حاصلٌ على صفةٍ نقصٍ لمشايهيه تعالى للأجسامٍ فى 
كونها أجسامًاء وكما نقولّه لهؤلاءٍ المجبرة ةِ من أنه تعالى إذا أثبتوا له هذه المعاني » 
فإنه يكون محتاججا إليها فى حصوله على أوصافٍ الكمالٍ» والحاجةٌ نقصٌّ فى 
نه إلى غير ذلك م المذاهي النى نكون نقضاء وأا أن انق على ال على 

محال » فهذا معلومٌ بالضرورةٍ من جهةٍ الدين ؛ فإن الإجماع منعقدٌ من جهة الأمةٍ 


. 591/١ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 717/١ (؟) لعله يقصد : «مثلين» كما فى شرح المقاصد‎ 


دع - 


من جهةٍ الصدر الأول إلى يومنا هذاء أن كلّ من أضاف إلى الله تعالى ما يكون 
نقصًا فى ذاتّه أو فى صفاته أو فى أفعاله, فإنه كافرٌ بلا مرية» واعلم أن هذه 
المقدمةً كالمقدمة الأولى فى أن استعمالّها على الإطلاقي خطأ لا محالةَ ؛ 45و 
لأنه يِل منه إكفارٌ علماءٍ الدين من الأئمةِ وساداتٍ الأفاضل من العلماءِ» وهذا 
فاسدٌ . 

وبياه أنا نقول : إذا كان لا يقعٌ التمييز بين الله تعالى وخلقه إلا بالصفة 
الخاصة » فأبو الحسين وأصحايّه قد نقّصوا الله تعالى ؛ لأنهم نقّوها عن ذاتِه وإن 
كانت الحقيقةٌ الإلهيةٌ لا يمكن إثباتُها إلا بهذه الصفات » فأبو الحسين وغيده من 
الشيوخ قد أنكروها » وعلى هذا يكونون ناقصين لله تعالى » والشيخ أبو هاشم إذا 
قال بأن الله تعالى لا يقدرُ على غير مقدور العبدء فقد نقص اللة ؛ لأنه غيرُ قادر 
على بعض الممكناتٍ » والنظام قد تقص الله تعالى ؛ لأنه غير قادر على فعل 
الأريخ 6 وهر سكن ع والفة عن مقن المسكنات نف لاامخالة و ومكة غية 
الصيمريٌ ؛ لأنه غير قادرٍ عنده على خلافٍ معلومهِ» مع كونه ممكتّاء إلى غيرٍ 
ذلك من الخلافي فى المسائل التى ثُوهم النقص . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ عرفت أن إطلاقٌ هذه المقدمةٍ فى الإكفار خط ؛ 
لأنه يلزم من إطلاقها ما ذكرناه من المحالٍ » فإذن الذى يّقع عليه التعويل من ذلك 
هو أن كل ما عُلم من جهةٍ ضرورة الدين» وانعقد عليه الإجماع9) من جهةٍ 
المسلمين على أنه نقصٌ فى حق الله تعالى » فهو كف سواء كان ذلك فى الذاتٍ أو 
فى الصفاتٍ أو فى الأفعالٍ ؛ لأن.الأدلةَ ما فصَّلتُ فى ذلك» وما لم يُعلّمْ كوثه 
نقصًا من ضرورة الدينٍ» فلا إكفارٌ به فى حال . 


فهذا ما أردنا ذكره من تحقيقٍ الكلام فى هاتين المقدمتين ؛ لكثرة دورهما 


() ك : [الدين) . 


-456- 


وتكررهما على ألسنةٍ العلماءٍ ممن خاض فى الإكفار والتفسيق ؛ فأردنا تحقيقٌ 
الحالٍ فيهما لثلا يلتبسس الحا عند الإطلاقٍ فيهماء فيحصل الجهلٌ والخطر 
يإكفارٍ مَن لا دليل على إكفاره أو يقع التأخر عن إكفارٍ مَن قطع الشرحٌ على 
إكفاره» فإذا خاض الناظر الموقُقُ» المؤيّدُ من جهةٍ الله تعالى بمواد التوفيق 
والألطافٍ الخفيةٍ» التارك للتعصب والذى عزله جانبا عن نفسه فلعله مع ذلك 
يوفق للإصابة ويُهدى إلى طريتٍ الرشد وقد تُجز عرصّنا من الكلام على إكفارٍ 
المجبرة والمشبهة » فَأمّا من قال ين الأمةِ بفسقهم, لما لم يُقطع بدليل الإكفار 
ففيه نظرٌ نذكره فى الباب الثانى عند الكلام فى التفسيق بمعونة الله تعالى . ومعظمٌ 
الخلافي فى الإكفار إنما يجرى فى هاتين الفرقتين المشبهة والمجبرةٍ ؛ لما عرض 
فى أقوالهم المنكرة فى ذاتٍ الله تعالى وصفاتِه» فأما من عداهم من الفرقي. 
فإكفاهم يضعف كما سنحققه على إثر هذا بمشيئة الله تعالى . 

[45ظ] المسألةٌ الرابعةٌ فى إكفارٍ الروافض : الرافضةٌ فرقةٌ من أهل الأهواءٍ . 
وحكى الأصمعئ أن سبب تلقيبهم بالرفض هو أن زيد بنَ عليع(2 عليه السلامُ لما 
خرج جاءه قومٌ وسألوه عما يَذْهبٌ إليه» وسألوه البراءة من الشيخينٍ أبى بكر 
وعمرّء فأبى ذلك وكرهه فرفضوهء واعتزلوا إمامئه» وقيل : سُهُوا روافض 
لرفضهم أبا بكر وعمرّء ثم قال زيدٌ بعد ذلك : حدثنى أبى عن أبيه أنه قال ِل : 


)١(‏ هو زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » وإليه تنسب الزيدية » مولده سنة 
ويينهم حروب حتى أصابه سهم فى جبهته وحين انتزعه كانت منيته فى الكوفة سنة "اه 
احتزت الرأس وطيف بها فى دمشق والمدينة » وظل مصلوبا حتى عهد الوليد بن يزيد حيث أمر 
ياحراق جنته » من مؤلفاته «مسند الإمام زيد» , «تفسير غريب القرآن» » «تثبيت الوصية». ترجمته 
عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 2517/4 وابن عساكر : تاريخ دمشق 9١/١٠45»ء‏ والمزى : 
تهذيب الكمال ٠ه‏ 


45ب 


ديا علي » يكون فى آخر الزمان قومٌ يدّعون حبالنا لهم نَبرّدا؛ يُعرفون به. يقال 
لهم : الرافضةٌ . يرفضون الإسلامَء إذا رأيتموهم فاقتلوهم قتلهم الله ؛ فإنهم 
مشركون » قلت : يا رسول اللهء ما علامتّهم ؟ فقال : « ليس لهم جمعة ولا 

4 و 8 2< 
جماعة, يسبون أبا بكر وعمر)() وحديث زيدٍ يدل على أن صحة تلقيبهم 
الروافض الذين رفضوه» والناصبةٌ الذين نصبوا الحروب لآل محمد يكلم وصرحوا 
بالعداوةٍ » والمارقةٌ وهم الذين كفّروا أمير المؤمنين صلواتٌ الله عليه من الخوارج : 
وهل يكفرون بما زعموه من المذاهب الرديئة أم لا؟ فيه خلافٌ بين العلماءٍء 
والذى عليه أئمةٌ الزيدية والجماهيد من المعتزلةٍ أنهم لا يُكفرون فى شىءٍ مما 
ذهبوا إليه» وإلى هذا ذهب ابن الخطيب الرازى من الأشعرية» وذهب أكند 
الأشعرية إلى إكفارهه2 », والحق هو الأول» والمعتمَدٌ فيما ذكرناه من عدم 
الإكفار» هو أن إكفارهم لا حجةً عليه من نص كتاب أو سنةٍ ظاهرةٍ متواترة» ولا 
فيه إجماعٌ قاطمٌ , ولا قياسٌ يرشِدُ إلى العلم » فهذه هى الأدلةٌ التى تُعتمد فى إكفار 
من يكف كما أسلفنا تقريره» وليس يوجد شىءٌ منها فى إكفارٍ هذه الفرق التى 
ذكرناها » فلا جرم قطعنا على عدم إكفارهم . 

لا يقال : أليس قد رُوى عن أميرٍ المؤمنين زيدٍ بن على الخبدُ الذى حكاه عن 
جدّه عن الرسول ككل . أنه قال فيه : «هم مشركون ». ومن كان مشركا فهو 
كافك . 

لأنا نقول : هذا فاسدّ ؛ فإن الخبر من جملةٍ أخبار الآحادٍ فلا يكون حجةدٌ على 


)١(‏ ضبطت فى النسخة : [كع بسكون الباءء والنبز بالتحريك : اللقب يكثر فيما كان ذمًا. ابن 
الأثير : النهاية ©/8. 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة 4/5/١‏ (479) . 

(7) الفرق بين الفرق ص ١5٠كء‏ والمواقف فى علم الكلام ص 2814 596 . 


در ا 


الإكفارٍ لما ذكرناه من قبل » من أن الإكفار لا يُقبل فيه إلا ما كان قاطعا من الأدلة 
الشرعية('2» والإجماعٌ منعقدٌ على ذلك » وأيضا فإنه لم يَصِدر من جهيهم إلا ما 
كان من قِبل() سبٌ الصحابة واعتقادٍ كفرهم , والسكث ليس كفواء ومن اعتقد فى 
0ك 417و الصحيحة أنها كفرٌ» فلا يلزم إكفاره لأجل هذا الاعتقاد , 
حتج الأكثر من الأشعرية على إكفا فارهم بشبهٍ ثلاث(" : 

الشبهة الأولى : أنهم كقّروا ساداتِ الإسلام من أفاضلٍ الصحابة » ومن كفر 
مسلمًا فهو كافرٌ» فلهذا وجب القضاءٌ ياكفارهم » وإنما قلنا بأنهم كمّروا ساداتِ 
أهلٍ الدين من الصحابةٍ ؛ فهذا ظاهرٌ من مذهيهم وعقيدتهم » فإنهم زعموا أنهم 
ردوا ما هو معلومٌ بالضرورةٍ من دينٍ الرسولٍ كَل » فلهذا حكموا يإكفارهم , وإنما 
قلنا: إن كل من كمّر مسلمًا فهو كافد» فلقوله عليه السلام : « من قال لغيره : 
يا كافر فقد باء بذلك أحذهما )2. فلأجلٍ هذا قلنا ا 

والجواب أنا نقرل لهم : ما تعنون بقولكم : إن تكفير تكفير المسلمين يقتضى 
ا 0 فهذا خطأ وهو 
ممنوع » وإن أردتم أنه يقتضى الكفرَ إذا كان المكدَّدُ معترمًا بكونه مسلاء فهذا 
ملم لكنا نقولٌ : إن الرافضةً لم يكقّروا الصحابة إلا من أجل اعتقادهم صدور 
الكفرٍ عنهم بالردٌ لما هو معلومٌ بالضرورة كما زعموه » وإن كانوا فى اعتقادهم قد 
أخطئوا وضلوا ولم يعتقدوهم مسلمين ثم كفروهم . فأما قولّه عليه السلامُ : « من 


0( زيادة من: ك . 


0#: انظر ها تقدم :من:‎ )١( 

(5) المواقف 794 . 

(6) أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل 277/4 ومسلمء 
كتاب الإيمان < باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا كافر 9/١‏ (50) . 
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قال لأخيه : يا كافر فقد باء بذلك أحدُهما» . فهو من أخبار الآحادٍ » فلا تعويلٌ 
عليه فى الإكفارٍ لما لم يكن موصلا إلى القطع . ثم بتقدير صحته فالغرضٌ أن كل 
من قال لغيره : يا كافر . مع اعترافه بإسلامه » ولا نزاع فى ذلك » ولكن الروافضّ 
لا يعتقدون إسلامَ الصحابة بل يحكمون بكفرهم ؛ ولهذا لم يكن الحديثٌ 
صادقا عليهم فيدخلون تحته لما ذكرناه . 

. الشبهةٌ الثانية : قولهم : القرآن والأخبارٌ كلّها مشتملةٌ على الثناءٍ على الصحابة 
ل ب 0 
للكتاب والسنة وإبطالا< © لما ورد فيهم من ذلك » وهذا كفد لا شبهةً فيه 

والجوابٌ من وجهين ؛ 

أما أولا : فلأن ور د اي 
المهاجرين والأنصار لا غيرء وذلك لا يقتضى ورود الثناءٍ على أقوام *حينين من 
الذين وقع النزاعٌ فيهم » وأنهم مستحقون للإكفار» فلا دلالةَ فى ذلك .. 

وأما ثانيًا : فهب أن0© سلّمنا ورودً الثناءٍ من جهةٍ [41ظع القرآنٍ والسنةٍ على 
أقوامٍ معينين لكبا نقول: : ذلك مشروط بسلامة العاقبة » ولم تُوجد سلامةٌ العاقية 
فى حمّهم فإنهم اعتقدوا أَنّهم قد غيّروا وحدفوا وبدلوا ؛ فلأجل هذا لم يكن 
القدخ رذًا للكتاب والسنةٍ» فالحاصل من مجموع ما ذكرناه أن الروافضٌ لم 
يعتقدوا ردٌّ الكتاب والسنة وتأويلهما(» مع خطئهم فى ذلك الاعتقادٍ والتأويل» 
فلم زعمتم الماح هرا التأويلٍ لا بد من إكفاره ؟ 

الشبهة الثالشةٌ : قالوا: الإجماحٌ منعقدٌ على إكفارٍ من كمّر ساداتٍ الصحابة 
وفضلاءها » ويؤيدٌ ما ذكرناه ما روى عن النبى يَكِ أنه قال فى صفةٍ الرافضة0) 


() ك : [يكونع . (ب) فى النسحتين : [إبطال] والمثبت هو الصواب ٠.‏ (ج) ساقط من: ك . 
ك: رأنع . (ه) الأصل : [تأويلها] . < (و) بعده فى الأصل: [قالع . 
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«إذا رأيتموهم فاقتلوهم ) فإنهم مشركون )20 . فالإجماحٌ والخبد يدلانٍ على 
وجوب القضاءٍ يإكفارهم . 
والجوابٌ : أما الخبدُ : فهو من جملةٍ الآحادٍ فلا إكفارَ به» ولا يجورٌ 
استعماله فى المسائلٍ اميل 

وأما الإجماعٌ : فإن ادعوا إجماعًا سابقًا من جهةٍ الصدر الأول » فلم يخوضوا 


فى هذه المسألةٍ ولا كان الرفضٌ قد اشثهر فى قرنٍ الصحابة رضى الله عنهم » وإنا 
ادعوا [ إجماعا لاحقا فالروافض من جملة الأموّء فلا ينعقد [إجماٌ] من من دونهم » 


فلا يخرجون عن الإجماع إلا إذا كفروا يإكفار الصحابة وهم لا يكفرون إلا 
باجماع ) فيتوقف أحدهما على الآخر فيكون دورا(؟» محضّاء وهو ياظل) ففسد 
ما زعموه من إكفارهم . 


3 2 


() فى النسختين : [إجماعًا] . وأثبت الصواب . 


. 4717 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7717 (؟) تقدم تعريف الدور ص‎ 


الى /ا عم 


المسألةٌ الخامسةٌ فى إكفارٍ المرجئة - 


اعلم أن إطلاق القولٍ بالحكم يإكفارٍ المرجئةٍ خطأء بل يجب النظرٌ فى 
مقالاتهم » فما قام عليه البرهانٌ الشرعيئ وجب القَضاءٌ يأكفارهم فيه » وما لم يكن 
هناك دلالةٌ على إكفارهم به وجب التوقفٌ فيه» وهذا هو الذى عوّل عليه أهل 
العدلٍ من أئمةٍ الزيدية والمعتزلةٍ وارتضاه الأشعريةٌ » ولم أعلغ أن أحدًا من أهل 
القبلةٍ قضى ياكفارهم مطلقّاء بل الواجبُ ما ذكرناه من امتحانٍ المسائلٍ التى 
أخطئوا فيها ؛ لأن منهم من يُكَنّدء ومنهم من يُفْشَقُ » ومنهم من يكون مخطما فى 
مقاليه » فهذه مراتبُ ثلاث يقعٌ النظر فيها . 

المرتبةٌ الأولى : أن تكون مقالتُهم كفواء ثم هم فريقان : 

الفريق الأول : الذين قالوا بأن الله تعالى ما توعد العصاةً بالعقوبة أصلا فإن 
هذا يكون كفرًا؛ لأنه رد لما هو معلومٌ بالضرورة من دين صاحب الشريعةٍ » فإن 
زعم أن الوعيدٌ [48و] بالعقوبة منصرفٌ إلى الكفار لم يكن كفا ؛ لأن ما هذا حاله 
ليس معلومًا بالضرورة» بل فيه خلافٌ أهل القبلةٍ» من أنكره لا يكون كافراات؛ 
لأن وعيدّ الفساتٍ من أهلٍ الصلاةٍ ليس معلومًا بالضرورة من دين صاحب 
الشريعة . 

الفريقٌ الثانى :. الذين زعموا أن الله تعالى قد توعد العصاةً من قُسَاقٍ أهل 
الصلاةٍ بالعذاب » لكل يعو عليه الكل والكذك :فنا هذا اله يكرق كفدا 
أيضا ؛ لأن فيه إضافةٌ القبيح إلى الله تعالى ؛ لأن مثلّ هذا تصريح بجواز الكذب 
على الله تعالى » وليس من جهة الإلزام ؛ فلهذا عددناه فى الخصالٍ الكفرية كما 
حققنا فيه الكلام على العَطّوىٌ من المجبرة » فإن الإشكالَ إنما يكون فى حقٌّ من 


() ساقط من: ك . (ب) ك : زكفرا) . 


كاه 


ألزم منهم جواز الكذب على الله تعالى فلم يلتزئه هل يكفر أم لا؟ فأما من جوّز 
الكذب على الله تعالى واعترف فهو كافد يإجماع الأمة . 

المرتبةٌ الثانيةٌ : أن تكون مقالتهم فسمًا لا غير. وهذا نحو أن يقولوا: إن 
العصاةً من الفساق ليسوا مزجورين بهذه الوعيداتٍ الشرعية » ولا عناهم الله بها 
ولا يكونون داخلين تحتهاء فمثل هذه المقالةٍ تكون فسمًا بلا مرية ؛ لأن الإجماع 
منعقدٌ من جهة الأمة على اندراج العصاةٍ من فساقٍ أهلٍ الصلاةٍ تحت هذه 
العموماتٍ الوعيدية . فمن قال بأنهم خارجون عنهاء فقد خرق إجماعًا مصرّحعحا 
على ذلك ؛ فلهذا كان فسمًا ؛ لأن خرقٌ الإجماع غايئُه ذلك . هذا ما ذكره قاضى 
القضاة(, وهذا فيه نظو فإن ادعى إجماعًا سابقا من جهةٍ الصدر الأول من 
الصحابة على فسقٍ من قال بهذه المقالةٍ من المرجئة فهو فاسدٌّ؛ لأنهم لم 
يخوضوا فى هذه المسألةٍ» بل إنما حصل فى زمن التابعين وتابعيهم وما لم 
يخوضوا فيه فلا وبجة لدعوى إجماعِهم عليه ؛ لأن الإجماعٌ والخلافٌ فرعٌ عن 
الخوض » وإن ادعى إجماعًا لاحمًا فالمرجئةٌ من جملةٍ الأمةِ فلا يخرجون عن 
الأمةٍ إلا بالفستٍ » وهم لا يفسقون إلا بالإجماع ؛ فيتوقف أحدهما على الآخر 
فيكون دورًا محضًا . ْ 

المرتبةٌ الثالثةُ : أن يكون خلاُهم ليس كفا ولا فسقّاء وفيه أقوال أربعةً : 

فالقول الأول : أن يقولوا بأن الوعيدَ قد تناول فساقٌ أهل الصلاةٍ وهم داخلون 
تحته» لكنا نقطعٌ بأن الل تعالى يعفو عنهم ويُدخلهم الجنةً» وهذا هو مذهبُ 
خُلص المرجئة . 


ك : [يعذر) . 


(1) انظر المغنى 81/11 . 


لاغ - 


القولُ الثانى : القطع بأن [48ظع الله تعالى يُعذبُ9 البعض ويعفو عن 
البعض . وهذا هو مذهبُ محققى الأشعربة كالجوينى وتلميذه الغزالي وأبى بكر 
البلاقلانيع وابن الخطيب الرازئٌ”©» ثم اتفقوا على أنه لا نعلم أىّ كبيرة يُعَذّب الل 
تعالى عليهاء ولا على أَىٌّ كبيرة يعفو اللهُ عنهاء » بل ذلك موكول إلى علم الل 
تقال وإرادته 

القول الثالث : ألا نقطع ؛ بشىءٍ من هذه الأقسام كلّهاء بل يجب الوقفُ فى 
فُسَاقٍ أهل الصلاة» والكلّ من جميع الاحتمالاتِ ممكنٌ فلا وجه للقطع بواحدٍ 
منها : فيجوز أن يعذب الكلّ ويجوز أن يعفوّ عن الكل » ويجوز أن يعفوّ عن 
بعضهم ويُعذب الآخرين . وهذا هو قولٌ بعض الأشعرية » وأكثر الإمامية 9 . 

القولٌ الرابعٌ : أن يقولوا إن الله تعالى قد توحٌّدهم بالعقاب » كما دلَّت عليه 
العموماتٌ الشرعيةٌ » لكنه يجوز أن يكون فى تلك العموماتِ شرط أو استثناء لم 
يْبَئِئْه اللهُ تعالى . فمن قال بهذه المقالةٍ فإنه يكون مخطبًا, ولا يكون كافرًا ولا 
فاسقًا . 

لا يقال : أليس إذا جوز هؤلاءٍ أن يكون فى هذه العموماتٍ شرطٌ أو استثناء لم 
يُبَيِئه اللهُ تعالى » فإنهم قد جوّزوا عليه الإلغارٌ والتعمية » فما بالّهم لا يكفرون 
بهذا وقد أضافوا ما هو قبيح إلى الله تعالى ؟ 

لأنا نقولٌ : إنما لم يكفروا بهذه المقالةٍ لأن نهاية الأمر فى حقهم أنهم ألزموا 
أن يكون ما قالوه إلغارًا وتعمية ولم يلتزموه وهو إنما يكون كفرا بالتزامهم له لا 
الزايهم إياهء فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أن إطلاقٌ القولٍ بكفرٍ المرجحةٍ 
خطأء بل لا بد فيه من التفصيل الذى شرحناه . 
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المسألةٌ السادسةٌ : فى إكفار الخوارج 


سموا خوارج لأنهم خرجوا على أُميرٍ المؤمنين كرم اللهُ وجهّه 00 
وجوت الخروج عليه ؛ وكمّروه ولعنوه » وأظهروا البراءةٌ منه » ويُقال لهم : الما 

لما روى عن النبى يك فى وصفه لهم أنه قال واس لدبي كارن 
السهمُ من الرّمِيّةِ »(©. ويقال لهم الك . أيضا ؛ لقولهم : لا حكم إلا لله 
وإنكارهم التحكيع للحكمين » ويسمّون الحروريةٌ ؛ لنزولهم بحروراء (قرية)0© فى 
أولٍ أمرهم » سماهم بذلك أمير المؤمنين» ويسئّون الشراة » على زعمهم أنهم 
باعوا الدنيا بالآخرة» قال ابن الأنبارى29© , و 0 ى : الذى يَبيع الدنيا بالآخرة . 
كما قال تعالى : ومن ألنَّاسِ م ا ا مت أكَه 0 
وهم على الفح يومد اللقب ؛ ؛ لأنهم باعوا الآخحرة بالدنيا وآثروا الخسارة 
الربح » [49ى وهم فرق وطوائف كثيرةٌ » ويجمعهم من المذاهب تكفيئ علي 
وعثمانَ » واكفاد كل من ارتكب كبيرةً» وإنكار الحكمين والبراءةٌ 
حكيهما2 . فهل يكفُرون باعتقاد هذه المذاهب أم لا ؟ والذى عليه أهلُ التحقيق 
من الزيدية والمعتزلةٍ وبع الأشعرية المحققين منهم » أنه لا إكفارٌ عليهم فى هذه 
المذاهب » وذهب الاكنرُ من الأشعرية إلى إكفاره.2© بذلك » والمختاد هو 


1 أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب فضائل القرآنء باب من رايا بقراءة القرآن‎ )١١( 
ومسلم فى صحيحهء كتاب‎ 7١/5 وكتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين‎ 
. )٠١557( 755/7 الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج‎ 

(١؟)‏ بظاهر الكوفة ع وقيل : موضع على ميلين منها . مراصد الاطلاع ”954/١‏ . 

9؟) ينظر الأضداد ص١7/7.‏ 

(4) سورة البقرة» الأية : .7١1/‏ 

(5) مقالات الإسلاميين 1517/١‏ . 

,3( الآأمدى : أبكار الأفكار 6 ", والنووى : شرح صحيح مسلم 5 . 


-ع/اع- 


الأول » ويدلٌ عليه أن جميع ما ارتكبوه من هذه المذاهب لا دلِيلَ من جهة الشرع 
قاطعٌ على إكفارهم بهء فلا جرم وجب القطعٌ بعدم إكفارهم . ْ 

واحتجٌ القائلون بإ كفارهم بشبهٍ ثلاث : 

الشبهةٌ الأولى : قولهم : إن مذهب الخوارج اعتقادُ حل قتل من خالفهم 
واستباحة أموالهم ودمائهم » واعتقدوا أن الله تعالى أباحها لهمء وهذا كله كفرء 
لأنهم قد أضافوا إلى الله تعالى القبيخ بذلك . 

والجوابٌ عما أوردوه : أما قتلهم للغير فغايةٌ الأمر فيه أنهم يفسقون به . فما 
دليلكم على كفرهم وفيه وقع النزاع ؟ وأما اعتقادّهم أن الل أباح لهم ذلك فليس 
يكون كفرًا ؛ لأنهم قد اعتقدوا محسئه » وأنهم مستحقّون لذلك» فلهذا أضافوه 
إلى الله تعالى مع اعتقادهم حسته » فمن أين أن ما اعتقدوه من كونه حسناء 
وأضافوه إلى الله تعالى لا يعذرُهم عن الإكفار وهذا محتمل ؟! 

الشبهة الثانيةٌ : قولّهم : إنهم قد حكموا فى المعاصى بأنها كفْرٌء وهذا ردٌ 
للنصوص وإنكارٌ لهاء وأيضا فإذا قالوا بهذه المقالةٍ فقد نسبوا إلى الأنبياءٍ الكفرَ» 
لأنه قد حصلت المعاصى من جهتهم وهذا يتضمن الاستخفافٌ بأحزال الأنياة 
ويحطٌ من أقدارهم , وهو كفرٌ بلا مرية . 

والجوابُ أن اعتقادتهم لكونٍ المعاصى كلها كفراة) لا يكون كفرّاء وإنما هو 

خطأ وجهل » فأين الدلالة على أن ما هذا حالّه فهو كفر؟ وأما نسبتهم الأنبياة إلى 
ل ؛ فلعلهم - إذا قالوا بهذه المقالةٍ - أحالوا وقوع المعاصى من جهة الأنبياءٍ» 
وهو مذهبّهم ومذهبٌ غيرهم من الرافضة» ومثل هذا لا يكون كفرًاء وإن كان 
ضعٌ جهلا(؟) إلى جهل » ولا يُعد استخفافا بحال الأنبياءِ» فبطل ما توهموه . 


(أ) فى النسختين : [كفرع ء والمثبت هو الصواب . (ب) فى النسختين : [جهل] » والمثبت هو 
الصواب . 


الشبهةٌ الثالثةٌ : أنهم كمّروا أمير المؤمنين كوم اللهُ وجهه ء ولعنوه واعتقدوا 
البراءة منه » وكلٌ هذا يدل على استخفافهم بالدينٍ وتهاونهم فى أمرهء وكل ذلك 
أمارةٌ على الكفر ودليلٌ [49ظع عليه . 

والجوابُ أن إكفار المسلمين خطاً وجهلٌ وضلالةٌ » ولكنه لا يكونٌ كفما 
كما أشرنا إليه فى إكفارٍ الرافضةٍ» وأما الاستخفافٌ بأئمةٍ المسلمين ولعنّهم» 
والبراءةٌ منهم » فليس كفرًا لعدم الدلالة على أنه كفدٌ» وإنما هو فسقٌ ؛ لانعقادٍ 
الإجماع على ذلك » وعلى الجملة إن ميغ ما أتوا به من الأقوال والأفعالٍ التى 
ضلُوا فيها وأخطئوا وجة الصواب فى التلبيس بهاء فإنه يجب عرصّه على أدلة 
الشرع » فما قضى به الشرحٌ فى كونه كفرًا وجب اتبائه » وما لم يقض فيه الشرعٌ 
بشىءٍ» وجب التوقفٌ فى حاله . 


3 + 


- 175 


المسألةٌ السابعةٌ فى إكفار الْمُقلّدةٍ 


اعم أن احقلئة هو اعتاة سيد قول: الغير ين اغيز حيدة ولا علي قائم . ولا 
خلافٌ بين أهل التحقيق من الزيدية والمعتزلةٍ والنظار من الأشعرية فى خطأ المقلدٍ 
فيما يتعلقٌ لعن النظرية فى المباحث الإلهية » إلا ما يُحكى عن شرذمةٍ من 
الملاحدة الحشوية وأهل التعليم حيث قالوا بأن النظر بدعةٌ وأن التكليفٌ لم يرد 
متعلقًا بالاعتقاداتٍ العلمية» وإنما وزد متناولا للإقرار فقط بالنطت بكلمتى 
الشهادة » وهذا هو الإيمانُ عندهم , وإنما الخلافٌ هل يكمُد المقلّدُ أم لا؟ وفيه 
مذهبان : ش 

المذهبُ الأول : أن كل من عدل إلى التقليدٍ أو الإقرار مع تمكنه من تحصيل 
العلم المقتضى لسكونٍ النفس فإنه يكفرُ لا محالة» وهذا هو المحكى عن 
الشيخين أبى علي وأبى هاشم» وأكثر شيوخ المعتزلة0©» ولهم على ذلك 
حجتان : 

الحجةٌ الأولى : أن الإجماع منعقدٌ من جهةٍ الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين إلى يومنا هذا أن التاركٌ لمعرفةٍ الله تعالى والعادل عنها محكومٌ عليه 
بالكفر» وهذا ظاهد لا إشكالٌ فيه» ويؤيدُ ما ذكرناه أن المقلدٌ بالاتفاق عادم 
للمعرفةٍ تارك لها ومعرض عن ذلك ؛ لأن المعرفةٌ إنما تحصل له بواسطة النظر فى 
الأدلةٍ ومن قلّد غيره فى الاعتقادٍ » فليس ناظرًا فى دليل ولا يخطرُ له على بالٍ » فلا 
جرم وجب الحكمٌ يإكفاره . 

وهذا فيه نظدٌ وبيائه أنهم إن ادّعوا إجماعًا سابقًا من جهةٍ الصحابة رضى الله 
عنهم » فلم يخوضوا فى. هذه المسائل . ولا بحثوا بحتٌ المتأخرين فى أدلةٍ 
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حدوثٍ العالم وإثباتِ الصانع» وتقرير الحكمة وإثباتٍ دلالةٍ المعجز على 
الصدقٍ ؛ وإن ادّعوا إجماتًا لاحمّاء فلا نسلّم انعقاد الإجماع على خبطئه فضلا 
عن كفره» فإن فى الأمةٍ مَن عَذره فيما جاء به من التقليدٍ وصورّبه [0هو] على 
ذلك » فكيف يمكن دعوى الإجماع مع ظهور الخلافٍ . 

الحجةٌ الثانيةٌ : القياس » وتقريئه هو أن الشاك فى اللهِ تعالى كافك لا محالة 
كما قال تعالى : «إأق أنه سَّلكُ دَاطِرٍ الْسَموَتِ وَالْأيض20: ولا عله فى 
كفره إلا انتفاءُ المعرفة عنه ؛ لأن المعرفةٌ لو لم تكن معدومةً عنه لم يكفؤء فعلمنا 
أن العلَ فى كفره ليس إلا انتفاءَ المعرفةٍ عن قليه» وهذا حاصلٌ فى المقلدِء فإن 
المعرفةً منتفيةٌ عنه لا محالةً . 

وهذا فيه نظرٌ من وجهين : 

أما أولا : فلأنا قد ذكرنا أن الإكفار لا يمكن إثبائُه بطريقةٍ القياس لما فيها من 
الاحتمالاتٍ الكثيرة» ومع حصولٍ الاحتمالٍ فلا إكفارٌ ؛ وإنما يق الإكفار بالأدلة 
القاطعةٍ لا غيرء دون الأقيسةٍ الظنية . وأما ثانا : فلآن الشاك عادمٌ للمعرفةٍ 
والاعتقادٍ القائم مقامها ؛ فلهذا حكمنا بكفره ؛ لأنه أخلٌ باللطفي وبما يقومٌ مقامّه 
من الاعتقادٍ؛ فلا جرم حكمنا ياكفاره بخلاف المقلدٍ فإنه وإن عَدِم المعرفة 
العلمية فقد حصّل لنفيه ما يقومٌ مقاتها من الاعتقادٍ المطابتي للمعرفة» فمن أين 
أن حال الشاكُ كحالٍ المقلّدٍ المعتقدٍ لصحةٍ ما اعتقده لكنه فقد سكونٌ النفس 
وطمأنينة القلب ؟ وتأخز ما ذكرناه لا يُوجب إكفاره » ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه 
أن حال من اعتقد الصانع بصفاته ليس حاله كحالٍ الشاكُ المنكر فبطل ما 
توهموه . 

المذهبٌ الثانى : أن المقلدٌ ليس كافرا . 


٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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وهذا هو المختارٌُ عندنا » و هو محك عن الشيخ أبى القاسم من أصحابنا » 
وعن أبى حامدٍ الغزالى من الأشعرية » ولنا على ذلك سجتان() : 

الحجةٌ الأولى : هو أن كل مَنة) كان فى عصر رسولٍ الله يي من الأعراب 
الذين يحضرون بمقامه ويتكلمون بكلمتى الشهادة» والرسول كان يحكم 
بإسلامهم » ونحن نعلم ضرورةٌ أن أولئك الأعراب الأجلافٌ لم ينظروا فى هذه 
الآدلة؛ فى حدوث** العالم وإثباتٍ الصانع ويقررونها بهذه الادلةٍ» وإنما كانوا 
معتقدين بصحةٍ ما قال من غير نظر فى الادلةَء وهذا معنى التقليدٍ . 

الحجةٌ الثانية : أن المعلومَ ضرورةً من جهةٍ الصحابةٍ والتابعين اقم الك 
يومنا هذا أن مَن علموا من حالِه اعتقادّ إثباتِ الصانع وصفاته ؛ ما يجوز منها عليه 
وما يجب له وما يستحيل » وأقر بذلك وصرح بهء فإنهم يحكمون ياسلامه غير 
باحثين عن كونٍ اعتقاده علمًا أو تقليدٌاء وهذا يدل على معاملتهم له معاملةً أهل 
الإسلام» وهذا فيه دلالةٌ على عدم إكفاره مد خط لمعم ا 
فحفا من مجموع 0 أن المقلدَ لأهل الحق ليس كافرًا بما 
أوضحناه من الأدلة» وإذا تقرر كوه غير كافر فهل يكون مصيبًا فيما فعله من 
الاعتقادٍ أم لا؟ فيه قولان : ا ١‏ 

الفول الأول + أنه ركرق ننصها كرما عناء يه من الافتقاد :وهنا هو المحكة 
عن الشيخ أبى القاسم والحجةٌ على ذلك هو أنه فيما جاء به من اعتقادٍ التقليدٍ 
لأهل الحقٌّ » فاعتقاده هذا مطابقٌ كما لو كان عالماء وإذا كان الأمد كما قلناه من 


( ساقط من: ك . (ب) ك: [حدثع . 
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يه اعت 


المطابقةٍ فعلى هذا يكون قد حصّل لنفسه لطمًا فى أداء الطاعاتِ واجتناب 
المقبحاتٍ » من اعتقادٍ الصانع وصفاته كالمعرفةٍ » فلهذا كان مصيبًا فيما جاء به 
لأنه لم يتأخن عنه إلا سكونٌ النفس وثلجٌ الصدر وما هذا حاله فلا يْخِلٌ بالاعتقاد ؛ 
لأجل المطابقة . 

القول الثانى : أنه مخطئ فى اعتقاده هذاء وهذا هو الأقربُ عندناء وهو 
مذهبٌ أكثر أهل النظر من الزيدية والمعتزلةٍ والحجةٌ على ذلك هو أنه تارك 
تحصيلٍ العلم بالل وبما يجبُ له من الصفات ء فإنه مأخودٌ تتحصيله لأجل ما فيه 
له من اللطضٍ والمصلحة فى التكليفٍ » فمن لم يأتِ بما ذكرناه مع تمكيه منه فإنه 

وإذا حكمنا بخطثئه فهل يكون ناجيًا أم لا؟ فيه لأهل العلم رأيان : فالذى يأتى 
على قول الشيوخ من المعتزلةٍ أنه هالكُ لا إشكالٌ فى ذلك » وكيف لا وأكثدهم 
على إكفاره ؟ فهؤلاءٍ قد حكموا بهلاكه كما ترى . 

والمختارٌ عندنا مع القول بخطبه أنه ناجى/) عند الله وأن الله - برحمته 
الواسعةٍ وإحسانه العظيم لأجل اعتقاده لثبوته» واستحقاقه لصفاته » والإقرار بالله 
تعالى عن اعتقادٍ مُحِقّ » وباليوم الآخر - يحكمٌ بنجاته ويتجاوز الله عنه بتقصيره 
وإهماله للنظر مع وجودٍ هذا الاعتقادٍ المطابقٍ . وأظن ما ذكرثُه من الحكم بنجاتّه 
محكيئ عن الإمام المؤيد بالله . 

دام أن طبقاتِ ان بالإضافة :إلى احرايهم لهذه يك الدينية 

ل ب دن ا 


ك : [ناج] . ينظر التعليق رقم ا من صفحة 55٠١‏ . 


-دورة- 


الدرجةٌ الأولى : : وهى أقواها فى اللطن» وأعظمها فى الانتفاع به على 
اختلافب فيها بين أهلٍ العلم ؛ وهو حصول هذه المعارف بالعلم الضرورى من 
جهة الله 1 هوع فالذى عليه الأكدد من أئمةٍ ثمةٍ الزيدية والمعتزلةٍ أن هذه المعارفٌ 
كلها نظريةٌ» ولا يجورٌ أن تكون ضروريةً» وخالف فى ذلك أهل المعارفٍ 
كالجاحظٍ وشيخه النظام إلى جواز كونها ضروريةً"©» وهذا لا مانع منه ؛ لأن 
موضوعٌ إيجاب هذه المعارفٍ كلها مبنى على اللطف والاستصلاح وليس يبعدُ 
فى العقلٍ أن بعضّ المكلّفِين لا يصلح حالّه إلا بالعلم الضرورى فلا جرم جوزناه . 

الدرجةٌ الثانيةٌ : وهى تحصيلٌ هذه المعار الإلهية كلّها بالنظر والاستدلال» 
وهذا هو رأىُ الأكثر من أئمةٍ الزيدية والمعتزلة؛ لأن اللطفّ بما ذكرناه أكثر 
وأنفعٌ» و قد نبّه عليه الشرحٌ بما ورد فى القرآنِ من التنبيهاتٍ على طرائقي؟ النظر 
والتقرير لأحكامه . 

الدرجةٌ الثالثةٌ : تحصيلٌ هذه العلوم الدينية كلّها على جهة الجملةٍ من غير 
نظر فى التفاصيل» كما هو رأَىٌ 5 الجمل ) وهم يُخالفون أهل الدرجة 
الثانية من حيث إن أولئك علموا الله تعالى بالتفكر على جهةٍ التفصيل فى ذاتِه 
ضقان ونا نعف لالد ورا قمر لها رونا مهم ا ا لافنا 
علموا الله تعالى على جهةٍ الإجمالٍ » وهذا نحو أن يعلم ما فى العالم من التغير من 
اختلافي الليل والنهارٍ» وجري الشمس والقمر فيعلم الحدوتٌ » ويعلم أنه لابد له 
من مدبّرء ويعرف أنه قادرٌ عالمٌ وحيئ قديمٌ أَزليئ » ويعلم سائرٌ المعارفٍ على جهة 
الإجمالٍ من غير خوض فى التفاصيلٍ ) كما هو دأب العلماءٍ وأهلٍ النظرء وهذا 


() ك : [طريق] . 


. 50/4 انظر المسائل والجوايات فى المعرفة (ضمن رسائل الجاحظ)‎ )١( 


-1مغ- 


هو الذى عليه العامة والنسائُ والعبيدٌ والإماعُ ومن قعدثُ به همَيّه عن النظر فى 
التفاصيل . كما روى عن النب عَلَدِةِ : ( عليكم بدين العجائز )١()‏ والغالب فى 


# 
- 


حقّهم السلامةٌ . 


الدرجةٌ الرابعةٌ : من أحرز هذه المعارفٌ كلّها تقليدًا واعتقدها وصمّم عليها » 
فهؤلاء خالون؟ عن العلم بهذه المعارفٍ لكن اعتقادهم هو حنٌّ وصوابٌ » وقد 
قدّمنا حكمّهم فلا وجه لتكريره . 

الدرجةٌ الخامسةٌ : وهو أدنى هذه المراتب وأضعمّها حالا» وهو الذى لاحظّ 
له فى هذه المعارف إلا الإقرارٌ باللسانٍ من غير اعتقادٍ لا عن نظر ولا عن تقليدٍ 
كما حكيناه عن الحشوية وأهل التعليم » وهؤلاءٍ لا ثمرةً لما جاءوا به إلا إحرارٌ 
زقابقه عن اتسين واف الهم عق السمي والأخذٍ متى أقروا بهذه المعارفٍ كلّها » 
وأظهروا كلمتى الشهادة . 

فانظر إلى تفاوت الخلقٍ بالإضافةٍ إلى هذه الدرجات : فالأولى أعلاهاء 
والآخرة أدناها وما بينهما [١هظ]‏ وسائط متفاوتةٌ فى القوةٍ أيضا . 

تنبيه آخر : اعلم أن إجماع الأمةِ كما هو معتمدٌ فى أدلةٍ الإكفارٍ فإجماعٌ 
العترة أيضا كذلك”9©», وهذا هو رأىٌ أئمةٍ الزيدية ومن تابعهم من العلماءٍ ؛ فإنه 
قاطمٌ , فإذا أجمعوا على خصلةٍ أنها كفرٌ وجب القضاء بصحة ذلك ؛ لأن إجماع 


ك: [ضالون] . 


)١(‏ حديث لا أصل له . ينظر المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع للهروى ص 2١١4‏ وكشف الخفاء 
يه 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [بحث كون إجماع العترة 
قطعى] أه, 


-85مغ- 


الأمةٍ المسعيد فق ارو امه الآيةٌ والخبخ » كما أن إجماع العترة مستنده 
الآيةٌ والخيدء وهو حجة مقطوحٌ بها نا 4 
لا يقال : إجماعٌ الأمةِ مخالقُه يفسقُ بنصٌّ الله فى كتايه بخلافٍ إجماع 


(1) اختلف فى كون إجماع العترة حجة أم لاء على مذهبين؛ المذهب الأول : أن إجماعهم ليس 
بحجة وهو مذهب جمهور العلماء » لأن الأدلة المثبتة الحجية الإجماع من الكتاب والسنة لا تدل 
إلا على حجية قول جميع الأمةء وهؤلاء بعض الأمة وبعض المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم. 
المذهب الثانى : أن إجماعهم حجة وهو ما ذهب إليه الشيعة الإمامية والزيدية » ويقصدون بأهل 
البيت والعترة على بن أبى طالب وولديه الحسن والحسين وزوجته فاطمة رضى الله عن الجميع . 
أدلة هذا المذهب : 

١‏ - قوله تعالى : «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» 
[الأحزاب : “ع وجه الدلالة أن الخطأ رجس والرجس منفى عنهم » فيجب أن يكون أهل البيت 
مطهرين عنه» وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ فيكون إجماعهم حجة. 

وقد أجيب عن هذا بجوايين ؛ الأول : ليس مسلما أن المراد الخطأ الاجتهادى لأن الرجس لغة 
القذر والعقاب والغضب والخطأ الاجتهادى ليس منها . 

الجواب الثانى : ليس مسلما أن الآية خاصة بهؤلاء الأربعة - وهم على وفاطمة والحسن 
والحسين - حيث إنه يحتمل احتمالا قويا أن المراد بأهل البيت هم زوجات الرسول #َِْةٍ كما 
يدل على ذلك سياق الآية» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال به. 

١‏ - قوله ككِةِ : «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ؛كتاب الله وعترتى أهل بيتى؛ 
أخرجه الترمذدى» كتاب المناقب» باب مناقب أهل البيت 571/8 (71785) . 

وجه الدلالة : أن القرآن معصوم وكذلك العترة أهل البيت »ويجاب عنه بجوايين : 

١‏ - أن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يعمل به عند الشيعة. 

١‏ - وعلى فرض جواز العمل به» فإن المراد منه. ما إن تمسكتم بإيفاء حقوقهما وحق القرآن 
الإيمان به والعمل بمقتضاه وحق العترة تعظيمهم وصلتهم 

وقد حكى القاضى عبد الجبار عن أبى على أن إجماع العترة متى صح فهو حجة . 

انظر : القاضى عبد الجبار : المغنى 2717/١177‏ الرازى : المحصول 715٠/5‏ 755 157/5 
الشوكانى : إرشاد الفحول ص 2١57‏ الدكتور عبدالكريم النملة : المهذب فى علم أصول الفقه 
المقارن » تحرير لمسائله ودراستها دراسة أصولية ؟/ 4,947 ه94 - ط الأولى مكتبة الرشد 
اهم 1965م. 


مغ 


العترة » فإن مخالقّه لا يفسق . وإذا كان الأمد كما قلناه » بطل أن يكون حجةًٌ على 
الإكفارٍ ؛ لأنه إذا لم يفسق مخالفه فبأنْ لا يكون حجةًٌ على الإكفار» وهو أعظمُ » 
أولن تواحى . ْ 

لأنا نقول : هذا فيه نظر. فإن التفسيقٌ بمخالفته (أغيدء وكوته) حجةٌ على 
الإكفار غية» فأحدُهما مخالفٌ للآخرء فإنا إنما تُفْسَىُ من خالف إجماع الأمةٍ 
لدليلٍ منفصل دل على ذلك » ولم يحصل مثله فى حق إجماع العترة» فلهذا وقفنا 
ف ذال ماده كلاف الركنان تن من مداول الاحتافين. ولقيرة من 
مقاصدهما ؛ فلأجل هذا قطعنا به لما كان مستندهما القطعٌَ بالآية والخبر» فحصل 
من (7) مجموع دراه استواؤهما فى الدلالةٍ على الإكفار كما أشرنا إليه » وبتمامه 
يتم الكلام فى الإكفارٍ من الباب الأول من نظر المقاصدٍء والحمدٌ لله . 
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أ-) ك: زعن كونمم . (ب) ساقط من: ك . 


8م - 


البابُ الثانى فى ذكر التفسيق 


واعلم أن الفسقّ قد ذكرنا ماهيئه فى صدر الكتاب فأغنى ذلك عن 
الإعادةِ2" » ثم هو ضربان : 

فالضربُ الأول منها فسقٌ صريحٌ وهو ما عُلم بالأدلةٍ القاطعةٍ الشرعية كوه 
فسقاء إما يإقامة الحدودٍ على مرتكب تلك المعصية » وهذا نحو السرقةٍ والزنا 
والقذفٍ » إلى غير ذلك من الفسقيات التى ورد عليها الحدودٌ» وقد نعلم كونّه 
فسقّاء وإن لم يكن هناك حدٌّ يُقام عليه ؛ وهذا نحو الفرار من الزحفٍ » ونحو 
الخروج على أئمةٍ الحنٌّ بالحرب والمقاتلة» فما هذا حاله فهو فسقٌّ صريح لا 
شبهة فيه ولا تأويل . | 

الضرب الثانى هو فسق التأويل وهذا نحو أن يَفعلّ دملا يُْقطمُ بكونه معصيدٌ 
ويفعلها لأجلٍ شبهةٍ اعتقدها ؛ وهذا نحو ما نقولّه فى فس الخوارج فإن خروججهم 
على أميرٍ المؤمنين إنما هو لأجل شبهة اعترتهم واعتقادٍ توهموه » فأورث لهم ما 
أورث من الخطأ والحرب والمقاتلةٍ واللعنٍ له والإكفارٍ إلى غير ذلك من جهالاتهم 
التى ارتكبوها» والذى نريد ذكره هاهنا إنما هو فس التأويل» فأما الفسقياتٌ 
الصريحةٌ 7؟هوع فلا فائدةً لنا فى إيرادها» ويحصل المقصوة بأن نرسم فيه 
مسائل : 


2 4 


. 781 2 585 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


المسألة الأولى 
فى اختلافٍ أهل القبلة فى المسائل الدينية » هل توجب الفسقّ أم لا؟ 


اعلم أن الخطأ قد يكون تارة معلومًا من جهة العقل» وتارة يعلم من جهة 
الشرع » مال ما يُعلم من جهة العقلٍ هو الخطأ فى المسائلي الدينية نحو العلم بأن 
له فى الوجودٍ حالة أم لاء ونحو العلم بالقادرية والعالمية ؛ هل هى جرال أو 
معانى ؟ إلى غير ذلك من المسائلٍ الخلافية » ونحو الخطأ فى المسائلٍ الكلامية 
بأن الصوتٌ يُسمع فى مَحِله أو فى غير محلّه أو هل الكونُ مُدرَك أم لا؟ إلى غير 
ذلك من المسائلٍ الكلاميةٍ التى وقع فيها النزاعٌ بين المتكلمين - فما هذا حاله من 
المسائلٍ الحقٌ فيها واحدٌّ؛ لاستحالة أن يكون الشى رقفه شاك انما 
يكون الخطأ فيه معلومًا من - جهةٍ الشرع هو نحو المنهياتٍ الشرعيةٍ » كالربوياتِ 
وشراب المسكرء إلى غير ذلك مما يكون طريق قبحه هو الشرع» فأما كونٌ 
الخطأ كبيرًا فلا طريقٌّ إليه إلا من جهة الشرع سواء كان كفا أو فسقا ؛ لأن 
الخوضٌ فى ذلك يكون خوضًا فى مقادير العقاب » ولا سبيل إليه إلا من جهة 
لشرج لا غير كما مو تقريزه » ذأما كون الخطاً فى هذه المسائلي كفوا ققد أسلفن 
تقريرّه فى الباب الأول . والذى يدل على أن الخطأ فى هذه المسائلٍ كلها لا 
يكون فسمًا وجهان : 

أحدهما أن القضاءً بكونها فسقًا لا بد فيه من دلالةٍ» ولا دلالة هناك فوجب 
القطعٌ بالخطأ دون الفسق» وإنما قلنا : إنه لا دلالةَ تدلُ على كونه فسمًا . فهذا 
ظاهء ؛ لأن أدلة الشرع القاطعة محصورةٌ مضبوطةٌ من نص كتاب أو سنةٍ متواترة 
أو إجماع من ادي الآمة + أو إجماع من جهةٍ العترة قاطعانٍ منقولانٍ بالتواترٍ» 
وشىءٌ من هذه الأدلةٍ غير حاصل هاهناء فلا جرم قطعنا يبطلانٍ الدليلٍ على ما 
ذكرناه. وإنما قلنا : إنه إذا لم يكن هناك دليل يدل على الفسق وجب القضاءٌ 


ع 


بيطلانه » فهذا ظاهد ؛ لأن للفست أحكامًا لا يجورٌ إجراؤها على مستحمّها إلا مع 
العلم به . 

انعم إذا جوّزنا فسمًا لا دليلَ عليه صار فى الخطأ فى هذه المسائلٍ أن تكون 
فسقًا ولا مصلحة لنا فى الإعلام به من جهةٍ الشرع فلا جرم جوزناه . والذى منعنا 
منه هو القطعٌ بكون هذا الخطأ فسمًا من غير دلالةٍ . 

.وثانيهما أنه لو كان الخطأ فى هذه المسائل التى ذكرناها [9هظ] فسقًا لوجب 
انقطاعٌ الموالاةٍ وحصولٌ المعاداق» والإججماحُ منعقدٌ على بطلانٍ ذلك ووجوب 
المعاضدة والمناظرة مع وقوع الخلافٍ فى هذه المسائلٍ ينهم » فعلمنا أن الخطأ 
فيها لا يكونٌ كبيرًا فهذا هو الذى تحصّل عندنا من مذهب أمةٍ الزيدية وجماهير 
المعتزلةٍ خلاهًا لما يُحكى عن عبيدث الله بن الحسن العنبرئ » فإنه صوّب أهل ٠.١‏ 
الله ا فما نوق يديت مح اللات تن المسائل الدييةةاه.وفال؛ إن تمي تلك تلك 
الاعتقادات حقٌّ وصوابٌ . 

والأقربُ عندنا فى تنزيل مذهبه هذا أن يُقال : إن وتم أن تخهن هله 
المعارف الديبة نم يكون بالظى : فلهذا قال بهم كلهم مصيمون» وفرلها مز 
المسائل الاجتهادية فى المسائل الفقهية ؛ لأنه ليس المعتبد فى الظنٌ كونَ المظنونٍ 
علويها هوي أو لعل لاتقو يدع و نذا اليش فهو مير الأنارة ارلا فك 
أن الأمازة على باعية حاصلةٌ لكل واحدٍ منهم فيما ذهب إليه» قلهذا حكم 
بالإصابةٍ لكل واحد منهم» فأما أن يريد أن الكل من الأمةٍ عالمون فى جميع ما 
ذهبوا إليه من الاعتقاداتٍ المختلفةٍ فهذا خطأء فإن الشىء ونقيضّه لا يُكوّنان 


(أ) ك: [عبدع . وقد تقدم على الصواب ص "١5‏ وينظر الأنساب 545/4 . 


. ١و ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فى أصول الفقه ؟/ 2449 والأمدى : أبكار الأفكار‎ )١( 


- لامع - 


عِلْمَاء كمن يقول : إن الله ليس جسمًا. ويقول الآخر: إنه جسمٌ . فهذان لا 
يكونان عالمين بحال » ولا يمكن أن يقال : إن الكل منهم مصيبٌ فيما اعتقده» 
وإن كان أحدٌ الاعتقادين علمًا والآخدُ جهلا ؛ لأن الجهلّ لا يكون طريمًا للإصابة 
فيما يتناوله التكليفٌ » ولا يمكن أن يقال : إن اعتقاداتتهم جميعًا حسنةٌ » وكل 
واحدٍ منهم معذورٌ فيما اعتقده ؛ لأن أحدّهما يكون جهلا» والجهلٌ لا يدخله 
التكليفٌ » فلما بطّلت الاحتمالاتٌ دلّ على أنّ مذهبه ما ذكرناه من التعقدٍ بالظيٌّ 
فى جميعهاء فأما ما كان من المسائل لا حقٌّ فيه متعينٌ بل لا يمتنتٌ أن يكون 
الشىع وخلائه أحمًا وصوابة فهذا إنما يكون فى مسائل الاجتهادء وكل 
بعدون "فوا مك1 + وهنا هوي راى تند الزيدية :والجماهير من السفطاة 
خلافا لبشر المريسى( ؛ فإنه زعم أن الحقٌّ فى هذه المسائلٍ واحد» ونرّلها 
منزلة المسائل الدينية » وزعم أن المخالفٌ فى هذه المسائل آثمٌ » وتابعه على 
هذه المقالة الأ 0" وابنُ عْلَيْة») وجميعٌ فرق الإمامية » وهو محكيئ عن 


1أ-) فى النسختين: [حق وصواب] . 


. ١7 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

2١١١ والشيرازى : اللمع ص‎ 7/١ ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فى أصول الفقه ؟/‎ )١( 
. ١910/4 والأمدى : الإحكام‎ ,5 48/١ والغزالى : المستصفى‎ 

(6) أبو بكرعبد الرحمن بن كيسان الأصم , شيخ المعتزلة فى وقته » كان ديّنا وقورا صبورا على الفقر منقبضا 
عن الدولة إلا أنه مال عن الإمام على » ويرى تقديم معاوية عليه توفى سنة إحدى ومائتين » وله - كما 
يقول الذهبى - تفسير عجيب. ترجمته عند : ابن النديم : الفهرست ص 4 ١7؟»‏ والقاضى عبد الجبار : 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 7 ”ء والذهبى : سير أعلام النبلاء 407/9 . 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى المشهور بابن علية» وهى أمه» ولد سنة عشر 
ومائة » وكان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث » موصوفا بالدين والورع منظورًا إليه بالفضل 
والعلم » قال الذهبى : بدت منه هفوات لم تغير رتبته إن شاء الله » توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة 
عن ثلاث وثمانين سنة. ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد 1/ 25794 وابن سعد : الطبقات - 


ممع - 


الناصر(©» وموضعٌ الكلام فى ذلك المباحتٌ الأصوليةٌ » وقد ذكرنا هذه المسألة 
وأنهينا القول فيها نهايتّه . 


3 2 


- الكبرى 7/ 376" والذهبى : سير أعلام النبلاء 8076/1 

(1) هو الناصر للحق الحسن بن على بن الحسن» ينتهى نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب » لقب 
بالأطروش » والناصر الكبيرء وهو أحد أئمة الزيدية المشهورين علما وعملا ولد عام 7٠‏ ١ه‏ وقام 
بدعوته عام 784 وهو ثالث الأئمة العلويين بطبرستان» والمؤسس الفعلى للدولة العلوية هناك » 
وقد دعا أهل الديلم قرابة عشرين عاما وكانوا مجوسا فأسلم على يديه عدد كبير ثم زحف إلى 
طبرستان فاستولى عليها سنة ١.7ه‏ ودخل آمل سنة 07٠7ه‏ وتوفى بها فى 75 شعبان سنة 
٠٠ه.‏ من مؤلفاته «البساط» ء و «المغنى) » و (الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة) فى الإمامة 
على طريقة الزيدية. ترجمته عند المسعودى : مروج الذهب 4/ 77» ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ 47/5 ١غ‏ الشهيد المحلى : الحدائق الوردية فى تاريخ الأئمة الزيدية 278/7 الوجيه : 
أعلام المؤلفين الزيدية ص777. 
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مهو المسألةٌ الثانيةٌ فى حكم المجبرة والمشبهة 


هل يُقطعُ بفسقهم أم لا؟ 

اعلم أن المنكرين لإكفار المشبهة والمجبرة منهم من زعم أنهم فساقٌ » وهذا 
شىء يُحكى عن بعض الزيدية » ولم أعرف هذه المقالة للإمام المؤيدٍ باللوء ولا 
للشيخ أبى الحسين» ولا لأحدٍ ممن أنكر إ[كفارّهم والمعتمدٌ فى بطلانٍ هذه 
المقالة مسلكان : 

المسلك الأول : الفِشئٌ لا بد عليه من دلالةء وتلك الدلالهٌ لا تنفك عن أن 
تكون نضا من الكتاب أو من السنةٍء أو يإجماع من جهة الأمء أو من جهة 
العترة » أو بقياس يُقطع بهء وشىمٌ من هذه الأدلةٍ ليس حاصلًا فى حقٌ المجبرة 
والمشبهة فلأجل هذا قطعنا يإنكار فسقِهم لعدم الدلالةٍ عليه . 

المسلك الثانى : أنا نقولٌ لمن قطع على فسقِهم : قد قطعثّم على بطلانٍ 
إكفارهم » وما ذاك إلا لعدم الدلالةٍ على الإكفار كما قدّمنا تقريره» فأخبرونا بعد 
ذلك لِمَ قطعتم بفسقهم؟ هل كان ذلك لدلالةٍ قامتُ على ذلك فاذكروها لننظر 
فيها ؟ أو كان من أجل قصور الدليل على كفرهم ؛ فلهذا وجب القطعُ بفسقِهم ؟ 
فما هذا حالّه باطلٌ ؛ لأن قصور الدليل عن الكفر لا يوجبُ إثبات فسقّهم » بل كل 
واحدٍ من الكفر والفسقٍ يحتاججٌ إلى دلالةٍ . 

واحتج القائلون بفسقهم بشبه أربع : 

الشبهةٌ الأولى : قولّهم : قد تقرر أن هذين الاسمين - أعنى الجبر والتشبيه - 
اسمان يدلان على الذمٌ » من استحقهما وجب أن يكون مستحقًا للذمٌ » والمستحقٌ 
للذم أقلّ أحواله وأدناها أن يكون فاسقّاء وإنما قلنا: إنهما يدلان على الذمٌ» فهذا 


ك: [باتكسان . 
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ظاهرٌ؛ فإن الإجماع منعقد على التبرى من الاتصاف بهذين الاسمين ووصفٍ 
المستحقٌ لهما بالكفر والضلال والبدعةٍ والهوى » والكلٌ من الأمةٍ يصفون المجبرة 
والمشبهة بما ذكرناه » فون قائلٍ يقول : هم كفارٌ. وأخرون يقولون : هم ضلال . 
ومنهم من يقول اعم احا بدع. . وبعضهم يقول : هم من أهلٍ الأهواءٍ ٠‏ وكل 
يقصِدٌ بإطلاقهما الذمّ , وكلّ يتبراً من الجبر والتشبيه » ولو لم يكن هذان الاسمانٍ 
يُفيدان الذمٌ » ل 0 : إن كل ما أفاد الذمٌ» 
فأدنى أحواله الفسقٌ ؛ فلأنه لا مرتبةً من المعاصى د يستحق الذم عليها [1ظ] قل مر 
الفسقٍ ؛ لأن الكفر مخصوصٌ بدلالةٍ» وهو أعلى عقوبةٌ من الفسقٍ . 

والجوابٌ : إنا لا ننكر أن الجر والتشبية اسمان يُفيدان الذمٌّ لمَن اختصٌ 
بهماء لما فيهما من البشاعةٍ وتضمنهما للبدعة واشتمالهما على إضافةٍ ما لا يليقٌ 
بذاتٍ الله من التشبيه وإضافة ما لا يَلِيقُ بالحكمةٍ من الأفعالي القبيحة » لكنا نقول : 
إن الذمٌّ فى نفسه منقسمٌ إلى ما يكون ذما يتبعه العقابث من جهة اللوء وإلى ما 
يكون ذمًا ولا يتبعه عقابٌ من جهة الله تعالى » فالذم الذى يدل على الفسقٍ ما 
كان يتبعه العقابُ من جهة اللهِ تعالى ؛ كالذمٌ الذى يستحقّه أهلُ الكبائر» وأما 
الذمٌ الذى لا يتبعه العقابُ » فليس دالا على الفستي » وهذا كمن يُذمٌ على سوءٍ 
الطباع وشكاسةٍ الخلّق وضيق النفس » وسوء الخلتٍ والجبن والبخل » وغير ذلك 

من الطباع المذمومة » فما هذا حاله ذم لا يتبعه عقابٌ من الله تعالى » فإذا كان الذمٌ 
منقسمّا إلى ما ذكرناه » فلا سبيلَ إلى كونه دالا على الفسق إلا بعد إقامةٍ الدلالةٍ على 
كونه ذا يتبعه العقابٌُ من جهةٍ اللهِ تعالى » وعند هذا( تستقيم لكم هذه الدلالة » فأما 
إِباتُ الفست بمطلقٍ استحقاقي الذمٌ فلا وجه له. ومتى أقيم دلالة على أنه ذم يتبعه 
عمَابٌ » فقد حصل المقصودٌ من كونهم فساقا واستغنيتم عن هذه الدلالةٍ . 


ك: زهذانع . 
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الشبهةٌ الثانيةٌ : قولهم «الأحماع شق من جهة أهل التوحين والغزية العاملين 
بالتوحيدٍ والعدل, بأنة الخطا فيما زعمه أهل الجبر والتشبيه أعظم من سرقة 
عشرةٍ دراهع على وجه يوجبٌُ القطع . فإذا كان سرقةٌ عشرة دراهم موجبًا للفستي 
بلا مرية » فهكذا ما يكون أدخل منه فى العظم والججوم يكون فسقًا لا محالةً . 

والجواب من وجهين : 

أما أولا : فإما تُريدون إجماعًا سابقًا أو تُريدون إجماعًا لاحقّاء فإن أردتم 
إجماعًا سابقًا من جهةٍ الصدر الأول من الصحابة رضى الله عنهم » فلم يخوضوا 
فى هذه المسائلٍ فضلا عن أن يكون لهم فيهم فتوى بكفر أو فسقٍ فلا يُنسب 

ما لا يقولون بهء وقد سكتوا عنه» وإن ادّعيتم إجماعًا لاحمًا من جهة 
التابعين » فهم بعض الأمةٍ بالإضافةٍ إلى هذه المسألةٍ» وإجماعٌ بعض الأمةٍ لا 
يكون فيه حجةٌ » وإنما الحجةٌ فى إجماع جميع الأمةِ فى كل عصرٍ » فبطل [94و] 
ما ادّعوه من ذلك . 

وأما ثانا : فحاصلٌ ما قالوه فى تقريرٍ الفستٍ هو مقردٌ على قاعدة القياس بردٌ 
الخطأ فى الجبرٍ والتشبيه إلى الخطأ فى سرقةٍ عشرةٍ دراه » وقد أوضحنا أن 
المقايسة فى إثباتٍ الكفرٍ والفستٍ خطأ » فلا وجه لتكريره » ثم نقول : ليت شعرى 
بأىّ طريق علمتم أن المفسدةً فى إضافةٍ الجبر والتشبيه إلى ذاتٍ الله تعالى تساوى 
المفسدةً بسرقةٍ عشرة دراهم » ومثل هذا لا يُعلم إلا بوحي من جهةٍ الله تعالى ينزله 
على نبيه » فأما بأن نجمع بينهما بعلةٍ مستنبطة فهذا مما لا سبيلٌ إليه 

لشبهة الثالئ : قالوا: قد تقرر أن كل من رمى خيزه بالزنا والفاحشة» وظاهزه 
الستد والعدالةٌ ؛ فإنه يفسقٌ و يستحق حدٌّ القاذف وتردٌ شهادثه وهو مستحق 
لو ع ع ال ا الاستخفافٌ والإهانة من جهة الله تعالى 


() ك: [فإنع . 
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ومن جه خلقه , ولا وجه لذلك إلا لأجل افترائه على الغيرء وقد علمنا أن كلّ من 
اخرى على الله كذبا بما نسيه إلى ذاليِه من التشبية ويما تسبه إلى كمه من القبيع 
يكون أعظع فى الفرية وأدخل لا محالة ؛ فلهذا وجب الحكمٌ عليهم بالفستٍ لما 
ذكرناه . 

والجواب من وجهين : 

. أما أولا: فلأن حاصلّ هذا التقرير إنما هو تفسيقٌ بالقياس المستنبطة عِلَيّه 
وهو غير مثمر للعلم لما فيه من الاحتمالاتٍ الكثيرة » ومثلٌ هذه الأقيسةٍ لا تكون 
إلا فى مثاراتٍ الظنونٍ الغالبة فى تقرير الأحكام الشرعية فى المضطرباتٍ 
الاجتهاديةِ » فأما فى مواطن القطع والاستيقان فى إثباتِ الكفر والفسقٍ فلا . 

وأما ثانيًا : فإذا كان الافتراءُ ان والتشبيه أدخل فى الفرية على الله تعالى 
من الفرية بالقذفٍ فى حقٌ من ظاهره الستو. فأقيموا على المجبرة والمشبهةٍ 
الحدود على جهةٍ الاستحقاقي والنكالٍ» ومتى أقمتموه على هذا الوجه حصل 
القطغ بفسقهم لا محالةً» كما حصل القطعٌ يإقامةٍ الحدّه؟ على القاذفي . ولا 
#قائلٌ يقول» بإقامةٍ الحدودٍ عليهم فيما كذبوه من الجبر والتشبيه على الله . 

الشبهةٌ الرابعةٌ : قالوا: لا خلافٌ فى أن المجبرةً والمشبهةً مخطكون بما 
أضافوا إلى ذاتٍ الله من التشبيه » وبما أسندوا إلى أفعاله من الجبرء وقد أضاف 
إليهم الذمّ من كان فى عصرهم من الأمٍّ فإضافةٌ الذمٌ إليهم ليس لأجلٍ الخطأ 
جردا ) فإن جميع الأمةٍ مختلفون فى المسائل الدينية » والحنٌ فيها واحدّ وما 
عداه خطأ » ولم يكن من جهةٍ أحدهم ذم للآخر» فإذا بطل ذلك دل على أن الذمٌ 
إنما [؛ هظ] لحقهم لاجل فسقِهم لا غيرُء وهذا هو مطلوينا . 

والجوابٌ كما مد من قبل » وهو أن الذمٌّ بمجرده لا دلالةَ فيه على الفسٍ» 


0 لك [الكفرية] 1 (ب) ك : رالحدودع . (ج - ج) فى الأصل : زقائلا] . 


ا 


وإنما الذى يدل على الفسقٍ هو ملابسةٌ الكبائر وفعلّهاء فأقيموا دلالةً على أن 
الجر والتشبيه من جملة الكبائر ولِيدِمٌ مقصودٌكم » ومتى أقمتم دلالة على ذلك 
استغنيتم عن تقرير هذه الدلالةٍ فى الذمٌ . 


3 + 


ع 


المسألةٌ الثالثةٌ فى حكم المرجئةٍ هل يفسقون أم لا؟ 


0 لو لي ساسم اس ان 
الي ار يي ا ع 1 
مما نَوهّم الفسق مذاهبُ ثلاثةٌ . 

ا ع م ١‏ َه 

المذهبٌ الأول : مذهبُ من جوّز من المرجتئة على الله تعالى آلا يُبيِنَ لنا 
مرادّه من الوعيدٍ للفساقٍ من أهلٍ الصلاةٍ» فأما وعيدٌ الكفارٍ فلا مقال فيه ء وقد 
ا و ام الي ا ا 
0 
ذكرناه فيه نظي من وجهين ؛ أما أولآً : فلأن تفسيقّهم بذلك إنما هو على جهة 

0 ءو ر ك2 

الإلزام » وهم لم يلتزموه فلا نلزمهم حكمه » والشأن كله إنما كان لو التزموه» فلا 
يحور تفسيقهم يمااهذا حالهء وأما ثانا : فلأنهم قد أظهروا الفرق بين الوعيد 
وسائر خطاباتٍ الله تعالى فقالوا : المقصد بالوعدٍ هو الترغيب فيما عند الله» فلو 
لم يْيِنْ حاله لم يتحصل الغرضٌ به وليس كذلك حال الوعيدٍ فإن المقصود منه 
التخويفٌ . ولا شك أن التخويف كما يحصل مع القطع فهو حاصل مع التجويزٍ 
فافترقاء فلهذا لم يجب على الله أن يُِينَ مرادّه فيه كما لا يجبُ من جهة العقل أن 
يصح فقد اعتقدوه فرقاء فَلِمَ لا نعذرهم عمًا يلزم من الفسق بهذه المقالة ؟ 


)ع( انظر ما تقدم ص ا/عة وما بعدها . 
(؟) انظر مقاللات الإسلاميين /١‏ ه77 375 . 
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المذهبٌ الثانى : قولّ من زعم منهم أن الوعدّ والوعيد تعارضا واعتاص عليهم 
معرفةٌ ما يجب تقديمُه منهماء أو زعم أنه لا دلاله توجب تقديم أحدهما على 
الآخر . واعلم أن نهايةً الأمر هو الخطأ فيما ذهبوا إليه من هذه المقالة ؛ فأما كوثها 
فسقًا فلا دلالة تدل على ذلك ؛ لأن أدلةً الفسق معلومةٌ بما قدمناه» وليس هاهنا 
شىمٌ من تلك الأدلةٍ» فلا جرم توقفنا فى فسق من هذه حالّه والله أعلم . 

ددهو المذهبُ الثالثٌُ : من غلط منهم فى اللغة ولم يُحِطْ بحقائقٍ الألفاظٍ 
الوضعية فظن أنه يستحيلٌ أن يكون فى اللغة لفظةٌ موضوعةٌ للعموم دالةٌ عليه » أو 
محر اها لمرو بر موري اموي اا 6 
مشتركة بين العموم والخصوص » فلأجل هذا توقف فى الوعيدء فهو وإن كان 
ميخطكا فى هذه المقالة ؛ لكن خطؤه دون خطأ من تقدّم » ثم لو حكمنا بخطعه فإنه 
يجرى فى خطئه هذا مَجرى ما ذكرناه من اختلافي العلماءٍ فى المسائلٍ الدينية ؛ 
والمباحثٍ الدقيقةٍ الكلامية ؛ فإنها وإن كان الح فيها واحدًا لكن لا يكون الخطأً 
فيها فسقًا ؛ لأنه لم تدلّ دلالةٌ على ذلك » فلا يجوز إثباتُ الفستٍ من غير دلالة 
تذل عليه كنا شرحتاه أولا .. 


2 4 


وده 


المسألةٌ الرابعة فى تفسيقي الخوارج 


قد ذكرنا الألقابَ التى تجمعهم ثم صاروا بعد ذلك فرقا وأحزابا كثيرةً: 
والغالبُ عليهم فرق أربع : 
الفرقةٌ الأولى : الأزارقةٌ منسوبون إلى نافع بن الأزرقي22 . 


1 الفرقة الثانيةٌ : النجداتٌ أ فاته نجدةٌ بن عامرٍ”) : 
الفرقة الثالفة : البيهسية يعترُونَ إلى أبى بَتِهسٍ هيصم بن جابر» رئيسا لهم0" . 


الفرقة الرابعة : الإباضية يعتزون إلى عبدٍ الله بنِ يحيى الإباضى2© . 


(1) نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار البكرى الحنفى الحرورى أبو راشد الوائلى » صحب ابن عباس 
وله سؤالات له» وكان هو وأصحابه من أنصار الثورة على عثمان بن عفان » ووالوا عليًا إلى أن 
كانت قضية التحكيم » وكان جبارًا فتاكاء قاتله المهلب بن أبى صفرة ولقى الأهوال فى حربه» 
قتل يوم «دولاب» على مقربة من الأهواز. ترجمته عند المبرد : الكامل */ 01485 587 
الإسفرائينى : التبصير فى الدين ص 255 والبغدادى : الفرق بين الفرق ص 85» وابن حجر: 
لسان الميزانت ١55/5‏ 

)١(‏ نجدة بن عامر الحنفى » كان سبب رياسته لهذه الفرقة أن نافع بن الأزرق أظهر البراءة من القَعَدةٍ 
عنه وسماهم مش ركين» ففارقه جماعة من أتباعهم إلى اليمامة » فبايعوا نجدة هذا وأكفروا من قال 
يإكفار القعدة. ينظر البغدادى : الفرق بين الفرق ص 87» والشهرستانى : الملل والنحل .7١7/١‏ 

() ينظر الشهرستانى : الملل والنحل .5١9/١‏ 

(4) هو عبد الله بن إباض بن عبد الله بن مقاعس » من بنى مرة» خخرج فى عهد مروان بن محمد 
فقتل » والإباضية إحدى فرق الخوارج الكبرى حيث تنقسم إلى أربع فرق ؛ الحفصية وإمامها 
حفص بن أبى المقدم » واليزيدية وإمامها يزيد بن أنيسة » والحارئية أصحاب حارث الإباضى » 
والفرقة الرابعة أصحاب طاعة لا يراد الله بهاء وقد أجمعت الإباضية على إمامة عبد الله بن 
يحبى بن إباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة وهم الذين يخالفونهم 
براء من الشرك والإيمان. 
ينظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين 2١87/١‏ ابن قتيبة : المعارف ص 177» البغدادى : الفرق 
بين الفرق ص 2٠١‏ الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 44 25 الآمدى : أبكار الأفكار ©/74. 

ا 


فهذه هى معظم فرق الخوارج » ثم تفرق كل واحدٍ من هذه الفرق إلى شعبٍ 
وطوائفٌ » فكثرت أقاويلُهم وعظمت بدعهم » وهم لا سلف لهم » وأقاويلُهم هذه 
محدثةٌ » والضلالاتٌ لا تزداد على كثرةٍ البحث إلا فسادا وتلاشيا وبطلاناء 
والإقليم الذى تغلب عليه الخارجية كما قال الشيخ أبو القاسم هو الجزيرة(» 
والموصل("© والبحرين(© وعمان9©» وسجستان2». وقد قطع الله دابرّهم» فلا 
يوجد منهم فى ديارنا هذه أحدّء وقتل بعمانٌ منهم مقتلةٌ عظيمةٌ فى سنةٍ ثمانٍ 
ومائتين من الهجرةٍ وقد قّرنا من قبل أن إكفارَهم يضعفٌ » ولم يقل به إلا الأكثو 
من الأشعريةٍ » وحكى الشيحٌ أبو القاسم القولٌ ياكفارهم عن بعض العترة » فإنه دان 
بكفرهم واعتقده . ْ 

وظهورٌ فسقهم يكون من أوجه ثلاثةٍ : 

أولها : بمحاربة أمير المؤمنين كرم الله وجهه وخروجهم عليه . 

وثانيها : لعنّهم له والتبرى منه وإكفازه ؛ لأجل ما كان من جهتِه من التحكيم 


)١(‏ هى جزيرة العرب » وقد اختلف فى تحديدها وسميت جزيرة لإحاطة البحار من جوانبها 
والأنهارء وقسمت خمسة أقسام ؛ تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن وقال الأصمعى وأبو 
عبيد : هى من ريف العراق إلى عدن طولاء ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا. وقال 
أبو عبيدة : هى من حفر موسى إلى اليمن طولاء ومن رمل ييرين إلى منقطع السماوة عرضا. ينظر 
المغنى لابن قدامة 47/17 27 ومراصد الاطلاع .5717/١‏ 

.١778/7 مدينة على طرف دجلة تصل بين الجزيرة والعراق ؛ ولذا سميت الموصل. السابق‎ )١( 

(5) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب. السابق /١‏ 
/. 

(4) عمان : كورة عربية على ساحل بحر اليمن. وأهلها خوارج إباضية. السابق 409/7. 

(5) سجستان بكسر أوله وثانيه : ناحية كبيرة وولاية واسعة يحيط بها من الشرق صحراء يين كرمان 
والسند ومن الغرب خراسان ومن الشمال الهند. ينظر ابن حوقل: صورة الأرض ص »4١١‏ 
ياقوت : معجم البلدان 51/1. 


-4948- 


الذى زلت فيه أقدامهم . 

وثالثها : استحلالٌ دماءٍ المسلمين وإكفاذهم والتعرضٌ بالحرب [ههظ] 
والقتلٍ وسفِكِ الدماء» وأدنى هذه المعاصى يكون فسقًا فضلا عن اجتماعها؟ 
وقد سار أميدُ المؤمنين فيهم سيرةً الفسقٍ والبغى ولم يعاملهم معاملة الكفارٍء وهذا 
يُضعف مقالةً مَن ذهب من أصحابنا إلى كفرهم » فإنهم لو كانوا كفارًا كما زعموا 
لعاملهم معاملة أهل الردةٍ» وقد صرح فى كلامه لما سكل عن حالهم ؛ أكفارٌ هم , 
فقال: من الكفر هربو("©. فهذا تصريحح منه بعدم | كفارهم . 


2 2 


() ك : [اجتماعهما] . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب قنال أهل البغى » باب الدليل على أن الفئة الباغية 
منهما لا تخرج بالبغى عن تسمية الإسلام 177/8. 


ع 


المسألةٌ الخامسةٌ فى حكم الإماميةٍ فى الكفر والفسق 


وإنما لقَبوا أنفسهم بهذا اللقب لقولهم بالنصٌ على أعيانٍ الأثمةِ» ووجوب 
الرجوع إليهم فى الأمور الدينية . وزعموا أن منزلةَ الأئمةٍ منزلةٌ الأنبياءِ» ولا بد فى 
كل وقتٍ من إمام » ويُسمون الرافضةً لرفضهم زيدًا كما ذكرناه قبل» ولما زلت 
أندافهم عن الأعهاد فى الأكحة ما لا تجو امع تفط رلو حل الأنياء»بو اتوم 
بالعلوم الغيبية وظهور الخوارق » إلى غير ذلك من الجهالاتٍ » خبطوا فى كل واد 
من الضلالة » ثم تحدبوا أحزايًا ثلاثةٌ : 

الحزبث الأول منهم : هم الغلامٌ وهم فرق ثلاثٌ : 

المفوضة(" : قالوا : إن الل تعالى فوض إلى الأئمة الرزقٌ والخلقّ . 

والخطابيةُ"2 والميمونية”©: زعموا أن الل يظهد فى صورة البشر ثم منهم من 
قال : تحتجبُ بالأئمة . ومنهم من قال : يَتحدُ بالأئمة . وعن بعضهم أن عليًا 
هو الله :وأا مَحَمدًا إنما رسول علة:. ,وقالوا: إن كل من .ظهرث عليه مجر 
فهو الله . إلى غير ذلك من الضلالٍ البعيد والخسران المبين وما ذلك إلا لأنهم 
أمكنوا الشيطانٌ من أزمّةٍ قلوبهم » فأوطأهم الأمكنةً الوَعِرةَ » وسلك بهم المسالك 


)١(‏ هم الذين زعموا أن الله تعالى خلق محمدًا يَةِ أولاء وفوض إليه لق الدنيا» ومنهم من قال 
هذه المقالة فى على بن أبى طالب. ينظر البغدادى : الفرق بين الفرق ص ,5"5١‏ الآمدى : أبكار 
الأفكار ه/ ٠‏ جلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص521. 

. 785 تقدم التعريف بهم ص‎ )1١( 

زه أضحات ميمون بن خالد » وقيل : ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم 
ياثبات القدر خيره وشره من العبد » وقالوا بوجوب قتال السلطان وحذه ومن رضى بحكمه ) فأما 
من أنكر فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه أو طعن فى دين الخوارج أو صار دليلًا للسلطان. 
الشهرستانى : الملل والنحل 2578/١‏ الآمدى : أبكار الأفكار ©/80. 


الصعبةً » فتاهوا فى أودية الحيرة » وعصفتٌ بهم ريج الخسارة . فغرقوا فى بحار 
الهلكة موقلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَوٍ الْكفْرتَ0". 

فحكم هؤلاء الكفر؛ لأنهم وإن أظهروا التشيع فإنما هو على جهةٍ التستر 
والخديعة » وإلا فهم جاحدون لله ومكذبون للرسل فيما جاءوا به من عندٍ الله . 
ولا خلافٌ بين الأمةِ فى كفر هؤلاء لقولهم بهذه الكفريات » وليسوا معدودين من 
فرق الإمامية » كما لا يُعَدٌّ القرامطة والحُحوميِةٌ والكَومَدِينِيةٌ والباطنيةٌ من الإمامية » 
وإن انتموا إليهم فإنما هو خدعٌ ومكدٌ وتلبيسٌ على العوامٌ ليدخلوا فى الدعاءٍ إلى 
الكفر كل, مدخخل » يحتالون على الخديعةٍ فى الدين بكلّ حيلة» ولهم كفرياتٌ 
غير ما نقلناه عنهم فاحشةء لا يقول بها مسلمٌ [55,] ولا يتفوه بها من ينتمى إلى 
الإسلام » وأكثر الغلا يُسقطون الشرائع ويُيطلونها » ولا يعترفون بها » ومنهم من 
يعتقند أن الأثية دَ آلهدٌ ؛ كما نقل عن الخطابية » ومنهم العُرابية يزعمون أن عليًا هو 
الرسول وكان أشبة بمحمدٍ مِن الغراب بالغراب("©: ولهم تهويسات عظيمة 
وخرافات كثيرة أغفلنا ذكرها ضنَةٌ بالبياض(© وإعراضًا عنها لقلةٍ جدواها 
وفائدتها . ْ 

الحزب الثانى : المتوسطة : فلم يذهبوا مذهب الغلاةٍ فيكونوا منهم» ولا 
اخقصوا بالنظر وإظهار الكياسة فيما يأنون به لغيرهم » وهؤلاء فرفٌ كثيرة ؛ فمنهم 


() ك: زعن] . 


(1) سورة المائدة» الآية: 5/4. 

)١9‏ ويزعمون كذلك أن جبريل بعث إلى على وغلط لهذا الشبه فأدى الرسالة إلى محمد لمشابهته 
به» ولذلك يلعنون صاحب الريش أى جبريل. ينظر الإيجى : المواقف ص 7١‏ 4» الآمدى : أبكار 
الأفكار ه//اه. 

() أى بخلا بالورق. اللسان (ب ى ض). 


-ه.١-‎ 


الكامليةٌ أصحاب أبى كامل(© يزعمون أن الأمة كفرت بمنع عليع حقّه وأن عليًا 
وضلالاتٌ » ومنهم الكيسانيةٌ'» زعموا أن الإمام بعد الحسين محمد ابن الحنفية 
ومنهم مَن قال : الإمامٌ بعد علي هو ؛ لأنه دفع إليه الراية يوم الجمل . وهم فرقٌ 
وطوائف كثيرةٌ» ومنهم الجعفرية© زعموا أن الإمامّ بعد محمد ابن علءع9) 
جعفرٌ بن محمل0”» ثم إن الجعفرية افترقوا فرقا كثيرة » لا حاجةٌ بنا إلى ذكرها . 
واعلم أن معظع أَقوالٍ الإمامية خطأ ؛ لأنه ليس معهم فيها دلالة واضحةٌ » ولا عليها 
علم قائم » فإن قام البرهانُ الشرعئ بعد امتحانها» وتعهدها بالنظر على أن فيها ما 


255/8 /١ أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبى كامل» من الفرق الغالية . ينظر الملل والنحل‎ )1١( 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص 4ه. الآمدى : أبكار الأفكار ه/7ه.‎ 

(؟) أصحاب كيسان مولى على بن أبى طالب » وقيل : كان تلميذا لابن الحنفية » وهم فرق كثيرة 
منها ؛ المختارية والهاشمية والبيانية » والرزامية » ويرجع محصلها إلى فرقتين : إحداهما تزعم أن ابن 
الحنفية حي لم يمت وهم على انتظاره» ويزعمون أنه المهدى » والثانية يقرون يإمامته فى وقته 
وبموته » وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك فى المنقول إليه. انظر آراءهم 
وأقوالهم عند الشهرستانى : الملل والنحل 258٠١ /١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص”7؟. 

(*) يطلق عليهم الباقرية والجعفرية الواقفة ؛ لأن منهم من قال يإمامة الباقر والصادق » ومنهم من 
توقف على واحد منهما. ينظر النوبختى : فرق الشيعة ص ”05 55» والشهرستانى : الملل 
والنحل /١‏ 5514 والبغدادى : الفرق بين الفرق صوه - .5١‏ 

(4) هو السيد الإمام أب جعفر محمد بن على بن اشن الماقر» ولد ين العابدين » كان 508 
ست وخحمسين من الهجرة » واشتهر بالباقر من بَقّر العلم : أى شمّه فعرف أصله وخفيه» مات 
سنة أربع عشرة ومائة بالمدينة » وقيل : سنة سبع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. ترجمته عند ابن 
سعد فى الطبقات الكبرى ه/ ,7٠٠١‏ والشيرازى : طبقات الفقهاء ص 4 3» والذهبى : سير أعلام 
النبلاء 01/54 4. 

(5) جعفر بن محمد بن على » ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة » وكان عابدًا مؤئوًا للعزلة لقب 
بالصادق لصدقه ء توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. ترجمته عند ابن خلكان : وفيات الأعيان /١‏ 
7”, والذهبى : ميزان الاعتدال .5١ 5/١‏ 


ميهد 


يكون فسقًا وجب القضاءٌ به» وإن اتضح الدليلٌ فيها على كونها كفرًا وجب 
اتبائُه » فالواجبُ هو اتباحٌ الدليل الشرعيئ فيما قضى به من كفرٍ أو فس » وغالبٌ 
الظىٌ فى هذه المذاهب الخطأ ؛ لأنه لا يوجد فيها ما يوجب الإكفارٌ ولا التفسيقّ 
كما ترى . 


الحزبٌ الثالثُ :© القطعيةٌ:© وهم الذين قطعوا على موت موسى بن 
جعفر("© » وغيرهم بين قاطع على حياته وبين متوقف فيه لا يَدرى ما حاله فى 
الموت والحياة» زعموا أن الأثمةً اثنا عشر ؛ علي والحسنٌ والحسينٌ وعلىٌ بن 
الحسينٍ ) .ومحمدٌ وجعفرٌ وموسى وعلىٌ ومحمدٌ وعلىٌ والحسة) العسكرى 
والحجرة) وهو الغائبٌ المنتظد» وهؤلاء هم زبدة فرق الإمامية وعليهم التعويلٌ 
فى المذاهب وهم المنظورون فيهم » وهم الذين تصَدّروا لتقرير المذاهب التى 
زعموها» وقعدوا فى س9 العلماء ) وتحذلقوا فى المناظرة وأصغى ل 
أقاويلهم الفضلاءٌ فى الردٌ والإفحام والمناجزة والخصام » فنذكر ما ثُقل عنهم من 


(أ) ك: [الثانى] . وهو سهو . (ب) ك : [الحسينع . 


)١(‏ هم الإثنا عشرية. ينظر باقى آرائهم عند البغدادى : الفرق بين الفرق ص 4 5» الشهرستانى : الملل 
والنحل 417/١‏ وجلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص88". 

(؟) هو موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » » الكاظم سابع الأئمة 
الإثنا عشر عند الإمامية » من كبار العلماء العباد ولد بالأبواء قرب المدينة سنة .١ه‏ وسكن 
المدينة » وبلغ الرشيد أن الناس ييايعون للكاظم فيها فسجنه فى البصرة سنة ثم نقله إلى بغداد 
فتوفى فيها سئة ١ه‏ ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد /١7‏ لا”ء ابن الجوزى : صفة 
الصفوة ؟/ *١٠ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 770/5 1 

4 الحجة هو محمد بن الحسن العسكرى المنتظر. وينظر الحديث عن هؤلاء الأئمة فى سير أعلام 
النبلاء 119/1 .١77‏ 

(4) دست العلماء : أى مجالسهم . تاج العروس ( د سات ). 


وى م- 


مذاهيهم التى خالفوا فيها الأفاضلّ من الزيد ددية والمعتزلة » ونوضخ ما وجب الأدلة 
فيها من خطأ أو غيره [5دظ] فزعموا أن الإمامّ يجب عقلا » وأن وجوته لأجلٍ 
كونه لطفًا فى الدين » وأن الزمانَ لا يخلو من إمام» وإلا كان ذلك إخلالا بما 
يجب من فعل اللطفي . وزعموا أنه يُشترط فيه العصمةٌ » وأنه لا بد له من معجرة 
تظهر عليه تكون دلالةً على صدقٍ قوله » ويجب أن يكونَ عالما بما يحتاج إليه من 
الأغذية والأدوية وعلم الصنائع والحرَف » ولا فرق عندهم بين النبئ والإمام إلا من 
وجهٍ واحدٍ » وهو أن النبيئ يوحى إليه بخلاف الإمام . ويقولون : إن الإمام يعلم 
الغيت . ومن أقوالهم إبطالٌ أخبار الآحادٍ » وإبطال القياس والاجتهادٍ والإجماع , 
وزعموا أن القرآن لا يُعرف معناه إلا بواسطة الإمام» وأن التكليف لا يتم إلا 
بالإمام » وزعموا أن مصلحة هذه الأمةٍ إقامةٌ إمام معصوم » وأن الله تعالى لما علم 
ذلك أمر رسولّه ينصّ على أميرٍ المؤمنين فنصٌ عليه » وعلمتٍ الصحابةٌ ذلك » ثم 
إنهم كقّروا الصحابةً بجحد النصوص الواردةٍ فيه» إلى غير ذلك من المذاهب 
الردية والاراءِ الفاسدة . 

فنقول : هذه المذاهبٌُ وإن كان مقطوعًا على فسادها وبطلانها» فليس فيها 
ما يقتضى الكفرٌ والفسق لعدم الدلالةٍ على ذلك» وهم فى هذه المذاهب 
اذاهب التى حكيناها عن علماءٍ الأمة هن أئقة العترة » وغيرهم من الزيدية » 
والمعتزلةٍ والأشعرية فيما نجم بينهم من المسائلٍ الخلافية فى مسائلٍ الدياناتٍ » 
والأمور الإلهية والمباحث الكلامية» فإن الحنٌّ فيها واحدٌ وما غداه خط » لكن 
شْ مع كونه خطأ فلا دلالةَ على كونه كفرًا أو فسمًّاء وكل واحد من هذه المذاهب 
التى حكيناها عن الإمامية قد أورده علماءٌ الدين فى المسائل الدينية وأبطلوه » وما 
يختص مذاهتهم فى المسائلٍ الأصولية تكلموا عليه وأفسدوهء وسكتوا عن 
ترس ومني بالقول بول لعفني وق الذي لا بكرا ممع 
الدلالة على ذلك . 


ويه 


تنبيه : اعلم أنه يحكى عن الإمامية مذهبان » أفردناهما بالذكر عما سلف من 
أقاويلهم لاحتمالهما للتفصيلٍ : 

المذهبث الأول منهما + القول بمحة الرحنة وهذا قد لتغهر غتهع الل 
بالاعتراف بذلك» فإن كان مرادُّهم مقالة الطبيعية والباطنية وغيرهم من فرق 
الملاحدةٍ من أن المبدأ دوع هو القَولٌ بهذه الطبائع الأربع(© وأنها تولّدت 
بامتزاج الكيفيات والاستقصاءات» فحدثت من ذلك الحيواناتٌ وجميعٌ 

2 ل 0 0 
المركباتٍ كلها وان الرجعة المقصود منها هو عود هذه الطبائع لع أصولهاء 
كمقاله اهل التبا بولا بوؤون بدا سوى الدنيا + قهله الامخالة "كنق صر * لأنه 
تكذيب لما جاءت ةلي صلواتٌ الله عليهم من أمر الآخرةٍ وحشر الأجسادٍ 
والجنة والنارء فإن ما هذا حاله معلومٌ بالضرورة من الدين» فالتكذيبٌ به يكون 
كفرًا بلا مرية » وإن كان الغرضٌ بالرجعةٍ هو رجعة الرسول يل إلى الدنيا أو رجعة 
أمير المؤمنين كرم اللهُ وجهه إليها . فإن صحٌ أن بطلانَ الرجعةٍ معلومٌ بالضرورة من 
دين صاحب الشريعةٍ » كان إثباتُها كفراء وإن لم يكن بطلاثُها معلومًاة) بالضرورة 
من دينه لم يكن كفًا. وكان خطأً باطلا من جملة الأقوالٍ المحرفة والمذامب 
المزورة . 

المذهبٌ الثانى : القولُ بالمتعة("©» وصوريُها أن يُعقدَ إجازةٌ على وطءٍ امرأة 


() فى النسختين : [معلوم] . والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ الطبائع الأربع هى التراب واماء والنار والهواء. انظر الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص 2١1727‏ وابن 
عرب شاه : فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ص4 .5١‏ 

(؟) هو النكاح إلى أجل » أو الزواج المؤقت بأمد معلوم أو أمد مجهول» وسمى نكاح المتعة ؛ لأن 
المقصود منه مجرد التمتع لمدة معينة. الأمير الصنعانى : سبل السلام .١85/7‏ 


جاح ل اخن 


مدةٌ معلومة من الزمانٍ بعوض معلوم » فهذه هى المتعةٌ فقد كان الرسول يله 
أرأنحها فل عدر الإسلدم ق حومها بسن ذلف 01 وكيا فد انه إلانها نكن 
عن الإمامية» فإنهم باقون على إباحتها وتحليلها , ليام منعقدٌ على أنها 
كانت مباحةٌ ثم نسخت بالتحريم » وهل يكون خلاقهم خرقًا للإجماع أم لا؟ 
والأقرثُ أنهم لا يُعدون خارقين ؛ لأنه إن أريد إجماعٌ الصدر الأولٍ فليس هناك 
إجماعٌ ؛ لأن ابن عباس كان من جملةٍ من خالف فى تحربهها فلا ينعقد الإجماحٌ 
من دونه » وإن أريد خلافٌ التابعين فما زالت المسألة خلافية بعد مضى قرن 
الصحابة رضى الله عنهم» وما هذا حاله من المسائل فلا يكونُ إجماعًاء ولا 
يكون من خالفٌ فيها خارقًا للإجماع » وقد حكى رجوعٌ ابن عباس عن قوله فى 
المتعةٍ» لكنه ولو رجع فالمسألة لا تكون إجماعيةً بالإضافةٍ إلى اجتهاده الأول : 
وعلى الجملةٍ فالمتعةٌ اجتهاديةٌ » ولا تكون معدودةٌ من مسائلٍ الإجماع بحال9" . 


(1) ثبت أن نكاح المتعة أبيح قبل غزوة خيبر؛ رفقا بهم بسبب العزبة فى حال السفرء ثم حرم يوم 
خيبرء ثم أببح فى فتح مكة ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحربما مؤبدًا إلى يوم القيامة» وقد ورد فى 
الصحيحين أن رسول الله #َيْ نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية » وأخرج 
مسلم أيضًا فى صحيحه من حديث سبرة أنه قال : أمرنا رسول الله يك بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفى رواية أخرى : أن النبى كَكِدٍ قال : «أيها 
الناس » إنى قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيعموهن شيئا» قال ابن رشد : وأما نكاح المتعة وإن 
تواترت الأخبار عن رسول الله يكَكيِ بتحريمه إلا أنها اختلفت فى الوقت الذى وقع فيه التحريم 
ففى بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر» وفى بعضها يوم الفتح وفى بعضها فى غزوة تبوك » وفى 
بعضها : فى حجة الوداع وفى بعضها : فى عمرة القضاءء وفى بعضها عام أوطاس» وأكثر 
الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها. ينظر صحيح البخارى كتاب النكاح باب نهى 
رسول الله عن نكاح المتعة أخيرًا 8 :, بداية المجتهد 47/7: صجيح مسلم بشرح النووى 
باب ما جاء فى نكاح المتعة 9/ 2١185‏ وابن قدامة : المغنى 4/1 54. 

)١(‏ قال القاضى عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.- 


- 


فلهذا لم يكونوا فساقًا بخرقهم لهذا الإجماع كسائر المسائلٍ الاجتهادية التى 
خالفوا فيهاء فإنهم لا يَفسقون بها. ولهم فى الإمام المنتظر خرافاتٌ عظيمة 
وعجائبُ مضحكةٌ , ولهذا قال بعضُ المستهزئين بهه(0: ٠‏ 

ثلاثةٌ ليس لها أبناتح إمامكم والغول والعنقائءٌ 

وزعموا أنهم [/هظع ينتظرونه للخروج »؛ وأنه حى فى جبالٍ رضوى”("؛ ولهذا 
قال شاعرهو2" : 

ألا مْنْ للوصيع فدئْكٌ نفسى أطلتٌ بذلك الجبل المقاما 

أَضِد بمعشر وألؤك مناا وسمّوك الخليفة والإماما 

لقد أمسى يقيمٌ بشعب رضوى كرجه االشكة ‏ الكلذنا 

فأما خلاقهم فى المسائلٍ الأصولية والأحكام الاجتهادية » فإنه لا يتعلق بها 
تفسيقٌ ولا إكفارٌ» كغيرهم من علماءِ الأمِ كما أسلفنا تقريره » والمحققون من 
فرق الإمامية هم هؤلاءٍ الإثنا عشرية» وهم القطعيةٌ » وإليهم تُوجَهُ المناظرة 
والمكالمةٌ ) وفيهم العددٌ الكثيد» ومن عداهم حالةٌ وغباةٌ9»» وقد بادوا 
وانقرضواء فلا يوجدٌ منهم إلا القليل النادرٌ . 


- وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من 
جميع العلماء إلا الروافض... وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء 
كان قبل الدخول أو بعده. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى .١81/9‏ 

)١(‏ كتب هذا الرجز فى آخر مخطوط الأصل ولم أعثر عليه. 

ء/١ جبل بين مكة والمدينة. معجم البلدان ؟/ ل ل ا : ص‎ )١( 
.353١1١ 8 

(0) اختلف فى نسبة هذه الأبيات إلى قائلهاء فنسبت للسيد الحميرى فى الأغانى ١4/9‏ وفرق 
الشيعة للنوبختى ص ١”؛‏ ونسبت لكثير عزة فى ديوانه ص 578»: والفرق بين الفرق ص 47» 
وقد وردت غير منسوبة فى عيون الأخبار لابن قتيبة ؟/415١.‏ 

(4) لم أقف على هذا الجمع فى مصادر اللغة؛ والجمع المعروف : أغبياء . 


-ك/ا, وس 


المسألةٌ السادسةٌ فى التصفح لما وقع فى الصدر الأول 
من الخلافٍ هل يوجبٌُ الكفر أو الفسقّ أم لا؟ 


اعلم أن الذى عليه أهلٌ التحقيق من أمةٍ الزيدية والمعتزلة والنظارٌ من الأشعرية 
أن الخروج على إمام الحقٌّ على جهة البغى وإبطالٍ إمامته والطعنٍ فيه والقعودٍ عن 
نُصرته والتخذيلٍ عنه وتركِ الإعانةٍ له على أمره مع التمكن من غيرٍ عذر؛ فإن 
الجميع سواءٌ فى كونه فسقًا لمخالفةٍ الإجماع المنعقدٍ على ذلك » فأما الجهل 
يامامته » وادعاءٌ الإمامية لغيره» والجلوسٌ مجلس الإمام من غيرٍ قيام بالآمرٍ من 
جهة الإمام ومخالفتٌه فى ذلك » فهل يكون كبيرةٌ أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهبٌ الأول : أن ما ذكرناه يُعَدٌ من جملةٍ الكبائر» وهل يكون كفرًا أو 
فسقا؟ فيه مقالتان : 

المقالةٌ الأولى : أن ما هذا حاله كفت من فاعلهء وهذا هو مذهب أكثر 
الإمامية » ويُحكى عن بعض فرق الزيدية الصبّاحية(") منهم . 

المقالةٌ الثانيةٌ : أنه يكون فسقّاء وهذا شىء يحكى عن بعض الإمامية 
ومحكى عن بعض فرقي الزيدية وهم الجارودية(2 منهم . 


)١(‏ الصباحية ذكرها المصنف فى عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى وقال مستندون إلى 
رئيس لهم يقال له الصباح ومقالتهم كمقالة سائر الفرق فى الموالاة والتعظيم لأهل البيت أمرهم 
الصباح المزنى أن يعلنوا البراءة من أبى بكر وعمرء وأن يقولوا بالرجعة وعدهم الخوارزمى من 
امجبرة » الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص 255 وللمصنف : عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد 
الغزالى ص77١»‏ الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 78 

: أتباع أبى الجارود » زياد بن أبى زياد » وقد افترقت فيما بينها إلى فرق أخرى ينظر الأشعرى‎ )١( 
والشهرستانى : الملل‎ ,»".٠ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ »١14٠/١ مقاللات الإسلاميين‎ 
7١/0 والأمدى : أبكار الأفكار‎ 2#"١١ /١ والنحل‎ 


لريه- 


المذهبٌُ الثانى : ما ذكرناه لا يعدٌ كفرًا ولا فسمّاء وهذا هو رأىٌ أَهلٍ 


التحقيق من ائمة الزيدية والمعتزلة'»» وهذا هو المختارٌ وحقيقة الحسالة لآ تضق 
إلا يبيانِ كيفية التنصيص على إمامة أمير المؤمنين كرّم اللهُ وجهّه ثم بيانِ حكية) 
مَنْ خالف هذه النصوص » فهذان مطلبان : 


2 4 


() ساقط من: ك . 


)1( مقالاات الإسلاميين أده ١‏ . 


8 وى هسم 


المطلبٌُ الأول منها فى كيفية التتصيص على 


إمامةٍ أمير المؤمنين كرّم اللهُ وجهّه 


[4هوع اعلم أن معنى كونٍ النصّ جليًا» هو أن مرا الرسول ككل منه معلومٌ 
بالضرورة لا يَخفى ذلك إلا على منكر جاحدٍ » ومعنى كونه خفيًا » هو أن مراده 
منه يُعلم بنوع من النظر والفكرء وربما وقع فيه اللبِسٌ . ولا خلاف بين أئمةٍ 
الإبية ومن تابعهم أن إمامة أنير الموضين لابة اننظ 1" فبواتها وقم التقلؤف اف 
كونه جليًا أو خفيًا ؛ فزعمت الإماميةٌ أنه جلي يُعلمُ المقصودٌ منه بالضرورةٍ ؛ ولهذا 
قالوا بأن إنكارّه يكون كبيرةً . وإلى هذا ذهب بعضٌ فرق الزيدية كما أسلفنا 
تقريره » والذى عليه الأكثد من أثمةٍ الزيدية أن النصوص الواردةً فى إمامةٍ أمير 
المؤمنين خخفيةٌ يُعلم المرادٌ منها بنوع من النظرٍ والفكرء ولغموض المقصودٍ منها 
ربما خفى والتبس . 

وهذا هو المختارٌُ عندنا ويدلٌ على ما قلناه حججٌ أرب : 

الحجةٌ الأولى : أنا نقول : لو كان النضٌّ على أمير المؤمنين جايًا يُعلم من 


)١(‏ قال النووى : ما تدعيه الشيعة من النص على علئّ والوصية إليه فباطل باتفاق المسلمين والاتفاق 
على بطلان دعواهم من زمن علي » وأول من كدذّبهم علي » بقوله : ما عندنا إلا ما فى هذه 
الصحيفة... ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل أنه ذكره فى يوم من الأيام. ولا أن أحدا ذكره 
له والله أعلم. وقال ابن العربى : وقد أجمعت الأمة على أن النبى يَكِيِ ما نص على أحد يكون 
من بعده. ينظر شرح النووى على صحيح مسلم 2١50 /١©‏ وابن العربى : العواصم من القواصم 
ص 4 »"١‏ والأمدى : أبكار الأفكار ه/ »١77‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ ٠/اء‏ 
وحوار هادئُ بين السنة والشيعة ص517. 


-. أ[هحم- 


قصدٍ الرسولٍ ضرورةً كما تزعمه الإماميةٌ وغيدهم/ ؛ لكان كلّ واحدٍ من الصحابةٍ 
لا يخلو حاله : إما أن يكون قد علِم ذلك النصّ أو لم يعلمه » والقسمان باطلان» 
فيبطل القولٌ بكونه جايًا » وإنما قلنا : إنه يستحيلٌ أن يكونوا عالمين به » فلأمرين : 

أما أولا : فلأنهم لو دفعوا هذا النصّ مع عليهم به لكان ذلك حكمًا بردّتهم 
وفسادٍ إيمانهم والقضاء بكفرهم » وهذا باطل قطعًا ويقيئا ؛ فإن القرآن ورد بالثناء 
عليهم ويُعلم بالضرورة أنه عليه السلامٌ كان يَودّهم ويُكرمهم ويُعظم من أحوالهم 
ويَرفعٌ مقاديرهم » فكيف يقال بأنهم أنكروا ما علموه بالضرورة من دينه . 

وأما ثانيًا : فلأنهم لو علموا المرادٌ بهذا النصٌ بالضرورة لاستحال منهم 
مخالفيُه ؛ لأنا نعلم قطعًا شدةً محبة الصحابة للرسولٍ يلم واستعظاييهم لأمره 
ونهيه وامتثالهم لطاعته ؛ ولهذا صبروا من أجلٍ طاعيّه على هجر الأوطانٍ وبذلٍ 
المهج للقتل . وقتل الأقارب فى نصرة دينه» وإذا كان حالّهم ما وصفنا استحال 
هم مخالفةً ما علح و( من قصلاه بالضروزة » :ونا قلن: إنه ينتيل أن يكوة 
كل واحدٍ من الصحابة لم يكن عالمًا بمراده من هذا النصّ بالضرورة ؛ فلأنه لو 
كان مفهومًا من قصلده لفهموه» فلما لم يفهموه» دل على أنه غير مفهوم من 
تضده بدا عتوياة أنه لر كان مقهوة الفسوة ؛ لتر قادرون غلك :اسخنياط ما عو 
أدقٌ من ذلك وأغمضٌ من أسرار الشريعةٍ وغوامضهاء فكيف يقصرون عن 
فهمه ؟! وبيان أنهم ما فهموه» هو أنهم لو فهموه لصرّحوا به لاستحالةٍ [مهظ] 
تواطيهم على كتمانه» لما يُعلم من خوفهم لله وتصلّيهم فى الدين» ومع هذا 
كيف يُظن بهم كتمانٌ أمر من أمور الديانة ؟! فإذا بطل هذان القسمان ثيت ما قلناه 
من أن النصّ لا يعلمٌ المرادُ منه بالضرورة » وهذا هو مطلوبنا . 

الحجة اعاية : لو كان المزلة من النضل معلوئا بالضرورة كما زموه لكان 


() ساقط من: ك . (ب) ك : [علموه . 


النضٌ الذى قالوه لا يخلو حاله إما أن يكون هو هذه النصوصٌ التى يذكدها مَن 
قال : إن إمامَته ثابتةٌ ا كقوله عليه السلام : « من كنت مولاه ..)230» وقوله 
تعالى : با كم أمّ...22» وقوله يك : «أنت منى بمنزلةٍ هارونَ من 
موسى )20 وغيرها من النصوص الدالةٍ على إمامةٍ أو غيرها » والأول باطلٌ؛ لأن 
المراد من هذه ليس معلومًا بالضرورة ؛ لأنه لو كان معلومًا بالضرورة ؛ لاستحال 
من كل الصحابة إنكاره » وإنما يُعلم بالأدلةٍ الدقيقة والأنظارٍ الغامضة » لما يَتطرقٌ 
إليه من الاحتمالاتٍ الكثيرة والتأويلاتٍ العظيمة » كما هو مقردٌ فى مواضعه اللائقةٍ 
وغيره من المكتب العقلية»خ وإن حان أمرا خير هلاه النصوص» قلا يخلو حال إن 
أن يكون منقولا بالتواتر أو بالآحادٍ» فإن كان منقولا بالتواتر لزم اشتهاره كاشتهار 
جميع ما نُقل بالتواتر نحو مكة وبغداد والعلم الأنياء والملوك ؛الأن ماهد حاله 
ل وو د . وإن كان منقولا بالآحادٍ 
بطل الاحتجاجٌ به ؛ لأن المسألة قاطعةٌ فلا يحتج به فيما كان مورده القطع . 
الححةٌ الثالثة روى أن أبا بكر قال : : وددت بأنى سألتٌ يسول الله طَكلِيَهِ عن 
هذا الأمر فيمن هو ؟ فكنا لا تُنازئُه أهلّها»» وقال عمر حين احتضر : إن أستخلف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند 7١/7‏ (141)» والترمذى كتاب المناقب باب مناقب على بن 
أبى طالب رضى الله عنه .)7171١7(‏ 

)١(‏ سورة المائدة » الآية: ه 

() أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب المناقب » باب مناقب على بن أبى طالب 5/ 5 ”2 ولفظه : 
أن النبى يَكيِ قال لعلى : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» » والترمذى . كتاب 
المناقب باب مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه (77/79) » وأحمد فى المسند «/35 
(0555). 

(5) انظر كتاب الشامل [1/9١/ب]‏ . 

(5) أخرجه الطبرى فى تاريخه 7/ 4*1» والدارقطنى فى العلل ١8١/١‏ 


ع ١هم-‏ 


فقد استخلف من هو خيد منى - يعنى أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ 
منى - يعنى بذلك رسول الله كه( - فعلمنا أنه لا يعدلٌ برسولٍ الله أحدّاء 
وروى أن عبد الرحمن بن عوفي”" لما أراد مبايعة أميرٍ المؤمنين . قال له : أبائْعك 
على كتاب الله وسنةٍ رسوله وسيرةٍ الشيخين29 . وقال عمر لأبى عبيدة9) : امد 

يدك أبايعك . فقال أبو عبيدة : م ال 0 
بكر حاضدٌ ؟! وقال أبو بكر : بايعوا عمر أو أبا عُبيدة”© . فنقولٌ : وجه الاستدلالٍ 
بما أوردناه من هذه الرواياتٍ هو أن النصّ لو كان معلومًا بالضرورة المرادُ منه كما 
زعموا [4هو] لكان إطلاقٌ هذه الكلماتٍ وأمثالها ممن يعلم النصّ بالضرورة جاريًا 
مجرى الوقاحةٍ والتسلّط على الاستخفاف بالدينٍ والإعراض عنه ولكانوا شر أمةٍ 


أخرجت للناس نسلخين عن عد الدين والمروءة» ونسبةٌ مغل هذه الأمورٍ إلى 
الصحابة غيد لائق بالدين وأهله . 


6 أخخر جه البخارى فى صحيحه » كتاب الأحكام » باب الاستخلاف .٠٠١١/9‏ 

(1) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب » أبو محمد الصحابى الجليل أحد 
العشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين» وهو 
أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام كان اسمه فى الجاهلية عبد عمروء وقيل : عبد الكعبة 
فسماه النبى يَكِْةٍ عبد الرحمن» وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة » ودفن رضى الله 
عنه بالبقيع. ترجمته عند ابن قانع : معجم الصحابة ؟/ 4 ١ء‏ ابن الآثير : أسد الغابة 7/ »4/٠١‏ 
الذهبى : السير .54/١‏ 

5) أخرجه الإمام أحمد فى المسند ١/50ه‏ (لاهه). 

(5) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ء أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم باجنة » 
شهد مع النبى أحدا» توفى رضى الله عنه بالطاعون عام عمواس سنة ثمانى عشرة بقرية فحل 
وقيل : بالجابية وكان عمره يوم مات ثمانى وخمسين سنة. ش 
ترجمته عند ابن الأثير : الاستيعاب 9/ 37/اء وابن الأثير : أسد الغابة 2١74/7‏ وابن كثير : 
البداية والنهاية ١٠//الا.‏ 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب المحاريين من أهل الكفرة والردة - باب رجم الحبلى 
١1‏ . 


الحجةٌ الرابعةٌ : هو أن النصّ لو كان جليًا لما تواطأ على إنكاره الأفاضلٌ من 
ساداتٍ أهل البيتٍ وأتباعهم من أفاضلي العلماءِ وأكابر الفضلاءٍ» فإن المعلوم 
بالضرورة من زيدٍ بن علق وكثير من أكابر أهل البيتِ أنهم غير معترفين بهذا النصٌ 
الجليك<'2» وغيدُ قائلين به» مع فرطٍ محبتهم لأمير المؤمنين واجتهادهم فى نشرٍ 
فضائله ورفع درجته » ومن كان بهذه الصفةٍ استحال منه إنكارٌ أعظم فضائله ع 
وكتمانٌ محاسن محبوبه تخد من مجموع ما ذكرناه بطلانُ ما زعموه من هذا 
النصٌ » وأنه لا غرض لهم فى دعواه إلا الطعنّ والعصبية والتدرج بذلك إلى إكفارٍ 
الصحابة وتفسيقهم بردٌ ما علموه ضرورةً من الدين وإنكاره . فإن زعم زاعم بأن ما 
أوردتموه من هذه الحجج دلالة على بطلان قولٍ الإمامية بالنصٌ الجلىئٌ فهو بعينه 
دالٌ على بطلانٍ النصّ مطلقًا ٠.‏ وفيه بَطلان ها يدعيه أئمةٌ الزيدية من تقرير إمامته 
بالنصوص التى تُعلم إمامتُه منها بالنظر والتفكر . 

وجوايّه أن هذا التوهع فاسدّ ؛ فإنا إنما أبطلنا بهذه الأدلةٍ ما تَرعمّه الإماميةٌ من 
كونٍ النصوص صريحةً لا مدخل للتأويلٍ فيهاء وأنها يُعلم المرادُ منها بالضرورة » 
فأما النصوصٌ التى دلت على إمامته مما يُعرف المراد [منهاع]9 بالنظر 
والاستنباطٍ » ويجورٌ دخولٌ اللبس فيها ويتطرقٌ إليها الاحتمال» فلسنا نتكوهاء 
وعليها التعويل فى اتقرير [دامي,, وهذا الذى أخيرناه ولتخصناة بهذه الأدلة هو رأى 
الأكابررمن أهل اليك والممة عليه عيذ الأضلهم + ولأخل كون المزاك بسن رهاذه 
النصوص خفهًا غمض مُدرَكه والتبس على كثير من العلماء لخفائه وغموضه . 


(أ) ما بين المعكوفين ساقط من النسختين وأثبته ليستقيم السياق . 


. 577/٠١ والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ 21737 /١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


دوو إهن- 


المطلبٌ الثانى فى بيان حكم مَن خالف 
هذه النصوصٌ الدالة على إمامته بالنظر 


اعلم أن القائلين بأن طريقة يقةٌ إمامةٍ أمير المؤمنين هو النصٌ يختلفون فى حكم من 
خالف هذه النصوصٌ على حدٌّ اختلافهم فيها . فمن قال بأنها جليةٌ فمخالفتُها لا 
محال تكون كبيرةً بلا مرية [9هظ] ثم إما أن يكون كفرًا كما تزعمه الإثنا عشرية 
من الإمامية2©» وبعضٌ فرق الزيدية(2» وإما أن يكون فسقًا كما تزعمُه بعض 
الإمامية وبعضٌ الزيدية » كما قّرناه من قبل » فأما من قال بأن هذه النصوصٌ خفيةٌ 
يُعلم المرادُ منها بنوع من الفكرٍ والنظرٍ فنهاية الأمر فيها الخطأً من غير إقدام على 
كفر أو فست » و هذا هو المختارٌ عدوت لكاو باو امروب رسع 
ما ذكرناه حجبٌ ثلا 

الحجةٌ الأولى : أنا قد شرحنا فيما أسلفنا من قبل أن الأدلةً المستعملةً فى 

الإكفار والتفسيق لا بد من أن تكون قاطعةً » ويينا ما يجرى من الأدلةٍ الشرعية فى - 
الكفر والفسق فلا مطمع فى إعاديّه©» فإذا كان الم كما قلناه فالواجبٌُ هو 
النظ فيما جرى من جهةٍ الصحابة رضى الله عنهم فى مخالفةٍ هذه النصوص 
والإعراض عنهاء فوجدنا الذى نقطعٌ به هو الخطأ لا غير ؛ لأن الحقَّ فيها واحدٌ 
وهى من المسائل القطعيةٍ ؛ لأنه لا مدخل للاجتهادٍ فيها . فأما كونُ هذا الخطأ 
كفرًا أو فسقًا فما هذا حالّه لم 7 تق عليه دلالةٌ ولا أوضحه برهانٌ شرعى » فلا جرم 
قطعنا ببطلانه وفساده . 


. "١ »,"٠ انظر عقائد الإمامية للمظفر ص‎ )١( 

)١(‏ هم الجارودية منهم الذين زعموا أن الضحابة كفروا بتركهم ببعة على . انظر الفرق بين الفرق 
ص 3١‏ . 

() تقدم فى ص 755 وما بعدها . 


ىق إه- 


لا يقال : فإذا لم تكن مخالفةٌ هذه النصوص كفرًا أو فسمًا كما ذكرتم ؛ لعدم 
الدلالةٍ على ذلك » فهل جاز القطعٌ بعدم الخطأ وإلحاقها بالمسائلٍ الاجتهادية التى 
كل مجفهد قله مضت 0+ 

لأنا نقولٌ : هذا فاسدٌّ ؛ فإن الإجماع منعقدٌ(” على أن الحقٌّ فيها واحدٌّ وأن 
مستندها هو الأدلةٌ القاطعةٌ فى تعيين الأئمةٍ ؛ لأن الذين قالوا ببطلانٍ الاختيارٍ عوّلوا 
على الأخٍ من هذه النصوص » ومن أبطل النصوصٌ عوٌّل على الإجماع فى تصحيح 
الاختيار انك 0 واجدامن الأمة اعد ]| إلى قاطع » وفى هذا دلالة على أن الحقٌّ فيها 
واحدٌ وأنها لا تُعد فى المسائلٍ الاجتهادية . 

الحجةٌ الثانيةٌ : أنا نعلم بالضرورة صحة إسلايهم وسلامة أديانهم واستقامتهم 
على الدين» وشدة حرصهم على إظهارٍ كلمة الله وعلرٌ دينه » ونَعلمٌُ محبة الرسولٍ 
َكِةٌ وموالاتّه لهم ومودّنّه لهم » ونصرتّهم له فى المواطنٍ وانتصارّه بهم » وما ورد 
عنه من الثناءٍ عليهم وبشارتهم بالجنةٍ كما سنقرره بعد هذا بمعونةٍ الله تعالى » وإذا 
كان الأمرُ كما قلناه فى حقّهم وجب القطعٌ بصحة إسلامهم وإيمانهم حتى يرد 
مغيرٌ » وينقلّنا عن ذلك تاقلٌ » ومخالفتُهم لهذه النصوص لا توجب كفرًا ولا فسقًا 
بعد ما جرى من المخالفةٍ » كما قضينا بصحة أديانهم وإسلامهم كما كان من 
قبل . 

لا يقال : فهلا جاز أن يكون [50و فسمّهم ثابًا من جهة التأويلٍ » وفسقٌ 


ك: رمحل] . 

"0 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(1) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا الإجماع غير معلوم » بل زعم 
كثير من الناس أنها اجتهادية] أه . 


-5 امه 


التأويل لا يمنع من. صحة الموالاة وقبول الراوية والشهادةٍء وعلى هذا تكون 
مخالفتُهم فسقًا من جهةٍ التأويلٍ ؟ 

لأنا نقولٌ : هذا فاسدّ ؛ فإن فسقٌ© التأويل لابد فيه من القطع على كونٍ تلك 
النفعة الى ايكيا المتأولُ فسمّاء ثم يعتقد فاعلّها حستها لشيهةٍ خالطئه 
وطرأت عليه » فهذا هو معنى فسقٍ التأويلٍ كما قلناه فى «الخارجية» » فإن 
الإجماع منعقدٌ على أن الخروجج على إمام الحقٌّ فسقٌّ لا محالةً » لكنهم قد اعتقدوا 
حسته لأجلٍ شبهة ؛ فلهذا كان فسمّهم تأويلًا بخلافٍ ما نحن فيه » فإن مخالفة 
هذه النصوص لم تق دلالةً على كونه فسقًا كما أوضحناه واعتقدوا حسئه ؛ 
فيقال : إنه فسىٌ تأويلٍ فافترقا . 

الحجةٌ الثالثةٌ : هو أن منشأ الزلل لمن قال يإكفار الصحابةٍ أو فسقّهم من فرق 
الزيدية والإمامية إنما هو اعتقادهم فى هده النصبوص أنها جليةٌ » وأن مرادّ الرسولٍ 
منها معلومٌ بالضرورة مِن قصلده ؛ فلهذا قالوا على إثر هذا الزللٍ أن مخالفتهم لها 
تكونٌ كفا أو فسقمّاء وقد أوضحنا بالبراهين الباهرة والأدلةٍ القاهرة أن هذه 
افوص لدت صريطة ».وإيما يل التراك ينها بأدلة عامضنة وبر عي دقيقة الما 
فيها من الاحتمالاتٍ وما يَرِدُ عليها من التردّدٍ والنظر . فإذا بطل ذلك بما ذكرناه 
بطل ما بنوا عليه هذا الوهم | 

و عرر ات لاوا راد لخر وا او 

الشبهةٌ الأولى : قوله تعالى : ومن نتن الله ورشولم ونتقة 


04 


حدودم ا كارًا حََدلدا ذِيهنًا فيهتا4 7" وقوله تعالى رين يلين | 


سساو كر جم 
لله ورسوز فإِن 


0( ك: [فاسق] . 


4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


/لا ام 


07 5 حَدِْدنَ نيا )204 قالوا: فظاهر الآية دالٌ على أن كلّ من 
فقو الله انه اتن النار لااتبضالة بزلامك أن كل لو لت متلق لمان 
غيرٍ قيام بالأمرٍ من جهة الإمام » فإنه عاص للهِ مستحقٌ للوعيدٍ يدِ من جهته بظاهر هذه 
الأى, والوعيدٌ لا يستحقّه إلا كافك أو فاسقٌ . 

والجواببٌ من وجهين : 

أما أولا : فلأن ظاهر الآية متروك لا محالةً فلا يمكن الاحتجاجٌ بعمومها ؛ لأن 
صاحب الصغيرة خارجج عنها بدليل العقل» فيبطلُ الاستدلالُ بالعموم » فإذا جاز 
إخراج صاحب الصغيرةٍ عن العموم بالادلةٍ جاز إخرامج مَن ذكرناه بالادلةٍ . 

وأما ثانيا : [.؟ظع فلأنا نقول : هل يستحق النار من أُتى بالمعصية مطلقًا » أو 
أن من أتى بمعصية هى كبيرةً ؟ فإن كان الأول فهو خطأ؛ لأن التائت وصاحبٌ 
الصغيرة قد أتى كل واحدٍ منهما بالمعصية » وهما غيد مستحقّين للنار . وإن كان 
لقان تهرشييلك 3 لكنااتشول: اقتمرا دلاناً على أن ميخالقة الشيحانة كبيرة اوعي 
هذا يتم غرضّكم ولا تحتاجون إلى تقرير دلالةٍ العموم فى آياتٍ الوعيدٍ » فبطل ما 
زعموه . ْ 

الشبهةٌ الثاني : قوله تعالى : طآلا لَمٌََ َه عَلَ الظَدلِمِينَ04© ووجةٌ 
ل ا ا ل ل 
كل من أخذ الإمامةٌ على من هو مستحقٌ لهاء وجلس فى موضعه على وجه 
الاستيلاء على حمّه فهو ظالمٌ له. واللعنٌ لا يستحقّه إلا فاسقٌّء فلا جرم قضينا 
بفسقٍ من هذه حاله كما قلناه . 


والجواب من وجهين : 
)١١(‏ سورة الجن» الآية : ٠‏ 
)١(‏ سورة هودء الأية: .١8‏ 


-لمأهم- 


أما أولا : فلأن ظاهرَ العموم متروك . فالتائبُ وصاحبُ الصغيرة فإنهما ظالمان 
ولا يستحقان لعنّاء و لهذا قال آدم : «#ريّا ظَلمَنا أنقسا0"). فإذا خرجا بدليلٍ 
خاصٌ جاز خروجٌ الصحابةٍ بما ذكرنا من الأدلةٍ عن عموم هذه الآية . وأما ثانيا 
فلأنا تقول : اسمُ الظالم يُطلقُ على من فعل صغيرةٌ أو كبيرة » أو لا يطلق إلا على 
من فعل الكبيرةً » فإن كان الأول لم يكن الظالمُ ملعوئًا ولا فاسقًا؛ لاحتمالٍ أن 
يكون ما أتاه من الظلم صغيرةٌ فى حمّه » وإن كان لا يُطلق إلا على من فعل كبيرة 
فقيو ولالة عل أن ما خرف بن يكهة الضتحانة كير 6 وعتانها م الخرض .ولا 
تحتاجون إلى دلالةٍ الظلم على فسقِهم . 

الشبهةٌ الثالثةٌ : من جهة الشئة وهزاقوله يِه : «مَن كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه, اللهمٌ وال من والاه, وعادٍ من عاداه واخدّل من خذَّله , وانصُرْ مَن 
نصره )20 ولا شك أن كلّ من لم يقل يإمامتّه » وعدّل إلى غيره أو ادّعاها لنفسه 
فقد خذله ولم ينصزه » وعاداه ولم يواله» فدعاء الرسولٍ عليه بالخذلانٍ والمعاداة 
فيه دلالةٌ كونه فاسمًا ؛ لأن ما هذا حالّه من الدعاءٍ لا يجورٌ إلا على الفاست . 

والجوابٌ من وجهين : 

أما أولا : فلأن المعاداةً لا يُفهم منها الجهلٌ يإمامته والجلوسٌُ مجلسه ؛ من 
ا 0 


وَيقسدٌ القداوة وول عيداماايشحمق أنة بحن لبه فأما من ظنّ فى شىء أنه حقٌّ 
له » ولم يتحقق أنه حقٌّ لغيره ثم تصدف فيه فلا تُعدٌ معاداةً » وهكذا الخذلان» فإنه 


() لم يرد فى الأصل . 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 4؟. 


(1) تقدم تخريجه ص 015 . 


اهة آهى- 


ضدٌ النضرةٍ وإنما يُعقَدُة الخذلانُ إذا استنصره الإمامٌ فلم ينصزه . فأما إذا لم 
يستنصره الإمامٌ» فلا يُعدٌّ الجاهلٌ يإمامتِه والمتصرفٌ فيها خاذلا . وأما ثانيا فلأن 
هذا الخبرَ إن كان متواترًا('» فكيف [11و] وقع الخلاف فيه بين أئمةٍ الحديثٍ وإن 
كان أحاديًا فلا إكفارَ به . 

الشبهةٌ الرابعةٌ : قوله يكل : «ممن مات ولم يعرف إمامَّ زمانه مات ميتةً 
جاهلية »29 ووجه الدلالةٍ من الخبر هو أن ظاهره دالٌ على أن كل من جهل إمامة 
الإمام » فهو يموت ميتة الكفار من لاماي مرق لان على كوه اننا 
للدين وخخاريجا عنه©© . 


والجوابٌ من أوجه : 

أما أولا : فلآن هذا الخبر من جملةٍ أخبار الآحادٍ فلا يُقبل فيما كان طريقٌه 
القطع . 

وأما ثانا : فلأنا لو سلّمنا صحتّه » فإنا نقولُ بموجبه ؛ فإنه() ليس فيه دلالةٌ 
على كفر أو فسق » فإنه لم يقل : من جَهِلٌ إمامةً الإمام فهو كاف أو فاسقٌ . وإنما 


) ك: [بفعل] . (ب) ك : [فإنع . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [شراح الحديث 21 ] من كنت 
مولاه, فلا خلاف فى تواتره) أه, 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف وهو من اختلاقات الرافضة » وإنما الحديث المعروف رواه مسلم 
فى صحيحه » كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 4178/7 ١‏ 
)١85١(‏ ولفظه : «من خلع يدا من طاعة » لقى الله يوم القيامة لا حجة له ؛ ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ل آأللء 

() جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [بل صرح هذا أحمد بن عيسى بن 
زيد ذكره عن أبى جعفر] أه. 


-ى لاهم- 


قال : إنه يموت على خلةٍ من خلال الجاهاية . وقد يكون الرجلٌ جاهلا بالحقٌّ 
وهو فاسقٌ وغير فاسقٍ ا : إن الواجب أن يعرف الإنسان إمامَّ زمانه ؛ 
لأن الجهلّ به قبي ؛ لأنه لا يأمىُ أن يكون - مع الجهلٍ < عل وا راسف 
عليه . فقد قلنا بموجب الخبر مع الاستمرارٍ على الخلافٍ . 

وأما ثالثًا و اح ب ا رجو 0 
كان جائرا : تحقق أنه لا تجب طاعته . وإن كان عادلا » ثم حصلت فيه الشرائط 
المعتبرةٌ فى الأئمة وجبت طاعيّه . فإذا كان هذا الخد محتملًا لما ذكرناه سقط 

الشبهةٌ الخامسةٌ : ما وى عن النبيع كَكلهِ أنه قال: «مَن آذى عليًا فقد 
آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله ء ومن آذى اللة يوشك أن يَتتقم منه )”2 ٠‏ وفى 
حديث آخر : «من آذى الله لعنه الله)(© فظاهدٌ الخبر دال على أن أذية أمير 
المؤمنين كأذية الله ورسوله » وأدنى درجاته أن يكون فاسقًا » ومن أحذ حقه حيّه فقد 
آذاه» ولا أذية أعظعُ من أُحْذٍ الحىٌّ على صاحبه . 

والجواب من وجهين : 

أما أولاً : فلأن هذا الخبر من جملة أخبار الآحادٍء فلا يُقبل فيما يكون 
مقطوعًا به كما مر بيانه غير مر . 

وأما ثانا : فلن الإيذاءَ يتناولٌ الإيلام والغموع النازلةَ بالواحدٍ مناء بأخذٍ المالٍ 
وإنزالٍ المضارٌ . فأما ما يتعلقٌ بأمور الديانةٍ والجهلٍ بالإمامة» فإن مثلّ هذا لا يُعدٌ 


.)09150( "5٠8/98 أخرجه ابن حبان فى صحيحه ١ه/ 27560 وأحمد فى المسند‎ )١( 
5149/١5 (؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 7.48/514. وعزاه الهندى فى كنز العمال‎ 
هاه لأبى الحسن بن المفضل فى مسلسلاته بلفظ : «من آذى شعرة من فقد أذانى ومن‎ 0 


عدلا) . 


إلآان- 


من الأذية ولا يفهمٌ منها إلا بتأويل بعيدٍ لا يُعرَجُ عليه 

حي السام كي ا 
عشرةٍ دراهم » فإذا ثبت فى السارقي أنه يَفسقٌ بمجردٍ هذا الضرر ؛ لزم فيمن أضبٌ 
بالمسلمين وبالإمام أن يفسقّ أيضا ؛ لأن الضرر فى ذلك أعظعٌ من سرقة العشرة . 

والجوابٌ من أوجه : 

أما أولا : فلأنا قد ذكرنا أن الفسىّ بالمقايسة9 واستنباطٍ العلل لا وجه له كما 
مد راكظ] بيانّه . 1 

وأما ثانا : فلأن ال؛ررّ بأخذٍ عشرة دراهم على جهةٍ الظلم والغصبٍ مثل 
ضررها إذا كانت مسروقةٌ من حرزها لا شبهةً له فيهاء والفسقٌ إنما يتعلق بالسرقةٍ 
دون أخذِها على جهة الظلم » وفى هذا دلالةٌ على بطلانٍ الجمع بينهما لجامع 
الضرر ؛ لما يظهر فى ذلك من التفاوتٍ . فبطل حمل أحدهما على الآخر. 

وأما ثالثًا : فلأنا تقول : العلٌ فى كونٍ السرقة كبيرةً كوثُّها سرقةً لا كونها 
إضرارًا بالغير » وعلى هذا لا يلزمُ فيما كان إضرارًا بالغير أن يكون فسقًا ؛ لأنه ليس 
عر ا وسار اوعد ارماك على الإماء السشحد وان بكرن ونه نيالم 
0" 

وأما رابعًا : فلأن الضررٌ فى إنكارٍ القياس وخبرٍ الواحدٍ والإجماع, أَضِدٌ من 
سرقةٍ عشرة دراهع » والمعلومٌ من حال العلماءٍ من أثمةٍ الزيدية والمعتزلة أنهم لم 
يُفسشقوا مَن خالفهم فى هذه الأصولٍ » كأهل الظاهر<" فى إنكارٍ القياس » ولا مَن 


(أ) ك : [المقالةع . (ب) الأصل : [فاسقا] . 


)١(‏ أهل الظاهر أصحاب المذهب الظاهرى الذى نشأ على يد الفقيه البغدادى داود بن على (المولود 
سنة 7١٠ه)‏ وبلغ ذروته بالمغرب على يد ابن حزم (المتوفى عام 107ه) وهو يمثئل مع - 


لا لاىم- 


دفع خبرٌ الواحدٍ » ولا فسّقوا إبراهيم النظامً فى إنكاره للإجماءع(2 » فلو كان اعتبار 
الضرر صحيحًا فى التفسيق » لوجب تفسيقٌ من ذكرناه  .‏ 

وأما خامسًا : فلأن الضررّ الذى ادّعوه فى العدولٍ عن إمامةٍ أمير المؤمنين» 
فليس يخلو حالّه إما أن يكون ضررًا بالإمام أو ضررًا بالأمةٍ ؛ فإن كان ضررًا بالإمام 
فالمعلومٌ قطعا أن الجهلٌ ياماميه » واعتقاد إمامةٍ غيره ليس بضرر على الإمام فى 
دنياه ؛ لأنه ليس المقصودٌ بالإمامةٍ طلب الدنيا وإيثارها واتباح شهواتها ؛ فيقالَ : 
إنهم قد فوّتوا عليه ذلك . وإنما المقصودُ بها الآخرةٌ ؛ فأما الضررُ فى الدين فليس 
فيه أكثرٌ من أنهم لو أطاعوه للزمه من التكليفٍ ما لو أطاع فيه لعظم ثوايه » وإن لم 
يطيعوه لم يلزئه ذلك » فهو فى كلتا الحالتين لم يفثه شىمٌ من مصالح دينه . ثم 
نقول : لعل الصبر على إعراض الناسٍ عنه» والاجتهاد فى نصرة دين الله وإقامة 
حدوده ؛ والكفٌ عن طلب الرياسةٍ » يُوصّله إلى الثواب الذى كان يستحقّه على 


> الحنابلة النزعة النصية حيث يقرر أن المصدر الفقهى هو النصوص فلا رأى فى حكم من أحكام 
الشرع » ونفى المعتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه فلم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان ولا 
بالمصالح المرسلة ولا الذرائع بل أخذوا بالنصوص وحدهاء وإذا لم يكن النص أخذوا بحكم 
الاسمتصحاب الذى هو الإباحة الأصلية» وقد قرروا أحكاما كثيرة خالفوا بها سائر الفقهاء. 
الإمام محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ص 4 4 5» الدكتور: حسن الشافعى : المدخل 
إلى دراسة علم الكلام ص١8.‏ 

)١(‏ الإجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة النبى يَكٍِ على حكم شرعى » وهو حجة عند أهل 
السنة » إلا أن النظام قد شذ ؛ إذ عرف الإجماع بأنه كل قول قامت عليه الحجة والحجة عقلية فى 
المقام الأول عنده وإن كان واحدّاء وتعريف النظام وإن خالف المألوف يتسق مع موقفه من أن 
الحجة فى إمام معصوم لا فى أحكام امجتهدين ويتفق كذلك مع موقفه فى إنكار حجية 
الإجماع؛ موافقا فى ذلك الشيعة الإمامية كما وافقه بعض الخوارج وأهل الظاهر. ينظر 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص »١ 44 2١47‏ الغزالى : فضائح الباطنية ص 48 2١‏ الد كتور/ 
محمد عبد الهادى أبو ريدة : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية ص 2١54‏ الد كتور/ أحمد 
صبحى : فى علم الكلام المعتزلة (؟) ص771. 


“الام 


التصرفي فى الإمامةٍ » وعلى هذا التقدير لا تفوثُه المنافعٌ الدينيةٌ بعدولٍ الناس عنه . 
وإن كان الضرد لاحقًا بالأمةِ . فهذا إنما يقال لو ثبت فيمن قام مقامّه أنه جار وظلم 
وتعدّى الحدو وأبطلَ الحقوق وطغى وبغى» فأما إذا كان الأمد على خلافٍ 
ذلك ؛ من إشادة أُمرٍ الدينٍ وتقوية الإسلام والاجتهادٍ فى نصرته بِجَهْدِهم وجَدّهم 
فليت شعرى أي ضرر يُشار إليه أنهم أنزلوه بالمسلمين حتى يقاس على السرقة ؟! 
فظهر [57و] بما لحصْناه بطلا قياس الجهلٍ فى الإمامةٍ على السرقةٍ» وأنه لا جامع يبنهما . 
الشبهةٌ السابعةٌ : قالوا : التصرفٌ فى أمر الأمةٍ بالأمر والنهي والحلّ والعَمْدٍ 
وإقامةٍ الحدودٍ وإنفاذٍِ الجيوش وأخذٍ الأموالٍ » والتصدفٍ فى الدماءِ والأمو ال وقطع 
الأيدى إلى غير ذلك من التصرفاتٍ » ليس لهم ذلك ؛ ومن تصرّف فى حقّ العترة 
على وجه يَضِده » وما هذا حالّه يعظم فيه الضرد حتى يكونّ فسمًا . 
والجوابٌُ عما أوردوه أنهم قد اعتقدوا الصلاحية وظنوا الأهليّة وتصوّفوا فى 
الأمر والنهى على هذا الاعتقادٍ والتومّم» وتصرفوا على نعت تصرفي الإمام 
المنصوص عليه » من غير تفاوتٍ فى إقامةِ عمود الحقٌ ونصايه » فلع لا يجورٌ أن 
يقال : إن تصرقهم على جهة الحقٌّ مع اعتقادهم للأهلية يعذرُهم عن أن يكون 
خطؤهم كبيرةً ؟ فأقيموا دلالة على أن هذا الاعتقاد لا يُخرجهم عن الفست » وفيه 
حصولٌ غرضكم . فاعتقادُهم لما اعتقدوه مع التصرفي اللائتي يعذرهم لا محالةً 
عما قالوه ‏ ويتزلون فى ذلك مترلة ‏ من قام بالإمامةٍ وبويع له بعد بيعةٍ غيره جهلًا بذلك 
ولم يتحقق الحال . ثم لا نقول : إن تصرفه كان خطأ» بل يكون معذورًا فى تصدّفه 
فهكذا هاهنا » ومثل من قام إلى الصلاةٍ وقد انتقض وضوؤه وهو يعتقد الطهارة فى أنه 
يُنابُ عليها ويؤجر لاعتقاده ذلك » وإن كان الأمدُ بخلافه . فهذا ما أردنا ذكرّه من 
بطلانٍ ما أوردوه دلالة بزعمهم على أن ما فعلوه كبيرةٌ توجثُ الكفر والفسىّ . 


() ك: زعلى] . 


-علاهم- 


فإن قال قائلٌ : أفتقطعون على أن الصحابةً رضى الله عنهم من الصدر الأول ؛ 
وأهلّ بيعةٍ الرضوانٍ » والمهاجرين الأولين والأنصار» ومن“شهد المشاغد كلها ؛ 
بدرًا ومخنينا» ومن له سابقةٌ فى الدين» وقدمٌ راسخةٌ » بأنهم قد علموا إمامة أمير 
المؤمنين كدّم الله وجهه ثم عدلوا عنه وخالفوه, قفارم لغيره مع انقطاعهم 
إلى الله تعالى وورعهم الحاجر(" وتوغلهم فى الدين وتَصَلَيهم فيه ؟ 

.فالجوابٌ عن ذلك أنا نقول : لا نكر ما قاله فى حقّهمٍ واختصاصهم 
بالفضلٍ على سائر الخلت » وليسوا فى ذلك على طريقةٍ واحدة » بل تقول : : منهم 
من ظنٌ الأفضلية لغيره واعتقدها فعدل » ومنهم من اأتبس عليه الدليل واعتقد أنه لا 
دلالة معه فعدل ع ومنهم من قصّر فى النظرٍ فعدل » مووي عل الا فده 
فكلٌ هذه الأمورٍ ممكنةٌ فى العدول عنه » وينزلٌ حالّهم فى ذلك منزلةٌ تن ن تأر ععن 
أمير المؤمنين كابن عمرٌَ وغيره9) كل ذلك دالٌ على أن ما فعلوه لا ركوعظع 
يكونٌ كبيرةً . وإذ قد أتينا والحمدٌ لله على الغرض المقصودٍ من بطلانٍ ما توهّموه 
دلالةٌ على الفست من المخالفة فى الإمامةٍ» فلنذكث ما أوردوه طعئّل من غيرها . 


2 4 


(أ) غير واضحة فى الأصل . 


)١(‏ الحاجر: المانع. ينظر لسان العرب (ح ج ر). 
)١(‏ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 91/٠5١‏ . 


سدق لام 


المسألةٌ السابعةٌ فى بيان ما أوردوه من المطاعن التى تُوجب الفسقّ 


وقد أوردوا أمورًا دالةَ على خطئهم مما لا يتعلقٌ بالإمامةٍ ؛ مما يتعلق بحالٍ أى 
بكرء ومما يتعلق بأمرِ عمرّء ومما يتعلق بعثمانٌ » وزعموا أنها موجبةٌ للفستي» 
ونحن نوردُها ونذكر ما يتعلقٌ بها من الاحتمالٍ الذى لا يمكن معه القطعٌ بالفستي 
بمعونةٍ الله تعالى . 


3 4 


-5ام- 


الضربُ الأول : ما يوردونه فى حال أبى بكر 
من المطاعن وجماتها أسبابٌ ستدّ(") 


السببٌُ الأول : حديثٌ فَدَكِ© وهى قرياتٌ أفاءها اللهُ على رسولِه من غير 
إيجاف”» عليها بخيل ولا ركاب » وكان رسول الله يل يُنفق منها مما يرتفعُ من 
غلاتها"» على نفيه وعلى خاصيه©, ثم تُوفى رسولٌ الله يك وهى فى يديه 
على هذه الصفةٍء ثم تارة يدّعون أن رسول الله يك نحلّها فاطمة وأعطاها 
إيّاهاء وتارة يدَّعون أنها ميراثٌ من جهةٍ رسولٍ الله يَكِةٍ فهذان مقامان نذكر 
ما يتوجّه فيهما. 

المقامُ الأول : أن فاطمة عليها السلام أخبرت عن أبيها أنه نحلّها قَدَكَاء 
وكانت صادقةٌ فى دعواها لذلك فيكون ظالمًا لها ؛ لأنه أخذ مالّها من غير مُحَجةٍ 
ظلمًا . وإذا كان يَفْشْق بِأَخذٍ عشرة دراهم » فلأن يفشقّ بأخذٍ أموالٍ كثيرة أولى 
وأحقٌ » وإنما قلنا : إنها صادقةٌ فى دعواها فلأمرين : 

أما أولا : فلأنها معصومةٌ والمعصومٌ لا يقول إلا الحقٌّء وإنما قلنا إنها 
معصومةٌ فللآية والخبر. 


أما الآيةٌ فقوله تعالى : «إِنَّما يُرِيدُ أنّهُ ليُذْهِبَ عَحكُم الرحس أهل 


. وما بعدها‎ 558/٠١ انظر هذه المطاعن والشبه فى المغنى‎ )١( 

)١(‏ فدّك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل : ثلاثة. أفاءها الله على رسوله سنة سبع 
صلحًا. ياقوت الحموى : معجم البلدان «/868. ش 

(*) الإيجاف : سرعة السير. وقيل : ضرب من سير الخيل والإبل سريع. ابن الأثير : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ه/ 161١ء‏ الزبيدى : تاج العروس (و ج ف). 

(4) الغلات : الدخل من كراء دارٍ أو ريع أرض. المعجم الوسيط (غ ل ل). 

(5) انظر القبس فى شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربى ١١81//7‏ . 


ليت طهر تلهابا4". 

ووجه الاستدلالٍ بهذه الآيةِ هو أنها خرجت مخرج المدح والتعظيم لأهلٍ 
البيتِ» ومعلومٌ أن ذلك لا يتحققٌ إلا عند ذهاب الرجس عنهم بالكلية وإلا 
لشاركهم فيه غيدذهم ؛ فلا يكون مختصًا بهم . 

فإذا تقر ذلك فلا خلافٌ بين الأمةِ أن فاطمةً عليها السلامُ من أهل البيتِ 
تحب أن يكرة الرجق عنها ذاعيا بالكدة: :رم ان الأند ها كما أحرنا يه 
نشت عفستيا ؟ لأنا ارين اقيم الذاك : 

وأما الخبرُ فقوله يك : « فاطمةٌ بَضِعةٌ”" م , يَرِيئِنى ما رابها””" ويؤذينى ما 
أذأها و( ول جار الخيزا علنها لجاز إيذاؤها لأجل خطئها . وعلى هذا التقرير لا 
يكون [57وع إيذاؤها إيذاءً له فثبت كوثها عيرم ومتى ثبتت عصمتّها ثبت أن 
قولّها حجةٌ» وهى قد ادعت نحلتها لفدكِ من جهة أبيها فوجب ثبوتٌ ذلك . 
راتمأ اقلنا:::إن أخة ماهد احاله يوحي القبسق قلا عق رياه ف كوية :طلقا يوت 
فسفة . 

وأما ثانيا : فلأنها أقامت البينةَ على ما ادعثه من العطيةٍ والنحلة» وجاءت 
بأمير المؤمنين شاهدًا لها وبأمٌ أيمنَ»» وكل ما ذكرناه دلالةٌ على صدقِها 


.”0 : سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

)١(‏ البضعة بفتح الباء : القطعة من اللحم » وقد تكسر. ويقال : هو بضعة منى : أى هو فى قرابته كالجزء 
منى. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر /١‏ ١غ‏ والمعجم الوسيط (ب ض ع). 

(5) أى يزعجنى ما يزعجها. يقال : رابنى هذا الأمر وأرابنى » إذا رأيتٌ منه ما تكره. ابن الأثير : 
النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/7/81. 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب فاطمة 27/5 ومسلم - 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة )١549( ١905/4‏ واللفظ لمسلم . 

(5) أم أيمن مولاة رسول الله يَلٍ وحاضنته» واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمروء وهى حبشية - 


-مامم- 


من الوجهين جميعًا . 

المقامُ الثانى : أنّ فاطمةً عليها السلامٌ ادّعت الميراتٌ من أبيها » وهى صادقةٌ 
فى دعواها» وأنه منعها من ميرايّها » وذلك يكون ظلمًا . وإنما قلنا : إنها ادّعت 
الميراتٌ . فذلك ظاهء فإن بدي ل 
وذلك حاصلٌ فى حقٌ الأنبياء© بدليلٍ قوله تعالى : «إوورِت سليمن لين و7" 
وقال فى قصةٍ زكريا : «يَربُتٍ ويَرثُ من ال يَحَقُوبٌ 206 . وإنما قلنا : إنها صادقةٌ 
فى دعواهاء فلما قررناه من عصميها » وأنها لا تقول إلا حمًا . وإنما قلنا : إن ما 
ذكرناه يكون ظلمًا ؛ فلأن الظلم هو أَحْد مالٍ الغير من غير استحقاقي » وإنما قلنا : 
إن ما هذا حال يكون فسمًا ؛ فلآن الفسقّ قد يحصل بدونٍ ما أخدّه ين الأموالٍ . 
فك خال هله الأموال الكثيرة ؟! وفى ذلك حصول عَرضِنا . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن الجرات عن كر لنا فيه قززران: 

التتقريرُ الأول : أن [العلماة]() وأهلٍ التاريخ فيما كان فى يدٍ رسولٍ الله يك 
من هذه القرى ويتولاه فى حياته مثل فدك ا والسهم الذى كان له من 
الخمس وصفيئ المغنم » على أقوالٍ أربعةٍ نوردها . 


0 فى النسختين : [للعلماءع] . والمثبت مناسب للسياق . 


- أعتقها عبد الله أبو رسول الله يله وأسلمت قديًا أول الإسلام وهاجرت إلى الحبشة وإلى 
المدينة » وبايعت رسول الله يك وكان كك يقول : «أم أيمن أمى بعد أمى» وكان يك يزورها 
فى بيتها. ابن عبد البر: الاستيعاب 2179/4 وابن الأثير: أسد الغابة 1/19 7. 

)١(‏ لا يصح احتجاج الشيعة بهاتين الآيتين ؛ لأن الإرث المذكور فيهما هو إرث النبوة والعلم لا إرث 
المال؛ إذ لا يخص سليمان بميراث أبيه دون باقى أولاده ودون زوجاته» ويرث مال آل يعقوب 
أولادهم وورثتهم » لا ابن زكريا. جلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص7817. 

.١١ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(5) سورة مريم » الآية: 5. 


58 جم- 


القول الأول : أنها كانت فى يدٍ رسول الله كك إلى أن مات » ثم تناوله أبو 
بكر بعده » وزعموا أن فاطمة عليها السلامٌ لم تناز أبا بكر فيه» وإنما كان ذلك 
على جهةٍ الاستخبار واستعملئه على جهةٍ المحاكمة» فلما عرفت ذلك سكتت 
وأعرضتٌ وكقت . 

القولٌ الثانى : أنها ادعث أن الرسولٌ كه قد نحلّها ذلك ثم إنها لما طوليت 
بالبينةٍ أنثُ برجل وامرأةٍ فقيل لها : إما مع الرجلٍ رجلٌ » وإما مع الامرأةٍ امرأةٌ 
فعدلتٌ إلى دعوى الميراث » فحاجّها أبو بكر بقوله كله  :‏ إنا معاشر الأنبياء لا 
ُورَتُ ع ما تركناه صدقةٌ ,() فتركت المنازعة عند ذلك20 . 

القول الثالثٌ : أنها ادعت أن الرسولّ أيام حياته سلّمه إليها ونكلّها إياهاء 
ولكن لما لم يقبل قولّها وقول شاهيها عدلتٌ إلى دعوى9 الميراث » فلما مُنعت 
الميراتٌ احتجتٌ وانصرفتٌ وهى غير راضيةٍ بما جرى » خلا أنا لا نعل أن القومَ 
هل فسقوا بردٌّها أم لا؟ 


القول الرابعٌ : قول من قال : إن ردّها يكون فسقًا من حيث أذ مالها ظلمًاء 
(أ) ساقط من: ك . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الفرائض» باب قول النبى يك : «لا نورث ما تركناه 
صدقة) 8/ 21١86‏ ومسلم : كتاب الجهاد. باب قول النبى يَكََِهِ : ولا نورث ما تركناه صدقة» 
66 روهل7"١).‏ 

(؟) قال القاضى عياض : وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم 
للإجماع على قضية وأنها ل بلّغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من 
ذريتها بعد ذلك طلب ميراث » ثم ولى على الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما. ٠‏ 
انظر صحيح مسلم بشرح النووى 77/١١‏ . 


دءى لثامت 


والمال عظيمٌ [7>ظع لكثرته . 

فهذه أقاويلٌ الناس فى ذلك . 

والمختارٌ فى ذلك عندنا أمران : 
أهل البيتٍ » واتفق عليه أهلُ التاريخ0©» وأن الخلافة لما استقرث لأبى بكر جرت 
بينه وبينها مناظرةٌ فى قَدَك » وادعت أن أباها نحلّها إياها » فال لها أبو بكر : يا ابنة 
الصفوة ائتينى برجلين أو رجل وامرأتين . فقالتٌ : شهودى والله ع سي الوصيين 
وأميد المؤمنين والحرةٌ الصالحةٌ أمُ أُيمنَ التى اختارها رسولٌ اللهِ لخدمة ولدَيْه© . 
فقال : رجل مع رجل » أو امرأة مع امرأةٍ . فأعرضتٌ عن ذلك وسكتث ثم قال أبو 
بكر : إن الله إذا أطعم نبيّه طعمة© فى حياتّه فهى للخليفةٍ من بعده9©» . فلما أقرٌ 


(1) لو كان هذا الأمر كما يقولون لغر على بن أبى لالب - أثناء خلافته - فعل أنى بكر وأعطى . 
الحسنين ما ادعته فاطمة رضى الله عنهاء والحال أنه لم يغير ما فعله بل ثبت عنه أنه كان يعمل 
فى سهم ذوى القربى كما فعل أبو بكر وعمرء وكان يكره أن يخالفهما . انظر الصواعق المحرقة 
ص مه. والحجج الباهرة ص 185. 

)١(‏ يرد الدوانى على هذه الشبهة فيقول : قد نقل أنه - أبو ب بكر - قال لها - فاطمة - : إن كان 
أبوكِ لا يورث فخصمك فى ذلك كل المسلمين» وإن كان أبوك يورث فخصمك فيه العباس 
وزوجاته » وعلى كلا التقديرين لا تقبل فى ذلك شهادة رجل وامرأة » وحقيقة هذا الرد ظاهرة من 
كتاب الله تعالى » وحيتئذ فلو قال أحد : فاطمة ابنة رسول الله يَكلٍ أيجوز أن تطلب ما ليس لها 
بحق؟ كان قول القائل إن أبا بكر رضى الله عنه ما منع يهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع 
حق بنت رسول الله كللِيةِ. جلال الدين الدوانى : المجج الباهرة ص 27587 وينظر أبن تيمية : 
منهاج السنة النبوية 4/ 57 ”2 والقاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل .57//٠١‏ 

(*) الطعمة بالضم : شبه الرزق» يريد به ما كان له من الفىء وغيره . النهاية فى غريب 
الحديث 1١١5/#‏ . 

(4) أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الخراج والإمارة والفىء - باب فى صفايا رسول الله يله من 
الأموال (731777) مرفوعًا . 


إلى - 


لها بأنها كانث ملكا لرسول الله يك فى حياتّه عدلت إلى دعوى الميراث ؛ لأجل 
إقراره ؛ لأنها فى يدهء فإقراره مقبول فيما كان فى يده. ثم قالت بعد ذلك : 
ويحك يابن أبى قحافةً : أترثُ أباك ولا أرثُ أبى0©؟! فقال لها أبو بكر: إن 
رسول الله كلِبَةٍ قال : « إنا معاشرَ الأنبياء ل نورثُ ما تركناه صدقةٌ » . فلما 
سمعث ذلك أعرضتٌ ومرّثٌ على قبر أبيها . فضربت بيدها عليه وقالت0©  :‏ 
قد كان بعدّك أنباءٌ ومَئيئَة"2 2 لو كنت حاضرهاء لم يكثر الحلبُ 
نا فقذناك فقدّ (#الأمٌ واحدّهاب»2 واخحتلٌّ قومكَ2 1 حازك التُويُع) 
فهذه المناظرةٌ ظاهرةٌ بين أهلٍ التاريخ لا يمكن إنكارُها لظهورها واشتهارها . 
وثانيهما : أنها صادقةٌ فيما ادعتّه من ذلك ؛ لأن الرسولٌ كَكلهٍ بشرها بالجنةٍ» 
وعهد إليها أنها أول من يلحق به من أهله(»» وأن [منزلّها]©© ومنزلٌ أميرٍ المؤمنين 
فى الجنةٍ جذاءً0"» منزلٍ رسولٍ الله ولما روى عن النبى كك : « كمّل من 


20 فى مصادر التخريج : [شاهدها] . (ب - ب) فى مصادر التخريج [الأرض وابلها] . 
(ج - ج) فى مصادر التخريج : [فاشهدهم ولا تغب] . (د) فى النسختين : [منزلتها] . 


١74/4 أخرجه الترمذى فى سننهء كتاب السيرء باب ما جاء فى تركة رسول الله َكل‎ )١( 
.)0508( 

(؟) البيتان لهند بنت أثاثة » من أبيات قالتها ترثى بها رسول الله يك » ينظر ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ؟7/ 74: وابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر ه/ 271717 وابن منظور: لسان 
العرب (هنبث). 

() الهنبثة واحدة الهنابث » وهى الأمور الشداد امختلفة » والهنبثة : الاختلاط فى القول. ابن الأثير: 
النهاية : الموضع السابق. 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة 5/5 ٠( ١9 ٠‏ 49 ؟49/7). 

(5) يقال : دارى بحذاء دار فلان : بإزائها . الوسيط (ح ذ و) . 


اوم 


الرجالٍ كثيرٌ ولم يكمُلْ من النساءٍ إلا أربعٌ ؛ آسيةٌ امرأةُ فرعونَ » ومريمُ ابن 
عمران ‏ وخديجةٌ بنتُ خويلدٍ , وفاطمةٌ بنثُ محمدٍ )20 وما روى عن النبى كَل 
أنه قال : « فاطمةٌ منى يَريينى ما أرابهاء ويؤذينى ما آذاها )0". 

فهذه الأخبائ كلّها وما شاكلّها دالةٌ على علو منزلتها عند اللهِ تعالى وأنهاث لا 
تقول إلا الحقٌّ فى دعواها ؛ لما ورد من الثناءٍ عليها من جهة الله تعالى ومن جهة 
رسوله وكيف لا وقد رُوى أن أميرَ المؤمنين كرم الله وجهه كان شاهدًا لها على 
النحلةٍ» وهو عليه السلامٌ لا يقولٌ إلا حمّاء ولا يدّعى الشهادة على ذلك إلا وهو 
محنٌّ فيها . فأما ما يُروى عن فاطمة أنها قالت لما طلب أبو بكر منها البينةَ على ما 
ادعثٌ قالت : شهودى واللهء أميد المؤمنين [54و] وسيد الوصيين علي بن أبى 
طالب » والعباسٌ بن عبدٍ المطلبٍ عمٌ رسولٍ الله يكلِيةٍ والحرة الصالحة أَمٌ أيمن » 
فهذا فاسنّ؛ لأن ما هذا حاله من الشهاداتٍ بينةٌ كاملةٌ لا حلاف فيها بين 
المسلمين» فلو كملتٌ لم يتمالك أبو بكر فى تسليم الحقٌ والانقيادٍ له» ولكن 
المروىٌ ليس الشاهدٌ إلا أميرَ المؤمنين وحدّه مع أمّ أيمن» أو العباس عِوَض علىٌ 
معهاء ولم يرداب» اجتمائُهما لما ذكرناه . فهذا تقري ما نختاره فى أمرها . 

التقريد الثانى : أنا نقولُ : هذه الأمود كلّها - فى حقٌّ فاطمةً عليها السلامُ - 
أبو بكر لا ينكدها ولا ينكد فضلّها ولا علوٌ مرتبتها عند اللهِ تعالى » ولا كان فيه ما 
كان جهلا بحمّها ولا إسقاطا لمنزلتهاء ولا كان ذلك منه على جهةٍ الوقاحةٍ 
والتسلطٍ والمراوغةٍ عن الحقٌّ مع العلم به » فإعطاؤها ما ادعثه لا يضر بأمرٍ الخلافةٍ 


فى الأصل : [أنم) . (ب) ك : [يرىع . 


6 أخ رجه البخارى فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة ه/75. 


(؟) تقدم تخريجه ص 078 . 


سس 57308 ل لب 


التى هو فيهاء ولا يُنْقِضُه ذلك » ولا كان منه ما كان على - جهةٍ الفست والتمردٍ 
والاستخفاف بها » فمثل هذا لا يصدر عن مسلم ولا يفعله مَن له فى الإسلام 
نصيتٌ » فقدزه أعلى وأشرف مع ما كان عليه من الورع الشحيح والبصيرة 
الحاجزة » ولكن عرضت هناك احتمالاتٌ » كل واحدٍ منها يَعذْرُه عن الفسق 
والإقدام على الخطأ فضلا عن اجتماعها) ونحن نُشِير إلى تلك الاحتمالاتِ 
والمقاديرٍ ليتحققّ الناظرُ أن إقداممهم على ما أقدموا عليه ما كان على جهة الجرأق» 
بل كان على جهة التأويلٍ . 

فأما ما ذكروه أولا من أنه نحلّها فَدَك(' وهى صادقةٌ فى دغواها » فقد اعتذر 
أبو بكر عن ذلك بما طلبه من إقامةٍ البينةٍ ؛ فإن المال لا يُوْخَدٌ بمجردٍ الدعوى » ولأن 
أمير المؤمنين ادعى على نصرانئ درعًا » ثم تحاكما إلى شريح”" فقال له شريخ 6 
من بين يا أمير المؤمنين » فقال : أحسنتٌ والله يا شريح7© . ولم يقل : إنى معصومٌ 
مصدَّقٌ فيما ادّعيُه . وأيضا فإن الرسولَ يةِ ادعى شيئا فشهد له تُحزيمة9» بذلك 


0 ك : [اجتماعهما] . 


)1١(‏ مرت هذه الكلمة ص 0717 مصروفة وهنا غير مصروفة » والوجهان جائزان فهى تصرف لإرادة 
الموضع دون البقعة. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى /1١7‏ 85» وعون المعيود 55/7 .١‏ 

(؟) هو الفقيه شريح بن الحارث بن قيس الكندى قاضى الكوفة » تولى القضاء لعمر وعثمان وعلى » 
ويقال : إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» ويقال: له صحبة» ولم يصح عء وقيل : إنه 
استعفى من القضاء قبل موته بسنة » وقد عاش مائة وعشر سنين» وقيل غير ذلك » مات سنة ثمان 
وسبعين » وقيل : سنة ثمانين؛ ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 2٠7١/5‏ ووكيع : أخبار 
القضاة ”/ 185» والشيرازى : طبقات الفقهاء ص »8١‏ والذهبى : سير أعلام النبلاء ٠٠١/8‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .175/١٠١‏ 

(5) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصارى الأوسى ذو الشهادتين» جعل رسول الله يكٍ شهادته 
بشهادة رجلين» شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد كلهاء وشهد الجمل وصفين مع على , - 


ماع جح 


الحقٌ()؛ فليس طلبه للبينة تكذيًا لهاء ولا إنكارًا لفضلها . 

وأما ما ذكروه ثانيًا من أنه لم يَقبلٌ أميرَ المؤمنين شاهدًا لها . فالعذرُ فى ذلك 
هو أن البينة عنده ما كِمُلَّتْ » ولهذا قال : رجلٌ مع رجل » أو امرأةٌ مع امرأةٍ . دل 
ذلك على أن ردّه إنما كان من أجل أن البينةً كانت ناقصةً » والكاملةٌ إنما هى 
رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ . 1 

وأما ما ذكروه من أنها معصومةٌ , فالعذدُ له فيه هو أن دليلَ العصمةٍ إن كان 
. صحيبحا فقد أخطأ فى جهله فمن أين أَنَّ خطَأه فيه [4؟ظ] يكون فسقا ؟ وإن لم 
يكن صحيححا فالعذرٌُ أدخل فى عدم الخطأ . | 

وأما ما ذكروه من أن أذ مالها يكون إيذاءً لها . فالإيذاتُ إنما يكون بإنزالٍ 
الغموم لاقي وذلك لا يكون إلا إذا أخل المالّ على جهة الجرأةٍ والظلم » فأما 
إذا كان المالّ مأخودًا على نوع من الشبهة واعتقادٍ البصيرة ة» فإنه لا يكون ظلمًا ؛ 
ولهذا فإنه طلب منها إقامةً البينة» وأظهر من نفسه ما أظهر من اعتقادٍ الشبهة في 
قوله : إن الله تعالى إذا أطعم نبيّه بقه طلعمة فون للبقايقة قن بده ( اد بوك ذلك :ذال 
على أن أخذه لقَدَكَ ما كان على وجه الجرأةٍ والظلم ؛ فلهذا خرج عن أن يكونَ 
إيذاءً لها . 

هذا كله على ما ذكروه فى المقام الأول من أنه كان لها نحلةٌ فيه . 

وأما ما ذكروه فى المقام الثانى من أنها ادعت الميراتٌ بو دادر 


- وقتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وقيل: مات زمن عثمان. ترجمته عند ابن عبد البر: 
الاستيعاب 58/5 5» وابن الأثير : أسد الغابة /١‏ ١غ‏ وابن حجر : الإصابة ؟/0٠58.‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ٠٠6/95‏ (*5188)» والنسائى فى سننه كتاب البيوع - باب 
التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع 741//7 (55531). 

(؟) تقدم تخريجه ص 05١‏ . 


-ههحم- 


لما ادعثٌ ميرانّها من أبيها أورد الخبرَ فى مَعْرِض المنع لها عن دعواها » واعتقد أنه 
رادٌ لدعواها سواءٌ اعتقده ناسحًا أو مُخصّصًا . فإنه إذا صحٌ فإنه مبطلٌ لدعواها ؛ 
لأن النسحّ بما هذا حاله جائرٌ » لأن أبا بكر عالمٌ بكونه من جهةٍ الرسولٍ كَكٍ فإن 
صّص به العمومٌ فهو أُظهرُ فى الدلالةٍ أيضا فإذا كان أخدّه المالّ لم يكن على 
جهة الجرأةٍ وإنما كان بهذه الشبهة» فقد سلم عن أن يكون ظالمًا لها بما 
ذكرناه . 

ثم نقول : هذه المعاذير لا تخلو حالها إما أن تكون صحيحةً أؤ لا؛ فإن 
كانت صحيحة فقد خرج بها عن الظلم وأخذٍ المالٍ على جهة الجرأةٍ والظلم لهاء 
وإن لم تكن صحيحةً فقد اعتقدها وظنّ صحتّها فمن أين أن اعتقادّه بصحتها لا 
يُسلمه عن الفستٍ والخروج عن الدين ؟! فهذا ما أردنا ذكرّه من الاعتذار له على ما 
كان منه فى أمر قَدَك . 

لا يقال : لا يليق بحالٍ فاطمة أن تطلت حمًا من غير بينةِ » ومثلٌ هذا لا يصددٌ 
إلا ممن لا تحصيلٌة) عنده ؛ وقددها أعلى وأشرفٌ من ذلك . 

لأنا نقول: لعلها ظنت جوارٌ الحكم بشاهدٍ ويمين المدّعَى» وكان 
مذهبها(؟ ذلك . وأبو بكر لا يَحكم إلا بالشاهدين©» ولهذا قال لها : اثتينى 
برجل مع رجل أو امرأةٍ مع امرأةٍ . فهذا يدل على ما ذكرناه(© . 

السببُ الثانى : أنه خخالف رسول الله يَكيِ ؛ لأنه عليه السلامُ قال فى مرةٍ بعد 
مرة « نقُذُوا جيشٌ أسامة 06© وكان أبو بكر وعمرُ وعثمانٌ فيه » وكانوا من جملةٍ 


ك: [تحصل] . (ب) ك: [مذهبهما] . (ج) ك: [بالشاهدم . 
)١(‏ قارن هنا بما جاء عند الآمدى : أبكار الأفكار ه/45 ؟. 


(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات 237/4 وعبد الرزاق فى المصنف 5/ اه .591/١١‏ 


من يَلزمُهم النفودٌ فيه لأمره » فلم يفعلوا ذلك مخالفةٌ لأمره ومنعهم [19و] أبو بكرٍ 
عن ذلك » ومخالفةٌ الرسولٍ لا محالة فسقٌ0" . 

وجوابُه هو أن يُقال : إن إنفاذً الجيوش والسراياء إنما هو مبنيع على انقداح(© 
المصلحة ومراعاتهاء ولا شك أنه لما ولى الأمرَ بعد الرسول يكليِ رأى أن الصلاح 
يتعلق بالوقوفي بالمدينةٍ عقيب وفاةٍ الرسول » فإن كان هذا صلاحا فقد فعلّه » وإن 
كان غير صلاح فقد اعتقد أنه صلا » فلم لا يكون عذرًا له؟ 

السببُ الثالتٌ : أنه عليه السلامٌ لم يول أبا بكر عملا فى مدةٍ حياته » ولما 
ولاه الح وأعطاه سورةً « براءة» ليقرأها على الناس يوم الحجٌ عزلّه عن ذلك 
وبعث أُميرَ المؤمنين مكائّه . وقال : ( إن هذا الأمر لا يؤديه إلا رجل من أهل 
بيتى )0». وفى هذا دلالةٌ على أن أبا بكر لم يكن صالححا للإمارة فضلًا عن الإمامةٍ 
وجوابّه : هو أن عدم التولية لا يدل على انتقاص حمّه عند الرسول يك » فقد ولَى 
الإمارة من هو دونه فى الرتبة مل عمرو بن العاص » وخالدٍ بِنٍ الوليدٍ » وقد ولاه 
أمر الصلاةٍء فعدمٌ التولية لا يدل على نرولٍ قدره© . 


السببُ الرابعٌ : هو أنه لم يكن محيطًا بالعلم بأحكام الشريعةٍ» ولهذا فإنه 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [إنفاذ جيش أسامة قد وقع باتفاق أهل 
التاريخ » ولكنه لما اعتل رسول الله وصف [ ] لم يمض أسبوع حتى سارت حسب تغير النبى 
يَكيدِ كما هو معلوم فى السيرء بل ففى أول غزوة بعد رسول الله ي] أه. 

(؟) انقداح المصلحة : تدبرهاء أساس البلاغة (ق د ح). 

(0) أخرجه الإمام أحمد فى المسند 44/79 »)١7000(‏ وابن ماجه فى سننه المقدمة - فضائل 
على بن أبى طالب .45/١ )١1١9(‏ 

(5) يقول الآمدى : قولهم : إنه عزله عن قراءة سورة براءة لا نسلم ذلك» بل المروى أنه ولاه الحج 
وردفه بعلى لقراءة سورة براءة » وقوله : ولا يؤدى عنى إلا رجل منى» قلنا : إنما كان كذلك لأنه 
كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا نبذ العهود والمواثيق لا يفعل ذلك إلا صاحب العهد أو رجل 
من بنى أعمامه » فجرى رسول الله على سابق عهدهم. الآمدى : أبكار الأفكار 750/4. 


اام - 


ُحكى عنه أنه قطع سارقا من يشاره وذلك يدل على مخالفة الشرع: وأحرق 
الفجاءة(" بالنار مع نهيه كه عن ذلك وقال : « لا يُحرّق بالنار إلا رب النار)2". 
وسألته جدةٌ عن ميراثهاء فقال: لا أجد لك شيئا فى كتاب اللهء ولا فى سنةٍ 
رسوله » ارجعى حتى أسأل الناس » فأخبره المغيرةٌ بن شعبةٌ(2 أن رسولٌ الله جعل 
لها السدسّ7؟»» وكان يُراجمٌ الصحابة فيما ورد عليه » ويتردد فى المسائلٍ » وفى 
هذا دلالةٌ على نقص علجه وأنه لم يكن أهلًا للإمامةٍ وجوائه أن تردده فى المسائلٍ 
لا يدل على نقصانٍ فضله » بل يدل على ورعه وأما قطغ بسار السارق فلعل الخطاً 
إنما عواين القاطع .دون الآمر . وعلى الجملةٍ فهث أن الأمرَ كان على ما ذكره 
السائل فقد توهّم صلاحيته للأمر وأنه أهلّ له لطروء شبهة » فلِم لا يعذره ذلك عن 
الفستي والإقدام بالجرأةٍ التى تخالف الدين© ؟! 


)١(‏ اسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل» من بنى سليم» وقد كان الصديق رضى الله عنه حرّقه 
بالبقيع فى المدينة » وسبب ذلك : أن الفجاءة قدم عليه فزعم أنه مسلم وسأله أن يجهز معه جيضًا 
يقاتل به أهل الردة فجهز معه جيشاء فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله» 
فلما سمع الصديق بذلك بعث وراءه جيشا فرده وجمعت يداه إلى قفاه فألقى فى النار. ينظر 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك */ 25714 وابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؟/.ه". 

(1) أخرجه أحمد فى المسند 2)١70714( 47١/58‏ وأبو داود فى سننه» كتاب الجهاد» باب فى 
كراهية حرق العدو بالنار "هه (7007) . 

(1') المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود » أبو عيسى » ويقال أبو عبد الله الثقفى » كان من دهاة 
العرب وذوى آرائهاء أسلم عام الحندق وشهد الحديبية » وبعئه الرسول كَكلٍ إلى أهل الطائف هو 
وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات. شهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه يومعذٍء وشهد 
القادسية » وولاه عمر فتوححا كثيرة » مات على المشهور سنة خمسين من الهجرة. ترجمته عند ابن 
عبد البر: الاستيعاب 4/ ١540‏ ابن الأثير: أسد الغابة 47/0 9. ابن حجر : الإصابة 5/ 
17. 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ - كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة 01/7 (4)» والترمذى - 
كتاب الفرائض - ما جاء فى ميراث الجدة )57١١ 9١٠١‏ 50/4". 

(5) قارن هنا بما ورد عند الآمدى : أبكار الأفكار 0/ 557» والقاضى عبد الجبار المغنى فى - 


-م7هم- 


السببُ الخامسٌُ : روى عن عمرَ أنه قال : كانت بيعةٌ أبى بكر فلتةٌ("© وقى الله ' 
شدهاء من عاد إلى مثلها فاقتلوه(". فبيّن عم أنها كانت خطأ وأنه يجب المقاتلة 
فيهاء وهذا كله يدل من عمر على أنه غيدُ صالح للإمامة . 

وجوايّه : أن عمرَ كان من أعظم الناس عنايةٌ فى إشادةٍ [>ظع أمرٍ أبى بكر 
وتعظيم حاله » وليس غرصّه بذلك القدح فى عدالته 00 غرضّه أن بيعتّه ما 
كانت عن أتفاق من جهة الصحابة ولا إجماع آرائهم © كلّهاء وإنما كانت فجأةٌ 

وتسكيئًا للدهماء(؟ » وهذا كله صحيحٌ » فإن كان الغرض هو أن إمامتّه ليس عليها 
دليلٌ إلا الإجماعٌ , ولا إجماع مع الخلافٍ ولا يعد إجماحٌ البعض إجماعًا فهذا 
هو الذى نقوله» وإن كان الغرضٌ فسقّه يبطلانٍ عدالتِه وحطهاء فليس فيه دلالةً 
على ذلك ولا قصده عمرٌ. 

السببٌ السادسٌ : روى عنه قال : إن لى شيطانًا يعترينى . وقال : تلوت 
فلستٌ بخيركم9». فإن كان صادقًا فى مقالتِه هذه لم يكن أهلا للإمامةٍ وإن كان 
كاذيًا فيها» ثبت إقدامُّه على الكبيرة » وفى ذلك القضاءٌ بفسقه . 


() ك: [رأيهم] : 


- أبواب التوحيد والعدل ١٠/7ه”.‏ 

)١(‏ أراد بالفلتة : الفجأة. ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مُهَيجَةٌ للشرٌ والفتنة » فعصم الله من ذلك 
ووقى » والفلتة : كل شىءٍ فُعل من غير روية وإنما بودر بها خوف انتشار 0 ابن الأثير : النهاية 
فى غريب الحديث والأثر 1471//8. 

.١108/1١ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

(1) الدهماء : عامة الناس. المعجم الوسيط (د ه م). 

(4) من خطية أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة الرسول كَكلِةِ. ابن سعد : الطبقات الكبرى 5١1/7‏ 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 2751/8 ابن كثير : البداية والنهاية .5١8/9‏ 


8 ا ىمس 


وجوابُه : هو أن كلامه هذا ليس دالا على الإقدام على الكذب » وإنما أراد 
هضمًا لنفيه وانتقاصّاء وإذا كان هذا محتملا فلا حاجةً إلى الإقدام على فسقِه 
مع الاحتمالل(© . 

فهذه الأسبابُ كلّها وما شاكلها يوردونها تقريًا لفسقه وحطا من عدالته 
وفيها من الاحتمالٍ ما ترى ؛ فلهذا لم يكن فيها دلالة على ما قالوه من ذلك » 
ولهم مطاعنٌ غيد هذه يجعلونها ذريعةً إلى فسقِهء أغفلنا ذكرها لضعفها 
وركتّهاء ومن عرف ما أوردناه من الأجوبة على ما م من ذلك هان عليه 
جوابها وجوابٌُ أمثالها . 


3 3 


)١(‏ قارن هنا بما عند الآمدى : أبكار الأفكار ه/ »55٠‏ والقاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل .”88/٠٠١‏ 


هه 


الضربٌ الثانى فى ذكر المطاعن على عمرَ 
التى يوردُونها دلالة على فسقه("» 


فأما خطؤه فى الإمامةٍ وتلشِيه بهاء وعدوله عن المنصوص عليه » فالقولٌ فيه 
كالقولٍ فى أبى بكر وأن اعتقادهم للصلاحية والأهلية» وإن كان جهلاء فإنه 
يعذرهم عن الفسقٍ ويُسلمهم عن الوقوع فيه » كما أوضحنا تقريره من قبل . 
ولكنهم يوردون على عمرٌ مطاعن غير الخطأ فى الإمامةٍ يما يُوهم أنها كبائر» 
ويتتضوت بها عل القابق وعلى:سقرط المدالة تلحو نعلي إلى تش وبعنها +«وية ك2 
ما يعذرهم عن الفستق . 

السببُ الأول : اعتراقه بالفضل لأمير المؤمنين بقوله : لولا عل لهلك عمر. 
حين أراه أن يريحم ماجنونةٌ » وحين أراد أن برسم حاملا<6: وقوله + لا أبقاتى'اللة 
لسو لا أرى فيها عليًاا” . وقولّه : ما من معضلةة) إلا ولها على9 . وقوله لمن أنكر 
حكمًا لأمير المؤمنين وأباه فعلاه بالدرةء وقال: تدرى من هذا؟ مولاى 


() ك : [معطلة] . 


)١(‏ انظر هذه المطاعن والرد عليها فى المغنى للقاضى عبد الجبار القسم الثانى من الجزء 34/٠١‏ وما 
بعدها . 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك 59/١‏ هو كثير التداول فى كتب الشيعة ينظر على سبيل المثال 
عند الكوفى : الاستغاثة فى بدع الثلاثئة ”/ 4 4» التسترى: إحقاق الحق ص 5714» الحلى : 
منهاج الكرامة ص 2١707‏ البياضى : الصراط المستقيم 4/7 .١‏ 

(0) أخرجه الشيخ المفيد فى أماليه ص5 .١٠١‏ 

(4) روى معضّلة : أراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة امخارج من الإعضال أو التعضيل. ابن الأثير : 
النهاية فى غريب الحديث 7/ 4 © 27 والأثر أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة )١١١٠١( 5175/١‏ 
عن سعيد بن المسيب . 


وه - 


ومولاك© ومولى كل مؤمن ومؤمنة(" . وقوله للعباس فى مناظريّه : إن هذا الأمر 
لمن [55و] هو أحتٌ به منى ومنك ؛ لِمَن تركناه وراءنا بالمدينة . يعنى عليًا عليه 
السلام » وقوله لابن عباس : ما أظن صاحبتك إلا مظلومًا . فقال له ابن عباس : أذ إليه 
ظلامئه وقول عمرّ: ما أظن القومّ إلا استضعفوه . فقال ابنٌ عباس : والله ما 
استضعفه الله حين ولاه سورة ؛ براءة » وعزل أبا بكر . قالوا : فهذه الأمود كلها دالة 
منه على إقدامه على الظلم وهو يعلمّه » وما هذا حاله فإنه يعد من الكبائر الفسقية 
وجوابّه : أن عمرَ كان رأيُه إمامة المفضولٍ , فكان يعتقد لنفسه الإمامةً . فالخطأ فى 
هذا كالخطأ فى نفس الإمامةٍ وإنما يكون دلالةٌ على الفسقٍ لو تصدّى أميد المؤمنين 
الإمامة ثم حاريه عمرُ ونابذه على ذلك وخرج عليه ؛ لأنه يكون فسقًّا بالإجماع لكونه 
خروبجما على من هو مستحقٌ للإمامة وأهل لهاء فأمامع اعترافه له بالإمامة واقراره بكونه 
مظلومًا حقّه وسكوت أُميرٍ المؤمنين عن حقّه وإعراضه عن ذلك فإن توليهم الأمر لا 
يكون فسمًا مع اعتقادهم للأهلية والصلاحية لذلك كما مد تقريذه . 

السببٌ الثانى : ما روى عنه أنه قال عام الحديبية : أليس قد وعدتنا بأنا ندخل 
بك سنن رووعداءو شرن وان هد تسا وماهدا نواله فيو كلك له 
تعالى ولرسوله(” , وفيه دلالةٌ على الردةٍ ويمنع من استمراره على الإيمان . وجوائه 
أن ما هذا حالّه فهو من دسيس الإمامية وكذيهم » فلا يكون مقبولا ؛ فإن إسلامهم 
لا يْشَكُ فيه » وكيف لا وعنايهم فى الدين ظاهرةٌ » وأمئهم فى نصرة الدين غيد 
خافية على من لا يريدٌ الطعنّ والعصبية » والروايةٌ الصحيحةٌ أنه لما قال عمر 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (؟/١517 )٠١47(‏ بنحوه. 
)١(‏ لو كان تكذيبا لعاقبه النبى يَلِدٍ نفسه . 


ماعو هم- 


للرسولٍ يك : أليس قد وعدتنا أنا ندخل مكةٌ محلقين رءوسنا ومقصّرين ؟ فقال 
الول يكن : « أفقلتٌ من عامكم هذا ؟» قال : لا . قال : « فهو كما قلت )() 
يعنى : أن ما وعدتكم فهو صدقٌّ » وسيكون الأمر فى المستقبل كما قلت لكم» 
فلما سمع ذلك عمد سكتٌء وعلم أن ذلك كائنٌ فى المستقبلٍ كما وعد الله 
وقد كان يوم الفتح » فدخلوها آمنين محلّقين ومقصّرين غير خائفين من أحدٍ حرا 
ولا نكاية . 

السببُ الثالتٌ : قالوا: روى عنه أنه أكره أُمير المؤمنين حتى زوّجه أُمّ 
كلثوم » وتهدّد بنى هاشم ذلك » وهذه جرأة فى الدين» وإيذاءٌ لمن لا 
يستحق الإيذاءَ» وما هذا ل فإنه يُعَدٌ كبيرةً ‏ وجوابه أن عمر لما روى عن 
الرسولٍ يَكليِ أنه قال : وكلّ نسب وسبتب منقطعٌ إلا نسبى وسببى )”© فقال 
عمر: أردثٌ أن أتزوج بها. والإكراةٌ خطأ من الإمامةّء فإن النكاع [5>ظع لا 
ينعقدُ مع الإكراه » وقَدْرُه أعلى من أن يخلو بامرأٍ لا يحل له نكاحها . وروى أن 
أميرَ المؤمنين بعقّها إليه ليراها ويرضاها لنفسه22» ولو مجعل إنكاح أميرٍ المؤمنين له 
منه) دلالة على عدم الفسق » لكان ذلك أحقٌّ ؛ لأن بنتٌ رسولٍ الله كِيدِ لا يجوز 
إنكانحها من فاسق ؛ لأنه ليس كُثْمًا لها. وكلّ ما ذكروه من هذه الروايات 
المكذوبة من باب الآحاد فلا يلتفثٌ إليها . 


السببُ الرابعٌ : قالوا : روى عنه أنه قال : إذا اختلف أُهلٌ الشورى فكونوا فى 
(أ) ك: [بنية] . 


.7 48/7 أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة‎ )1١( 
.١ 417/7 (؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات 45*/8. والحاكم فى المستدرك‎ 
.515 /7 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )0( 


جنبةٍ عبدٍ الرحمن بن عوف ‏ وأمر بقتلٍ مَن خالفه(" . وقد روى أن أميرَ المؤمنين 
خالف فى الشورى فى جماعةٍ» ولا شك أن من أُمر بقلل أميرٍ المؤمنين فلا إشكال 
فى فسقّه وجوابّه : هو أن هذا الخيرٌ إن كان صحيكماء فإن الأمرّ بقتل المسلم 
يكون فسقًا لا مرية » فضلًا عمن يعظم محلّه فى الإسلام ويرتفغ مكائه فيه كأمير 
المؤمنين » لكن هذا الخبر معدودٌ فى أخبار الأحادٍ فلا يُقبل فى الفسق » وقد قيل : 
إنه أراد المبالغة فى الزجر عن الخلافٍ والحثٌ على الموافقة محاذرةً على ضعفٍ 
الإسلام وهونه ؛ لأن ذلك يكون ثمرةً المخالفةٍ ؛ فلهذا نهى عنه » فحصل من هذا 
أن الخبرَ إن كان أحاديا فلا يُقبل فى أحكام الفستٍ وإن كان متواترا يورث العلم » 
فاق امك حملن ما قاناة من النهن عن الأتقلان واشفرق وعبو جع ملعل 
ولا يجورٌ القطعٌ به فى التفسيت مع إمكانٍ حمله على ما ذكرناه » وفى هذا بطلانٌ 
هذه المقالة . 

السببُ الخامسٌ : ما روى أن أُمير المؤمنين لما تخلّف عن البيعة هو والزييء2”) 
وجماعةٌ معه وكانوا يجتمعون فى حجرةٍ فاطمةً» فدخل عليهم عمرُ ومعه 
جماعةٌ » فاعتمد عمد على الباب واعتمدثٌ فاطمةٌ عليه فضربٌ الباب على بطيها 
فألقت صبيًا اسمّه محسن » وبقيت عليلة إلى أن مانت وهى غضبى ؛ ولهذا دفنت 
ليلاء ولم يشهدٌ أحدٌ منهم جنازتها2, وما روى أنهم أخرجوا عليًا والزبير 


(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية »48/١‏ وابن أبى عاصم فى السنة 517/7. 

(؟) هو الزيير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله القرشى ابن عمة رسول الله كه » أسلم وعمره 
المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين توفى رسول الله يِل وهو عنهم راض » قتله عمرو بن جرموز 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة. ترجمته عند : ابن عبد البر : الاستيعاب ؟/ ١٠هءابن‏ 
الأثير: أسد الغابة 2549/5 ابن حجر : الإصابة ؟/87هه. 

() من الأخبار المصطنعة فى كتب الروافض ينظر على سبيل المثال : تفسير العياشى 8.10/9 
وإثبات الوصية للمسعودى ص »7١4‏ وبحار الأنوار للمجلسى 117/8 . 


وكسرولا سيقّه(2© » وما روى أن أبا بكر قال لأميرٍ المؤمنين : بايغ . قال : فإن لم 
أفعلٌ ؟ قال : ضربنا عنقّك» ويؤخدٌ مالّك . قال : فأنا أكون عبد الله وأحقٌّ 
برسول الله . فققال أبو بكر : أما عبدٌ اللهِ فنعم » وأما أنك أحقٌ برسولٍ الله فلا22 . 
وروى عن عمرٌ أنه قال لأمير المؤمنين : بايغ . حتى كرّر ذلك ثلاثاء فقال له أميرُ 
المؤمنين : أما والله يا بن صهال”© لولا كتابٌ من الله سبق لعلمتٌ أيّنا أذل» بل 
أنت أذل وأحقدُ . فاصف وجهُ عمرّ» ولم يقد أن يتكلم » وروى أن عمرٌ قال على 
باب عل : ولئن لم يخرج ابن أبى طالب لأحرقَنٌ عليه البيت بمن فيه . قالوا:. 
وهذه القصةٌ بما فيها [517و] دالةٌ على الاستخفاف برسول الله وبأهلٍ بيتِه» فإن لم 
يكن هذا كفا > » فهو لا محالة فسقّ . 


والجوابٌ عما أوردوه من وجهين : 

أما أولا : فلن هذه الرواياتِ رويت من طرق ضعيفة وحكايات موهومة عن 
رجالٍ لا يُوثق بدينهم » ويُنسبون إلى وضع الأحاديثٍ واختلاقها » فما هذا حاله لا 
يمكن قبوله ولا يُصغى إليه بل تكون مردودةً على ناقلها وراويها ء وأيضًا فإنه لو 
قدّرنا صحبها فنهايةٌ الأمر فيها أنها من جملةٍ أخبار الآحادٍء فلا تكون موصلةً إلى 


() ك: ركس . (ب) فى النسختين : [كفرع والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ ورد عند ابن الأثير أن الزبير قال : لا أغمد سيمًا حتى يُاتَعَ على. فقال عمر : خخذوا سيفه واضربوا 
به الحجر. ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ”/ 0776 وابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة 51/75 
وقد أخرج البيهقى فى السنن الكبرى 8/ 07: .0 أن محمد بن مسلمة هو الذى كسر سيف 
الزيير. 

(؟) من الأخبار المصطنعة ؛ لأن عايًا بايع لأبى بكر برضاه» كما هو ثابت فى الأخبار الصحيحة . 
ينظر تبصرة الادلة ص 857 والبداية والنهاية 9/ .5١9©‏ 

() الصهال : صوت الفرس مثل النهيق والنهاق. لسان العرب (ص ه ل). 


-ه8غعه- 


العلم ولا طريقًا له» وتنزل هذه الأخبارٌ فى الردٌ والتهمةٍ منزلةٌ أخبارٍ الجبر 
والتشبيه » وأن لله صورةً ؛ يدّا ورجلا وعيئًا وأنه يجىءٌ ويذهب » إلى غير ذلك ؛ 
فيقال : إن هذه الأخبار موضوعةٌ كما وضعت تلك » والقصدٌ بوضعها الطعنٌ فى 
الصحابة وإسقاطً منازلهم فى الدينٍ» ولا معنى لتأويلٍ هذه النصوص فإنها لو 
صحت لكانت الكبائرٌ المبطلة للاحتمالٍ الموجبة لاستحقاق النار . ش 

وأما ثانيا : فلِمَا تلم من حالٍ الصحابةٍ رضى الله عنهم من تعظيم أميرٍ 
المؤمنين ورفع منزليه واستمدادهم من جهته للرأي والمشورة واعتمادهم على فتواه 
فى مسائل الاجتهادٍ» ولحضوره للصلواتٍ إذا صلواء وبمواصلته لهم وثباته 
عليهم ء وكل ما ذكرناه ييطل ما تقدّم من هذه الرواياتٍ المكذونة التى لا تمع . 

السببٌ السادسٌ : ما روى أن أبا بكر لما نص على عمر بالخلافةٍ وأراد أن 
يد البيعةٌ على الناس غانه ال الوكين وأقام هنالك رجلا يعتذر عنه» فلما 
أخدٌ لوعن انان اليمة لنفيه » فقال عمر: أين عل بنٌ أبى طالب . فقال 
الركل :التاهابى بعال لها ال : وائله جيف ]و لأضرين عنقةه فتعاء ريه 
المؤمنين فعرّفه الرجل ما قاله عمد . قالوا: وهذا يعظم عند الله ويُزيل الموالاة 
ويُيطل الأعمالّ ؛ لأن الوعيدّ بالقتل فى التأخرة عن البيعةٍ فى مثل أميرٍ المؤمنين » 
لا يبعدٌ أن يكون فسمًا؛ لأنه أعظع من الخروج عليه ويتضمن الاستخفافٌ به . 

والجوابٌ عن ذلك أن هذه الروايةٌ منسوبةٌ إلى رجل ثقفئّ وهو متهم فى نفسه 
بقل الث واختلافي الرواية » ومثلٌ هذا لا يغبت عن عمر فتتكلم عليه » ثم لو قدّرنا 
صحتّه » فغايةٌ الأمر فيه أنه خبر آحاد» والتفسيقٌ والإكفازٌ لا يُعملُ فيهما بأخبار 
الآحاد» ويعارض ما قاله الثقف ورواه واختلقه ما أثر عن عمرَ فى حقٌ أمير 
المؤمنين من الرجوع إليه فى الاجتهاداتٍ والاعترافٍ بحقّه وتصريحه عن نفسه 


- )) ك : [بالتأخحرع . 


بأنه لولا على لهلك عمرُ » إلى غير ذلك من الروايات الحسنةٍ الدالةٍ على الاعترافٍ 
بحمّه ز0“ظع فأين هذا عن هذيانٍ الروافض وفرية© الملاحدةٍ . 

السببٌُ السابعٌ : ما روى عن ابن عباس أنه قال: لما حضرتٌ رسول الله 
الوفاةٌ» وكان فى البيتِ رجالٌ فيهم عمد . فقال الرسولٌ ككل : هلم أكتب لكم 
كتابًا لن تضلُوا بعدّه أبدًا » قال عمد : حسينا كتابٌ الله . واختصموا فى البيتِ» 
وإن عمر قال فى الرسول أنه يَهْحْد' 0)» ولم يطغه حين طلب أن يكتت كتابًا”” . 
وهذا ردٌ على الرسولٍ أمره واعتراضٌ عليه . فإن لم يكن هذا كفرًا ؛ لما فيه من 
الاستخفاف بالرسول فأقل أحواله أن يكون فسقًا . والجوابٌ أن أحدًا من الخلتيي 
في رفن عبوها اتهعه بالردة والريجوع عن الاندلام عند وفاق رسول الله 85 4 ولو 
كان ما نقلوه صحيحا لوجب ذلك ثم لو قدّرنا صحة ذلك » فإنما هو منقول 
بالآحاد » فلا يعرّلٌ عليه فى المسائلٍ العلميةِ » ويجورٌ أن يكونٌ عمرٌ قد التبس عليه 
حال رسول الله فظئه مُغمى عليه » فيكون الخطأ قى هذا ذون الخطأ فى العمد . 
فهذه معظمٌ ما يتعلقون به فى هذه المطاعن . فأما ما عداها فهو أهونٌ من هذه كما 
يؤثر أنه لم يَحَدٌ المغيرةً ابي شعبة بعد ما شُّهِدَ عليه بالزناء وأنه كان يتلوّن فى 
الفتاوى » حتى روى أنه قضى فى الحدٌّ بتسعين قضيةٍ » وأنه منع العباس وعايًا 


ك : [فرقع . 


)١(‏ أى : يتغير كلامه ويختلط لأجل ما به من المرض » وأحسن ما يقال : إنه على سبيل الاستفهام لا 
الإخبار. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ه/ه4؟. 

)١(‏ أصل الحديث فى البخارى بلفظ : قال عمر : إن النبى تكَككِدٍ غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا 
كتاب الله . ينظر صحيح البخارى كتاب العلم - باب كتابة العلم /١‏ 279 ويكثر وروده فى 
كتب الشيعة . ينظر على سبيل المثال السقيفة لسليم بن قيس ص 2.177 والإيضاح للفضل بن 
شاذان ص 185ء والإرشاد للشيخ المفيد ص58. 


ام م- 


حمّهِم من الحُمس(20©» وأنه أحدث التراويح فى الدين22. فكلّ واحٍ من هذه 
الأشياءٍ لا يقدح فى عدالتِه ولا يؤثر فى حاله . وهكذا مجموعها أيضا ؛ لأنها من 
النسائل الالجتهاد.؟ ألقى اتتعنةها الأدلة القرصية وكل معديو ها ضيف له 
يجوز التعويلٌ فيها على بطلانٍ العدالق» والقضاءٍ فيها بالفست والخطأ . وربما كان 
التعويل فى بعضها على السياسة والإيالة" . 
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)١(‏ هو حمس الغنيمة » ويقسم على خمسة أسهم من بينها سهم ذوى القربى لبنى هاشم وبنى 
المطلب ابنى عبد مناف. ابن قدامة : الكافى 44/5 ه. وانظر رد شبهة منع عمر بن الخطاب 
على بن أبى طالب والعباس من الخمس فى كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربى 
المالكى .١ ١80/9‏ ش 

(؟) يرد القاضى عبد الجبار على هذا فيقول : هذا بعيد ؛ لأن قيام شهر رمضان قد روى عن الرسول 
أنه عمله وتركه» فإذا علم أن ذلك الترك ليس للدنسخ صار سنة يجوز أن يعمل بها . انظر المغنى 
فى أبواب التوحيد والعدل؛ القسم الثانى من الجزء 270/7٠١‏ وانظر أوجه الرد فى منهاج السنة 
النبوية ”١١ - "٠15/4‏ . 

(') الإيالة : سياسة الرعية وتديير أمورها . انظر المنجد فى اللغة (أ و ل) . 


-لمع هسه 


الضربُ الثالتٌ فى ذكر المطاعن على عثمانَ 
الدالةٍ على فسقه وبطلان عداليه() 


فأما بيعتّه لأبى بكر وعمرَ ودخولّه فى الأمر وبيعته من بايعه على سيرة 
الشيخين » وعدولّه عن أمير المؤمنين » فعند أثمةٍ الزيدية ومن تابعهم أن ذلك خطاً 
معلومٌ » وأن من قال من الأمةٍ : إنه صوابٌ . أو قال : إنه من مسائل الاجتهادٍ . فقد 
أخطأ عندهم . لحلاف رند على كويد فداه وذ مركا جبااسلق أن لهذا 
حاله ليس فسمًا ؛ لما يعرض فيه من التأويل والاحتمالٍ . ومهما كان الأمئ فيه كما 
فلغأء الم رفظم يكوية فقا وريها بورذون فى نح أشراع غروما ميلف فى الإمائاء 
يزعمون بها إسقاط عدالته وفسقّه » ونحن نشير إليها ونذكر ما يتوجّه فيها كما 
فعلناه فى حقٌ أبى بكر وعمرٌ. 

السببٌ الأول : أنه ولَى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية [54و] حتى ظهر 
من بعضهم الفسقٌ » ومن بعضهم الخيانةٌ » وخته”" الولاياتٍ على أقاريه . وقد قال 
له عمر : إذا وليت هذا الأمرَ فلا تسلّط آل معيطٍ على رقاب الناسٍ . وعوتب مرارًا 
فلم ينفع فيه . واستعمل الوليدٌ بن عقبة(©» حتى ظهر منه شزبٌ الخمرٍ وصلى 
بالناس وهو سكران » واستعمل سعيدٌ بِنَ العاص©» على الكوفةٍ» حتى أخرجوه 


. انظر المطاعن والرد عليها فى المغنى للقاضى عبد الجبار القسم الثانى ٠”/8ه وما بعدها‎ )١( 

' أى : آثر. الوسيط (خ ت م).‎ )١( 

(5) الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبان بن أبى عمر الأموى, أخو عثمان بن عفان لأمه. كان 
شجاعًا جوادًا من رجال قريش وسراتهم» وقصة صلاته بالناس الصبح أربعًا وهو سكران 
مشهورة» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة » فلم يشهد مع على ولا مع غيره» لكنه كان يحرض 
معاوية على قتال علىٌ بكتبه وشعره. ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيغاب 4/ 2١5057‏ ابن 
الأثير : أسد الغابة ©/ ١1ه4»‏ ابن حجر : الإصابة 5/5 51. 

(4) سعيد بن العاص بن أميةء قتل أبوه يوم بدر كافرا بيد على بن أبى طالب ونشأ سعيد فى - 


منهاء ثم ولى عبد الله بن أبى سر(© مصرّ حتى تظلّموا منه » وكاتب ابن أبى 
سرح سرًا خلافٌ ما كتب إليه جهراء وأمره بقتل محمدٍ بن أبى بكر"”» وولى 
معاوية الشامّ حتى أحدث من الفتن ما أحدث » وولى عبد الله بِنَ عامر2© العراق 
فكان منه ما كان » وولى مروان7 مقاليدَ أمره فى خلافته » ودفع إليه خاتمه حتى 


- حجر عثمان بن عفان» وكان عمر سعيد يوم مات الرسول تسع سنين» وكان من سادات 
المسلمين الأجواد المشهورين» وكان من عمال عمر بن الخطاب وجعله عثمان فيمن يكتب 
المصاحف لفصاحته » كان أشبه الناس لهجة برسول الله كَل » استنابه عثمان على الكوفة بعد 
عزله الوليد بن عقبة ففتح طبرستان وجرجان» ولما مات عثمان اعتزل الفتنة توفى سنة ثمان 
وخمسين» وقيل: قبل ذلك. 

ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب ؟/ »17١‏ ابن الأثير : أسد الغابة 7/ :51١‏ ابن حجر: 
الإصابة 7//ا١١.‏ 

)١(‏ عبد الله بن أبى سرح بن الحارث » أبو يحبى القرشى العامرى أخو عثمان من الرضاعة وهو الذى 
فتح إفريقية قيل: شهد صفين» وقيل : اعتزل الفتنة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 0/ 
15> ابن عساكر : تاريخ دمشق 18/755هء ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 79/١‏ 

)١(‏ هو محمد بن أبى بكر الصديق» ولدته أسماء بنت عميس فى حجة الوداع وقت الإحرام » كان 
من أعيان أمراء على بن أبى طالب فولاه إمرة مصر سنة سبع وثلاثين» قتل سنة ثمان وثلاثين وله 
تسع وعشرون سنة. ترجمته عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 9/ .٠١84‏ الكندى : الولاة 
والقضاة ص 75» الذهبى : سير أعلام النبلاء 480/7 . 

(1) عبد الله بن عامر بن كريز بن رييعة بن حبيب بن عبد شمس»ء أبو عبد الرحمن القرشى العبشمى 
له صحبة » وهو ابن خال عثمان » وأبوه عامر ابن عمة رسول الله كف » ولى البصرة لعثمان ثم 
وفد على معاوية فزوجه بابنته هند » توفى سنة تسع وخمسين. ترجمته عند الفاسى : العقد الثمين 
ه/ 8 الزبير بن بكار: نسب قريش ص 47١ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 18/7. 

(4) مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية جد خلفاء بنى أمية » يقال : له صحبة » وكان عمره يوم 
توفى النبى يك ثمانى سنين» وكان من سادات قريش وفضلائهاء تولى الإمارة بعد يزيد سنة أربع 
وستين ومات بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين» وهو ابن ثلاث وستين» 
وصلى عليه ابنه عبد الملك وكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يومًا. ترجمته عند ابن عبد البر : 
الاستيعاب 7807/7 ٠ء‏ ابن الأثير : أسد الغابة ه/ 4 4 2١‏ ابن حجر : الإصابة 761//5. 


-058 .- 


آل فى ذلك إلى قتلهء فجميعٌ هذه الأمور كلّها تدلٌ على تهاونه بالدين وتركِ 
الاهتمام بأحوالٍ المسلمين» وهذا يُوجب سقوط عدالته وفسقّه(© . 

والجوابٌ عما أوردوه من وجهين : 

أما أولا : فلأن الخليفة أو الإمام لا يلزم أن يكونا عالمين بأحوالٍ السرائر 
وعلوم الغيب » فإذا ولّى هؤلاءٍ على ما يَظهر له من ظاهر الدينٍ والإسلام لم يكن 
ذلك خخطأ فى عداليه , ولا موجها لفسقِه ؛ لأنه عمل على ظاهر الحالٍ . فإذا فسقوا 
بعد ذلك لم يكن ذلك ناقضًا لما فعله أولا . 

وأما ثانا : فلأن كل واحدٍ من هذه الأشياء لا يُذكر إلا ونظهر له عذرًا . فإن 
صدقتٌ تلك المعاذيه » فقد خلص بها عما يُظنٌ به من التهمةٍ فى أمر الدين» وإن 
كذبث فقد اعتقد حستهاء فَلِمَ لا يكون ذلك عذرًا له عما يطرق إليه من ظن 
النحيانة :فى الدوك ؟ | | 

السببُ الثانى : أنه رد الحكم بن العاص(2 وقد طرده رسولٌ الله » واستأذن أبا 
بكر وعمرَ فى رده فلم يرداه» وهذه مخالفةٌ لأمر الرسولٍ فى إيواءٍ طريده » وما هذا 
خاله يكون شما 


وجوابّه أنه قد اعتذر عن ذلك فقال : إنى رددتثٌ الحكمٌ بِنَ العاص وقد طرده 


)١(‏ تتداول هذه الافتراءات فى كتب الإثنا عشرية ينظر على سبيل المثال الطرائف لابن طاوس 
ص 55 4» ومنهاج الكرامة للحلى ص 2١4١٠‏ وتفسير العياشى .755/١‏ وينظر الردود على هذه 
الافتراءات عند الباقلانى : التمهيد ص 2577 العواصم من القواصم لابن العربى ص 5110 
القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل /٠١‏ 4» الآمدى : أبكار الأفكار ه//17؟ 
الهيتمى : الصواعق امحرقة ص 2١178‏ ابن تيمية : منهاج السنة النبوية 5/ 71414. 

)١(‏ الحكم بن العاص بن أمية الأموى ابن عم أبى سفيان» من مسلمة الفتح» وله أدنى نصيب من 
الصحبة » قيل : إن النبى تَلِيدِ نفاه إلى الطائف لكونه حاكاه فى مشيته» توفى سنة إحدى 
وثلاثين. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى ه//441» 084.ه» الذهبى : سير أعلام النبلاء 
7/7 ١٠ء‏ ابن العماد : شذرات الذهب .758/١‏ 


إامهمه- 


رسولٌ الله من مكة إلى الطائفيٍ ؛ لأنى قد استأذنه فى ردّه فأذن لى . ثم قلت لأبى 
بكر وعمرَ أن رسولٌ الله قد أذن لى فى ردٌّه فقالا : إنك شاهدٌ واحدّ ؛ لأن ذلك لم 
يكن على حد روايةٍ الأخبار فتكفى فيه روايةٌ واحدٍء بل هو حكمٌ فى غيره فلهذا 
لم يكن بدّ من الشاهدين؟ ‏ ثم لما صار الأم إليه حكم فيه بعليه . فقد خرج عن 
أن يكون خخطاًء لما حصل فيه من الإذن من الرسولٍ » ويمقى الكلامٌ فى عمله 
بعليه ؛ لما كان يورث التهمة فنهايةٌ الأمر فيه أن يكون خطأء لما وقف موقف 
التهمةٍ ؛ ولكنه لا يكون فسقا؛ لأنه لا دلالة تدلٌ على ذلك . 

السببُ الثالثٌ : أنه كان يؤثر أهلّ ببتِه بالأموالٍ العظيمة من بيتِ مالٍ 
المسلمين حتى روى [8>ظ] أنه دفع إلى أربعة نفرٍ من قريش ؛ أزواج بناته أربعمائة 
ألفٍ دينار» ومن خراج إفريقية ألف ألف دينارٍ» وكان من قبله يُعطى على جهةٍ 
الاقتصادٍ وعلى قدر الاستحقاقٍ » وإذا كانت سرقةٌ عشرةٍ دراهم يُوجب الفسقّ» 
فإتلافٌ هذه الأموالٍ على بيت المالٍ وإعطاؤها من لا يستحقها بمنزلةٍ إلقائها فى 
اليمٌ ؛ فلهذا كان فاسقًا بها مبطلا لعدالتِه . 


بخ 


وجوابّه أنه إذا ثبت أن عطاءهم هذا كان من ماله كما روى فلا حرج فيه ؛ فإنه 
كان ذا مالٍ وثروة عظيمةٍ . وإن كان من بيت المالٍ فالاحتمالاتٌ فيه كثيرةٌ » وما 
هذا حاله لا يمكن القطعٌ بالتفسيق به؛ لأجل احتماله » وغايةٌ الأمر فيه أنه أخطاً 
فى العطاءٍ من غير استحقاق», فلا يكون بهذا العذر فاسقًا خاصةً مع اعتقاده 
للولاية » وإن بيت المالٍ فى يده يقبض فيه ويبسطء فالقطعٌ بفسقه يكون مع هذا 


4 


أبعد . 
السببٌ الرابعٌ : أنه فعل بأكابر2” الصحابةٍ ما لا يجوز من جهةٍ الدين فروى 
أنه ضرب ابنّ مسعود واستخفٌ به فكان ابنٌ مسعود يَطِعنٌ فى عثمانٌ » وربما 


ك : رشاهدين . (ب) ك : ر[أكبح . 


--آامه- 


كّره » ولما علم عثمانٌ بذلك أمر يإخراجه » وروى أنه ضربّه حتى مات » وضرب 
عمار بن ياسر('» حتى صار به فتقٌّ من الضرب » وأن عمارًا كان يطعن فيه وظاهر 
عليه المتظلّمِين وكان يقول : قبلناه كافرا. وأشخص أبا ذٌ© من الشام يإشارة 
معاوية ومتابعة هواهء ثم سيره إلى الربدَة(© . ورووا أنه ضربه » فهؤلاء من جملةٍ 
الصحابة وأكابرهم ومن له صحبةٌ فى الدين وسابقةٌ فى الصحبةٍ » فعل بهم هذه 
الأفاعيلَ المنكرةً » وما هذا حاله أعظمُْ من سرقةٍ عشرة دراهم© . 

وجوابّه من وجهين : 

أما أوله2” : فلأنه كما تُقِل عنه ما نقل من فعله بهم هذه الأفاعيل فقد تُقل 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن قيس بن كنانة أبو اليقظان , أحد السابقين الأولين والأعيان 
البدريين» أمه سمية من كبار الصحابيات» قتل رضى الله عنه يوم صفين بعد أن عاش ثلاثا 
وتسعين سنة وقد صلى عليه على رضى الله عنه ولم يغسله. . 
ترجمته عند أبى نعيم : حلية الأولياء 2١19 /١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب / 2١١76‏ والخطيب 
البغدادى : تاريخ بغداد ٠١/١‏ ه١.‏ 

(؟) هو جندب بن جنادة » وقيل غير ذلك. أحد السابقين الأولين» من نجباء الصحابة » قيل: كان 
خامس خحمسة فى الإسلام ثم رده النبى يك إلى قومه فأقام بها بأمر النبى كَكِِ فلما هاجر النبى 
يك هاجر إليه أبو ذر رضى الله عنه ولازمه وجاهد معه » كانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين 
وقيل : بعد ذلك وصلى عليه ابن مسعود. 
ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 4/ »7١9‏ ابن حجر : الإصابة 7/ 217٠١‏ الذهبى : سير 
أعلام النبلاء ؟/45. 

(5) من قرى المدينة على طريق الحجاز. ياقوت : معجم البلدان ؟55/7/. . 

(5) انظر الردود على هذه الافتراءات فى العواصم من القواصم لابن العربى ص 58١ 258٠‏ . 

(5) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا الجواب غير جيد » والأصوب أن 
يقال : أما ضرب ابن مسعود فلم يكن بأمره إنما ضربه عبيدة لما شتمه ابن مسعود » وأما نفى أبى 
ذر فد زعم الزاعم أنه كان اختيارًا منه لا لنفى عثمان» بل خيره فاختارها» وزعموا أنه [] خيره 
فى الخروج من المدينة بعد عمارتها » وأما ضرب عمار فقد كان يغلظ القول فى حقه أو أنه بلا أمر 
منه ولهذه الاحتمالات فالوقف » وأما الاستخفاف فهو بعيدء ولو كان مستخفا لما عاده - 


ثامى- 


منهم أفعالٌ أقدموا عليها من إكفاره وأذيّنه » فلم يقدم على ما فعل بهم إلا بعد أن 
أقدموا على أمور لا تليق بالدين من الاستخفافٍ به وإسقاطٍ منزلته . 


وأما ثانا : فلأن أمثال هذه الأمور فى خبر التعارض لا يمكن القطعٌ بالفستي 
الجا يظهر فنا عن الاسفيا لزن بوشن المجملة الزن عله من نكال طلها ن اتصيكة 
للاستخفافي بحالٍ هؤلاءٍ الجملةٍ من الصحابة وأكابر المسلمينَ فهو فسقٌ لا 
محالةً . وإن كان هناك احتمالٌ لا يمكن القطعٌ به فلا سبيلَ إلى القطع بفسقه مع 
قيام الاحتمالٍ والله أعلم . 


السببٌُ الخامسٌ : أنه منع الحدود ولم يقئها على مرتكبيها حتى روى أنه لم 
َقِدُ من عبيدٌ اللهِ بنَ عمرَة'؟ حين قتل الهرمزان(2 بعد إسلامه لما رآه واقمًا مع أبى 
لؤلؤة"» قاتل عمر . ويدلٌ على ذلك أن أمير المؤمنين كان يطلب عبيدَ الله ليقيم 
عليه حدٌّ القصاص حتى لحق بمعاويةً» وأراد أن يعطّل 69و حدٌّ الشرب فى 
الوليد بن عقبةٌ حتى حدَّه أميه المؤمنين وقال : لا يطل حدٌ الله وأنا حاضة9©» . وما 


- بنفسه وعرض عليه أن يدعو له طبيبًا . رواه المرشد بالله] أه. 

)١(‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوى, له صحبة» ولد فى عهد الرسول يَكلِهِ وأسلم بعد أبيه» 
غزا إفريقية » ثم رحل إلى الشام فشهد صفين مع معاوية» وقتل سنة سبع وثلاثين. ترجمته عند 
ابن سعد : الطبقات الكبرى 8/5 الذهبى : سير أعلام النبلاء. 

)١(‏ هو الهرمزان الفارسى من ملوك فارسء وأسر فى فتوح العراق » وأسلم على يد عمرء ثم كان 
مقيمًا عنده بالمدينة واستشاره فى قتال الفرس . ترجمته عند النووى : تهذيب الأسماء واللغات 
الجزء الثانى من القسم الأول ص 2130 ابن حجر : الإصابة 01/7/1. 

(5) أبو لؤلؤة المجوسى كان عبدًا للمغيرة بن شعبة وكان مجوسيًا وقيل: نصرائيا» وكان يصنع 
الأرحاء وكان المغيرة يستعمله كل يوم بأربعة دراهم فلقى عمر فقال : يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد 
أثقل على فكلّمه » فقال عمر له : أحسن إلى مولاك وفى نيته أن يكلم المغيرة » ففضب أبو لؤلؤة 
وقال : يسع الناس كلهم عدله غيرى وأضمر فى قلبه كما قيل . ابن سعد : الطبقات الكبرى / 
ه4” السيوطى : تاريخ الخلفاء: .175/١‏ 

(4) ينظر: القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 4/٠٠١‏ الآمدى : أبكار الأفكار ه/ 71/10. 


عدووه- 


هذا حاله فهو إخلالٌ بواجب يوجبُ فسقّه وبطلانٌ عداليه . 

وجوابُه أن عثمانَ قد اعتذر عن هذه المطاعن » فقال فى قتل الهرمزان : إنه لا 
وئ له وهو وليه وقد عفا عن القصاص فى بي اللو ين عمر لمصلحةٍ رآهاء ودفع 
ديته إلى بيتِ المال» ومئلٌ هذا جائدٌ مُعَدَضُ للاحتمالٍ . وأما إقامةٌ الحدٌ على 
0 حدّه أميدُ المؤمنين استغنى بإقامةٍ حدّه ؛ إذ لا يجورٌ إقامةٌ الحدٌ على 


مرتكبه مرتين © . فإن صحثُ هذه المعاذيه فهى مقبولةٌ » وإن لم تكن صحيحةً ) 
ا 0 1 بالفسق من غير دلالةٍ تقتضيه كما أسلفنا 
تقريره . 


السببٌ السادسٌ : هو أن الأمةَ كانت بين قاتل له» وراض بقتله » وخاذلٍ له 
وأن أميرَ المؤمنين قال : قتله اللهُ"© . وتركه بعد قتله ثلاثا لم يدن وقال عمار : هو 
جيفة على الصراطٍ . فلو لم يكن قتله حمّا لم يتفق عليه المهاجرون والأنصارٌ . وإذا 
ثبت أنه قُتل حمًا لزم القول بفسقه . 

وغواثة: أن "فيل لا انخالة خط يه ندل لأمري: 

أما أولا : فلأن أمير المؤمنين قال : اللهم العن قتلٌ عثمان فى الب والبحر 
والسهل والجبل0©. وفى هذا دلالةٌ على فسقِهم لقتلهم له من غيرٍ حق . 

وأما ثانا : فلأنه إن استحق القتلَّ» فليس لمن قتلّه أن يقتلّه ؛ لعدم الولاية له 
على ذلك » وإنما الولايةٌ إلى الأئمة» فلم يقتله إلا السفهاءٌ والأوباشٌُ الذين لا رشدٌ 


(1) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [بل الوليد روى أنه كان يأمر عشمان 
لأمير المؤمنين » فقال له الحسن : ول ادها من تولى قارّها (أى احمل ثقلك على من انتفع بك . 
مجمع الأمثال /475)» فلم يرض وحده . فإن صح هذا فهو الوجه] أه. 

(؟) بل عرض عليه حمايته وأرسل إليه ولديه . انظر البداية والنهاية 548/١٠١‏ . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 2577/١٠‏ وابن جرير الطبرى فى تاريخه 47/7. 


-ن60- 


لهم » وإن لم يكن مستحقًا للقتل كان قتلّه ظلمًا وفسقًا من قاتله » وفى هذا دلاله 
على أن أَجِلّةَ الصحابة وأفاضِلّهم كانوا فى نهاية البراءة من دمه» وقد قال أمير 
المؤمنين : والله لقد دفعثٌ عنه حتى حََشِيتٌ أن أكون آثمًا . ولما قال عمار : هو 
جيفة على الصراطٍ . ناظره الحسن9 بن على » فاحتكما إلى أمير المؤمنين » فقال 
علي لعمار: أنكية ما من به عثمان؟ قال : لا. فقال : أتؤمن بما يكفر به 
عثمان ؟ قال: لا. فقال له: خحلّ عن فتانا. وقال أميدُ المؤمنين للسائلٍ عن 
عثمانَ : ليس رأبى فيه رأى أبى اليقظان20©» أما إنه استأثر فأبينا الأنّرة وجزعتم 
فأسأتم الجزع » وللهِ حكمٌ واقعٌ فى المستأثر والجازع . 

فهذه معظمٌ المطاعنٍ التى يُوردونها على فستٍ عثمانٌ ولهم مطاعنٌ غير هذه 
فى فسقه احتمالها أكبر» نحو ما قالوه من خرقي الإجماع من إحداث الضرب 
بالسوطٍ » وكانت السنةٌ الضرب بالدرةٍ » ونحو جمع القرآنِ على حرف واحدٍ» 
وإنعرافة للنائر المساسف: 

وهذه أمورٌ سهلةٌ قد فعلها بالاجتهادٍ واستصواب الرأى فلا يُطَعَنُ فيها ؛ فأما 
جمعٌ القرآنِ على حرفي واحدٍ فهو معدود من مناقِبه 55 ظع؛ لأنه لما وقع 
اختلافٌ فى القرآنِ كتب مصاحمّه على رأي ابن عباس227 وحوّق ما عداهاء 


ك : [الحسين] . 


. 097 هو عمار بن ياسرء تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

)١(‏ ليس على رأى ابن عباس وحده بل أمر عثمان بتشكيل جنة لهذا الأمر برئاسة زيد بن ثابت وكان 
سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان فى بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام من 
يقرأ على قراءة المقداد ابن الأسود وأبى الدرداء وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة ابن 
مسعود وأبى موسى » وجعل من لا يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على 
قراءة غيره» وربما خخطأ الآخر أو كمّرهء فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار فى الكلام - 


اك 0 


فقراءةٌ السبعةٍ المأثورةٍ الآن هى على مصاحفه . وعلى الجملةٍ فإن هذه الأمورّ التى 
أوردوها دلالةَ على الفسقٍ وعلامةً فيه محتملةً » وعدالتُهم وإسلامهم مقطوحٌ بهء 
والمحتملٌ لا يُعارضٌُ المقطوعٌ به. وإذ قد أتينا على المقصودٍ من إيرادٍ هذه 
المطاعنٍ التى راموا بها إبطالَ عدالتهم فلنذكر ما يوردونه فيما نقموه على أمير 
المؤمنين فى إمامته . 


3 


> السيئ بين الناس فركب حذيفة إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف 
فى كتابها كاختلااف اليهود والنصارى فى كتبهم فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم فى 
ذلك ورأى أن يكتب مصحف على حرف واحد لدفع الاختلاف فاستدعى بالصحف التى كان 
الصديق أمر زيد بجمعها وكانت عند الصديق فى حياته ثم عند عمر فلما توفى صارت عند 
حفصة فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملى عليه سعيد بن العاص بحضرة 
عبد الله بن الزيير وعبد الرحمن بن ا حارث » وأمرهم إذا اختلفوا فى شىء أن يكتبوه بلغة قريش » 
فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر مصحفا وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة مصحفا 
وإلى اليمن وأقر بالمدينة مصحفا ويقال لهذه المصاحف الأئمة . انظر البداية والنهاية /١٠١‏ 4 9". 


دلامه- 


الضربٌ الرابعٌ فى بيانٍ ما و0 
من نقي على أمير الؤمنين فى يرقا( 


اعلم أنه لا خلافٌ بين أهل القبلة فى صلاحيته للإمامة» وأنه أهلٌ لها ؛ بل 
الذى عند أئمة الزيدية؛ أنه لا صلخ لها سواه للنصّ والعصمة . وإنما وقع الخلافٌ 
فى طريقٍ إمامته » فالذى ذهب إليه أثمةٌ الزيدية والإمامية » أنها ثابتةٌ بالنصوص . 
وعند المعتزلةٍ أنها ثابتةٌ بطريق:الاختيار» كما كان فى حقٌ غيره من الخلفاء" . 

لا يقال : أليس قد روى عن عَبَادٍ والأصمٌ أنه لا يَصلحُ للإمامة» وروى عن 
الخوارج أنهم كمّروه . فكيف تدعى إجماع أهل القبلةِ على إمامته مع وقوع النزاع 
من هؤلاء ؟ 000 

لأنا نقول : هذا فاسدّ ؛ فإن عبادًا إنما قال بعدم الصلاحية قبل العقَدِ» زعمًا 
منه أن صحةً إمامته بالعقدٍ لا غيدُ» وأما الأصمٌ فإنما قال بذلك لما وقع فى أيامه 
من قصةٍ الجمل » وأما الخوارج فإنما كمّروه وأبطلوا إمامته لما جرى من التحكيم 
مداكتاة اناك تايط نول هؤلاءٍ صح ما ادعيناه من انعقادٍ الإجماع على 
القولٍ بصحةٍ إمامته بخلافٍ غيره » فإن الخلافٌ ما زال قائمًا فى صحة إمامتهم من 


) ك : زيوردمم . 


. ١77/٠٠ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

(؟) ذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق لإثبات الإمامة غير الننصيص من الرسول أو 
الإمام ؛ وذهبت الأشاعرة والمعتزلة وجميع أهل السنة والجماعة والسليمانية والبترية من الزيدية إلى 
أن الاختيار أيضا طريق فى إثبيات كون الإمام إماماء وذهبت الجارودية من الزيدية إلى أن الإمامة 
فى ولد الحسن والحسين شورى » فمن نخرج منهم داعيا إلى الله تعالى وكان عالما فاضلا فهو إمام. 
الأمدى : أبكار الأفكار ه/ 2177 والشيخ محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية م - .٠١8‏ 


-لرهه- 


لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا . وأعظمٌ ما نقموا عليه فى الإمامة هو المحاربة 
ع 0 5 ع ماع 
لاهل القبلةٍ . واعلم أن الناسّ فى محاريته لاهل القبلةٍ على فرق » فمنهم مَن خطأه 
0 00 ا 1 9000# 2 
فى قتالهم أجمعٌ ) ومنهم من خطأه فى قتالٍ طلحة(2 والزيير وعائشة ) ومنهم من 
صوّبه فى حرب معاوية » ومنهم من صوّبه فى حرب الخوارج » ومنهم من وقف 
7 2 5 و > 
فيه وفى طلحةً . واحتجٌ من خطأه فى ذلك بأن قال : القتال إنما ي و 
بخصالٍ الكفر والردةٍ والقتلٍ والزنا . وقد ثبت أن الذين قائلّهم لم يكن منهم شىء 
ل 
من ذلك » بل كان محلهم فى الدين ومنصبهم فى الإسلام وصحبةٍ رسول الله 
يكل لا يخفى » وإذا كان الأمد فيهم كما قلناء فقتلّهم وقتانُهم حرامٌ لا يحل . 
فهذه زبدةٌ ما عوّلوا عليه فى ذلك . 
[٠/وع‏ والجوابُ الذى يعتمده أئمة الزيدية ومن تابعهم من فرق الزيدية ما ورد 
من الآيات والأخبار الدالةٍ على صحة إمامته وعلى علرٌ منزلته عند اللوء ثم هم 
فريقان : 
فمنهم من قال : إن ظاهره كباطيه فى تقرير العصمةٍ له وثبوتها . 
ومنهم من لم يقطغ له بالعصمة . فأما الآياثُ فقوله تعالى : نا وَليَكم مه 
وَرَسْولُمٌ وألَذِنَ اموأ لذن يقيمُوت الصَلؤة وَيوْنونَ ارك وهم رَكِعُونَ © 20# وهذه 
نزلت فى شأنٍ أميرٍ المؤمنين©» وقوله تعالى : 8 إنَّما يرِبدُ ألَّهُ لِيذهِبَ 
(1) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى» زيعرف بطلحة الخير وطلحة 
الطلحات لكثرة بره وجوده» أسلم قديمًا على يدى أبى بكر الصديق » وشهد مع الرسول المشاهد 
كلها إلا بدرّاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» مات يوم 
الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة» وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب 23/7 وان الأتي: أسد الغابة / هلمع وابن حجر: 
الإصابة #/9اه. 
١؟1)‏ سورة المائدةء الآية: هه. 
(*) ورد فى تفسير القرطبى أن أبا جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب سثل عن - 


-8هه- 


عَنِحكْم اليس أمْلَ بيت : 17 تَظهبرا 206 وقوله تعالى : مإوَيظ همون 
لام عل حْبَي 2#( وهذه ل فى أميرٍ المؤمنين . ورُوى عن ابن عباس رضى 
الله عنه أنه قال : ما نزلت آيةّ فيها ميَتآيهَا أَلَدِرت ءَامَنُوأ» إلا وعلى بن أبى 


طالب رأْسُها وشريقُها© . ولقد عاتب ب الله أصحاب محمدٍ فى أشياءَ وما عاتبه فى 
شىء» وأما الأخبارٌ فمنها خب غديرِحُ9». وهو قولّه ككل : «من كنت مولاه 
فعلىٌ مولاهء اللهمٌّ وال من والاه وعادٍ مَن عاداه)2” إلى آخره. ومنها خبرُ 
المنزلةٍ وهو قوله كَكنِ: «أنت منى بمنزلةٍ هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى )20 وقوله ككل : : وأنت أخى فى الدنيا وفى الآخرة )29 ومنها خبدٌ الطير 
وهو أن لوول يل أهدى إليه طيد مشوى ققال : «اللهم اثتنى بأحبٌ الخلق 
إليك يأكل معى من هذا الطيرٍ » وفى حديث آخر « بأحبٌ أهلٍ الأرض إليك )0 
إلى غير ذلك من الأخبارٍ الدالةٍ على فضله على غيره وقد أوردناها فى كتاب 
١‏ النهاية » من جملةٍ الفضائلٍ التى تميز بها على غيره» فمن أرادها فليطالعها منه 
فإنه يجدها مجموعة هناك . فهذه الاياتٌ والأحباد من قال منهم : إنه معصومٌ ) 


- معنى هذه الآية وهل المقصود بها على بن أبى طالب » فقال : على من المؤمنين . يذهب إلى أن 
عدا جبيع الؤنتن . تفسير القرطبى 5/١؟؟.‏ 

)1١(‏ سورة الأحزاب » الآية: “ا8. 

.4 سورة الإنسان» الأية:‎ )١١( 

(0) أخرجه أبو نعليم فى الحلية /١‏ 15» وانظر الدر المنشور 557/١‏ . | 

(5) غدير نحم : موضع بين مكة والمدينة : مراصد الاطلاع /١‏ 54481» ؟/388. 

(0) تقدم تخريجه ص ”١ه‏ . 

(5) تقدم تخريجه ص 0١75‏ . 

(1) أخرجه بنحوه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ١70/١‏ وذكر السيوطى فى اللآلئ المصنوعة /١‏ 
754 

(8) أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب المناقب - باب مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه ه/ 
6 (7”750) وقال: حديث غريب» والحاكم فى المستدرك ”51/7 ١‏ مطولا. 


-ى ام - 


جعلها دلالة على عصمتِه وعلى طهارةٍ باطنه . وإذا تقر ذلك من عصمته علمنا أنه 
لا يجورٌ وقوعٌ الكبيرة منه » فأما وقوحٌ الصغائر » فذلك جائرٌ منه ؛ لأن حاله لا يزيد 
عن حال الأنبياعٍء وأما من قال : إن هذه الآياتِ إنما تدلّ على فضله وعلقٌ مكانه 
عند الله دون العصمةٍ . فيحتاج إلى دلالةٍ مستقلةٍ فى جواز قتالٍ أهل القبلةِ » والذى 
يدل على جوازِث ذلك حججٌ ثلاث : 

الحجةٌ الأولى : قولّه يَكلِةِ فى أمير المؤمنين « ستقاتل الناكثين » يعنى طلحة 
والزبير وعائشة » و« المارقين » يعنى الخوارج وغيرهم » و« القاسطين 200 يعنى 
الجائرين ؛ معاوية وأهل الشام . فهذا الخبر فيه دلالةٌ . على جواز فعله فى قتالهم 
وأنه مصيب للحق فيه وقوله يَكلةٍ و ستكونٌ .لاظع هَنَاتٌ وهََاتٌ بعدى فمن 
أراد أن يُقَدِقَ بين هذه الأمة وهم جميعٌ فاضربوه بالسيفي كائثا من كان )0) 
وأ فُرقَةٍ أعظمٌ من محاربةٍ إمام الحقّ الذى به قيامٌ أمرٍ الله وصلاحٌ الشريعة 
واستقامتّها على ما أُمَّر اللهُ . 

الحجةٌ الثانيةٌ : ما روى أبو بكر رضى اللهُ عنه أنه قال : إنكم تقرءون هذه 
الأب : «إيكيًا لَدِنَ امَو يي لَقْسَكُم لا يضر من صَلَّ دا أَهتَدَيشرٌ 94 
وتضعونها فى غيرٍ موضعهاء وإنى سمعتُ رسول الله كك يقول : «ما من قوم 
يُعمل فيهم بالمعاصى ثم لا [يغيرون] إلا ويوشك أن يعمّهم اللهُ بعقاب )9) 


() ساقط من: ك . (ب) فى النسختين : [يغيروا] . والمثبت هو الصواب . 


(1) أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد 8/ 254١‏ وذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء .41١/5‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين ١475/8‏ 
(0807). الا 

(”) سورة المائدة» الآية: .١١8‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى المسند ١//ا/311ء‏ 21917 7308 5151 1 215 184 76 1ه)عت 


0-7 


0 هذا تأؤلوا قوله تعالى : وانَفُوا ننه لَّا يبن ادن ظَلَوأ نكم 
1 وأميئ المؤمنين إنما قام من أجل إقامةٍ حدودٍ الله وإشادة أمرٍ الدين . 
الحجةٌ الثالقةٌ هو أن الإجماع منعقدٌ من جهة الأمةٍ على أن اللصوصٌ تجب 
مقاتلتُهم إذا قصدوا بلدا من بلادٍ المسلمين وخيف منهم سففكُ الدماءٍ واجتياح 
الأموال » فهكذا حال من بغى على أُميرٍ المؤمنين . فحصل من مجموع ما ذكرناه 
جوازٌ قتالٍ أهل القبلة إذا قصدوا الظلع والبغ و من الإمام عن القيام بأمر الل تعالى 
والهوض بحال الدين وأمره . وهذا حال كلّ من ظهر على أمير المؤمنين بالقتالٍ ؛ 
فلهذا أوجبنا محاربته وإن كان من أهل القبلةٍ» ولهذا قال أمير المؤمنين : إنه ليس 
إلا قتانّهم أو الكفر بما أنزل على محمد(”. ومحارييٌه لأهل القبلةٍ تدلّ على علوٌ 
وليه عبد الله لما قيهات مطتاعفة الأخر وتجزيل القزاني لما روى أن امرأةٌ فتل 
ولدُها فجاءت إلى الرسول كَل فقال لها : «إن أبنك له أجر شهيدين » فقالت : 
ولم يا رسولّ اللهِ فقال : «لأنه قتله أهلّ الكتاب 206 فإذا كان الأجد مضاعفًا 
بقتالٍ أهلٍ الكتاب مع كفرهم ومخالفتهم لأهل القبلةٍ» فكيف حال مّن كان محمًا 
فى حرب أهل القبلة ومن يعتقدُ فى نفيه أنه على بصيرة مع القطع بخطثه وهلاكه 
عند الله قيما عزم عليه من الخروج على إمام الحقٌّ ومحاربته له ومنعه عن القيام 
أمر الله » وجمع سُملٍ المسلمين وارتفاع كلمةٍ الدينٍ» كما كان ممن خرج على 
أميرٍ المؤمنين من أهل القبلةٍ . فظهر بما حمّقناه بطلانُ مقالةٍ هؤلاء » وأنهم لم يأتوا 


> والترمذى فى سننه - كتاب الفتن - باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يُغيّر المنكر 4٠05/5‏ 
(03158). 

)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 6؟. 

(؟) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى ١٠؟/‏ 78. 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الجهاد - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأثم */ه 
(75848)» واليبهقى فى السنن الكبرى 8/9ا١.‏ 


بشىءٍ فى تركِ حرب أهل القبلةٍ [1١لاوع‏ مع ما ذكرناه . 

وروى عن أمير المؤمنين أنه قال : والله ما لمن فارق الحقٌّ إلا ضربٌ العنقي(2© . 
وروى عنه أنه قال : هل تروننى عدلا ؟ قالوا : لو غير ذلك أردتٌ لقوّمناك بأسيافنا . 
فقال: الحمدٌ لله الذى جعلنى بين قوم لو أردتٌ غير الحقٌ لقرّمونى 
بأسيافهه” . ش 

' ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : وين طْفَئَانٍ من الْمُؤْمِنِينَ أمْنَمَنُوا مَأصَلِحُوأ 
ينبا ونا بحت إِحَدَمهُمَا عل لتر معَيُوا 0 َبنى 27 ووجه الدلالةٍ من 0 ؛ 
هراد إللة تاي ابر اوه رساك داك ابيز » ثم أمر ثانيًا بالمقاتلة عند البغي » ولم 
يفصل بال وب ور بغ ار من مخالفةٍ أئمةٍ الحقّ ‏ والخروج عن 
طاعيهم التى أوجبها اللهُ وأكدهاء وشقٌ العصا وتفريق كلمة الدين وتثبيتٍ أمر 
المسلمين ؛ فلهذا وجبت محاريتّهم إذا استمروا على المخالفةٍ » ولا يمنغهم عن 
ذلك كوثهم من أهل القبلةٍ. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن قتاله لأهل القبلةٍ 
من جملقٍ مناقيه التى امتاز بها وخحصاله التى تفؤد بهاء وأنها إن لم تكن دالةٌ على 
فضله » ونفوذٍ بصيرته وعلوٌ همتِه فى الدين» ما كانت طعنًا عليه » ولما اعتاص 
على أفهام أقوام حربٌ أهل القبلةٍ » وعدموا مثلّ بصيرتّه النافذة- وقفوا لعجزهم عن 
إدراك ذلك ولهنا فال أبرخيفة + ارلا سير أثير المؤيى فى أهل اليش سا كنا 
ورت احكامو .ير لما" ات السعطة لتعروي كان ادو الإنام بوالقدوة فين 


0 ك : [أقوا ام] . 


(1) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى ١؟٠/‏ 78. 

. السابق : نفس الموضع‎ )١( 

(0) سورة الحجرات » الآية : 4. 

(5) أورده الباقلانى فى التمهيد ص 2574 وابن الوزير فى إيثار الحق على الخلق ص 5 .4١‏ 


سد[ 1 ىل 


حكيهم » ومن ثم قال بعضٌ الأذكياء : مهما عظم المطلوب قل المساعد(» . 

فأما تعلّقهم بأن القت لا يُستحق إلا يإاحدى تلك الخصالٍ الثلاث فهو باطلّ ؛ 
لأن الشرع كما أباح القتلّ بما ذكروه» فقد دل على جواز القتل بما يكون من 
البغي بغيرٍ الحقٌ والفسادٍ فى الأرض ؛ ولهذا فإنهم لو تركوا ما هم عليه من البغي ما 
ُوربواء ولحقنوا دماةهم عن سيوف المسلمين . قالوا: طلحةٌ والزبيك من جملةٍ 
أهل الشورى ممن له صحبةٌ سابقةٌ وقدمٌ فى الدين» وممن سهد لهما بالجنةٍ فلا 
يجوز حربهما . قلنا: هذا جهلٌ وسلامةٌ خاطر وقلب ؛ فإن أمير المؤمنين إذا 
صحتٌُ إماميّه وأجمع عليها الأحمد والأسودُ فقد وجبت طاعتّه وحرمتٌ مخالفته 
للأدلةٍ [الاظع الشرعيةٍ التى ذكرناها » فإذا تم ذلك » فإنه لا فرق بين مخالفةٍ طلحة 
والزييرر وعائشة » وبين مخالفةٍ معاوية والخوارج فى كونها بغيًا وخرويجا عن طاعةٍ 
الإمام . فإذا وجبت محاربةٌ هؤلاءٍ لفسقهم وبغيهم فهكذا حال طلحةً والزبير من 
غير فرق . 

قالوا : روى عن النبى يي أنه قال : « نُهيت عن قتل المصلين )(2 قلنا : ظاهد 
الخبر متروك ؛ لأنهم لو قتلوا قُتلواء ولو زنّوا مع الإحصانٍ ُتلواء ولا تحميهم 
الصلاةٌ عن ذلك » فهكذا لا تحميهم الصلاةٌ مع البغي عن القتل » فبطل ما تعلقوا 
4 ومن جتان با انحل عل أثبر المؤسين كيم الله وبجهة ها روى أله أراك أن يتوت 
من بنى المغيرةٍ وفى حجره فاطمةٌ فاستأذن النبيئ يك فى ذلك » فعضب وصعِدَ 
المنبر وقال : إن ابن أبى طالب يستأذننى فى أن ينكخ من بنى المغيرة » فلا 
آذنُ » ثم لا آذنُ ثم لا آذنُ؛ فإنما فاطمة بَضْعةٌ منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما 


. وقد روى عنه أنه قال : «أرأيتم لو أنى غبت عن الناس» من كان يسير فيهم هذه السيرة»‎ )١( 
. ١74/٠١ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف . باب لا يذفف على جريح‎ 
. 5٠١ تقدم تخريجه فى ص‎ )7١ 


1ن 


آذهاء اللهم إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يُطلقَ بنتى وبتكع ابتهم 900 . واعلم 
أنه إن صح ما هذا حاله فهى هفوةٌ من أمير المؤمنين» وزلةٌ فى أنه يستعيضٌ عن 
فاطمةٌ بنتِ رسولٍ الله ببنتِ أبى جهلٍ بن هشاء2"» ولهذا قال عليه السلامُ فى 
آخر كلايه : «فيأبى الله أن يجمع بين بنتِ وليه وبنتِ عدرّه» . وعلى الجملة 
فأخبار الأحادٍ لا يُعدَج عليها فى المطالب العلميةٍ . فإن صحٌ دليل العصمةٍ فهذه 
صغيرةٌ فى حقّه » ولعله هم من غير تجريدٍ عزيمةٍ » فوقع فى نفس فاطمة توهمٌ لا 
حقيقةً له» فشقٌ عليها » ؛ فبلغ ذلك الرسول كي » فقال فيه ما قال . فقد ظهر بما 
لخصناه الجوابُ عما أورد من المطاعن فى حقٌّ الصحابة رضى الله عنهم #.وأنها 
غيرُ قادحةٍ فى صحة إسلامهم » فلنذكز على إثره ما ورد من جهةٍ الشرع على 
تركيتهم وإظهار عدالتِهم بمعونةٍ الله تعالى . 


اا 


١957/5 أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة بنت النبى‎ )١( 
.)0449( 

؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى كان يكنى أبا الحكم , 
فكناه رسول الله يَكِ أبا جهل » فذهبت . قتل هو وأخوه العاص يوم بدر كافرين » ترجمته عند 
ابن عبد البر: الاستيعاب 547/7 / 8١٠ء‏ النووى : تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 589. 


-16م- 


المسألة الثامنة : فى إقامةٍ البرهان على التركية 
للصحابة واختصاصهم بالعدالةٍ 


[7/وع اعلم أن الذى تُريد ذكره هاهنا هو إبانةٌ فضلهم وعلرٌ درجتهم عند الله 
تعالى بما خصّهم من الفضلٍ وعند هذا يتقررُ ما قلناه من التزكية والعدالةٍ » وظهورُ 
ذلك من جهةٍ الآيات القرآنية وتارةً من جهةٍ الأخبارٍ النبوية ومرةٌ من جهةٍ الطرق 
الاعتبارية » ودفعةً من جهة الآثارٍ المرويةِ » فهذه مراتبٌ أربع نفصّلهاء ونذكد ما 


و 


يتوججّه فى كل واحدٍ منها بمعونة الله . 
المرتبةٌ الأولى فى ذكر ما ورد من الآياتٍ القرآنية الأولى قولّه تعالى : 


م م د ع م2 ج22 ل ع مترس ل ممع ره عه ل مهل 00 - 2 
«# وَالسَبِعُونَ الأولونَ من المهدجرينَ والأنصار وَالْدنَ أَتبعوهم بلحي رووت الله 


ده وض هر 


عَنْهُمٌ وَرَضُوأ عَنَهْ 202 فهذه الآيةٌ دالة على رضاه عنهم ورضاهم عنه» ولا غايةً 
فوق هذه الدرجة ولا فضل يساوى هذه المنقبة . 

الثاني قوله تعالى : «لْمَدَ روس أنَّهُ عَنِ التؤيييت إذ يبشوئلك عنس 
ألشَّجَرَة2 والسببُ فى نزول هذه الآية هو أن الرسولّ يَكيدٍ لما أمر عثمان 
يتجسس له من أخبار مكة وأهلها ويأتيه بعلم ذلك بِلَمّهِ أنهم قتلوه . فقال : « والله 
لئن قتلوه لأضرمتُها عليهم نارًا » وبايع من أجله بيعد الرضوان » ثم قال : « وهذه 
لعثمان » . وعقد إحدى يديه على الأخرى”" لما كان غائًا فأراد ألا يفوت عثمانٌ 


فضلٌ هذه البيعة » فبايعهم على الموتٍِ . 


٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

.١8 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه - باب فضائل أصحاب محمد يكل - باب مناقب عثمان بن 
عفان ه//ا١.‏ 


سس 5" بج حم 


الآيةٌ | اثالث قوله تعالى : إن الذي كوا بن أَهْلٍ الْكتَابٍ وَالْمْشْرِكين في نَارٍ 
جَهَتمَ حَالِدِينَ فيهَا وليك مُْ شَّكُ البرئّة» ثم قال : «إِب الَدِنَ َامَنوا وَعَمِلُوأ 
لصحت لهك هر حر اليد © حرفم عند رَهمْ نّتْ عدن جرد ين خا 
لب كديب فآ ذا ين امه عنم وتوا عن 
الآآيةِ ؛ هو أنه لما ذكر كم مَن فى وقتِه من كفارٍ أهلٍ الكتاب ذكر حكم مَن فى 
وقيه من المؤمنين » ولمس ذ ذلك إلا دده مومع إلا 0 


وهى رضاه عنهم 000 عنه ) الله اجعلّنا ممن أكرت مر را عنه . 
الآيهُ الرابعةٌ قونه تعالى: 9 كم حَيْرَ أَمَةٍ أُحْرِجَتَ لِلنّاين تَأمرود 
ِالْمعْرونٍ 4( إلى آخر الآية . فاللهُ تعالى أثنى 0 يكونهم خيرَ أمةِ» ولو كانوا 
قُسَاقًا خارجين عن سمت العدالة» لم يكن فيهم خيرٌ فضلا عن أن يكونوا خير 
أمةِ. والخطابٌ إنما هو للصحابةٍ ومن تلاهم؛ وفيه حصولٌ مقصودنا من 
[؟لاظالآيةٌ الخامسةٌ قوله تعالى : «وَالتَبقُوتَ التَبفُونَ (©) أْلَيِكَ الْمقَرونَ 
© في جَبَتِ الب 274 ووجه الدلالةٍ من هذه الآية» هو أن اللة تعالى ذكر 
السبقّ فى معرض المدح » والغرض من ذلك هو السبقٌ إلى الإسلام » ومناصرة 
الرسولٍ كي والإعانةٍ له على علوٌ كلمةٍ الدين وإشادةٍ مناره© . 


ه00 . ووجه الاستدلالٍ من هذه 


.8 سورة البينة» الآيات : لاء‎ )١( 

: سورة آل عمران » الآية‎ )١١ 

(") سورة الواقعة» الأية: 3١7-05٠‏ . 

(:) ورد فى كتب التفسير عدة تفسيرات لهذا السبق» ففسر بأن السابقين هم الأقياءةة وقيل : 
السابقون إلى الإيمان من كل أمة» وقيل : هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل : هم السابقون إلى 
الجهاد وقيل : السابقون إلى الصلوات . انظر تفسير القرطبى .١55 /١17‏ 


/ ىم 


الآيُ السادسةٌ: قوله تعالى: ©وَمِئَنَ حَلقنَا أُمَّهُ يَبْدُونَ بِالْحنّ ويهء 

00 © 204 ووجه الآية فى الدلالة هو أن اللة تعالى أخبر أنه علق أهة 
صفتّها» وأهلُ التفسير على أن المراد به هذه الأمةُ"©: فإن كان هذا الخبر 

عقا قد دعل الصحل قي »إن كاد حاط لهم قه لمقصودون . كن 
حاله فى الهداية اير ا لو ا 

الآيةٌ السا تعالى > «ِوكدي : جَعَلئكْ أمَدٌّ وسَا لنَحَكُووا مُبَدَآه عَلّ 
لشّاين 52 0 42 سَهِيدا 04 ووجه الاحتجاج بالآية من 0 
ه: 
أما أولا : فلن اللة تعالى جعلهم وسطًا . والوسط من الشىء خيارٌه» قال 
الشاعه9*) : 

ما كنْتِ فيهنٌ إلا كنتِ واسِطةٌ ‏ وكنٌ حولّك يمناها ويُشراها 

وفى الحديث : وخيدة) الأمور أوساطها »0©» وفى المثلٍ : 


« كلا طَرَفَئ قصدٍ الأمور ذميه("© » 


2 


0 ك: رخيان . 


.١81١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ قيل هم هذه الأمة» وروى عن النبى كَكٍِ أنه قال فى تفسير هذه الآية : «هذه لكم وقد أعطى 
الله قوم موسى مثلها» . انظر تفسير القرطبى // 5579. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١841‏ 

(4) هو إبراهيم بن العباس الصولى » والبيت فى ديوانه ص79١‏ د ضمن 05500 الأدبية 
للأستاذ عبد العزيز الميمنى الراجكوتى) » ومعجم الأدباء .١78/١‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب 277١/50‏ وعبد الرزاق فى المصئف .45/١١‏ 

(1) عجز يبت صدره : 5 


وأما ثانا : فلن الله تعالى جعلّهم شهودًا على غيرهم » والشاهدٌ لا يتم إلا 
بالعدالة» ولا ثمرةً له إلا بها . 

وأما ثالكًا : فلن إللة تعالى جعل الرسولٌ شاهدًا عليهم » وما ذاك إلا لاهتمايه 
بهم وعلوٌ درجتهم عنده . فإن كانت عامةٌ فهم داخلون فى عمومهاء وإن كانت 
الآيةٌ خاصةً للصحابة فذاك أدخل فى الفضل . 

. الآية الغامبة 3 تعالى : « التَتيبون المتبدون دون السَتبِحونَ اعون 
لكَحِدُونَ46 20 إلى آخر الآية . ووجه الدلالةٍ من الآية» هو أن الله تعالى ذكر هذه 
الصفاتٍ فى معرض الثناءِ والمدح على مّن كان مختضًا بها » والمعلومٌ أنه لم يكن 
مختضًا بهذه الصفاتٍ فى ذلك الزمن إلا الصحابةٌ ؛ لأن الخطاب هو لهم » ومن 
عداهم إنما دخل على جهة التبع لهم . 

الآيةٌ التاسعةٌ قوله تعالى : إن يلين وَالْشَْت وَالْمؤْمنِنَ والْمُؤبتب 
َالْقَنِينَ وَالْمندِتَتِ”<" إلى آخر الاية . ووجه الدلالةٍ منها ما ذكزناه فى الاي التى 
قبلُّهاء فإن الله تعالى ذكر هذه الصفاتٍ فى معرض المدح والثناءٍ ولا يختصٌ بها 
على الكمال إلا قرنُ الصحابة ؛ لأنها فيهم نزلتُ وبهم ا 


"الاو] الآية العاشرةٌ قوله تعالى : هر لدىَ 1 يضرو وَباَلْمَؤّمنِينَ وَأْلفَ 3 


22 ووجه الدلالةٍ من فده الآ هو ف الله تمان «قكر فبهنا أمرين :كل 
واحدٍ منهما دالٌ على التزكية والعدالةٍ . 


3 ولا تغل فى شىءٍ من الأمر واقتصد 
وهو لأبى سليمان الخطابى انظره فى يتيمة الدهر 785/4 والدر الفريد ه/ 5 7» ولسان العرب 
غلى). 

.١١7 سورة التوبةء الآية:‎ )١١ 

)١(‏ سورة الأحزاب » الآية : 6ل. 

(7) سورة الأنفال» الآية: /. 


أولهما : أنه أيّد رسوله بهم فى إظهارٍ الدين وإكمالٍ أمره . 

وثانيهما : أنه امتنّ عليهم بكونه ألّف بين قلوبهم . وهاتان تحصلتان عظيمتان 
لا زيادة عليهما فى المنقبة» ولا شىء أعلى منهما فى المرتبة . ومن هذا حاله 
كيف لا يكون ظاهره السترّ والعدالة وإحرارٌ التزكية لنفسه . وعلى الجملة فإن 
القرآنَ كلّه شاهدٌ بفضلهم » لما فيه من الإخبار عنهم ؛ بامتثالٍ أوامر الله تعالى 
والانكفافٍ عن مناهيه والاتعاظٍ بمواعظه والمحافظة لحدوده والانزجار بوعيده 
والمؤازرة. لنبيه ويذلٍ الأرواح والمهج فى حقّه لنصرة الدين وتقوية قواعده, ولا 
حاجة إلى عد الآياتٍ الدالةٍ على فضلهم وكمالٍ عدالتهم . 

المرتبة الثانية فى ذكر الأخبار النبوية. وجملة ما نوردُه من ذلك أخبارٌ 


خمسسيهة ؟ 

أولها : قوله غليه السلام : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديثم )('2 
فأخبر يَكِ أنهم سواءٌ فى الاقتداءٍ والاهتداءٍ بهديهم؟) ومن هذه حاله فيجب أن 
يكون عدلا ويقطع على عدالته ؛ لكونه صارَ إمامًا وقدوةً لغيره » والفاسقٌ لا يكون 
أهلا لذلك . 

وثانيها : قولّه عليه السلام : « اخفظونى فى أصحابى ؛ فإنه لو أنفق أحدُّكم 
ملء الأرض ذهبا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا تَصيفه «© وظاهدٍ الخبر دالٌ على أن 


0 ك: ربهم] . 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد :)78١(‏ وابن عدى فى الكامل ؟/ 85لاء 675 . وانظر السلسلة 
الضعيفة مه - ؟50). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه باب فضائل أصحاب محمد ككِةٍ ه/ ٠١‏ ومسلم فى صحيحه - 
كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة ١951//4‏ (56140). 


دءول/اهم- 


أعمالّهم مبرورةٌ وأفعالهم مقبولةً» وأنه لا يُوازيها شىمٌ من الأعمالٍ فى حقٌ 
غيرهم. ولو كانوا غير مسلمين ما كانت هذه صفتّهم . 

وثالتُها : قوله يكت وخياركم القرنُ الذين بُعنتُ فيهم ثم الذين يَلونّهم ثم 
الذين يَلونّهم )(©. ووجه الحجةٍ من هذا الخبر هو أنه عليه السلامُ جعلّهم خيار 
القرونٍ » ولن يكونوا خيارًا إلا مع إحرازٍ العدالةٍ ؛ لأن الفاسقّ لا خيرَ فيه فضا عن . 
أن.يكون أفضلٌ من غيره . ٠‏ 
ورابعغها: قوله عليه السلام «لن تجتمع أُنتى على ضلالةٍ ولن يجمع الله 
أَمّتى على خطأ )22 فوجه الحجةٍ من هذا الخبر هو أن الرسولٌ يل جعل 
إجماعهم حجةٌ ‏ [*/اظ] ولن يكون حجةً إلا مع إحراز العدالةٍ ؛ لأن الفساقٌ لا 
عبرةً بهم » اجتمعوا أو انفردوا . وخامشها : ما روى عن النيئ يَكَةٍ أنه قال : 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتكم فقد غفرتٌ لكم )© 
ووجه الدلالةٍ هو أن جِلَّةَ الصحابة كانوا من أهلٍ بدرِء وإذا اصح فى حمَّهِم 
الغفرانُ » دل ذلك على حصول عدالتهم » وهو المقصودٌ . فهذه الأخبار كلّها دال 
على فضلهم ؛ إما بورودٍ الثناءٍ عليهم» وإما بأن إجماتحهم حجةٌء ولو كانوا 
خارجين عن العدالةٍ» كما تزعمٌه الإماميةٌ» لما كان إجمائُهم حجةً يُحكم به 


() ك : [تفرقوا] . 


٠/4 أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم‎ )١( 
.)5554( 19# 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ٠٠٠١/4‏ (077574؟) مطولا. 

(*) أخرجه البخارى فى صحيحه - باب فضل الجهاد والسير - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى 
شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجردن 97/4 ومسلم فى صحيحه - كتاب فضائل 
الصحابة - باب من فضائل أهل بدر ١95١/4‏ (514914). 


على الككتاب والسنةٍ ؛ لأن من هذا حاله فى الفسقٍ والخروج عن الدين » فلا يُاتفتُ 
إليه بحالٍ » ولا يليقٌ بالرسولٍ يلي اشنا عليه » ولنقتصو على هذا القدرٍ من الاخبارٍ 
ففيها كثرةٌ » مما يدل على فضلهم وعموم مناقبهم» ومن أرادها فليطالعها من 
كي الأخان.والسو. 

المرتبةٌ الثالثة فى ذكر الطرق الاعتبارية0© : اعلم أنا متى فحصنا عن أحوالٍ 
الصحابة فى محبةٍ الرسولٍ كَكِيْهِ وسعيهم فى إظهارٍ دينه والمعاضدة والمناصرة 
وتحمّلٍ الشدائدٍ وقتلٍ الأكابرٍ من الكفارء والمواساةٍ له بالمالٍ والروح» وما 
اختصوا به من العلم والزهدِ» وجدناهم فى هذه الأمور على الكمالٍ والتمام» 
وحاصل ما أوردناه يرجع إلى ضروب خمسة : 

الضربٌ الأول : محبئّهم للرسول يِل » وذلك ظاهدٍ لا شك فيه ولولا ذلك 
لما استحقروا بذل المهج فى الجهادٍ على ظهورٍ ما جاء به من الدين ؛ وقتلوا 
الأقارب والآباءَ والأبنا؛ محبةٌ لموافقةٍ غرضه » وكان أحبٌ إليهم من أزواجهم 
فضلا عن آبائهم وأمهاتهم» وكانوا إلى امتثالٍ أوامره ونواهيه وسماع كلمته» 
أسرع من لمح البصرء وأطوع من النعلٍ » وأشهى من العطشان إلى الماء الزلال» 
وتصديقًا لكلامه حيث قال يكل : ولا يكون العبدُ مؤمئًا حتى أكون أحبٌ إليه 
من أبويه 294 ويودون تقطية؟ الأوصالٍ من دون مخالفةٍ أمره ونهيه » ويُصرّحون 


() ك: [بتقطيع] . 


. الاعتبار : الفرض والتقدير . يقال : أمر اعتبارى : مبنى على الفرض‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب حب الرسول من الإيمان 3٠١ ١‏ بلفظ : 
دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده) . ومسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان 
- باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 55/١‏ (47). 


بأنه لو أمرّهم بحمل رءوس آبائهم وأمهاتهم لفعلوا» ولولا إفراطً المحبة لما نالوا ما 
نالوا من الثناءٍ ا الله ومن جهة رسوله . وقد قال عليه السلام « من أحبٌ 
قومًا فهو منهم )20 فحبّهم له قاض بالنجاةٍ لهم والفوزٍ برحمةٍ الله [4/او] تعالى 
وعظيم ثوايه . 

الضرب الثانى : السعئ فى إظهار الدينٍ وإقامةٍ عمودهء وهذا واضيح لاشك 
فيه» فما آلُوا جهدًا ولا قصّروا فى زمن الرسولٍ يكِةٍ بالإعانةٍ له والدعاءٍ إليه 
والمعاضدة له على ما رام وطلب » وخحاضوا غمراتٍ الموتٍ فى إعزاز دين الله 
وعلرٌ كلمته » وماكلوا ولافتروا عن ذلك » فكم من وقعةٍ لهم فى القتالٍ فازوا فيها 
بالحظّ الكاملٍ والنصيب الأوفر. وأما بعد النبوةٍ فالأمد ظاهر لا خفاءً به ؛ فإنهم 
بعد موتٍ الرسولٍ يَلِةِ شمّروا عن ساقي الجدٌّء ولم يتمالكوا فى الدعاءٍ إلى 
الإسلام والذبٌ عن حؤزتِه . ولولا اهتمامهم بنصرةٍ الدين ومحبتهم لإظهار أمره ما 
تركوا غسلّ رسول الله يك ودفته . وفزعوا إلى من يقومٌ بالأمرٍ ويُعرٌ الله به الحوزة 
ويكفٌ به نواجم الكفرة . 

الضربٌ الثالتُ قل الأكابر من الكفار» فإنه ما من واحدٍ منهم إلا وله العناية 

فى الجهادٍ بقتلٍ مَن ناوأهم ؛ وبل المهج فى سيول الله وابتغاء مرضايه ».وكم من 
غزوةٍ عاتّوا فيها الموتٌ وصبروا على تجَرُعَ الغضصص ووَطَنوا تفوسهم على تحال 
الأثقالٍ والشدائدٍ وما زادهم ذلك إلا إيمانًا وتسليمًاء فشهدوا المشاهد كلَّها 
وطمعوا فى حيازةٍ الضيد «يّنهم من قَصَى كَبَمُ ومنهم من ينظ وما دلوأ 
صديلا 0 ونال كل واحدٍ منهم من المشركين من السبٌ والأذية ما لا يَخفى أُيامَ 
مُقَام الرسولٍ يكِِ فى مكة ؛ فإن أبا بكر أقام فى مكة ثلاث عشرةً سنة يقاسى 


. بلفظ : «من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم؛‎ .)15١9( 7/7 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١( 


العظائم والشدائد من المشركين صابرا محتسبًا مع رسولٍ الله يضربونه مرةٌء 
ويسبونه أخرى » كل ذلك ترجو به الفورٌ عند الله تعالى . 

الضربٌ ري مو 
0 ورددت المعاضلة فى زهان ول الفح وبعده بقوله تعالى : «لا يسم 

نَ أن َم مب القع وكتل ليك أنطم تمك ين اليه قثا م ١‏ عد 

0 ول وعَدَ َعَدَ أّهُ لَلْتو2"؛ لأن الإنفاق قبل الفتح والقتال» كانا 
يي ال ا » فكانوا 
فى قوةٍ ويسارء وتحابوا فى الله وتواخوا فى حبّه » حتى إنه إذا كان لواحدٍ منهم 
امرأتان نزل عن إحداهما لجيه ابتغاءً لوجه الله تعالى وطلبًا لما عنده من مذخور 
الآخرةٍء وهذه الخصالٌ كلها معلومةٌ بالضرورةٍ لا تحتاج إلى إيرادٍ دلالةٍ لظهور 
حالها . 

[4لاظع الضربٌ الخامسٌ : فى ظهورٍ فضلهم بالعلم والزهدٍء فأما العلمٌ فهم 
الغرّاصون على أسرارٍ الشريعةٍ والمتبيخرون فى علويها الحائزون لقصّب السب فى 
إبراز محاسنها» وكل واحدٍ منهم بالغ منصبّ الاجتهادٍ يُفتى عن رأيه » ويستنبط 
الأحكام من تلقاءِ نفيه ولا تقهقر قر عن إعمالٍ فكره فى أىٌّ حادثةٍ نزلت به ومع 
كونٍ كل واحدٍ منهم قد بز فى الاجتهادٍ وأحرز علومّه » فمنهم من انتصبٌ للفتوى 
وقعد دَسْتٌ العلماءٍ فى الأقضية والأحكام الشرعية كالخلفاءٍ الأربعة وغيرهم من 
جل الصحابةٍ يترادٌون27 المسائل ويخوضون خوض النظار» ومنهم من رغب 


0 ك: [جملة] . 


٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.) يترادون : يراجع بعضهم البعض . انظر المعجم الوسيط ( رد د‎ )1( 


-و/ام- 


عن هذه الطريقة » فلم يُسمغ منه روايةٌ » ولا خحاضة فى الفتوى ولا تصدّى لحكم 
أصلا » كالعباس(© وطلحةً والزبير وغيرهم » ولو شاءوا لأفتوا وروواء وأما الزهد 
فأكنر من أن تحص ى آثازهم فيةء وعلى الججملة فهو ظاهرٌ لا نختاج فيه إلى الشرج 
والإطناب » هذا كله مما ورد من فضلهم على جهة العموم من غير إشارة إلى 
تخصيص أحدٍ منهم دون أحلٍ . فأما ما ورد فى كل شخص بعينِه مما يدل على 
فضله فهو كثيرٌ» ونحن نشيرٌ إلى طرف منه . 
أولّها : قوله عليه السلامُ ذ فى أبى بكر : ودعوا أخى وصاحبى ؛ صدّقنى حين 

كذّبنى الناسٌ )220 . 


وثانيها : ما روى أميرُ المؤمنين على بن أبى طالب عن رسولٍ الله كك أنه قال 
وقد أقبل أبو بكر وعمر: «هما سيدا كهولٍ أهل الجنةٍ بعد النببين 
والمرسلين )00 . 

وثالقها : ما روى ابن عباس رضى الله عنه أنه ذُكر أبو بكر عند الرسولٍ ل 
فقال : « وأين مثل أبى بكر ؛ زوّجنى ابنتّه » وجهّزنى بماله , وجاهد معى فى 
ساعةٍ الخوفٍ )9 . ورُوى عن أمير المؤمنين أنه قيل له : ألا توصى . فقال : ما 
أُوصَى رسول الله حتى أوصى » ولكن إن أراد الله بالناس خيوًا جمعهم على 


(1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم ء عم النبى يك صحب الرسول وَل فى ببعة العقبة وكان قد 
تأخر إسلامه » وجاهد الكفار مع رسول الله يليه ومناقبه كثيرة مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: 
بعدها. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 5/ 5» وابن كثير : البداية والنهاية 15177/9؟. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب فضائل أصحاب محمد كك - باب قول النبى : لو 
كنت متخدًا خليلا ه/7 مطولا وفيه : 9... فهل أنتم تاركوا لى صاحبى ...) » ومسلم » كتاب 
فضائل الصحابة - باب من فضائل أبى بكر الصديق 154/54 )7١85( ١85‏ بنحوه . 

() أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب المناقب - باب فى مناقب أبى بكر وعمر 0170/8 (53551 
- 00337 » وأبو نعيم فى فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ص؟5 (85). 

(4) أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب المناقب - 594/8 (07١1/ا7).‏ 


خيرهم كما جمعهم على خيرهم بعد نيئهم97 . 


ورابعها : ما رو ابن مسعود رضى اللهُ عته عن رسول الله يكِدٍ أنه قال : 
١‏ ومن أفضل من أبى بكر ؛ لو كنت مه مُتّخِذًا خليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلا »22 . 


وخامشها : ما روى أبو الدرداء"" أنه كان يمشى أمام أبى بكر فقال له الرسول 
: « أتمشى أمام مَن هو خير منك 90 . 


وسادسها : قوله يكل : «أبو بكر وعمر سيدا كهولٍ أهلٍ [ه/اوع الجنة». 
وسابعها : أن النبئ يل أمر عند إقبالٍ أبى بكر أن يشر بالجنة© . وأمر أن 
ل 


ثالث فيه وما كس حل لعل اشرو إلى قر تلط ندا يدل 
على فضله . ولو كان فاسمًا لما كان كفوًا لبتى رسولٍ الله 6 . 


.١184 أخرجه الواسطى فى تاريخ واسط ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى - كتاب أبواب المسجد - باب الخوخة والممر فى المسجد» ومسلم - كتاب 
المساجد - باب النهى عن بناء المساجد على القبور ١//ال71‏ (575) . 

(*) هو عويمر بن زيد بن قيسء ويقال : عويمر بن عامر» أسلم يوم بدر ثم شهد أحدّاء وكان سيد 
القراء بدمشق وهو معدود فيمن جمع القران فى حياة النبى 8 مات رضى الله عنه بي الحين : 
وثلاثين وقيل : سنة إحدى وثلاثين. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب »١1147/4‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء ؟/ه78. 

() أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ؟/ ©5:7. 

(5)» (1) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب فضائل أصحاب محمد كله باب لو كنت متخدًا 
خليلاً 3٠/6‏ ومسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان بن 
عفان .)51١0730 ١8510//54‏ 

(0) أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة /١‏ 2515 وابن أبى عاصم فى السنة ؟/957ه. 


دادم ت- 


وتاسعها : قونه يك «أبو عبيدةً بن الجراح أمينُ هذه الأمةِ)2" . 

وعاشزها : ما روى عن النبى يِل أنه قال : « ما أظلّتِ الخضراءُ, ولا أقلّت 
الغبراء؟) على ذى لهْجةِ منك يا أبا ذ27)5 . 

إلى نحو ذلك من المناقب التى ذكرها فى كل واحدٍ من الصحابة بعينه وسئناه 
باسيه . ومن أراد أن يطالعها فليأُخدّها من كتبٍ الصحاح فى اللدديك انها 
ذكرنا منها طرفًا تنبيًا على الأكثر بالأقلّ ليعلّم بذلك صحةٌ أديانهم وأنهم قد 
خازوا تكست العدالة.. 

المرتبةٌ الرابعةٌ فى ذكر الآثار المروية مما كان من جهة أميرٍ المؤمنين كرّم الله 
وجهّه » ومن جهةٍ الأفاضل من ذرئيه » مما يدل على إعظام الصحابةٍ والاعترافٍ 
بحقّهم : ويحوى ذلك إجمال وتفصيل : 

فأما الإجمالٌ فهو ما يؤثدُ عن أمير المؤمنين فى المناصرةٍ والمعاضدةٍ والإعانة 
لأبى بكر فى أيام قتالٍ أهل الردةٍ وغيرها؟»» وتقدمه مع أبى بكر لقتال أهلٍ الردةٍ 
وأخذٍ نصيبه مما أخذ منهم» وقد روى أن أُمَّ محمدٍ ابن الحنفية كانت سبي 
من انو تيد النتولدها أبر المومتون «:قيزما كان اضدافى يام عمد مع انسار : 
والمعونةٍ والخروج معه ومشورته لعمرَ فى تركِ الخروج إلى الروم وكان قد عزم 


/ أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح‎ )١( 
.)419( 184 

)١(‏ الخضراء : السماء» والغبراء الأرفل لاونيناة ره النسته ند لدف :رن الغا فار بانطان 
اتساع الكلام وامجاز. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث 877/7 

() أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب المناقب - باب مناقب أبى ذر 5748/8 38-01 1807). 

(4) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى البخارى أنه قال لأبى بكر لما 
أتاه للبيعة فى غمر طويل : إنا لا نتكر ما فضلك الله به علينا ولكن كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر 
نصيبًا » وقال على : كنت إذا حدثنى أحد حديثا استحلفته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر] أه. 


على ذلك حتى أشار عليه أميه المؤمنين بالقعودٍ فقعد وقبل رأيّه . وما هو ماثورٌ منهم فى 
حمّه من تعظيمهم له والتعويل على رأيه والرجوع إليه فى المسائلٍ الدينية والفتاوى 
والأقضيةٍ والأحكام » واعترافهم له بالعلم الواسع والفضل الباهر(" , وأن معاملتّه لهم 
مخالفةٌ لمعاملته لمعاوية”"» وعمرو بن العاص”" وأبى الأعور السلمى”؟» وأبى موسى 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وقال عمر : لا أبقانى الله لمعضلة لا 
أرى فيها أبا الحسن .وقال : لولا على لهلك عمرء وقال لما استشاره عمر فى حلى الكعبة : لولاك 
افتضحنا . وروى الحاكم [ ] الحسن لى أن عمر صرف رجلين إلى أمير المؤمنين ليحكم بينهما فلم 
يرض الرجل بتحكيمه فأخذ عمر بتلاييبه وقال: تدرى من هذا؟ مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة . وقال أيضًا : لقد كرهت رجلا كان رسول الله يَكٍِ يخبره العلم غرا. وقال عمر لا أن 
قصد على ليسأله عن مسألة فقيل: هلا أرسلت إلى » فقال : هيهات إن هناك [ ع من هاشم 
خرجوا بالمسير إليه] . 

)١(‏ هو معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية» أبو عبد الرحمن القرشى الأموى المكى » أسلم قبل 
أبيه وقت عمرة القضاءء وبقى يخاف اللحاق بالنبى يَلِدٍ من أبيه وما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» 
وكان من كتاب الوحى لرسول الله يك » وعمل واليا لعمر بن الخطاب على الشام وأقره عثمان» 
تولى خلافة المسلمين عشرين سنة وكان محببا إلى رعيته. وله فضائل كثيرة » مات رضى الله عنه 
فى رجب سنة ستين وعاش سبعين سنة. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب 4١15/7‏ ١ء‏ والخطيب : تاريخ بغداد /١‏ 27007 والذهبى : 
سير أعلام النبلاء 5/7 .١١‏ 

(”) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى أبو عيد الله» ويقال : أبو محمدء أحد 
رؤساء قريش فى الجاهلية» أسلم قبل الفتح بستة أشهر وكان أحد أمراء الإسلام وفتح الله على 
يديه بلادًا كثيرة ومنها مصرء توفى رضى الله عنه سنة ثلاث وأربعين» وقيل : غير ذلك » وكان 
معدودًا من دهاة العرب وشجعانهم وذوى آرائهم. ترجمته عند ابن حجر : الإصابة 36٠/4‏ 
وابن كثير : البداية والنهاية .١58/1١١‏ 

(4) هو عمرو بن سفيان السلمى مشهور بكنيته»؛ ومختلف فى اسمه» أحد أمراء الشام فى زمن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان مع معاوية بصفين» ويقال : له صحبة شهد اليرموك أميرا 
على كردوس وكاشي مارة بصفين. ترجمته عند ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق /١9‏ 
4» السمعانى : الآنساب */ 778 ابن حجر : الإصابة 5141/15. 


حالهم » ويتفطن له من بواطنهم السيئة"2» ويُعامل أولئك بالمودةٍ والنصرة 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب التميمى المقرئ» صاحب رسول الله يك 
أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة وهو معدود فيمن قرأ على النبى يكل كما أقرأ أهل البصرة 
وفقههم فى الدين, جاهد مع النبى كك فكان أول مشاهده خيبر وحمل علما كثيرًا » وولى إمرة 
الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب » مات رضى الله عنه سنة اثنتين وأربعين. 
ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى ؟/ 25414 الذهبى : سير أعلام النبلاء ١؟/0٠58.‏ 

)١‏ لقد حذَّر البى َل من سب أصحابه ومعاوية منهم بلاشك, وما كان لعلى رضيى الله عنه أن 
يخالف هدى رسول الله كلعِ ولذلك لا ينبغى أن يُتكلم على هؤلاء الصحب الكرام بهذا 
الأسلوب » فقد تعرض بعض الكتاب عندما مروا بعمرو ومعاوية وأبى موسى وغيرهم رضوان الله 
عليهم جميعًا - بما يعتبر نيلا منهم وتجريحًا لهم بما لا يليق بمثلهم ؛ لهم فى الصحابة مقام مقدور 
عند المسلمين الذين يعرفون ما يليق وما لا يليق مع صحابة رسول الله يكل » فقد قال أبو حنيفة : 
إن موقمًا واحدًا من مواقف الصحابة مع رسول الله يَكٍ ساعة عمل خخير من موقف أحدنا طوال 
حياته . وقال الإمام النووى : فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم من صفوة الناس وسادات الامة 
وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم. ويقول ابن عبد البر: ولا أعدل ممن 
ارتضاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن 
جميع الصحابة عدول ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة . وذهبت طائفة من العلماء 
إلى تكفير من سب الصحابة » وهل هناك أسوأ من التدخل فى نوايا الصحابة ؛ من أن فلانًا فعل 
كذا بنية كذاء ولا شك أن نسبة النقائص إليهم واتهامهم بالانحراف عن الحق وخخلوص القصد 
سب لهم » بل اتهامهم بالعمل للدنيا وتفضيلهم لها على الآخرة سب أى سب » وقد قدر السلف 
الصالح الخطورة التى تصيب هذا الدين بالنيل من الصحابة » فقال أحدهم : فمن نقص واحدًا من 
الصحابة أو طعن عليه فى روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل الشرائع .ويقول القرطبى : إن 
الصحابة اشتركوا فى الصحبة ثم تباينوا فى الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم 
متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليها فيجب علينا معاشر المسلمين 
أن نحب جميع أصحاب النبى يك فإن الله تعالى امتن عليهم بمنة لم يشاركهم غيرهم فيها 
وهى حلول نظره كَفْْ وإمداده لهم بما قطع غيرهم من اللحوق بهم فى باهر كمالهم وعظيم 
استعدادهم وسعة علومهم وأحقية وراثتهم وأن كلهم عدول» ولا يشك أحد أن معاوية من 
أكابرهم نسبًا وقربًا منه كِِ وعلمًا وحلمًا فوجبت محبته لهذه الأمور التى اتصف بها - 


5 : ف 34 3 : ءُ 
والمحبة والموالاة والصدقيٍ فى جميع الآمورٍ كلها , فلا عاملهم معاملة أهلٍ الردة 
ولا معاملةً أهل الفسوقٍ حتى يُقضى [هلاظع بكفرهم أو فسقهم وإنما عاملهم 
معاملةً الأبرار المصطفين الأخيار . 
والموالاةٍ» ثم نذكر ما كان من جهة أولاده من ذلك ثم نذكر ما نعتقدٌه فى حقهم 
وندين الله تعالى به فهذه مقامات ثلاثة نوضحها بمشيئة الله تعالى . 

المقامُ الأول : فيما كان من جهة أمير المؤمنين من المحبة وصدق الولاية » 
ويَظهر ذلك من أوجه . 

أولها : ما روى سويدُ بن عَفَلدَا أنه قال: مررثٌ بقوم ينتقصون أبا بكر 
وعمرء فدنخلتٌ على أمير المؤمنين » فحكيتٌ له ذلك » وقلتٌ له : لولا أنهم يرون 
أنك تُضمرُ لهما مثلّ الذى أعلنوا ما اجترعوا على ذلك . فقال عليه السلام : أعوةُ 
باللهِ أن أُضمرَ لهما شيئًا إلا الحسنّ الجميلٌ ؛ أخوا رسولٍ الله وصاحباه ووزيراه» 


() فى النسختين: [ابن أبى] . 


- بالإجماع منها شرف الإسلام والصحبة والنسب ومصاهرة النبى كك . يمكن الرجوع إلى : 
ابن حجر الهيتمى : تطهير الجنان واللسان عمن ثلب معاوية بن أبى سفيان مع المدح الجلى وإثبات 
الحق لعلى » وضياء الدين المقدسى : النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب . وعمر 
التلمسانى : شهيد المحراب عمر بن الخطاب ص 2١75‏ والمغراوى : من سب الصحابة ومعاوية 
قأمه هاوية . 

»١6 أثبت الصواب من مصادر ترجمته وقد ذكره المصنف على الصواب فى الرسالة الوازعة ص‎ )١( 
: وهو سويد ابن غفلة بن عوسجة بن عامرة الإمام القدوة الجعفى الكوفى » قيل : له صحبة » وقيل‎ 
إنه من أقران رسول الله يَكِيِ فى السن. مات سنة إحدى وثمانين » وقيل : اثنتين وثمانين ترجمته‎ 
عند أبى نعيم : حلية الأولياء 4/ 2174 وابن سعد : الطبقات الكبرى 5/ 58» وابن الأثير: أسد‎ 
.55/14 الغابة 7/ 437» والذهبى : سير أعلام النبلاء‎ 


عاءوممهةه- 


ثم نهض باكيًا فاتكأ على يدى ؛ ثم خرج وصعِدَّ المنبر وجلس ثم خطب فقال : ما 
بال أقُوام يذكرون سيدى قريش بما أنا عنه متَنر » والذى خلق الحبةً وبرأ النسمة 
لا يُحتّهما إلا مؤمنٌ ولا يُغضهما إلا فاجو» صحبا رسولٌ الله على الصدقي 
والوفاءٍ » ثم أطال فى مدحهما وتهديدٍ من يعودٌ إلى الوقيعةٍ فيهما . ثم قال فى آخرٍ 
هذه الخطبةٍ : خيد هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر وعمئ("©, ثم اللهُ أعلم بالخيرٍ أين 
هو(" . 

وثانيها : ما روى الحسيٌ بن عليع عليه السلامٌ أنه قال : لقد أمر رسولٌ الله 
أبا بكرٍ أن يُصلَىَ بالناس » وإنى لشاهدٌ» قَرَضِينا لدنيانا من رضيه رسولٌ الله 
كيد لديننا © . 

وثالثها : ما روى جعفر الصادقٌ عن أبيه عن جدّه أن رجلا من قريش جاء إلى 
أمير المؤمنين » فقال له : سمعئك تقول : اللهم أصلخنا بما أصلحتٌ به الخلفاءً 
الراشدين . من هم الخلفائ؟ فقال له : حبيباى أبو بكر وعمكٌ إمامًا الهُدى وشيخا 
الإسلام » ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسولٍ اللهوء من اقتدى بهما عُصم» 
رقن لخدي روديهنا لد فلي إن صراط ميو 


ورابعها : أن أمير المؤمنين سكل عن عمرّ فقال : ناصح الل فنصحه . وسثل 


)02( جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وأخرج أبو داود فى سننه وغيره من 
طريق محمد ابن الحنفية قال: سألت أبى عليه السلام : من أفضل الأمة بعد نبيها؟ قال : أفضل 
الأمة أبو بكر ثم عمر. فقلت : فأنت يا أبه ؟ قال : إنما أبوك رجل من المسلمين . وهذا محمول 
على هضمه لنفسه صلوات الله عليه وسلامه] أه. 

(؟) أخرجه بنحوه أبو نعيم فى الحلية /ا/ 27١1١‏ وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ص84١‏ (9؟١5)‏ 
وذكره ا لمصنف فى الرسالة الوازعة صه .١‏ 

() ذكره المحب الطبرى فى الرياض النضرة فى فضائل العشرة .779/١‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى فى العلل 4/ 240 وذكرها المصنف فى الرسالة الوازعة ص ١5‏ . 


عن أبى بكر» فقال : كان أوّاها منيئا(" . 


وخامشها : ما روى جعفر بن محمد عن آبائه. أنه لما قُتل عمرُ وكمُن 
خبط » دخل أميد المؤمنين فقال : ما على وجهٍ الأرض أحدٌّ أحبٌ إلى [5/او] أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا المسجّى7(" بينكم22 . وكان قد سجّى بغوب9© . 

وسادسُها : ما روى عن أميرٍ المؤمنين كرّم اللهُ وجهه أن عمرٌ بن الخطاب 
أمسك على يده» فقال له على : أَفلَتَى بأقفل الفتنةٍ فقال : وما ذاك ؟ فقال أُميرُ 
المككني ١‏ سف زسيول الله يلل : يقول : ولا تصييكم فتنةٌ و هذا فيكم )© . 

فهذه الأوجةُ كلَّها دالةٌ على موالاتهما وعلى تحسين الظنٌ بهماء وأنهما فيما 
أنياه لا يوجب كفرًا ولا فسمًا . فأين هذا عن مقالةٍ الإمامية وبعض فرق الزيدية ؟ 
ين أن ختطاهما افيه مبخالفة الدين وخروجٌ عنه . 

نعم أما ما كان فى صدر أمير المؤمنين من الوحشة والارْورارٍ وتغيرٍ النفس ؛ 
من أجل استبدادهم بأمر كان أولى به وأحقٌّ ؛ لقربه من رسولٍ الله وبما حضّه الله 
به من الفضائلٍ ما لم يَخصٌٌ أحدًا من الخليقةٍ . فهذا أمرٌ لا يمكن دفقه ولا يسم 
إكان» .وهو طاح فى خلاضن أو لمؤتين ,فى كل مقا لكل لم بتع لذ عن 


. السابق : 4//ا9‎ )1١( 

(؟) المسجى : المغطى. النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/5414. 

(7) أخخرجه ابن سعد فى الطبقات 7/ 787ء والبسوى فى المعرفة والتاريخ 7/ 74 وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق (ترجمة عمر ص788)» وأبو نعيم فى فضائل الخلفاء ص7١ ٠١8(‏ 7١7)؛‏ 
والحاكم فى المستدرك .٠١٠١/7‏ 

(4) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى ابن أبى الحديد أن أمير 
المؤمنين عليه السلام لما قال له الحسين بكلام فيه هضم عبد الرحمن بن عمر وأبيه » فقال : يا بنى » 
لا تقل كذا. رحم الله أباه] . 

(ه) أخرجه الطبرانى فى الأوسط .)١948( 558 :751//٠‏ 


الموالاةٍ والذكر الحسنٍ وصلاح السيرة معهم وجميلٍ الأحدوثةٍ فى حمّهِم كما 
حكيناه عنه» ولم خرحة ذلك إلى حربهم والحكم عليهم بالخروج عن الدينٍ 
كو اوسرد ., 

المقامٌ الكانى:: فى بيانٍ ما كان من جهة الذرية الزكية من أولاده عليهم السلا 
ا وجميلٍ الذكرٍ وجميلٍ الحمدٍ » مما يُصدّقه كل مؤْمنٍ » ويُصغى 

إليه. كلّ متدينٍ » ممن كان يرجو الله واليوم الآخرء ولنتقل من تلك الرواياتٍ التى 
نقلها العلماعٌ على الصحةٍ وقبلوها أحسنّ قبولٍ وجملتها عشرةٌ : 

الروايةٌ الأولى : ما كان من جهةٍ الحسن27 والحسين”2 عليهما السلامٌ وهما 
أبوا العترةٍ وسيدا شباب أهلٍ الجنةٍ» والمنقولُ عنهما أن حالّهما كحالٍ أمير 
المؤمنينٍ فى صحة الموالاةٍ» وإظهارٍ القولٍ الجميلٍ بهماء ولم يرو أحدٌ من أهلٍ 
النقل عنهما لعنًا ولا طعنًا ولا فسمًا ولا كفراء بل يُثنيان بالأوصاف الجميلةٍ 
ويذكران الخصالٌ الحسنةً » ولقد روى أن عمرٌ لما وضع الديوات 'وفرضن لكل 
واحدٍ من الصحابةٍ من المهاجرين والأنصار نصيبًا فى بيتِ المالٍ وفرض للحسن 


(1) هو الحسن بن على بن أبى طالب ريحانة رسول الله كي وسبطه وسيد شباب أهل الجنة» مولده 
فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة» وقيل فى نصف رمضانهاء كان رضى الله عنه يشبه جده 
رسول الله يَكدٍ وأخباره ومآثره ومناقبه كثيرة لا تحصى » سلّم رضى الله عنه الأمر لمعاوية سنة 
إحدى وأربعين » ومات فيما قيل سنة تسع وأربعين» وقيل : سنة خمسين» وقيل: إحدى 
وخمسين . 
ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد ا الفاسى : العقد الشمين 7/4 ١ح‏ الذهبى : سير 
أعلام النبلاء 7/ 465 7. 

(؟) هو الحسين بن على بن أبى طالب » الإمام الشريف الكامل سبط النبى يك وريحانته من الدنيا 
ومحبوبه » خرج رضى الله عنه على يزيد بن معاوية لا طلب منه البيعة » وانتهى الأمر بمقتله رضى 
الله عنه فى كربلاء» وكان ذلك سنة إحدى وستين» وقيل: سنة اثنتين وستين» وقيل : سنة 
ثلاث وستين . ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ 97, ابن الأثير : أسد الغابة ؟/ 2١8‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية .47/7/١١‏ 


اره- 


والحسين ألودًا بما يُصلح أمرّهما ويقومٌ بحالهما من بيتِ مال المسلمين» ثم 
فرض لعبدٍ الله بن عم أل من نصييهماء فأنى إلى أبيه فقال : لم فرضتٌ حقّى 
[5لاظع دون حمّهما ؟ فقال له عمر: اثتنى بأب مثل أبيهماء وجدٌّ مثلٍ جدّهما» 
وأمّ مل أمهماء وبعمٌ مثلٍ عمهماء فسكت عبد الله ورضى بما أعطاه(" » فهل 
مَن هذه مقالتّه يكون فى قلبه مثقالُ ذرةٍ من الحسدٍ لعليع وأولاده؟ كلا وحاشا . 


الروايةٌ الثانيةٌ : ما أُثر عن علئ بن الحسين9© . والمعلومٌ من حاله الثائغ الطيبُ 
والوصفٌ الحسنٌ فى حمّهما والمحبةٌ والموالاةُ”©» وقد روى عن زيدٍ بِنٍ على أنه 
قال : كذبّ من ادّعى أن أبى كان نبراً من الشيخين » ثم قال للراوى الذى روى 
ذلك عن أبيه : يا راوى » إن أبى كان يحمينى عن كلّ ش وآفةٍ حتى عن اللقمةٍ 
الحارة » أفترى أن ديتك وإسلامك لا ينة9 إلا بالتبرى عنهما ؟ وأمهلنى عن 
تعريٍ ذلك9 إِيّاىَ » لا تكذِب على أبى© . 


فانظر إلى حديث هذا الإمام ما أصدقّه » وما أوضحه وأحسته » لقد طابق منه 


0 ك : [يشمر]. والمثبت موافق لما فى الرسالة الوازعة للمصنف . 
(ب) كذا فى النسختين» وفى الرسالة الوازعة : [كذبك] . 


.70© /9 والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ »85٠ /5 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب » زين العابدين» أيو الحسين ولد سنة ثمان وثلاثين 
على التقريب » وشهد كربلاء مع أبيه الحسين وكان عمره ثلاثا وعشرين سنةء كان من أهل 
الفضل والكرم والخير والصلاح » توفى سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك . ترجمته عند ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 25١١/0‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان / 2557 الذهبى : سير أعلام النبلاء 
/8 0 

() سكل رحمه الله : كيف كانت منزلة أبى بكر وعمر عند رسول الله يَكِِ ؟ فأشار بيده إلى القبر» 
ثم قال : بمنزلتهما منه الساعة . سير أعلام النبلاء 59/4. 

(:) ذكر المصنف هذا الخبر فى الرسالة الوازعة ص7١.‏ 


-عيمه- 


المكرٌ وأصاب الممفصل . فلقد نصح للهِء ولم يحتفل بقولٍ الرافضةء ولا كان له 
فى الدين أدغالٌ ولا مداهنةٌ”© . 

الروايةٌ الثالفةٌ : جال زيدٍ بن علئ عليه السلام» فإن المنقول من حاله 
والمتظاهر من سيرته وسريرته » أنه كان شديدٌ المحبةٍ لهما والموالاةٍء وأنه كان 
يَنههى عن سبهما ويُعاقبُ عليه ؛ وروى أنه لما بايعه أهلٌ الكوفة دعاهم إلى نصرته 
والقياة مغه'فقالوا: لذ إنا لا "تارفك بولا ”تعر ل حكن تيرأ من القيبيحابة , :فقال : 
كيف أتبرأً منهما وهما ضهرا دٌّى ووزيراه أما الصهارةٌ فلأن عائشةً بنتّ أبى بكر 
وحفصة بنتّ عمرّ كانتا زوجتين للرسولٍ يل . وأما الوزارةٌ فلأن الرسول َل 
قال : «وهما وزيراى 6( فلما أنكرٌ التباى منهما رفضوه وتقاعدوا عن نصرتّه » 
فلأجل هذا سمُوا روافضٌ كما سبق تقريئه9 . وروى عن زيدٍ بن عل أنه كان 
يترتحم عليهما . وروى عنه أيضًا أنه قال : كان أبى عل بن أبى طالب منزلته من 
رسولٍ الله منزلة هارونَ من موسى ؛ إذ قال له: «اوَأصْيحَ وا مََّيمَ سبل 
َلْمْفْيدِينَ4؟) فألصق كلكلها»» بالأرض ؛ ما رأى صلاحاء فلما رأى الفسادً 
بسط يدّه وشهر سيقّه » ودعا إلى ربه وييّن أنه خليفةٌ محمدٍ بن عبدٍ الله كما كان 


() فى الرسالة الوازعة : [ألزق] . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [وقد أورد ذلك القاضى حسين 
السياغى فى شرح مجموع زيد بن على بأسانيده إلى على بن الحسين] أه. 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب اللمناقب - باب فى مناقب أبى بكر وعمر 5/5/اه 
(7548-0). 

(5) تقدم فى ص 555 . 

(4) سورة الأعراف» الآية: ١47‏ . 


(0) الكلكل : الصدر . لسان العرب (كلكل) . 


-هولممره- 


هارونٌ خليفةً موسى » وإنما توقّف ؛ لأن ما كان من القوم من الخلافةٍ والاستبدادٍ 
بالأمر كان شرعًا وصلاحاء وأنه لما رأى الفساد لم يلبثُ فى إظهارٍ دين الله 
بالسيفٍ كما فعل بأهل الجملٍ وأهل النهروانٍ وصفين وغيرها . [/لاوع هذا كله 
كلام زيدٍ بن علي » نقلناه بألفاظه كما رواه الشيحٌ العالمٌ أحمد بن الحسن 
الكنى20©, فهذا كلام من وس تَرَحَ الله صَدْرَمٌ للإسْلل فَهَوَ عل 7 ين ري ج00 
م يمزخ بالحسدء ولا خالطله لصي والمكوة» . 


الروايةٌ الرابعةٌ : ما يحكى عن عبد الله ب بن الحسن بن الحسن*», وأولاده ؛ 
محمد بن عبد الله النفس الزكية2*0) وأخيه 0 


)١(‏ ذكره المصنف فى الرسالة الوازعة ص١‏ والكنى هو أبو العباس» ويقال : أبو الحسن القاضى. 
قيل عنه قطب الشيعة وأستاذ الشريعة » له مؤلفات فى فقه الزيدية وغيرها» توفى فى حدود الستين 
وخمسمائة وله من المصنفات «المناظرة بين المشرقى الإثنا عشرى مع المغربى الشيعى والرد عليهما 
جميعا) »و كشف الغلطات6. وغيرهما. ترجمته عند المؤيدى : لوامع الأنوار فى جوامع العلوم 
والآثار وتراجم أولى العلم والأنظار /١‏ 2555 وعبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية 
ص/81. 

(١؟)‏ سورة الزمرء الآية: ؟77. 

فيه 07 حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وقال عليه السلام فى كتاب «مدح 

؛ : المروى من طريق خالد بن صفوان » فلما قبضه الله إليه يعنى النبى تَللِيِةٍ عمد المسلمون 
0 رجل صالح فبايعوه» ثم بايعوا بعده رجلاء ثم انطلقوا بعده إلى رجل ظنوا أنه الخير وأنه 
سيجرى مجرى صاحبيه فمكثوا زمانا ثم نقموا عليه شينًا] أه. 

(5) عبد الله , بن الحسن بن امسن بن على بن أنى طالب القرشى الهاشمى. تابعى وفد على عمر بن 
عبد العزيز فأكرمه » ووفد على السفاح فعظمه وأكرمه فلما ولى المنصور عكس هذا الإكرام 
وأخذه وأهل ببته مقيدين مغلولين مهانين فأودعهم السجن فمات أكثرهم وكان عبد الله هذا أول 
من مات وذلك بعد خروج ابنه محمد النفس الزكية بالمدينة سنة خمس وأربعين ومائة. ترجمته 
عند الخطيب : تاريخ بغداد »47١/9‏ وابن عساكر : تاريخ دمشق 517/ 27515 وابن كثير: 
البداية والنهاية 820/11". 

(5) محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى. ظهر بالمدينة بعد حبس - 


-5 لمهم- 


إبراهيم(١)‏ ويحيى2) ابنى عبد الله» فإنهم كانوا جميعًا على التوالى للشيخين 

وإظهار المحبة والتظاهر بسيرةٌ سن سيرة آبائهم فيهماء ولم د من 
جهتهم إكفارٌ ولا تفسيقٌء ولا أثر عنهم لعن ولا براءة© ؛ ولهذا إن 
هؤلاءٍ الأثمدّ قال يإمامتهم أكابدُ المعتزلةٍ ورؤساؤُهم» كعمرو بن عبيد9) 


.> المنصور لأبيه وأهل بيته فقتله عيسى بن موسى سنة خخمس وأربعين ومائة وله ثلاث وخخمسون 
سنة » وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالمحمدية وهم من فرق الشيعة لا يصدق أتباعه بموته ولا بقتله 
ويزعمون أنه فى جيل حاجر من ناحية نجحد مقيم إلى أن يؤمر بالخروج. ترجمته عند: 
الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 25775 الذهبى : سير أعلام النبلاء */ 27٠١‏ الصفدى : الوافى 
بالوفيات *//791. 

)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوى الذى خرج بالبصرة زمن روج أخيه (النفس الزكية) 
بالمدينة على المنصور وقتل إبراهيم وهرب أهل البصرة وكان ذلك سنة خخحمس وأربعين ومائة» 
وحمل رأسه إلى المنصور وطيف به فى الأقاليم. ترجمته عند الأصفهانى : مقاتل الطالبيين 
ص "١5‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 2574/5 والصفدى : الوافى بالوفيات 71/5. 

(؟) يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب خخرج على الرشيد سنة ست 
وسبعين ومائة فى بلاد الديلم وتابعه خلق كثير» وانتهى الأمر بأخذه الأمان من الرشيد » ويقال إن 
الرشيد تنكر له وسجنه ثم أطلقه وأعطاه مائة ألف دينار» فعاش يحبى بعد ذلك شهرا واحدا ثم 
مات. انظر أخباره عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 547/4 - 0١‏ 1, ابن الجوزى : المنتظم 
٠٠١ 8‏ ابن الأثير : الكامل 5/ 23178 .١55‏ 

() تعاداقي خاضية التتيظة رك ف لهذا لوطع تعايق تنه دوين يه دشنن لي 
السلام أنه سثل عن الصحابة فقال : كانت لنا أم صِدّيقة وماتت وهى عليهما غضبانة ونحن 
غاضبون لغضبها . رواه عنه القاسم وغيره] أه. 

(5) أبو عثمان البصرى » شيخ المعتزلة فى عصره» وأحد الزهاد المشهورين وأصله من كابل صحب 
واصل بن عطاء» وتأثر به وكان يجله ويعظمه » له رسائل وخخطب منها «التفسير» » و«الرد على 
القدرية) » وقد رثاه الخليفة العباسى المنصورء فكان يقول : 

كلكم يمشى رويد 
إلا عمرو بن عبيد 


وبشير الرححالٍ('© والجاحظٍ وغيرهم من أفاضلهم ممن كان فى وقتٍ هؤلاءٍ لو 
ظهر من جهتهم إكفارٌ أو تفسيقٌ للصحابةٍ أو براءة أو لعن وأذية » لم يقل هؤلاءِ 
يإمامتهم ؛ لاعتقادهم بصحة إمامةٍ الصحابةٍ » وإعظامهم حالهم بالتزكية والعدالةٍ 
وعلرٌ الرتبة فى الدين» وهكذا القول فى معتزلةٍ بغداد فإنهم يفتخرون بأئمةٍ 
الزيدية » فلو أظهر هؤلاءٍ الأثمةٌ نقصًا فى حالهم ما بايعوهم . ولا كان منهم اعتقادٌ 
لإمامةٍ واحدٍ منهم . ٠‏ | 

الروايةٌ الخامسة : عن جعفر الصادقٍ أنه كان شديدٌ المحبةٍ لهما . وقد روى 
عنه خلقٌ عظيمٌ أنه كان يترحُمُ عليهما ؛ حكاه الشيخ أبو القاسم البستى(2 » وروى 
عن الصادقٍ أيضًا أنه قيل له : ما تقول فى أبى بكر؟ فقال : ما أقول فيمن 
ولدنى مرتين» فأراد بذلك أن أمّه أُمّ فروة بن القاسم بن محمدٍ بن ابى 
بكر(" . وأمّها أيضًا هى بنثٌ عبدٍ الرحمن بن أبى بكر » فلهذا كانت ولاده 


- وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة. ترجمته عند البلخى : باب ذكر المعتزلة من مقالات 
الإسلاميين (مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 259 ».5١‏ القاضى عبد 
الجبار: فضل الاعتزال ص57 7. 

)١(‏ بشير الرحال أحد رجالات المعتزلة الثائرين» نرج مع إبراهيم بن عبد الله فى جماعة من المعتزلة 
على المنصورء كان ذا عبادة وتزهد » وكان يقول : إن فى قلبى حرارة لا يسكنها إلا برد العدل أو 
حر السيف » وإنما سمى بشير الرحال ؛ لأنه كانت له كل سنة رحلة إلى الحج ورحلة إلى الغزوء 
ولم تزل المعتزلة معه حتى قتل بباخمرى موضع بين الكوفة وواسط . القاضى عبد الجبار: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 21117 775 7717. 

(؟) تقدمت ترجمته فى القسم الخاص بالدراسة ص 7” . 

(*) هى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر التيمى وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر ؛ ولهذا كان جعفر الصادق يقول : ولدنى أبو بكر الصديق مرتين. الذهبى : سير أعلام النبلاء 
1 

(4) هو عبد الرحمن بن أبى بكر شقيق أم المؤمنين السيدة عائشة حضر بدرًا مع المشركين ثم أسلم 
وهاجر قبيل الفتح » كان أسن أبناء أبى بكر الصديق » وكان من الشجعان المذكورين» توفى - 


- ميم مهس 


مرتين!"2 بما ذكرناه» فقوله هذا يدل على الرقةٍ فى قلبهِ والرحمةٍ لهما وإعظام 
المنزلة") . 

الروايةٌ السادسةٌ : ما أثر عن أبيه الباقر من شدةٍ المحبةٍ وعظيم الثناءٍ على 
الشيخين » والموالاةٍ لهما كما أثر عن أسلافه . وروى عن الحسين بن عليع أنه لما 
كتب دعوتّه إلى النصرة ذكرهما وترححم عليهما. وقال: إن الله تعالى بعث 
محمدًا وكان الناسٌ على ضلالةٍ» فهدى به الخلقٌ ثم قبضه إليه » ونحن أحقٌ 
لئاس بمكانه » غير أن قومًا اجتهدوا فى طلبٍ الح فتقدمونا فكمفْنا عنهم تحريا 
لإطفاءٍ الفتنةٍ حتى حدّث قومٌ فغيّروا وبذّلوا . فكلامّه هذا دال على خطئهم فى 
الرأى فى العدولٍ عن أ ميرٍ المؤمنين » [/الاظ] وأن عليًا عليه السلام ما ترك الفتنة 
ا وأخدّ حمّه إلا لما رأى من إقامتهم للحن وسلوكهم منهابجه » والح له فتركه من 
أجل ذلك . 

الرواية السابعةٌ : : عن القاسم ل والمأئوة غنه آلة ديد 


> رضى الله عنه سنة ثلاث وخخمسين. وقيل : حمس وخمسين . والأول أكثر. ترجمته عند ابن 
عبد البر: الاستيعاب ”/ 2874 والذهبى : سير أعلام النبلاء ؟'/47/1. 

.١5ص الرسالة الوازعة‎ )١( 

(؟) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى عنه فى طبقات الربدية وهو 
أيضًّا بخط الشيخ محمد بن صالح قال : والله ما أرجو من شفاعة محمد كَل شيمًا إلا وأنا أرجو 
شفاعة أبى بكر مثله » لقد ولدنى مرتين» وهكذا فى تذكرة الحفاظ وكتب الرجال » وروى عنه 
الشيخ أبو جعفر مدحا فى الشيخين ثم تأوله حتى عاد ذثًا . قاله بعض السادة] أه. 

(7) هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل المعروف بالقاسم الرسى ينتهى نسبه إلى الحسن بن 
على بن أبى طالب » كان ققيها زاهدًا شجاعًاء نهض بأعباء الإمامة بعد موت أيه الإمام 
محمد بن إبراهيم وسميت بيعته البيعة الجامعة وكان ذلك سنة 7٠١‏ فى عهد المعتصم ء طارده 
العباسيون فلم يستطع الصمود أمامهم واضطر إلى الاختفاء فى الرس حتى توفاه الله سنة 4 ؟ 
ودفن هناك من مؤلفاته : «الأصول الخمسة»» «الإمامة؛» «الرد على الروافض من أصحاب 
الغلو» ع وغيرها كثير. ترجمته عند : الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 557, السيد محسن - 


-8مه- 


سكل عنهما قال : لتَلْكَ أت كد حلت هاما كَبتْ و كا مث ولا معنن 
عَم كبوأ يَجْونَ 0 204 وهذا من كلايه يدل على ترك الطعنٍ واللعنٍ » وتفويض 
أمرهم إلى الله تعالى” . وهذه هى السلامةٌ لمن9 أرادها . وروى عنه أنه كان يُنكر 
أفعالّهم ويسخط ولا يقول قول الرافضةٍ فيفرط , وهذا تصريح منه بتحريم الاذية 
والمست9© . وهاتان روايتان عنه قد روينا بحضرة الإمام المؤيدٍ بالله» وكلاهما 
دالٌ على سلامة الأمر من جهته فى حمّهما ؛ ولهذا صرح أن قول الرافضةٍ هو 
إفراطٌ وغلدٌ وليس يرتضيه مذهبًا لنفسه فلو كان عبوابا وسعقا لقال به وذهتت الها 
وحاشى لبصيريّه النافذة » وورعه الذى فاق به على نظرائه أن يَصِدرَ من جهته ما لا 
يليق بذلك . 


الروايةٌ الامنةٌ : عن الناصر للحق الحسن بن عليع » روى الصاحب”*؟ الكافى 
إسماعيلٌ ابن عبادِ©» أنه قال: عندى بخط الناصر للحق الترحمٌ عليهما . وعن 
القاضى أبى بكر أن الإمامَ المؤيدَ بالله استقضاه على بعض النواحى فقال : سمعت 


ك: رإنع . (ب) ك: [صاحب] . 


- الأمين : أعيان الشيعة 8/ 2475 ود محمود صبحى : 6 علم الكلام : الزيدية 6 صه .١١‏ 

.١714 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وهكذا رواه عنه الحقينى عليه 
السلام » وهو صريح فى التوقف » ومختار الحقينى [] ضرورة وصيته فقال : وأما الذين [] للإمامة 
وانتضوا للزعامة فلا أغض نفوسهم ولا أقابل بالشتم أعراضهم بل أجد موجدة الراوى وأقول كما 
قال القاسم عليه السلام : تلك أمة قد خلت#]. 

(*) الرسالة الوازعة ص56١.‏ 

(4) أبو القاسم الطالقانى » كافى الكفاة» كاتب أديب بليغ سياسى مشارك فى أنواع العلوم » ولد سنة 
5ه ياصطخر وقيل بالطالقانى » وتولى الوزارة لمؤيد الدولة بن بويه ومدحه توفى سنة - 


الى 3مس 


وسبعين شخصًا ممن حضر مجلس الناصر للحق » قالوا : أملى الإمام الناصر شيئًا 
عن الشيخين أبى بكر وعمر ثم قال : رضى الله عنهما . فكف المستملى عنه أن 
يكتب الترضيةً عنهما. وكان الإمام ينظر إليه فزبره© وقال له: لم لا تكتب 
الترضية عنهما ؟ فإن مثلّ هذا العلم لا يُؤثر إلا عنهما وعن أمثالهما . وعن الشيخ 
أبى الحسن أحمدّ بن الحسن الكنى أن الموجود فى كتاب ١‏ الإمامةٍ » للإمام 
الناصر للحق فى آخر باب من أبوابها قال فيه . ولم أصفٌ ما وصفتٌ من اعتراضهم 
هذا بما اعترضوا به إرادةٌ منى لدفع فضلٍ أبى بكر رضى الله عنه ؛ لحقّه وصحبته 
لرسولٍ الله يك وتقدم إسلامه على من أسلم بعد ؛ وإنى لمحب له والحمدٌ لله . 
فهذا كلامّه كله بألفاظه . فمن كان هذا كلامه فى أيام ولايته وولاية بنى أعمامه 
كالحسنٍ بن زيدٍ ومحمد بن زيدٍ من غير تقيةٍ ولا [4/او] خوفٍ من أحدٍ» كيف 
يقال بأن مذهته فى حمّهم التفسيقٌ والإكفائ ؟ ومعاذ الله أن تسب هذة المقالةٌ إلى 
واحدٍ من هؤلاء الائمة 

الرواية التاسعة : : عن الإمام المؤيدٍ باللهو» قال الشيحٌ أب عنعن :“عت 
القاضى برست قال" #“شبحك الدؤية زالله يفول فن وفك : الحمدٌ لله الذى 
أزداد كل يوم لهما حبًا . وكان فى أولٍ عمره وعنفوانٍ شبابه متوققًا عن الترضية . 
لم ترم عليهجااق ابر عبرو وكان يجنهة فى الدعاء إل ١‏ فلهمًا ..ويامز 
بذلك » ويجتهدُ0” فى كشفيٍ ذلك لأصحابنا من الزيدية » ويُظهر لهم من نفسه 


(أ) فى الرسالة : [فزجره] وكلاهما بمعنى . اللسان (زج ر» (ز ب ر) . 
(ب) فى النسختين : [يحثهم] . والمثبت من الرسالة الوازعة . 


- 6خ ١ه‏ »ء له من المصنفات «(لمحيط فى اللغة) » ووكتاب الإمامة) » ووكتاب الوزراء6. ترجمته 
عند أبى حيان : الإمتاع والمؤانسة /١‏ هء ابن خخلكان: وفيات الأعيان 257/١‏ ياقوت : 
معجم الادباء 5» الذهبى : سير أعلام النبلاء 1/5١ه.‏ 

. ١9 الرسالة الوازعة ص‎ )١( 


هذه الحالة » وكان يمنعٌ الناس من القولٍ السوءٍ فيهم('» . وحكى عنه الكنى فى 
جوابه « للهوسمياتٍ )20 » أنه ذكر أن الخلافٌ فى الإمامةٍ وإن كانت قطعيةً » فإنه 
لا يوجبُ كفرًا ولا فسقًا؛ ولهذا فإن أميرَ المؤمنين لم يصدؤ من جهته كفرٌ ولا 
فسقٌ مع مخالفيهم له فيها . ولا من توقّف فى إمامتِه كما كان من عبدٍ الله ابن 
عمر ومحمدٍ بن مسلمة2©9) وسعد بن أبى وقاص©) وغيرهم » فإنهم تخلُّوا عنه . 
ولم يعاملٌ أبا بكر وعمر معاملةً معاوية وعمرو بن العاص » وهكذا القول فى سائرٍ 
أئمةٍ أهل البيت » فإنهم لم يروا الخلاف فى إمامته كفرًا أو فسمّاء وإن كانت عليها 
أدلةٌ قاطعةٌ©» . هذا كله ملخض ما خضرنا ؛ حكاه الكتى عن المؤيدٍ بالله فى 
« الهوسميات » » وكلّ ذلك دالٌ على سلامةٍ القلب عليهما وتوجيه الثناءٍ إليهما . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى عنه الإمام المهدى عليه السلام 
أنه قال : أما إلى وقتى هذا ما سمعت أن أحدًا من أهل البيت يفسقهم ومن حكى عن أحد منهم 
شيئًا فقد كذب] أهى, 

(؟) الهوسميات كتاب للمؤيد بالله الهارونى ذكره الجندارئ فى رجال الأزهار. أعلام المؤلفين الزيدية 
لعبد السلام الوجيه ص”١٠.‏ 

(0) أبو عبد الله» وقيل أبو عبد الرحمن وأبو سعيد الأنصارى الأوسى من نحباء الصحابة شهد يدرًا 
والمشاهد » قيل : إن النبى يَكِةٍ استخلفه مرة على المدينة» وكان رضى الله عنه ممن اعتزل الفتنة 
وأقام بالربذة » مات فى صفر سئة ثلاث وأربعين عن سبعين سنة. 
ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 5/8 4» الذهبى : سير أعلام النبلاء 539/5. 

(4) سعد بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد السابقين 
الأولين. وأحد من شهد بدرًا والحديبية » وأحد الستة أهل الشورى » من الذين اعتزلوا الفتنة فلم 
يشهد الجمل ولا صفين. احتلف فى سنة وفاته فقيل : مات سنة خمس وخمسين » وقيل : ست » 
وقيل : سبع » وقيل : ثمان وخمسين. ترجمته عند الفاسى : العقد الثمين 4/ 571» الذهبى : سير 
أعلام النبلاء .97/١‏ 

(5) جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [وكذلك السيد مانكديم 
فى شرح الأصول فإنه ذكر مقالة من يشتم الصحابة» ورد عليهم وزيفها وشدد فى 
ذلكع أه. 


8هى- 


الرواية العاشرةٌ : عن الإمام الموفق باللهِ أبى عبد الله الحسينٍ/9) بن إسماعيلٌ 
الجرجانى(2 أنه قال حين سأل نفسه : فإن قيل: فما حكمُ مَن خالف هذه 
النصوصٌ الدالة على إمامةٍ أمير المؤمنين » هل يكفدُ أو يفسق ؟ قيل له : إنه يكون 
مخطنًا غير كافرٍ ولا فاست» ومن أجل ذلك كان أميد المؤمنين يوليهم الذكر 
الجميل » ويثنى عليهم الثناء الحسن » ولو كانوا خارجين عن الدين بكفر أو فستي 
لما كان ذلك منه . فإن قيل : هلا فسقوا لأنهم مخطكون فيما يتعلق خحطؤه بالفروج 
والأموال, قيل له + إن كل من أعطأ بطريقة ة الأويل لم يكن كافرًا ولا فاسمًا . فهذه 
زبدةٌ كلامه فى مسألةٍ أملاها فيما يتعلقٌ بأحكام الشريعة » وهو مصرّح بأن ما فعلوه 
وأقدموا عليه من الحل والعقدٍ والإبرام والنقض وإصدار وإيراد جرأةٌ فى الدين» 
وإنما كان اعتقادًا للصلاحية » وعملا على الأهلية لا محالةً©© . 


( فى التسختين : [الحسن] . والمثبت من الرسالة الوازعة» وتنظر ترجمته فى الحاشية التالية . 


(1) الحسين بن إسماعيل بن زيد المعروف بالشريف الجرجانى ينتهى نسبه إلى الحسن بن على بن أبى 
طالب إمام مجتهد عاش فى عصر دولة بنى بويه » وتوفى سنة عشرين وأربعمائة من مصنفاته 
«كتاب الإحاطة فى علم الكلام». «كتاب الاعتبار وسلوة العارفين فى الزهد؛» «مسألة فى 
إجماع أهل البيت حجة) وغيرها. ترجمته عند المولى المؤيدى : التحف شرح الزلف ص 47» 
وعبد السلام الوجيه : معجم ال مؤلفين الزيدية ص55””. 

)١(‏ جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق - وهو عبارة عن ذيل للروايات العشر 
السابقة - ونصه : [الرواية الحادية عشرة عن المنصور بالله ؛ فإنه قال فى كتابه الشافى إلى الفقيه 
اعتقد [فينا] أن بعض الصحابة ونحن نبرأ إلى الله من ذلك وكيف وقد أثنى الله عليهم فى غير 
موضع ؛ فإنا نعتقد أنهم أفضل الناس بعد على عليه السلام» وأفضل الصحابة عنده العشرة 
وأفضل العشرة على عليه السلام » وذكر عليه السلام فى التوقف . وروى السيد يحيى بن الحسين 
عليه السلام والدوارى عنه وعنهم فى الرسالة التهامية وله كلام كثير. 
الثانية عشرة عن الأمير الحسين عليه السلام قال فى ينابيع النصيحة بعد كلام فى النصوص ولم 
أقل هذا حطًا من قدر أبى بكر وعمرء فإنى أيرأ إلى الله من ذلك » وأعتقد تعظيمهم وصرح - 


ممه هع 


© مه هع هف هوو موه عوقوو مومه ود ددعم معدي عه هجاوو ووو وو و ووو وو ووو ووو 


> فى الشفاء بالتوقف فقال :ومرة قدم عليه يحتمل أنها كبيرة ؛ لأنها خاتمة الأعمال ولا صغيرة 
مع إصرار ويحتمل أنها صغيرة » لأنه لمن قدم عيه أعمالا صا حة » ولقول على عليه السلام : لأن 
أخطئ فى العفو أحب إلى من أن أخطئ فى العقوبة» وأقول : كما قال الله: «إتلك أمة قد 
خلت»© [البقرة : .]١4‏ 

الثالثة عشرة : قول الإمام المهدى على بن محمد فإنه مدح بالتوقف ونهى عن السب . حكاه عن 
السيد الهادى فى شرحه على المنظومة. 

الرابعة عشرة : عن الإمام صلاح الدين وولده فإنه صرح بالترضية وحث عليها وشتع على من 
سب حكاه السيد الهادى بألفاظه . 

الرواية الخامسة عشرة : عن الإمام الحقينى وقد تقدمت . 

السادسة عشرة : عن السيد الهادى فإنه مدح أولا فى التوقف ثم رجع إلى الترضية والثناء فى 
شرحه المعروف . 

السابعة عشرة : عن أخيه السيد محمد بن إبراهيم فإنه صرح بالترضية والثناء بل صنف ذلك . 
الثامنة عشرة : عن الإمام على بن محمد بن القاسم نهى عن السب وأكثر والثناء على السلف . 
التاسعة عشرة : عن الإمام المهدى أحمد بن يحبى فإنه صرح فى كتبه جميعًا بالترضية والثناء 
وتخطثة من فعل سب وقال : إنه لا يعلم من والده غير الثناء عليهم إلا الإمام الحسن بن بدر 
الدين. 

العشرون : عن الإمام عز الدين فى المعراج » فإنه صرح فيه بتحريم السب وجواز الترضية ودل أن 
فى قوله تعالى : إورضى الله عنهم ورضوا عنه» ثناءٌ عظيمًا وأطال فى ذلك رضى الله عنه وعن 
غيره من الال. 

الحادى والعشرون : ما حكاه الإمام عز الدين عن الهادى عليه السلام أنه حرم السب ويرأ إلى 
الله من سب [1 ] به وذكر رسالة طويلة قال: اطلعت على هذه الرسالة للهادى . 

الثانية والعشرون : عن الإمام شرف الدين فإنه مدح فى غير موضع منها قوله فى المهتدين حمزة 
ثم عباس ... أبى بكر وثانيه قيل عثمان وسعيد هم طلحة 1[ ] منهم الديلمى فى قواعد عقائد 
أهل البيت والإمام المهدى والإمام يحبى المؤلف بل المؤيد بالله الكبير والفقيه يوسف ويحبى بن 
حميد والحسن والإمام وصنف فى ذلك. حكاه الرسى عبد الرزاق الرقيحى وولده يحبى بن 
الحسين وصنف الإيضاح [ ] وروى فن الهداية عن الهادى عليه السلام أنه عذر من سب 
الصحابة » وأنشد المرشدى فى أماليه : - 


اع 8 امع 


[4/اظع فهذا ما أردنا ذكره من حكاية أقوال الأكابر من أمةٍ العترةٍ والسابقين 
والمقتصدين منهم . وإنما أوردناه لغرضين ؛ 

أما أولا : فليعلم الناظد الواقت على كتابى هذا أن أمير المؤمنين كدّم الله 
وجهّه والأفاضلٌ من الأئمةٍ من أولاده عليهم السلام ليسوا قائلين بكفرٍ لأحدٍ من 
الصحابة ولا فستٍ مع مخالفيهم لهذه النصوص» وأن المخالفة لا تقطمُ 
موالاتهم ولا تُبطلها. - 

وأما ثانا : فلألا ينقل ناقلٌ» أو ينطق مُتقَوّلٌُ عنهم خلافٌ ما نقلناه وأثرناه 
عنهم وظن أن ما نقله له صحةٌ وحاشا وكلا . قال المؤيدٌ بالله : لوقيل لواحلٍ ممن 
يدعى بزعمه كفرًا أو فسمًا فى حمّهم : أرنى نضا من جهة الأئمةٍ صريححا أنه تبرأ 
فيه من الشيخين . لم يمكثه ذلك20؛ وعن بعض أئمةٍ أهل البيتٍ أنه قال : مَن زعم 
أن أحدًا من العترةٍ من لدن زيدٍ بن علي إلى يومنا هذا يذهب إلى تفسيق الصحابة » 
فإنه كاذبٌ فى هذه المقالةٍ فلينظر الناظرٌ لنفسه » وليكن من دينه على ثقَةٍ وبصيرةٍ 
فيما يأنى ويذر. 


() ساقط من : ك» والرسالة الوازعة . 


- ولست منطويا والله يعلمنى على انتقاص أبى بكر ولا عمر 
قال الإمام : .... وكذلك الإمام الحسن فى أنوار اليقين والإمام القاسم فى الأساس فإنه قال تحتمل 
التفسيق وتحتمل عدمه وعلى [ ] رواية عن الحسن بن على بن داود فهذا ما علمته مع التزام 
الإنصاف والذى عرفت للجم الغفير من القدماء التوقف والجم من المتأخرين من الترضية وفى 
الصدر[ ] عنهم الثناء وهذا شىء لا يجوز التقليد فيه ولا الوقوف بكلام زيد ولا عمرو بل هى 
هوة عظيمة من أراد وجه الله تورع عنها فثناء الله مقدم على ثناء العباد وهو لكل بالمرصاد وهذا 
مجمل لما أوردوه عليهم السلام] أه, 
)١(‏ الرسالة الوازعة ص١5.‏ 


المقامٌ الثالتُ فى تقر ير المختار عندنا فى ذلك : الذى نختاره ما نقلناه عن 
الأفاضل من آبائنا عليهم السلام» فإن المأثور عنهم ما أوضكناه من المحبةٍ 
والتوالى لهما وإعظام منزليهماء وتركِ المقالة القبيحة فى حمّهماء بل أقولُ كما 
0 الصادقٌ عليه السلام : اللهم إنى أحبهما وأودُهما وأتولاهما وأحث من 
يُحبُهماء اللهم إن كنتٌ تعلمُْ خلافٌ ذلك من قلبى فلا تُلْنى شفاعة محمدٍ 
يكثِ ('». وهذا هو اللائقٌ بتلك الأنظار الموققةٍ » والآراءٍ المسددةٍ التى طهّرها الله 
عن المساوئ والأدناس» ورفع منارها على جميع طبقاتٍ الناس » وعصّمها 
بالألطافٍ الخفية عن مجارى الوسواس الخناس . والحجةٌ على ذلك هو ما قررناه 
آنقَا من أنا على قطع من إيمانهم بالل وبرسوله واجتهادهم فى نصرة الدين» وهذا 
وات معوالاتهمة ول شاه توفي روال للك هالواجك اللقاء عليه ريطما 
فإن الله تعالى قد بشرهم بالجنة على لسانٍ نبيّه عليه السلام . 
فإن قال قائل : إن الإخبارّ بالرضا عنهم وبالبشارة لهم بالجنةٍ» إنما تتناول 
حالهم فى تلك الحالٍ» ' وفى ذلك الوقتٍ دون العاقبة» فكأنه قال : إن بقيتم على 
ما أنتم عليه فأنتم من أهل الجنةٍ» فإذا أحدثوا شيمًا [4/او] من بعد ذلك فشرط 
ذلك زائل . 
وجوابُه من وجهين ؛ أما أولا : فلأن الإخبار بالرضا واليشارة كان مطلقًا من 
غير تقييدٍ له بالحال ولا بالمستقبل فهذه دعوى لا دلالة عليها . وأما ثانا : فهب 
آنا سلما بساة كركموه من أله إخباة عن التجال+ وأنه مشروط بألا حيرا شاه 


(أ) الأصل : [أقالهما] . 
)1١‏ أخرجه ضياء الدين المقدسى .فى كتاب النهى عن .سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب 


ص١5‏ عن أبى جعفر الباقر. 


-685هم- 


فمن أين أن ما حدّث من جهتهم يوجب الخروجج عن الإسلام والدين » وأنه يوجب 
البراءةً ويُحكم لأجله بالكفر والفستٍ عليهم ؟ فأقيموا دلالةً على أن مخالفتهم هذه 
النصوصٌ واستبدادّهم بالأمر هو موجبٌ للكفرٍ والفسق» وفيه تمامٌ الغرض 
وحمو[ اعد 

فإذا تمهدت هذه القاعدقٌ, فاعلم أن أحدًا من الأئمةٍ وأكابر العترة عليهم 
السلامٌ » لم ينقلّْ عنه [كفارٌ أو تفسيقٌ كما شرحناه أولا ونقلناه» ثم هم بعد ذلك 
فريقان : ش 

الفريُ الأول : مصرّحون بالترمحم عليهم والترضية والموالاةٍ وصدقي المحبة 
والمودةٍ» كما حكيناه عن أُميرٍ المؤمنين وولدّيه الحسن والحسين » وزيدٍ بن علىٌ 
وأخيه الباقر وولده الصادقٍ » وعن فضلاءٍ العترةٍ كالناصر() والمؤيدٍ باللوء فهؤلاء 
كلهم مصرّحون بما ذكرناه من الترحم والترضيةٍ » وعروض ما عرض من الخطأ 
من مخالفةٍ النصوص ليس فيه إلا مجردٌ الخطأ من غيرٍ تعرض لكفرٍ ولا فست . 

الفريقٌ الثانى : متوقفون عن الترضية والترحم وعن الإكفارٍ والتفسيت . وعلى 
هذا دلَّ كلامٌ القاسم والهادى(2 وأولادهما وإلى هذا يُشير كلامٌ الإمام المنصور 


» هو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم العلوى‎ )١( 
عالم مجاهد شجاع» اجتمعت فيه شروط الإمامة كما يقول بها الزيدية فتولاها بعد اعتزال أخيه‎ 
الإمام محمد المرتضى سنة ٠ه وجهز جيشا دخل به عدن وقاتل القرامطة فظفر بهم واستمر‎ 
فى جهاد وعمل حتى توفى بصعدة سنة 0٠#7هاء من. مؤلفاته : «كتاب النجاة»ة» «كتاب‎ 
الوحيد» » «تفسير القرآن» وغيرها. ترجمته عند الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم‎ 
الحبشى : حكام اليمن المؤلفون المجتهدون ص؛ ه.‎ 217١ والحزن فى حوادث وتواريخ اليمن ص‎ 

(؟) هو الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسى » إمام مجتهد شجاع 
مولده سنة 745 فى جبال الرس » دخل اليمن بناءً على دعوة أهله فدعا لنفسه واستولى على 
مديئة صعدة ونواحيها وأخرج القرامطة وكان بينه وبينهم حروب كثيرة وكانت وفاته بصعدة سنة 
4 وقبره بها مشهور ومن مصنفاته : (إثبات النبوة» » «وأصول الدين» . والآداب الهادوية»- 


-7ا8ه- 


باللو» فهؤلاء يحكمون بالخطاً ويتوقفون فى كيه ولا يقدمون على ست ولا 


أذية . 


تنبيه : فأما ما روى عن الإمام الهادى يحيى بن الحسين فى كتايه « الأحكام ) 
اشقال مق أكر النضن على آمو المزكين ونفيف كدت الله ورشولفة زد 
كذّب الله ورسوله فقد كفرء وما روى عن أبى العباس أحمدٌ بن إبراهيع 
الحسنى20 رضى الله عنه من الأخبارٍ التى رواها فى المصابيح » مما يدل على 
الفست ويُشعر به» وما-روى عن الإمام السيد أبى طالب يحبى بن الحسين 
الهارونى”2 فى المسألةٍ التى أملاها » وهو أن الخروجج على إمام الحقٌّ فسقٌ » فليس 
فيه ما يُناقض ما نقلناه عن غيرهم من الأئمةٍ وإن خالف ظاهه ما ذكرناه فإنه يجب 
حملّه على ما يوافقها مخافةٌ أن تتناقضٌ الأدلةٌ وتتدافع أقوانُهم . [ولاظع فنقولٌ : أما 
ما روى عن الهادى فى الأحكام » فهو محمولٌ على من أنكر أن رسولٌ الله كله 
قال: «من كنت مولاه فعلٌ مولاه)20. وقوله : «أنت منى بمنزلة هارونَ من 


> وغيرها كثير. انظر ترجمة له عند : العباسى العلوى : سيرة الإمام الهادى ويحيى بن الحسين 
(طبع سنة 917١م‏ تحقيق: سهيل زكار)» يحبى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر 
اليمانى ص55١.‏ 

)١(‏ أبو العباس ينتهى نسبه إلى الحسن بن على بن أبى طالب » عاش فى الجيل والديلم وخخرج إلى 
فارس وبغداد وعاصر القاهر والراضى والمتقى من خلفاء بنى العباس » مات بجرجان سنة 017٠هم‏ 
ومن مؤلفاته : «كتاب المصابيح فى سيرة الرسول وآل البيت». و«شرح الإبانة) » و«شرح أحكام 
الهادى». انظر ترجمة له عند السيد محسن الأمين : أعيان الشيعة ”/ 458» المؤيدى : التحف 
شرح الزلف ص 74 وعبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص8/. 

(؟) الإمام الناطق بالحق أبو طالب الهارونى مولده سنة ٠‏ 4 ٠ه‏ بويع له فى بلاد الديلم بعد موت أخيه أحمد بن 
الحسين وتوفى سنة 574 عن نيف وثمانين سنة. ومن مؤلفاته : «الإفادة فى تاريخ الائمة السادة) . 
و«التحرير فى الكشف عن نصوص الأئمة النحارير) » و«كتاب الدعامة فى الإمامة) » وغيرها. ترجمته 
عند : المؤيدى : التحف شرح الزلف ص 85 عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص١7١١.‏ 

(6) تقدم ص 011 . 


لم68 م- 


فوش 0(0. .وإنما وجب حمل كلام الهاذق على مأ ذكرناه الأمرين : 

أما أولا : فلأن ظاهرَ كلامه يوجبٌ إكفارّهم وردنّهم ) ولم يؤثر عن الهادى 
شىمٌ من.هذا فى مصنفاتِه ولا حكاه عنه أحدٌّ» ولا أثر عن أحدٍ من فضلاءٍ أهل 
البيت من أمثاله . 

وأما ثانيًا : فلأن الجامعين « المنتخب » و الأحكام) اللذين صنفهما الهادى 
محشوان بالاحتتجاج برواية القوم فى الأخبار والأقضية والفتاوى وأمور الحوادث » 
فلو كانوا كفارًا أو فساقًا لكان لا معنى للاحتجاج بأقوالهم رأقضيتهم , كما له > 
وجه للإاحسجاج بحا إروية : ويُفتى به ويحكمٌ دبه]ع هؤلاء الرسط مكل امعاوية 
وعمرو بن العا » وألى موسى الأشعرى ممن مرق 00 0 
ا 
على إمام الحىٌّ يكونُ بغيًا وفسقّاء فهذا صحيحٌ والإجماعٌ منعقدٌ عليه . 

لكنا نقول : إنه لم يكن من جهةٍ أبى بكر وعمرَ خروجٌ على أميرٍ المؤمنين 
كرم اللهُ وجهه أصلاء حتى يلزم فسمّهما وبغيهما ؛ وإنما نهاية الامر وغايثه هو 
أنهما قاما بتكاليف من أعباءٍ الخلافة وغيرها مما تفتقرُ إليه الأمةء ويحتاج إليه 
الإسلامٌ » كان أميدُ المؤمنين أحقٌّ بالقيام بها والتصرف فيهاء فلما كف عن القيام 
بها لعذر من الأعذار» ثم قام بها أبو بكر بحضرةٍ جماعةٍ من الصحابة » لم يكن ما 
فعله أبو بكر خروجًا على الإمام المحقٌ لما ذكرناه» فلهذا لم يكن فسمًا كخروج 


() لم يرد فى الأصل » واستدركته من : ك . 


0 وسوس افا 


غيره» كما كان من طلحة والزبير ومعاوية» وأهل النهروانٍ» ثم غايةٌ الأمر 
وقصاراه » هو أنهم اعتقدوا الصلاحية » وتأوّلوا فى الأهلية فلا يلزمُ أن يكونوا فساقًا 
مع التأويلٍ » وإن كان خط ناس ال 

على أن الشيخ أحمدٌ بنّ الحسن الكنى قد ذكر أن كلامّه هذا إنما كان فى 
أيام متقدمةٍ من أولٍ عمره وعنفوانٍ شبايه حين كان إماميًا يرى رأى الإمامية 
ويَعْتَقِدٌ الي ال ل » فلا نظنٌ به أنه قائلّ ذلك 
ومعتقدٌ له . 

ويؤيدٌ [٠6و‏ ما ذكرناه من تأويلٍ كلامه هو أن « شرح التحرير» مشحونٌ ' 
بذكرٍ الاستدلالٍ والرواية عن الشيخين فى الأخبارٍ والأقضية والفتاوى » ولو كانا 
فاسقّين عنده لم يكن للاحتجاج بشىءٍ من أقوالهما وأقضيتهما [معنى]9 . 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن كلام هؤلاء الأئمةٍ مطابقٌ لما ذ كرناه ونقلناه 
من سائر أئمةٍ أهلٍ البيتٍ وأكابرهم فى القولٍ بسلامةٍ أحوالهم وبعدهم عن الكفر 
والفسق . ظ 

فأما من توقف فى حالهم فلم يكن من جهته ترضيةٌ ولا ترحمٌ ولا كان من 
جهّه طعنٌ ولا لعنّ ولا أذيةٌ ولا فسقٌّ ولا كفرٌء فإنه وإن كان أسلع حالا ممن أقدم 
على ذلك ممن لم يَحْفِ الله ولا نظر لدينه ولا لصالح حالٍ نفيبه» ولكن لا وجه 
لوقفه ؛ لأنا نقول له : : هل تعترفٌ بإسلامهم وصحة أديانهم قبل مخالفيهم لهذه 
النصوص وإقدامهم على الخلافة أو لا؟ فإن قال بالتالى فهو خطاً لا محالةً ؛ فإن 
إسلامّهم مقطوعٌ به وهو معلومٌ بالضرورة فلا وجه لإتكاره ؛ وكيف يمكن إنكارُه وهو 
أَظْهرُ من النهارٍ ؟! وإن قال بالأولٍ وهو الحقٌ فتقولٌ : إذا كان إسلامُهم مقطوعًا(”؟ به 


أ) لم يرد فى النسختين » ولعل امثبت يقتضيه السياق . 
(ب) فى النسختين : [مقطوع]. والمثبت هو الصواب . 


ىا ل 


قبل خلافهم » فأخبرنا هل تقطغ بأن ما وقع من خلافهم بأنه كبيرة أو لا؟ فإن قال 
بالأولٍ » فلا دليل له عليه من جهةٍ الشرع . فإنا قد قررناه أنه لا دليلَ يدل على أن 
ما أنوه من مخالفةٍِ هذه النصوص يكون كبيرةٌ » فلا وجه لتكريره » وإن قال بالثانى 
قلنا: فإذا كنت لا تقطع بكونه كبيرةٌ» وإيماهم مقطوحٌ به بلا خلاف » فلأى 
شىءٍ يكون توقفك؟ ولكن جاز هذا التوقف لنجوّرٌ التوقف فى المسلمين 
والمؤمنين والصالحين ؛ لأنه ما من واحدٍ من مؤلاة إلا وإيماثه وإسلامه مقطوحٌ 
بهماء ومع ذلك فإنه لا يزال فى اليوم والليلة ؛ الاب ينض الا ابنالا تطلخ 
بكونه كبيرةً » ونجوّزُها كبيرة ويجوز أن تكون صغيرة . . فكان يلزم على هذا 
بطلان الموالاة , والوقفُ فى إسلامه وإيمانهة ؛ وهذا باطلّ خطاً لا قائل به . فإن 
إيمائهم أبلغُ من إيمانٍ أكثر الأمةِ » فإذا لم يجز الوقفُ فى واحدٍ من أفناءِ(" الأمة 
0 جاالء 7 8 7 
لم يجز الوقف فى حالهم لا محالة . فأما من صرّح بالاذية وسلط لسانه بالوقاحة ؛ 
باللعن والسبٌ » فالواجب عندى إسقاط عدالته » وطرح شهادته [١٠ظع‏ ؟ لانه قد 
وقع فى العلماء » وقد قال تك : ٠‏ الوقيعةٌ فى العلماءٍ من الكبائرٍ )2 والتعزير له 
ولا يصلح للإمامةٍ والقضاءٍ وإمامةٍ الصلاةٍ ؛ لان ما ذكرناه من هذه الامورٍ » يُشترط 
فيه العدالةٌ » وما هذا حالهُ فإنه موجب للجرح بردته الشهادةً وتسقط العدالة . وعن 
النبى يَكلِةِ أنه قال : « من آذى مؤمئًا فقد آذانى , ومن آذانى فقد آذى الله , ومن 
آذى الله لعنه اللهُ©© ««إنّ انَ يود لَه وَرَسْولِمٌ لَتَبْمُ أنَّهُ فى لديا 


() ساقط من: ك . 


)١(‏ الأفناء : الأخلاط. الوسيط (ف ن أ). 

. لم أقف عليه‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ٠١١/7‏ (001”) عن أنس قال: بينما رسول الله ككل 
يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم فلما قضى رسول الله يكلٍِ الصلاة قال: - 


>. 


َالْمحْرَو 07 فإذا كان هذا حال من يؤذى مؤمنًا من أفناء الأمةِ » فكيف حال من 
يؤذى من ججمع إلى الإيمانٍ الكاملٍ الصحبة للرسولٍ يك والتقدمّ فى العلم » 
والعناية فى الدين بالجدٌّ والاجتهادٍ والإذعانٍ لأمر الله والانقيادٍ؟ 

والمتويجة على كلّ مّن سمع فى الصحابة رضى الله عنهم مقالة شنيعةٌ مما 
يُنقص أدناهم ويحط مما رفع اللهُ من مراتبهم » فالواجب عليه إنكارٌ ذلك ولا 
يجوز أن يُفاره2"© على جهله . وفى الحديثٍ عن الرسول يكل : من قال فى حقٌ 

ا و ب ل 

مؤمن ما لا يعلمُه أقامه اللهُ على تل من تلالٍ جهن حتى يخرج عما يقول , وما 
هو بخارج )27 فهذا ما أردنا ذكره مما يتعلق بأحوالهم من إظهار التركية والعدالةٍ . 


3 


- ويا فلانء ما منعك أن تجمع معنا ؟» قال : يا رسول الله لقد حرصت أن أضع نفسى بالمكان 
الذى رأيتنى . قال : ١‏ قد رأيتك تشخطى رقاب الناس وتؤذيهم » من آذى المسلمين فقد آذانى ومن 
آذانى فقد آذى الله عز وجل» . وأخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب )٠١177( 741/١‏ وينظر 
كشف الخفاء 588/١‏ (575159). 

)١(‏ سورة الأحزاب » الآية: لاه. 

(7) يفاره : يُحسّن. الوسيط (ف ره). 

(1) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 4/ 2١189‏ وابن رجب فى التخويف من الثار .175/١‏ 


المسألة التاسعةٌ فى حكم من تأخر عن 
أمير المؤمنين على جهةٍ التوقفٍ من غير بغي ولا محاربة(") 


اعلم أن أمير المؤمنين لما رأى توه الأمر عليه اليم أمر المسلمين بعد قلي 
عثمان قال : فما هالنى إلا انثيالٌ الناس علي كعرق الصبغ . وقال للناس بعد أن 
استخرجوه من داره للبيعةٍ : التمسوا غيرى » فأنا لكم وزيا خيد منى لكم أميرّاء 
وى أسفكم وأطرك إلى عن ولعو أفكم. فلا ألحا عليه .ل 
لهم : أنا لا أبايفكم إلا فى مسجدٍ رسولٍ الله . فبايعه المسلمون. ودخلوا ة 
ش أفواجا(2 » وكانت بيعمّه فى المسرةٍ كأعظم ما يكون على المسلمين ؛ » فلما بلغه 
تخلفُ جماعةٍ من الصحابة عن بيعيه ؛ مثل عبدٍ الله بن عمرء وسعدٍ بنِ أبى 
وقاص » ومحمدٍ بن مسلمة» وأسامةٌ بن زيدٍ» قام خطيبًا فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أيها الناس » إنكم بايعتمونى على ما كان بويع عليه من 
كان قبلى . وإنما الخيار للناس قبل البيعةٍ فإذا 3١و‏ بايعوا فلا خيارٌ لهم ء ألا وإن 
عل الاستقامةً » وعلى الرعية التسليم اللي ا ا 
المسلمينة) واتبع غير سبيلهم » وإنه لم تكن بيمتّكم إياى فلت » وقد بلغنى عن 
عبد الله بن عمرّ» وسعدٍ بن أبى وقاص » ومحمدٍ بن مسلمة أمورٌ كرهثها ‏ » والحق 
بينى وبينهم فى ذلك . ثم نزل عن المنبرء وبعث إليهم » وجمع الناسّ عليهم 


() ك: [الإسلامم . 


. 91/5١ انظر هذه المسألة فى المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
: وابن كثير‎ 2١5٠ / (؟) تنظر أحداث البيعة لعلى ؛ بن أبى طالب عند اين الأثير : الكامل فى التاريخ‎ 
.57١/١١ البداية والنهاية‎ 


ا 


وقال : بلغنى عنكم أمور كرهثهاء ألا وإنى لستٌ أكرهكم على القتالٍ بعد بيعتكم 
إياى » فأخبرونى عن السبب الذى أبطأ بكم عن الدخولٍ فيما دخل فيه 
المسلمون » وما( الذى تكرهون من القتال معى ؟ أليس قد بايعثّم أبا بكر وعمرٌ 
وعثمانَ ؟ قالوا بلى . قال : فأخبرونى لو أن معاوية وعمرّو بنّ العاص قاتلا واحدًا 
من الخلفاءٍ أكنتم تقاتلوتّه معه ؟ قالوا: نعم . قال : فلم تكرهون القتالٌ معى وقد 
علمثّم أنى لست بدونهم ؟ ولو أشاء أن أقول لقلتٌ». فأخبرونى عنكم هل 
تخرجون من بيعتى ؟ قالوا : لاء ولكنا نكره معك قتال أهلٍ الصلاة . فقال لهم إن 
أبا بكر قد استحلٌ قال أهل الصلاةٍ » وقد رأى عمئُ مثلَّ ما رأى أبو بكر . قال ابن 
عمر : نَضَّدنُكُ باللهِ والرحم أن تُدخلنى فيما لا أعرف . ثم انصرف القومُ . 

وقيل : إن عمارٌ بنّ ياسر استأذن أمير المؤمنين فى مكالمة ابن عمر» فأذن له . 
فقال : ياب عمرء إنه قد بايع عليًا من المهاجرين والأنصار من إن فضَّلناه عليك لم 
تغضب » وقد أنكرت السيوفٌ قتالَ أهل القبلةِ » وقد علمنا وعلمتٌ أن القاتلّ عليه 
لقتل وعلى المحصن الرجم » فهذا يُقتل بالسيي وهذا يُقتل بالحجارة» ألا وإن 
علا لم يقاتل أحدًا من أهلٍ الصلاةٍ حتى لزم من حكم القتال ما لزم هؤلاءٍ . فقال 
ابن عمرَ : إن عمرٌ جمع أهلّ الشورى من قريش » وهم الذين مات رسولٌ الله وهو 
عنهم راض » فكان أحمّهم بها فى نفسى علي بن أبى طالب وهم اليوم على ما كان 
عليه بالأمس غير أنه جاء أُمرٌ فيه السيففٌُ فضعفتٌ عنه » ولكن واللهِ يا أبا اليقظان ما 
أختار الدنيا وما فيها بأن أظهرت عداوة علي يوما أو أضمرت بغضه ساعة واحدةٌ . 
فضحك عمارٌ وقال : يابن عمر تعلمون ولا تعملون . 

[1ظع ثم استأذن عمارٌ أمير المؤمنين فى مكالمة محمدٍ بن مسلمة فأذن له 
فلما لقيه قال محمدٌ : مرحبًا يا أبا اليقظانٍ بك » إنه لولا ما فى يدى من رسول الله 


() [وأماع . 
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كل لبايععث عليًا » ولو أن الناس مالوا جانباء ومال علي جانبًا لكنتُ معه » وأشار 
إلى ما سمع من رسولٍ الله يَكِْهِ من قوله : وإذا رأيتَ أهل الصلاةٍ أو إذا رأَيتَ 
المسلمين؟ يقتحلون » فاعدلٌ عن مقاتلتهم)20. أو كلاما هذا معناه. فقال 
عمارٌ: بل لا ترى مُشلمَين يقتتلان أبدًا . 

وذكر أن أمير المؤمنين قال لعمار بن ياسر بعد ذلك : دع عنك هؤلاءٍ الرهط 
فدّينى إليه أنى قتلتٌ قاتلَ أخيه مرحبًا اليهودىٌ(© يوم نين . فهذه معاذيزهم إلى 
البيعةٍ والرضا يإمامته » وإنما امتنعوا من المقاتلةٍ معه لأهل القبلةِ» ولم يشدذ 
عليهم أميئ المؤمنين فى المقاتلة بل تركهم على حالهم من الشبهة . وإن كان 
قل نسبهم إل ضعي فى(©) الدينٍ والبصيرة . 

وإنما وقع الخلاف من بعد انعقادٍ إمامته عليه السلامُ لأمور : ْ 

أما أولا : فلأنه عليه السلامُ قسم بينهم بالسوية ولم يفاضلٌ أحدًا على أحدٍ» 


(أ) ك: [المسلمون] . (ب) لم يرد فى النسختين . والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) لم أقف عليه . 

(؟) مرحب اليهودى » بفتح الميم والحاء » مل كافرا يوم خيبر واختلفوا فى قاتله » فقيل : على بن ألى 
طالب » وقيل : محمد بن مسلمة الأنصارى ؛ لأن النبى يَكلِيدٍ نفل يوم خيبر محمد بن مسلمة 
سلب مرحب » والصحيح الذى عليه أهل السيرء أن قاتله على بن أبى طالب. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الدرر فى اختصار المغازرى والسير ص 25١١‏ والنووى : تهذيب 
الأسماء واللغات .85/١‏ 


ل 


فلهذا غضب أقوامٌ وأنكروا ذلك . 

وأما ثانها : فلأنه ذُفِع إلى محاربة أهلٍ القبلةٍ فضعفتٌ بصائرُ قوم عن قبولٍ ذلك 
وأنكروه . 

وأما ثالنًا : فلِما كان من أمرٍ عثمانء وكل هذه أمورٌ عارضةٌ لا تقد فى 
صحةٍ إمامته بعد ثبوتّها واستقرارها بالنصوص الواردةٍ فيها » وبما كان من اجتماع 
المسلمين على بيعته . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ فنقول : قد روينا عنهم هذه المعاذيرٌ التى اعتذروا 
بهاء فإن كان أميد المؤمنين قد قبل عنهم هذه المعاذير وللأخبار التى رووهاء 
وأعرض عنهم كما روينا كلامه لعمارٍ بن ياسرٍء فلا عيب عليهم فى الاعتزالٍ 
والتخلفٍ عنه ؛ لأنه قد رضى يإسقاطٍ ذلك عنهم» وإن ثبت أن أُمير المؤمنين 
ضيق عليهم فى أُمرٍ الخروج [7و] معه ولم يعذرهم فى التخلفٍ . ودعاهم إلى 
نصرته فتكصوا عن ذلك » فما هذا حاله لا يبغُدُ أن يكون كبيًا؛ لأن كل من 
يأمره الإمامٌ بأمرهء ثم يخالقه فى أمره المتضيق عليه الذى تلزمه فيه الطاعةٌ 
والانقيادٌ» فإنه لا يبعد فسقه وأنه بمنزلة البغي عليه . والظاهِرُ من حالهم والذى 
نرتضيه فى حمّهم هو أنه لم يُضيّق عليهم أمرَ الخروج معه ولا طالتهم ‏ بل عذرّهم 
لمكانٍ ما ذكروا من انقداح الشبهة لهم فى ذلك . فلهذا لم يكونوا فساقًا بالقعودٍ 
والتخلفٍ عنه . 


3 4 


-5- 


المسألةٌ العاشرةٌ فى حكم مَن خرج 
على أمير المؤمنين بالبغى وامحاربة 


كالذى كان من طلحةً والزيير وعائشةً ومعاوية » ومّن كان معهم . والمحكئٌ 
أن سبب الزللٍ لهؤلاءِ فى الخروج والمخالفةٍ والبغي على أُميرٍ المؤمنين» هو أن 
الناسّ كانوا يضيفون قتلّ عثمانَ إلى جماعةٍ فإنهم قد تابواء وأمير المؤمنين لم 
يتث » فعزم هؤلاء على حربه من أجل ذلك . وروي أن طلحة والزييرَ ويعلى بن 
مُئْيةاا) » اجتمعوا بمكة وعائشة فيهاء فوقع بينهم تلاومٌ فقال يعلى لطلحة والزييرٍ : 
أسلمته( عثمان وقتلتموه وعُلبتم على ما كان لكم » ولم يكن علي أولى به منكم . 
قالوا : فماذا نصنع ؟ قال : قد كان ما رأيتم . فقال رجل يُقال له : ابن عامر . وكان 
طريدًا من العراق : عندى مائةٌ ألفٍ سيفٍ أضرب بها من ورائكم . وأنا أحسنٌ 
الناس فى أهل البصرة آراءٌ وأشدّ الناس حبًا لعثمانَ . وقال يعلى بن منية : عوّلوا 
عل ما شكتم من دنانير . قالوا: فكيف لنا بأن يكون معنا أم المؤمنين . فَأَنُوها 
فأخبروها أنها هى التى قتلتٌ عثمان لطعيها عليه وعيبها إياه(" » وأنه لا توبةً لها إلا 
أن تسير حتى تود الأمر إلى الجماعةٍ على ما كانوا عليه من الرأي والمشورة » وتقتل 


0( ك: [سلمتم . . 


)١(‏ هو يعلى بن أمية التميمى ٠‏ ويقال : ابن منية. وهى أمهء وينسب حيئًا إلى أبيه وحيئًا إلى أمه» 
أسلم يوم الفتح وشهد حنيئًا والطائف وتبوك » وكان معروقًا بالسخاءء قُتل سنة ثمان وثلاثين 
بصفين مع على بعد أن شهد الجمل مع عائشة » وهو صاحب الجمل » أعطاه عائشة وكان الجمل 
يسمى عسكرا. ترجمته عند ابن قانع : معجم الصحابة 7/ 2519 وابن عبد البر : الاستيعاب 4/ 
همه .١‏ 

. 81١/٠١ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 


راتت 


جا كبا سارت يم او الحو بن حر كرد كاور يمن ابرق 
وحقيقة قَةَ من حالهاء ولما نبحها كلابٌ الحوأب20© ,ع عزمثٌ على الرجوع حتى 
0 لها بالزور” . ويقال : إنها أول شهادةٍ فى الإسلام بالزور . 


وروى عن أُميرٍ المؤمنين أنه قال : امتُحنتٌ بأربعة لم يُمتحن قبلى ولا بعدى 
بمثلها أحدٌّ [؟4ظع ؛ عائشة وهى أطوحٌ الناس فى الناس » والزيير مع سماحتهء 
وطلحة مع سخائه » ويعلى بن مُنْيَةَ مع كثرة ماله . وروى أنه عليه السلامُ قال 
لهما: أخرجتمانى من منزلى إلى المسجدٍء ثم قبضتٌ يدى فبسطتموها 
وبايعتمونى7) 

وروى أن الحسن بنّ علئٌ قال للزبير: إن أعظع حجةٍ أتتنك الإكراه على 
البيعة » وللإكراه أسبابٌ ظاهرةٌ . 

وروى عن الأحنفي© أنه قال : قدمتٌ المدينة مريدًا للحج» فإذا أنا بنفر فى 
المسجدٍ قد اجتمعوا فلما دنوثٌ , إذا عل وطلحةٌ والزبيئ وسعدٌ ؛ فلم يكن بأسرع 
من أن جاء عثمانٌ » فلما دنا منهم قال : هاهنا علي ؟ قالوا: نعم . قال : هاهنا 
طلحةٌ ؟ قالوا : نعم . قال : هاهنا الزبيك ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدكم باللهِ فذكر ما 


(1) الحوأب : موضع فى طريق البصرة. مراصد الاطلاع . 

(؟) رجعت حديث النبى يَِ: ٠‏ كيف ياحداكن تنبح عليها كلاب الحوب » أخرجه أحمد فى 
المسند 79/8/5٠‏ 519 (147614)» وأبو يعلى فى مسنده 7801/8 (48748) » وابن أبى شيبة 
فى المصنف .589/١8‏ 

(7) أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص 016 بنحوه . 

(4) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدى » وقيل : هو الضحاك » والأحنف 
لقب له أسلم فى حياة النبى #قِْ ولم يرهء وكان من قواد جيش على يوم صفين. ترجمته عند 
ابن سعد : الطبقات الكبرى 7/ 9417 وابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ 44 ١غ‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة ."8/1١‏ 


مك 


كان منه فى بثر رومة(©» وتجهيز جيش العسرةٍ . قال الأحنفٌ : فانصرفتٌ فلقيتُ 
ايح والريد- شلك لاز هذا ارس إلا "بتعلا :« قافا تأمرا لبه وتوظيانة 
لى ؟ قالا: عل . قلت : أتأمرانى به وترضيان لى به؟ قالا: نعم . فانطلقتٌ 
للح » فإذا نحن بعائشةٌ» وجاء خبد قتلٍ عثمان . فقلت لها : يا أمّ المؤمنين ما 
تأمرين به ؟ قالت : على . قلتٌ : أتأمرينى به وترضينه لى ؟ قالت : نعم . قال : 
فمررتٌ إلى أمير المؤمنين فبايعتُه وانصرفتٌ » فبينما أنا فى منزلى بالبصرة . إذ أتانى 
آتِ فقال : هذا طلحةٌ والزبيه وعائشةٌ فى جانب البلدٍ أرسلوا إليك . فقلت : ما جاء 
بهم ؟ قالوا: جاءوا يستنصرون على دم عثمان . قال : فَأَتِيئُهم . قالوا : إنما جتنا 
تستنصر على دم عثمان قُيْل مظلومًا . فقلتٌ يا أم المومنين نشدتك بالله» أقلتُ 
لكِ وقد استشريكِ أترضين لى عايًا فقلتٍ : أرضى لك عليا . وكذلك قلت لطلحة 
والزيير . فقالوا: أمراناك بذلك لكنه بِدّل وغيّر. فقال الأحنفٌ : قد بايعّه 
وبايعتموه » فما التبديلٌ الذى ذكرتموه ؟ قال الأحنفٌ : فعرفت بغى القوم وصوابت 
علي » فما زلتٌ له ناصرًا©» . 0 
وروى عن عمرانٌ بن حصين الحُزاعيئ0" أنه قال لعائشة لما قدمِثُ البصرة : 
يا أمٌ المؤمنين بعهدٍ من الله خرجتٍ من بيتك ؟ قالت : جنا لنطلت دم عثمان» 
فقال لها :. ليس بالبصرة أحدٌ من قَتَلةٍ عثمانَ . فلماذا جمتم ؟ قالت : لكنهم مع 
عل فجتنا لنقاتلهم فيمن يتبعنا من أهل البصرة . فقال لها : وما أنتِ وذاك وقد 


(1) شر بالمدينة كانت ليهودى يبيع ماءها للمسلمين فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . البكرى : 
معجم ما استعجم ؟5485/7. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 7170/١0‏ 777 مطولا. 

() هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيدء صاحب رسول الله يكو أسلم سنة سبع» 
وولى قضاء البصرة لعمر بن الخطاب » توفى سنة اثنتين وخحمسين ترجمته عند وكيع: أخبار 
القضاة »15١ /١‏ والمزى : تهذيب الكمال 57/ 19ء والذهبى : سير أعلام النبلاء 508/1. 


د ا 


أمركِ الله أن : تقرينَ فى يتل وتلا عليها كتاب الله : وقال لها : اتقى الله [87و) 
ياأّ المؤمنين» فإن الله إنما عظمكِ فى أعينٍ الناس بينى هاشم » فاحفظى عايا 
وقرابته من رسول الله فقد بايعه الناسٌ كما بايعوا أباكِ2© . 

وإنما نقلنا هذه القصصٌ مع قلةٍ جَدُواها فيما تُريده ليطلع الناظد فيها على بغى 
القوم على أمير المؤمنين » وأنه لا عذرٌ لهم فيما أتوا به من المحاربة والمخالفةٍ 
عليه » وأن ذلك فسقٌ منهم , لأن الإجماع من جهةٍ الأمةِ منعقدٌ على أن الخروجج 
على إمام الح فسقٌّ وبغئّ » ولأن إرادةً عزلٍ الإمام وتحويله عما هو عليه بمنزلة 
البغى عليه » والعقدٌ للباغى والإعانةٌ له بمنزلةٍ محاربة الإمام لا محالة . فيجب أن 
رن ذلك فسمًا وخروججا عن الدين. ْ 

ويؤيدٌُ ما ذكرناه من بغيهم عليه ما روى عن النهيّ كِيهِ أنه قال للزيير : 
« ستحارب عليًا وأنت له ظالمٌ :20 وقوله كَلِةٍ لعائشةً : « ستقاتلين عليًّا وأنت له 
ظالمةٌ )20 وما روى عنه يل أنه قال لعمارٍ بن ياسر :0 تقتلّكَ يا عمار الفتةُ 
الباغيةٌ »(؟» وقول أميرٍ المؤمنين لطلحة والزيير: عرفتمانى بالشام وأنكرتمانى 
بالعراق فما عدا مما بدا("» . إلى غير ذلك من أنواع الخطاب التى أ نذكدهم بها 


خطأهم ‏ ونقرر عليهم وجة المخالفةٍ والبغي » وأنهم فيما أتوا به على غير بصيرةٍ 
ولا قدم راسخة . 


() ك: الذي . 


. 89/٠١ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)٠١470(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 4/5 .4١‏ 

(6) لم أقف عليه . 

(4) أخرجه أحمد فى المسند 701/58 (17737)» وابن أبى شيبة فى المصنف 307/1١6‏ . 
9 أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص 5ه بنحوه. 


اا 


فإذا تمهدثٌ هذه القاعدةٌ من خطأ القوم وفسقّهم وضلالهم فيما فعلوه من 
التحزب والتجمع على حرب أمير المؤمنين فسمًا ومخالفة للدين والشرع بالأدلة 
القاطعةٍ والبراهين الواضحة التى لا غبار عليها فلنذكؤ توبة طلحة والزبير» ثم نذكر 
توبةٌ عائشةً » ثم نردقه بذكر حال معاوية من فسقه واستمراره على البغى والمخالفةٍ 
وخلع رِيْقَةٍ الإسلام من عنقه فهذه مطالبُ ثلاثة عليها يقع التعويل فى هذه 
المسألةٍ . 


- 
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المطلبُ الأول : فى بيان وقوع التوبةٍ من طلحة والزبير 


اعلم أنه لما كان ما أقدموا عليه من المخالفةٍ والبغي عن أمير المؤمنين من 
العظائم الموبقة والزللات المهلكة. وقد تدا ركهم الله بما وققّهم للتوبة والإنابة 
مظع فلا جرم أوردنا توبتهما لمقاصدٌ دينية » وجملتُها ثلانةٌ : 

المقصد الأول منها هو أن فى بانٍ توبيهم إبطال قولٍ من وقف فى حالهم 
وحالٍ أميرٍ المؤمنين؛ كما محكى عن الشيخ أبى الهديل © وكير من قنماء 
المعتزلٍ ومتأخريهم ؛ لأنهم لما تابوا إلى الله اي وأنابوا دل على كونٍ أمير 
المؤمنين على الصواب وهم على الباطل . وفيه إبطالٌ لقولٍ من قال : إن أمير 
المؤمنين كان مخطنًا فى حربهم . | 

المقصدٌ الثاني يمدق ما روى عن الرسولٍ ككل من بشارة العشرة بالجنة» 
وماررى ف ببق عاقدة نشة أنها من أزواجه فى الجنةٍ ؛ فلولا صحةٌ التوبة من جهتهم 
لوجب تأويل هذه الأخبار» والعلول بها عن ظواهرها التى تدل عليها . 

المقصدُ الثالتٌ : هو أنه لما وقع التعبدٌ لنا بالمدح والتعظيم للصحابة 
رضى الله عنهم وقد صح أن ما أقدموا عليه يُوجبُ الخطاً العظيع والفسق فلابد من 
إبانةٍ توبتهم ليصِحٌُ ما ذكرناه. فهذه المقاصدُ كلها داعيةٌ إلى ذكر توبتهم 
والاحتجاج عليها . فإذا عرفتٌ هذا فاعلم أن الناسّ قد اختلفوا فى توبتهما ؛ ؛؟ فمنهم 
من قال- وهو الأكثر من العلماء- : إن توبتهما معلومةٌ . ومنهم من قال بصحةٍ 
توب الزييرٍ دون طلحةً ؛ لأن الزييرَ ترك الحرب وانصرف عن المعركةٍ وفارق الفعة 
الباغية وقتل مظلومًا . والمختار عندنا- وهو الذى عليه أئمة العترة وجماهيه 
المعتزلةٍ والأشعريةٌ- وضوحٌ توبتهما . 


. 89/٠5١ المغنى فى أيواب العدل والتوحيد‎ )١( 


0-11- 


فأما الزبيد فالذى يدل على توبته وجوةٌ ؛ 
أولها : ما تواتر من7) الاخبارٍ ؛ من مفارقته للقوم وخروجه عن معسكرهم بعد 
ما جرى من المخاطبات الطويلة ‏ وبعد تحمّله للعار الذى نسبوه إليه من الجبن 
والجزع » وسببُ ذلك الخبد الذى رواه له أميره المؤمنين الذى سمعه من جهة 
الرسولٍ يَكِدٍ أنه قال : ١‏ لتقاتلتّه وأنتَ له ظالمٌ )(2. وقال عند مفارقته للقوم 
وتوججهه نحو المدينة متمثلا بهذين البيع: 29: 
ترك الأمور التى يُخشى عواقها للهِ أسلمٌُ فى الدنيا وفى الدّينٍ 
2 2 : وهايه 2 5 
وثانيها : ما روى أنه قال عند نزوله البصرةً : والله ما كان أمئ قط إلا عرفتٌ 
أين إصبعٌ قدمى فيه إلا هذا الأمرّء فإنى لا أدرى أمقبلٌ فيه أو مديه ؟ فقال له ابه 
عبدٌ الله : لا» ولكنك خشيتٌ راياتٍ ابن أبى طالب ورأيتٌ أن الموت الناقة © 
تحتها . فقال له الزبيه : ما لك [4هوع أخزاك اللهُ9) . 


وثالتُها : أن أمير المؤمنين لما تصافٌ الفريقان للقتالٍ نادى : أن الزبيك بن 

م . - 2 3 متيال 7 اوكم»” 
العوام » وقد خرج فى إِزارٍ وعمامةٍ متقلدا لسيفٍ رسول الله يه على بغلته دُلذل . 
فقيل له : تخرجٌ إليه يا أمير المؤمنين حاسرًا ؟ فقال : ليس عل منه بأسٌ . فخرج 
إليه الزبيد فقال له : ما حملّك على ما فعلتٌ يا أبا عبد الله ؟ فقال : أطلبُ بدم 


ك: رعن] . 


.51٠١ تقدم‎ )0( 

.١514/١ ذكر البيتين الغلابى فى وقعة الجمل ص 5*» والقزوينى : التدوين فى أخبار قزوين‎ )١( 
الموت الناقع أى : الكثير. المعجم الوسيط (ن ق ع).‎ )5( 

(4) انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 91/٠5١‏ . 


-11- 


عثمانَ . فقال: أنت وأصحابك قتلتموه» أنشدكة بالذى أنزل القرآنَ على 
محمدٍ » أليس رسولٌ اللهِ قال لك : « أتحبٌ عليًا ؟ » قلت : وما يمنعنى من ذلك ؟ 
وهو بالمكانٍ الذى علمئّه . فقال لك : ٠‏ لتقاتلنّه يومًا فى فئةٍ وأنت له ظالمٌ )20 . 
فقال الزبيك : اللهم نعم . ثم قال له: أمعك نساؤك . قال : لا . قال : فهذا قَلَهُ 
إنصافي , أخرجتم حليلةَ رسولٍ الله وصُئئم حلائلكم! قال : فبكى الزبيئ يبن ذلك 
وانصرفوا إلى عائشة » فقال لها : يا أَمّهُْء ما شاهدثٌ موطنا قط فى جاهلية ولا 
إسلام إلا ولى فيه داع غير هذا الموطن» ما لى منه بصيرة» وإنى لَعَلَى باطل . 
فقالت له : يا أبا عبد الله » حذرتٌ سيوف ابن أبى طالب وبنى المطلب . وقال له 
ابنه : لا واللهِ ما ذلك منك زهدٌ » ولكن رأيتَ الموت الأحمر. فلعن ابنه» وقال 
له : ما أشأمك من ابن . ثم بعد ذلك انصرف راجعًا إلى المدينة . 


الجملٍ فقال له : إن أُميرَ المؤمنين يُقْرنّك السلامَ ويقول لك : ألم تبايغنى طائعًا غير 
مكر . فما الذى رأيت منى فيما استحللتٌ قتالى » قال : فأجابنى : إنا مع الخوفٍ 
الشديد لنطمعٌ . وغرضّه من ذلك هو أن الخوف مهما ازداد من معصيته والإشفاق 
منه فالطمعٌ فى رحمة الله كبير» فهذه الأمور كلها وغيرها مما يدل على أنه كان 
مخطنًا فيما فعله ومُتحيرًا » ويُوْذنُ بالتوبةٍ والندم على ما كان منه من ذلك وروى 
أيضًا أن الزيير حين ولى من المعسكر تبعه عمارٌ بن ياسر حتى له . فعرض عمارٌ 
وجه فرس الزبير بالرمح فقال : إلى أين أبا عبد الله ؟! فوالله ما أنتٌ بجبان » ولكنى 
أراك شككتٌ . فقال : هو ذاك أيها الرجلٌ . فقال عماء : يغفر اللّهُ لك( . 


0( كك : [أنشدك) 
)1غ( تقدم ص .50١١‏ 


. 9١ ,40/٠؟٠١ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 


ع اس 


وأما طلحةٌ فالذى يدل على توبته وجوة : 
أولها : أنه لما أصابه السهمٌ فى المعركةٍ أظهر عند ذلك الندمَّ [84ظع وأنشد 
البيتٌ فى الكدد و 


ندمثٌ ندامة الكسعره(© لما رأث عيناه ما صنعث يداه( 

وقال : والله ما رأيثُ مصرع شيخ أضلٌ من مصرعى هذا . وقال : اللهم خذ 
لعثمانَ منى حتى ترضى229 . 

وثانيها : ما روى أن أمير المؤمنين وقّف عليه بعد انقضاءٍ الحرب وهو مقتول 
فقال : يرحمكٌ الله أبا محمد . فترنحمه عليه » يدل على توييه ؛ لأنه لو كان بافيا 
على فسقه وبغيه لم يجز الترحمٌ عليه . 

وثالثها : ما روى أنه لما أصابّه السهمُ فح صريعًا فرأى رجلا فقال: من 
أصحابنا أو من أصحاب أمير المؤمنين؟ فقال : بل من أصحاب أُميرٍ المؤمنين . 
ققال له : امدُد يدك أبايقك فبايغه . فبلغ ذلك أُميرَ المؤمنين فقال : أي أبو محمد 


() ك: [خصمه الكسعى] . 


)١(‏ الكسعى من بنى ثعلبة بن سعد بن ذييان. ويقال من اليمن ومثلّه «أندم من الكسعى» معروف 
ومشهور فى كتب الأدب . وكان من أرمى العرب » فخرج يوما متصيدا فى ضوء القمر فعن 
له حمر وحشية فرماهاء فأصاب منها حمارا فأنفذه وخرج سهمه منه فأصاب صخرة فقدح 
نارا فظن أنه لم يصب فققال : أنا أرمى ولا أصيب فقطع يده فلما أصبح إذا الحمار مطروح 
وسهمه إلى جنبه فندم على قطع يده : الميدانى : مجمع الأمثال وى المفضل : الفاخر 
ص١5.‏ 

(؟) البيت فى الدر الفريد 2١57/0‏ والمستطرف فى كل فن مستظرف 2/1/١‏ غير منسوب. 

(5) أخرجه أبو نعيم فى تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ص١7١‏ (170). 

(4) أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص 577» والحاكم فى المستدرك 717/7/8. 


-016- 


أن يدخل الجنة الآن إلا فى رقبتِه بيعتى(© . 

فهذه الأمود كلها دالةٌ على نجاته بالتوبة والندم عما فعله » ويؤيدٌ ما ذكرناه من 
عبد 'ترويها مااروىئ عن أفير المؤهين انهاقال» إى لأرجر أن أكون آنا وظطلحة 
والزبيئ كما قال اللهُ تعالى : «وَبْرْعَنَا ما فى صُدُورهِم من عل إِحْوَنًا عل 
سور مُنَقَيِاِنَ 09 2274 فقال رجلّ : أوليس قد فعلوا يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : 
ويحك إن لم نكن فمن7©؟! 

وروى أن رجلا جاء إلى طلحة والزييرٍ فقال : إن لكما صحبةٌ وفضللا فأخبرانى 
عن مسي ركما هذا وقتالكما؛ أشىء أمركما به رسولٌ الله أم رأىٌ رأيتماه ؟ فأما 
طلحةٌ فسكت وجعل ينكتٌ فى الأرض» وأما الزبيك فقال له: ويحك حُيونا 
بدراهم هاهنا فجئنا لنأخذ منها» ! فكل ما ذكرناه يدل تارة على الندم » وتارةً 
على الرجوع والإنابة إلى الله تعالى » ومرةٌ على التحيرٍ والشك» وكله دالّ على 
السلااية من الثقات: بلعلتن: الله تفال . 


3 3 


.507/9 أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص 577.» والحاكم فى المستدرك‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية: 47. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 78١/١0‏ 187 والطبرى فى تفسيره 4 /١‏ 5/ء الا وابن 
أبى حاتم ١574/‏ (8477)» والحاكم فى المستدرك 07/7 704 وعزاه السيوطى فى الدر 
النثور ٠١١/5‏ إلى سعيد بن منصور والعدنى » وابن المنذرء وابن مردويه. 

(4) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى 89/٠١‏ . 


2 


المطلبٌُ الثانى : فى ذكر حال عائشة 


ولا شك فى هلاكه لو لم يتداركها اللهُ من عنده بالتوبة والإنابة » ولم يقع فى 
توبتها خلافٌ كما وقع الخلافٌ فى توبةٍ طلحةً والزبير» وقد قرّنا أن المختارٌ هو 
القطعٌ بالتوبة لهما . 

. فأما عائشةٌ فالذى يدلّ على توبتها وجوه ؛ أولها : ما روى عن عمارٍ بن ياسر 
أنه جاءها فقال : سبحان الله ما أبعدَ هذا من الأمرٍ الذى عَهِد إليكِ الرسول عن الله 
(أمركِ أن تقدى) فى بيتك . فقالت من هذاء أبو اليقظانٍ ؟ فقال : نعم . فقالت : 
أما واللهِ إنك لقوَالٌ بالحقٌ. فقال: الحمد لله الذى «“قضى لى©؟ على 
لسانك27 . والمشهودُ عن عمار أنه خطب بالكوفة عند الاستنفارٍ فذكر عائشة 
فقال : أما إنها زوجيّه فى الدنيا والآخرةٍ » ولكن الله ابتلاكم بها [66و] لتتبعوه أو 
إياها9) . 

وثانيها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لعائشةً رضى الله عنها : 
إنما سُمِيتٍ أمٌّ المؤمنين بنا . قالت : بلى . فقال : أو لسنا أولياة زوجت ؟ قالت : 
بلى . فقال لها : فلم خرجتٍ بغير إذننا؟ قالت : أيها الرجل » كان قضاءًء وأمرّ 
خديعة9©. وهذا يدل على أن طلحةً والزيير ما زالا يفتلان منها فى الذروة 


- )) فى النسختين : [أُم كان يقرأ] . والمثبت من المغنى 89/٠١‏ . 
(ب - ب) فى النسختين : [فضحك على لسانك] . والمثبت من المغنى 85/٠١‏ . 


. ٠55/5 أخرجه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة ه/07”» وابن أبى 
شيبة فى المصنف 7١/1777ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .١175/8‏ 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 7/١ /١©‏ بنحوه. 
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والغارب(١)‏ حتى ساعدتهما فى الخروج 5 

وثالثها : ما روى عنها أنها قالت : لوددتٌ أنى غصنٌ رطبٌ ولم أسد فى هذا 
الأمر ا . تعنى يوم الجمل . وروى أن رجلا سأل محمد بنّ على الباقر عليه السلامُ 
فى غائفاة ومسيرها إلى العراق » فاستغفر لها فقال له : أتستغفر لها وتتولاها ؟! 
فقال : نعم أما علمتٌ ما كانت تقول ؟ كانت تقول : ليتنى كنبٌٌ شجرةً » ليتنى 
كنت هدرة© . وذلك توبة وندامة منها9 . 

ورابعها : ما روى عن عائشة أنها قالت : لأن أكون جلستٌ فى منزلى من 
مسيرى الذى سرتٌ أحث إل من أن يكون لى عشرةٌ أولادٍ من رسولٍ الله كلهم 
مثل ولد الحارث و 2 00 

وروى عنها أيضا أنها أرسلث إلى أبى بكرةٌ رجلا من بنى ممح فقالت : ما 
0 عَهده إليك رسو الله م الحدقت بدعد ؟ ' تأرسل 
الا ا وي اسم . فقال: كان الذى يلى 
أمررهم امرأةٌ + #البعليه السلام : «وهلكت الرجال حين أطاعت النساءَ )0 قالها 
ده ا 


)١(‏ فتل فى الذروة والغارب. مثل يضرب للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. انظر قصته 
عند العسكري جمهرة الأمثال : ؟/48. 

.7/١ 7/١8 أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 

(؟) المدرة : التراب المتلبد وهو قطع الطين . المصباح المنير (م د ر) . 

(4) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى 90/9٠‏ . 

(0) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 0 (23760)ء والحاكم فى المستدرك 4/؟5. 

(7) يقصد بالرسول هنا الشخص الذى أرسله أبو بكرة لعائشة. 


-ك1١م-‎ 


موجدةٌ ؛ لما كان من أمير المؤمنين فى حديث الإفكِ عند استشارةٍ رسولٍ الله 
يَيِدٍ له فقال له عليٌ : إن الله لم يضيق عليك النساء(2© . فحدّث فى نفسِها ما 
حدث من ذلك » وما يحكى عنها فإنه لا يُخِلَ بأمر التوبة وإنما هو توججعٌ وتألم لا 
تبطل ذلك ٠‏ 000 

نأما بنُ عمر رضى اللهُ عنه فقد ذكرنا أنه هو ومن توقّف مثل محمدٍ بن 
مسلمةً وسعدٍ ابن أبى وقاص وغيرهم لا دلالةً على أن توقُمّهم يكون كبيرةٌ» 
وأظهرنا الدلالةَ على ذلك . وقد حكى عن ابن عمر الندامةٌ على ذلك ؟ حكى عنه 
سعيدٌ بن -جبير(؟) أنه قال له : رهوحظع يابن الدهماء”» أما.إنى لا أسى على فراقٍ 
الدنيا إلا على ظمأ الهواجر وألّا أكون جاهدتٌ الفدٌ الباغية مع مير المؤمنين© . 

وروى مجندب بن أى ثابت0© عنه أنه قال : ما ندمب على نشىءٍ كندامتى ألا 
أكون قاتلتٌ الف الباغيةَ مع عليع2"0 . وروى الزهرىٌ”" أنه لما بويع لمعاوية قال : 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه مطولاء كتاب التفسير» باب لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا 5//ا؟١١‏ . 

() سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوالبى » من أكابر أصحاب ابن عباس وأئمة الإسلام فى 
التفسير والفقه وأنواع العلوم » وكثرة العمل الصالح» وقد قال ابن عباس حين أتاه أهل الكوفة 
يسألونه : أليس فيكم سعيد بن جبير؟!. كان مقتله على يد الحجاج بن يوسف سنة أربع وتسعين» 
وقيل سنة خمس و تسعين» واختلفوا فى عمره يوم قتل» فقيل: كان عمره وقتذاك تسعا 
وأربعين » وقيل سبعا وخمسين. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى 5 وأبى نعيم : 
حلية الأولياء 4/ ؟07”» والمزى : تهذيب الكمال .508/٠١‏ 

() الدهماء : عامة الناس. الوسيط (د ه م). 

(4) أخرجه البيهقى فى سننه 177/8 وأورده القاضى عبد الجبار فى المغنى 91/٠١‏ . 

(5) لعله جندب بن عبد الله الأزدى » من أهل الكوفة » حضر مع على بن أبى طالب قتال الخوارج 
بالنهروان وروى خبرهم. ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد /501/1. 

(5) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى 91/7٠١‏ . 

(10) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى أحد الأعلام من أثئمة الإسلام تابعى جليل» - 
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من أحنٌ منى بهذا الأمر. فقال ابن عمرَ: إنى أقول : من ضربك وأباك عليه . 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن كل من تأَخرَ عن أميرٍ المؤمنين كرم الله 
وجهه لم يكن على جهة البغي والخروج عليه فيقْطعٌ بكونه كبيرا مهلكا للدين» 
ولكن كان منهم على جهةٍ الشكُ بورود الشيهة عليه؛ مع أن أمير المؤمنين لم 
يضق عليهم أمرَ الخروج فيعظم الإثمُ والخطأء وظاهو الأمر أنه عاذرٌ لهم كما 
رويناه من مكالمةٍ عمار لهم . فأما إذا رُوِيّت التوبة عن بعضهم كما نقلناه عن ابنٍ 
1 اممو 

قيقة قيقة : اعلم أنا قد نقلنا هذه الرواياتٍ فى صحةٍ توبيتهم » وحكينا من الأَفعالٍ 
ل 
غليهة» :وان كانت احاذًا فهى موضلة إلى القلة زينحك العمل غليها أرضاء لأنه لا 
فرق فى هذا الباب بين أن تكون متواترة أو آحادًا ؛ لأن التوبةٌ من باب الأعمالٍ 
فيجبٌُ التعويلٌ فيها على الأخبار الآحادٍء ألا ترى أنه لا فرق فى صلاح الرجل 
ودياقة:يين أن تساهلة وبين أن راكنا ذلك بمنه بطري العواتر وبين أن نولشا بطري 
الآحادِء فى وجوب العمل على ذلك » ولولا أن الأمرَ كما قلناه لوجب فيمن قد 
غاب عناء وقد شاهدنا منه فعلّ الكبائر الفسقيةٍ ألا نعدل عن ذمّه بأخبارٍ الثقاتٍِ 
الواصلةٍ إلينا ولا نعولَ فى ذلك على التواتر أو طريق المشاهدةٍ . وبطلان ذلك 
معلومٌ وفيه صحةٌ ما قلناه» ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أنا لو اعتبرنا طريقٌ العلم فى 
ذلك إما بالتواتر أو بالمشاهدةٍ لكان يجب أنه لو جاء عمارٌ بن ياسرٍ وأخر بتوبة 


> سمع غير واحد من الصحابة » وروى عنه غير واحد من التابعين وغيرهم. ولد سنة ثمان 
وخمسين فى آخر خلافة معاوية » وكان قصيرا قليل اللحية» مات رضى الله عنه سنة أربع 
وعشرين ومائثة. 

ترجمته عند الشيرازى : طبقات الفقهاء ص 57. والفسوى : المعرقة والتاريخ »57١ /١‏ والمزى : 
تهذيب الكمال .4١59/55‏ 


اك 


طلحةً والزبير ألا يقبل ذلك أميرُ المؤمنين» بل كان يجب لو أخبر بها عمارٌ 
وسلمانٌ والمقدادٌ ألا يقبلّها . وبطلان ذلك معلومٌ . ولا يعتبد فى ذلك العَدَّدُ كما 
وجب فى الشهادة ؛ لأنه ليس من باب الحقوقي فيعتبر فيها حكمٌ الشهادق» بل 
يكفى فى ذلك ما يغلب على الظنٌّ بقول الثقات كَلُوا أو كثروا كأخبار الشريعة . 

5هوع فأما مَن طعن على عائشة شه بما كان من حديث الإفكِ وأنكر براءتها 
فهو كفْرٌ وردةٌ ؛ لأنه تكذيبٌ لنصٌ القرآنٍ وردٌ له؛ وفيه أيضا الانتقاصٌ بالرسولٍ 
يك ولا أعرف أحدًا من أرباب المذاهب قائلا لهذه المقالةٍ؛ فإن الإمامية 
والرافضةً من أُسّد الناس عداوةٌ لها وكرها لحالها وأمرها مع أنه لم يؤثؤ عن أحدٍ 
منهم هذه المقالة» وما يحكى عنها من كراهتها لأمير المؤمنين ونفرتها عنهء 
وكان لا يخف على قليها ذكزه فننظر فى ذلك » فإن كان من أجل إِحنٍ وضغائنَ 
متقدمة فلا يبد ذلك فى صحة توبتها ولا يقدخ ة فيما روى عنها من صحة الندامةٍ 
وإن صح ما تقل( من كراهتها له وبغضها فليس ذلك إلا من طريتٍ الاحادٍ فلا 
يقطع به » ولو ثبت لكان عظيمًا يؤثْر فى الدين؛ لأنه حسدٌ فى الدين وبغضٌ من 
أجله » لكنه غيدُ ثابتٍ فلا يُعوْج عليه ولا ينتقل عما وضح الأمر فيه من صحةٍ التوبة 
وثبوت الندامة بأمور موهومةٍ وأخبارٍ لا يُعلم صحتّها . 


2 4 


() ك: رتقدمع . 
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المطلبٌ الثالتُ : فى بيانٍ فسق معاوية وبغيه(١)‏ 


اعلم أنه لا شبهةً فى كونه فاسقًا متمردًا خبيئًا ليس أهلا لما ادعاه من المطالبة 
بدم عثمان وإنما هى كلمةٌ حٌ يراد بها باطلٌ» وإنما مقصوده البغئ 
والمخالفة67: ,وإنما نيه الجال .فى امشحتاف الخلافة. لمن انط بالفضل 
والعلم والسابقةٍ فى الدينٍ والعناية فى جمع شملٍ متهن كالذين نهنا 
ذكرهم من الخلفاءٍ » فالشبهةٌ جاريةٌ فى حقٌ هؤلاءٍ » وأما مَن حاله مثل حال معاويةً 
فلا شبهة فى أمره» ولا مرية فى حاله وكيف لا؟ وأدنى أحواله الفسقُ من 
جهات كثيرة؛ لما ورد فى الخبر عن النبى كل : أنه قال لعل : ولا 
يحبك إلا مؤمنٌ ولا يُنِغضّك إلا منافق)22 وكان معاوية من أشدٌّ الناس له 
عداوة وبغضا وحسدًا. وما روى عن النبى ككلْهِ أنه قال فى الحسنٍ 
والحسين : «من أبغضهما أبغضته ومن أبغضتٌه أبغضّه الله)9» وكان معاوية 
ليزداةً بغضّه وكراهتّه لهما؛ فهو داخلٌ فى هذين الخبرين©2 ولو لم يكن 


0( فى النسختين : [لا يزداد] . ولعله سبق قلم» وأثبت ما يقتضيه السياق . 


.7 ينظر لزامًا ما تقدم ص 075 حاشية‎ )١( 

(1) ليس من منهج أهل السنة الخوض فيما شجر بين الصحابة أو التبرؤ من أحد منهم ‏ بل الكف عما 
شجر بينهم واعتقاد عدالتهم جميعا . انظر شرح العقيدة الطحاوية 585/7 وما بعدها. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند ١١17/44‏ (750037)» والترمذى فى سننه - كتاب المناقب - باب 
مناقب على 97/8ه (37711) . 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير 417/7 (5581). 

(ه) ليس الأمر:غلى.شئء من هذاء بل ورد فى الآثار ما يذل على حب معاوية لغلى بن آي طالب 
رضى الله عنهما » فقد قال معاوية يوما لضرار بن ضمرة : صف لى عليا ؟ قال : أو تعفينى يا أمير 
المؤمنين . قال : بل تصفه لى » قال : أو تعفينى» قال : لا أعفيك » قال : أما إذ لابد فإنه - 


-15؟1- 


إلا ما فعله بجر بن عدىٌ() وأصحابه » وكان من أهل بدرء وكله لعفن ترح 
# بالس#(©» واستلحاقه لزيادٍ ب أبيه(© وتفويضّه لأمر الأمة إلى يزيد9) اللعيي: 
و د بن أبيه0© وتفويضه لامر الامةٍ إلى يز 


> والله كان بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه » 
وتنطلق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها» ويستأنس بالليل وظلمتهء كان والله 
غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن 
الطعام ما جشب » كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وييتدثنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناهء 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتدئه لعظمته » كان إذا تبسم فعن مثل 
اللؤلؤة المنظومة » يعظم أهل الدين ويحب المساكين ... فذرفت دموع معاوية فما يملكها وهو 
ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية : رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك . 
انظر : التبصرة لابن الجوزى 27١0 /١‏ والسفارينى : لوامع الأنوار ؟/ ؟591, 587 . 

وام هو جوري هنف نرق بكلةان ريع بن مغاوية الكياى + كان طريعًا آمزنا مطاغا أمارا بالتروقن 
مقدما على الإنكارء من شيعة على شهد صفين أُميرًاء وكان ذا صلاح وتعبد. قتل هو وأصحابه 
سنة إحدى وخمسين فى عهد معاوية. ترجمته عند ابن عساكر : تاريخ دمشق »ع وابن 
عبد البر : الاستيعاب /١‏ 3”#, وابن الأثير : أسد الغابة »551١ /١‏ وابن حجر : الإصابة ؟/77. 

(1) لا يظن هذا بمعاوية رضى الله عنه أن يفعل ذلك بالحسن » لاسيما وكان الحسن قد تنازل عن 
الخلافة له فلم يكن يشكل عائقا له عن الخلافة » وقد ثبت أن الحسين رضى الله عنه سأل أخاه 
الحسن فى مماته عن الذى دس له السم حتى يقتله » فقال له الحسن ل ل 
فانية » دعه حتى ألتقى أنا وهو عند الله وأبى أن يسميه . 
انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر /١7‏ 536 والبداية والنهاية 00 . 

() زياد بن أبى سفيان» أدرك النبى كله ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق وكان كاتبا لأنى 
موسى الأشعرى زمن إمرته على البصرة » أصابه طاعون سنة ثلاث وخمسين فمات منه. 
ترجمته عند ابن عبد البر : الاستيعاب .7/ 488» ابن الأثير : أسد الغابة ؟/ 27٠05‏ ابن حجر: 
الإصابة 05/79 2. 

(4) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان أبو خالد الأموى» ولد سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين» 
وبويع له بالخلافة فى حياة أبيه ليكون ولى العهد من بعده: كان فيه من المنصال المحمودة من 
الكرم والحلم والشجاعة» وكان فيه أيضا إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات » مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين وهو ابن حمس أو ثمان 
أو تسع وثلاثين سنة . 2 


--- 


وتحكمه على أُموالٍ المسلمين ووضعُها فى غير مواضعها » ووقوفهأ على الأمرِ مع 
عدم استحقاقه له فشقٌ عصا المسلمين؛ [85ظ] وما ظهر عنه من المكر 

1 ع ع ع ل 5 
والمخادعة والاستهزاء بالدين فيما ياتى من أمره ويذرء» فهذه الامور كلها دالة على 
فسقه وتمرده وخروجه عن الدين » وأنه ليس أهلا لشىء من هذا الشأن » وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنه أنه التقى بمعاويةَ فأعرض عنه فقال له معاوية : تُعرض 
عنى لأنى قاتلتٌ ابن عمّكَ » وكنتٌ أحقٌّ بالأمرٍ منه؟ فقال ابنُ عباس : لأنك 
كنت كافرًا وكان مؤمثًا . فقال : لأنى ابن عمٌ لعثمانَء ولأن عثمان قُتل مظلومًاء 
فلهذا كنت أولى وأحقٌ . فقال له ابن عباس : فهذا يكونٌ أولى بها منك - يعنى 
عبد اللّهِ بن عم > لأنه اين عم + ولأن أباه َل مظلومًا لقال لاحقاوية : هذا قتل 
أباه كافد» وعثمان قتلّه المسلمون . فقال له ابن عباس : ذاك والله أدحضش 
لحجتِك يا معاويةً . وكلامٌ ابن عباس فى غايةٍ القوة والصلابةٍ لما تضمنه من 
الإفحام وقطع الحجاج والخصام » فهذه الخصال وما أشبهها مما اختص به معاوية 
دالةٌ على الفسق بلا مريةٍ . 

فأنا الخضال الكفريةٌ التى ظهرت منه فإنها دالةٌ على كونةٍ كافًا على 
ا ا ا 0 لحبشة . 
كان له فى الإسلام خط ؛ وتاك سنه على قف 

وروى عنه أيضًا أنه استشفى بالصليب عند موته » ومن بلغ حالّه إلى هذه الغاية 
فلا مرية فى كفره بين أهلٍ الإسلام0" . 


ا( ك : زقوته] . 
- ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء 4/ ه"؛ وابن كثير : البداية والنهاية 510//11. 


)١(‏ كل هذا من كذب الروافض وافتراءتهم » فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبى يَلةٍ كما- 
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ويُصَدِّقُ ما قلناه فى كفره ما رويناه من خبر ابن عباس فى مكالمته له حيث 
قال: لا بل كنت كافرًا وكان مؤمنا. 

فهذا فيه دلالةٌ على أنه قد اطلع على بعض الخصالٍ الكفرية التى اختصٌّ بها 
وفعلّها . وقد رُوى عن كثير من أصحابه أنهم شكوا فى إسلامه » لما يعرفونه من 
حاله » ويطالعونه من خلائقه وشِيِيه» فهذه الخصال قد عوّل عليها فى إكفاره 

وفيها نظرٌ من وجهين ؛ أما أولا : فلأن نقلها إنما كان بطريق الاحادٍء 
والإكفارٌ طريقه القطعٌ كما قررناه من قبل . 

وأما ثانيًا : فلأن أمير المؤمنين كرم اللهُ وجهه لم يعامله معاملة الكفارٍ فى 
جميع حالاتِه فى كتبه ورسائله وفى حربه » وإنما عامله معاملةً البغاةٍ والمتمردين» 
فأما تسمييٌه بأنه خال المؤمنين(© فهذا أحدُ ما أقدم عليه من المناكير التى فعلّها 


- أمر غيره» وجاهد معهء وكان أمينا عنده يكتب الوحى » وما اتهمه النبى كَكِيِةِ فى كتابة 
الوحى » وولاه عمر بن الخطاب الذى كان من أخبر الناس بالرجال» ولم يتهمه فى ولايته» وقد 
ولى رسول الله يَكِةِ أباه أبا سفيان إلى أن مات النبى َكل وهو على ولايته » فمعاوية خخير من أبيه 
وأحسن إسلاما منه باتفاق المسلمين » ولم يكن من أهل الردة قط » فالذين ينسبونه إلى الردة هم 
الذين ينسبون أبا بكر وعمر وعشمان» وعامة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان إلى ما لا يليق » والذين نسبوا هؤلاء إلى 
الردة يقرل بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب على وجهه , وهذا مما يعلم كل عاقل 
أنه من أعظم الكذب والفرية عليه » ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بنى أمية 
وبنى العباس لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية » فكيف يقال مثل هذا فى معاوية وأمثاله من 
الصحابة . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 177/4 . 

)١(‏ كان معاوية رضى الله عنه أخخا أم حبيبة زوج النبى يك وقد اختلف فى هذه المسألة هل يقال 
لمعاوية رضى الله عنه وأمثاله : خخال المؤمنين أم لا؟ على قولين؛ نص الشافعى على أنه يقال ذلك 
والوجه الثانى لا يقال ذلك » واحتجوا بقوله تعالى : إما كان محمد أبا أحد من رجالكم...# 
وأطلق قوم ذلك وقالوا : معاوية خخال المؤمنين. يعنى فى الحرمة لا النسب . القرطبى : الجامع - 
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ومن إغرائه فى المكر والمخادعةٍ لله ورسولهِ والمؤمنين. وإنما وصفنا أزواج 
الرسولٍ يَكِةٍ بأنهن أمهاتٌ المؤمنين على طريقةٍ المجاز» فيقةٍ حيث ورد ولا يجوز 
القياسٌ عليه » ولو جاز ما هذا حاله فى حقّه ليكونن أبو 'يكر وعمن جدين 
للمسلمين » ولجاز وصف أخواتهن بأنهن خالاتٌ للمؤمنين . 

[/1موع وليس غرضه يبإطلاتي هذا الكلام إلا على جارى عادتّه فيما كان 
يتعاطاه من الإغراقي فى الخدع والدخولٍ ف أعطلة المكر وأعلاه. وحصل من 
مجموع ما ذكرناه وجوبٌ القطع على إصراره على الكفر والفستي 00 يبت 
استحقاقه للبراءةٍ واللعن والإهانةٍ» وهكذا القول فيمن كان على مثلٍ طريقته 
حكيناه كعمرو بن العاص » وأبى الأعورٍ وأبى موسى الأشعرىٌ » ولولا أن جا 
هؤلاءٍ الرهط- أعنى معاوية وأسلاقه- ومخازيهم ومثالبهم أكثذ من أن تُحصى 
وأظهد من أن تخفى على كل أحدٍء لكنا نودِحٌ كتابنا منها طرفًا شافياء لكنّ 
اشتهارّها وظهورها يُغنى عن الإطالةٍ فى ذكرهاء وكيف لا وقد بعّوا وطعٌوا فى 
البلادٍ فأكثروا فيها الفسادً بالبغي على أئمةٍ الحقٌ» بالخروج والمخالفةٍ والبغي 
والمحاربة . فكان من معاويةً ما كان من التهاونٍ بالدين وقلةٍ المبالاةٍ والاحتفالٍ 
ادافين داس أب المزكيي نا كا وكين الشد دن ذا الله والصلابة 
فى الدين وأخذه للمظلوم من الظالم وإنزالٍ الصغير منزلةَ الكبيرء والاحتياطٍ البالغ 
والسيرة الحسنةٍّء بحيث لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 

نأما توبةٌ هؤلاءِ فهى غيرُ ثابتةٍ ولا عليها دلالةٌ واضحةٌ من علم ولا ظنّ ولا 
ها آثد ولا كرها مق التلماء ذا كد .وك يكن إلاما كانه من عمرو ين العا 
بصفين حين التحمتٍ الحربٌ وظفر أصحابٌ أمير المؤمنين بالنصر من عند الله 
وطابت نفوسُهم بقطع الدابر باستئصالٍ الشأفةٍ بمعاوية وأحزابه من أهل الشام - 


> لأحكام القرآن الكريم 2177/١4‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم . 
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أشار على معاوية برفع المصاحفي على أطرافٍ الرماح خدعًا ومكرًا وتفشيلا عن 
الحرب ثم ما كان من أبى موسى بعد التحكيم من المخادعةٍ والمكرٍ . 

فكل هذه الأمور وأمثالها من أعظم الأدلةٍ على أنه لا غرضٌ لهم إلا اتباع 
الهوى وإيثار الحياة الدنيا » وأنهم لا يُبالون بهلاكِ الدينٍ وفساده » فكان أصحابٌ 


معاوية بين رجلين ؛ رجلٍ يعرف 0 معاوية وأنه ليس أهلا لما ادّعاه من هذا 
الرر ‏ رز لاو سر ادر" ات امه شغ فى العا وان لوزي 


واتباع الشهوات ود تشفى الغيظ » ورجلٍ جاهل من طغام الشام لا يعرف ما يقدمٌ 
عليه من الم يخدغهم بالأكاذيب المزورة » ويُروْجُ عليهم الشبه الكاذبةً , 


ويُحكى أن رجلا من أهل الشام قاتل قتالا شديدًا وأبلى بلاء عظيمّا» فقال 
بعضُ أصحاب أمير المؤمنين : يا فتى » هل أهمّك أُمد هذا الدين ؟ قال : لاء ولا 
أقرل باطلة مااعقق قط ذلك فقال له اتعرف من تقاتل © قال:: إن أضحاى 
يُخبرونى أن صاحبكم هذا لا يُصلى . فقالوا له : وكيف يقولون ذاك » وهو أولٌ من 
صلى وأجاب الرسولٌ إلى الهدى » وأصحابه أهلٌ القرآنِ والفقه » فرجع الفتى إلى 
أصحابه » فقالوا له : خدعَكٌ العراق . فقال : لا والله» ولكنه نصح لى » ثم ترك 
المقاتلةً . 

فمن هذا حالّه فى المكر والخديعةٍ وتلييس الأمر كيف يُوفْقُ لتوبة؟ أم كيف 
يُهدى إلى طريقةٍ الحق ؟ وروى أنه لما قُتلّ عمارٌ بن ياسرٍ قال عبدٌ الله بن عمرو بنٍ 
العاص(© : إنا لله وإنا إليه راجعون » سمعتٌ رسولٌ الله يَكلِ 0ع يقول : إن 


() من هنا فقد ثلاث لوحات فى مخطوط الأصل (نسخة القاضى حسين السياغي) وينتهى فى 
ص 8/ا7. ويجد القارئ أرقام مخطوط الجامع الكبير. 

(1) هو عبد الله بن عمرو بن العاص إمام حبر عابد صاحب رسول الله يَكٍِ وابن صاحبهء أبو 
محمد © وقيل : أبو عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه وهاجر بعد سنة سبع وشّهد بعض المغازى ‏ - 
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عمارًا تقتله الفئة الباغية »27 فقال معاويةٌ : أنحن قتلناه ؟! إنما قتله الذين جاءوا 
به. فجاز ذلك على القوم لخللهم» وليّس عليهم أمرهم» وهكذا كان يفعل 
وَمَن يِضصَلِلٍ أَنَهُ فا لم من عاوٍ# 9 . 

فهذا ما أردنا ذكرّه من النظر فى مقاصدٍ الكتاب التى هى الثمرةٌ واللبابُ وقد 
ذكرتٌ فيه ما عندى وما أذهبٌ إليه ويقوى لى بالنظرء ولم أتضمحٌ برذائلٍ التقليدٍ 
ولا حتكنى داعيةٌ الحميّة» ولا انجذبتٌ بحبالٍ العصبية» ولكن روث 7 
أعتقدّه » وأدينٌ به وأحبٌ أن ألقى اللة به وأنا أسأُلَ اللة بجلاله الأعظم وباسيه 
الأعرٌ الأكرم أن يتجاورٌ لنا عن فرطانناء ويصفح بكرمه عن سيئاينا» وأن يفعلَ بنا 
ما هو له أهلّ من العفرٍ والمغفرة» ولا يفعلّ بنا ما نحن له أهلٌّ من التتقصير 
والمخالفة» كما وصف نفسه بأنه هو الرحمنٌ الرحيمٌ» وأنه الجوادٌ المحسنٌ 
الكريمٌ . ونندفعٌ الآن فى شرح النظر الثالثِ من الكتاب وهو الكلامٌ فى اللواحت 
والتكميلاتٍ مستعيئًا باللهِ بريئا من الحولٍ والقوة إلا به . 


3 


- وكتب عن النبى يَليةِ يإذنه وترخيصه له فى الكتابة بعد كراهيته للصحابة سوى القرآن » مات 
رضى الله عنه سنة ثلاث وستين وقيل: حمس وستين بالطائف وقيل بمكة وقيل بالشام . ترجمته 
عند الزييرى : نسب قريش ص .4١١‏ ابن قتيبة : المعارف ص 27385 ابن عبد البر : الاستيعاب 
405/7 ابن حجر : الإصابة 4/ ؟151١ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء «75/7. 

. 5١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ سورة الرعد» الآية: “لا. 


حي لوانت 


النظرُ الثالتُ من علوم الكتاب فى التتِمّات واللواحق منه والتكميلاتِ 


اعلم أن جميع ما أسلفنا فيه الكلامّ؛ إنما هو فيما يقعٌ به الإكفارٌ صريحا 
وتأويلا » وما يقعٌ به التفسيقٌ بالصريح وبالتأويل » وما يكون خطأ من غير أن يكون 
كفرًا أو فسقّاء» وأوضحنا هذه الأمور كلها بالأدلةٍ النفيسة التى لا عُبار عليهاء 
والذى نذكده الآن هو حكمٌ كل واحدٍ من هذه ليكون تتمة وتكملةً لما سبق 
تقريده ؛ لأن الماهية إذا حصلتٌ وكملتٌ فى الوجود » فلابد من ذكرٍ حكيها 
التابع لها ليحصل المقصودٌ من ذكر الشىءٍ ولازمه وتكملته وتابعه » ؛ فلأجل هذا 
نينا الكلامَ من هذا النظر فى أربعةٍ أبواب هى وافيةٌ بالمطلوب ودالةٌ على المقصودٍ 
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البابُ الأول فى بيانٍ المعاملةٍ للكفار 


اعلم أن الكفارٌ على أربعةٍ أضرب : 

فالضربٌ الأول : هم أهلّ الكتب المنزلةٍ كاليهودٍ والنصارى» فإن لهم 
التوراةً والإنجيلٌ » فهؤلاء يُقَُون على دينهم على شرط التزام الجزية(© ولا خلاف 
فيه بين علماءٍ العترة وفقهاءٍ الأمة . 

[لامظع الضربُ الثانى : الذين لهم شبهةٌ كتاب » وهؤلاءٍ هم المجوسٌ”("© 
ال ال ا 
عبدٍ الرحمن ابن عوفب : ١‏ سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب غير اكلى ذبائحهم ولا 
ناكحى نسائهم )20 . 

الضربٌ الثالثٌ : الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب » وهؤلاء هم عبدةٌ 
الاوثانٍ والاصنام » ومن استحسن بهواه من عبادةٍ الحيواناتٍ والجماداتٍ ؛ من 
لك أو نج أو غير ذلك » ولا فرق عندنا ب ين العرب والقسجم من هؤلاءِ فى أنه لا 
يجورٌ إقرازهم ييذل الجزية» ولا تحلّ مناكيخهم ولا أكلّ ذبائجهم ء وهو قول 


)١(‏ الجزية : عبارة عن المال الذى يُعقد للكتابى عليه الذمة وهى فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله. 
ابن قدامة : المغنى 25٠07 /١7‏ وابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث .771/١‏ 

)١(‏ يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم وأخحذ الجزية منهم 
ولم ينتهض فى إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل» هذا قول أكثر أهل العلم » ونقل عن أبى 
ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبائحهم. وقال ابن القيم : وأما تحريم ذبائحهم 
ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة » ولهذا أنكر الإمام أحمد على أبى ثور طرده القياس وإفتاءه بحل 
ذبائحهم وجواز مناكحتهم . ابن القيم أحكام أهل الذمة ١9/١‏ وابن قدامة : المغنى ٠١4/17‏ 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس 778/١‏ (17) 
وعبد الرزاق فى المصنف 58/١٠١‏ (57؟9١1).‏ 


م 


الشافعيء(2 » وحكى عن أبى حنيفة أنهم إذا كانوا عجمًا جاز إقرارُهم على دينهم 
بالجزية » وحجتنا عليه الآيةٌ ؛ لأنه حص فيها أهلّ الكتاب بأخذٍ الجزية دون 
غيرهم» ولأنهم لا كتاب لهم ولا شبهةً كتاب فلا يُقَوُوا بالجزية كالعرب”" . 

الضربٌ الرابعٌ : أهل الردةٍ وهم الذين كانوا على دين الإسلام فرجعوا عنه» 
وهؤلاءٍ لا يُقبل منهم إلا الإسلامُ أو القتلّء وسنفردٌ عليهم كلامًا فى باب على 
حياله نذكدٌ فيه أحكامّهم والإجماع على أنه لا يجوز أُحْذ الجزية منهم ؛ لأنه لا 
كتات لهم ولا شبهة كتاب » فلا يُقَوُوا بالجزية كالعرب . فإذا تقر هذا فإن 
المشركين() ممن لا يُوْخَدُ منهم الجزيةٌ » فإن الإمامَ يعرض عليهم الإسلامَ » فإن 
أسلموا حقنوا دماءهم وأُموالّهم » وإن أَبَوا قاتلّهم وقتلّهم وسبى نساءهم وذراريّهم 
غنم أموالّهم » وإن كانوا ممن يُوْخذ منهم الجزيةٌ دعاهم إلى الإسلام » فإن أجابوا 
كف عنهم القتال » وإن يوا دقاف :إلى :إغطاء الجزية فاق ألجايرا قبل متهم .وان 
أبو قاتلّهم وقتلّهم وسبى نساءهم وذراريهم وغنم أموالهم . فإذا تمهدث هذه 
القاعدةٌ , فالمعاملةٌ لهم إما أن تكونّ بالقتالٍ والقتل » وما يتبعهماء وإما أن يكون 
بكفٌ القتالٍ ؛ بالمهادنةٍ والصلح فهذان طرفان لا يخلو الكفارٌ عن المعاملةٍ بهما 
ابم عع الله ظ 

الطرفٌ الأول : فى بيانٍ المعاملةٍ لهم بالقتال واعلم أنا نشي إلى أحكام 
الكفار على جهةٍ الإجمالٍ بالمعاقد.والمناظر» ونَرِمُ20© إليها بالمقاصدٍ والتراجم . 


ك: [المشركون] . 


(1) انظر الأم للشافعى ؟/571. 
(؟) المغنى لابن قدامة 25١8/١‏ ونيل الأوطار للشوكانى 59/8 . 
(5) نرم : نطلب . انظر المصباح المثير (ر و م) . 
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فأما تفاصيلّها الشافيةٌ فإنها إنما يليقُ ذكرها بالكتب الفقهية» وقد بسطنا فيها 
القولّ وذكرنا فيها أسرارًا© نافعة» وجملةٌ الأمر فى معامليهم يكون بالقتل لمن 
كان كبيرًا» [84وع والاسترقاقٍ لمن كان صغيرًاء والاغتنام للأموالٍ كلها فهذه 
تصرفاتٌ ثلاثة : ْ 
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ك : رأسرا . 


0 


التصرف الأول : فى القتالٍ 

وفيه أحكامٌ: | 

الحكمٌ الأول : إنه يجورٌ الاستعانةٌ بأهل الذمة(" على قتالٍ أهل الحرب9©, 
وبالمشركِ الذى يُوْمَن غائلتّه » ولا يُخْشى منه ضررٌ فى القتال22 » وبالعبيدٍ إذا أَذِنَ 
لهم السادةٌ » ويُرضخ» لهؤلاءٍ من الغنيمة على قدر ما يراه الإمامٌ » وإن تُهى الذمئ 
عن الخروج فخرج» فلا يستحنُ رضحًاء والمخذَّلُ0© يَخرج من المعسكر ولا 
يُرضِحٌ له وإن حضر الوقعة لفساده ورداءته . 

الحكمٌ الثانى : لا يصحٌ استكجاد المسلمين على الجهادٍ؛ لأنه واجبٌ 
عليهه, لكن الإمامَ يُرعْممهم ببذل الأَهْبةِ وإكمالٍ اللأمةِ0©» والسلاح» وما 
يحتاجون إليه » ويجورٌ استكعجارٌ العبيدٍ» إذا قلنا: بأنه لا يجبُ عليهم القتال» 
ويجورٌ استعجارٌ أهل الذمة» وإن أخرج الإمامٌ أهلّ الذمةٍ قهرا استحقُوا أجرةً المثلٍ 


(أ) ك : [عليه] والمثبت مناسب للسياق . 


)1١(‏ الذمة : الأمان» ولهذا سمى المعامّد ذميًا ؛ لأنه أعطى الأمان على ذمة الجزية التى تؤخذ منه. 
لسان الغرت: (ذم م). 

)١(‏ أهل الحرب : الذين لا صلح يبننا معشر المسلمين وبينهم. تاج العروس (ح ر ب). 

(0) وهو مذهب أحمد والخرقى والشافعى » وقال ابن المنذر والجوزجانى وجماعة : لا يستعان 
بمشرك ؛ لأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف. ينظر المغنى لابن قدامة 43/17. 

(4) يرضخ : أى يعطى. اللسان (ر ض خ). 

(5) المخذل : هو الذى يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم فى الخروج إليه والقتال والجهاد مثل أن يقول : 
الحر أو البرد شديد» والمشقة شديدة» ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش وأشباه هذا فيحمل الناس على 
الفشل وترك القتال. انظر المصباح المنير ( خ ذ ل )» والمغنى لابن قدامة .1١8 /١‏ 

(7) اللأمة : أداة الحرب كلها من رمح وغيره. الوسيط (ل أ م). 


د 


من الغنيمةٍ أو من بيتِ المالٍ على ما يراه الإمامٌ . وإن وقفوا فى المعسكر من غير 
قتالٍ رضخ لهم . 

الحكمُ الثالتُ : ولا يجبُ الجهادٌ على المرأةٍ ولا على الصبئ ولا على 
المجنونٍ ولا على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج» ولا يجب على 
الفقيرٍ الذى لا يجدٌ ما يُنفق فى طريقه فاضلا عن نفقةٍ عياله » ولا يجب الجهادٌ 
على من عليه ذَّيْنٌ إلا يإذنِ غريمه » فإن منعه غريمّه لم يجز له الخروجُ . وإن كان 
أحدٌ أبويه مسلمًا لم يحل له الخروحٌ إلا ياذنه . 

العكم الرابغ : ويكره ه له أن يقصد ذا رَحِمِ محم إذا لم يقاتله » فإن قاتله 
جاز له قثله » ولا يجورٌ قت النساءِ والصبيانٍ إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا جاز قتلّهم » 
ولا يجورٌ قل الشيخ الم إذا لم يكن له رأىّ » فإن كان بن أهل الرأي والمشورة 
جاز قتله . وإن قصدوا دار الإسلام("© ثم تعرْسُوا(» بالنساءٍ والصبيان جاز قتلهم . 

ويُتحرزٌ عن قتلٍ هؤلاءٍ الذين ذكرناهم » فإن لم يمكن قتلّ الكبارٍ إلا بقتلٍ 
الأطفالٍ جاز قتلّهم ؛ لأن فيه مضرةٌ عظيمةً بأهلٍ الإسلام باجتياح الدار» وإهلاكِ 
الام * 

الحكمُ الخامسٌ : فإن كان العدوٌ ممن لم يبلغْه الدعوةٌ» فإنه لا يجورٌ قتانهم 
إلا بعد الدعاءٍ لهم إلى الإسلام» وإن كانت الدعوةٌ قد بلغثهم » فإنه يُستحتُ 


ك: رذىع . 


)١(‏ دار الإسلام ما يجرى فيه حكم إمام المسلمين من البلاد» وقيل : دار الإسلام : ما غلب فيه 
المسلمون وكانوا فيه أمنين. التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون 555/7» والأستاذ عبد 
القادر عودة : التشريع الجنائى فى الإسلام .7170/١‏ 

(1) أى تستروا وراءهم. ينظر اللسان (ت ر س). 
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الدعامٌ لهم لتأكيدٍ الحجةٍ عليهم على التفصيل الذى مر بيانه » فإن كانوا من أهلٍ 
كتب دعاهم إلى الإسلام أو إعطاءٍ الجزية » وإن لم يكونوا أهلّ كتب دعاهم إلى 
الأسلام أو الترام التجزيةء فإ أبوآ قاتلهيم :وغل يبجوة أن يكون هالعا آمة لم تبلغههم 
دعوةٌ الرسولٍ صلى الله عليه . وهذا يكون على ما يغلبُ عليه ظنٌ الإمام فى ذلك . 

ماظع الحكمُ السادسٌ : يجوز أن ينصب عليهم المجانيقٌ('؟ على قلاعهم 
وحصونهم ويفتقّ عليهم الأمواه"»» ويجوز إحراقُهم بالنار» ويّصبٌ عليهم أنواعٌ 
العذاب نكالا من اللو ويجوز تخريبُ منازلهم وقطعٌ أشجارهم وإفسادُ زروعهم 
وقتل الدوابٌ التى يقاتلون عليها 2" . 

الحكٌ السابع : إنه لا يجورُ لأحدٍ الفرارٌ من الزحفي » إذا لم يكن عددٌ الكفارٍ 
يزيدٌ على مثلّى عددٍ المسلمين » إلا أن يكون محرا َال من جهةٍ إلى 
جهة ‏ ليكوت أمكن لقتال وأقوى عليه » لو مُتَحَيئَا إل فِتَِع ينضمٌ إليها 
ليعودٌ إلى القتال مرةٌ أخرى . 

الحكمٌ الثامن يجوز أمانُ الرجل المسلم لغيره من الكفارٍ والمرأةٍ والعبي”», 
ولا يجورُ من صب ولا مجنونٍ ولا مكرو . فهذه جملةٌ كافيةٌ فيما يتعلق بالمعاملةٍ 
للكفار فى قتلهم وقتالهم بمعونة الله تعالى . ٠‏ 


60 المجانيق جمع منجنيق : آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها الحجارة ثقيلة عَلنَ الأسواز 
فتهدمها. الوسيط ( منجنق ). 

(؟) الامواه هى المياه . انظر المصباح المنير (م و 0 . 

(0) وذلك فى الضرورة . انظر المغنى لابن قدامة ١545/١1"‏ . 

(؛) سورة الأنفال» الآية : ١5‏ . 

(5) خالف فى أمان العبد أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له فى 
القتال ؛ لأنه لا يجب عليه القتال» فلا يصح أمانه كالصبى » ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا 
يؤمن أن ينظر لهم فى تقديم مصلحتهم. ينظر المغنى لابن قدامة .0/١1‏ 


دوم 


التصرف الثانى فى الاسترقاق والملك 


ذا هر الام على أهلي الحرب فهو مخير ين أمور ثلاث ما القتلّ : لقوله 
تعالى : دَأفَئلوا امرك لمتركين 2 وإما المنُّ(" عليه لقوله تعالى : دما ما نا بد 
وإما الفداءٌ بمالٍ أو به 50 من المسلمين لقوله تعالى : «9وَإمًا ه274 . ويتعلق 
به أحكاة© : 


الحكمٌ الأول : أنه لا يجوز للإمامٍ أن يختار من هذه الأمور الثلاثة إلا ما كان 
فيه الحظّ للمسلمين ؛ لأنه إنما مجعل من أجل النظر فى الصلاح فلا يجورٌ له 
الإخلالٌ بما هو واجبٌ عليه وإن حاصرٌ الإمامٌ قلعد فنزل حكمّهم على حكم 
حاكم » جاز له ذلك » ويجب اعتماده على رأي ذلك الحاكم . فإن حكم بقتلٍ 
رجالهم وسبى ذراريهم ونسائهم وجب اتبائُه كما فعل سعدٌ*» ببنى قريظة2" . 


)١(‏ سورة التوبة» الأية: ه. 

(1) المن : إطلاقهم من الأسر وتحريرهم بغير عوض ولا قدية . انظر تفسير الطبرى 40/55.. 

(9) سورة محمدء الآية: 4. 

(5) قارن هذه الآراء فى بداية المجتهد ١179/١‏ - 1517 والمغنى لابن قدامة 7٠١7/١1‏ - هو 
ونيل الأوطار 7/4 - /لم . 

(5) سعد بن معاذ بن النعمان أبو عمر الأنصارى الأوسى الأشهلى الذى اخبر الرسول يَكٍِ أن العرش اهتز 
لموته » أسلم رضى الله عنه على يد مصعب بن عمير » شهد بدرًا ورمى يوم الخندق فعاش شهرًا ثم مات 
سنة حمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة فصلى عليه الرسول وَل ودفن بالبقيع. 
ترجمته عند النووى : تهذيب الأسماء واللغات 1115/١‏ والمزى : تهذيب الكمال 2.0/٠١‏ 
والذهبى : سير أعلام اللبلاء .779/1١‏ 

(1) كان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم مع رسول الله ككٍِ وتمالؤا مع الأحزاب ولا مكنه الله منهم 
حكم فيهم سعد بن معاذ الذى رضوا به حكما وحكم فيهم رضى الله عنه بقتل رجالهم وسبى 
ذراريهم وتقسيم أموالهم فقال له النبى يَللِدٍ القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). 
انظر : سيرة ابن هشام ؟/ 5٠‏ ”2 والبداية والنهاية 85/5 . 
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ويجب فى الحاكم أن يكون مسلمًا ذكرًا بالغا عاقلا عالمًا ؛ لأنه حاكمٌ فلهذا 


وجب اشتراطٌ هذه الصفاتٍ فيه . 


الحكمُ الثانى : أنه إن أسلم رجلٌ وله ولدٌ صغيدٌ تبعه الولدُ فى الإسلام » وإن 
أسلمت امرأةٌ ولها ولد صغيد تبعها فى الإسلام ؛ لأنها أحدٌ الأبوين» وإن أسلم أحدٌُ 
الأبوين دون الآخرء فإن الولدٌ يتبع المسلم منهما دون الكافر» وإن لم يُسل واحدٌ 
منهما » فالولدُ كافد لا محالة(©» وإن بلع الولدُ وهو مجنونٌ فأسلم أحدٌ أبويه تبعه 
فى الإسلام » وإن بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحدٌُ أبويه كان مسلمًا بإسلام 
أحدهما . 

الحكمٌ الثالثٌ : وإذا بى الزوجان أو أحدُهما انفسخ التكاح بينهما(؟ » وإن 
كان الزوجان/) مملوكين فشبيا أو أحدُهماء فالأقربُ على المذهب أنه لا ينفسحٌ 
التكا ؛ لأنه لم يحدثٌ بالسبى رق » وإنما حدث انتقالٌ الملكِ» فلهذا لم يكن 
التكاح [84وع منفسحًا » كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع . ومن العلماءٍ من قال : 
ينفسخ النكاح . والصحيخ هو الأول . ْ 

الحكمٌ الرابعٌ : وإذا بيت امرأة ومعها ولد صغيٌ لم يجز التفريق بينهما » وإن 


(أ) ك : [الزوجين] . 


)١(‏ خالف فى ذلك الأوزاعى فعنده إذا سبى الولد الصغير مع أبويه أو أحدهما فإنه يحكم يإسلامه 
لأن سابيه أحق به لكونه ملكه بالسبى وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميراثهما منه وميرائه منهما 
فكان السابى أولى به منهما. ينظر المغنى لابن قدامة .١17/11‏ 

)١(‏ ذهب إلى هذا مالك والثورى والليث والشافعى وأبو ثورء وقال أبو حنيفة والأوزاعى : لا ينفسخ 
نكاحهماء وهذا فى حالة أن يسبى الزوجان معّاء أما إذا سبى الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح 
لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه » وأما إذا سبيت المرأة وحدها فلا خلاف بين العلماء فى 
انفساخ العقد. ينظر المغنى لابن قدامة .١١4 21١1/١‏ 


ان 


سُبى رجل ومعه ولدّ له صغيرٌ» جاز التفريقٌ بينهما على الأص(2© ؛ لأن الوالد لا 
يتولى من الولدٍ الصغير مثل ما تتولاه الأمّ من الحضانةٍ ؛ فلهذا لم يحرم التفريق . 

الحكمٌ الخامسٌ : وإن سَبى المسلمُ صبيًا» نظرتٌ فإن كان معه أحدٌ أبويه 
فهو كافرٌء وإن سُبى وحدّه كان حكمه حكم نفسه فى الكفرية ولا يتبعه حكمٌ 
السابى ؛ لأن يدّ السابى يد ملك » فلا توجب إسلامه كيدٍ المشترى » وإن وصف 
الإسلامٌ صبىئٌ من الكفار لم نحكم بإسلامه » ويحال يبنه وبين أهله من الكفارٍ إلى 
أن يبلغ ويُعرب عنه لسائه ؛ لأنه إذا ترك معهم جدعوه(" وزمّدوه فى الإسلام » وإن 
بلغ ووصف الإسلام كم يإسلايه» وإن وصف الكفر مُدد وضرب ويطالب 
بالإسلام » فإن أسلم قبل منهء وإن أبى رد إلى أهله . 

الحكمٌ السادسٌ : هو أن من أسلم من الكفار قبل الأسر عُصم ماله ودمّه » وإن 
كانت له منفعةٌ يإجارةٍ لم ثُملك عليه إذا غلب المسلمون على الدار؛ لأنها 
كالمال » وإن كانت له زوجةٌ جاز استرقاقها ؛ لأن منفعة البِضّع ليست بمالٍ» 
ولا تجرى مجرى المالٍ ؛ فلهذا فإنه لاا يضمن بالغصب » بخلافي المالٍ 
والمنفعةٍ » وإن كان له ولدٌ صغيد لم يحل استرقاقه ؛ لأنه صار مسلمًا بإسلام أبيه» 
فلا يجورٌ استرقاقه كالأب » وإن كان له ححملٌ من حرةٍ لم يجز استرقاقه ؛ لأنه 
محكومٌ بإسلايه فلم يُستَرقٌ كالولد . 

الحكمُ السابعٌ : وإن سبى رجل وكان عليه دينٌ لمسلم أو ذمئ » لم يجز 


(0 قب لسو . 


(1) وهو قول مالك والليث وأصحاب الشافعى» بينما ذهب الشافعى وأصحاب الرأى إلى أنه لا 
يجوز التفريق بين الأب وولده. ينظر المغنى ١١59/١7‏ 
هه جدعوه : أى حبسوه وسجنوه. الوسيط بج د ع. 
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إسقاط الدّين عن ذمته » ويجب قضاوه من ماله ؛ لأن الدينَ سابقٌ على الغتيمة » 
وإن لم يكن له مال فهو فى ذميه يُطالّب به عند عتقه» فإن كان الدّينُ لحريئ » 
فإنه سقط باسترقاقه ‏ وإن كان الدينُ لحريئ ثم أسلما جميعًا أو قبلا الأمان مما 
فالدين باق على ذمةٍ الغريم » وهذا كله فى الدّينَ إذا ثبت ثبت على الذمةٍ على جهة 
المراضاة بالقرض والمعاوضة » فإن أتلف مالّ حريئ فلا يبغ به بعد الإسلام » وإن 
كان الدّينُ خمرًا لم يلزم قضاؤه . 1 

الحكمٌ الثامُ : وإذا كان لمسلم عبدٌ ذمئ فأعتقه ثم لحق بدارٍ الحرب”” » 
ٍ ثم أيسر لم يجز استرقاه ؛ لأن حق الولاٍ قد تقّر فيه للمسلم » فلا يجورٌ إبطاله ؛ 
وإن كان العبدُ لذمي وَلْحِقّ بدار الحرب [89ظ] جاز استرقاقه » والتفرقةٌ بينهما 1 
ظاهرةٌ » لأن الذمئع نفسه لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه » فلهذا سقط حقه 
بلحوق معتقه بدار الحرب » بخلاف المسلم فإنه إذا لحق بدارٍ الحرب»ء فإنه لا 
يجورٌ استرقائه لأجل تقدم إسلايه فافترقا.. . 

فهذا ما أردنا ذكره من مسائل الاسترقاتي والأخدٍ بالسبى وهو موجبٌ للملك 
كما فَعَلَّ الرسولٌ بسبايا("© بنى المصطلق© . 


2 3 


)١(‏ دار الحرب : ما يجرى فيه أمر رئيس الكفار من البلاد وقيل : دار الحرب ما حاف المسلمون فيه 
من الكفار. التهانورى كشاف اصطلاحات الفنون 7/ 2557 والأستاذ عبد القادر عودة : التشريع 
الجنائى فى الإسلام .575/١‏ 

.57/5 انظر سبل السلام للصتعانى‎ )١( 

() هنا تنتهى الورقات الثلاث المفقودة المشار إليها فى ص 777» وسيجد القارئْ تتابع أرقام مخطوط 
الأصل. 


يانه 


.وش التصرف الثالثُ بالاغتنام لأموالهم 


والغنيمةٌ عبارةٌ عمّا أخذه المسلمون من الكفار يإيجافي الخيل والركاب » فإذا 
ظهر المسلمون على أهلٍ الحرب والشركِ وأحرزوا هذه الغنائم » فإن كان فيها 
سلبٌ للقاتلٍ أو مال لمسلم أخذوه, سُلّم إليه ؛ لأنه استحقّه قبل الاغتنام » ثم يُدفع 
منها أجرةٌ النقّالين لها والحفاظ بها ؛ لأن ذلك من مصالح الغنيمة » فلهذا قُدم . 

50 المقصودٌ بذكر أحكام : 

الحكمٌ الأول : أن الغنيمة تُقسم بعد إخراج ما ذكرناه على خحمسة ؛ فخمسش 
منها يُعطى أهلٌ الجيش » وأربعةٌ أماس بين الغانمين » ويخرج النفلٌ منها » وهو ما 
يتفله9 الإمامٌ لمن فعل فعلا يُفضى إلى الظَفَرِء وهذا نحو التجسس0* والدلالة 
على الطريت » أو من يتقدّم للدخولٍ إلى دارٍ الحرب أو من يرجع إليها بعد مَرَاح 
الجيش عنها » وليكن فى البدأةٍ الربعٌ وفى القفولٍ الثلتٌ , كما فعله الرسولٌ(©, 
وتقديرُه إلى رأي الإمام » ويكون على قدر العمل » وإنما قدّر الرسول فى البدأة 
الربع؛ لأنهم يدخلون فى دار الحرب على غفلةٍ وأمانٍ بخلافٍ القفولٍ » فإن 
دخولهات» يكون على حذر وتخبطٍ ؛ فلهذا اختلف حاله . 

الحكمٌ الثانى : وإن أخذ المشتركون2© مالا لبعض المسلمين بالقهر والغلبةٍ 
عليه فهل تملّكونه أم لا؟ فيه خلافٌ بين أصحابنا والقوصٌ أنهم لا يملكونه ‏ فإذا 


() ك : [يفعله) . (ب) ك : [التجسيس] . (ج) ك: [دخلوها] . ك: 
[المشركون] . 


)١1(‏ أخرجه الترمذى فى سننه » كتاب السيرء باب النفل »)١5551١( ١١١/14‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار 774/7 من حديث عبادة بن الصامت أن النبى تك كان ينفل فى البدأة الربع وفى 
القفول الثلث . 


44 .- 


استرجع فيهم وجب رده إلى صاحبه لقوله يل : «لا يَجِلُ مال امرئ مسلم إلا 
بطيبةٍ من نفسه)20. وإن أسَر الكفارٌُ مسلمًا وأطلقوه من غير شرط» فله أن 
يغتالّهم فى النفوس والأموالٍ ؛ لأنهم كفارٌ لا أمان لهم( , وإن أطلقوه على أنه فى 
أنان :متهم وجي أن يكوترا قن آنان منه :إن أطلقرة على أنه يموده اليم له رازه 
ذلك ؛ لأن المقامَ فى دار الحرب لا يجورٌ» فلا يجوز الوفاءُ بهذا الشرطٍ . 
الحكمٌ الثالت : « ومن قتل قتل قتيلا فله سلّبه )2 » والسلّثُ : ما كان تحت يد 
المقتولٍ ؛ كالدرع والسلاح الذى يُقاتل بهء والمركوب الذى يقاتل عليه 
والثياب التى يقاتلٌ فيهاء فأما ما لا يدَ له عليه ؛ كالخيمةٍ » وما فى رحله من الثياب 
والسلاح والكراع9؟» » فلا يستحقه القاتل؛ فأما ما كان فى يده مما لا يقاتلٌ به 
كالخاتم والسوار والمِتْطَقةٍ » وما فى وسيطه من نفقيه » فهل يكون من السلّب© أم 


.)١8484( ١9/94 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) هذا كلام فيه نظر ولا يليق بأخلاق المسلمين» فإن خيانتهم محرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان 
مشروطا بتركه خيانتهم وأمنهم إياه من نفسه , وإن لم يكن ذلك مذكورا فى اللفظ فهو معلوم 
فى المعنى » ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهدهء فإذا ثبت هذا لم تحل له 
خيانتهم , لأنه غدر ولا يصلح فى ديننا الغدر لأن النبى كك قال : «المسلمون عند شروطهم) » 
فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه » فإن جاء أربابه إلى 
دار الإسلام بأمان أو إيمان رده عليهم وإلا بعث به إليهم , لأنه أخذه على وجه محرم عليه أخذه » 
فلزمه رده كما لو أخذه من مال مسلم . 
انظر : المغنى لابن قدامة 1١61/11‏ . 

() حديث نبوى شريف » أخرجه البخارى » كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب 4/ 
7 بلفظ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) ومسلم - كتاب الجهاد والسير / ١10٠6‏ 
طلا" 1ه . 

(5) الكراع : اسم الجميع الخيل. النهاية فى غريب الحديث .١58/4‏ 

(5) السلب : ما يوجد مع امحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور وعن أحمد لا تدخخل الدابة » وعن 
الشافعى يختص بأداة الحرب . انظر : فتح البارى 7417/5 . 
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لا؟ فيه ترددٌ » والقوىٌ أنه يكون من السلّب ؛ لأن يدّه ثابتةٌ عليه فى حالٍ الحرب 
فهو كالسلاح . 

3م الحكمُ الرابعٌ : وإذا دخل الجيشٌ دارَ الحرب وأصابوا ما يؤكلٌ من 
طعام أو حلاوة أو فاكهة» واحتاجوا إليه » جاز لهم أكلّه من غير قسمةٍ ولا 
ضمانٍ » وإن لم يكن هناك ضرورةٌ » جاز أكلّه » ولا يجورٌ لأحدٍ أن يبي شيعًا من 
ذلك ؛ لأن ذلك إنما رخص فيه للحاجةٍ» ولا حاجةً تدعو إلى البيع ؛ فإن باعه 
نظرتٌ فإن باعه من بعض الغانمين وسلّمه إليه صار المشترى أحنٌّ به ؛ لأنه من 
عطلة الع انمي ماؤقة جف قو رده ما يعر له كله فلين كان لك م زد 
رده إلى البائع كان أحقٌ به لما ذكرنا فى المشترى» وإن باعه من غير الغانمين 
وسلّمه إليه وجب على المشترى رده ؛ لأنه ابتاعهث ممن لا يملك بيه » وليس 
المشترى من جملةٍ الغانمين فيمسكه بحقّه » فلهذا وجب ردٌّه فى الغنيمة . 

الحكمٌ الخامسٌ : وإن أصاب المسلمون من أموالٍ الكفار شيئا وخيف أن 
يرجعٌ إليهم نظرتٌ » فإن كان غير حيوانٍ» جاز إتلافه وإحراقه مخافةٌ منهم أن 
يقرا به على المسلمين» وإن كان حيوانا نظرتٌ فإن كان مما يحل أكلّه صار 
ذييحةٌ » وإن كان مما لا يحل أكله وخيف أن يتقووا به جاز قتلّه ؛ لأنه إذا لم يُقتل 
أخذه الكفارٌ» وقاتلوا عليه المسلمين كالخيل والبراذيد2© . 

وإن أصاب المسلمون كتبا فيها كفدٌ وإلحادٌ لم يجز تركها على حالها ؛ لما 
فيها من الضررٍ على المسلمين » وإن أصابوا التوراةً والإنجيلٌ لم يجز تركها على ما 
هى عليه ؛ لأنها كتبٌ مُبَدّلةٌ ؛ فإن أمكن الانتفاعٌ بها إذا عُسلت كالجلودٍ » عُسل 


ك: زابتاعع . 


(1) البراذين جمع برذون : يطلق على غير العربى من الخيل والبغال. المعجم الوسيط (برذن). 


]عات 


وقسم فى الغنيمة » وإن كان ورقًا لا ينتفغ به إذا غسل » مُرّق9) من غير غسلٍ 4 لأنه 
إذا مزق قلت قيمته وليس له قيمة إذا كان مغسولا . 

الحكمٌ السادسٌ : وإن أصابوا خمًا وجب إراقتها كما يجب إذا حصلتٌ فى 
بد المسلم » وإن أصابوا خنزيرا وجب قله ؛ لأنه يحرم الانتفائحٌ به فوجب إتلافه 
كالخمر » وإن أصابوا كلباء فإن كان عقورًا" قُتل لما فيه من الضرر» وإن كان 
فيه منفعةً للصيدٍ رُدٌ فى المغنم » » وإن متحت أرضٌ قهرًا وعَنُوةَ» ثم أحيبت فيها 
أرضٌ مواتٌ نظرتٌ » فإن كان الكفارٌ غير مانعين لها فهى لمن أحياها كمواتٍ دارٍ 
الإسلام » وإن كان الكفارُ مانعين لها كانت للغانمين كسائر أموالهم » فإن تحت 
الأرضُ صلحا على أن تكون الأرض خراجية » فإنه لا يجورٌ للمسلمين أن يملكوا 
فيها أرضًا مواتا بالإحياء ؛ لأن الدارَ رحفوظع لهم فلا يملك المسلمون فيها 
بالإحياء . 


الحكمُ السابعُ : إن وطئ بع الغانمين جارية من الغيمة لم بجت عليه 
الحدٌ ؛ لأجل الشبهة فيهاء وهى الملكُ » ويجب عليه المهد ؛ لأنه وطح يسقط فيه 
الحدٌ عن الموطئ للشبهة(© » فوجب فيه المهر على الواطئ » كالواطئ فى النكاح 
الفاسدٍ » وينعقد الولدُ على الحرية ؛ لأجل الشبهة » وتصير الجارية أمّ ولدِ(» وتازمُه 
القيمةٌ ؛ لأنه استهلكها بالاستيلاء» وهل يلزمُه قيمة الولدٍ أم لا؟ ننظر فيه» فإن 


ك: [فرقع . 


.7170/7 العقور : الذى يجرح ويقتل ويفترس. النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى » وقال مالك وأبو ثور عليه الحد ؛ لأنه وطئ فى غير ملك ؛ فبعض 
الفقهاء منع ثبوت الملك فى الغنيمة. ينظر المغنى لابن قدامة .١95/١1‏ 

(0) أم الولد : هى التى ولدت من سيدها فى ملكه ولا خلاف فى إباحة التسرى ووطء الإماء . ينظر 
المغنى لابن قدامة 5 ١/80ه.‏ 


]ع م 


كانت قد قوّمت قبل وضعها لم تلزمه القيمةٌ له ؛ لأنها وضعئه فى ملكه كما لو 
استولدها من أُولٍ وهلةٍّ»ء وإن لم تكن قوّمت عليه وجبتٌ عليه القيمةٌ ؛ لأنها 
وضعته فى غير ملكه . 


الحكمُ الثامنُ : وإن سرق بعضٌ الغانمين نصابًا من الغنيمةٍ لم يُمَطم إذا 
كان قبل إخراج الخمسٍ . وإن كان بعد إخراج الخمس نظرتٌ » فإن سرق من 
الخمس لم يقطغ ء:وإن سرق :هن آريمة أخمانها نظرتء إن مرق ملقذان سحمّه 
أو دوته لم يُقطغ. وإن كان أكثر من حقّه قطع؛ لأنه لا شبهة له فيه» وإن 
كان السارقٌ من غير الغانمين نظرت » فإن كان قبل إخراج الخمس لم يُقطغ 
أيضاء وإن كان بعد إخراجه نظرتٌء» فإن كان قد سرق من الخمس لم 
يطغ » وإن كان من أربعةٍ أخماسها نظرتٌ » فإن كان فى الغانمين مَن للسارق 
فى ماله شبهةٌ كالابنٍ والأب لم يُقطغ وإن لم يكن فيهم من له شبهةٌ قُطع ؛ 
لأنه له شيية اله قد 

الحكمُ التاسعٌ : وإن قال الإمام : من دلَّنى على القلعةٍ الفلانية» فله منها 
جاريةٌ فدلّه عليها رجلٌ نظرت » فإن لم تُفتح القلعةٌ فإنه لا يستحق الجارية» وإن 
نحت القلعةُ نظرتٌ » فإن وجد فيها جاريةٌ » وجب تسليمها منه» وإن لم يُوجد 
فيها جاريةٌ لم 1 تحر يتستحق شِيثًا ؛ لأنه شرط شرطا معدومًا فلا يستحق شيعاء وإن 
أسلمت الجاريةٌ قبل القدرة عليها لم يستحقها الأن إنتلامها قد :نان عانقا من 
استرقاقها » وإن أسلمتٌ بعد القدرةٍ عليها سُلَّمتٌ إليه ؛ لأاعيار عديفهنا ليناا 

الحكمٌ العاشرٌ: وإن قال الإمامٌ قبل الحرب : مَن ا 0 
ذلك ؛ لأن الرسولٌ كَكِدٍ قال ذلك يوم بدر("2» وعن بعض الفقهاءٍ منغه ‏ ولأنه 
اشتراطً جزءٍ من الغنيمة لبعض الأشخاص فجاز ذلك . كما لو قال : من قتل قتيلا 


.7١ 8/5 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 


عات 


فله سلّبه(© . 997و فهذا ما أردنا ذكرّه فى التصرفاتٍ فى أموالٍ الكفارٍء فهذه 
الأوجهء وقد ذكرنا ما فيه مقنتم وكفايةٌ تليق بما نحن فيه . 
الطرفٌ الثانى فى تركِ القتال لهم بالمصالحةٍ وعقدٍ الذمةٍ معهم : 

اعلم أن ركنا للقتالٍ للكفار على الإطلاق لا يجوز ؛ لأن فيه إهمالا للجهادٍ 
واطراححا لهء ولأن تعطيله يؤدى إلى طمع الكفارٍ فى اجتياح دار الإسلام » وقد 
تدعو المصلحةٌ إلى الموادعةٍ وتركِ القتالٍ ؛ إما على جهة الأمانٍ والمهادنةٍ» وإما 
على جهة الذمةٍ وأخذٍ الجزية . فهذان مطلبانٍ بهما يحصل المقصودٌ : 


2 38 


وغيرها. النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟//74.10. 
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المطلبُ الأول فى عقد الهدنة" 0 لهم 

ونتتصدى للنظرة فى شروطها وأحكامها فهذان تقر 

التقري الأول : : فى بيانٍ شروطهاء» ولها شروط أربعةٌ : 

الشرط الأول : ألا يتولاه إلا الإمام ؛لأنه من المصالح العامة ؛ ولأ ل ؤضنا 
مره إلئ الأحاد لجاز فى بعض الأشخاص أن يُعقَل الهدنة لإقليم من الأقاليم 
العظيمة ‏ والمصلحةٌ فى قنالهم , ؛ فيعظم الضررٌ . 

الشرط الثانى : أن يكون للمسلمين حاجةٌ ويُخاف فيهم الضررد » فإن لم تكن 
هناك حاجةٌ ولا يُنوهم مضرةٌ وطلبونا صلححا لم تجب الإجابةٌ لهم » ولكن ينظر 
الإمامُ فى المصلحةٍ فى ذلك فنكون على ما يراه . 

الشرط الثالثٌ : أن تكون المهادنٌ متعديةٌ عن شرطٍ فاسدٍ » وهذا نحو أن 
يكون العقدُ مشتملا على تركِ مسلم فى أيديهم » أو على ترك مالٍ مسلم معهم ‏ أو 
على التزام مال من غيرٍ ضرورة بالمسلمين ؛ لما فى ذلك من حصولٍ النقص على 
الإسلام بالتزام المالٍ» ؛ إلا إذا دعث الضرورةٌ إلى ذلك » فإنه يجورٌء مثل ما كان 
الضرورة حتى شاور السعود() فأبوا عنه(؟) : 


() ك: [النظع . 


)١(‏ الهدنة أن يُعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض » وتسمى مهادنة وموادعة 
ومعاهدة. ينظر المغنى لابن قدامة ١5 4 /١7‏ والنهاية فى غريب الحديث والأثر ه/057؟. 

(1) السعود : هم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة. ينظر المغنى لابن قدامة .١85/١‏ 

(؟) عزاه الهيئمى فى مجمع الزوائد ١7/5‏ إلى البزار والطبرانى. 


الس 


الشرط الرابعٌ : المدةء فإن كان بالمسلمين ضعفٌ جاز عقدّها إلى عشر 
سني 20 ؛ ولا يُزاد عليهاء وإن لم يكن بالمسلمين ضعفٌ جاز ذلك إلى ما دون 
السنةِ ؛ لأن السنةً مدةٌ الجزية » فلا يجوز عقدّها من غير جزيةٍ [؟4ظ] وإن عُقدتٍ 
الهدنةٌ مطلقًا من غير مدة لم يصح» لأن الإطلاق يقتضى التأبيد » وإن هادن على 
أن ينقضٌ متى شاء جاز ذلك » ويجورٌ عقدٌ الهدنة على مالي يود منهم ؛ لأن فى 
ذلك مصلحةٌ للمسلمين » ولا يجوز عقَدُها على مال يؤديه المسلمون كما مرٌ بيانه 
إلا لضرورة عظيمةٍ 

التقريز الثانى فى ذكرٍ أحكامها : ونشير إلى أحكام . 

الحكمُ الأول : أنه إذا تم عقدُ الهدنة فالواجبُ على الإمام 5 
يقصدهم بن أهل الإسلام وين أهل الذمة بضرر؛ لأن الهدنة قدت على الكت 
عنهم » ولا يجب عليه منغهم ممن قصدّهم من أهلٍ الحرب » ولا منعُ بعضهم من 

بع ؛ لأن الهدنةٌ لم تنعقذ على حفظهم ممن قصدّهمء وإنما انعقدت على 
ركو كا أن تسا قر 

الحكمُ الثانى : أن الهدنةَ إذا عُقدت على ما يَجوزُ إلى مدةٍ معلومةٍ وجب 
الوفامٌ بها إلى أن تنقضيى المدةٌ ما أقاموا على العهدء فإن نقضوا الهدنةً بقتالٍ أو 
ا و 0 
طقن أستقشرا لك مقطا ”© وقوله تعلى : كوا لهم عه ِل 


7 0 وإن ظهر من جهتهم ما يُخخاف معه الخيانة جاز للإمام أن يَنبِزَّ) إليهم 


. وذلك قياسًا على صلح الحدييية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الاية: . 

(”) سورة التوبة» الأية: 5. 

(5) ينبذ : أى يترك عهدهم ولا يعمل به. ابن قتيبة : تفسير غريب القرأن ص 55» 40 
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زر رعر رهم بس رم سرصم 


عهدّهم ؛ لقوله تعالى : طإوَِمًا تحاهَتَ من قَوَرِ حِبَانه يِذ لبهم عل سوآو 0" 
ولا تنتقضٌ الهدنة إلا بحكم الإمام لقوله تعالى : معَل سَوَآه# ولأنها تفتقرُ إلى 
نظر واجتهادٍ » فلابد من تفويضها إليه . 

الحكمٌ الثالثُ : وإن مُقدت الهدنةٌ على ما لا يجورٌ وجب نقضّها ولا يجب 
الوفاءُ بها لقوله يَكِ : كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد )27 ؛ ولأنه عقدٌ على 
محر فلا يجوز الإقرارٌ عليه كالبيع على عرض محرّم ) وإذا نتقضت الهدنة عند 
ارده عرق كنا اتوك يكن هري يعد يت الى إلى ناتف ابو هرا 
على أمانٍ ؛ فلهذا وجب ردُّهم إلى المأمن . وإن كان عليهم حقٌّ استوفاه منهم ثم 
يرهم إلى مأميهم . 

الحكمٌ الرابعٌ : وإن جاءت إلينا منهم امرأةٌ حرةٌ بالغةّ عاقلةٌ مسلمةٌ مهاجرةٌ 
إلى بلدٍ فيها الإمامٌ أو نائُه » ولها زوجٌ مقِيمٌ على الشركِ فى دارٍ الحرب وقد دخل 
بها وسلّم إليها مالا حلالا فجاء زومجها فى طليهاء لم تُردٌ إليه ؛ لقوله تعالى : بك 
سم إن الكار © نولا بن هحاف' القهر لد لاق لبهم لبس تفال + 
والأمانُ لا يدخل فيه إلا المالّ ؛ ولهذا فإنه لوأمئن مشركا لم تَدخل فيه امرأنه » ويدخلٌ 
فيه ماله » وفى هذا دلالةٌ على أنه ليسن بمال فى الحقيقةٍ لما ذكرناه 9و . 

الحكمُ الخامسٌ : وإن هاجرث إلينا منهم أَمَةّ إلى بلدٍ الإسلام نظرتٌ» فإن 
فارقنُهم وهى مشركةٌ ثم أسلمتٌُ صارت حُحدَةٌ » لأنا قد ينا أن الهدنةٌ لا تورجب 
أمانّ بعضهم من بعض » فملكثٌ نفسها بالقهر» فإن جاء مولاها لم ترد إليه ؛ لأنها 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ./ه. 

. (؟) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الصلح - باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس 741/7 
بلفظ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ومسلم فى صحيحه - كتاب الأقضية - 
باب نض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١747/9‏ (1718). 

(5) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 


-مغ51- 


قد صارثٌ أجنبيةً منه لا حنٌّ له فى رقبتهاء ولأنها مسلمةٌ فلا يجوز ردّها إلى 
مشرك . ولا يجب رد قيمتها ؛ لأن الحيلولة إنما حصلت بالقهر قبل الإسلام ؛ 
وإن أسلمث وهى عندهم ثم هاجرث إلينا لم تنصر حر ؛ لأنهم فى أمانٍ مناء 
راكولية محظورةٌ علينا » قلهذا لم يدل مُلْكُه بالهجرة إلينا » فإن جاء مولاها 
لم ثرد إليه ؛ لأنه مشرك» وإن طلب قبمئها وجب دفقها إليه ؛ كما لز عطي 
يندا مال ثم تلق تلف . ولنقتصر على هذا القدرٍ من الأحكام فى المهادنةٍ ففيه 
كفايةٌ إن شاء الله . 


3 


-9غ5- 


المطلبٌ الثانى : فى عقد الذمة بدفع الجزية 
من أهل الكتاب كاليهود والنصارى 


عقدٌ الذمةٍ بتسليم الجزية لا يكون إلا إلى الإمام أو مَن يقومٌ مقامّه من جهته ؛ 
لأندامة التصات'العطيمة ) فليذ كان غر كولا إن راي الإماء + ون 7طلي عد 
الذمةِ وهو ممن يجوز إقرارُه على الكفر بالجزية » وجب العقدٌ له لقوله تعالى : 
كينا اليس لا بؤمئوت إِللَهِ ولا اليو الآين» إلى قوله : سق يمطوأ 
لْجِرَيةَ عن ير وهم روت 207©. والنظد فى أركانٍ هذا العقدٍ وأحكامه » فهذان 


© 


يران : 
التقريذ الأول : فى أركان العقَدٍ وجملتّها أربعةٌ : 
الركن الأول : قن العقد- نين »وهو أن يقؤلٌ الإمام أو واليه. من قبله:+ 
أقررئكم على ما أنتم عليه من الكفر شرط التزام الجزية وكفٌ اللسانٍ عن الله وعن 
رسوله ككِ. فيقولٌ الذمئ : قبلتُ . وإذا قال هذا فقد تم العقدُ. فإن قال : 
أقررئكم ما شكتٌ . جاز ذلك ؛ لأن النظر إليه . وإن قال : أقررتُكم ما شئتم . جاز 
ذلك ؛ لأن عقدّ الذمةٍ على الجزية ليس لازمًا من جهة الكفار» بل لهم الالتحاقٌ 
بدارهم متى شاءوا » ولو دخل كافرٌ دارَ الإسلام بغير أمانٍ لم يؤخدٌ منه شىمٌ ؛ لأنه 
لم يلتزمه » ولكن يجوز لنا أن نسترقّه أو نقتله #وظع ولو قال الكافد: دخلت 
لاستماع كلام الله أو للرسالةٍ . صدّقناه» ولا نعبأ له إن لم يكن معه كتابٌ . 
الركنٌ الثانى : العاقدٌ وهو الإمامٌ» ويجب عليه قَبولّها إذا بزّلوها ؛ فإن عقدّها 
مسلمٌ من غير إذنٍ الإمام لم تصحٌ » ولا يُعبأُ له » وإن قام فى دارٍ الإسلام سنة لم 
تأخذ منه الجزية ؛ لأن قبولّه لها من غير إِذنٍ الإمام غيد مؤثر فيعقد لهم الذمةً على 


.99 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


ىا "سه 


بذلٍ الجزية وعلى التزام أحكام المسلمين فى حقوق الادميين من العقودٍ 
. والمعاملاتٍ وغراماتٍ المتلفاتٍ » لقوله تعالى : «#ولا يديبوت دين الْحَنّ من 
اليرت أرثوا ألحجتب حَقٌّ 0 | الجزية عن ير20 . 

الركنٌ الثالث : من قد له؛ وهو كل كحائ عا بالغ ل ذكر متأم 
لقتال قادر على أداءِ الجزية . وقولّنا : كتايس . نحترزفه عن عبدةٍ الأوثانٍ والأصنام 
وسائر الكواكب وغيرها 2 يُقدُون ببذلٍ الجزية . وإن ظهر قومٌ وزعموا أنهم 
من أهل الزبور فإن أقاموا بينةٌ على ذلك قُبلت منهم الجزيةٌ وإلا فلا . وقولنا : 
عاقلٍ اوضق لمجاره والمخيرة ٠‏ وقولنا : بالغ . يُحترز به عن الصبئ » فإنه 
لا يؤخذ ببذلٍ الجزية . وقولنا : حة . يُحترز به عن العبدٍ » فإنه لا جزية له وقولنا : 
ذكر . يُحترز به عن النسوانٍ » وقوثّنا : متأهب للقتال . يحترز به عن الشيخ الهرم 
والرجل الزرين9© . وقولنا : قادر على أداء الجزية . يحترز به عن الفقير ومن لا 
يستطيعٌ شيمًا من المالٍ . فإنا لا نؤاخذه بدفع الجزية . 

الركنُ الرابعٌ : فى البقاع التى يُقرُون فيها. ويُقرُون فى شائرٍ البلادٍ إلا 
الحجاز . وهى مكةٌ والمدينةٌ واليمامةٌ ونجد ومخاليفها . والطائف من مخاليفٍ 
مكةٌ » وخيبد من مخاليفٍ المدينةٍ . لما روى أبو عبيدة بن الجراح أنه قال : آخر ما 
تكلّم به الرسولٌ يت أنه قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ‏ وأهلَ نجران من 


ساقط من: ك . 


.39 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) الزمن : المريض مرضا يدوم طويلا . المصباح المنير ( زم ن ). 

(") وهو قول الشافعى ومالك إلا أن مالكا قال : أرى أن يُجلوا من أرض العرب كلها. ينظر المغنى 
لابن قدامة .5475/١1‏ 


-1همة"- 


جزيرةٍ العرب )20 وروى عن عمرَ رضى الله عنه أنه أجلى اليهودّ والنصارى من 
الحجاز0) . ولم ينقل عن أحدٍ من الخلفاءٍ أنه أجلاهم من اليمن وإن كانت من 
جزيرة العرب . فدل ذلك على أن مرادّه ما ذكرناه من مكة ومخاليفها والمدينة 
ومخاليفها » ولا يُمنعون من ركوب الحجاز؛ لأن ذلك ليس لإقامةٍ . وإن دخل 
للتجارة فله أن يُقِيم ثلاثة أيام [4 4و] ولا يه يُقيم أكثر من ذلك » ويمنع من المقام فى 
السواحلٍ المضافةٍ إلى الحجازٍ والجزائر المسكونة فى البحر؛ لأنها من الحجاز» 
وإن دخل الحجارٌ للتجارة فمرض ولم يبكله الخروخ أقام ؛ لأنه موضعٌ ضرورة » 
وإن مات فيه نظرتٌ » فإن أمكن نقله من غير بعيرٍ تقل ولم يدفن فيه ؛ لأن الدفنَ 
إقامدٌ على التأِيد» فإن دُفن بها بش قبره ولا يُمكن الذمغ من دخول المسجدٍ 
الحرام » أراد به الحرمٌ المحرم من مكة؛ لقوله تعالى : لإسْبَحنَ الى 
أسَرَى بِعَبَدِن كَل يك المقول لكر 04 ون مكف لذ مرق د د قزل 

التقرير الثانى : أحكامٌ الذمةٍ » ولها أحكامٌ : 

الحكمُ الأول منها : إعطاء الجزية على قدرٍ أحوالهم فى اليسار والتمكن: 
فالأغلق. متهم خالا 'ثماتى وأربعون :دزهساء والأسفل اتنا غشر درهما ختلدة) 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه 277/9 والبخارى فى التاريخ الكبير 57/4. وكذلك حديث ولا 

. يجمع فى جزيرة العرب دينان» أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى » كتاب المساقاة باب المعاملة 
على النخل شرط ما يخرج منهما ١١9/5‏ . 

(7) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب المزارعة - باب إذا قال رب الأرض أقرك فى هذا الوادى 
١4٠7‏ ومسلم فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
اا/لا1 ١1‏ (لهه١/ت).‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


(5) القّل : القليل ؛ الوسيط (ق ل ل) . 


والمتوسط أربعة .وعشرون درهما(0. ويستوى فى ذلك الأعالى والأسافل» 

والضعفاءٌ والجبابرةٌ منهم ؛ لأن الغرضٌ هو التصغيد والحقارةٌ بدفع الجزية . والذى 

يدعيه الجبابرةٌ أن معهم كتابًا من أميرٍ المؤمنين على بن أبى طالب بالبراءةٍ من 

الجزية » والإعفاءِ منها فهو كذبٌ وزورء وتقوّلُ عليه بالبهتانٍ ولم يذكزه أحدٌّ عنه 

من علماءٍ العترة » ولا من فقهاءٍ الأمة(") . وأخبار أهل الذمةٍ لا تُقِبل » وشهادائهم 

ل لس دس 
ئمةٍ أهل البيتٍ ؛ لأن ما فعله فهو شرحٌ يجب التعويل عليه . 


0 الثانى : الصغارٌ بلبس الغيار» وهو شىءٌ يكون للنصارى من الثياب 
يُميزون به عن سائر المسلمينٍ كالأزرق والأصفرٍ» والرُنّار وهو حيط غليظٌ يكون 

فى أوساطهم لليهود فوق الثياب » وإن لبسوا القلانس جعلوا علامة يتميزون بها 
عن قلانس المسلمين » لما روى عن النبى يكِدٍ أنه قال : ( بُعفتٌ بين يدي الساعةٍ 
بالسيفٍ حتى يُعبِدَ الله ولا يُشْركَ به وجل الصغارُ والذلّ على من خالفٌ 
أمرى )20 وإن شُرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا به » وإن شرط احدهنا 
جاز؛ لأن المقصود هو التميدُ وهو حاصلٌ بأحدهما» وتُجعل فى أعناقهم خواتيمٌ 


ك: رشع . 


)1١(‏ وهو ما فرضه عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ينظر مصنف ابن أبى شيبة 2541/17 والسنن 
الكبرى للبيهقى .١95/9‏ 

(؟) وقد طولب هؤلاء الجبايرة يإثبات ذلك فأخرجوا كتابا ذكروا أنه بخط على رضى الله عنه كتبه 
عن رسول الله يليةِ كان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية فاتضح أن تاريخه بعد موت سعد 
وقبل إسلام معاوية فاستّدل بذلك على بطلانه. ينظر المغنى لابن قدامة /١7‏ 25017 والتلخيص 
الحبير 4/ 2١14‏ 55١1ء‏ وينظر حادثة مماثلة مع الخطيب البغدادى ذكرها السبكى فى طبقات 
الشافعية الكبرى 4/ه". 

(0) أخرجه أحمد فى المسند .)51١5( ١71/9‏ 


ا 


الرصاص عند دخولٍ الحمام ليتميزوا به عن المسلمين والمسلمات . 
[4وظ] الحكمُ الثالثُ : أنهم يمنعون عن أن يُحدِثوا كنيسةً فى أمصار 

المسلمين » وجملةٌ الأمر أن الأقطارٌ التى تنفذ فيها أحكامٌ المسلمين على ثلاثة 
أضرب : ظ 

فالضربٌ الأول منها : ما احتطّها المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد» فما 
هذا حالّه لا يؤذن لهم فى إحداث كنيسة ؛ لأنها خاصةٌ للمسلمين » فلا يؤذن() 
لهم فى إحداث مجامع الكفر. 

الضرب الثانى : ما فتحه المسلمون عَنوةٌ فلا يجورٌ إحداثٌ شىءٍ فيها ؛ لأنها 
ير ا 
وترددٌ ) ل لأرلى بقاؤّها لما له 00 من ترك الكبر نيا 
فيها . وإن صولحوا على أن تكون الدارٌ لهم على خراج يؤدونه جاز لهم إحدائُها . 

الحكمٌ الرابعٌ : أنهم يُمنعون من إظهارٍ الخمرٍ والخنزير وضرب الناقوس 
والجهر بالتوارة والإنجيلٍ وإظهارٍ هذه الشعانين29» وهى. قرب الخمر» والناغوث 
وهى عودٌ الملاهى » ورفع الصوتٍ على موتاهم » ويُمنعون من ركوب الخيلٍ» 


)١(‏ ودليل ذلك قول ابن عباس : أيما مصر مصّرته العرب » فليس للعجم أن يينوا فيه بيعة » ولا يضربوا 
فيه ناقوسًاء ولا يشربوا فيه خخمراء ولا يتخذوا فيه خنزيرًا. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 8/ 
0*» وعبد الرزاق فى المصنف 50/5. وينظر المغنى لابن قدامة 750/١57‏ 

.) البيّع : معابد النصارى . الوسيط ( ب ى ع‎ )١( 
الشعانين من الألفاظ الدخيلة : عيد مسيحى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصحء يُحتفل فيه‎ )7( 

. بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. الوسيط (ش ع ن). 


موه" 


وإن ركبوا الحمير والبغالٌ ركبوا على الْأَكْفٍ دون السروج » ولا يتقلدون السيوف 
ولا يحملون السلاح» وإن ركبوا الدوابٌ كان ريه عرضًا فى شقٌ» ولا 
ُبدءون بالسلام ويُلجئون إلى مضايتٍ الطرقاتٍ » ويُمنعون عن ارتفاع أبنيتهم على 
جر اسوتى السافين ونا ماكر اونا بالبيع أَؤوا عليها وإن كانت عاليةٌ على دور 
المسلمين ؛ لأنهم ملكوها على هذه الصفةٍء فلهذا أقروا عليها لما ذكرناه . 
ظ الحك الخامس : ومن أَتَى من أهل الكتاب مُحَرّما يُوجب عقوبَةٌ نظرت» 
فإن كان مُحَدمًا فى دينه ؛ كالقتل والزنا والسرقة والقذف ». فإنه يجبٌ عليه ما 
يَجِبُ على المسلمين . وإن كان غير مجرّم فى دينه لم يجب عليه شى كشراب 
الخمر ؛ لأنه لا يعتقد تحريعه » فلهذا لم تحت عليه عقوبة9) كالكفر . وإن تظاهر 
به عُرّر؛ لأنه إظهارٌ منكر فى دارٍ الإسلام فلهذا عُزر عليه 

الحكمٌ السادسٌُ : وإن امتنع الذميع من أداءٍ الجزية » أو امتنع من التزام أحكام 
المسلمين انتقض عهده ؛ لأن الذمةً لا تنعقدٌ إلا بالوفاء بهما » وإن قاتلوا المسلمين 
وجب نقضُ عهدهم ؛ شُرط ذلك فى عقدٍ الذمةٍ أو لم يشرط ؛ لأن مُقتضى عهدٍ 
الذمةٍِ زهوئ هو السلامةٌ من الخائنين» فهذه الأمورُ كلّها توجب نقض العهِدٍء 
وإن فعلوا ما سوى ذلك نحو أن يزنى بمسلمةٍ أو يفتنَّ مسلمًا عن دينه » أو يقطع 
طريقًا » أو نوى عبئًا على المسلمين » أو يَدل على عوراتهم » أو يقتلّ مسلمماء فهذه 
الأمور أيضًا هل توجبٌ نقضٌ العهدٍ أم لا؟ فيه ترددٌ » والأولى أنها موجبةٌ للنقض 
بكلّ حال » وإن أظهروا الخمرَ وتركوا لبس الغيارٍ وشدٌ الا وجهروا بقراءة التوراة 
والإنجيل لم تُنقض الذمةٌ لذلك » ويجب تعزيئهم . وإن ذكروا الله تعالى بما لا 
يَنبغى أو كتابّه أو سبوا رسوله » كان نقضًا للعهدٍ. 

الحكمٌ السابعٌ : إذا فعل الذمث ما يوجبٌ نقضٌ الذمةٍ من هذه الأفعال» فهل 


) ك : [عقوبته] . 


دىه+- 


رد إلى مأميه أو لا؟ فيه نظرء والصحيخ أنه لا يرد إلى مأمنه بل يجب قتلّه حيث 
كان ؛ لأن أبا عبيدةً قتلّ النصرانيع الذى استكره مسلمة على الزناء ولم يردّه إلى 
مأميه(20 . وعلى هذا يختارٌ الإمامُ ما يراه من القت أو الاسترقاتي أو الفداءِ كما قلناه 
فى الأسير . فهذا ما أردنا ذكره فى أحكام الملل الكفرية [المصرحين]9 بالخصالٍ 
التى توجبٌ إكفارهم الذى دل الإجماعٌ على كفرهم به(" . 

وأما الكفارٌ من جهةٍ التأويلٍ وهم الذين أقروا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة » 
وشهدوا أن كلّ ما جاء به الرسولٌ من ريّه فهو الحثٌ ودانوا بالشريعةٍ» وصدَّقوا 
بالكتب المنزلةٍ وأقروا بجميع أحكام الشريعة خلا أنهم اعتقدوا اعتقادًا يوجبُ 
كفرهم» فهؤلاء هم الذين يُقال فيهم إنهم كفارٌ بالتأويل» وهذا كالمجيرة 
والمشبهة وغيرهم من فرق الإسلام الذين وقع الخلاف بين الأمةٍ فى إكفارهم . 
فمن الأمةِ مَن دان بكفرهم » ومنهم من لم يكفؤوهم بحالٍ . وسلم الحالٌ فى أهل 
القبلةٍ كما قررنا الخلاف فيهم » فهؤلاء لا يُمكن دعوى الإجماع فى كفرهم ؛ 
لاختلافي الأمةٍ فى ذلك » فأما من لم يُكفْوهم . فهم عنده من جملة أهلي الإسلام » 
ولا يخالفونهم فى حكم من الأحكام الإسلامية . وأما مَن كمّرهم فإنه يقبل 
أخبارهم التى رووها من جهة الرسولٍ كله وشهاداتهم مقبولةٌ أيضاء والعمل 
على فتاويهم وأقضيتهم وجميع أحكايهم . وسنذكد حكم كفرهم عند من دان 
بكفرهم هل يكون ردةً أم لا؟ 

فأما مَن لا [ه١ظع‏ يكقرهم فإنهم وإن 2 بهذه المقالةٍ خطأ عظيمًا ؛ 


() فى النسختين : [المصرحون] . والمثبت هو الصواب . 


.)١91781( "514/٠١ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
. 549/١1 قارن المغنى لابن قدامة‎ )١ 


لكنهم لا يُكمّرون ؛ لأنهم باقون على رسوم الملةٍ وملتزمون لأحكام الشريعةٍ 
فعذِيرى(© من هذه المذاهمب المنكرةٍ والأقوالٍ المزورة والقواعدٍ المدعثرة ؛ من 
كافر مصرح بالجحودٍ » وذى زللٍ بالتأويلٍ مُغدٍ كنود , لقد خبطوا فى كل جهالة 
بغير تقدير» ورموا فى كل عماية بغي هدى من الله ولا كتاب منير» وخليقٌ بمن | 
هذه حاله » ومن لا يَنفكُ عن الزيغ والضلالٍ مقاله » أن يلجأ إلى غير ملجأء 
ويتولى غير ناصرء وأن يستند إلى غير ظهر » وينوء بصفقةٍ الخاسر» وألدِنَ 
مكدررأ عله كران بقِيعَةٍ يِحْسَبْهُ امعان مله حَّة إدا بجاءم ل يذه سينا 
وَوَمَدَ أَنَّهَ عِندمُ َه حِصبَةٌ وله سَرِيعْ ليساب 24" ألم يأنِ لهم أن 
يعلموا ضعفٌ ما اعتمدوا عليه» وأن يَشعروا بفساد ما استندوا0”© إليه 
نئل ليت العَذوا من رب أله أزيسة ككل اكب اْمَدَتْ ينا 
َإِنّ > لوت بِدتُ مكبرب َو كاتا بترت 9 24 فهذا تمام 
القول فى الإكفار. ش 
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ك: [عن] . (ب) ك: [ذهبوا] . 


(1) أى من يعذرنى فى أمر هؤلاء. الوسيط (عذر). 
(؟) سورة النورء الآية: 56. 
(0) سورة العنكبوت» الآية: .4١‏ 


-/ام- 


البابُ الثانى : فى المعاملةٍ للفساق 


اعلم أن الفسقّ نوعان ؛ صريحٌ وتأويل . 

فأما الصريحٌ منه فهو مَن جاهر بفعل هذه الكبائر الفسقيةٍ ؛ نحو الزنا والسرقةٍ 
والقذفٍ » وغير ذلك من الكبائر. ثم منها ما يُوجب الحدٌّ على مرتكبيه » كالزنا 
والسرقةٍ » بقطع اليدٍ على السارق » والجلدٍ على الزانى البكرٍء وعلى المخصنٍ 
الرجمٌ بالحجارة .: ونحو شرب المسكر إلى غير ذلك . ومنها ما لا يوجبُ حدًا مع 
كونه فسقّاء وهذا نحو الفرار من الزحفٍ وعقوقي الوالدين وشهادةٍ الزورء فهذه 
الأقعالٌ كلها تُعد فسقّاء وإن كان لا حدّ على من ارتكبها . 

وأما التَأويلٌ فهو من اعتقد ِل الخروج على الإمام ومنعه عما هو له لشبهٍ 
طرأتُ عليه » وهذا نحو الخوارج ومن بعّى على أميرٍ المؤمنين مثل طلحة والزيرٍ 
وعائشةً » فكلهم بغاةٌ متأؤلون . 

فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ فلنذكه أحكام البغاةٍ من أهل التأويل» ثم نذكر 
أحكامٌ [45و] المجاهرين بالفست » فهذان مطلبان تحمل يخ المتصرة : 
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المطلبٌُ الأول : فى ذكرٍ أحكام البغاةٍ من أهلٍ فسقي التأويلٍ 


وإنما بدأنا بالكلام على البغاةٍ لما فى معاملتهم من الدقةٍ والغموض؛ لأجلٍ 
لتأويل ؟ لأنهم افون للكفارٍ فى الأحكام الع نا لبي ل ني 
التصريح » واعلم أن اسم الباغى له مجريان : | 

فالمجرى الأول : أن يكون واردًا على جهة التقييدٍ» فإذا كان مقيدًا جاز 
ورودٌه فيما يجوز وفيما لا يجوزء وعلى هذا يُقال : فلان باغى للعلم والأدب 
والإحسانٍ . وقد يُقال فيه : فلان باغى للظلم والجور والفسادٍ . فمتى كان مقيدًا 
جاز ورودٌه فى الأمرين جميعا كما ذكرناه ؛ والباغى هو الطالبٌ لما ذكرناه . 

المجرى الثانى : إذا ورد على جهةٍ الإطلاقٍ » فمتى ورد على هذه الصفةٍ كان 
التعارفٌ فيه استعمالّه فيما لا يجورٌ . فإذا قيل : فلان باغى أفاد طلته لما لا يجوز له من 
جهة الدين ويحرمٌ عليه » فإذا كان استعمالّه عند الإطلاق فيما ذكرناه » فبأىٌ شيءٍ 
يكون اعتباد إطلاقِه مما لا يجوز فعلّه ويكون حرامًا ؟ فيه أقوال ثلاثة(0) : 

القول الأول : أن المعتبر فى إطلاتي) اسم الباغى فى لسانٍ حمَلَةٍ الشريعة هو 
من يخرج على إمام المسلمين ويتتصب لمحاريته وكان له فلةٌ ومتعة . فهذا يُشْتَرط 
الفئةٌ والمعَةٌ فى كونه باغيًا . وهذا هو الذى حصّله السيدان الأخوان الإمامان 
المؤيد بالله وأبو طالب”© . 


() ساقط من: ك . 


. 49/5 انظر فتح القدير‎ )١( 
هما المؤيد بالله الهارونى أحمد بن الحسين» وأبو طالب الهارونى يحبى .بن الحسين. وقد تقدمت‎ )١( 
ترجمتهما » وقد أشير إلى «أبو طالب» بحرف وط».‎ 


ةق ى “مه 


القول الثانى : أن الباغى هو الذى يتعرض للمقاتلة للإمام مع إظهارٍ المقابلٍ 
من نفسه أنه محقٌّ فى قتاله » فهذا يُعتِبرُ فى كونه باغهًا الخروجٌ للمقاتلة مع اعتقادٍ 
الإصابةٍ فيما فعلهث وهذا هو الذى ذكره المؤيد باللهِ فى « المسائلٍ » . 

القولٌ الثالثٌ : وهو المختارٌ أن الصفةً التى يجب مراعابّها فى المقاتلة للبغاقٍ 
وإجراءٍ الأحكام عليهم هى البغيم من غير التفاتٍ إلى أمر آخر وراءها » والحجةٌ على 
ما قلناه هو أنا نعلمُ قطعًا بالضرورة من كُلَّيَ الشرع ومقصوده أن جمعا من 
اللصوص وقطاع الطرق والطار(© والمختلسين والأكراد لو تحرّبوا واجتمعوا 
واستعدوا وتأمّبوا لأخذٍ أموالٍ المسلمين وقتلٍ النفوس وانتهاكِ الحرم [95ظ] 
ومغالبةٍ الناس على ذراريهم وأموالهم إلى غير ذلك من الظلم والسعي فى الأرض 
بالفسادٍ » لوجب على الإمام والمسلمين محاربتهم وتفريقٌ جموعهم بما يُمكن 
من المقاتلة والمحاربة والطردٍ » وهذا أُمدِ ظاهدٌ لا مرية فيه ولا يعتريه شك » ولا 
يُعتبر فى ذلك أن يكون لهم شوكةٌ ومنعةٌ » ولا يُعتبر أن يكون لهم أميدٌ يدبر 
أمرّهم » بل لو كان الأمئ يينهم شورى والرأىُ واحدًاا؟؟ ؛ فإن الحكم لا يختلفُ 
فى ذلك » ولا يعتبر أيضا أن يكون لهم فى ذلك تأُويلٌ أو يكونوا مجاهرين بما 
ذكرناه من غيرٍ تأويل » فإن الموجت لمحاربتهم© ومقاتلتقهم هو ما ذكرناه من 
البغي من غير نظر إلى تأمين ولا تأويل . فإذا حصل ما ذكرناه من" بغيهم فهو عله 
المقاتلةٍ لهم ولا يعتبر بما عداه . ويؤيدُ ما ذكرناه ويوضححه أنهم لو كفُوا عما هم 
عليه من البغي وطلب الفسادٍء فإنه لا يحل قتالهم ولا قصدّهم بالمحاربة . ولو 


0 ك : [يفعله] . (ب) فى النسختين : [واحدع . والمثبت هو الصواب . 
(ج) ك : [مجاهرتهم] . «) ك: تمن أنع . 


)١(‏ أى النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه . الوسيط (ط ر ر). 
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هموا بما ذكرناه من البغي والفسادٍء لوجب قتالّهِم» فلما كان وقوحٌ المقاتلة 
والمحاربةٍ لهم موقوفا على بغيهم : وجودًا أو عدمّاء وجب أن تكون هى العلة فى 
محاربتهم من غير مراعاةٍ لأمر آخرّء بل يجب ذلك فى السبع الضارى والجملٍ 
الصئول7(©» فإن العلةَ ما ذكرناه دون غيره . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ فإنهم إذا خرجوا على الإمام ومنعوه عما ينبغى له 
أن .يفعله أو قاتلوه» فالمحاربةٌ لهم واجبةٌ . وكونهم مُقرين بالشهادةٍ مقيمين 
للصلاقٍء لا يمن من محاربتهم ؛ لأجل بغيهم » لأن ذلك لو كان مانعًا فى حمّهم 
لكان مانعًا فى حي قطاع الطريق واللصوص إذا تغلّبوا على المسلمين وقاتلوهم , 
ولكان مانعًا من قتل من يُريد قل الإنسانٍ وأخدٌ ماله » وبطلانُ ذلك معلومٌ » فلهذا 
55 اويل عل ما دك ناف وله فى الصعائلة أحكاة . 

الحكمُ الأول : وجوبٌُ المحاربة » وليس حالّهم كحالٍ الكفارٍ فى المقاتلة 
لهم , فإنا إنما نقاتلُ الكفار لما هم عليه من الكفرٍ والجحودٍ ‏ وإنما نقاتلهم على 
البغى وطلب الفسادٍ» ولهذا فإنهم لو أظهروا التوبةة من جهة أنفسهم وكان منهم 
ميل عن هذه الطريقة لم تجز مقاتلهم » ولهذا فإنه لو تفرّق شملّهم وضعفوا عن 
الفسادٍ لحدم علينا حريُهم . فإذا صِحٌ ما قلناه فلا 91و فرق بين أن يُطلبوا ظلمَ 
الناس » على اختلافي أنواع الظلم » وبين أن يَطلبوا ظلم الإمام » أو يطلبوا نصب 
إمام لا تجوز إمامئه » فى وجوب حريهم وقتالهم ؛ ولهذا فإن أمير المؤمنين كرّم الله 
وجهّه حارب الطوائفٌ العظيمة الطالبة للفسادٍ والبغى» وإن اختلفت فى ذلك 
مقاصدُّهم: فمنهم من أظهر نكْتٌ ببعيه ونقضٌ إماميه؛ كما كان من طلحةً 
والزيير» ومنهم من أظهر الدينَ بالباطلٍ وأنهم على حقٌ فيما جاءوا به» وهؤلاء هم 
الخوارجٌ الذين أظهروا من الشبهةٍ لهم ما أظهرواء واعترضوا الناس بالقتلٍ » ومنهم 


. الصكول : شديد الهياج . انظر تاج العروس (ص أ ل)‎ )١( 
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من أظهر التغلبَ على الباطلٍ بالبغي والفستي كما يحكى عن معاوية وأحزايه . 
فيجبُ الاتباٌ له والاستنانُ بسنيه فى الوجوه التئ حارتهم عليها . 
وأولادهم , ولا خلاف فى ذلك» ولهذا فإنهم لما كالموا أمير المؤمنين فى 
استباحةٍ سبيهم » قال لهم : فأيكم يأخذ عائشةً فى سهمه(©؟ يُريد إبطال هذه 
المقالةٍ ؛ ولأن هذا الحكم إنما يجوز فى حقٌ الكفارٍ بأُمرٍ الله تعالى وفعلٍ رسوله 
كه » بل لا يجورٌ ذلك فى بعض الكفار كالمرتدين ؛ فإنه لا يجوز لنا سبيّهم 
لتقدم الإسلام . فإذا كان حال الكفرةٍ من أهل الردةٍ لا يجوز لأحدٍ سبئ ذراريهم 
مع رجوعهم عن الإسلام وتظاهرهم بالكفرٍ فكيف حال من صلَى إلى القبلةٍ» ودان 

لا يقال : أليس لو تتدسوا بأولادهم ثم قصدونا للقتال» لكنا نقتل الأولاد . فإذا 
جاز قتلّ أولادهم عند الإلباس جاز أيضا سبيهم ؛ لأن السب أخفٌ من القتل . 

لأنا نقول : هذا فاسدّ ؛ فإن قتل الترس » إنما كان على جهةٍ الضرورة بحيث 
لا يمكننا قتلّهم إلا بقتل الترس » ولهذا فإنه لو أمكننا تمبيرٌ الترس لم يج قتله 
بخلافٍ السبى » فإنه لا ضرورةً ملجعةٌ إليه » فلهذا كان حراما لا يجوز له فعلّه فى 
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حقهم . 

الحكمُ الثالتُ : أنه لا يجوز الإجهاز على جريجهم » والمرادٌ بالإجهاز على 
الجريح هو أن من جرح منهم فلا يجوز قتلّه بعد أن كان صريعًا ؛ لأنه ةظع ليس 
المقصودٌ الشرعئ إلا كمّهم عن المقاتلةٍ» وبكونه صريعًا قد خرج عن المقاتلة 
بالقعودٍ » وطلب الفسادٍ بالقوةٍ والغلبة . ألا ترى أنهم لو قعدوا عن ذلك بالاختيار 
لوجب الكفٌ عنهم » فهكذا إذا صِيرَئُهم الجراحةٌ إلى هذه الحالة» ولأنه ليس 


.587/١8© أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
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. ليس المقصودٌ هو نفس القتالٍ لهم » وإنما يُفعل بهم ما يجرى مجرى المنع عن 
القتال» فإن تم من دونٍ القتالٍ فلا حاجةً إلى القتال» وقد تم ذلك بالمنع كَمٌ 
بالجرح » فلا حاجةً بنا إلى الإجهازٍ عليهم بالقتلٍ . ْ 
الحكح الرابعٌ : أنه لا يبع مُديئهم » وما هذا حاله فإنه يفتقر إلى نظر » وتقريز 
الكلام فى ذلك أنه إن ولَّى قاصدًا بذلك مكيدةٌ ؛ من تَكَير إلى فةٍ أو بكمونٍ 
ليظهر بخديعةٍ أو ك9 لمقاتلة » فاتباعه جائرٌ» لأنه ثابتٌ على البغي وطلب الفساد 
غيد تارك له . وإن كان إدباره عادلا عن القتالٍ تاركا له لم يجز اتباعُه ؛ لانه قد زال 
عن بغيه » وعلى هذا جرت السنةٌ من أمير المؤمنين فى قتالٍ أهل البغئ » فإنه لما 
نهاري وذ كروسها كات من أوسنول الله ميدق أنيد التوسيق عل ما قاله م فلا 
عرف الحالّ فى ذلك خرجج من المعسكر تاركا للقتالِ وصدر إلى جهة المدينة» 
فعاتبه ابه فى التولى ونسبه إلى الجبن» فسخط عليه وقال له : ما أشأمَّك من 
)00 


ابن1؟. . 

الحكمٌ الخامسٌ : بدايثُهم بالقتالٍ. واعلم أن تركهم للمقاتلةٍ لا يُخرجهم 
عن أن يكونوا بغاةً طالبين للفسادٍ » فالواجب على الإمام التأهبٌُ لقتالهم والعزمُ 
عليه ؛ لأنا لو لم نبدأهم بالقتالٍ لتمكنوا من إزالةٍ المقاتلةٍ عن أنفسهم بأن يكفوا عن 
الابتداءٍ مع استمرارهم على طلب الفسادٍ والبغى» ولكنا لا نبدؤهم بالقتالٍ فى 
حالٍ استعدادهم للمقاتلة حتى يقاتلونا» ألا ترى أنا لا نبدأ بقتلٍ المرتدٌ حتى نعرض 
عليه التوبةً » وليس ذلك من جهة أن قتلّه لا يجوز , ما دام مقيمًا على الردةٍ . فهكذا 
نقولُ : مقاتلهم جائزةٌ ما داموا مقيمين على الفسادٍ وطلب البغي » ويجب على 


ك: رإذام . 


. 5١5 تقدم ص‎ )١١ 
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الإمام ذلك وإن لم يبدءواء لكن الواجب على الإمام أن يستظهرٌ عليهم بالإعذَارٍ 
وتقديم الإنذار» والتذكيرٍ بالموعظة والمناظرة والمحاجةٍ [948و] والمبالغة فى 
النصيحة » فإن لم يفعلوا بعد الاجتهادٍ فى ذلك » جاز ابتداؤٌهم بالمقاتلة » ويوضح ما 
ذكرناه أن اللصوص وقطاع الطريقٍ الذين اشتُهر من حالهم طلبٌ الأموالٍ والنفوس 
وانتهاك الحرم يجوز لنا أن نقتلّهم على غِرَةٍ » ونُّقدم على قتالهم ابتداء » ونبيئهم<" إذا 
كان الظاهر من حالهم أن الكفٌ عنهم لا يكون إلا بطريقةٍ القتل » افيوكنا حال البغاف» 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن البداية بقتالهم جائز هٌ قبل الأهبة والاستعدادٍ » فأما 
بعد أن تأَمّبُوا لقال فلا نبدأ بمقاتليهم حتى يبدءوا بالقتال كما أوضحناه . 


الحكمُ السادسٌ : فى أموالهم . واعلم أن أموالَ البغاةٍ على خمسةٍ أصنافٍ ؛ 

الصنفٌ الأول منها : ما خلّفوه وراء ظهورهم ولم يَجلبوا به على حرب أهلٍ 
الْحنٌّ» وهذا نحو الدور والأراضى والعقاراتٍ كلّها والعبيدٍ والسلاح وغيرٍ ذلك » 
وما هذا حالّه من الأموال فإنه لا خلاف فى أنه لا يجورٌ التعرضٌ لهم فيه وأنها باقيةٌ 
على أملاكهم ؛ لأنهم أحرزوها بالإسلام وقد قال عليه السلام : «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه 00" . 

الصمنف الثانى : ما أجلب به التجارٌ فى 7 من الأموال كالدراهم 
والدنانير والثياب مما لا يكون عونا بنفيه على حرب أهلٍ الحقٌ, » فإن حكم ما 
هذا حاله أنه لا تجوز غنمئّه » بل هو باق على أملاكهم لا سبيل لأحدٍ إليه» ولا 
حلاف يو عن أحدٍ من العلماءٍ فى أن تفده [لا]8 يحل » بل هو باقٍ على 


(أ) ما بين المعكوفين بياض فى الأصل » ولم يرد فى : ك » وبالمثبت يستقيم السياق . 


)١(‏ أى نوقع بهم ليلا بغتة. المعجم الوسيط (ب ى ت). 
زهة تقدم تخريجه ص 3585١‏ . 
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أملاكهم لما روى عن أمير المؤمنين أنه قال : لا تستحلوا ملكا إلا ما استعين به 
عليكم ولا تستحلوا مالا لأحدٍ. 

الصنف الثالثُ : ما أجلب به البغاة على أهلٍ الحقٌّ من الخيلٍ والسلاح وسائرٍ 
ما يستعان به من الآلاتِ ويكون عدةٌ فى الحرب . فما هذا حاله فيه وجهان؛ 
أحدّهما أنه يكون مغنوما ويجب قسميّه » وهذا هو قولٌ أكثر العترة . وثانيهما أنه 
لا يُخدم ويكون باقيًا على ملكِ أهله . وهذا هو قولٌ يحكى عن محمد بن عبدٍ الله 
وهو قول أبى حنيفة والشافعرئ © والمختارٌ هو الأول لحديث أميرٍ المؤمنين » وهو 
القدوةٌ فى معاملةٍ البغاقٍ» فإنه قال: ولا تستحلوا ملكا إلا ما استُعين به عليكم . 
ولأنهم فنةٌ تظاهروا على حرب أهل الحنٌّ فوجب أن نغنم ما أجلبوا به كأهلٍ 
الحرب”» . 

الصنفٌ الرابعٌ : ما أجلب به التجارٌ للتجارة من الخيلٍ والسلاح وآلةِ [44ظ] 
الحرب » فهذا وإن كان للتجارة لكنه فى حكم الإعانةٍ على الحرب ؛ لما فيه من 
قوةٍ الشوكةٍ وظهور النجدةٍ وقد قال عليه السلامٌ: « من سوّد(” علينا فقد أشرك 
فى دمائنا )؟» فلهذا وجب تعْتّمُه ؛ ولأنه مال تناصروا به على الحرب » وكان 
[ لهم ]9 عدة ؛ وكانوا فيه على مََعَةٍ . فلا جرم وجبتُ غنيميُه . وما حكيناه من 
الخلافٍ مما فى أيدى البغاةٍ من هذه الأموال» فهو حاصل هاهناء فالذى عليه 


() فى النسختين : [له] . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١ - ١(‏ أشار إلى هذين الاسمين بحرفى «ح4)» 9ش». 
(؟) فتح القدير ٠١4/5‏ . 

() سود : جوأ . الوسيط (س و د) . 

(5) لم أعثر عليه . 
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أئمةٌ العترةٍ الأكثر منهم أنه غنيمةٌ ؛ وعن محمدٍ بن عبدٍ الله أنه لا يغنم » وهو قول 
'أبى حنيفةً والشافعق© والمختارُ ما قاله محمدٌ بن عبدٍ الله هاهنا ؛ لأنهم من 
جملةٍ المسلمين فلا سبيلَ إلى أموالهم ؛ ولأنه مال يقصدٌ به التجارةٌ » فأشبه ما فى 
أيديهم من العمَار والدور والأراضئ فلا يُغندم(0) 
أبدى البغاةٍ والظلمةٍ وأئمةٍ الجورٍ يكون على أوجه أربعةٍ نفصلها : 

الوجه الأول منها: الجبايات وما يحصلٌ من الوجوه المحظورة 
والارتفاقاتِ2” الظلميةٍ التى صادروا عليها الخلقّ وجعلوها ضرائت على رقاب ' 
الناس وأموالهم » وجعلوها فى بيت مالهمء فهذه الأموال تؤخدٌ من أيديهم 
وتحدليا الإمامٌ فى مصرفٍ بيتٍ المالٍ؛ يضعها فى المصالح الدينية والقربات 
الشرعية التى توضعٌ فيها أموال المصالح . 

الوجة الثانى : : ما فى أيديهم من الأموال الصريحة ة التى ورثوها لي أو 
افترضوهاء. أو صارتٌ إليهم على وجه يطيبٌ أخدّه ولا شبهة فيه » فالإمامُ إذا ظفر 
بما هذه صفيّه من أموالهم» فإنه ينظدُ فى حالهم فإن كانوا قد استهلكوا من 
أموالٍ الله 00 لتى ا وقضموها ولخااكرية ما وفيا بما فى 
ا ا 
المناكير ؛ فلهذا وجب عليه إزاليه بالتضمين ؛ ثلا تبطل أموال الله تعالى وتذهب 
على غير وجهها. 


)١ --‏ أشار إلى هذين الاسمين بحرفى 9ح »» « ش ©. 

(؟) انظر شرائع الإسلام فى مسائل الخلال والحرام للمحلى ص 5٠١ 5١9‏ . 
(") الارتفاقات : الانتفاعات . الوسيط (ر ف ق) . 

(4) أى قطعوها . الوسيط (خ ض م) . 


اس 


الوجه الثالتُ : ما كان فى أيديهم من الأموالٍ الع أخذوها مصادرةً على 
الخلتق وكان باقيا فى أيديهم وأهله مُمّيبون » فما هذا حاله فإن الإمامَ | إذا ظفر به فإنه 
يجث عليه رده إلى مستحقيه لا سبيل له عليه ؛ لقوله عليه السلام : « على اليدٍ ما 
أخذثٌ حتى تردٌ )00 . 


[4 4و الوجه الرابعٌ : جوائرُهم وعطاياهم . فإنه يُنظرُ فيها » فإن كانت حاصلة 

من: الجبايات والخراجات الظلمية» فإن دفعوها إلى من يستحقها من الفقراءٍ 
والمساكين » والجهادٍ وإصلاح الطرق والمساجدٍ والخانكاتِ”2 فلا ضمان هناك 
عليهم فيها » وإن كانوا قد دفعوها فى الوجوه المحظورةٍ ؛ كدفعها إلى أهلٍ اللهرٍ 
والطرب ودفعها فى الخمرياتٍ وأنواع الملاهى , فإن كانت باقية فى يد الاخذ 
ا ل ب ا 
ضمان عليه ؛ لأنهم سلطوه على إتلافها ويجب تضمينهم لها كما ذكرناه من 
قبل » وإن كانت الأموالٌ التى فى أيديهم من خاصة أموالهم الصريحةٍ نظرتٌ » فإن 
أعطوها صدقةً من أيديهم على الفقراءٍ والمساكين أو [صرفوها]» فى ديونٍ لازمةٍ 
لهم أو جعلوها قرضا أو صرفوها فى الزكواتٍ والأعشارٍ(© والأخماس » فما هذا 
حاله لا يتبع بنقض ولا يُعترض » لأنه صادف مصرفًا تصرف أهله فلا يُتوجه فيه 
نقضٌُ بحالٍ. وإن صرفوها فى الوجوه المحظورة نحو أثمان الخمور وأنواع 


() ك: [مستحقم] . (ب) فى النسختين : [صرفوا] . وااثبت يناسب السياق . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب البيوع - باب تضمين العارية 4/7 79 (3551)» والترمذى 
فى سننه - كتاب البيوع» باب ما جاء فى أن العارية مؤداة 5557/7 (1175). 

(؟) الخانكات : مدارس طلب العلم ومساكن الدراويش والمرشدين حيث يجرون تصوفهم . انظر 
تفسير القرطبى »17١/١7‏ والمعجم الذهبى فارس عربى ص ؟77. 

() الأعشار: ما يؤخذ من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليها. المعجم الوسيط ( ع ش ر ). 


وت 


الملاهى نظرتٌ » فإن كانت باقية أخذها من أيدى هؤلاءٍ ووضعها فى مصارفها 
عنهم» وإن كانت مستهلكةٌ فلا ضمانٌ على من أخذّهاء وإنما تضميئهم إياها 
فيما استهلكوه من أموالٍ الله تعالى التى صارت فى ذممهم كما م ببانّه . 
الحكم السابعٌ : فى أحكامهم فى الفتاوى والأقضيةٍ. وجملةٌ الأمر أن ما 
أصدره البغاةٌ وهل الظلم من هذه الأحكام فليس يخلو؟) حاله إما أن يكون مقطوعًا 
به بنصٌ أو إجماع» فما هذا حاله لا يتبع بنقض بلا خلا بين العترةٍ وققهاءٍ 
الأمة ؛ لأنه قد صادف طريقّه فلا يُردُ عنها . فأما ما كان من هذه الأحكام طريقه 
الاجتهادُ والعملُ على الرأي الشرعى فهل ينقض أم لا؟ فيه ترددٌ ونظوء والذى 
ذكره المؤيد باللهِ أنه لا يردٌ عما هو عليه ولا يتبع بنقض ؛ لأنه قد صادفٌ طريقًا 
من طرق الاجتهادء وحكى عن السيدين أبى طالب ء وع أنه يجب نقضّه ويكون 
وجودٌه [44ظ] كعديهء والمختارٌ هو الأول ؛ لأن فسقّهم إنما كان على جهة 
التأويل » فالظاهِرُ أن كل ما صدر من جهتهم من الفتاوى والأقضية قد صدر من 
أهلو؛ وصادف مجِلَّه ولم يخالف قاطعاء فلهذا جاز ولم يُتبع بنتقض » كما لو 
صدر من جهة أهل العدلٍ ؛ لأن إقدامهم على ما أقدموا عليه بتأويل » وليس جهارا 
بالفسق والتمردٍ » فلهذا كان سائعًا؟ . 
ٍ الحكمُ الثامنُ : ما كان من جهتهم فى حال بغيهم من قتل » فإن كان عمدًا 
أخذوا به » ووجب فيه القصاصٌ » وإن كان خطأ وجب فيه الدَّيَةُ لأهل المقتولٍ» 
وإن كان جرحاء فإن كان مما يمكن فيه الْقِصِاصٌ وجبت فيه المقاصةٌة© » وإن 


() ك: [يختلفع . (ب) ك : [شايعا] . 
)١(‏ المقاصة إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين فى مقابلة الدين . المصباح المنير ( 


ق ص ص ). 
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اشام دون لقان لعل الور دون لسر 1 
المقددُ » وإن كان ذلك مالا استهلكوه للمسلمين وجب ضمائه . والوجه فى ذلك 
هو أن هذه الأمور كلّها مضمونةٌ فيما بين المسلمين » فيجب ضمائها على أهلٍ 
البغى ؛ لأن بغيهم لا ل بتبح لهم ما ذكرناه» فأما ما كان من جهة هل الحقٌ بيهم 
من قل أو جرح أو أخطٍ مال مما يجوز أخدّه كما فصأناه من قبل ء فلا ضمان على 
المسلمين فى ذلك ؛ لأنهم فيما أتوه من البغي قد استحقوا ذلك » فلهذا لم يكن 
فيه ضمان . 

الحكمٌ التاسعٌ : فى حكم قتالهم مع عدم الإمام أو وجوده . اعلم أنه إذا 
كان فى الزمانٍ مم داع إلى اللو؛ تحيا بحياته أحكامٌ الشريعة» يقوم فى الأمة 
بأمر الله تعالى » فهو المتولى لقتايهم وحربهم ؛ لأنه هو القائم بالأمور الدينية» 
وهذا من أعظمها » ولا يجورٌ قتالُهم من غير إذنه ؛ لأن ذلك يكون فيه توهينٌ لأمره 
وضعفٌ بحاله » وذلك محرمٌ شرعًاء فأما إذا لم يكن فى الزمانٍ إمامٌ» فإنه يجوز 
حربهم لأمرين : 

أما أولا : فلأن ظاهرَ الكتاب دالٌ على وجوب قتالٍ من بَغى . ولم يشترط 
وجو الإمام كما قال تعالى : يلوا الى تَنْنى حَفٌ تفي إل أَمْرٍ ده . 

وأما ثانا : فلأن العلةً التى لأجلها وجب قتالُهم هِى البغيئ وهذا حاصلٌ مع 
عدم الإمام ومع وجوده» فلهذا لم يُشترط وجودٌه فى قتالهم » ويؤيدٌ ما ذكرناه هو 
أن اللصوص والأكراد » وسائرٌ أهل الفسادٍ والظلم » لو تحرّبوا وقصدوا المسلمين 
بالأخدٍ والقتل [١٠٠و]‏ للأموالٍ والذرارى لوجب قنالّهم وقتلّهم » سواء كان هناك 
مام أو لم يكن » فهكذا حال البغاةٍ من غير تفرقةٍ بينهما لما ذكرناه . 


."ه/١ الأرش دية الجراحات. المطرزى : المغرب‎ )١( 
.5 سورة الحجرات» الآية:‎ )؟١(‎ 
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الحكمُ العاشر : فى حكم الاستعانةٍ بطائفةٍ باغيةٍ على طائفةٍ أخرى باغيةٍ 
أيضًا . واعلم أن الحالّ فى ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أولها : أن تكون الطائفةٌ المستعانٌ بها أقلّ ضررًا أو أنقصّ ظلمًا من الطائفة 
المستعانٍ عليها . وإذا كان الأمد كما قلناه وجب القتَالُ مع هذه الطائفةٍ التى هى 
أقنّ ضرراء ويكون المقصودٌ من القتالٍ إزالةً الضرر الزائدٍء ولا تجوز المقاتلة 
معهم بقصدٍ المعونة لهم والتقوية لحالهم ؛ لأن دراك مكار ل ون لعل 

وثانيها : أن تكون الطائفةٌ المستعانُ بها أكثر ضررًا وأدخل فسادًا من الطائفة 
الأخرى ؛ ومتى كان الأمد كما قلناه حرمت المقاتلةٌ ؛ لأن المقاتلةة تكون إعانة 
على الظلم وتقوية على الفسادٍ » وليس فى المقاتلةٍ أُمرٌ يُبيح الشرحٌ لقتال لأجله . 

وثالثها : أن تكون الطائفةٌ المستعانٌ بها مثل المستعانٍ عليها فى الظلم 
ال ا 
بالمقاتلةٍ إزالةً منكر ولا دفع فسادٍ معلوم ولا مظنونٍ . 

والحجةٌ على ما قلناه من جواز المقاتلةٍ مع الطائفة التى هى أل فسادًا وأنقصٌ 
ظلمًا ؛ لأن المقصود هو دفعٌ الضرر الزائدٍ » فوجب دفعٌه كما لو كان خالصًا فى 
أنه تجث إزالتُه » وعلى هذا لا يسقط فرضٌ الجهادٍ » فإنا لو فرضنا هاهنا فئة كافرةً 
ولا يمكن دفعها إلا بجيش يكون فيه ظلمةٌ وفساقٌ وبغاةٌ» فإنه يجبٌ الجهادٌ للفعةٍ 
الكافزة 4 لكأن خترزغ أعطة أوسشاقئ أكل > هلهد] عاذاما رغبداةمن جوع من 
الفسق [ مُعْتَفََا أ فى جنب مقاتلةٍ الكفار الذين يُخشى ضررُهم على الإسلام 
عمومًاء وهكذا لو فرضنا طائفةٌ من اللصوص والأكرادٍ وأهلٍ البغى قصدوا بعض 
بلدانٍ الإسلام ؛ لأَذٍ أموالهم واستباحة نسائهم وذراريهم » فإنه يجب علينا الدفغٌ 


لهم بكلّ ممكن نجدٌ إليه سبيلاً» ولا يمنعنا من ذلك ما يحصلُ فى المعسكرٍ من 


() فى النسختين : [مغتفرع . والمثغبت هو الصواب . 
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الفسق © والظلم وحصول المنكر ؛ لأن ما نحاوله أكث ضررًا» وأدخلٌ فى الفسادٍء 
فلهذا وجبت إزالئه . 
اظح تنبيه : اعلم أن البغى تختلفٌ أنوائُه » فتارةً يكون على الإمام وهو 
أعظمها وأدخلّها في الفسادٍ ؛ لما يحصل فيه من الضرر على المسلمين بما يقع 
بسبب ذلك. من الاختلافي وانشقاق العصا وتفريق الكلمة كما كان من أمير 
عانق وطليظ وريه وكا إن ع اد اللوزو لدان يحورج ل وكيا كا ور 
أهلٍ تين اغا وأصحابه » وقد يكون بمخالفة أمره وعصيانه » وقد يكون 
بمنعه عن التصرفي وأخدٍ البلادٍ والأقطارٍ عليه : : فكله بنك نيحف المتدارية عليه 
وتارة يكون البغيم من طائفةٍ على طائفةٍ أخرى تُرِيدٌ ظلمّها, وتارة يكون ببغى 
مت 2< 8 ءِ م 1 
شخص على شخص ليأخذ ماله وحريمّه فكل هذه الآمور مستوية فى كونها بغيًا؛ 
فيجث على الإمام » وعلى كافةٍ المسلمين ردٌ الباغى عن بغيه وكفٌ ضرّه . فإن لم 
يُمكر9؟ ذلك إلا بالمحاربة والقتالِ وجب كما دلت عليه الآيةٌ فى قوله تعالى : 
«إوإن طَأمدَانِ من المُوِِْينَ أمََمَنُوأه 7" إلى آخرها . فإن قال قائلٌ : إن الشرط فى 
قال أهل البغي أن يكونوا متأولين ؛ ولهذا قال أميئ المؤمنين : لم نقائ إلا من ظهر 
منه التأويلٌ9© . فإذا لم يكن متَأوّلا فقتاله غيد واجب . 


فالجوابث أنه إذا كان القتال للبغاة واجبًا مع التأويل لعلةٍ البغى » فهى حاصلة 
(أ) ك : [الفسوق] . (ب) ك: [يكن] . 


.6 سورة الحجرات.» الآية:‎ )١( 
وانظر تفسير‎ 2١0١/8 والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 25١7/4 (؟) ذكر نحوه الشافعى فى الأم‎ 
.519 /١5 القرطبى‎ 


عا رات 


مع فَقَدٍ التأويل ؛ فلهذا وجب مقاتلتُهم مع التأويل ومع عدمه) ولهذا فإن التأويل 
منهم لو وقع» ولم ينتصبوا للمحاربة لم يجب قتالهم . 

وفى هذا دلالةٌ على ما قلناه من أن العلةً هو ما ذكزناه من البغى تَدُور المقاتلة 
عليه وجودًا وعدمّاء فلهذا كانت هى العلة . 
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ا 


المطلبٌ الثانى فى بيان حكم من جهر بالفسقٍ وصرّح به 


اعلم أن الفسقّ يقعٌ فى الأقوالٍ ؛ كالقذفي وشهادةٍ الزورٍ والمشي بين الخلتي 
بالفسادٍ ؛ بالغيبةٍ والنميمةٍ وسائر أنواع الكذب . ويقع بأعمالٍ القلوب كالعزوم 
والإراداتٍ ‏ فمّن عزم على قتلٍ إمام أو مسلم أو عزم على نقض إمام أو عالم من 
العلماءٍ كان تاكاه ول فى انان الجرارع كالضرةة وار وغير ذلك من الكبائر 
الفسقية » فهذه الأمورٌ كلّها مشتر كا كربها تنام وينضها أدخلٌ فى الفسادٍ 
والضررٍ من بعض » مما كان [١١٠قئ‏ يتأذّى به الخلقٌ ع كالظلم وشهادة الزور 
وأكل أموالٍ الناسٍ بالباطلٍ » فهو أعظمٌ من غيره » ودون هذا من همّه الجمعٌ بين 
الرجالٍ والنساءٍ وتهيى2 ءُ أسباب الملاهى لأهلٍ الفسادٍ » فهذا وإن كان دون نّ الأول 
فى المضرة » لكنه لا ينفكُ عن الضرر بالخلت » لما فيه من الدعاءِ إلى الضلالٍ 
وفسادٍ الدين» وقد يكون الضررٌ على نفسه لا غير » وهذا نحو الشرب للمسكراتٍ 
والزنا وركوب الفواحش . فهذا يختصه ولا يتعداه إلى غيره » فهذه مجامغ الأفعالٍ 
الفسقيةِ » بعضّها أَضْدُ من بعض كما ترى» ونحن نذكدُ كل واحدٍ منها بما 


ختضّه , 


الضربٌ الأول أعلاها فى الفسادٍ والرداءة » وهذا نحو من يبدو منه أخدٌ أموالٍ 
الناس بالظلم والغصوب وشهاداتٍ الزورٍء ونحو من يَظَلمُ بالطعنٍ فى أعراضٍ 
الناس بالقذف والسعي بالفسادٍ ؛ بالغيبة والنميمةٍ وغير ذلك مما يكون ضرره 
راجمًا إلى الخلت » وليس مقصورًا على نفسه» فمن هذه حائه من الخلت » يَعظم 
الزجز له ويب الوعيدٌُ فى حمّه ؛ ويجب علئ المسلمين الإعراضٌ عنهم » وترك 
المخالطةٍ لهم : والانقبا عن معاملتهم ؛ لأن المعصية شديدةٌ فيما يرجع إلى 
إيذاءٍ الخلتي . ثم هم ينقسمون إلى من يظلمٌ فى الدماءء وإلى من يظلمٌ فى 
الأمولٍ » وإلى من يظلمُ فى الأعراض » كما فصلْناه» والإعراض عنهم مؤكدٌ جدًا 


ركان 


ومهما كان ا رّجِوًَا لهم كان الأمر فيه اجة وأشدّ ؛ فأما ما كان من 
هذه الأفعالٍ د يستحق عليه الحدّ فهو كاففٍ فى الإهانةٍ مع ما ينضمٌ إليه من الزجرٍ 
والإعراض والسخط » وأما ما لا يَستحق عليه الحدٌّ فالواجكُ التعزيد مع التهكم 
والتسكرٍ لمن هذه حاله مع اللعن والذمٌ والطردٍ والإيحاش . 

وعلى الجملةٍ فمَن هذه صفبُه فالواجبُ زجده بأنواع الزجر ء ولومُه بضروب 
الملاماتٍ ؛ ليرعوى عما هو فيه ويُقَلعَ عن طريقته » ويُكوَرُ عليه أنواٌ الوعيداتٍ 
الشرعية » ويُعاد عليه اللومُ والإعراض مرة بعد أخرى » ولا يألوا الممايرة جهدًا 
فى الاستخفاف بحاله والإهانة له. 

. الضربٌ الثانى وهو دون الأولٍ فى المضرةٍ على الخلتي وهو من يُهيٌ أسبايًا 
فى الفسادٍ ويُسهل طريقه على الناس فهذا [1١٠ظع‏ لا يؤْذِى الخلقّ » لكنه يُؤدى 

فعلّه فعله إلى اجتياح دينهم وقطعه» وإن كان برضاهم . فهو قريبٌ من الأول من 
الفسادٍ » ولكنه أخفٌ منه حالا » فإن المعصيةٌ بين العبدٍ وبين الله تعالى مخالِفةٌ 
للمعصية الواقعةٍ فى حقٌّ الخلقٍ ؛ لأن ما كان يبن اللهِ تعالى وبين العبدٍ فهو أقربُ 
إلى العفوٍء لكن ما ذكرناه لا يخلص كوئها معصيةً للهِ تعالى على الخصوص ؛ 
فلهذا كان شديدًا. ومن هذه صفيّه فإنه يجب فى حقّه الإعراض والمقاطعةٌ 
والإمانة والرجث والسالغ فى الوم والإسراع إلى نكره . وهذه الأفعالٌ وإن كان (ألم 

يشر ) فى حمّها حدًّا معينا من جهةٍ الشرع . فلا يمتنع كونُها عظيمةً عند الله » 
وترك الحدود فها نما كان لمصلحة بعلئها اله تعالى ؟ لما يها من اليذا للخل 
وإفسادٍ أديانهم بأنو اع الملاهى . 


الضربُ الثالثٌ : الذى يفسق فى نفسِه© بشرب المسكر وتركِ الواجباتِ 
المؤقتة ؛ كالصلاة ةِ والصوم » ونحو فعلٍ المحظوراتٍ الشرعية التى تختصّه» ولا 
- 6ك والشرع]ء (ب - ب) ساقط من: ك . 
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يتعدى ضررها إلى غيره . فالأمد فيه أخفٌ من غيره» لما روى أن شاربَ الخمر 
صُرب بين يدى رسولٍ الله يك ؛ وهو يعودُ فقال رجلٌ من الصحابةٍ : لعن اللهُ ما 
أكثر ما تشربُ! فقال رسول الله يَكِةِ : لا تكن عونًا للشيطان على أخيك 0( 
فإذا كان مباشرًا للشراب فالواجبُ منٌه بما يمتنع منهء من الضرب 
والاستخفاف » فإن لم ينقرع عنه إلا بالحبس وجب عبشه » وصُّيق عليه » فإن لم 
يَدَعْه الحبسُ » وكان المعلومٌ من حاله الإصرار على شربه وجب فتلّها© لأن 
يتركه ؛ لأن المنع واجبٌ بكلّ حال » وإن كان قد فَرِغْ من شريه . ومُلم أن ذلك 
من عادتّه وأنه مصي عليه » فإن تحقّق أن نصحه يمنعه من العود وجب النصح له» 
وإن لم يتحقق ذلك ولكنه يرجوه » فالأفضلٌ المناصحةٌ له » والزجو باللطفي» إذا 
كان يَغلبُ على ١‏ ظنّه النفٌ بهء أو التغليظ إن كان يرجو به الانكفافٌ عما هو 
فيه . فأما الإعراضٌ عن جواب سلامه والكفٌ عن مخالطيه » إذا علم أن النصع 
لا يُجدى فى حقّه ففيه نظك » وسيرةٌ العلماء فيه مختلفةٌ والمختارٌ عندنا 7١١٠و]‏ 
فى ذلك تفصيلٌ نرمز إلى مبادئه » وتقريئه هو أن ذلك يختلفٌ باختلافٍ أحوالٍ 
الناهى » فإن كان استخفاقه به وإغتامه(» عليه وغلظه له عن تكبر وعجب يإظهارٍ 
الصلاح فهو مذمومٌ لا خير فيه» وإن كان رفقه به عن مداهنةٍ والكنااة قلت 
للوصولٍ إلى غرض ومقصدٍ من مقاصدٍ الدنيا فهو مذمومٌ أيضاء وكلّ ذلك يُعدُ 


) ك: [عليمم . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه > انك كاوه ونا يضر ون اخدوة. + بابي جا بكرم من لحن 
شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة .١91/4‏ 

(؟) فتله : صرفه . انظر تاج العروس ( فات ل ). 

(7) الغتمة فى المنطق مثل العجمة وزنا ومعنى وغتم غتما فهو أغتم : لا يفصح شيعا . المصباح المنير 
ات م). 
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من إشاراتٍ الشيطانٍ » وبعيدٌ عن طريتٍ الآخرة » وإذا كان غرضٌ الناهى وجة الله 
تعالى والتقرب إليه » فإنه يفعل من ذلك ما يراه لائقا بالمصلحةٍ ؛ من الغلظةٍ واللينٍ 
والقرب والبعدٍ والوحشةٍ والإيناس » فإذا فعل ذلك فقد طابق مقصوة الشرع ووثّى 
بالغرض الدينيئع المتوججه : شرعًا وقصدّاء وذلك ما روى عن صاحب الشريعةٍ 
ات الله عليه : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)0" . 

ف عرد بود مدت بكوم به للفسق 
وملابسته للمعصية وتَهَتكه فى مواقعةٍ الآثام ومُخالطته لهذه الجرائم » فالواجبٌ 
بغضّه فى الله تعالى » و لم المردة من والحسة لدج وتكيف لوقل قال تدا + 
ولا جد هَرْما -2 أله والَْوْم الآخر يوادورت من حآدَ لَه وَرَسُولةُ وو 
كانوا َابَآءَهُمْ 74" إلى آخر الآية . فهذه الآيهٌ دالة على توه بغض من 
د جهة 
الأقوال . فهذان تَصِدُقان ؛ 

التصرف الأول : بما يدل على البغض من جهة الأفعالٍ : 

وتارة يكون من جهةٍ انقطاع المعونة له والرفتي به والنصرة له وقضاءٍ حاجته 
وتسهيل أحواله والرعابة لجانيه » وهذا أقلّ الدرجاتٍ فى بغضِه . وتارةً يكون من 
جهة 2 0 وإبطالٍ أغراضه ومقاصديه» كما يفعلٌ الأعداع 3 إنما 
بكردافتها فد عليه طريقٌ المعصية ويُكددها عليه . فأما مضارئُه بما يدم فى ماله 

نش انبا فس لقن : رجل عصى الله تعالى بشرب الخمرٍ» » وقد 
خطب امرأةٌ لو تيسّر له نكائحها لكان مغبوطا بالمالٍ والجمالٍ والجاه» خلا أن 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب بدء الوحى - باب كيف بدأ الوحى د بلفظ : «إغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئْ ما نوى» . 
١؟7)‏ سورة ة المجادلة» الآية : 5 


ا 


ذلك لا يور فى منهه عن شرب الخمر» ولا يبعنّه عليه ولا يحتّه على شريه» فإذا 
قدرت على تفويتٍ غرضه وإبطالٍ مقصده » فهو من جملة البغض والكراهةٍ لما هو 
عليه من مواقعة الكبيرة . ْ 

التصرف الثانى بما يدل على البغض من جهةٍ [١١٠ظع‏ الأقوالٍ : فبقطع 
اللسانٍ عن مكالمته» فتارةً يكون من جهةٍ الاستخفافٍ والإهانةٍ بالإعراض 
وإسقاطٍ حاله ومنزليه » وتارٌ يكونُ من جهة لتغليظ له فى القول والعنضٍ وتخشينٍ 
الحالٍ » ؛ فهذا كله فى حقٌّ من كان مصرًا على فعل الكبيرة كثيرٌ الوقوع فيهاء فأما 
من كان وقوحٌ الكبيرة منه على جهةٍ الهفوة» وجاريا مجرى الل التى يُعلم من 
حاله الندمٌ عليهاء وكنهة الأني «على وقرعها مزق ييه + .قحالم مخالفٌ لمن 
ذكرناه فى المعاملةٍ . وبتمامه يتم الكلامُ فى المعاملةٍ للفساق من جهة 0 
والتأويلٍ . 


4 4 


() ك: ركس . 
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البابُ الثالثٌ : فى بيان المعاملةٍ للكفار 
2 
من جهةٍ الردّةٍ عن الملةٍ الإسلامية 
اعلم أن كفرَ أهل الردةٍ مخالفٌ لسائر الملل الكفرية بأحكام تخصّه نذكرها 
بمشيئةٍ الله تعالى ؛ فلأجل هذا أفردناه عما تقدّم ذكره فى الإكفارء وكفرهم 
أغلظٌ من كفر أهل الحرب وكفر أهل الذمةٍ لأوجه . 
أما أولا : فلقوله تعالى : 8 إنَّ أَلَذِنَ َامَنُوا كعَ كفروأ شم ءَامَنوأ ثم كفروأ 


-ٍ 


مج صم يه 


د اموا كلذ كر يك لله زمر م ولا يتم سبيلا © 74 . 

وأما ثانا : فلأن أهلّ الذمةٍ وأكثر أهلٍ الحرب تُقَبلُ منهم الجزيةٌ ويُكفٌ عنهم 
السيفٌُ بخلافي أهل الردةء فإنه لا تُقبلُ منهم الجزيةٌ بحالٍ » وإنما يؤخذون 
بالإسلام أو القلٍ لا غيد : 

وأما ثالدًا : فلأن الرسول يَليةِ قال فى مرضه : « أنفذوا جيش أسامة »!2 وقد 
أقرة عل طائفة من المسلمين للغزو فكان آخر كلامه : « أنفذوا جيش أسامة ) 
فلما تُوفى وولى أبو بكر الخلافة ترك.إنفااً جيش أسامة9» ورأى أن قتال أهل الردةٍ 
أهعٌ من قتال أهل الحرب » فقاتل بمن كان مع أسامة بتى حنيفةٌ حي ارتدوا عن 
الإسلام9» . 


.11177 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 017/5 (449417)» وابن سعد فى الطبقات 717/5. 

(0) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى » أبو محمد المدنى » مولى رسول الله كو وابن مولاه وحبه 
وابن حبه » ولاه رسول الله يَكٍِ الإمرة بعد مقتل أبيه » توفى رضى الله عنه سنة أربع وخمسين» 
وقيل : سنة ثمان أو تسع وخمسين» وقيل : غير ذلك . 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ ه/اء وابن كثير : البداية والنهاية ١١771/1؟.‏ 

(4) بل ذكرت كتب السير والتواريخ أنه لا وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على أبى بكر - 


ما 


وأما رابعًا : فلأن أهلّ الردةٍ قد دخلوا فى الإسلام وذاقوا طعمّه ووجدرا 
حلاوته » بخلافٍ أهل الحرب فإنهم ما وجدوا هذه المزيّة» فإذا ارتدُوا عن 
الإسلام كان جرمّهم وخطؤهم أكبرَ لما ذكرناه . 

وأما خامسًا : فلأنهم مع ما فعلوه من الإقدام على الخصالٍ الكفرية التى 
تُوجبٌ ِذّنَهم » فإنهم نقضوا الإسلامٌ وحطوا من قدره لإدبارهم وزعدهع ورغبتهم 
عنه . فلا جرم ازداد جَُرْمُهم [١٠و]‏ وعَلّْظٌ كفرهم وكثر خطؤهم, وعظمث 
عقوبتهم على ذلك , فإذا عرفت فلنذكز كيفية الردةٍ ثم نذكر الخصالّ التى لأجلها 
يُحكم بالردةٍ ثم تُردقَه بأحكام أهلٍ الردٍء فهذه مباحتٌ ثلاثةٌ تحيط بما نبغيه 
بمعونةٍ الله . 


4 4 


- رضى الله عنه ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم , فامتنع الصديق من ذلك وأبى 
أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال : واللهِ لا أحل عقدة عقدها رسول الله كي ولو أن 
الطير تخطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجَهّزن 
جيش أسامة فخرج الجيش وكان خروجه من أكبر المصالح » حيث سار الجيش لا يمر بحى من 
أحياء العرب إلا أرعبوا منهمء وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة . ويمكن 
الرجوع إلى تاريخ الطبرى / ©5» البداية والنهاية 471/9. 
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البحثٌ الأول : فى بيان كيفية حال الارتدادٍ 


اعلم أن قاعدةً الردةٍ ومفهومَ معناها هو الانتقالٌ من دين الإسلام إلى غيره من 
الأديانٍ بالتزام ختصلةٍ من خصالٍ الكفرٍ يُوجب ذلك : ويستوى الحالٌ فى ذلك بين 
أن يكونٌ كافما بالدين الذى رجع إليه بالتصريح كما نقوله فى الإلحادٍ والزندقة 
كالذى يُحكى عن ابن الروندى20 والوراق("©» وغيرهما من الملاحدةٍ وأهلٍ 
الزندقة » أو كان كفرًا بالتأويل كما نقوله فيمن حمٌّق التشبيه : كالجواريت 
وهشام بن الحكم9© ؛ وكما شرق اسم وسف ا لكتزى ماه ادم 
فإن الرجوع عن الإسلام إلى هذه المذاهب يكون كفرًا لا محالة . ثم هاهنا طرفان 
واضحان » فيما يكون ردةً وما لا يكون ردةً » مقطوعٌ بهما فى النفي والإثباتٍ ‏ 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن يحبى الروندى من أهل مرو الروذء من المتكلمين» ولم يكن فى زمانه فى 
نظرائه أحذق منه بالكلام » له أقوال عن القرآن ونبوة الرسول لا يدين بها أهل الإسلام وكان أول 
أمره حسن السيرة جميل المذهب ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له» وقد حكى أنه 
تاب عند موته» وكان موته سنة ثمان وتسعين ومائتين. وله من الكتب الدامغ الأسماء 
والأحكام... ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص 1١5‏ ابن خخلكان : وفيات الأعيان /١‏ 2:54 
الذهبى : سير أعلام النبلاء 4 .559/١‏ 

أبن عيسى تحند بن هاروة ين محمة .من التكلمين النظا: كان خدرلياً تن خطلط وصار يرم 
بمذهب أصحاب الاثنين. وعنه أخذ ابن الروندى السابق ترجمته وله من الكتب المقالات » كتاب 
الحدث, كتاب الإمامة الكبير... ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص5١5.‏ والحاكم 
الجشمى : شرح عيون المسائل (ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص7557). 

() هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء» كان متكلما بارعا شديد الجبر رافضيًا مجسماء زعم أن ربه 
طوله سبعة أشبار وأن علمه محدثء وأنه تعالى لم يعلم شيعًا فى الأزل» وكان له مناظرات 
عديدة مع أبى الهذيل» له من المصنفات «القدر ء والرد على المعتزلة » والتوحيد... كانت وفاته 
سنة تسعين ومائة. ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص 27.7 والقاضى عبد الجبار: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 2١14٠‏ ”ه٠١‏ 54ه”7ء وابن حجر: لسان الميزان 2514/5 
والذهبى : سير أعلام النبلاء .0417/٠١‏ 
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وإنما يقعٌ الإشكال فيما يكون واسطةً بينهما . 

الطرف الأول : من كان كافرًا قبل المبعث(2" بعبادةٍ الأوثانٍ والأصنام » وغيرٍ 
ذلك هنا كيك ين يون الى ناد )ار كران + فيو هنعل لاخلات فى كرنه 
كافرا بالأصل » ولا تُعقل الردة فى حقّه قبل البعثةِ ؛ لأنه لا إسلامَ هناك فلا تُعقل 
0000 

الطرف الثانى : ما يُقطع فى كونه مرتدّاء وهذا نحو من ينبت على الإسلام 
بعد بعثةٍ الرسولٍ وك وظهورٍ الإسلام وانتشاره وبلوغه حيث بلغ النهارٌ» فيكون 
من جملةٍ أهلٍ الإسلام » ويشخل فى الدين» ثم يكفرُ بخصلةٍ من الخصالٍ 
الكفرية » من ردٌ ما يُعلم ضرورةً من الدينٍ بثبوته أو تحليلٍ مكحم أو تحريم محا 


يُعلَمُ من دينٍ الرسولٍ كل بالضرورة . فمن هذه صِفيّه لا شك فى كونه مرتدًا ؛ 
لأن إسلامه وإيمائه قد عُلما حقيقةٌ بالدحولٍ فيهماء ل ادل 


يُوجب كفره» وأنه لا تصددٌ هذه الخصلةٌ إلا ممن كان مكدّبًا بالدين ؛ فلهذا 
حكمنا برديه حقيقةً . فهذان الطرفانٍ واضحانٍ لا يقعٌ فيهما ترددٌ ولا.نزاٌ » وإنما 
قُ يقعٌ الإشكالٌ فيما يكون واشظلة قينا ذم ٠ظع‏ ممن يكونّ مولودًا على الفطرةٍ 
انا على حك الدين الل نى إذا كفلث عليه الحجةُ وعظدث فى حل 
التعمةٌ» ولّى الإسلام ظهره وصدّر مع أحزاب الكفرٍ والضلالٍ نحره» فيبلغ 
التكليف؟ وهو كافر زنديقٌ ملحدٌّ » فلم يتقرر إسلامٌه بعد التكليفٍ فيوصف بالردةٍ 
عن الإسلام ؛ لأنه لم يكن مسلما بعدء ولا عرفنا حال أبيه من قبل فيحكم ل 
بالإسلام لأجلٍ إسلام أحدٍ أبويه » فإذا كفر بعد ذلك كان مرتدًا ؛ لأن إسلامّه قد 


) ك : [التكلف] . 


. أى قبل بعثة الرسول يَكيٍ‎ )١( 
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تحقق من قبل باتباعه لحال أبويه . فكيف يكون الحكتٌ فيمن هذه حالّه إذا كفر 
بخصلةٍ من خصالٍ الكفرٍ هل يحكمٌ برديّه أم لا؟ فنقولُ : ليس يخلو الحال فى 
ذلك من ثلاثة أوجه : ظ 

الوجه الأول : أن يكونّ إسلامه فى نفسه معلومًا بالإضافةٍ إليه دون النظر فى 
حالٍ غيره . فإذا تحققنا إيمانّه وإسلامه ثم عرض له عارضٌ يوجب إكفارّه » فإنه 
يكون مرتدًا لا محالةً ؛ لأنه قد حصل مسلما بعد البعئةٍ ثم أوجب الدليلٌ إكفارّه » 
فلهذا كان راجعًا عما كان عليه من التزام© الدين والاتصاف بصفةٍ المسلمين» 
وهذا نحو الملاحدةٍ والزنادقة الذين كانوا على الإسلام من قبل » ومحلم من حالهم 
التدينٌ بالإسلام والدعاءٌ إليهِ والاتصافٌ بصفيه » والكونُ من جملةٍ أهله » ونحو 
من كان على الإسلام من قبل معروفا به ثم إنهأجبر وعيه الله مله عند من يقول 
يإكفارهم» فهم يكونون مرتدين لا محالة كما سنوضّح القول فيه بعد هذا 
بمشيئة الله تعالى . 

الوجه الثانى : ألا يعم إسلامه فى نفسه فيكونٌ مرتدًا عنه » لكنا قد علمنا من 
حالٍ أبويه الإسلامَ » أو من أحدهما . فمن هذه حالّه إذا بلغ على الكفر ؛ بأن كان 
ملحدًا زنديمًا أو مُسْبُهًا لله تعالى بخلقه على الحقيقةٍ » فمن يكون على هذه الصفةٍ 
قد تقوّر له الإسلامٌ يإاسلام الأبوين أو أحدهما ء فإذا كفرَ بعد ذلك كان مرتدًا عن 
دينه الواجب له بحكم أبويه كما قال تعالى : الا ب بي د20 ؛ فلأجل 
هذا حكمنا يكوته مرا وإنما حكمنا عليه بالإسلامٍ م من أجل إسلام أبويه أو 
أحدهماء لما لم يعلغ حاله » وإلا فالنظك فى حاله أخصٌ من النظر فى حالٍ أبويه . 


(أ) ك : [البراء من) 


١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
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لكن الشرع قد تَرّلّهِما منزلئه عند الجهلٍ بحال نفسه » فلهذا [ أَرْجَغناه ]© إلى 
حال الأبوين عند الجهلٍ بحاله . 

الوجه الثالث : أن لا يُعلم حاله [4 ١٠و‏ فى نفسِه فى الإسلام » ولا يُعلم 
حال أبويه » أو علمناهما كافرين » فإذا كان الأمئ كما قلناه » فالواجتٌ فيمن هذه 
حاله فى الجهلٍ أن يُحكم له بحكم الدار» فيحكم بإسلامه ؛ لأجلٍ حصوله فى 
دار.الإسلام ؛ لأن الظاهرَ أن كلّ من وجد فى دار الإسلام » فهو محكومٌ يإسلامه . 
وهذه هى الفائدةٌ فى دارٍ الإسلام : الحكمٌ على مجهولٍ العينٍ بالإسلام لمن كان 
فيها » كما أن فائدةً دار الكفر هو الحكمُ على مّن كان مجهولٌ العين بالكفرٍ لأجلٍ 
الدار» ويؤيدٌُ ما ذكرناه قوله يكل : كل مولودٍ يولك على الفطرةٍ» وإنما أبواه 
يهردَانِه ويُتَصْرانِه ويُمَجْسَانِه »2 فحكم الرسولٌ َي على كل مولودٍ بأنه يولدُ 
على فطرةٍ الإسلام » وإنما عرض له الكفدٍ من جهة أبويه لا غير » فإذا عَدِمْنا العلمَ 
كاله فى نقيه وعال الوفوحت أنه كرة ميلقا هكم الذان كنا فاه 
فإذا كمّر مَن هذه حالّه كان كفره رِدٌةٌ ؛ لأنه عدّل عمًا حُلق عليه من فطرةٍ الإسلام 
وأمره» وهذا إنما يُتصور بعد البعثة » وأما من كمّر قبل مِعث الرسول يكل فانه 
ليس مرتدًا ؛ لأنه لم يبت له الإسلامٌ فى حالةٍ من الحالاتٍ لا بالإضافة إلى نفيه » . 
ولا بالإضافةٍ إلى غيره » فلهذا كان كفره أصايًّا» ولا يُعامَل معاملة أهلٍ الردةٍ فى 
أحكايهم كما سنُوضُحُها. 1 


() فى النسختين: [أرجعنا] . ولعل المثبت يناسب السياق 2١.‏ (سم ك: [أنا] . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما قيل فى أولاد المشركين ؟/ 178ء 
بلفظ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء) . ومسلم فى صحيحه - كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة 5//ا8 ٠١‏ (519048؟). 
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لا يقال : فإذا حكمتُّم عليه بكونه مرتدًّا؛ لأجلٍ أن أحدّ أبويه مسلمٌ » فهل 
تحكمون بردته إذا كان جدّه من قِبل أبيه أو جدّه من قبل أمّه مسلمّا أم لا؟ لأنا 
نقولٌ : هذا فاسدٌّ فإنه لا يكونٌ شك انكر حلم يسان لاهن فل اس و من 
قبل أمّه كما ذهب إليه بعض الفقهاء(" ؛ لأنه لو كان الأمد كما زعم ء للزِمّه أن 
يكونٌ الكفائ كلهم مرتدين لأجلٍ آدمّ أو نوح ؛ لأن إسلامٌ من ذكرناه معلومٌ ‏ 
فيكون مرتدًًا عنه» وهذا فاسدٌ لا قائلٌ به . فيبطل إلحاقّه بالجدٌّ لما ذكرناه فإذا 
تقرر ما أوضحناه » فهؤلاء الباطنيةٌ وجميعٌ فرق الملاحدةٍ » وأهلٌ الزندقةٍ ومحققو 
المشبهة » وغيهم من الفرقي الكفرية فى زمازنا هذا ء إن عُرفوا يإسلام متقدم كانوا 
عليه قبل ميلهم إلى هذه المذاهب الكفرية فحكمّهم حكمٌ أهل الردةٍء وإن كانوا 
ناشئين على هذه [4١٠١ظع‏ المذاهب الردية وعُرف من حال أبائهم الاتصافٌ 
بالإسلام » والكونُ من جملةٍ من ينتمى إليه » كم عليهم بالردةٍ أيضًا؛ٍ لأجلٍ 
إسلام من تقدَّم من آبائهم ٠‏ وان لم يعرف من حال أبهم الإسلام كنا برهم 
لأجلٍ الدار الإسلامية ؛ لأنهم عدلوا عما هو من حكيها كما ول عليه ظاهد 
الخبر » فإن الواجب على الباطنية والمشبهة أن يُطالَبوا بالإسلام والانتقال عما هم عليه 
من هذه المذاهب » ولا يُقَدُوا عليها » ولا يُمَكنُوا من الانتقالٍ إلى مذهب غير مذهب 
الإسلام إجماعًا » وهذا يُقَوِرُ كونّهم فى حكم المرتدين لا مححالة . فقد حكى قاضى 
القضاةٍ عبدُ الجبار عن بعض المعتزلةٍ أنه قال : إذا كان الأب مجبرًا » فليس له حكمٌ 
المرتدّ ؛ لأنه فى حكم الردةٍ لا يرجع إلى جدّه » فلما ذهب إلى هذه المقالةٍ جعل 
حكمهم حكع أهل الذمة » وهذا خخطأ لاوجه له » فإنهم لا يُشْيهون أهل الذمة فى حالةٍ 
من الحالاتٍ » والأمز فيه كما حقّمّناه فى أنه إذا عدم الحكمٌ بحكم أبويه وجب الحكمٌ. 
عليه بحكم الدار» فلهذا كان مرتدًا بحكم الدار بلا مرية . 


. 1١8/٠١١ انظر المبسوط للسرحسى‎ )١( 
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البحثٌ الثانى فى بيان الخصالٍ التى تُوجب الردة 


اعلم أن الخصالٌ الكفرية التى تُوجب الردةً كثيرةٌ » وربما كان يرجع إلى 
الاعتقادات » وتارةٌ تكون متعلقةً بالأقوال» ومرةٌ تكون متعلقةٌ بالأفعالٍ وقد تكون 
حاصلةً فى التروك» فهذه مجامعٌم خصالهاء وربما تكونٌ محيطةٌ بأكثرهاء 
فلنتقتصو فيها على هذه الأنواع [ الأربعة ]9 ونوضحها بمعونةٍ الله . 

النوعٌ الأول : ما يكون منها متعلقًا بأعمالٍ القلوب . وهذا نحو اعتقادٍ التثنية 
كما يُوُنَدَ عن هؤلاءٍ الباطنية من اعتقادٍ إِلهيّةِ السابق والتالى » وأن أحدّهما علةً 
فى الآخر» فالسابقٌ ينم فى التالى وهو معلوله0©: إلى غيرٍ ذلك من الكفرياتٍ 
فى المعتقداتٍ التى استرقوها مِن الملاحدة والثنوية والمجوس» ‏ ونحو اعتقادٍ 
نبوة غير نبيّنا يكلٍِ وآله كما روى أن رجلا من الصحابة مر بمسجدٍ ابن 
النواحة9© قأذن المؤذن: أشهد أن مسيلمة© رسولٌ اللهو» فأمر بضرب 


() فى التسختين : [الثلاثة] . وهو سهوء والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ اتفقت أقاويل نقلة المقالات على أن هؤلاء الباطنية قائلون يالهين قديمين لا أول لوجودهما من 
حيث الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثانى » واسم العلة : السابق » واسم المعلول : التالى » 
وأن السابق خلق العالم بواسطة التالى » لا بنفسه وقد سمى الأول عقلا والثانى نفسا . انظر 
فضائح الباطنية للغزالى ص 8” . 

١؟)‏ ينظر تفاصيل هذه القصة فى التمهيد لابن عبد البر ©ه/5١٠7‏ وما بعدها. 

(") هو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب » كان صاحب أسجاع ومخاريق وتمويهات» 
ادعى النبوة ورسول الله يَكِيةٍ بمكة قبل الهجرة » وكان أهل اليمامة نحو دعوته فرقتين» إحداهما 
تعظمه وتؤمن به » والأخرى تستخف به وتضحك منه» وكان يقول : أنا شريك محمد فى النبوة 
وجبريل ينزل علت كما ينزل عليه» وقد قدم المدينة وافدا إلى رسول الله يَددِيْدِ مع قومه بنى 
حنيفة » وسمعه النبى وهو يقول: إن جعل لى محمد كَل الأمر من بعده اتبعته » قتل على - 
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عنقه0") . ونحو اعتقادٍ حل الخمر باد والميتة والدم والخنزيرء فهذه 
الاعتقاداثٌ كلها مؤؤنةٌ بالردة ؛ لذن كل .قح ذهب إليها ودان بها فهو كافه مرتدٌ 
عن دين الإسلام . وهكذا اعتقادُ التشبيه المحققٍ فى الله تعالى كمقالةٍ الجواربى » 
وهشام بن الحكم فى أن للهِ تعالى يَدين ورجلين وأعضاء وجوارخ » وهكذا حال 
المجبرة على قولٍ من يُكمّرهمء فإن إكفارهم يُوجب الردةٌ لإضافيهم إلى الله 
تعالى ما لا يليق بحكميه من الظلم والجَؤْرٍ وسائرٍ أنواع القبائح . 

فإن قال قائل: فعلى قولٍ. من يُحكم على المجبرة بكونهم كفاراء فهل 
يكونون من أهل الردةٍ أو من غيرهم ؟ قلنا : فيه مذهبان : 

أحدّهما : أن كفرهم كفرٌ ردةٍ . وهذا هو الذى ذكره الشيخان أبو علي وأبو 
هاشم وغيرهما من شيوخ المعتزلة . 

ا 0] 
المعتزلةٍ حكاه قاضى القضاةٍ فى كتايه ( المغنى » » والمختارٌ هو الأول 1 
والحجةٌ على ذلك هو أن الإجماع منعقدٌ عند مّن قال يإكفارهم أنه لا تُقبل منهم 
الجزيةٌ ع وأنهم لا يُتركون فى دار الإسلام إلا بالدخولٍ فى الإسلام » فإن أبوا قتلواء 
وفى هذا دلالةً على أن حكممهم حكمٌ هل الردةٍ » وهذا إنما هو تفريع على رأي 
من يُكفْرُهم » فأما من لا يعتقد إكفارهم فلا كلام . ونحو العزم على الاستخفافٍ 
بلأنبياٍ والعزم على هدم المساجد وتمزيتي المصاحفي » فإن ما هذا حاله من أفعالٍ 
القلوب يكون كفرًا وردةً . 


> يدى وحشى بن حرب » وأبى دجانة » ويقال : إنه مات وعمره مائة وأربعون سنة فى خخلافة 
أبى بكر الصديق سنة إحدى عشرة من الهجرة بعد وفاة النبى بقليل. ترجمته عند الثعالبى : ثمار 
القلوب فى المضاف والمنسوب ص ”4 ١ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية 5.05/9. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده 7٠١ 7.7/١‏ (548). 


كا 


النوحٌ الثانى : ما يتعلقٌ بالأقوالٍ : وهذا نحو النطتي بكلمةٍ الكفرء وشرح 
الصدرٍ بها ونحو الشهادةٍ لغير الرسولٍ بالرسالةٍ كما قُجِل فى مسجد ابن النواحة ؛ 
لأن المعلومٌَ بالضرورة من دين صاحب الشريعة أنه لا نبي سوى نينا كك » فإنكار 
ما هذا حالّه يكون كفرًا وردةً » وقولٍ من قال : إن الله تعالى ثانى اثنين فى الإلهية » 
وثالثٌ ثلائةٍ كما حكى اللهُ تعالى فى كتابه الكريم حيث قال : «لَّّدَ كدر 
لذنَ فَانُوَآُ رك ألَهَكَاِتُ تددو 20 وقوه تعالى : يليت يِل ما كَانُوا 


- 


وَلَقَدَ كَالُوأْ كِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَدَروا بَتَدَ إِسْلوهر 224 ونحو سبٌ الرسولٍ َك . 
إلى غير ذلك من الأقوالٍ التى يتعلقٌ بها الإكفارٌ. 

فإن قال قائل : فهل تعتبرون فى النطتٍ بكلمةٍ الكفرٍ أنها لا تكون كفرًا إلا مع 
النية أو تكون كفرًا مع الإطلاقٍ ؟ فجوابه أن ظواهرة الأدلةٍ الشرعية فى كونها 
[ه١٠ظع‏ دالةَ على الكفر فى التلفظٍ بكلمةٍ الكفر لم تفصل بين أن تكون مقترنة 
بالنية أو على الإطلاقي فى كونها كفرّاء فلا معنى لاعتبارٍ النية من غيرٍ دلالةٍ 
عليها 2 . 


ك : رظاص . 


* سورة المائدةء الأية : "#لا.‎ )١( 

954 سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(*) فى هذا الكلام نظر؛ فكيف الحال فيمن أكره على الكفر؟ فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه : لا 
يصير كافرًا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمانء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى » وقال 
محمد بن الحسن : هو كافر فى الظاهر مسلم بينه وبين الله ؛ لأنه نطق بكلمة الكفر فأشبه 
امختارء ويشهد لقول مالك ومن معه قول الله تعالى : «وإلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله» [النحل: ]٠١5‏ ويروى أن عمارًا أكرهه 
المشركون. فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ثم أتى النبى #َكِْ وهو ييكى فأخبره» فقال له النبى 
يك : دإن عادوا فعد» وروى أن الكفار كانوا يعذيون المستضعفين من المؤمنين» فما منهم أحد - 


ام - 


النوعٌ الثالتُ.: ما يتعلق بالأفعال: وهذا نحو قتلٍ الأنبياءٍ والاستخفافٍ 
بحالهم وهدم المساجدٍ وتمزيقٍ المصاحفي ولبس الغيارٍ وشدٌّ الزنارٍ وعبادةٍ الأوثانٍ 
والأصنام والسجودٍ لغيرٍ الله . ومن أعظم الأفعال جرمًا وأكثرها عند الله إثمًا . 
0 وفعله وتعلمُه وتعليمُه » واعلم أن السحرّ فى عر الشرع يختص 
إطلائه بكل أمر يتخفى سيئه ويتخيل أنه على غيرٍ حقيقته » وتجرى ممجرى التمويه 
والخداع . قال اللهُ تعالى : «سَحروأ | أعيت ألتّا 2276 » وقال تعالى : 
ييل إليّهِ ين سحرهم ا 2724© ؛ لأنهم لطخوا الحبالَ بالزئبي » وأحكموا 
فثلهاء فلما طلعت عليها الشمسُ» تحركث واضطربتُ » وهو يفيدٌُ ذم فاعله 
شرعًا . وهو باعتبار حالٍ فاعله منقسمٌ إلى أقسام متفاضلةٍ فى الفسادٍ . 

أولها : سحدُ الكذابين الذين كانوا فى قديم الدهر ؛ قومٌ عبدوا هذه الكواكت 
السبعة وزعموا أنها أحياءٌ ناطقةٌ » وأنها هى المُدَبّرَةٌ لما تحبُ كرةٌ القمر» وعنها 
تصدر الخيراتٌ والشرور» وبأمرها تكون النحوسٌ والسعودٌ وهؤلاءٍ هم الصابئة 
من أهلٍ التنجيم » وهم قومٌ إبراهيم عليه السلام الذين بعثه اللهُ مبطلا لمقالتيهم 
هذه . 

وثانيها : سح أصحاب الأوهام والنفوس القوية » وحاصلٌ مقالةٍ هؤلاءٍ هو أن 
النفوسّ الإنسانية إذا كانت 0 1 البدنٍ _سريعة الانجذاب إلى عالم 
السماواتٍ » كانت له روح من الأرواح السعاوية :قلق جوزو« كانت قوية على 
التأثير فى موادٌ هذا العالم ياحداث الأمور الغريبة فيه . وأيّدوا هذا التزوير بأن قالوا : 


- إلا أجابهم , إلا بلالا فإنه كان يقول : أحد أحد [أخرجه ابن ماجه المقدمة ١/7ه .])١60(‏ 
وقال النبى يك : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ينظر الشرح الكبير ومعه 
المقنع والإنصاف 1178/57 175. 

.1١١5 سورة الأعراف » الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: 5 


-1848- 


هذه النفوسٌ الناطقةٌ » إذا صارثٌ صافيةٌ عن الكدوراتٍ صارتٌ قابلةً للأنوار القادمة 
من العقولٍ السماوية والنفوس الفلكيةٍ » فتقوى على إحداث أمورٍ خارقةٍ للعادةٍ . 

وثالثها : سحد أصحاب الأرواح الأرظية © :وغارة أمرٍ هؤلاءِ هو الاستعانة 
بالأرواح الأرضية من الجن والشياطين » فيَحتالُون على هذا التمويه بنوع من 
الى 000 والعزائم »]9٠١6[‏ ويزعمون استحضار [ عالم ]20 من الشياطينٍ 
والجنٌ » وكفازُهم يأمرونهم فيأتمرون , وهم فى أنفسهم مُختلفون » فمن فمنهم الكفرةٌ 
ومنهم الشياطين ومنهم المؤمنون » وتعويلٌ هؤلاءٍ فيما يأنون به من هذا التمويه» 
إنما هو على الاتصالٍ بأرواح الجنٌّ والشياطين فيشرعون ما يفعلونه بوساطتهم . 

ورابعها : سحرُ أصحاب التخيلاتٍ والأخذٍ على الأعين . ومنتهى الأمرِ فى 
هذا وطريقٌ تحصيله هو أن المشّعْودٌ الحاذقٌ الماهرَ فى سحره يستميلٌ أذهانٌ 
الناظرين إلى شىءٍ ويأخد أعيتهم إلى النظر إليه حتى إذا اسَتَفْرعَهم الشغل به 
والتحديقٌ إليه » أظهر عملا آخر بسرعةٍ شديدةٍ وخفةٍ حركة » وعند هذا يُظهرون 
العجب منه » ويستطرفون ما يأتى به من هذه الأعجوبة » فيّريهم الجمادّ حيوانًاء 
والحجرّ طائرًا » إلى غير ذلك من التخيلاتٍ الحاصلةٍ بسبب شذة الفظانة وخفةٍ 
اليد . ْ 

وخامشها : سحو أصحاب الأعمالٍ العجيبةٍ والتركيباتٍ الغريبة الناشكة من 
الأشكالٍ الهندسية والصور الهيكليةِ » وقد قيل : إن هذا النوع هو الذى كان عليه 
تعويلٌ سَحَرةٍ فرعونٌ وهذا نحو أن يُرِكْبُ آلات يُحَيْلُ فيها خيلا ورجالا يقتتلون 


() ك : [الترقى] . (ب) فى النسختين : [عالما] . وأثبت الصواب . 
)1غ( الرقى : العوذة التى تُرقَى بها صاحب الآفقع كا حمى والصداع وغير ذلك من الآفات. ابن 


الأثير: النهاية فى غريب الحديث ؟/7514. 


عقي 


ويلغلوق بالأمنتكة» وفص أن إضده رجالا وتناء يكيل إلى الرا لها انيج 
مجتمعون على طعام وشراب » إلى 2 ذلك من الصور والأشكالٍ والهيئاتِ 
والطرائفي . المستغربة . 

وسادسها : سحد أصحاب الأدوية» وخواص الأشجار والمعاجين ومنتهى 
أمرهم فى ذلك وتعويلهم على معرفة خواصٌ الأدوية يت على انيما 
يازا في ركبون منها أشياء فيحصلٌ من ذلك التركيب حوادتٌ غريبةٌ ومنافٌ 
عجيبةٌ . ومن هذا النوع حجر المغناطيس فإن أثره فى جذب الحديدٍ مشامَدٌ لا 
يُمكنُ إنكاره » فيحتالون على تحصيل هذه الأشياء» فيحصل فى ميل الخواطر 
وإزالةٍ العمل بها تأثيرٌ عظيمٌ . 

وسابعُها : تعلينُ القلوب ؛ وهو أن يدَّعىَ الساحد أنه قد اطلع على الاسم 
الأعظم لله تعالى» وأن الملائكة والشياطين والجن يُطيعونه فيما قال وأمّرء 
وينقادون له» فإذا اتفق أن كان السامعٌ لهذه المقالةٍ ضعيفٌ العقلٍ كالنساءِ 
والصبيانٍ والأخلاقي من العوامٌ وأهل اللهوء اعتقدوا أن مقالته هذه حقٌ » وعند هذا 
يتعلق قله من أجل ذلك ويحصل فى نفسه نوحٌ من الرعب [5١٠ظع‏ والقلتي 
والفشل » وعند هذا يتمكنٌ الساحدٌ أن يفعل به ما شاء من أنواع المضارٌ . 

وثامنها : ما يكون من قبل الكتاباتٍ » وأنواع الطلُشمات0) ورحاصلٌ ما عوّلوا 
عليه من ذلك هو تمزيج القوى الفعالةٍ السماوية بالارض المنفعلةٍ الارضية , وهذا 
نحو أن ينقشٌ خاتمًا باسم مخصوص فى ساعةٍ مخصوصة على شكل مقدَّرٍ عند 
الطالع الفلانى » فيحصلٌ من هذا الاسم أثر مخصوصٌ . ١‏ 

فهذه مجاممٌ أنواع السحر وتحت هذه الأنواع دقائ وخرافاتٌ عظيمةٌ : 
ومعظمها يكون من جهةٍ استراتي الشياطين السمع ثم يُلقونه على الكهَانٍ 


. 799 تقدم التعريف بها ص‎ )١( 


8. 


والسحرة ‏ فيُموٌهون على الخلتٍ ويروّجون به الباطل . فإذا عرفتٌ هذا فاعلم أن 
فعلّ السحرٍ خطاً عظيم وحوبٌ كبية . قال الله تعالى : ط وَلَامُِْ لَيرُ حَيتُ 
2" وروى عن النبئ يَكلِ أنه قال : « ليس هنا من تكهّن ولا من تُكهّن له )20 
وقال عليه السلامٌ : « الكهانةٌ والعيافة© وزجد الطير من عمل الجاهلية )29 
وعن أمير المؤمنين أنه قال : إن هؤلاء العرافين كيان القع عن أن كاهنا ؛ 
يمن له بما يقولُ فقد برئ مما نزل على محمدٍ يَكلا© وقال عليه السلامٌ : أيها . 
الناسٌ إن المنجم كالساحر » والساحرّ كالكاهن » والكاهنّ كالكافرٍ» والكافرٌَ فى 
النار"» فإن كان فعلُ السحر وتعاطيه خطأ منهيًا عنه مُحوّمًا . فهل يكف فاعلّه أم 
لا؟ والأقربُ كفده لقوله تعالى تنزيهًا لسليمان حيث قال: #ومًا كَمْرَ 

2 8 ع - 0 
سُلَتَمَنُ4 ”7 ؛ لما نسبوا إليه فعل السحرء فهذا يدل على أن فعله كفرٌء وقوله 
تعالى : «وَلع انيت كُمَرُوا يُملِمْْنَ ألنّاسَ آليَحْرَ» . فقد كثرهم 
بتعليم الناس السحر ؛ فدلٌ على كونه كفا . وحكى عن الملكين أنهما لا يُعلّمان 
أحدًا السحرّ: «حيٌ يَيُوكَة إنَمَا كي ونكة ملا تك 6 . 


ها 


( ك: [مؤمن] . 


.56 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير ١57/١4‏ (706) . 

(0) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب. ابن الأثير : النهاية. 
ا 

)2 أخ رجه البيهقى فى الستن الكبرى 8/ ١78:‏ بنحوه . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5941/17 موقوفاء على على بن أبى طالب . 

(1) أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيشمى 
001 

0) سورة البقرة» الآية: .١٠١5‏ 


-4941- 


وهذا يدل على أن السحر كفر» فإذا تقر كوئه كافرا بما ذكرناه فهل يقل أم 
لا؟ والأقربُ قتلّه» لما روى أن جاريةً لحفصة سحرثها فأخذوها فاعترفث 
فقتلت20: وروى أنَّ عمرَ كتب إلى عماله أن اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة» فقال 
الراوى : فقتلنا ثلاث سواحر(" . وهذا هو رأى أبى حنيفة ومالك » وحكى عن 
الشافعئ أن حك السحر حكمٌ الجناية » فإن قال الساحدٌ : إنى قتلْمُه وسحرى يقل 
غالبًا . وجب عليه القَوَدُء وإن قال : سحرئه لكنّ سحرى قد يقتلٌ وقد لا يقتلٌ . 
فيواقل أشيةةالعقد دي معلظة بوواق قال" التنباتسر + عر اعرد قرافو اقم 
فهو قل خطأ [0١٠و]‏ ففيه ديةٌ الخطأ وإذا حِكمنا بوجوب قتلِه فهل يُستتابُ أم 
ل :والاقرث أنه تيكاب وهو فول العافه : وشك عن أن بعكينة أبنلا 
يُستتاب . والحجةٌ على ما قلناه هو أن نهاية كفره بالردةٍ» والمرتدٌ يُستتاب لا 
محالةً . فلهذا وجب استتابةٌ الساحر» وإذا تاب قُبلت توبثّه عندناء» وهو رأى 
العاف يتوشكل عن مالك الى تددرفة أناتر كه لتمنز 00 .والعيعة على ماغلناة 
قولهُ تعالى : «إقل زِيَدِيِنَ حكَفروا إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لهم ما قد سَلَقَ9. 
وهذا عام» وحكى محمدٌ بن شجاع” عن عل الرازىٌ9© قال : سألتٌ أبا 


»)١4( 80/1/95 أخرجه الإمام مالك فى الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء فى الغيلة والسحر‎ )١( 
/٠١ 24١5/5 وعبد الرزاق فى المصنف ١١/0٠18-(83747١)غ وابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
.١5/8 5>؛ والبيهقى فى السنن الكيرى‎ 

.)١40745 0141048( 1١8٠0 11/9/١١ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 

(*) انظر شرح النووى على صحيح مسلم 2177/١5‏ ونيل الأوطار 58/19" . 

(4) سورة الانفال» الآية: م". 

(5) أبوعبد الله البغدادى الحنفى ويعرف بابن الثلجى ‏ سمع من ابن علية ووكيع وأبى أسامة وطبقتهم وأخذ 
الحروف عن يحبى بن آدم » كان صاحب تعبد وتلاوة » وكان يقف فى مسألة القرآن » مات ساجدًا سنة 
ست وستين ومائتين عن خحمس وخمسين عامًا » له من الكتب : « المناسك ») . 
ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء /١١‏ #075) اللكنوى : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص .117١‏ 

(5) على الرازى» الإمام؛ من أقران محمد بن شجاع السابق ترجمته » كان عارقًا بمذهب الحنفية - 


لالد 


يوسف27 عن قولٍ أبى حنيفةً فى الساحرء يُقتل ولا يستتابُ! لِم لا يكون بمنزلةٍ 
المرتدٌ؟ فقال : إن الساحرَ قد جمع إلى كفره السعى فى الأرض بالفسادٍء ومن 
كانت هذه حاله » فإنه إذا قتل قتل من غير استتابة0© . 


تنبيه : اختلف العلماء فى السحر هل يكونٌ له تيد فى المسحور أم لا؟ فأما 
المعتزلةٌ فقد أنكروه وقالوا: إنه لا تأثير له» واحتججوا بقوله تعالى فى سحرة 
فرعون : «لا نَفتروأ عل أله كزبا224» وبقوله ا عندًا مجه 
كد29 وقوله تعالى : «وقال ألعلبلمورت إن 3 سقرت 31 جل 
مَسَححويًا ه200 أى يَكذث فيما يقوله . فهذه الآياثُ كلها دالة على أن السحرٌ 
كذث » وما كان كذبًا فلا حقيقةً له ولا يؤثّر بحال. وأما الأشعريةٌ فقد جوّزوه 


واعترفوا بتأثيرو واحتجوا بما رُوى عن النبيئ كَلِةِ أنه شحرء وأن السحرّ عَمِل فيه 
حتى قال : إنه لِيخيّلٌ لى أنى أقولٌ الشىء وأفعله ولم أقلّه ولم أفعلهُ )20 . 


- مع زهد وسخاء وإفضال أخذ الفقه عن الحسن بن زياد وروى عن أبى يوسف» له من الكتب 
و كتاب الصلاة 6ع ولم أعثر له على سنة وفاة» إلا أنه من أقران ابن شجاع المتوفى سنة ست 
وستين ومائتين . 

ترجمته عند القرشي : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ؟/ 54 257 طاش كبرى زاده : طبقات 
الفقهاء ص 8 اللكنوى : الفوائد البهية ص 54 .١‏ 

(1) القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفى الأنصارى الإمام اجتهد تلميذ الإمام أبى حنيفة مولده ش 
سنة ثلاث عشرة ومائة » بلغ رئاسة فى العلم كبيرة وكان الرشيد يبالغ فى إجلاله » توفى يوم الخميس 
خخامس ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة » عاش تسعًا وستين سنة ‏ له من الكتب : ( الخراج » وغيره » 
ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء 4/ »47١‏ القرشى : الجواهر المضية 7/ .”0١ ١‏ 

(؟) الرواية بنصها عند الجصاص فى أحكام القرآن /١‏ 517. 

() سورة طهء الآية: ١‏ 

(4) سورة صء الآية: 4. 

(ه) سورة الإسراءء الآية : 517. 

(3) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده 84/ 2١4/4‏ وكتاب - 


م 


وحكى أن بنات لبيد بن أغص اليهودئ7) سحون الرسول كد فى مُشْطٍِ 
ومُشاطة(© من لخبته وعقدُنَ عليها اعفد وتركنها فى بكر فنزلت المعوذتانٍ فقرئتا 
عليه( . فقام الرسول يَكِِةٍ كأنما شط مِن عِقال©) , 


فهذا تقريرٌ كلام الفريقين» والأقربٌُ عندنا جوازٌ وقوعه» وأنه لا يمتنع فى 
مطردٍ العادةٍ ومجراها وقوٌ هذه الحوااث عند فعلي السحر :كما تقول في مائر 
الأمورٍ المعتادةٍ المفعولةٍ بقدرة اللّهِ تعالى ؛ كما فى الأمطار والأشجار وخلق 
الحيواناتِ من مأكلٍ جنس منها لأمن جنسها) مع أن خلاف ذلك ممكنٌ ومقدو3 
لله تعالى » فلا يبعد جوازٌ حصولٍ هذه المضارٌ بقدرةٍ الله تعالى عند فعلٍ السحرة . 
وكما أنه جائرٌ كما ذكزناء لا مانع منه من جهةٍ العقل فوقويمه أيضًا جائرٌ» ويدل 
عليه قو تال : ملو مها ما يكرك بد يق اله وتدوية» 7 

ثبت له أنْرَ التفريقي » وقوله تعالى : «إوَمَا هم بِصَصآرَينَ بد ين لكر إِلّا بِإِذْنٍ 
أى بعلمه فأئبت ت حصول [0١٠١ظع‏ الضرر بسبيه . وفى هذا دلالةً على ما 
قلناه » فهذه أقوالٌ أهلٍ الإسلام كما ترى » فَأمًا الفلاسفةٌ والصابعدٌ وأهلٌ التنجيم» 


ا 


1-) ك: [فى ذلكع . 


> الطب باب هل يستخرج السحر 9/ /ا211 21078 77/8 77 ومسلم فى صحيحهء 
كتاب السلام» باب السحر 11١9/4‏ (5188). 

)١(‏ لبيد بن بن أعصم » رجل من بنى زريق حليف اليهود » كان منافقًا وكان أعلم الناس بالسحر . انظر 
السيرة النبوية لابن هشام */44» وطبقات ابن سعد ؟/91١.‏ 

(؟) هى الشعر الذى يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. ابن الأثير : النهاية فى غريب 
الحديث 7814/4. 

(5) الواحدى : أسباب النزول ص 475 . 

(4) مثل يضرب لمن يتخلص من ورطة فينهض سريعًا. الميدانى : مجمع الأمثال 7/ه. 

(ه) سورة البقرة» الاية: .١٠١1‏ 
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فقد أضافوا هذه التأثيراتِ إلى العقولٍ السماوية والنفوس الفلكيةٍ ؛ لاعتقادهم 
بطلاتَ الفاعلٍ المختار ؛ زيغا عن الحق وصدًا عن السبيل وهجومًا على الباطلٍ من 
غير ما حجةٍ عليه ولا دليل » وقد نُجز عرضنا من ذكر أقسام السحرٍ وأنواعه وحكم 
فاعله . 

النوحٌ الرابعُ : مما تقع به الردةٌ. وهذا نحو تركِ الصلاةٍ على جهةٍ 
الاستحلالٍ لتركها وأنها غيدُ واجبة» وتركِ سائرٍ الواجباتٍ المعلوم بالضرورة 
إيجابُها من جهة الشرع من العباداتِ وغيرها . نما هذا صاله يكون كنذا ورد ؛ 
لأن إيجابّها والإنيانَ بها إذا كان معلومًا بالضرورة من دين صاحب الشريعةٍ » فالرادٌ 
له يكون منكرًا للشرع ورادًا له ؛ فلأجلٍ هذا حكمنا بردّتِه » ولا يجوز الحكمٌ بردته 
على ترك ذلك من غير استحلالٍ ؛ لأن تركها من غيرٍ استحلال لا يكون إلا فسمًا 
ولا يكون ردةٌ وكفرًا إلا إذا كان مع الاستحلالٍ . ألا ترى أن شرب الخمرٍ وأكل 
لحم الخنزير» لا يكون كفرًا على الإطلاقٍ » وإنما هو فسقٌ» ولا يكون كفرًا إلا 
إذا أكلّها مستحلًا لهاء فصارت الأفعالٌ والتروك بالإضافةٍ إلى كونها كفرًا على 
وجهين : 

أحدُهما : أن يكون كفرًا على الإطلاقي » وهذا نحو قتل الأنبياعِ» فإنه كفْرٌ 
بكلّ حال لأى وجه فعل» وعلى أى حال9 تمل » ونحو تركِ معرفةٍ الله تعالى » 
فإنه كفرٌ بكلّ وجه0” لا يختصٌ بحالٍ دون حال . 

وثانيهما : أنه لابد من اعتبارٍ النيةِ والقصدٍ فى كونه كفراء وهذا نحو شرب 
الخمر» فإنه لا يكون كفرًا إلا إذا كان على نيةِ الاستحلال » وهكذا أكل الميتةٍ 
والدم ولحم الخنزيرٍ » ونحو تركِ الصلاةٍ والصوم والوضوءٍ ء فَإِنَّ تَوكها ليس كفا 
على الإطلاقٍ » وإنما يكون كفرًا إذا تركهًا مع استحلالٍ تركها. كما أشرنا إليه 


ك: [وجه) . (ب) ك: رحالع . 
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واللهُ أعلم بالصواب . 
البحثٌ الثالتُ فى أحكام أهل الردةٍ : وإذا ارتكب الرجلٌ بعضّ ما ذكرناه من 
هذه الأفعالٍ والتروك التى توجب ردته » وجب الْقَضاءٌ بردته من الأقوال وأعمال 
القلوب وأفعالٍ احور كم مر تقريرُه وتختص ل بأحكام : 

الحكمُ الأول : وجوبٌ قتله ؛ لما روى عثمانٌ بن عفان عن النبيع َل أنه 
قال : ولا يحل دمٌ امري مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ كفرٌ بعد إيمانٍ م ٠و‏ أوزنا 
بعد إحصانٍ أو قتلّ نفس بغير نفس 26, ولما روى عن النبيئ كل أنه قال : « من 
بدّل دينه فاقتلوه )(». فإن أقام على الردةٍ نظرتٌ» فإن كان حُدًا كان قتلّه إلى 
الإمام ؛ لأنه قتلّ يجب بحقٌّ اللهِ؛ فلهذا كان إلى الإمام ؛ كرجم الزانى » فإن تل 
بغير إذنِه عُزّر ؛ لأنه خروج عن طاعةٍ الإمام ونقصٌ لقدره » وإن كان عبدّاء فهل 
يكون قتلّه إلى الإمام أو إلى سيده؟ فيه نظو وترددٌ» والأقربُ على المذهب أنه 
يكون أمره إلى الإمام ؛ لأنه حقٌ لله تعالى خالصٌ » فلم يكن أمره إلا إليه » ويُخالفُ 
حدٌّ الزنا؛ لأنه يتصلّ بحقٌ السيدٍ ؛ لأنه إصلا لملكه ؛ فلهذا كان إليه . 

الحكمٌ الثانى : أنه يجوز قتل المرأة » إذا ظهرث منها الردةٌ ؛ لما روى أن أمَ 
مَووانَ]9) ارتدث فبلغ ذلك الرسولّ يكل فأمر من استتابها فإن تابت وإلا 
قتلت(©. وتجبُ الاستتابةٌ والعرض عليه أن يعودّ إلى الإسلام » فإن عادء وإلا 


) فى النسختين : [رومان] . والمثبت من مصادر التخريج . 


(1) أخرجه أبوداود فى سننه - كتاب الديات - باب الإمام يأمر بالعفوفى الدم ٠ 7( ١9/4‏ 0 4) » والترمذى فى 
سننه - كتاب الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئُ مسلم إلا ياحدى ثلاث .)1١88( 4٠0/14٠‏ 

(7) تعد لخريجضة عن 191 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه ١1/7‏ والييهقى فى السنن الكبرى ٠١7/8‏ وانظر التلخيص الحبير 
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قتل » والمدةٌ فى الاستتابة ثلا؛ ُ أيام من غير زيادةٍ ؛ لأن فيها فسحةً وأناةً", فإن 
كان المرتدٌ سكرانٌ » لم يُقتل حتى يصحى ويُعرضٌ عليه الاستتابةٌ » وإن ارتد وحن 
لم يحل قتله حتى يُفيق ؛ لأن القتلّ بالردةٍ يجب إذا أصر عليهاء والمجنوثٌ لا 
يوصف بكونه مصدًا على الردةٍ ؛ لأنه لا يَعقِلُ أمرهاء ولا تصح ردةٌ الصبئ ولا ردةٌ 
المكرّه . 

الحكمٌ القالثٌ : وإن تاب المرتدٌ نظرت » فإن كانت ردن إلى كفر يتظاهر به 
أهلّه ؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسيةٍ إلى غير ذلك من الأديانٍ 00 
توبتُه باتفاق ؛ لقوله تعالى ا كَفَرواً إن ينتَهُوا يعفر لهم ما 


آ ته ره 


سلف 20 . وإن كانت ردنه إلى كفر يَستسرٌ به أهله كالتعطيلٍ والزندقة ونحو 
كفر هؤلاء الباطنية » فإنهم يستسرون فى كفرهم ويُظهرون حلاف ما يُيطنونه 
من الإلحاد والكفر والزندقة» 3 حاله أم لا؟ فيه وجهان : 


أحدُهما : أنها مقبولةٌ لقوله يل : «أمرثُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا : لا 


: اختلفت آراء الفقهاء فى مدة الاستتابة على ثلاثة أقوال‎ )1١( 
الرأى الأول : أن مدة الاستتابة ؟ ثة أيام من يوم ثبوت كفر المرتد لا من يوم الكفرء ولا من يوم‎ 
رفع أمره إلى الحاكمء ويحبس ويضيق عليه فى الطعام» وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية‎ 
والحنابلة والشافعى فى قول . وحجة هذا الرأى قول عمر : «هلا حبستموه ثلانًا فأطعمتوه كل يوم‎ 
رغيفًا» . ش‎ 
الرأى الثانى : لا يمهل بل يستتاب فى الحال . وإلى هذا ذهب الشافعى فى أظهر الأقوال وابن‎ 
وخحجة هؤلاء قول النبى عه : «من بدل دينه فاقتلوه» . فقد ذكر القتل دود‎ ٠. المنذر ومن وافقه‎ 
. انتظار‎ 
الرأى الثالث : يستتاب دون تحديد مدة قلت أو كثرت حيث ذهبوا إلى أنه تكرر عليه الاستتابة‎ 
حتى يكون اليأس فيكون الحد.‎ 
المغنى لابن قدامة 8/ 8لاء حاشية ابن‎ 1777/١ انظر : الأم للشافعى 257/5 المهذب للشيرازى‎ 
. 5١5/4 عابدين‎ 

(5) سورة الأنفال» الآية : /. 
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إله إلا الله ء وإنى رسولّ الله فإذا صلّوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا » فقد حُرْمَتُْ 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّهاء لهم ما للمسلمين: وعليهم ما على 
المسلمين )("2 . 

وثانتهما + أنها لا ثقيل» لأن التوبة إنما تقبل إذَا كانت صتحيحة وفيها ترك لما 
هو فيه من الكفر الذى تاب عنه » وهؤلاءٍ الزنادقةٌ لا يمكن القطعٌ بصحةٍ توبتهم ؛ 
لأن إظهارَ التوبة هو نفس الإلحادٍ والزندقةٍ . والمختارٌ هو الأول لأن الرسولٌ طَلل 
كف عن المناققين السيفٌ بما أظهروا [١٠١ظع‏ من الشهادتين مع ما كانوا يُيطنون 
من الكفر والإسرارٍ له ؛ فلهذا وجب الكفٌ عن المعَطّل والرّندِيق والباطنى » لما 
يُظهرون من الإسلام . ْ 

الحكمٌ الرابعٌ : وإن ارتدٌ ثم أسلم » ثم ارتدٌ ثم أسلم » وتكرر ذلك منه مرارًا 
قبل إسلامه » ومحكى عن إسحاق/9 بن راهويه(” أنه قال : لا أقبل منه فى الثالثة 
وأقتله0” . وهذا فاسدٌ ؛ لقوله تعالى : #قل لِزَذِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعفر 


مي ره 


لَهُم ما قَدَ سَكَقَ 9 ؛ ولأنه أتى بالشهادتين فوجب قبولّهما كما لو ارتدٌ مرةٌ ثم 
() فى النسختين : [أبى إسحاقع والمثبت من مصادر ترجمته . 


. 1٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) إسحاق بن راهويه بن إبراهيم بن مخلدء أحد أئمة المسلمين: اجتمع له الكثير من العلوم 
الإسلامية ؛ واستوطن نيسابور بعد رحلات علم إلى الشام والعراق واليمن والحجاز وغيرهم , 
توفى ليلة النتصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين وهو ابن سبع وسبعين سنة. ترجمته عند 
ابن رجب : طبقات الحنابلة .٠١9 /١‏ والمزى : تهذيب الكمال 7/7 +707» والصفدى : الوافى 
بالوفيات 7857/8. 

(7) وقال تعالى : «وإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم سبيلا» [سورة النساءء الآية /ا#اع . 

(:) سورة الانفال» الاية: .38. 


جيه 


أسلم . وإن صلى فى دارٍ الحرب كم بإسلامه » وإن صلى فى دارٍ الإسلام لم 
يُحكم بإسلايه ؛ لأنه يحتمل أن تكون صلائّه فى دارٍ الإسلام للرياءٍ والتقّة من 
القل » وإن كانت ردئه وكفره ؛ لأنه زعم أن النبئ ليد بم +* بعث إلى العرب وحدّها أو 
قال : إنه لا معجزةً له » لم تُقبل توبتّه حتى يرأ مع الشهادتين من كل دين منخالفٍ 
لدين الإسلام ؛ لأنه لو اقتصر على الشهادتين فقط احتمل أن يكون باقيًا على 
0 ذلك ع وإن كانت رده بجحودٍ فرض من هذه الفروض المعلوم وجوبها 
ضرورةً من الدين ؛ كالضلاةٍ والزكاةٍ أو استحلالٍ محومٍ » لم يصح إسلائه حتى 
يعيدَ الشهادتين وترجع عما اعتقده من ذلك ؛ لأنه كذَّب الل وكذّب رسولّه فلايد 
من رجوعه عن هذا الاعتقادٍ . 

الحكمٌ الخامسٌ : فى أموال أهل الردةٍ» اعلم أن المرتدٌ إذا كمّر بخصلةٍ 
يُوجب ردئّه فهل ينتقل مالّه عن ملكه أم لا؟ والأقربٌُ على المذهب انتقالٌ ماله عن 
ملكه خلافا للمرّنى20؛ لأنه قد صم ماله بالإسلام ودمه» ثم لما ملك المسلمون 
مه باللتزقه ريسب أن مكلكو سالك اردق ونا بطل كتلكة لمالةنينا د كرناة: فلم 
يكون؟ فعندنا أنه يكون لورثيه المسلمين خلافًا [ 2 فإنه ذهب إلى أنه يكون 
فيا للمسلمين » والحجةٌ على ما قلناه» هو أنه لم يوجدْ فى حقّه أكثو من سبب 
يبيخ الدم فوجب انتقالٌ ماله إلى ورئيه كما لو تل قصاصًا أو مل بالزناء وتقضى 
ديوثه من ماله ؛ لأنها لا تسقط (جبالموت فلا تسقط؟؟ بالردةٍ . 


(أ) لم أستطع قراءة ما بين المعكوفين . (ب - ب) ساقط من: ك . 


)١(‏ الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المصرى تلميذ الشافعى » مولده سنة خمس وسبعين 
ومائة » قليل الرواية لكنه كان رأسًا فى الفقه له المختصر المشهورء وقال عنه الشافعى : المزنى ناصر 
مذهبى » مات رحمه الله سنة أربع وستين ومائتين . ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء /١١‏ 
7 السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ؟/957. 


-994- 


الحكمٌ السادسٌ : فى أموالٍ الكفار. اعلم أن جملة الأموالٍ المأخوذة من 
جهةٍ الكفارٍ هى0) على خمسة أوجه . 

أولّها : الأخدُ على جهة القهر والمغالبةٍ بإيجافٍ الخيل والركاب وهو 
التيمة يتوه ماك للغانمين كما مقادواله 09 1 ظ 

وثانيها : مال الفىءٍ وهو ما حصّل من غير مقاتلةٍ» وما أفاء الله على رسوله 
وعلى المؤمنين من غير إيجافي [9١٠و]‏ خيل ولا ركاب » وهذا للرسولٍ خاصة ؛ 
فصرف فيه ك كاءك كما كا ف قدله والغوالى 9) . 

وثالثها : مال الجزية» وهو اعد من أهل الكتايين اليهودٍ والنصارى . 
وغيرهم ممن التزم الجزية » وقام على كفره بالتزايها . 

ؤرايقها:::ه داع بجي المضالينة لينم على كال زوه وده ويك عله 
القتال . 

وخامشها : مال الخراج » وذلك خراح سوادٍ العراقي فإن عمرّ لما افتّحها 
جعلّها مع أهلها على خراج يؤدُونه . فهذه جملةٌ الأموالٍ المأخوذة من جهةٍ 
الكفارٍء فأما ما يُوَخدُ من أهلٍ الردٌةٍ فقد ذكونا أن مذهت أصحابنا أنها تكونٌ 
لورثيتهم من المسلمين فإن كان لا وارتٌ لهم » فهى مالّ لا مالك له» فيكون من 
جَعلة أموال المصالح الدينية المردودةٍ إلى بيتِ المال» والأقربُ فى أُموالٍ أهلٍ 
الردةٍ أنها تكون فيعًا للمسلمين إذا قُتلوا أو لحقوا بدار الحرب لأمرين : 


() فى النسختين : [وهى] . ولعل الواو زائدة . 
(1) عدم عن 1 
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ا مالا لا مالك له 

ان :لإا أن يكو نوري أو اسائر المسلمن فقا ولا معو اتا 
إلى ورثيه ؛ لأن المسلع لا يَرِتُ الكافرء والكافر لا يرث المسلم , لانقطاع الأمر 
بينهما(© ؛ فإذا بطل صرقُها فى وارثه » ثبت ما قلناه من كونها فينًا . 

الحكمُ السابعٌ : اعلم أن ما ذكرناه فى حكم العرادين؟ فى نفوسهم 
وأموالهم » فهو عامٌ سواء كان ردثُهم بتأويل- كما نقولُ فى كفرٍ المجبرة 
والمشبهة عند من قال يإكفارهم- أو كان من غير تأويل» كما قلناه فيمن ارت 
يإنكا رِ ما عُلم ضرورة من الدينٍ من تحليلٍ أو تحريم ؛ لأن الأدلة فى الردةٍ لم 
تَفصِلٌ بين فريق وفريق . فأما من يقولٌ بإكفار المشبهةٍ والمجبرةء ويقول بأن 
أموالهم لا يجودٌ أخدّها فهو فاسدّ ؛ لأن من قال يإكفارهم ‏ فلا وجة لكفرهم إلا 
بالردة لا غير ؛ لأنا قد أوضحنا بطلان قولٍ من قال : إن حكمهم حكم أهلٍ الذمةٍء 
وإن كانوا من أهلٍ الردةٍ وجب أن تكون أموالهم إما لورئيهم ين المسلمين- كما 
قاله أصحابنا- وإما تكون فيعًا كما اخترناه » فأما أنا نستحلٌ دماءهم وتُحدّم أموالهم 
فهذا خخطأً لا وجه له ء لأن محزمةً الدم أعظم من حرمةٍ المال » فإذا كان الدم مباححا 
بالردة » وجب انتقالُ المالٍ لبطلانٍ عصمته ؛ لأنه إنما عُصم بالإسلام » فإذا ارتد 
بطلت عصمةٌ ديه » فبطلت عصمةٌ ماله» و[الذى]9 يؤيدُ ما ذكرناه » هو القاعدة 
المستمرةٌ فى أموالٍ سائرٍ أْصِناففٍ الكفارٍ [9١٠١ظع‏ فإنه إذا مدر الدمُ وجب تقال 
الأموالٍ كأهلٍ الحرب » وإذا > حَقِن الدم وجب إيفاءٌ المال الذننا عق منييه على 


(أ) لم يرد فى النسختين . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ”9٠0١ كما ورد فى الحديث : ولا يتوارث أهل ملتين» تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ع ا راس 


طريتٍ الجزية » فأما أن يُحقن بإهدار الدماءٍ لأجلٍ الردةٍ » والأموالٌ مصونةٌ عليهم , 
فهذا لا وجة له بحالٍ. 


الحكمُ الثامن : : أنه لا يجوز استرقاقُ المرتدين ؛ لأنه لا يجوز إقراُهم على 
الكفر فإن ارتدٌ وله ولد حمل » كان محكومًا له بالإسلام ؛ لأن الإسلامٌ قد ثبت 
له فلا يسقط بردةٍ أبيه » فإن بلغ وبقى على كفره قل » وإن ولد له ولد بعد الردةٍ 
فهو كافرٌ؛ لأنه ولد بين كافرين» وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه وجهان على 
المذهب : 

أحذهما : أنه يجوز ز استرقاقه ؛ لأنه كافر بين كافرين » فجاز استرقائُه كما لو 
كانا جميعًا من أهلٍ الحرب . 

وثانيهما : أنه لا يجوز استرقاقه ؛ لأنه لا يجوز أن يُسترقٌ أبره فهكذا حال 
ولده . فإن قلنا : لا يجوز استرقاقه . فإنه إذا بلغ وجبثٌُ استتابثه » فإن تاب وإلا 
ل ء وإن قلنا بجواز استرقاقه » فوقع فى الرقَ فللإمام أن يَمْنٌّ عليه أو يُقاديه وأن 
يسترقٌه كأهل الحرب . 

الحكم التاسعٌ : وإن ارتدث طائفةٌ وامتنعوا بِمَنَعَةٍ بمتعةٍ فالواجبٌ على الإمام قتالهم 
وتلّ مقبلهم ومديرهم ء وأن ُجارٌ على جربجهم ؛ لأن إذا وجب ذلك فى قتا 
أهل الحرب , فلأن يجب فى قتالٍ المرتدة أولى وأحقٌ ؛ لأن كفرهم أغلظ » وإن 
أخذ على جهةٍ الأسرٍ» فالواجبُ الاستنابةٌ لهء فإن تاب وإلا كل ؛ ؛ لأنه لا يجوز 
أذ الجزية منه ؛ فلهذا تعيّن فى حمّه القتلُ . . ومن أتلف منهم مالا أو نَفْسَا على 
مسلم نظرتٌ . فإن كان فى غير قتالِ وجب ضمائه عليه ؛ لأنه قد قد التزم ذلك 
باقراره بالإسلام » فلا يجوز سقوطه بالكفرء وإن كان فى حال القتال فلا ضمان 
عليهم فى النفوس ولا ديات لمن قُتل من المسلمين ؛ لأنهم قُتلوا على أمر الله 


() ساقط من: ك . 
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وعلى أن تكون كلميّه العلياء وأما الأموال فهل يلزمهم ضمائها أم لا؟ فيه ترددٌ 
ونظو» والأقربُ ضمائها عليهم . 

الحكٌ العاشرُ: وإن رجع المرتدٌ ثانا نظرت » فإن كانت أمواله تالفةً » إما 
باستهلاك الورثةٍ لها ء إذا قلنا بأنها تصيه ملكا لهم كما قاله أصحابناء وإن صُيّرت 
إلى بيتِ المالٍ كما اخترناه أو قضى بها ديوتّه » أو قضى بعتق بعتق مديّره(20 وأمهاتٍ 
أولاده» فلا رجوع له فى شىءٍ من ذلك ؛ لأن العتق لا يُردُ بعد وقوه واستهلاكه 
بأمر شرعيع فلا يرتد بحالٍ . وإن كان باقيا على حاله » [١١٠و]‏ وجب رده عليه ؛ 
لأنه لما أسلم بعد رديه حققنا أن ملكه لم يَدْلْء فلهذا وجب رده عليه » وإن بقى 
المرتدٌ فى دارٍ الإسلام فملكه باق على أمواله ولا يمهل.إلا مقدار الاستتابة » فإن 
تاب وإلا تل » وإن لجق بدارٍ الحرب » انقطع مله وبطل تصوفه فى ماله» فإن 
باح شيمًا من ماله أو وهب أو تَصدَّقَ لم ينقد شىء من ذلك ؛ لأنه قد زالت عصمةٌ 
ديه» فوجب زوالٌ عصمة ماله» فلا يجورٌ ما فعله فى حال الردةٍ» فإن عاود 
الإسلام لم يذ شىة من ذلك أيضاء لأنه عله فى حال قد انقطع ملكه عنه 
بالردق» وهكذا إذا أعتق عبدًا أو دثره ؛ لأنه قد زال ملككه عنه » فإن وطبع أُمَةٌ 
فولّدتُ فادٌعى الولدٌ ثبت نسب الول منه, لأن النست يثبتُ بالشبهة » وإن نذر 
نذرًا أو حلف يميئًاء ثم ارتدٌ ثم عاوة الإسلامَ ‏ بطل حكمْ نذره ويمينه بالردة لأنها 
مبطلةٌ للقُّربٍ والطاعاتٍ » ولقوله ينه : « الإسلام يجب ما قبلّه 29 ولم يَفُصل 
نين المريل والكافر الأصلى : 


(1) يقال دير العبد إذا علق عتقه بموت مالكه» وهو التدبير» وأصله : أن يقول : أنت مدبر وأنت حر 
عن دبر منى » أو أنت حر بعد موتى. لا على معنى الوصية. ابن العربى المالكى : القبس شرح 
موطأ مالك بن أنس 2975/7 وابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/94. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله ١١15/١‏ 
»)١97(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .١117/9‏ 


ث , را 


فهذا ما أردنا ذكره فى أحكام أهل الردة . تنبية : اعلم أنا قد أوردنا أحكامًا 
مفصلةً بحسب ما قصذنا فى هذا الكتاب » فمنها ما يتعلقُ بأل الحرب » ومنها ما 
يتعلقُ بأهلٍ الذمةٍ» ومنها ما يتعلقٌ بأهلٍ الردة» وفصلناها تفصيلا شافيا . 

ونذكدٌ هاهنا أحكامًا مجملةً بما يختصٌ بالكفر وأهله على جهةٍ الإجمالٍ 
وجماثها أمورٌ عشرة ؛ أما أولا : فالقتل » إلا لمانع من هدنةٍ أو أمانٍ أو ذمةٍ . وأما 
ثانا : فأحذٌ المالٍ ؛ إما على جهةٍ الاغتنام وإما على جهة الفىءٍ أو الجزية كما 
قررناه من قبل . وأ ما ثالنا : فتحريمٌ المناكحةٍ على ما فى ذلك من الاختلاف بين 
العترة وفقهاءٍ الأمةِ(© . وأما رابعًا : فانقطاحٌ الموارثة مع حصولٍ الأسباب الموجبة 
للإرثِ من القرابة . وأما خامسًا : فانقطاعٌ الموالاة وحصولٌ المعاداقء وأما 
سادسًا : فتحريمٌ الدفنٍ فى مقابر المسلمين . وأما سابعًا : فتحريمٌ الصلاةٍ خلقّه 
وعليه إذا مات , وأما ثامئًا : : فردٌ شهاديه على اختلاف فى كفر التأويلٍ هل ترد أم 
لا وأما تاسعا : فانقطاعٌ المناصرة والمعاضدة إلا بوجه يُوجب ذلك . وأما 
عاشرًا : فإهانثهم واستحقارهم وإسقاط منازلهم » والبعدٌ منهم» كما ورد عن 
صاحب الشريعةٍ صلواتٌ الله عليه : « المؤمن والكافر لا تترائى نيرانهما )(©. 

وكيف لا وقد ورد الشرعٌ بالقتلٍ والإرقاق وضرب الجزية ولا إهانةٌ فوق هذا . 


)١(‏ ذهب الفقهاء إلى أن أنكحة الكفار صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها فى شرعهم » وإن خالفت أنكحة 
المسلمين » إلا أن يتزوج محرمة عليه تيع بين الأختين لقوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف» [النساء: 77] فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهماء وفى 
ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم 
توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنكحة أحكام المسلمين؛ وقد ذهب إلى هذا 
مالك والشافعى وأحمد وداودء وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثورى والأوزاعى 
والزهرى وأحد قولى الشافعى إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام . 
ابن قدامة المقدسى : الكافى 8١4‏ والشوكانى : نيل الأوطار ١91/5‏ . 

(؟) تقدم ص 790.0 , 


شاع ى /ات 


فهذه جملةٌ أحكام الكفار قد أشنا إليها على جهةٍ الإجمالٍ والتفصيل » وبتمامه 
تم الكلامُ على هذه المعاصى [١١١ظع‏ التى هى كبائر من كفر أو فستي » ونذكر 
الآن ما يتعلقٌُ بالمعاصى التى لا يُعلم كبرها وتحققٌ الخطأ فيها . 
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-ة./ا- 


البابُ الرابع فى بيان حال المعاصى التى 
لا يُقطع بكونها كفرًا ولا فسقا 

اعلم أن جميع ما أسلفناه إنما هو كلام فيما يُقطع فيه بأن المعصيةً كبيرةٌ » إما 
من قبيل الكفرٍ بعبادةٍ الأوثانٍ والأصنام » وأهل الحرب وأهلٍ الذمةٍ والمرتدين» 
وإما من قبيل الفست » كالبغاةٍ وغيرهم مما دل الشرعٌ على كونها كبيرةٌ وقد 
أوردناه وفصّلْناه تفصيلا شافيا بذكر أدلتِه » وما يحتمله بالتفاصيل التى ربما لا 
توجد فى غيره بحمدٍ اللهِ» ونحن الآن تَتعْضٌُ لما لم نذكزه من قبل مما يتعلقُ 
بالخطأ ويجبٌ إنكازه » وليس فيه تعرضٌ لكفر ولا فسق . واعلم أن الخلافٌ فى 
المسائل الإلهية على وجهين : 

أحذّهما : يكون كفرًا وهذا نحو إنكار وجودٍ الصانع المختارٍ وإبطالٍ كونه 
قادرًا وعالما وحيّاء ونحو إبطال أزليته وإبطال أبدئيه » وأنه لأَولكيه بدايةٌ » ولآخرئته 
نهايةٌ ؛ ونحو كونه تعالى محيطًا بكلّ المعلوماتٍ فما هذا حالّه من هذه المسائل, 
فلا خلاف فى كفر قائله ؛ لإنكاره لما ذكرناه . 

وثانيهما : لا يكون كفرًا وهذا نحو الإقرارٍ بوجوده تعالى » وإنكارٍ كونها صفةً 
زائدة على ذاتِه ؛ ونحو الاعتراف بالقادرية والعالمية والحيّة وإنكار كونها أمورًا 
زائدة على ذاه » سواء كانت صفاتٍ أو أحكامًا أو إضافاتٍ » ونحو كونه تعالى 
مَرئيًا أو غير مَرئي » أو مريدًا أو غير مريدٍ أو قادرًا على مقدور العبد أو غير قاد . 
فما هذا حاله من المسائ الإلهية لا |كفار فيه ؛ لأنه لو وقع الإكفار بما هذا حاله ؛ 
لوجب الإكفارٌ لأكثر الأمةِ؛ لأن كل وحن من ليا الأمة قد قال فى هذه 
الصفات بقول يُخالفٌ قول الآخر مع الاتفاق على كونه تعالى موصوقًا بحقائقهاء 
ولكن إنما وقع الخلافٌ فى التفاصيلٍ كما أشزنا إليه » والح فيها واحدّ وما عداه 
خطأء فمنهم من قال بأنها صفاتٌ زائدةٌ كما يُحكى عن الشيخ أبى هاشم 


وى /ا- 


وأصحايه(© [1١١1١و]‏ ومنهم من زعم أنها أحكامٌ كما يحكى عن الشيخ أبى 
الحسين » إلى غير ذلك من مقالاتٍ أهلٍ الإسلام فيهاء فدلٌ على أن المقطوعٌ به 
قر ذلك اهو احيرا لذ غير فأنا كه الك نبا عقن ار فنا ملقافانا يد ولا 
أدليلَ عليه) » فأما الخلافٌ فى المسائل الكلامية والمباحث العقلية كالقولٍ بإنكار 
الأعراض من الألوانٍ والأكوانٍ والقدرة والعلم وغيرها» سواء كان الخلافٌ فى 
إنكار ذواتها أو فى إنكار صفاتها وأحوالهاء كمن ينكر القدرة والعلم والحياةٌ» 
وأنها ليست أعراضًا كما يُحكى عن الشيخ أبى الحسين والخوارزمئ » أو يعترف 
بكونها أجزاء عرضيةٌ ويُخالفٌ فى بقائهاء وأنها مدرّكة أو غير مدركةء أو أنها 
تفتق إلى محل أو لاء إلى غير ذلك من الخلافي فى المسائل الكلامية » فإن ما 
عدا حال من اتخلدفى لأركزة عفر ولا فتتاء لنطه الدلالة حل :للق مقن 
والإكفارٌ لا بد فيهما من مسلكِ قاطع شرعيع كما مر يانه » فحصل من مجموع 
ما ذكرناه هاهنا أنه لا مدخل للإكفارٍ والتفسيق فى هذه المسائلٍ بحالٍ . 

فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ فاعلم أن الذى نريدٌ ذكره فى هذا الباب هو الكلامُ 

كيفية الدكيرٍ على من فعل شينًا من محظوراتٍ الدينٍ» ثم نذكر الكلامَ فى 
حكم الدارٍ فهذان فصلانٍ نذكرُ ما يتعلق بكل واحدٍ منهما على جهةٍ الإجمالٍ مما 
ون ااا د الكتاب . 


3 


1-) ك: [عليه دليل) . 


.7١7ص انظر العجالى : الكامل فى الاستقصاء‎ )١( 


-/ . /ا- 


الفصلٌ الأول فى كيفية الدكير 


- 


على مَن أتى شيئًا من محظوراتٍ الدين والشرع 


اعلم أن كل من تَلَبّس بشىءٍ من المحظوراتٍ الدينية فلا يخلو حالّها إما أن 
تكون من قَبيل المذاهب والدياناتٍ أو تكون من قبيل العباداتٍ أو تكون من قبيل 
أحوالٍ المعاملاتٍ أو تكون من قبيل المحرماتٍ الشرعية » فهذه أقسام أربعة نذ كد 
ما يتوجّه فى كل واحدٍ منها ء ونبدأ بالكلام فيما يتعلق بالدياناتِ والمذاهب فإنها 
أكبر» فسادًا فى الدين وأدخلٌ على الخلق ضررًا من المناكير المتعلقةٍ بأفعالٍ 
الجوارح . وهذا نحو الدعاءٍ إلى الإلحَادٍ والزندقةٍ والجبر والتشبيه [91١١ظ]‏ إلى غير 
ذلك من المذاهب الباطلةٍ . 

القسم الأول : فى إنكارٍ ما يتصلّ بالدياناتٍ والمذاهب الردٌيةِ : اعلم أن 
كلّ من أظهر مذهبًا باطلا» أو اعتقد عقيدةٌ فاسدةٌ » أو دعا إلى بدعةٍ ؛ مِن إلحادٍ أو 
زندقة أو جبر أو تشبيهء أو غير ذلك من المذاهب الباطلة فلا يخلو الحال فى 
عند هلاه ها دا وك يا 0 فإن كان صاحبها بحيث منتهى حاله إلى الكفر» 
فالأمد فى ذلك شديدٌ فى النكير عليه فى بغضه ومعاداته والاتقطاح عته: واتتخقيرة 
والإهانة له والتشنيع عليه ؛ لأجلٍ ما ذهب إليه من البدعةٍ التى تُوجب إكفاره وتنفير 
الناس عنه ؛ لثلا يُصغوا إلى حديثه ولا يَميلوا إلى قبولٍ قوله ‏ فإذا كانت بدعثّه مما 
يوجب الكفر» وجب القضاءٌ برديّه » ويستتابُ عن هذه البدعةٍ فإن تاب قبل منه» 
وإن أبى إلا الإصرار على ما هو عليه » وجب قتله ؛ لأنه لا يِه بحرمةٍ ولا يُتسامح 
معه فى عقد ذمةٍء وهكذا الفعل مع أهل الإلحادٍ وسائر الملل الكفرية كالباطنية 
وغيرهم . وإذا كانت بدعيُه مما لا يُوجب الإكفارٌ فالأمر فيما؟ بينه وبين الله 


() ك: [فيها فيما] . 


-لرء./ا- 


خَنين دوس اعت ع الكافد لا بحالة » ولك الإكانواعق خلية كما ين 
على الكافر» بل هو أكبز ؛ لأن كل من حكمنا بكفره من أهل البدع والضلالاتٍ 
فمضِرثُه على نفيه » فإن أهلّ الإسلام إذا اعتقدوا كفرّه ودانوا به فهم لا يلتفتون 
إلى قولِه ؛ لأنه لا يدعى لنفيه الإسلامَ واعتقاد الحقٌّ بخلافيٍ المبتدع الذى يدعو 
إلى ضلالتِه وبدعيه ويَرعمُ أن كل ما يدعو إليه فهو حىٌ . فمثلُ هذا يكون سببًا 
لغواية أكثر الخليقةٍ ؛ فيكون ضرره متعديًا إلى غيره ؛ لما يُظهرُ من دعائه إلى بدعته 
والحسٌّ عليهاء فيجثُ البغضٌٌ والمعاداةٌ والتحقيد والإهانةٌ والإذلال » والمقصودٌ 
الأعظمٌ هو مَنْعُه عن الدعاءٍ إلى هذه البدعةء وذلك يكون على أوجه ثلاثة ؛ 

أولها : نهيه بالقول عن إضلالٍ الخلق ودعائهم إلى هذا الاعتقادٍ الفاسدٍء 
فمتى حلم أنه يكفٌ عن ذلك بالنهي عنه» فلا يجوز التجاورٌ إلى غير ذلك » فإذا 
كر عليه القول بالنهي وكان له فيه كفايةٌ من غيره وجب الاقتصارٌ عليه 

وثانيها : بان فسادٍ مذهبه ؛ لأنه أبلغُ من النهي من حيث أنه يتضمن المنع من 
ذلك مع كونه دالا على فسادٍ ما ذهب إليه [؟١٠ى]‏ والنكير عليه فيما أنى من هذه 
البدعةٍ متعلقٌ بأمرين 

أحدهما : يإاظهار بدعته هذه والدعاءٍ إليها . 

وثانيهما : بالاعتقادٍ لها وتقريرها بالشبهة » فالنهئ متعلقٌ بهذين الأمرين 
كلاهما ؛ فإنه يجب نهيّه عن إظهارها » كما يُتوجّه عليه على اعتقادها ولا يختص 
النهيع أحدّهما دون الآخر لفسادهما وقبجهما . وأما المنعٌ فإنما يختصٌ الإظهارٌ 
للبدعةٍ باللسانٍ والدعاءٍ إليها. فأما المنع بالكفٌ عنهاء فلا يمكن ذلك فى 
الاعتقادٍ وما يتعلقٌ بأفعالٍ القلوب ؛ لأن المنع منها محال فلا يُمكن أن يكلف 
بما ليس فى الوسع والطاقة . 

وثالثها : الحبسس » فإذا كان المعلومٌ من حال من يْضِلٌ الناس ويَفتئُهم عن 
عقائدٍ الحقٌّ ويدعوهم إلى العقائدٍ الباطلة» لا يمكن منعٌه عن ذلك إلا بالحبس » 


7.9 


فالواجب حبشه » كما نقوله فى حال مُطاع الطريق من اللصوص والأكراد » فإذا 
كان لا يُمكن منعغهم عن ذلك إلا بالحبس وجب حبشه » وإن كان إضلاله ودعاؤه 
إلى بدعته لا يمكنه إلا بالحضورٍ فى الجوامع وات اناري ومتحافرهم , وج 
منعُه عن ذلك ولا حاجةً إلى حبيه ؛ لأن الغرض هو إزالةٌ بدعته » وهذا حاصلٌ بما 
ذكرناه» فلا حاجةً بنا إلى تجاوز حبيه» ويستوى فى جميع ما ذكرناه كل 
المذاهب الباطلةٍ كالجبرٍ والتشبيه والإرجاءٍ والخارجية» وغيرها من الآراءٍ 
الفاسدةٍ » وهكذا فإنه يجب النكيرٌ والمنٌ من حكاياتٍ المذاهب الباطلةٍ من أجل 
التزامها واعتقادٍ صحيهاء وروايات أخبارٍ الجبرٍ والتشبيه لمن يُصدّقُها ويعمل 
عليها ؛ لأن ما هذا حالّه » فإنه يقع به الإضلالٌ » ولا يفترقٌ الحالُ فى ذلك بين من 
تظهر منه الاضلالٌ والدعاء إلى البدعةٍ على القلِّ » ويين من يَظَهدْ منه على جهة 
لتَكرارٍ والكثرةٍ فى أن المنع من ذلك واجبٌ وإزالته» كما لا يفترق الحال 

بين الكفٌ عن قليلٍ الظلم وكثيره » وأحقٌ الخلتٍ بالنكير فى ذلك والمنع منه 
3 هر الإماة ؛ ؛ لأنه هو القائم بذلك والمتولى لهء ويَجَك عليه من ذلك ما لا 
يجب على خيره من كال الخلق ؛ لأنه القائ م بمصالح الدينٍ والداعى إلى الله 
تعالى ياحياءِ كل سَنَّةَ وإماثة كل بدعوّء فإن لم يكن فى الزمانٍ إمامٌ» أو 
كان» خلا أنه لم يفعله» فالواجبٌ على جماعةٍ المسلمين المنعُ من ذلك 
بكل ممكنٍ يجدونه . 

لا يقال : أفتوجبون التكير على من عَلِمَ فسادَ هذه المذاهب فقط » أو على من 
يعلمُها وعلى من لا يَعلمُها؟ [؟١١ظ]‏ فإن أوجبتموهاة على من لا يَعلمُها فهو 
فاسدٌّ ؛ لأنه لا يجوز إنكارها . إلا بعد العلم بقبحها وفسادها » وإن أوجبتموها على 
مَن يكون عالما بقبحهاء فهو لا يعلمها إلا الأفاضلٌ من العلماءِ» فكيف أوجبتم 


() ك : [أوجبتموه] . 


5-6 آيلا- 


إنكارّها على كافة المسلميه()؟ 

لأنا نقولٌ : بل إنما تُوجبه على من عَم فسادها وقبحها » وإذا أوجبناها على 
كافة المسلمين على الكفاية فهو بشرطٍ علمهم بقبجها ؛ لأن إنكارها فرعٌ على 
العلم بقبجها من جهةٍ الإمام» ومن جهةٍ غيره من المسلمين . وقد قال أهلٌ 
التحقيق من أئمةٍ العترةٍ وعلماءٍ المعتزلة : إن الواجت مع التمكنٍ منغ القُصّاصٍ من 
المشبهةٍ والمجبرة من مجالس القصص فى ذكر الأخبارٍ والآثارٍ المتعلقةٍ بالتشبيه 
والجبر ؛ لأنهم يُضِنُون بالدعاءٍ إليها كما ضلُوا بالإخبار عنها واعتقادهاء فلهذا 
وجب منغهم عنها » سواء كان لها تأثيد فى الدعاءِ أو لم يغلث على الظنٌ لها تأثيرٌ ؛ 
لأن الغالت من أحوالهم مع انتصابهم للقصص أن يكون لها تأي هذا كله فى 
المجمدع الذى يدعو إلى بدعيّه ويحتٌ عليها بالدعاءٍ والخديعةٍ . فأما المبتدحٌ 
العاميع الذى لا يقدرُ على الدعاءٍ ولا يُخاف الاقتداعٌ به فيما هو عليه من البدعةٍ ‏ 
فأمده أهونٌ ويداله لحن عن الأول أن ضررّه فيما أبدعه مقصوة على نفسه لا 
يتعداه إلى غيره» والأولى معالجتّه بالتغليظٍ عليه» والإهانةٍ والاستحقارٍ بحاله » 

و 4 2 
ويلطف به فى المناصحة له ؛ فإن قلوب العوام سريعة التقلب من حالةٍ إلى حالة » 
وليس كغيرهم ممن قد تمكن اعتقادٌ البدعةٍ فى قليه فلا يمكن إزالتُها إلا بصعوبة 
عظيمة » فإن لم تكن النصيحةٌ له نافعة» ولا مجديةٌ فى حمّه » وجب الإعراض 
عنه ؛ لأن فيه تقبيححا لبدعته فى عينه » والشناعةً عليه وحصول التُفْرةِ عنه . وتُبالّغ 
فى ذلك ؛ لأن البدعةً إذا لم يُالعْ فى تقبيجها والشناعةٍ على صاحيها لا يُؤُمن 
كثرتّها وانتشازها فى الخلت وعمومٌ فسادها . 


)١(‏ يقول إمام الحرمين : إن الحكم الشرعى إذا استوى فى إدراكه الخاص والعام ففيه للعالم وغير العالم 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ونهى بل 
الأمر فيه متروك إلى أهل الاجتهاد . 
انظر شرح المقاصد 781/7 . 


- الا 


لا يقال : فهل يَمْبْح إيرادُ الشبهة فى الكتب المصِنَّفَةٍ ؛ لما يُخْشى من وقوع 
الفتنٍ بها فى الدين » وتأثيرها فى القلوب وإحياءٍ أمرها أم لا؟ 

لأنا 'نقول :إن كان المقضوة بها حلها» وَيَانَ أنها غيد فادعة» فنا هذا 
حاله» لا يقبح إيرادُها لأجلهء بل هو من الواجب؛ 1١1١و‏ ولهذا عنى 
الأفاضلٌ بنقض سُبَهِ المخالفين وإبطالها . وإن كان الغرضٌ من إيرادها إظهارها 
وتقويّةَ أمرها » ولا يَقدرُ المورِدُ على بيانِ خطئها وقبحها فإيرادُها على هذا الوجه 
يبح ؛ لما فيه من الإضلالٍ والدعاءٍ إليها . تنبيةٌ : اعلم أن جميع ما أسلفنا ذكره 
إنما هو فى إنكار العقائدٍ الباطلةٍ والمذاهب الردية مما يكون متعلًّا بالدياناتٍ » فأما 
إنكارٌ الأفعال الصادرة عن تلك المذاهب », فهى فى ذلك على وجهين ؛ 

الوجه الأول : لا يتبعه فعلّ من الأفعالٍ ولا تَوكُ من التروكِ » وما هذا بخاله 
فالإنكارٌ إنما يتعلق بنفس ذلك المذهب لا غير ؛ لكونه خطأ» وهذا كمن يعتقدٌُ 
أن الله تعالى عالمٌ بعلم » ؛ أو أنه تعالى قادرٌ بقدرة » لأن من قال : إن الله تعالى عالمٌ 
بعلم أو قادرٌ بقدرة كما يقوله هؤلاء المجبرةٌ» لا يقتضى مذهه إقدامًا على شىء 

من المعاصى من أفعالٍ الجوارح ولا من غيرها سوى إظهار هذا المذهب » وكل 
اعتقادٍ هذا حاله فلا يقتضى النكير عليه إلا فى نفس الاعتقادٍ لا غير . 

لا يقال : أفليس إذا قالوا بأن الله تعالى عالمٌ بعلم وقادرٌ بقدرةٍ, فإنه يَازمهم ألا 
يكون عالمًا بجميع المعلوماتٍ فيكون جاهلا » وإذا كان قادرًا بالقدرةٍ » لزمهم ألا 
يَقْدرَ على خلتٍ الأجسام وهذا يقتضى عجره عن أكثرٍ الممكناتٍ . 

لأنا نقولٌ : إنهم لا تعتقدون هذا ؛ لكونه كفراء وإنما لزمهم على مذهيهم 
وهم لا يلتزمونه . والكفرٌ إنما يكون من جهة التزامهم لا من جهة إلزامهم إياه فافترقا . 

الوجه الثانى : يتبعه الفعلٌ والترك وهذا نحو أن يعتقدّ أن مع اللهِ إلها آخرء 
فإن ما هذه صفتُه من الاعتقادٍ فإنه خطأ ويتبعغه وجوبٌ الشكر لهما ووجوبٌ العبادة 
من أجلهماء ونحو اعتقادٍ البراهمة لتكذيب الأنبياءِ وإتكارهم للتبوات فإنه يتبغه 


ات 


ترك تصديق الأنبياءٍ وإبطال الشرائع » ومِثلُ اعتقادٍ الخارجية فى أن كل معصيةٍ 
فإنها تكون كفراء فإنه يتبغه محاربةٌ المسلمين واستباحةٌ أموالهم » واستحلال 
ذراريهم . إلى غيرٍ ذلك من الجهالةٍ» وقبح الضلالةٍ لكل مذهب هذا حاله » فإنه 
كما يجب إنكاره فى نفيهه ؛ لما فيه من القبح والخطاً #فيكذا حا زرهق تطدهو 
هذه الأفعالٍ والتروكِ القبيحةٍ ؛ لأنها صادرةٌ عن اعتقادٍ الباطل والخطأ فيجبٌ 
دخول النكيرٍ فيه. وحصل من مجموع ما ذكرناه أن التكير يدخلٌ فى 
الاعتقاداتِ والمذاهب فى الديانةٍ من الوجهين اللذين ذكرناهما . واللهُ أعلمُ 
بالصواب . 

[1١اظع‏ القسمُ الثانى فى إنكار ما يتصلّ بالعباداتِ : اعلم أن المقصودٌ من 
العباداتٍ الشرعيةٍ هو الإتيانٌ بها على الوجه الذى يُوجبه الشرعٌ ويقتضيه من الوفاءِ 
بشرائطهاء فمتى لم يُوْتَ بها على ذلك الوجهٍ توجّه النكيذ على مَن تركهاء 
ونذكرُ من ذلك صورًا لياس عليها غيرها . 

الصورةٌ الأولى : ترك الصلاة . ولا خلافٌ فى كونه فسمّاء وإنما الخلافُ 
فى كفرٍ من تَرَكَ الصلاة ؛ فمن العلماءٍ من ذهب إلى [كفاره » وأنه يجب قتله بعد 
الاستتابة ؛ لما روى عن النبيع مَكلِةٍ أنه قال  :‏ بين العبدٍ وبين الكفر ترك الصلاة 
فمن تركها فقد كفرَ(" وفصّل بينها وبين الزكاقٍء فإنه ُؤخذ منه على جهةة 
الإكراه . وقال فى الصوم : إنه يُمكن منعه عن سائرٍ المفطراتٍ » ويُمكن حمله 


0 ك : رجهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
»)١54( 0١‏ والترمذى فى سننه - كتاب الإيمان - باب ما جاء فى ترك الصلاة ١4/5‏ 
(0570). 


-05- 


على تأدية المناسك بخلافٍ الصلاة فإنه لا عُْرَ له فى أدائها » ولا يمكن حمله 
عليهاء ولا يمكن إلا من جهته لا غير » وأكثد العلماءِ على أنه لا يَجب قتله » وإنما 
يُعرّر ويُعاقب بما يراه الإمامُ صوابًا فى عقوبته» ويُكور عليه العقوبةً بالحبس 
والضرب » فإن أُصبٌ على الامتناع وجب إدامةٌ العقوبة حالا بعد حالٍ(© » وهذا هو 
المختارٌ؛ لقوله يك : ولا يحلّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ كفرٌ بعد 
إيمانٍ » أو زنا بعد إحصان, أو قتلّ نفس بغيرٍ نفس )20, فمن رأيناه تاركا 
للصلاة » فإنه يجت أن ننظرَ فى حاله » فإن كان الوقث واسعًا » فإنه لا يجث عليه 
التكينء لأن وقتها ممتدٌ وهو مُحيٌَ فى تأديتها فى أُولٍ الوقتِ أو بعده» وإن كان 
تركها لعذر وجب النكيرُ عليه ؛ لأن العذرٌ لا يمن من فعلها على الوجه الممكن» 
وإن خرّج وققّها من غير أن يفعلّها وجب النكيئ عليه ؛ لأن تركها منكر عظيمٌ وهو 
من الكبائرٍ العظيمة . وتَرَدُدُ العلماءٍ إنما هو فى كفره لا غير» فأما فسقّه فمما لا 
خلاف فيه كما مكّ» وكما يجب النكيد على تاركها لما ذكرناه» فإنه يجب على 
من ترك شرطا من شروطها المجمع عليه » نحو الصلاةٍ من غير وضوءٍ» فأما ما 
كان من الشروطٍ طريقّه الاجتهادٌ» فإن كان مذهيه جوارٌ تركه » لم يجب عليه 
النكيدُ » وإن كان مذهيه وجوبه » وجب عليه الإتيانُ به» وهل يجب عليه النكيد أم 
لا؟ فيه تَردُدٌ ونظر» ويليقُ بالمباحث الفقهية فلا وجة لذكرها هاهنا والله أعلمٌ . 

1 الصورةٌ الثانيةٌ : صلاةٌ الجمعة , وهى واجبةٌ متى تكاملت الشرائط 
فيها » فمتى أخلٌ بها مَن وجبثٌ عليه توججه عليه النكيز إذا كان مِكُن يلزمه فعلها ؛ 
لأن الشرعٌ قد ورد ياسقاطها عن العبدٍ والمسافر والمريض والمرأةٍ ومن له عذرٌ فى 
التخلفٍ عنهاء فمن تركها لفسادٍ إمام أو لاختلالٍ شرطٍ من شرائطها ء فإنه لا 


. ١/5/١٠١١ انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. 51553 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


ع إلا 


يتوججه عليه النكيد بحالٍ؛ ولا خلافٌ فى كونٍ الجمعةٍ من فروض الأعيانٍ عند 
اوكبال رايط :واه إن قا هاقلن فاليا وساف قرط باقن لاقني 
ومحكى عن أقوام أن الجمعة ليا كان من شرظها الجماعة كانت من فروض 
الكفايات تسقط بفعلٍ قوم دون آخرين» وهذا خلافٌ ساقطّ لا حقيقة له(©ع 
وظواهر القرآنٍ والسنةٍ وما عليه المسلمون بخلاف ما قالوه» وإنما لعزا نش 
قالوا بهذه المقالة من حيث أنه [لَكَا]0) دص فى تركها للعذرٍ والتيسير كالسفر 
والبعدٍ وغير ذلك » ظَتُوا ذلك 

الصورةٌ الثالثةٌ : صلاةٌ الجماعةٍ . وللعلماءٍ فيها خلافٌ ؛ فمن قائلٍ بأنها 
سُنَةٌ» وآخرون أنها واجبةٌ على الكفاية » ومن العلماءٍ مَن قال : إنها من فروض 
الأعيان » والأقربُ أنها من فروض الكفاياتٍ ؛ ولهذا فإن أهل بلدٍ لو امتنعوا منها 
وجب النكيد عليهم فى ذلك» فإن غلبت ودافعتُ على ذلك وجب محاربتّها » 
وهذه الطريقةٌ واجبةٌ فى كلّ من طلَب العَلبَة والتغالى بأمرٍ باطل ؛ لأن ذلك أعظمٌ 
فى الفسادٍ والخطأ من أن يُغلبوا على الظلم ؛ فإذا وجب محاربةٌ البغاةٍ على بغيهم » 


() لم يرد فى النسختين » والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ حكى ابن المنذر الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين» وقال ابن العربى : الجمعة فرض 
يإجماع الأمة» وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقد جكى الخطابى 
الخلاف فى أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات . وقال : قال أكثر الفقهاء : هى من 
فروض الكفايات . وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعى», وقد حكاه المرعشى عن قوله 
القديم » قال الدارمى : وعَلُطِوا حاكيه . وقال أبو إسحاق المروزى : لا يجوز حكاية هذا عن 
الشافعى » وكذلك حكاه الرويانى عن حكاية بعضهم وغلطه . قال العراقى : نعم هو وجه لبعض 
الأصحاب . قال : وأما ما ادّعاه الخطابى من أن أكثر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية 
ففيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل 
مُذهن: - انظر ثيل الأوطان /34؟:: 


-نإ/ا- 


فهكذا هذاء وعن هذا قال الفقهامٌ : إن أهلّ بلدِ لو امتنعوا عن الجماعةٍ والأذانٍ 
والإقامةٍ والأمورٍ التى هى من شعارٍ الدين وجب النكيرُ عليهم ومحاربتهم على 
ذلك من جهةٍ الإمام والمسلمين . 

فإن قال قائلٌ : فما تقولون فيمن أبدّع فى الصلاةٍ مما لم يَدل عليه الشرحٌ هل 
يجب النكيز عليه أم لا؟ فالجوابٌ عن ذلك أنه لا يجوزٌ أن يبت يَنْيِتَ فى الصلاة إلا ما 
: دل عليه الشرحٌ» وقامث عليه دلالٌ من جهةٍ الرسولٍ كَل . فلو أن بعض أئمةٍ 
الجَوْرٍ ورؤساءِ الظَلّمةٍ أوجب صلاةٌ سادسةً بجماعةٍ وأذانٍ وإقامةٍ» لكان هذا مِن 
البدع العظيمةٍ » ولو قلنا بكفره » لكان ذلك قريبا ؛ لأن ما هذا حاله معلومٌ ضرورة 
من الدين بطلاثه 4 ١١ظع‏ وأنه لا تجبُ الضرورةٌ من جهةٍ الدين إلا هذه الصلواتٌ 
الحميف لعو 

الصورةٌ الرابعةٌ : صلاةٌ الجنازة » وهى من فروض الكفاياتٍ » فإن أُحَل بها 
من هى واجبةٌ عليهم وجب النقرد والجماعة فيه السك واج ؛ أن الواحدّ إذا 
صلَّى كفى فى إسقاطٍ الفرض مع الكراهةٍ عند بعضهم » وكلّ صلاةٍ واجبة» فإن 
حكمها حكم الصلواتٍ المفروضة فى أن النكير على من تركها واجبٌ ؛ لأن العلة 
وجوبها لا غيرء ولا فرق بين أن يترك بالعذر أو بالأسباب العارضة ؛ لأن اختلاف 
طرق الوجوب لا يمنع من اتفاقها فى الوجوب » واتفاقها فى الوجوب يقتضى 
وجوب النكيرٍ على من تركها . 

الصورةٌ الخامسةً : عمارةٌ المساجدٍ . وعمارتُها تكون من وجهين : 

أحذهما : بالبناءٍ وإصلاح أحوالها ؛ إما يإحدايّها وإما بعمارة ما خرب منها 
للصلاةٍ ؛ لأن بالمسلمين حاجةدٌ عظيمةً إلى عمارة هذه المساجدٍ لما فيها من 
المرافق والمنافع للمسلمين بالاجتماع والتدريس . 

وتاتيهها : يتجاريها الاك والأذانٍ والإقامة وأنواع الذكر والقيام بذلك 
كله » وإصلاح حالها متعلقٌ بالإمام على قدرٍ ما يراه صلاحاء وبيثٌُ المالٍ مُعَدٌ 


حوارت 


لذلك » فإن تعذّر وجودُ الإمام تعيّن على أهل الوقتِ من الفضلاءٍ لعز فى ولاكر؟ 
ثعلا تضيع حقوقٌ الله وتَطلُ رسومٌ الدين » فإن أَخلُوا بما ذكزناه» كانوا مُحْلَين 
بما هو واجبٌ عليهم . 

الصورةٌ السادسةٌ : صيامُ رمضان . فإِنْ تركه من لا عذرّ له فى إفطارهء 
فالنكيد عليه واجبٌ بالتعزير والضرب ء وِتُكوَرٌُ عليه العقوبةٌ مرةٌ بعد أخرى » فإن 
أقلّع وإلا بلع فى عقوبته بأىّ وجه يراه كما ذكزناه فى الصلاة » فإن الحكم فيهما 
واحدّ » لكنّ التكير فى الصوم يصحٌ بالمنع له عن سائر المفطراتٍ ؛ لأَنّ ظهوزه 
ممن هذا حاله قبي ؛ فلهذا وجب منقه عنهاء بخلاف الصلاةٍ فإنه لا يُعقلّ فى 
حقّه شى من ذلك إلا بما ذكرناه من التعزيز فافترقا » وكما يُتوججه النكيرُ على مَن 
أفطر فى شهر رمضانٌ من غير عذر يَعذْرُه» فهكذا يتوجّه الإنكارٌ على من صامً فى 
الأيام التى لا بحل الصومٌ فيها ء كصوم يومى العيدٍ وأيام التشريق تطوعًا » ونحو أن 
تَعمْدَ الصوم بالليلٍ» وأن تعتادّ المرأةٌ الصوم فى أيام حيضهاء فيجب الإنكارٌ 
عليها ٠‏ كما لو صلْت فى أيام حيضهاء ويجبُ الإنكار على من أل بشرطٍ من 
شرائطٍ [8١١و]‏ الصوم التى لاا يصحٌ إلا به. 

الصورةٌ السابعةٌ الحج : وهو من فروض الأعيانٍ كالصلاة والصوم » وهو أحدٌ 
أركان الإسطلام ٠‏ لما اروىا من تيت أبن در وخيرةا؟ . ووجويبّه فى العمر مرةً» 
ووقته موسّعٌ» وهل يتضيِنُ أم لا؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه يتضيق عند 
حور ا اتورد يا ارو اح ا 00 
إنما يتضيقٌ إذا حُشى العجرٌ أو الضعفٌ عن أدائه » وإذا كان الأمه كما ذكر ناه من 
الخلاف فيجبُ أن يكونّ النكيد فيه على حدٌ وجوبه على الآحادٍء فإن ترك أهل 


- لعله يشير إلى حديث النبى لَه : «بنى الإسلام على خمس...» أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان‎ 4/١ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم‎ 
.)١15( 549/١ أركان الإسلام ودعائمه العظام‎ 


7 اا 


55 عر يعدا كور أو تَعَلْبِ اللصوص فى الطرقات » 


[فإنه]9) يتوجه النكير عليهم . 
الصورة الثامنةٌ الجهادٌ : فمتى توججّه وجويّه وثّرك وجب النكيدُ فيه » ووجوثه 
يكون على وجهين : 


أحدُهما : على طريقٍ المدافعةٍ عن الأنفس والبلدانٍ والذرارى والأموالٍ» 
ولمن أراد الاجتياح من الكفارٍ والفاقة ورا ري على جهة العينن ©“ » وربما 
كان واجبًا على جهة الكفاية . 

وثانيهما : أن يجب لقَصْدٍ رر]© الكفار والبغاةٍ إلى بلادهم . وهل يشترط 
الإمامُ فى ذلك أم لا؟ فيه ترددٌ ونظك ء ولا خخلاف أن الإمامَ إذا كان ظاهرًاء فإن 
ذلك إليه » ولا يجورٌ لأحدٍ فعلّه من دونه » وإنما الخلافٌ إذا لم يكن هناك إِمامٌ 
والأقوى فعلّه » ويجبث على كافُةِ المسلمين النظكُ فى ذلك والتأهبُ له» فإنا لو 
قدَّرْنا أن الرومّ والإفرنج قصدوا ديار الإسلام ؛ للأخذٍ لأموالهم والأخذٍ لحرائمهم 
وذراريهم » ولم يكن فى الزمانٍ إمامٌ ؛ 5-7 كمُهم عن ذلك » وهكذا حال 
الباق لو قصدوا ذلك » بل تقول : اللصوصٌ إذا هوا بذلك وجب صرفٌ الهمم 
من جهة المسلمين إلى حربهم وقتالهم» وإن لم يكن ثم إمامٌ . 

الصورةٌ التاسعةٌ : الزكاةٌ . ومتى كان فى الزمانٍ إمامٌ » فإن صرفها إليه » 
امتنعوا من أدائها إليه » تويجه النكيئ عليهم فى ذلك مع مطالبيه لهم بأدائها ؛ وسواء 
فى ذلك الأموالٌ الباطنةٌ والظاهرةٌ » وإن أمرَهم بصرفِها جاز ذلك كما يُوَلَى غيتهم 
فى صرفهاء فأما ما يأخذه هؤلاءٍ الظلمةٌ وأئمة الفسقٍ إما على جهةٍ الاستكثار بها 


() فى النسختين : [لم] . والمثبت يقتضيه السياق . (ب) ك : [التعيين] . 
(ج) لم يرد فى النسختين » والمثبت يقتضيه السياق . 


ح-ما/ا- 


وحَضْيها وقَضْمِهاء فالواجث عليهم ردُها إلى أهلهاء [ه١١ظع‏ لأنهم غاصبون 
لهاء فإن صرفوها فى الفقراءٍ فغيد مجزئةٍ لأهلها ؛ لأنه بمنزلةٍ اللصّ إذا سرق مال 
الزكاةٍ وصرفه فى الفقراء» وإن لم يكن فى الزمان إمامٌ» فالواجبُ على أهلها 
صرقها فى الفقراءِ ؛ لأنها حقٌّ لهم , والإمامٌ قد جعلّه الشرحٌ نائبا عن الفقراء» فإذا 
لا الزمانُ عنه » فالواجبُ على أهلها صرفها فيهم » فإن لم يصرفوا توججه عليهم 
التكيد فى ذلك ؛ لإخلالهم بما هو واجبٌ عليهم من ذلك » فأما أصناف الأموالٍ 
المزكاةٍ مما وقع فيه الخلافٌ بين العلماءِء ومقدارٌ النصاب من ذلك فهو من 
المسائلٍ الاجتهادية . فالنكيرُ فيه مقررٌ على ما ذكرناه فى المسائلٍ الفقهية . 
الصورةٌ العاشرةٌ التعلّمُ والتغليمُ . واعلم أن الأصلّ والقاعدةً فى ذلك هو 
معرفةٌ ما يجبُ تعلّمَه على الأعيانٍ » وما يجب على الكفاية » فمتى تُرك ذلك على 
الوجهِ الذى يلم ويّجبُ » وجب النكيئ فيه ؛ لأنه إنما يكون منكرًا بأن يكونَّ تركا 
للواجب » وخروجا عنه . فتقولُ : فرضٌ العينٍ من التعلّم على وجهين . 
أحدّهما : العلمُ باللهِ تعالى وما يَجبُ من صفاتِه وعدله وحكمته» وعلمٌ 
النبواتِ والشرائع والعلمُ بأمورٍ الآخرةٍ وأحوالٍ الديانةٍ . 
وقاقهما > عر مانوة عليه فى العيه نما يطل بالنظر” قن آلو هله الأمور 
كلها ؛ ليسلم علمّه بهاء فهذه جملةٌ ما يتعلق بفروض الأعيانٍ من إحرازٍ العلوم 
الدينية لنفسه » فمتى ترك واحدًا منها توججه عليه النكير؛ اح بور 
عليه وهذا هو المرادٌ بقوله كِِ وطلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم :© وقد 
اضطرب رأ العلماءٍ فى العلم الذى مُرض على كلّ مسلي » وافترقوا فيه على أكثر 
من عشرين فرقة » كلّ واحدٍ منهم يدّعى أن المقصوة به علمٌ من العلوم الدينية أو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 8١/١‏ (7574) »2 وانظر 
صحيح سنن ابن ماجه .)574/1١839( 55/١‏ 


-119- 


الشرعية ويحتج عليه » والأقربُ عندنا فى ذلك تفصيلٌ نشير إليه» وهو أن 
العبدّ إذا بلغ حالة التكليفٍ فلابد له من العلم بما كلف به» وجملهٌ ذلك 
أمود ثلاثة : 

أولها : الاعتقادا العلميةٌ المتعلقةٌ بأحوال الخالق وأحوالٍ الرسولٍ . فيجب 
عليه إحرازها لنفيه» والحصولٌ على كمالها بدفع الشبهة عنها . 

وثانيها : الأفعالٌُ من هذه التكاليي العقلية والشرعية فيؤدّيها على الوجه الذى 
كلف بأدائها عليه من واجب أو مندوب . 

وثالتُها : هذه 57١١و‏ التروك وهو الكفٌ عن الفواحش واجتنابٌ القبائح . 
فمتى حصّل لنفيه هذه الأمور كلّها وعَلِم وجوب ما يعتقدٌه» ورف ما يفعله 
ويتركه من ذلك » فقد حصلّ على فائدةٍ قوله عليه السلام : «طلبُ العلم فريضة 
على كل مسلم » فهذا هو المراة بذلك . فأما ما عدا ما ذكرناه من الوجهين فهو 
من فروض الكفاية ؛ نحو الزيادة على ها يارة من معرفة الضائع » والخلى بالعووة 
كدارم » والتبحر فى جميع العلوم كلّها ‏ والردٌ على المخالفين » والكشفٍ 
عن الأسرارٍ والدقائي من ذلك . فأما نشرٌ العلم والتدريس وإحياؤه بالتصنيٍ 
والمناظرة والمراجعة » فذلك كله من باب فروض الكفاية » إذا قام به بعص سقط 
لنكير عن الآخرين » فإن أخلُوا بما ذكرناه تويجه التكير عليهم ؛ لأجلي إخلالهم بما 
هو واجة6 عليهم ؛ لأن فى إسقاطٍ ذلك وبطلانه والتهاونٍ بحاله سقوط أمر 
الإسلامع وإنهاء”"؟ رأس حال هذه الشريعةٍ ومحو آثارهاء لأن حياةً الدين وقوام 
أمرٍ الشريعةٍ وظهور حالهاء إنما يكون بأمرين : 

أحدّهما: الدعاءً إلى الله تعالى بالحجةٍ والبرهانٍ وتقرير قواعدٍ الأدلةٍ 
والبراهين » وهذا لا يكون إلا بالعلم وإحيائه . 


ك : روجب] . (ب) فى النسختين : [أنه] ولعل الصواب ما أثبت . 


الى اب 


وثانيهما : الدعاءٌ إلى الله تعالى بالسيفٍ والجهادٍ لأعداءٍ الدين» ومن يريد 
نكاية الإسلام » وهدمَ مناره ؛ ومصداقٌ هذه المقالة ما روى عن النبيع يَكِيٍ أنه 
قال : «لن تزالٌ من أمتى طائفةٌ على الحقٌّ حتى يظهرٌ الدجال 200 . 

ا ا ا ل ل ل 
فتقول : العلومٌ- بالإضافةٍ إلى كونها علومًا- منقسمةٌ إلى عقليةِ ودينية» ونعنى 
الهلةافاً ركرة طريتها العمل زلا منخل لاضن ارم الحيق» وني بالدينية ما 
يكون أصلا فى إحراز الديانةٍ وقاعدةً فيها » فهاتان قاعدتان يتفرعٌ عليهما تقسيمٌ 
العلوم . 

القاعدُ الأولى : العلومٌ العقليةٌ . وتنقسم؛ إلى محمودة ومذمومةٍ ومباحةٍ لا 
0 ش 

الضربٌ الأول : العلومٌ المحمودةٌ . وإنما كانث محمودةٌ ؛ لأنه يرتبطً بها 
شىءٌ من المصالح الدنيوية » وهذا نحو الطبٌ ومعرفة الحساباتٍ » وقد يكون منه 
ما هو فرضٌ كفاية » وقد يكون منه ما هو فضيلةٌ وليس فرضًا . فأما ما يكون فرضًا 
على الكفاية [5١١ظ]‏ فهو العلمٌ بما يحتاج من علم الطبٌ ؛ لأنه ضرورىٌ ؛ لأن 
بالخلق حاجةً عظيمةً إليه فى معرفة صحة الأبدانٍ وإقامةٍ تَعْدِيلها عن الأمراض 
ونحو معرفةٍ الحساب » فإنه ضرورىٌ أيضًا فى المعاملاتِ وقسمةٍ الوصايا 
والمواريث وغير ذلك . فهذه العلومٌ لو أهيلت لكان فيها حَرَجٌ ومشقةٌ على 
الخلق . فأما ما يكونُ فضيلة لا فريضةً منهاء فهو التعمىُ فى دقائت الحساب 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبى كَل لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 4/ ١١‏ ولفظه : «لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون» . ومسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب نزول عيسى ابن 
مريم حاكمًا بشريعة محمد كلل ١/لا"١‏ (547). 
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وحقا ئت علوم الطب » فهذا مما يُستغنى عنه ولكنه يُفيدُة) فائدةٌ قويةٌ فى مقدار ما 
حت ارس 

الضربُ الثانى : العلومٌ المذمومةٌ» وهذا نحو علوم السحرٍ على أنواعه 
والطأنّسمات » وأحوالٍ الطوالع ونحو التبريجات27© وعلم الشعوذةٍ وأنواع 
اياك افيذه كلها ندمو لأ مقضة فيه ديكاو لآ كين وضِله الله . وقد ورد 
الشرعٌ بذمّها والترغيب عنهاء وقد ذكرناه فلا مطمع فى إعادته(" . 

ا 

نحو العلم بالأشعار والأخبار والتواريخ التى لا يتعلقُ بها خصلةٌ مذمومةٌ ونحو 
القصص العجيبةٍ» ككليلة ودمنة» وما حدث من عجائب الدهر فى الأوقاتِ 
القديمةٍ . فهذه مما ترتاح إليها الخواط؛ ولا يتعلق بها حمدٌ يُتَابُ عليه» ولا ذم 
يعاقّبُ عليه . 

القاعدةٌ الثانيةٌ : العلومٌُ الدينيةٌ » وفائدبّها هو أن إحرارّها وإكمالّها يحصل فيه 
مقصدٌ دينى وعَرَضٌ أخروى » وهى ضروبٌ أربعةٌ ؛ فالضربٌ الأول أصول , وهى 
علومٌ أربعةٌ : 

أولها : العلمٌ بالله تعاى وما يجبٌُ له من الصفاتٍ» والعلمٌ بالنبوات» 
وتصديق ما جاءت به لفل صلوات الله عليهم من أحكام الآخرة . 

وثانيها : العلمُ بكتاب الله تعالى والتصديقٌ بجميع ما فيه من الأخبار والأوامر 
والنواهى والقصص والأحكام » والأمثال وجميع علومه كلها » وما أحكم منها أو تشابه . 


() ك: [يفيدم . 


(1) أى الأبراج . 
(6) تهدم ص 585 . 


ا 


وثالتُها : العلم بسنةٍ الرسولٍ يلي وما جاء به من أخبارٍ فى أحكام الشريعةٍ 
وأسرارها وتحليلاتها وتحريماتها وناسخها ومنسوخها . 

ورابعها : تفاريٌ الفقهِ المأوذة من جهة الكتاب والسنةٍء وتقريد الأقيسةٍ 
والإجماعاتٍ المنقولةٍ من جهة العترة» ومن جهةٍ علماءٍ الشريعة من الصحابة 
والتابعين : وإتما لقنا هذه الغلوع يكوتها أصولة + لأن:راحرازها يتحضل المكلف 
على معرفةٍ أصولٍ دينه ويحررها . 

لع الضربُ الثانى : علمٌ الاستنباطٍ للأحكام الشرعيةٍ » وهو كيفيةٌ أخلٍ 
الأحكام الشرعية من أصولٍ أدلتهاء وهو الملقبُ بعلم أصولٍ الفقهِ ؛ لأن حاصلّه 
وقاعدته نظ يختصٌ الكتابٌ والسنةٌ والإجماعات » فمتى أحرزّه الفقيه حصل على 
البغية من استنباطٍ الأحكام الشرعية فاستولى على معرفةٍ الأسرارٍ والدقائق منها . 

الضربُ الثالتٌ : المقدماثُ وهى التى تجرى ممجرى الأدلةٍ فى كيفية أخذٍ 
الأحكام الشرعية من أدلتها وله اونا تبغر عله اللخ والنحو» فإنهما آله فى 
إحراز العلم بكتاب الله وسنةٍ رسوله» وليسا من العلوم الدينية » ولكن لزم الخوض 

الضربٌ الرابعٌ : المتمماتُ وذلك يختصٌ القرآنَ نحو العلم بالقراءاتِ 
وسخارج الحروف » ونحو علم التفسيرٍ والناسخ والمنسوخ » وإلى ما يتعلق بالسنةٍ 

راد بأحوالٍ الرجالٍ وصفة العدالةٍ وأحكام الرواية » فهذا ما أردنا ذكرّه من 

تقسيم العلوم الدينية وغيرهاء وقد أحوجٌ إلى ذكره الكلامٌ فيما يُحمد تعلّمُه 

وتعليمه ويجبٌ النكيد على من تَرَكُ ما هو واجبٌ منها . 

القسمُ الثالتُ فى إنكار ما يختصٌ بالمعاملاتٍ . 

ويختصٌ ذلك بصور : 

الصورةٌ الأولى : فى قضاءٍ الديون . فنقول : من يثبتُ فى ذمّيه دين لغيره 


جتر فين 


فطالته صاحيّه بقضائه » فالواجبٌ عليه قضاؤه » فإن امتنع من قضائه نظرتٌ » فإن 
كان امتنائُه على جهة التمردٍ والمماطلة فللإمام أن يُعزّرّه على ذلك » ويؤدٌبَه بما 
يراه صوابًا » وإن كان امتناعه ياظهار العذر عن القضاءٍ نظرث » فإن كان موسا 
أوجب حبسه؛ لقوله يك : «مطل الغنئ ظلمٌ يحل عقوبته وعِرضّه0©. 
فالعقوبةٌ تكون بالحبس » والعرضٌ يالحاقِه الذمٌّ واللائمة» وإن كان مُعْسِبَاء 
فإنظاره إلى وقتٍِ يساره ؛ لقوله تعالى : مّنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَوَ0©. فإن ظهّر من 
ماله ما يُوجِتُ أذ هذا الحقٌّ منه نظرتٌ » فإن كان غير حقٌ الغريم » أو من 
جنْسِه » وجب أخدّه وتسلّمُه من الغريم » وإن كان من مال المقوّماتِ » فمنهم من 
قال يَلِْم بيعه ويُدفعٌ الحق منهء ومنهم من قال : يُباع عليه ويُدفع الحقٌ منه . 
والأقربُ : أنه يجمع بين القولين » ويؤمر أولا ببيعه لنفسه [١١ظع‏ فإذا باعه قضى 
منه ديته » وإن تقاعد عن ببعه باعه عليه الحاكمٌ أو الإمام . 

الصورة الثانيةٌ : العين المستعارةٌ ا 0 
فإن لم يَردّها تَوجّه النكيد عليه » سوام قلنا : إن العارية هى إباحةٌ المنافع أو تمليك 
المنافع » لا للد ع ا ل ا 
فإنه() يجبٌ رُّها عند انتهاءٍ وقيها ؛ لأنها فى يدٍ المعارٍ أمانةٌ يإذنِ صاحبهاء 
فالتوقيتُ فيها قرينةٌ دالةٌ على وجوب الردٌ عند انتهاءٍ الوقتٍ . وإن كانت مُطُلَقَةٌ من 
غير تأقيتِ » فالإذنُ مِن صاحبها باق حتى يطالب بالرد » فإن طالب وجب الردُ 


) ك: [فإنها] . 


(1) أخرجه البخارى فى صجيحه - كتاب الحوالات - .باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة */ 
7 بلفظ : «مطل الغنى ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مل فليتبع) » ومسلم فى صحيحه - 
كتاب المساقاة - بياب تحريم .مطل الغنى #//310 1١١‏ (1554). 
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بكلّ حال ؛ لقوله صلى الله عليه : « على اليد ما أخذث حتى ترد )20 . 

الصورةٌ الثاليةٌ : العينُ المودعةٌ ‏ والاستيدائح مستحبٌ » فإذا أخذ الوديعة ‏ 
فالواجث عليه حفظّها وألا يفط فيها » فإن فوط كان ذلك سببًا فى الضمانٍ » وإن 
طالب صاحبها بالردٌ» وجب عليه ردُّها» ويتضيّقُ عليه وقثُ الردٌ عند المطالبة» 
فإن تلفث من غير جناية فلا ضمانٌ » وإن تلفث بالجناية أو بالتفريطٍ حتى تلفت » 
وجب عليه ضمائّها فى خاصة ماله فإن طالب مالكهاء فتمئد على إعطائها جاز 
حبشه كما يُحبسُ فى سائر الحقوق 9 ؛ ليوفرها» كما قررناه فى الديونٍ . والحبسٌ 
على وجهين : ٠‏ 

أحدّهما : أن يكون من أجلٍ توفير الحقوق على مُلّاكها وهو الذى لسائرٍ 
الناس فعلّه ؛ لأنه جارٍ مَجْرى الملازمة . 

وثانيهما : أن يكون على جهة العقوبة. وما امول ناد بعر فل لا 
للإمام ؛ لأجلٍ الولاية . 

الصورة الرابعة : السرف فى الإنفاق برعم أن خيارٌ الأمور أوسطها كما 
ورد عن الرسول كَل : وخيئا”؟ الأمورٍ أوساطها "© وقد طال ما قيلٍ : 

كلا طرفى قصد الأمور ذميه() 
فالاقتصاءٌ فى الأشياءِ كلها هو المحموة أثْرُه . وقد قال عليه السلامُ : « التؤدة 


ك: [الحوق] . (ب) ك: [خيار . 


(1) أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب البيوع - باب تضمين العارية مغ 59 (551)» والترمذى 
فى سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء فى العارية 555/7 .)١7555(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص 18 © . 

(5) تقدم تخريجه ص 078 . 


والاقتصادٌ جزةٌ من سبعين جزةا من النبوةٍ )20 وقد قال تعالى : «إوَألَدِيت إذآ 
أنَفقوأ لم 3 رفوأ رفوأ وَلَم يَقَعرُوأ وجكان بيت ذللكت قَوامًا ©2024 وقال تعالى : 
7 يور برا * إِنَّ مذ كمْوَأ إِحْونَ الشَّمنِينَ 274 وجملةٌ الأمر أن كلّ 
إنفاتي أَدّى إلى ضرر فى الدين» فهو منكدٌ يجب فيه النكيد على صاحبه » وقد أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله : «ؤولا تسطها كَل الس فتفعدَ مَلُومًا تحْسُورًا 29 وكل 
إضرار أدّى إلى ضرر فى الدين» فهو منكدٌ أيضا ؛ لما فيه [4١١و]‏ 0 
بالنفس وتعريضها للإتلافٍ , وما عدا ذلك فغيرُ منكر ولاداخل فى حدٌّ الشرفٍ . 
فإذا كان لإنفاد لا يؤدذى 0 ين الوجهينٍ و لى اججلهها 00 له ذلك » 
الماكلٍ المطاع ال اللذيذة ة والملابس الفاخرة ارات الحسنة والروائح الطيبة » 
وليس بعض المقادير أحقٌّ من بعض ) فيجب القضاء يإباحة الكل . 

الصورةٌ الخافسة : : الشدف فى التقتير والبخلٍ وو مذمومٌ ؛ قال الله تعالى : 
ول 0 يدك مَعوء ِل عنقِك 0 فإذا كان ترك الإنفاق 5 يكون فيه إخلال 
بالواجبٍ » فذلك قبيح يجب النكيد على صاحبه ‏ وهو البخلٌ المذمومٌُ فى كتاب 
الله تعالى كقوله تعالى : © الْذنَ ييحَلُونَ وَيَأَمموقَ ألكااتت البْْلٍ 74 وقوله 
تعالى : ##ومن يوق سم نَفْسِيه فَأَوْليِكَ هم الْمَملحُونَ 00 فالبخلٌ بتركِ الواجب 


,)01١107( ”.5/١ أخرجه الضياء فى اختارة 404/9 (7078)» والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
والخطيب فى تاريخ بغداد 57/7 بلفظ : «أربع وعشرين جزءًا».‎ 

.51/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(5) سورة الإسراءء الآية: 75 /31. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 79. 

(5) سورة الإسراءء الأية: 89. 

(1) سورة النساءء الآية: /31. 

0) سورة الحشرء الآية: 4. 
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تقتية مذمومٌ ) والواجب ضربان ؛ 

أحدُهما : له سب فى الوجوب كالزكاةٍ والأعشارٍ والنفقاتِ كلها . 

وثانيهما : ال ا وبخلا » لآنه يحت 
على الواحدٍ إذا رأى مُقَتّا فد لحقّه الفقرٌُ والشدة والتعاجة :و كان تيكتا عن 
مواساته أن يواسيّه وعلى هذا ورد قوله تعالى : هووءَانّ ألْمَالَ عَلّ حَيّه دوى 
لْشُرْق وَالِتَىَ وَالْمسَكينَ وَبْنَ لسبِلٍ وَأَسَّلِينَ وف الِب 20# وروى عن 
النبئٌ يليِ أنه قال : ولا يحل لمسلم أن يبت شبعانَ وجاره طارٍا" إلى جدبه )"© 
فالإقتاد والببخلٌ يدخلان فى هذين الوجهين . فإن قال قائلٌ : فما الواجبُ فيمن 
يكون متعاطيًا للسرفي والإقتار ف فى الأموال؟ فالجواب : أن من كان مسرفا إنفاقي 
الأموالٍ فى الأمور المحظورةٍ » فالواجبٌ على الإمام أن حجر عليه ول مدل عه 
شر ا ل م 
ا ب 0 ا 
شدةٍ شّحُه وبخلهء بخلافٍ المسرف فى إنفاقٍ ماله, فإنه إنما أتى من تضبيعه ) 
فأما إنفاقٌ الأموالٍ فى الأمور المباحةٍ من إظهار التجملٍ بنفيس الملاب وأغلاها » 
وزكوت أغلئ المرا كب وأسماها ء والتنم بأكلٍ الطيياتٍ والترفه بضروب النعمل. 


- 


فليس من السرفي فلا وجه للحجر عليه » لقولهِ تعالى : #قلٌ من حَرم زِيمَة أل 
() ك: [التتعمع . 


.١1// سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١557/ طاو: أى خالى البطن جائع لم يأكل. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )0( 
بلفظ : (ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى‎ 74/١١ (م) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 


حجنبه) . 


ان كان 


0 له 
٠.‏ 


لَه حرج لباو [4١١ظ]‏ وَاَلطَيْبَتِ مِنّ الررْقٍ274 وقد روى عن النبئ يك أنه كان 
َس النفيس من الثياب وهكذا حال الصحابة والتابعين» وكانوا يرتفعون فى الدور والمنازلٍ 
بالعمارة والشرى» ولم يُوئّر عن أحدٍ فى ذلك نكيرٌ؛ وفى هذه دلالةٌ على الجواز والإباحةٍ 
وهذا مطلوينا . 

القسمُ الرابعٌ : فى النكير فى المحرمات : 

اعلم أن المحرماتٍ على نوعين ؛ 

أحدُهما : ما يكون متعلّقًا بالمعاملاتِ من قضاءٍ الديونٍ والعارية والوديعة» 
وغير ذلك مما يكون متصلا بأحوالٍ الخلْقٍ فيما بينهم » وقد ذكزنا منه طرقًا يقاس 
عليه غيرُه وتُريد هاهنا منه ما يتعلق بالغصوب فى الأموالٍ . والغصب مُححرُم عقلا 
وشرعًا » وفى الحديث عن الرسولٍ كَكلةِ : « إذا أخذ أحدكم عصا”) أخيه فليردّها 
عليه )29 وفى حديثٍ آخر: « حرمةٌ مال المؤمن كحرمةٍ دمه )29 ويجب النكيد 
فيه ؛ لأنه من جملةٍ المحارم التى حطّرها الشرعٌ » ويتعلقٌ بالأعيانٍ المنقولة وغير 
المنقولةِ » فلا فرق بين أن يأخدّ ثويّه ودايّته » ويين أن يستولى على داره وعقاره 
وضياعه ويمنعه من التصرف فيها . ويتعلقٌ بالحقوقٍ أيضًا نحو أن يظلم غيره بأخذٍ 
ماله ومنعه عن إجرائه فيما هو حقٌ له وكلّ ما ذكرناه محرمٌ لا يُحمدُ فعلّه, 


والنكيرٌ فيه يكونٌ على وجهين : 
() ك: [غصها على] . 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ؟5. 

(7) أخرجه الإمام أحمد فى المسند 8 »)١74141 11440( 45١ 45٠١‏ والترمذى فى سننه 
- كتاب الفتن - باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 207/4 (5150). 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى المستد 597/17 (47577) مطولا بلفظ : «سباب المسلم أخخاه فسوق » 
وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه), وأبو يعلى فى مسنده .)01١9(‏ 


مانا 


أحذهما : : المنع من الغصب أولاء ويُمنغ منه بما أمكن امتنائه »؛ من زجرٍ 
ونهي وحبس وغيرٍ ذلك » فإن لم يمتنغ إلا بالمقاتلة جاز قناله » لما روى عن اننى 
َكِةِ أنه قال : ومن قتل دون ماله فهو شهيدٌ )0". فيجب النكيدٌ ؛ لثلا يقعٌ الظلمُ 
والغصبُ » فإذا كفٌ عنه بالنهي » فلا حاجة إلى التجاوزٍ إلى غيرٍ ذلك . 

وثانيهما : الردُ بعد الغصب ؛ لأن تركه فى يليه حرامٌ لا يجوز من غير رضا 
صاحيه ؟ لأنه فى التحريم يُجرى ممجرى ابتداءٍ الغصب وفعله . ٠‏ فيؤمرٌ برة د العين 
المغصوبة على صاحبها ء فإن فقل وإلا قل ما يوجب ردّها من يديه » وأخذّها منه 
إماأ) بالحبس وإما بالمقاتلةٍ على ما يوجبه الحال . 


فأما النوحٌ الثانى : وهو ما لا يتعلقٌ بالمعاملاتِ من المناكيرٍ ويرجع ضرره0) 
على نفسه دون غيره» فلة حكمٌ مخالفٌ لما سبق ونذكر منه صورًا : 

الصورة الأولى منها : شرب الخمرء وهى مِن جملةٍ المناكيرٍ العظيمةٍ » لما 
روى عن النبى كَكلِةٍ أنه قال : 97١١و ١‏ الخمئُ أمُّ الخبائث )(©. وأراد بذلك أن 
من شربها أوقعئه فى كل محظور من جميع الكبائرٍ الفسقية ؛ لما يحصل بسبيها 

من المناكير العظيمة » كالزنا وحضور الملاهى وغير ذلك » وكما يجبا الكيز 
على شريها فإنه يتعلقٌ أيضا بيبعها وشرائها وحملها وعصرها ؛ لأن ذلك كلّه محرمٌ 


() ساقط من: ك . (ب) ك : رضرهم] . 


١79/7 أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب المظالم - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد‎ )١( 
بلفظه » ومسلم فى صحيحه كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق‎ 
(75؟).‎ ١١4/١ كان القاصد مهدر الدم‎ 

0( أخرجه الشهاب فى مسئده 78/١‏ (07)» والطيرانى فى الأوسط 8١/4‏ (71717) مطولا 
بلفظ : «الخمر أم الخبائث ؛ فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماء فإذ مات وهى فى بطنه مات 
ميتة جاهلية) . 


-079- 


يجب النكيرُ فيه» ولا يجورٌ الهجومٌ على دارٍ من يُنّهَمُ بالشرب » إلا إذا ظهرثُ 
هنالك أمارةٌ توجبٌ الدخولٌ عليه ؛ لقوله تعالى : «#ولا يحسَّسُوأ#(2©. ومن كان 
يتظاهر بشرب الخمرٍ جاز إحراقٌ داره ؛ لما روى أن أمير المؤمنين كرّم اللهُ وجهه 
بلغ أن فى بعضٍ قرى السوادٍ خمارين فأحرق دورهم :ومن عمر اله أحرفه بت 
خمارٍ فى المدينة9 . 


ويجوزٌ كسرٌ الآنية التى يُوضع فيها الخمرُ ؛ ولهذا فإنَّ الصحابةً لما نزل تحريُ 
الخمر أراقوها وكسروا الآنيةً التى كانت فيها2 . 

الصورةٌ الثانيةٌ : الزنا وإتيانُ الذكور ء ولا شك أنهما من أعظم الفواحش» 
ويجب النكيدُ على فاعلهما وعلى من كان ينهم بالتلبس© بهما . فأما الزنا فقد 
ججعل فيه أعظمُ الحدودٍ ؛ فعلى البكرٍ جلدُ مائة» وعلى المحصّن الرجمُ 
بالحجارة . وأما إِنْيَانُ الذكورٍ فلم يَجِعلٍ اللهُ له حدًا معلومًا كغيره من الكبائر» 
ولكنه قد ورد : ١‏ اقتلوا الفاعل والمفعول ب)9» . وعلى الإمام إذا اشتهر أحدٌّ 
بفعلٍ هاتين الفاحشتين مؤاخذثه بججومه بالحدٌ على الزانى الذى شرَعّها؟ اللهُ 
تعالى » والتعزير البالغ فى حقٌ من أتى الذكور» فإن عاوّد فعلّها مرةٌ بعد مرةٍ فعلى 
الؤمام منغه بالنهي والوعيد» ثم بالضرب ثانياء ثم بالحبس ثالنًا وإدامته حتى يُقلعَ 


() ك: [التابيس] . (ب) ك: [سرغها] . 


١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ه] 55؛ وعبد الرزاق فى مصنفه ( 117.78 10.74) 
من فعل عمرء وينظر نصب الراية 15/4". 

زهة تقدم تخريجه ص . 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى المسند 498/4 (9770ء 70778 09778 » وأبو داود فى سننه - 
كتاب الحدود - باب فيمن عمل عمل قوم لوط ١819//4‏ (44557). 


سالا 


عن ذلك » وإن رأى نفيه وإبعادّه عما هو يعتادٌه فى بلدِه» وكان كفأه(© عما هو فيه 
من ذلك » فإنه يُطردٌ عن البلل إلى غيرها من البلادٍ البعيدةٍ التى يتعذّرُ عليه فعلّ مثلٍ ذلك 

الصورةٌ الثالتةٌ : الربا فى الأموال» ولا شك أنه من أعظم الكبائر.. فإن الله 
تنا نا وطدنا لن تشصية على اندر من دونه إلا عاق معطية الزياة ليك 
قال : مون لَْ تَنْمَنُوأ دوا حَرْبٍ ين ل وَرَسُولِو27#©. فإذا علم الإمامٌ بشىءٍ من 
أنواج اليا المجمع على تحربيها فإنه يجب عله ادكيز والمبالفةٌ فى التشديد فى 
التعزير والتكالٍ بمن يفعلّه ثم هو على وجهين : 

أحدُهما : ما هو مجمعٌ عليه كبيع الأجناس المتفقةٍ فى المقدارٍ والكيلٍ 
والوزنٍ متفاضلة ؛) كصاع من ب بصاعين» وهكذا القول فى جميع الأجناس 
المتمائلة ١‏ ١ظع‏ فإنه يحرمٌ فيها التفاضلٌ, والأصل فيه ما رُوى عن النبيئع صلى 
الله عليه29 أنه قال : ١‏ الْبِكُ بالبدٌ مِثْلا بمثل , هاء وهاء9؟» , والشعيرٌ بالشعير مثلا 
بمثل » هاء وهاء ٠‏ حتى عدٌ الأجنادس الستة . فإن الإجماع منعقّدٌ على تحريي ما 
ذكرناه» فمن باع جنسًا بجنيه متفاضلا مع اتفاقهما فى المقدارء وجب النكير 


(0 أى: صرفه. اللسان (ك ف أ). 

.717/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(7) انظر ما تقدم حاشية 

(4) هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد بن لدي : هاء فيعطيه ما فى يده والعامة ترويه ها وها 
مقصورين ومعنى هاء :. خذ . ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث لاز ه/ 07”, الخطابى : 
إصلاح غلط المحدثين: ص 40. 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب البيوع - باب ما يذكر فى يبع الطعام والحكرة 85/7 
بلفظ : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء 
وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء؛» ومسلم فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدًا .)١1585( ١١١9/7*‏ 


اال 


عليه لكونه حرامًا . 

وثانيهما : ما هو مختلّفٌ فيه . . فمن العلماء من يَعدّهِ من أبواب الرباء ومنهم 
من يأبى ذلك » وهذا نحو بيع الشىءٍ نقد بقيمته» ونسيئةً بقيمةٍ أكبر من ببعه 
نقداء ونحو مسألة العينة2'0» ونحو بيع الحريرة(» ذ فى الصرفي » فهذا وما شاكله 
مما قد اختلف فيه العلمامٌ . . وسنذكرٌ فى آخر هذا القسم حكم الإنكارٍ فيما يتعلقٌ 
بالاجتهادٍ » ويؤثك فيه الخلاف بين العترة وفقهاءٍ الأمةٍ بمشيكة الله . 

الصورةٌ الرابعةٌ : البخس فيما يتعلق بالمكيال والميزانٍ : واعلم أن الوعيدَ قد 
ورد من جتهة الل تعالى فى قوله تعالى : «#ودلٌ لْمْطِيْفِينَ (© الَِنَ إِدا أكالوا عل 
ألنّاس يستوفونَ 2 © َإدَا كَلْوهم أو وَرَْهُمَ مُْيبْنَ 6 24. فما هذا حال 
يجب فيه التكير» ويتوجه على الإمام التعهدُ لما فى ذلك من صلاح الخلت ء ولما 
يقع فى إهماله من الفسادٍ » وليس يخلو حال ما يتعلقٌ بها من البخس من وجهين . 

الوجه الأول : ما يرجع إلى المكيالٍ والميزانٍ أنفيهما ء وهذا نحو أن يكونٌ 
فيها حيفٌ ونقصٌ . فإذا علم الإمامٌ ذلك بشهادة أو بقرينةٍ قوية» فعليه أن يأمر 


() ك: رمن 5 


(1) العينة هو أن ييبع رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الدمن الذى 
باعها به ؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر يثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب 
لعينة بشمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى ثم باعها المشترى من البائع الأول بالتقد بأقل من 
الشمن » فهذه أيضًا عينة. وهى أهون من الأولى » وسميت عينة الحصول النقد لصاحب العينة ؛ 
لأن العين هو امال الحاضر من النقد والمشترى إما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. 
ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر 0874/9 والشوكانى : السيل الجرار 9/ 9.0. 

. الحريرة : القطعة من الحرير . الوسيط (ح ر ر)‎ )١( 

(7) سورة المطففين» الأيات : ١‏ -”, 


0/8 


بتعديلهما على جهة الاستواءِ ويحفظ الأنصاف والأثلاث فى المكاييلٍ والأرطالٍ » 
والأواقى فى الموازين . ويختمٌ عليها بخاتم يعرقه حتى لا يمكن فيهما الزيادةٌ ولا 
التقصانٌ » فإن لم يكن فى الزمانٍ إمامٌ ‏ وجب على كافة المسلمين التعهدُ لذلك 
وتفقده » فإن علم من أَحدٍ بعد ذلك زيادة به أو نقصانا أو حيثًا فعليه اتعزيز وإقامة 
الأدب على قدر ما يراه مصلحةٌ من ذلك على قدرٍ الجريمة . 

.الوجه الثانى : أن يكونَ الحيفٌ فيما يفعلّه الكيّال والورّانُ عند كيله ووزنه بما 
بفمله من شركة يه وشَدع فغلها فى الي والميل . فمااهذا حاله لا يكفى فى 
حمّه تعديل المكاييلٍ والموازين» وإنما الواجبُ منقهم بالتعزير والأدب عن فعلٍ ما 
هذا حالّه عند الكيلٍ والوزنٍ . فإن امتنعوا بالأدب والتعزير كفى ذلكاء وإن 5 
يمتنعوا إلا بالحبس وجب على الإمام حبشهم كما فى غيره من المناكير كما 
قررناه من قبل . 

الصورةٌ الخامسةٌ : من يُعلم من حاله الغشٌ مما يتعاطاه من [١١١و]‏ حرفته 

وصناعته» وهذا نحو القصابين(© إذا خلطوا الهزيلَ والسمين» وأهل الألبانٍ 
والسمونٍ إذا خلطوا يدها برديثها » ونحو أهلٍ الحبوب إذا خلطوها يغيرها إرادة 
للضرر وتهاوثًا بأمر الدين » فمن عُلم من حاله ما ذكرناه» تُويجه على الإمام الإنكارٌ 
عليه ومنعه عن ذلك بالوعيدٍ والزجر والحبس والضرب على بأعراة ممضاخحة فى 
ذلكء وإن قوى على ظنٌ الإمام أن إبطالَ ما وقع فيه الغش وإفساده وتغييرّه أردعٌ 
لهم وأدخل فى الزجر» جاز له ذلك إذا كان اجتهادٌه ذلك ؛ لأنه إذا جاز الإضرارٌ 
بهالشرق والكس ؛ لأجلٍ ما كان يفعله من الجناية» جاز أن يُعَاقَتَ بالإضرار 
العائدٍ على المالٍ الذى له تعلق بالمنكر كما قلناه فى آلات الخمرٍ ؛ لأنه إذا جاز 
إراقثها عليهم جاز كسد الآنية التى هى فيها على جهة العقوبة لهم . 


)١(‏ القصايين : الجزارين. ينظر المصباح المنير (قف ص ب). 


صردرفين 


الصورةٌ السادسةٌ : استعمال الملاهى وأنواع المطرباتٍ من النغماتٍ المُطربة 
والألحانٍ المعجبة بضرب العيدانٍ » والبربَطٍ والدّد يج('© والمزمار والأدفاف والغناء 
وغير ذلك من أنواع اللهو والطرب . فكله مما لا خير فيه لقوله عليه السلام : 
ولستُ من الذّدِء ولا الدّدُ منى »20 وقوله عليه السلامٌ « بئس البيتٌ بيثٌ لا 
يُعرفُ إلا بالغناءِ » ولأن ما هذا حالّه قد قد صار مجانبًا لطرائق أهلٍ الدين وسيرة 
الأفاضل من أئمةٍ العترة وأعيانٍ علماءٍ الأمةِ» وكلٌ واحلٍ منهم ينكره ويكرهه ولا 
انحا له» ولا يكاد يعتاده فعلا وقولا إلا أراذلٌ الخلق وأسافلٌ البرية » ومن 
تصدَّى لهذا وكان معروقًا به» فالواجبٌ إنكارُه عليه ومنعٌه عنه بالوعظٍ والوعيدٍ 
والنهى عنه » فإن انتهى إلى المقاتلةٍ وأنه لا يمكن الانكفافٌ عما هو فيه وعليه إلا 
بالمقاتلةٍ وجبت لا محالةً » فأما ما يُحكى عن عبدٍ الله بن جعفر(© وغيره من جواز 
الضرب بالعيدانٍ » وأنه ضرب له به فعنه جوابان : 

أحدُهما : أن نهاية الأمر فيه أنه مذهبٌ لعبدٍ اللهِ بن جعفرء فلا يلزم أن يكون 
هتما يكن سيكالنة لماهلة السيداة والكايمون. فى [لكا اذللت ورلم قدت 
أنه فعل ذلك فى زمنٍ أميرٍ المؤمنين فيكونّ فيه حجةٌ على جوازٍ فعله 

وثانيهما : فلأنه لم يكن مُتظاهرًا به فيقع فيه الإنكارٌء وإنما كان يضربٌُ على 
حُفْيةٍ . والمتعالمٌ من أحوالٍ العلماءٍ وأهل الفضل إنكارٌ ذلك ؛ فلهذا وجب القضاءً 


» البربط : العود من آلات الملاهى. والدريج آلة موسيقية ذات أوتار كالطنبور. تاج العروس (بربط)‎ )١( 
(د يج).‎ 

4717/4 أخرجه البخارى فى الأدب المفرد 2557/5 /اه”ء (780)» والعقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
.)5٠١ ه١‎ 

(7) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد مناف , له صحبة وعداده فى صغار الصحابة » استشهد أبوه يوم 
مؤتة فكفله النبى يَكِ ونشأ فى حجره , كان معدودًا فى الكرماء الأجواد. ترجمته عند ابن عبد البر : 
الاستيعاب */ 288٠١‏ وابن لخر : أسد الغابة 7/ ١9.‏ وابن حجر : الإصابة ٠/4‏ 5. 


جع ايه 


بكونه منكوًا يجب المنعٌ منه وردٌه 0 ١١ظع‏ » فأما إنشادُ الشعرٍ » فهو جائرٌ على أىٌّ 
وجه من أحواله وطرقه ؛ لأن الرسولٌ صلى الله عليه قد أمرَ بإنشاده» وأنشد 
بحضرته فلم ينكوه » فإن كعبَ برق زهير(١)‏ أنشده قصيدةً مطلعها(" : 

انث سعادٌ . 


وهكذا حال الأئمةٍ والفضلاءٍ من أهل العلم والورع لم يدكروه . فأما ضربٌ 
الكؤساتِ9» والطبولٍ » فإن كان ذلك فى الحرب جاز؛ لأن المقصودٌ منه 
الإرهابُ دون اللهو والطرب » وقد فعله الأئمةُ من أهلٍ العلم» ولم يروا به بأسَاء 
وإن كان المقصوةٌ منه الله والطرب ومعاونةٌ على النغماتٍ والألحانٍ» فهذا ما لا 
خير فيه » وهو محظودٌ يجب إنكاره على فاعله . 

الصورةٌ السابعةٌ : ما يظهر عند الموتٍ من النياحةٍ والصراخ وخحمش الوجوه 
باللطم وتمزيق الأثواب وجرٌ الشعور وتكسير الأسلحةٍ وخروج النساءٍ إلى 
الساحاتٍ لفعلٍ ذلك وتزورهن إلى القبور على جهة الاجتماع » فكلّه منكرٌ لا 
يجورٌ فعله » ويجب على الإمام المنع منه بالوعظٍ والزجر والوعيدٍ بِدِ» فإن لم يَرُلْ إلا 
بالضرب والحبس جاز ذلك » وقد روى عن الرسولٍ يك أنه قال  :‏ ليس منا مَن 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبى سلمى » من الغخضرمين ومن فحول الشعراء» شهد مع النبى يَْةْ فتح 
مكة» وقد عدّه ابن سلام فى الطبقة الثانية» ولد فى الجاهلية وأسلم منصرّف النبى كه من 
الطائف وامتد به العمر حتى زمن معاوية. ترجمته عند ابن قتيبة : الشعر والشعراء 2١8 4 /١‏ وأبى 
الفرج الأصبهانى : الأغانى 487/117 وابن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء .15/١‏ 

(؟) القصيدة فى شرح ديوانه ص56. 

(7) أخخرجه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب من شبب فلم يسم أحدًا /٠١‏ 
0 

(4) الكوسات : لفظ فارسى معرب معناه الطبول . تاج العروس ( ك و س )» والمعجم الذهبى 
ص 585. 


حو لاب 


حلق7" ولا مَن سلق<" ولا من خرق ولا من دعا بالويل والثبور9)©0» وفى 
حديثٍ آخر: لعن اللهُ زوّاراتٍ القبورٍ»0"© وكلّ واحدٍ من هذه الأمور منكر 
يحرمٌ فعله سواء حصل عند الدفن أو عند الموتٍ أو فى حال حمل الجنازة » فأما 
ذبخ البهائم عند القبر والصدقةٌ بها على الفقراءٍ وإطعائُهم الطعامً » فهو مستحتٌ 
إذا كان أوصى به الميتُ» فأما إذا لم يوص به فهو لِمَن فعلّه . وهكذا وضمُ 
الرياحين ن على القبر وتضميحُه() بالطيب » ووضِعٌ ثم الحلية عليه فهو من البدع 
المجكرة الت لتر بها اله »يجب إتكاره حلى عن فملة:ورذة. ع ردعيه 
وتعزيره عليها إذا لم يكفٌ عن فعلها ؛ فإن كان [ ممن ]() يتعاطى النياحةً ويجعلّها 
له حرفةً بأخذٍ الأجرة عليها » فهو محظورٌ لا يجورٌ له أخذّه وهو حرامٌ ؛ لأنها أجرةٌ 
على فعلٍ محظور فلا يحلّ تناولّها ؛ لما روى عن النبئ وَكِ أنه نهى عن أجرة 


(أ) فى النسختين: [من] . ولعل المثبت يتناسب مع السياق . 


(1) حلق : أى ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلت به . النهاية فى غريب الحديث 
١/اء.‏ 

7) سلق : أى رفع صوته عند المصيبة» وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها وتمرشه والأول أصح . 
النهاية فى غريب الحديث ؟/١4”.‏ 

(5) الويل والثبور: الهلاك . السابق .5١05 7/١‏ 

(4) أخرجه أحمد فى المسند 77 (457) »)0١47340(‏ وأبو داود فى سننه - كتاب الجنائز - باب 

فى التوح »)01١70( ١91/1‏ ولفظة : بالويل والثبور. أخرجها ابن ماجه فى سننه - كتاب 
الجنائر - باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود ١/ه.ه 1١886(‏ 45ه١).‏ 

(5) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب الجنائر» باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنتساء /١1/1؟‏ 
»)٠١57(‏ وابن ماجه فى سننه » كتاب الجنائزء باب ما جاء فى النهى عن زيارة القبور للنساء 
مه لكلاه١).‏ 

(7) تضميخه : تلطيخه بالطيب وغيره والإكثار منه. ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث 
والأثر 5/8؟. 


ا 


النعي » وحلوانٍ الكاهن(©» والجامعٌ بينهما أن كل واحدٍ يقعٌ على فعلٍ محظور ؛ 
فلهذا كان حرامًاء فإن كان المالُ المأخودٌ أقنا وحن ركه على مالكة فإ لم 
عل له مالك ع" فالراحف كله قن «ريت: المال والتضندق :يهاه الأنه. معلك 6 
171و من وجه محظور . 

الصورةٌ الثامنةٌ : ما يجرى فى الأسوات والطرقاتٍ والساحاتٍ والمناهل من 
الغييٍ والدميمةٍ والبذاءٍ والفحشٍ والخنا0"© والشتائم لأهل الفضل ولسائرٍ 
المسا. نا هذا حاله إذا وقع من البالغين» وجب النكيد عليه والإهانة 
والتأديث فيه والمنغ منه بكل ممكن ؛ إما بالنهي من جهة الإمام أو من جهةٍ 
المسلمين» أو بالحبس أو بالطردٍ إذا رأوه صوابًا ومصلحة» وإنما ذكرنا هذه 
المواضع » وإن كان ذلك حرامًا فيها وفى غيرها ؛ لأنه يَعرضُ فيها كثيرا ويسن » 
ولسنا نعنى أن غيرَ البالغين لو فعلوا ذلك لسقط عنهم النكيئ والمنعٌ » وإنما تُريد أن 
البالغين هم الذين يتصدٌون له فى إبعاده» فإن قدَّرنا أن الصبيانَ فعلوا هذه 
الأفاعيل » وجب كمّهم ومنغهم عن ذلك بكلّ ممكن يجدون إليه سبيلاء فإذا 
وجب ضربهم على تأدية الصلاةٍ» فلأنُ يجب ضربُهم ومنعغهم عن سائرٍ المنكراتٍ 
أولى وأحقّ » ولا فصلّ فى إنكار ما ذكرنا وتوججهِ المنع منه والتأديب عليه » بين أن 
يعلمه ويسمعه أو يقومٌ عليه بلَيِهِ أو يغلب على ظنّه بأمارة قوية فى وجوب ذلك 
وتوبجهه» خاصةً إذا كان المتهمون2» بذلك فججارا فسَاقًاء فإن التهمة فيهم أكبر 


ك: رملكع . 
(ب) فى أصول النسختين : [المنهم] . واستدركت المثبت من حواشيهما » وهو الأنسب للسياق . 


.775/١ حلوان الكاهن رشوته » وما يُعطى على أن يتكهن . غريب الحديث لابن الجوزى‎ )١( 
ومسلم‎ 2١٠١١ /* والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب‎ 
.)١55017( ١١948/7* فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن‎ 
.) الخنا: الفحش فى القول. لسان العرب (خ ن‎ )١( 


ا ا 


والمنكرٌ فى جهتهم أوقعُ من غيرهم» بخلافٍ من ظاهره الإسلامٌ والتدينٌ فإن 
التهمة عنهم زائلةٌ » فلا يصدق ذلك منهم إلا يبينةٍ واضحة ‏ ولا تكفى فيه التهمةٌ 
فإن التهمة إلى الفاجرٍ أسرحٌ» وهى منه أقربُ ؛ ولهذا فإنا من رأيناه يتمايلٌ فى 
مشيته » يقومٌ مره ويسقط أخرى » وكان مهتوكا فاجرًا » فإنا نظنٌ أنه سكرانٌ » وإن 
كان رجلا صالححا فإنا نظنٌ أن ذاك به من مرض وضعفي », ومن رأيناه يُفطر فى نهار 
شهرٍ رمضان» فإن كان صالحا حملناه على أنه معذورٌ فى فطرو بسفر أو غيره» 
وإن كان فاجرًا حملناه على التهتكِ والفجور ؛ فلهذا توجه النكيرُ عليه دون غيره ؛ 
لما ظهر من الاحتمالٍ فيه دون سواه . 

الصورةٌ التاسعةٌ : ما بيع من لبس الحريرٍ الصرف والذهب الخالص للرجالٍ 
والصبيانٍ » فإن ما هذا حالّه يجبُ النكيئ فيه والمنعٌ منهء | الاسداوبااى به 
للرجالٍ من الحريرٍ كحاشية الثوب وعَلّمِه » والثوب المخلوطٍ وما بجرى به عُوفٌ 
المسلمين» والذهبٌ شد كراهةً وأدخل فى الخطر فلا يباخ منه إلا شىمٌ يسيه ؛ 
لأنه لا يُحتائح إليه ؛ لأن الرسول كه حظرهما جميعًا وقال : « هذانٍ حرامان 
على ذكورٍ أمتى , حل لإناثها «2[١١١ظع‏ ويجبٌُ المنع من كشفٍ العوراتٍ فى 
الحماماتٍ والأسواق والطرقاتٍ والمناهلٍ ؛ ويجبُ منغ النساءِ عن مزاحمةٍ الرجالٍ 
فى الأسواق والطرق ؛ لأن ذلك يورثٌ التَهْمَةَ ويحصّل الدنيّة . فأما منغهن من 
دخولٍ الحماماتٍ فهو واجبٌ كما ورد به الخبث2" إلا لمريضة أو نُفّساء فى ححَْيةٍ 


() ك: زياح] . 


١89/4 أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب اللباس - باب ما جاء فى الحرير والذهب‎ )١( 
0 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند »)١4751( ١9/77‏ والترمذى فى سننه - كتاب الأدب - باب ما 
جاء فى دخول الحمام 5/5 .)58٠01( ٠١‏ 


ا - 


وتسترء ويجبٌ النكير على من يخلو بامرأةٍ فى المواقع الخالية ؛ لأنه يورثٌ الربية 
والتّهمةَ » وقد ورد الشرحٌ بالمنع لقوله كَل : ألا لا يخلون رجلّ بامرأةٍ لا تحل 
له ؛ فإن ثالقهما الشيطانٌ © ويحرم التشيّه للرجال بالنساءِ فى نقش الأكفٌ 
بالإبرة وخضايها بالسوادٍ وعقص الرأس”(2 والتكشر والتدنّى فى العِطف إلى غير 
ذلك مما يفعلّه النسوانٌ لوعي كا يتعاطاه المخنثون ومن لا خير فيه من 
الأراذل وَالسَمْلة » فكل هذا محرم مما يجب النكير على صاحبه » ولقد كان رجلٌ 
مُكَْتٌ فى المدينةٍ شمِع يومًا يصفٌ امرأةٌ فأمر الرسولٌ صلى الله عليه ياخراجه من 
المدينة وقال : ١‏ لعن اللهُ المتشبهين بالنساءٍ )20 . فأما خضابُ اليد والرجل 
بالحناءِ لعارض من وجع» فلا بأس إذا لم يقصد به الزينةٌ والفسائ . ْ 


الصورةٌ العاشرةٌ : التَردُ وهى آله فيها فصوصٌ يَتَخِذُّها من يتعاطى القمارّء 
وهو حرامٌ لا يجورٌ فعله ويجب الإنكارٌ فيه ومنكه والعقوبةٌ لصاحبه بالحبسٍ إذا لم 
يكف عنه . وقد قال عليه السلامُ : « من لعب بالئّوْدِشير :فهو كفن غمين :يده 
في لبعم الخنزير 11" أما للدي بالشطرج تأكتز الملماء على تجريمة والمنع نه 
والنكير على من يفعله ويتعاطاه0”»» وروى عن أُميرٍ المؤمنين. | أنه مر عليهم وهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه - كتاب الحظر والإباحة - ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية 
لتلده). 

(؟) عقصت المرأة شعرها : أخذت كل خصلة منه فَلَونّها » ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء؛ ثم 
أرسلتها. ولوته وأدخلت أطرافه فى أصوله وجعلت منه مثل الرمانة فى قفاها أو على رأسها. 
الوسيط (ع ق ص). 

() أخرجه أحمد فى المسند 47/8؟ 2)5١98١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ١55/١١‏ 
015596). 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الشعر - باب تحريم اللعب بالنردشير ١/0/4‏ (2)1770 
والآجرى فى كتاب تحريم الترد والشطرح والملاهى ص 4 5. 

(ه) ذهب إلى تحريمه على بن أبى طالب » وابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن المسيب» ومطر 
الوراق » ومالك » وهو قول أبى حنيفة . ابن قدامة المغنى 4 .١88:/١‏ 


0/14 


يلعبون به فقال : ما هذه التمائيلٌ27 ؟ وأمر من حدق الوُقعةٌ وأنكره عليهم » وألحقوه 
بأنواع الملاهى واللعبٍ » وروى عن بعض العلماءٍ جوارُه(2 . ويحكى عن سعيدٍ 
ان جين أنه كان يلك ي1604 بوالرجة ف ذلك حو أنه الشقره: عماوه 
الأسلحةٍ والسبتي بنضل أو خف أو حافر؛ لما يشتملُ عليه من الفكرة وأنواع 
الحيلةٍ التى تكون وُصْلةٌ إلى ممارسةٍ الحروب والإعانةٍ عليها . هذا كلّه إذا لم 
يقترن به من القولٍ والفعلٍ ما يُحوّمه ولم يشغل عن واجب » ولا كان فيه عَوَضُ 
فيكون فيه قمارٌ» ولا خلاف فى تحريمه على هذا الوجه» ولنقتصو على هذا القدر 
فى كيفيةٍ إنكارٍ المحرماتٍ » وقد أُسُونا إلى الأكثر منهاء وما عدا ما ذكرناه فهو 
مقيسٌ عليه لاستوائها كلها فى وجوب النكير عليهاء واللهُ أعلم . 

[177و فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ فلدُدِفُها بذكر كيفيةٍ الإنكارٍ لما كان 
مقطوعًا به . ثم بذكرٍ كيفية الدكير بما كان من طريتٍ الاجتهادٍ فهذان تقريران . 

التقريرُ الأول فى كيفيةٍ النكير لما كان مقطوعًا بقبحه : 

اعلم أن المقصود من ذلك هو ألا يق المنكزء فبأىٌّ شىءٍ حصل الكفٌ عنه 
من الأمورٍ السهلةٍ اليسيرة فلا حاجةً إلى التجاوز إلى ما فوق ذلك » وقد أشار الله 


ا ل 


تعالى فى ذلك إلى طرفين واضحين فى قوله تعالى : «وإن طِمََانِ مِنَ الْمَؤْمنِينَ 


-_ 8 


/٠١ والبيهقى فى ستنه‎ 2١58 أخرجه الآجرى فى كتاب تحريم النرد والشطرخُ والملاهمى ص‎ )١( 
وفى شعب الإيمان ©51/8؟.‎ © 

)١(‏ ذهب إلى إباحته الشافعى » وحكى ذلك أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن 
الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريمها نص ولا هى فى معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة . ابن 
قدامة : المغنى 6/5 .٠0‏ 

(7) الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد أحد الأعلام روى عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس 
وعائشة وأبو موسى الأشعرى وغيرهم» قتل رحمه الله فى شعبان سنة خمس وتسعين. ترجمته 
عند ابن سعد . الطبقات الكبرى 5/ 2,557 الذهبى : سير أعلام النبلاء 4/ .571١‏ 

(4) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .51١١/٠١‏ 


-.ع/ات 


تلوأ مَأصلِحُوا يبأ وَأ بت ِحَدَمَهُمَا عل لتر فقوا البى تَبْنى”" . 

فالطرفٌ الأول منها هو البدايةٌ : وهو إصلاح الحالٍ وذاتٍ البئين ويندرجج 
تحت الأمرٍ بالإصلاح وسائط كثيرةٌ : الوعظ والتذكيد والتخويفٌ عقاب الله وألي 
عذايه والتعرض لوعيده» وما أَعِدَّ لمن بغى من العقوبة : فإن نجمّ ذلك كفَى : 
وإن لم ينجغ فلابدٌ من النهي والمبالغةٍ فيه» فإن نَع وإلا تجاورٌ إلى ما فوقه من 
الضرب والتعزير» فإن لم ينفغ فالحبسٌ الطويل والطردٌ عن البلدٍ والمحلةٍ إذا رأه 
الإمامٌُ صلاحاء وكان فيه كف المنكر وإزالةٌ للبغى . فهذا هو تمهيدٌ البداية فى 
الأمرِ من الإصلاح . 

الطرفٌ الثانى : وهو النهايةٌ التى ليس بعدها غايةٌ » وهو المقاتلهً ؛ لأنه لا 
نأم بالمقاتلة إلا ومن لوازمها القتلّ لمن يقاتل» فلهذا قلنا : إنه ليس وراءها غايةٌ : 
فهكذا القول فى جميع المناكير إذا لم يُقِعْ فاعلها وق تلفس نيه بالوجه الأول > 
فإنه تتجاورٌ به الوجة الثانى » وهو المقاتلةُ حتى يكف وترعَوى » فإن كف وإلا فيل 
لا محالة© . 


ثم المناكيرٌ بالإضافةٍ إلى كفّها والمنع منها على وجهين : 
أحدّهما : أن يكون المنكدُ عارضًا على - جهة الزلل والخطأ وليس عادةً ولا 


0( ك: رلاع . 


.4 سورة الحجرات» الأية:‎ )١( 

)١(‏ التغيير بالقوة واليد والمقاتلة للسلطان» وقد أسهب العلماء فى ذلك » ولا يتسع المقام لاستعراض 
ما قالوه» وأكتفى بقول القرطبى حيث قال : «قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» 
وباللسان على العلماء» وبالقلب على الضعفاء ويعنى عوام الناس» . يمكن الرجوع إلى : إحيا 
علوم الدين للإمام الغزالى ؟/ /ا/اا» شرح صحيح مسلم »5٠ /١‏ تفسير القرطبى 4/ 44» الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية ص 7505. 


51لا 


أسلوبًا لفاعله » فما هذا حاله تجبٌ إزالتّه بما ذكرناه ى الطرفي الأول من البداية 
وإصلاح الحالٍ . 

وثانيهما : أن يكونَ حاصلا على جهة العادةٍ والاستمرار من فاعله » فمن هذه 
صفته يجب فيه الحبسٌ وإدانته والطردُ على قدرٍ ما يراه الإمامُ فى نظره واجتهاده » 
وهذا إنما يكون غاليًا فى حقٌّ من يُرِيدُ فساد أديانٍ الناس وإضلالّهم وتقويةً السَّبه 
عليهم » فمن يكون بهذه الصفة فلا يُجدى فى حاله إلا إدامةٌ الحبس وطردُه عن 
البلدٍ التى هو فيها ؛ لأنه إذا صار فى غيرها فربما لا سكن كما كان ون ف 
بلِه من ذلك . فهكذا يكون تقريد القولٍ فيما ذكرناه . 

[؟١١ظع‏ التقريز الثانى فى كيفيةٍ النكير فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فى 
التحليلٍ والتحريم . 

اعلم أنا قد ذكرنا المناكير القطعيةً » ونعنى بكونها قطعيةٌ هو أنه لا خلافٌ بين 
الأمِ فى تحريمها» وأنها منكرةٌ» ويجبُ النكير عليهاء وأوضحنا كيفية النكير 
عليها » فلا مطمعَّ فى إعادتّه » وربما انقدح فى بعض الصور القطعيةٍ المنكرةٍ ما 
يتعلق به الاجتهادٌ ؛ ولهذا فإن شرب الخمر حرامٌ قطئاء والمنصّفٌ والمثلّكُ2) 
وسائرٌ المزْراتٍ7" مما يكون مشكرًا فيه ترددٌ ونظرٌء وؤهدٌ من مسائلٍ الاجتهادِ © , 
وهكذا حال الزناء فإنه محم قطعاء والمتعةٌ » ونكاح الشعَارِ فيه نوجٌ من الخلافٍ 
ين الأمة: ونحو نحو الربا فإنه محرمٌ بالإجماع ؛ ومسألة العبنة » وبيعٌ الشىء نسيئة 
بأزيد من ثمنه نقدًا » وإدخال الحريرةٍ فيه ترددٌ وخلافٌ بين العلماءٍ فى كونه ربا أم 


)١(‏ المنصف. شراب طبخ حتى ذهب نصفه, والمثلث شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه. الوسيط إن ص 
ف.ث ل ثع). 

(؟) المزرات : نبيذ الذرة خاصة. الوسيط (مزر). 

(5) ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا بأس يشرب المنصف والمثلث وبيعه» والمسكر منهما 
حرام . انظر المبسوط للسرخسى 4؟5/ .١8‏ 


-؟ع/ا- 


لاء إلى غير ذلك مما وقع فيه خلافٌ بين العلماءِ» وكان مُضطربًا للاجتهادٍ » فما 
هذا حاله فإنه يختلفٌ الحال فيه فى قبحه. وحسيه بحسب الرأي والنظر 
والاجتهادٍ ؛ لأن الرأى المقطوع به هو تصويبٌ الآراءٍ فى الأنظارٍ الاجتهادية 
والمضطرباتٍ الفقهية والآراءٍ الشرعية . فأما ما كان مقطوعًا بقبحجه» فإنه لا 
يختلفٌ حالّه بحالٍ من تقدَّم عليه ؛ ولهذا وجب النكيد عليه فى ظاهر الأمرء فإذا 
حكمنا بالإصابة لكل مجتهدٍ فلابدٌ من اختلافب حال قبجه وحسنه إما بالإضافةٍ 
إلى النظر والاجتهادٍ » وإما بالإضافةٍ إلى الحكم والإلزام من جهةٍ الحاكم » وإما 
بالإضافة إلى القبولٍ من جهة المفتى والعالم » وإما بأن يفعلّ العاميع شيعًا من ذلك 
من غير نظر إلى هذه الأمور الثلاثة فهذه حالاتٌ أربع لابدّتمن النظر فى كل واحدٍ 
منها» وتفصيلٌ الأمثلة فيها بما يكون متعلقًا بالاجتهادٍ . 

الحالةٌ الأولى : فى بيان ما يتعلق بالنكير بحسب الاجتهاداتٍ . اعلم أن 
مضطرب الاجتهادٍ فسيج وهو ميدانٌ سعي المجتهدين» وهو بيد الحواتى 
واسعٌ الخطو» وهو يختلفٌ باختلافٍ الخواطرٍ وج َْدةٍ القرائح . ومحله كل ما 
ليس فيه نصٌّ قاطعٌ ولا إجماحٌ متواتد» فإذا كان المجتهدٌ قد أحرز منصب 
الاجتهادٍ وحاز علومه » وأَدَّاهُ اجتهاده إلى تحريم شىءٍ وجب عليه الامتناعٌ منه 
والقضاءٌ بقبحجه فى حمّه وتوجّه النكيد 87١و‏ عليه إذا فعله أو تلبس به » وإن أَذّاه 
اجتهادٌه إلى 0 فمله الم 
ولنضرب من ذلك أمثلةً فى امال الاجتهادية تكون مُنبْهَهُ على الغرض 
المقضنوة , 

المثالٌ الأول : إذا رأينا من كان زيديٌ المذهب أو شافعيًا يشربُ المثلّتَ 
والمنصّفٌ توججه النكيد عليه ؛ لأنَّ ما هذه حالّه حرامٌ عليه بالإضافةٍ إلى اجتهاده 
ومذهيه كتحريم الخمرٍ بالإضافةٍ إلى اجتهاده » وإن رأينا حنفئ المذهبٍ يشريه لم 
ننكه عليه ؛ لأن ما هذا حاله مباخ فى حَمّه فلا وجه للنككير عليه . 


داعت 


لا يقال : أفليس مَن كان شافعيًا يجوز أن ينقدح له حل المثلّثِ والمنصّفٍ 
والنبيذ» كما انقدح للحنفيئ ذلك ويرجع عن اجتهاده فكيف ساغ النكيئ فى 
الحالل؟ لأنا نقول : هذا وإن كان محتملا كما ذكره السائلٌ لكن الظاهر هو البقَامُ 
على مذهب الشافعئ والزيدى فى التحريم والمنع ؛ فلهذا جاز النكيهُ عملا على 
ظاهرٍ الحا » فإن عَلِمنا رجوعّه عن اجتهاده إلى رأى أبى حنيفةٌ فلا وجه للنكير . 

المفال الثانى : إذا رأينا يحيويًا أو مؤْيَدِيًا أو حنفيًا رَعَفَ20 » ثم أراد الصلاةً أو 
اختجم وتقدّم للصلاة» فإنا نتكد عليه ذلك ؛ لأنه على مذهبه ناقضٌ للوضوءٍ فلا 
تجوز الصلاةٌ من غير وضوءٍء وإن كان ناصرىٌ المذهب » أو شافعيًا فلا وجه 
للإنكارٍ عليه » لأنه عندهما غيدُ ناقض للوضوءٍ ؛ لأنه بمنزلةٍ الفضلاتٍ الخارجة من 
الجسم التى لا تنقض . ١‏ 

المثال الفالتٌ : إذا رأينا من ينتحلٌ مذهبٌ العترةٍ وأئمة الآلِ يستعملٌ جلدَ 
الميتة» ويصلى فيه بعد دَبغه ‏ توج التكير عليه وقبخه منه» وإن كان الفاعلٌ 
لذلك ممن ينتحل مذهب الفقهاءٍ» ويرى رأيهم فى ذلك فلا وه للنكير عليه ؛ 
لأنه فى حمّه ظاهدٌ مثل جلدٍ المذّكى لا محال فهكذا يكون النظدُ فى الإنكار 
وعدمه فى هذه التردداتٍ النظرية فى المسائل الاجتهادية والمضطربات الفقهية» 
ولاتسمرن قييكديا عل افيا على الإطلدق للرئعه الدع وكزناة الات السك ل 
يسوعٌ الدكير عليه إلا بعد العلم بقببحه بما يقبي فيما ذكرناه بالإضافةٍ إلى الاجتهاد 
لا غيرُء وبحسب ما يراه وينقدخ له من دليله . 

الحالةٌ الثانيةٌ فى بيانٍ ما يتعلق التكيرٌ بالإضافةٍ إلى رأي الحاكم : 

اعلم أنه إذ نشّب الخصامٌ بين الرجل وزوجته أو بين المتخاصمَين ودفعا إلى 
الحاكم وحكم فى القضية بما يؤدّيه إليه اجتهائه من إباحةٍ أو تحليل [١١ظ]‏ أو 


)١(‏ رعف : خرج الدم من أنفه. الوسيط (ر ع ف). 


ع ع اس 


تحريم فيما قضى به الحاكمٌ وفصّل به الخصومةً» وجب القضاءٌ بحلّه » وما 
قضى فيه التحريم وجب النكير فيه على من فعلّه وتلس بهء ولنضرب فيه 
أمثلة ثلاثة : 

المثالٌ الأول : إذا طلّى الرجلٌ زوجتّه طلقاتٍ ثلاث » وكان ناصريٌ المذهب 
يرى أن الطلاقٌ فى الحيض غير واقع ؛ لكونه بدعة©» وكانت الزوجةٌ عندها 
أن .طلاق البدعةٍ واقعٌ» ونشب الخصامٌ يينهما فارتفعا إلى حاكم يرى رأىّ 
الناصر فى ذلك. وحكم ببطلانٍ الطلاقٍ» جاز للمرأةٍ فيا إلى 
زوجهاء ولم يَحلٌ لها الامتناٌ من ذلك بقاءً على مذهيها؛ لأنه لا وب 
لمذهيها مع حكم الحاكم» وحكمٌ مذهيها مع حكم الحاكم بمنزلةٍ النص 
مع الاجتهادِ"©» فكما أنه لا يُساغ الاجتهادٌ مع وجودٍ النصٌّ . فهكذا لا وجه 
المدعب جع حك العا كم 

المفال الغانى : إذا كانت الزوجةٌ مذهبها أن الطلاقٌ تابعٌ للطلاق فى المجلس 
رلته ميا ثلانًاء وكان رأئٌ الزويج أن الثلاتٌ واحدةٌ ) وأن الطلاق غيرٌ تابع 
فتشاجرا , فالواجبٌ هو رفعهما إلى الحاكم ؛ فإن كان الحاكمُ يرى أن الثلاتٌ 
ثلاث » وحكم بينهما بذلك لم يحل للزوج الاستمتاعٌ بها إلا بعد زوج » فإن خلا 
بها أو وطنها وجب النكيئ عليه ؛ لأنه مخالقٌ للإجماع فى ذلك » ووجب منغه 
وتعزيده إذا فعل ذلك » وإن حكم بأن الطلاق الثلاتٌ واحدةٌ, وأنه غير تابع , 
وجب على المرأةٍ تسليمٌ نفسها للزوج, وحل للزوج الاستمتاٌ بهاء وإن كان 
مخالقًا لمذهيهاء ولا يجودٌ الدكير عليها فى ذلك ؛ لأنه لا حكم لمذهبها مع ما 
ظهّر من حكم الحاكم . 


'. 778/+ وهو مذهب الإمامية . انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. كان الأولى أن يقول بمنزلة الاجتهاد مع النص‎ )١( 


المغال الثالتُ : إذا طلّق الرجل زوجئّه طلاقٌ الدّورِ2"© ثم أنجز الطلاق عليها 
بعد ذلك ثلاثًا » ثم وقع الشجار بينهما فى الطلاقٍ الناجز » ثم فى طلاتي الدورٍ» ثم 
ارتفعا إلى الحاكم وحكم بصحةٍ طلاقي الدور» وأن الطلاق الناجرٌ غير واقع وجب 
على الزوجةٍ الانقيادُ لأمره ولا يجوز مخالفته فى ذلك » ويحل للزوج الاستمتائح 
بها ووطؤها ولا خلاصٌ لها عن عقدةٍ نكاجه بطلاقي على حالٍ إلا بردتها 
وخروجها عن الدينٍ بوجه يوجب الردةً » فإنه أمر عارضٌ لا مدخل له فى الطلاقٍ » 
ناما كرو كه بالطادق «للدتويه لهج فتعمار سن اها أن كنا كان من اناك 
ورأيه فلا وجه للنكير فيه » وما كان مخالقًا لرأي الحاكم توججه النكيد [4؟١و]‏ 


الحالةٌ الثالثةٌ فى بيان ما يتعلقُ بالدكير بالإضافةٍ إلى فتوى المجتهدٍ المفتى 
فى الحكم . 

اعلم أن الفتوى فى حقٌ العوامٌ بمنزلةٍ الاجتهادٍ والحكم ء لأن الضرورةً فى 
حمّهم حاصلةٌ بالزامهم الفتوى وقبولٍ قولٍ المجتهدٍء والعملٍ عليه؛ لأن 
الممكنات فى حقّهم ثلاث إما إهمانّهم» وهو محالٌ؛ لأنهم مكلّفون فلا بد 
من الرعاية لحقّهم»: وإما تكليفهم بالنظر فى المسائل الاجتهادية ومعرفةٍ 
الصحيح منها والفاسدٍ؛ وهذا أيضًا مما لا سبيلٌ إليه فى حمّهم؛ لأن ذلك 
متعذرٌء» وإما إلزامُهم قبول قولٍ العالم وتكليقُهم العمل عليه» وهذا هو 
الممكنٌ, ؛ فإذا وجب عليه العمل على قولٍ مَن كان مجتهدًا توججّه عليه 


)١(‏ طلاق الدور صورته أن يقول الرجل لزوجته :اح وق غك طلاتى نابت الى هله نبزلا 
أو متى طلقتك . فوجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلانّاء ومتئ وقع قبله ثلانًا لم 
يقعء فيؤدى إثباته إلى نفيه » فانتفى وتعرف هذه المسألة بالمسألة السريجية . ابن حجر المكى : 
تحفة المحتاج شرح المنهاج 21١5 - ١١5/8‏ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 9/ 8؟4» 
61م 


خض عات 


0# و 


التكيه » وتركه على حدٌّ ما يلتزمٌه() من ذلك . ولنضرب فى حقّه أمثلةً ثلاثة توضحح 
التقعيوة بمغزاية اللوتعالك.. 

المثال الأول : إذا طلّق الرجلٌ زوجته ثلانًا فى مجلس واحدٍء وكان كل 
واحدٍ منهما لا مذهبٍ له فى نفييه » وهما من جملةٍ العوامٌ الذين لا يعرفون مذهها 
ولا يدينون به » ولم تكن هناك خحصومةً يينهماء ولا وقع شجارٌ يوجب رفعهما إلى 
الحاكم » ثم وصلا إلى عالم مجتهدٍ فأفاضا إليه بما كان منهما وسألاه عن ذلك 
وما يكون الأمد منهماء وفيّضا الأمرَ إليه فأفتاهما بأن الطلاق واحدةٌ فى ذلك » 
وأمر الزوج ذلك العالمٌ المفتى بالرجعةٍ لامرأيّه » فراجعها بحضريّه » والتزما ما قال 
من غير مخاصمة ولا مرافعة» فإذا كان الأمد كما حقّقناه» جاز للزوج والزوجةٍ 
الاستمتاٌ ولم يتوجّه النكيد عليهما فى ذلك» ولا يجبُ على المسلمين البحتٌ 
عن ذلك ولا النكيدُ فيه لما يظهر فيه من الاحتمالٍ . 

المثال الثانى : إذا جاء رجلّ وامرأةٌ إلى حنفيع يَرى جواز نكاح المرأةٍ البالغةٍ 
من غير إِذنٍ وليهاء والزوجان عاميان لا يعرفان مذهبًا دون مذهب» فسألاه 
فأخبرهما بجواز ذلك فعقد نكاحٌ المرأةٍ من ذلك الزوج من غير مؤاذنة لأوليائها ؛ 
ثم بعد ذلك عَلِم الآولياك» فإن تشاجرواء وجب رفعّهم إلى الحاكم » فإن كان 
الحاكمٌ زيدىٌ المذهب » جاز له فسحُه, فإن فَسَححه لم يحل للزوج الاستمتاعٌ 
بالمرأة » وإن كان الحاكمٌ حنفيئ المذهب وقوره جاز للزوجة تسليمٌ نفسها إلى 
زوجهاء ولم يكن للأولياءٍ اعتراضٌ بعد ذلك بحالٍ . 

4ف المثالُ الثالثٌ : إذا قال العاميئ لناصريٌ المذهب : إنى احتجمتٌ 
وصليتٌ هل يتوجّه علي القضاء؟ فقال له : لا يجبٌ عليك القضاءٌ» أو : رعفتٌ : 
فهل أصلَّى أم لا؟ فقال له : صل بوضوئك . فإنه يجوز له العمل على قوله ولا 


ك : ريلرمم . 


لاع ا 


يتوجّه عليه نكيرٌ» وهكذا لو قال لحنفئ : تركتٌ قراءة الفاتحة("© وصليتٌ . فهل 
يحب »على القضاء؟ "قال لا يجن غلك + ولو قال الشافية : توضات بالقلمين 
هل يُجزئنى الوضوءٌ أم لا؟ فقال له : يُجِرْوْكٌ . جاز له العمل على قوله وفتواه . 
فهذه أنظارٌ فقهيةٌ وترددات اجتهاديةٌ واختلافات شرعيةٌ فيما يعرضٌُ من الفتاوى 
والأقضية والأحكام فى المسائل الاجتهادية » يتعلقٌ بها النكيد على الكيفيةٍ التى 
ذكرناها ول ها الي عن لني الذى أشرنا إليه » يُنكرها من لم يأنن 
بالمباحث الأصولية ولا تَنفّس فى جوٌ المضطرباتٍ الاجتهادية » وإنما شدا طرقًا 
من مسائل الفقهِ وتلقّف حثالةٌ من أطرافه » فلا جرم نفر عما ذكرناه طبعه » وتجافى 
عن قبولها وإتقانها سمغه . 

الحالةٌ الرابعةٌ : من يُعلّمْ مِن حاله إمساكُ زوجته بعد الطلاتٍ الثلاث فى 
مجلس واحدٍ من غيرٍ مراجعةٍ » أو من يَشربُ المثلْتَ والمنصّفٌ ء أو ما شاكلٌ 
القن مساك الاجتوادية ‏ زأمسن معدي ندر لامك الدليجا كل ود روا ا 
فى ذلك على فتوى مُفتى من أَهلٍ العلم » بل تقدّم على ذلك على جهةٍ الهجوم من 
غير بصيرةٍ له فى ذلك » فهل يتوجّه عليه النكيد أم لا؟ فيه وجهان : 

أخدهها :أنه رتركة عليه الدكزة فى ذلك #الأن ما هذا حال فطاطوة اد إل 
بوجه مُبيح من تلك الأوجه التى ذكرناها» وليس هاهنا شىم منها ؛ فلهذا قضينا 
بقبحه وإنكاره . 

وثانيها : أنه لا يتوجّه عليه النكيد ؛ لأن ما هذا حاله فهو بصددٍ أن يحكم به 
حاكمٌ أو يفتى به مُفتى » فلا يلزمٌ النكيد ؛ لأنه لا يلزم النكيرُ إلا فيما عُلم قبخه . 

والأقربُ هو الأول؛ لأن الواجت عليه فى ذلك الرجوحٌ إلى قولٍ الغير 
والتعرف بحالٍ ما وقع فيه » فهو إذا لم يفزعٌ إلى أقوالٍ العلماءٍ وفتاويهم فى ذلك » 


(1) أى وراء الإمام . 


مغ لا 


فقد أخلّ بما هو واجبٌ عليه ؛ فلا يخرج عن أن يكونّ مُقدِما على ما لا يأمن قبحه 
وكونه منكرا ؛ لأنه بعد الفتوى والحكم يحرمٌ عليه فعلّه » فقبل أن يستفتى هو 
بصدد أن يُحَرْمّه عليه العالمُ » فلهذا كان مقدِمًا على القبح » ويتوجّه عليه [ه؟١١و]‏ 
النكيه لا محالةً . هذا كله فيمن كان عاميًا لا يتحققٌ منه اجتهادٌ ولا حكع عليه 
ولا قبول فتوى مُفْتِ وفعل ما ذكرناه من هذه المسائل الخلافية » فأما مَن كان 
مجتهدًا ولا تحرف كيفية اجتهاده» ولا ندرى مذهه فى هذه المسائل » أو كان 
ممن يَعرفُ طريقٌ الفتوى والحكم عليه» فمن رأيناه مقدمًا على هذه المسائلٍ 
: 
الخلافية ؛ كالإمساكِ مع طلاتي الثلاثِ وشرب المنصّف والمثلث وغيرها . 
فالواجث الكفٌ عنه عن التكير ؛ لأن ظاهر ما فعلّه له وجةٌ فى الإباحةٍ والحسنٍ» 
فلا يحل النكيد عليه » وهناك له مندوحةٌ وسَعَةٌ . فإن حصلث أمارةٌ القبح» جاز 
النتكيه عليه كما أسلفنا تقريره . 
تنبيه! اعلم أن النهئى عن المناكير إنما هو على جهةٍ الكفاية » وليس من باب 
فروض الأعيانٍ ؛ لأن المقصود هو ألا يقعٌ المنكد, فإذا حصلٌ ذلك من بعضٍ 
الآحادٍ سقط عن الآخرين » وكان الفاعلٌ له مستبدً('© باستحقاق المدح والثواب 
لفعله للواجب » فإذا وقع الإخلال به تويجه الذمٌ والتكيد على الكافة من أجل 
الإخلالٍ» فإذا تقوّر وجوثه على الكفاية ) فالوا عبات على الكفاية منقسمةٌ فى 
تقسيمها إلى ما يكون متعلّمًا بالآحادٍ ولا يُشترط فى ذلك إلا التمكنٌ من أدائه 
ل 0 
إلى صفةٍ سوى التمكنٍ من النكيرٍ والإزالة ؛ وإلى ما يكون وجوبّه على من يختصٌ 
بصفةٍ » فلا يتعلق الوجوبٌ على من لم يكن مختضًا بها » وهذا نحو قتالٍ أهلٍ البغي فإنه 
مختصٌ بمن له صفةٌ ومزيدٌ فلا يجث على الآحادء وكما نقولٌ فى الصلاةٍ على الجنازة 


. استبد بالأمر : انفرد به . الوسيط (ب د د)‎ )١( 
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فإنها مختصةٌ بمن يكون عالما بها على صفةٍ الطهارة أيضًا » وهكذا القول فى سائر 
الواجباتٍ على الكفاية فإنها تكون على هذه الصفةٍ . ثم ما'يجب على المنكر أيضًا 
ينقسم إلى ما يختصٌ به الأئمةٌ » وهذا نحو الحدودٍ فى السارقٍ والشارب والزانى 
2 - ب و 

وغيرها » وإلى ما يكون من جهةٍ الاحادٍ نحو التعزير وسائر الاداب كلها . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ فاعلم أن المنكر إذا كان واجبًا كما ذكرناه إذا 
تكاملث شروطه فإنه متى أخلٌ به مَن وجب عليه وجب عليه التكيز كما يلزمُ فى 
الإتيان 00 لأن 0 إذا كملثث -- 0 3 9 من _جملةٍ 
لووره :تار 50 لعل انكر فى الثم ل ا 0 
روى عن النبيع.صلى الله عليه أنه قال : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على [ه؟١ظ]‏ يديه يوشكٌ أن يعمّهم اللهُ بعقاب )20 فيجبُ على الإمام إذا علم 
من حالهم ترك النكير للمنكراتٍ أن يَْجْرَهم ويُذِيقَهم الوبالٌ والعقوبةً » فإن لم 
يكن هناك إمامٌ توججه على المسلمين ما ذكرناه ليحصل الانكفافٌ عن ذلك والمنعٌ 
منه » وإن ظهر.من قوم الرضا بالمدكر وتركُ النكير عليه ؛ فالإنكارٌ عليهم أعظمٌ ؛ 
لأنهم تركوا النكير على المنكرء وضمّوا إليه الرضا به ؛ فلهذا عَظعَ حالّهم فى 
المعصية ؛ والإنكارٌ عليهم من أجل ذلك» وقد أتينا على ما ريده من بيانٍ كيفية 
النكير على هذه المنكراتٍ فلنذكه 'حكم الدار وما يتعلقُ بها من حكم المقام 
ليكمل المقصودٌ من بيانِ حكم المنكر ومكانه .. 


() ك : [المتكرات] . 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الملاحم , باب الأمر والنهى ١.1/5‏ فيض والترمذى فى 
سننه » كتاب الفتن» باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر .)5١54( 5٠١5/15‏ 


اىوه/ا- 


الفصل الثانى : فى بيان دار الإسلام ودار الكفر وبيان حكم المقام 


واعلم أنا قبل الخوض فى مقاصدٍ هذا الفصل نذكرٌ حقيقة وصفنا للدارٍ 
بكونها دار كفرٍ أو إسلام ا الأمر فى ذلك أنه متى كان لأهلٍ الدار صفةٌ 
يتبغها حكمٌ شرعئ , لكن هذه الصفة يختلف حالّها عليهاء فربما كانت هذه 
الصبفةٌ يتبغها حكمٌ الإسلام . فيقال : إنها دارٌ إسلام وربما يتبغها حكمٌ الكفرٍ 
ل ا ل 
ولا إسلام »وليس المعتّهُ فى صفةٍ الدارٍ بنفس البقعة ؛ لأن الحكمٌ إنما يقبت 
لأهلها والمقيمين بها دون البقعةٍ -نفسهاء فلا عبرةً بهاء ولا المعتبدُ بأعيانٍ 
المقيمين وأحادهم » وإنما الاعتباد بصفة الجملةٍ دون الأعيانٍ ؛ ويوضح ذلك أنه 
لا واحدّ من أهل الدار إلا ويجوز فى حمّه الموثٌ والغيبةٌ » وحكمٌ الدارٍ لا يَتغيّدٌ؛ 
وإن قَنوْنا انتقالٌ جميع المقيمين فيها لم يمتغ تغثر حكم الدارِء بل يجب أن 
يخرج عن أن يكون لها حكمٌ أصلاء وإن حصّل غيُهم فيها كان الحكمٌ لهم فيها 
بحتب وضعهم وحالهم فيهاء ؛ فصار الحكمٌ دائرًا على جملةٍ من فيها نفيًا وإثبانًا 
كما ترى» فيحصلُ من مجموع ما ذكرناه هاهناء هو أن معنى وصفنا للدارٍ 
بكونها دار كفر أو دار إسلام» هو_أن يَحصلّ المقيمون فيها على صفةٍ لأجلها 
تنبت لهم أحكامٌ شرعيةٌ على العموم بغالب الظيٌ فهذه القاعدةٌ قد اشتملتٌ على 
قيودٍ أربعةٍ لابدٌ من بيانها وتفصيلها . 

القيدُ الأول : وهو أن يحصلّ المقيمون فيها على صفةٍ » ومعنى تلك الصفةٍ 
هو ما يوبجد [75١و]‏ المقيمُ فيها يإظهاره كما سنقررُه فى ببانٍِ ما تكوب الدارٌ 
لأجله دار كفرٍ أو دار إسلام فالمعتبُ بنفس أهل الدارٍ لا بالمكانٍ والبقعةٍ كما 
لخضْناه ؛ ولهذا فإنه لو خرج واحدٌّ منهم , لم ينبت له الحكمٌ الذى كان ثاببًا له 
وهو فيها » ولو دحل غيدهم معهم » لكان واجبًا له ما وجب لهم من ذلك الحكم » 


وفى ذلك حصول ما قَصَدْناه من أن المعتبر بجملةٍ أهلٍ الدارٍ لا بالمكانٍ والجهة . 

القيدُ الثانى : وهو قولنا تثبت لهم أحكامٌ شرعية©» فقولا : تثبت لهم 
أحكاءٌ » يُحتررٌ به عن7* أنها إذا لم يثبث لأهلها أحكامٌ» فإنها لا توصف بكونها 
دار كفر أو دارَ إسلام ؛ لأن حقيقةً ذلك إنما تظهدُ بتقرير الأحكام وثبوتها » فلو 
انْتَمّتِ الأحكامٌ وعدمثُ » بطل الوصفٌ للدار بالإسلام والكفرٍ لا محالةً . وقولنا : 
شرعيةٌ . يحتررٌ بها عن ثبوت الاحكام العقليةِ نحو المرض والموت والغنى والفقرٍء 
فإنه لا نظرَ إلى هذه الأحكام فى ثبوتٍ كون الدار دار كفر أو إسلام» وإنما 
المقصودٌ هو ثبوتٌ أحكام شرعيةٍ؛ من تحريم المناكحة والموارثة والدفن فى 
المقابر وتحريم الذبيحة والقتل وغيرها مما يختص دار الكفرٍء وعكس هذه 
الأحكام فى كونها دار إسلام » فصار التعويلٌ فيما قلناه على ثبوتٍ هذه الأحكام 
للدار باعتبار أهلها . 

القيدُ الثالثٌ : وهو قولنا : على العموم . فنحتررٌ بذلك عن الآحادٍ والأشخاص 
[ © فإنه لا عبرةً بهم فى كون الدار دارَ كفر أو إسلام » وإنما الاعتبارٌ بما 
يكون حاضلا للجملة من ذلك ؛ لأنهءما مم شخص مم كان حاضلة فيهاء إلا 
وتعذّر موثّه وانتقاله » وحكمٌ الدار باق لا يتغيد » وهذا من أقوى الأماراتٍ على أنه 
لا اعتبار بالآحادٍ والجزئية » وإنما الاعتبارُ بالجملةٍ لا غيه . 

القِيدٌ الرابعٌ : وهو قولنا بغالب الظنٌّ . نحترزٌ به عن القطع ؛ فإنه لا عبرة 
بحصول القطع بثبوتٍ هذه الصفةٍ لأهل الدار؛ لأن ذلك متعذرٌء وإنما المقصودٌ 
هو حصول غلبةٍ الظنٌّ بحصولٍ هذه الصفةٍ ؛ لأن حصولٌ المقيمين فى الدار على 
هذه الصفة هى أمارة بصحةٍ إجراءٍ هذه الأحكام الشرعية على مَن هو فيها من 


(5) ك : [فإنها لا توصف شرعية] . (ب) ك : رعلى] . 
(ج) ما بين المعكوفين كلمة لم أستطع قراءتها . 


هات 


أهلها » فيكفى فى ذلك غلبةٌ الظنٌ بأمارةٍ قويةِ » كما أن كل مَن ظهر منه الشهادتان 
والإقرات بهساء “قن ذلك أمارة ظاهرة علق كرنه مسلما »: وهكذا حال من:ظهر 
عليه أمارةٌ من أماراتٍِ الكفرٍ كالإقرارٍ والجحودٍ وإظهارٍ الرَى المخصوص بحوزى 
اليهودية والنصرانية » فإنا نحكمٌ بكونه كافرًا لغلبةٍ الظيٌّ دون القطع » فهكذا الحال 
إذا ظننا حصولٌ هذه الصفةٍ فى حقٌ المقيمين فى هذه الدار» فإنها تجرى عليهم 
هذه الأحكامٌ المخصوصةٌ الشرعية . 

فإذا تمهدث 57١١ظ]‏ هذه القاعدةٌ فنقول : متى كانت الدارٌ بهذه الصفة 
التى ذكناها» فإنا نصمُها بأنها دارٌ كفر أو دار إسلام . ومتى لم تكن بهذه الصفةٍ 
فلا معنى لوصفنا لها يكونها دارَ كفر أو إسلام » فكل من كان نظره مقصورًا فى 
إثباتٍ دار لخادم ودار الكفر على هذا القدرٍ باعتبارٍ تلك القيودٍ الأربعة » فهو نظ 

صحيحٌ » وكلّ من انحرف نظره عدا ذكرناه » فهو خارجج عن المقصودٍ » فإذا تقرّر 

أن عضول المقيمين فى الدار على هذه الصفة هو أمارةٌ لصحة إجراء الأحكام 
الشرعية ؛ من تحريم المناكحةٍ والموارثة والذبيحةٍ إذا كانت دار كفر» أو تجليلٍ 
هذه الأمور إذا كانت دار إسلام . فإذا تعلق الحكم بأمارة ققد ممتنع تقديم أمآزة 
على أمارة» وهذا مما يشهد له العقل والشرعٌ . 

أما العقلّ ؛ فإنا نقدّمُ كلامَ مَن له خبرةٌ فى الطرقٍ والعلم بها ونصدّقه ونعتمة 
على قوله فيما يُخبُنا من أمرٍ الطريق على الطارقٍ من أهل القافلةِ » ونصدَّقٌ الطبيت 
القاف وتعتعة على توك اوتنا يعدن عل الذواء اكه إنما تيه ود مرخ لير فرق آنا 
الناس . وهكذا القول فى سائر ما نعوّل عليه فى الأماراتٍ العقلية . 

وأما الشرعٌ فظاهد أيضًا ؛ فإن المجتهد يعوّل على ما توغ سمعه من الأخبار 
الصحيحةٍ أكثر من تعويله على ما ينقدح له من الظنٌ بأماراتٍ القياس ؛لأن غلبة 
الظنٌ بالأخبارٍ أكثر وأوثقُ من الأقيسةٍ وهكذا القولٌ فى الأقيسةٍ » فإنها على مراتت 
متفاوتةٍ ؟ فإن انقداح الظنٌّ بالمعانى المختلفةٍ أكثد من انقداجه بالمعانى الشبهيةٍ . 


فحصّل ين مجموع ما ذكرناه أن لقوَةٍ الأمارات وتغليبٍ بعضِها على بعض حم 
فى بناءٍ الأحكام العقلية والشرعية» وإذا كان الأمدُ كما وصفّْناه» لم يميّنغ فى 
الحكم الذى علّقناه بأهلي الدار أن يكونَ تايقا للصفة التى تميرُها الدارٌ عن غيرهاء 
ويجعلّها أمارةً فى ثبوّه إذا لم يكن هناك من الأماراتٍ ما يكونٌ أحقٌّ بالتقديم , 
ولهذا ل تجعل الدار حكها فمن علس حالة نبل يكوة بعال احم وح من 
حكم الدارٍ وأبلعَ » لما كان أقوى منها وأظهرَ فى الدلالةٍ #فلهذا وجب التعويلٌ على 
ما يظهرٌ من حاله من كفر إذا حصّل فى الإسلام ؛ أو من إسلام وإن حصل فى دارٍ 
الكفر» ولم يُجعل للدار أَثدٌ إلا بعد عدم العين وحكمها فظهر مما لخصناه بيانُ 
معنى وصفنا للدار بكونها دار كفرٍ أو إسلام . 

فإن قال قائل : إن ما ذكرتموه بان للمذهب وتقري للدعوى [01717] من غير 
إشارةٍ فيه إلى دلالةِ » فما برهانكم على ما قلتم؟ فمن حمّكم أن به تُقيموا دلالة ليتمٌ ما 
ذكرتموه. فجوابّه من وجهين : 

أما أولا: فلأنا لا تَعنى بكونٍ الدارٍ دارَ كفر أو إسلامء إلا ما حمّقناه 
ولخصناه » فمّن ساعدّنا عليه فهو المطلوبٌ » ومن خالمّنا فى ذلك » وأثبتَ أمرا 
سواه » فنحن لا ننازعُه فيما قالّه» ولكنه بمعزلٍ عما أرذناه . 

وأما ثانا : فلأنا سنقيمٌ الدلالةَ على ما قلناه بعد هذه إذا تكلمنا فى الصفةٍ التى 
لأجلها كانت الدارٌ دار كفرٍ أو إسلام» وذكرنا خلافٌ الناس فى ذلك . 

فإذا عَرَفْت هذا فاعلغ أن هذا الفصلّ قد اشتملٌ على المباحث المتعلقةٍ بالدار 
ثم ما يتعلق بحكم المقام فى الدار» فهذان مطلبان قد اشتملّ عليهما الفصل بذكرٍ 
ما يتعلقٌ بكلّ واحدٍ منها ونلخصّه بمعونةٍ الله تعالى . 
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المطلبُ الأول فى ذكر المباحث المتعلقةٍ 
بالدار وذكر أنواع الدور 
اعلم أن الذى تُرِيدٌ ذكره هاهنا هو الصفةٌ التى لأجلها كانت الدارٌ دار كفرٍ أو 
إسلام » ثم نذكدٌ الفائدةً فى كونها دار كفر أو إسلام » ثم نذكرٌ تقسيم الدارٍ إلى 
كفر وإسلام وفسقٍ ووقف » إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالدار . فهذه 


2 4 


دهه/- 


البحثٌ الأول : فى بيانٍ الصفة التى لأجلها 
كانت الدارٌُ دارَ كفر أو إسلام 


اختلف العلمامُ واضطرب رأىٌ م تصيئ به الدارٌ دار حرب » 
وحاصل اختلافهم يرجغ ثم إلى مذاهت 

المذهبٌ ل الأكثرُ من أهل الدارٍ على 
دين الكفرٍ تأويلا كان أو تصريحًا فالدارٌ دارٌ كفرء ومتى كان الأكثد على دين 
الإسلام فهى دارٌ إسلام » ثم اختلف القائلون بالكثرة على قولين : 1 

أحدّهما : أنها لا تكونٌ دار كفر إلا بانضمام الغلبةٍ إلى الكثرة . 

وثانيهما : أن التعويل فى كونها دار كفر أو إسلام لمجردٍ الكثرة من غير حاجةٍ 
إلى اعتبار الغلبة . 

المذهبُ الثانى : قول من اعتبر حصولٌ التقيةِ وزوالّهاء فمتى كان أهلٌ الحنٌ 
فى تقيّةِ مما 1١ظ]‏ يُظهرونه من الإقرارٍ بالتوحيدٍ والعدلٍ وسائرٍ الأحكام الإلهية 
فالدارٌ دارٌ كفر» ومتى كانت التقيةٌ زائلةَ فالدارُ دارٌ إسلام » ويعتبر هؤلاءٍ فى زوالٍ 
التقية الغلبة » فإن كانت حاصلةً فالحكمٌ لهاء وإن كانت غك جاصلة ولا سكم 

لهاء وعلى هذا إذا كان أُهلُ الحقٌّ فى تقيةٍ من الرعية » والسلطانٌ معهم وله القهد 
فى الدار فالدارٌ دارُ إيمانٍ » وإن كان السلطانٌ عليهم » وهو قاهرٌ لأهلٍ الحقٌّ من 
المؤمنين فالدارٌ دار كفر. ْ 

المذهبُ الثالتُ : مذهبٌ المتصوفةٍ الذين تشدّدوا فى ذلك ؛ زعموا أن كل 
دار يتظهر بها نوعٌ من أنواج الكفرٍ من غير إنكارٍ ولا قمع فلا يُشَكُ فى كونها دار 
كفرء وسواء كانت تلك الخصلةٌ الكفريةٌ من قبيلٍ الكفرياتٍ الصريحة أو من 


الكفرياتٍ المتأولةٍ» وإلى هذا يُشير كلامُ جعفر بن مُبَسّر » وعلى هذا الأقربُ على 
مذهب أهلٍ التصوف بين ظهور الجبرٍ والتشبيه من غير إنكار ولا قمع » وبين ظلهور 
الإلحادٍ فى أن كل واحدٍ منهما إذاكان ظاههًا تكونٌ به الدارٌُ دار كفر قحاضل 
مذهب هؤلاءٍ فى كونٍ الدارٍ دار كفرٍء هو ظهورُ الخصلةٍ الكفرية من غيرٍ نكيرٍ » 
ولم يعتبروا فى كونها دار كفر ما يعتبره غيرهم من الغلبةٍ والتقية . 

المذهبٌ الرابعٌ : قولُ الخوارج وهو أن كلّ دار يظهر فيها الحكمٌ بغيرٍ ما أنزل 
اللهُ فهى دارٌ كفرء إلا الإباضية منهم والبيهسية فإنهم لم يجعلوا هذه الدارّ دارَ 
كفرء وإنما جعلوها دار توحيدٍ وليست دار إيمان(© . وأما البيهسية فإنهم يجعلون 
الحكم فى الدارٍ للإمام والسلطانٍ » وزعموا أن الإمامَ إذا كمّر كفرت الرعية وإن لم 
نغليوا يكفرو». وشكدوا قلق الذان بكونها دا رذ : 


المذهبٌ الخامسٌش : محكيئ عن جمع من الفقهاءٍ ) وهو أن الاعتبارٌ فى كونٍ 
الدار دار كفرء هو ما يظهد فيها من الإلحادٍ والشركِ من عبادةٍ الأوثانٍ والأصنام 
وقتل الأنبياءٍ والاستخفافي بهم إلى غير ذلك من الخصالٍ الكفرية » دون المذاهب 
لتى يتعلق بها الإكفارٌ من الجبر والنشبيه ومحكيئ عن [ ألى يوسف ]7 ومحمدٍ 
من أصحاب أبن حنيفة . 

المذهب السادسٌ : محكى عن أبى حنيفة وهو أن الدارَ لا تصيرُ دار حرب 
إلا بثلاثة أشياء : 

أحذها : ألا يكون بينها وبين دار الحرب دار للإسلام . 


(أ) ورد هذا الاسم فى النسختين مرمورًا إليه بحرف (ف) . 


.١15/١ واستثنوا من ذلك معسكر السلطان فجعلوه دار بغى. الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 
.7715/١ الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 


وثانيها : أن يجرى فيها أحكامٌ أهلٍ الشركِ . 

ثالثها : ألا يِ تيقى فيها أحدٌ من مسلم ولا ذمئٌ » فمتى حصلتٌ هذه الأوجه فيها 
فهى دارٌ كفر. 

المذهبٌ السابعٌ : محكئّ عن الشيخين أبى علي وأبى هاشم ؛ وغيرهما من 
المعتزلة ع وحاصل ما قالاه : هو أن المعتّر ]9١74[‏ فى كونٍ الدار دار كفر بما 
يَظهِرٌُ فيها ويوجد المقيم فيهاء فعلى هذا تكون الدارٌ كفريةً باعتبار أمورٍ ثلائة : 

أحدها : ألا تظهر فيها الشهادتان» وأن تظهرٌ فيها خصلةٌ من خصالٍ الكفرٍء 
أو يكونّ من يُظهرُها على ذمَةٍ أو جوار» ولا معتبرَ عندهما باختلافي أنواع الكفر ؛ 
ولهذا قالا : إذا كان الظاهِرُ فى الدارٍ شرائع الإيمانٍ والإسلام » لكن لابد من إظهار 

خلةٍ من خلالٍ الكفرء فالدارٌ دارٌ كفر سواء كانت الخصلةٌ من الكفرياتِ 

الصريحةٍ كالإلحادِ وتكذيب الرسلٍ » أو من الكفرياتٍ المتأولةٍ كالجبر والتشبيه» 
فإنها تكون دارَ كفر وشرك » وهكذا حال دار الإسلام » فإنها 0 دارٌ إسلام 
باعتبار أمور ثلاثةٍ ؛ ظهورٌ الشهادتينٍ» وألا يكن المقيمٌ أن 1 يُقِيمَ فيها إلا 
ياظهارهما » أو يكون من يُظهرهما على ذمةٍ أو جوارء ولم يوجد المقيمٌ فيها 
يإظهارٍ خصلةٍ من خصال الكفر ألبتةٌ» وهذا هو الذى حصّله القاضى شم الدين 
جعفرُ ابن أحمد("© من أصحابنا لمذهب الهادى . 


)١(‏ هو القاضى جعفر بن أحمد البهلولى كان من أنصار الإمام أخحيد بن سليمان (٠.٠ه‏ 55هه) 
وقام بزيارة العراق لجمع الكتب ونقلها إلى اليمن » فأدخل كتب الزيدية فى العراق والجيل والديلم 
إلى اليمن» وهو شيخ الزيدية فى وقته» تصدى للتدريس بقرية سناع وناهض أتباع المذهب 
المطرفى بعد أن كان منهم فى مرحلة مبكرة من شبابه » .وتوفى بسناع جنوب صنعاء سنة 17هه 
وقيل سنة 07/7 وله من المؤلفات : «نكت العبادات6 ووخلاصة الفوائد فى علم أصول الدين» 
ودأركان العقائد فى الرد على المطرفية» وغيرها. ترجمته عند الزركلى : الأعلام 171/9 
كحالة : معجم المؤلفين ؟/ ٠70‏ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص778. 


ممره/ا- 


المذهثُ الثامنٌ : ذكره الإمامٌ المؤيدٌ باللو ومحصولٌ كلامه هو أن كلّ دار 
يَظِهِدُ فيها الشهادتان » وتقام فيها الصلاةٌ » فإنها دارٌُ إسلام ويُحكمُ على مَن كان 
فيها بأحكام المسلمين» وسواءٌ ظهر فى ذلك الموضع خصلةٌ من خصالٍ الكفر 
كالجبر والتشبيه » أو لم يظهز بعد ظهورٍ ما ذكرناه من الشهادتين وإقام الصلاة» 
إنه لا يعبر حكمٌ الدار» فكل موضع تظهر فيه الشهادتان » ولا تقامٌ فيه الصلاةٌ؛ 
فإنه يكون دار كفرء ويُحكم على كلّ من كان فيه ممن لا يُعرف حاله بعينه 
بالأحكام الكفرية » فهذا تقريك المذاهب فيما تكون به الداوٌ دار كفر أو إسلام . 

«المخاف ينها جا ٠‏ زه نوهلا كن لايد مق امام دوكر أذ 
يكون إظهار الشهادتين وإقامةٌ الصلاةٍ من غير تقيةٍ ولا ذمةٍ ولا جوارٍ من أحدٍ ‏ فإن 
كان إظهارهما وإقامةٌ الصلاةٍ مع الجيرة والذمةء فالدارٌ دار كفر لا محالةً ؛ لأن 
إظهارهما على هذه الصفةٍ بمنزلة إتكارهما وجحودهما . فإذن حاصلٌ الأمر أنهما 
متى حصلا من غير تقيةٍ ولا جوار» فالدارٌ دارٌ ! يمان وإسلام » وإن لم يحصّلا أو 
حصلا مع الحقارة والذمةٍ والجوار» فالدارٌ دار كفر وحرب لا محالةً » وهذا هو 
مراد المؤيد بالله بما أطلقّه » وهذا القيدٌ مفهومٌ من كلامه » ويدلٌ على ما اخترناه 
من ذلك حجحٌ : 

الحجةٌ الأولى : قولّه عليه السلام : : أمرثُ أن أقاتلٌ الناسن حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله » فإذا قالوها, عصموا منى دماءهم [8؟١١ظ]‏ وأموالهم إلا بحقها 
وحسايُهم على الله)© ووجه الاحتجاج بالخبر هو أن ظاهره يدل على أن الإقراز 
بالشهادةٍ موجبٌ لحقنٍ الدم وعصمة المالٍ عن الأَخذٍ» ولم شتر عل أمدا أعرع 
وهذانٍ الحكمانٍ هما من الأحكام الإسلامية» وإذا وجب ثبوتُهما وجب ثبوثُ 
سائر الأحكام كلّها » وفى هذا ما نريدٌه . 


. 59/4 تقدم تخريجه‎ )١( 


8 ن/اس 


لا يقال : إن قوله عليه السلام فى الخبر ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس » . ثم قال بعد 
ذلك : «إلا بحقّها » . فقوله :إلا بحفها؛ كلام مجم لاثم الما مه ذل 
يصمٌ الاحتجاجٌ به لإجماله ؛ لأنا نقول : هذا فاسدٌ لأمرين : 

أما أولا: فلا نسلّم كوئه مجملاء إن العلماء فى كل عصر لم يزالوا يحتثجون 
به على عدَةٍ ةِ من المسائلٍ الاجتهادية المأخوذةٍ منه فى إِنْباتٍ دارٍ الكفر ودار 
الرسلام » وغير ذلله نما يدل غليف. 

وأما ثانا : : فهثٍ أنا سنا كوه مجملاء لكن قد علمنا بالإجماع أن المراة 
بقوله : إلا بحقّها » ما يعرض لمُظهِرى الشهادتين من الأمور التى يُستحق بها 
القعل» وهذا : نحو القتلٍ بالمصاضن والقتلٍ بالعد والقتلٍ على جهة الدفع , فهذه 
الأمود كلها يجوز فيها القتلّ ولكنها لا يتغيه بها عم الإسلام » فإذن التقييدٌ 
بالاستثناءٍ إنما يتعلقٌ بهذه الأمورء وعلى هذا ذخخول الإجمالٍ فى الخبر إنما كان 

من أجلها ء فلا جرم افتقرت إلى البيانٍ» لا من أجل عصمة الدم بالإسلام » فهذا 
معلومٌ من ظاهرٍ الخبر» فلهذا لم يكن مفتقرًا إلى بيانٍ . 

الحجةٌ الثانيةٌ : هو أن الأصلّ والقاعدةً التى يدور عليها حكمٌ هذه المسألق» 
وتؤخذ منه حقيقتُها بلا مرية » هو حال مك والمدينةٍ» فما أشبه حال مك فهو 
دار كفر وحرب » وما أشبه حال المدينةٍ فهو دار إسلام وإيمان » وقد كان المعلومٌ 
من حالٍ المدينة إظهارٌ الشهادتين » وإقام الصلاةٍ وإظهائ جميع المعالم الدينية » 
كن لا تظهر فيها الشهادتان ولا إقامة الصلاةٍ وإن أظهرا 
فعلى تقيةٍ وخفية وذمةٍ وجوار» وأنه لا يمكن المقامُ فى مكة إلا ياظهارٍ خصالٍ 
الكفرِء أو يكون على ذمةٍ وجوار من مُظهِرهماء ولا يمكن المقامٌ فى المدينة إلا 
ياظهار ختصالٍ الإيمانٍ أو يكون على حقارةٍ وجيرةٍ وذمةٍ من الرسول صلى الله عليه 


ك: رهذمم . 


.دنا 


وآله » فيجث أن يكونا هما العمدةً والقاعدةً فى هذه المسألةٍ » والمعروف من حالٍ 
المدينةٍ ما ذكرناه من إظهارٍ الشهادتين وإقامةٍ الصلاةٍ» فلهذا كانت دارَ إسلام 
وإينان + 1 

79 او الحجةٌ الثالفةٌ : قوله تعالى : 8ن تاد تآبوأ وَأقَامُوأ | ألصَلْو وَءَاتو 
لكَرة سكا لهم 00. ونَوَجْه الاحتجاج من هذه الآية» هو أن الله تعالى 
إنما أمر بالكفٌ عن قتلهم وأخذٍ أموالهم » وإنزالٍ أنواع العذاب والنكالٍ بهم 
بشرطين ؛ أحدُهما : التزامٌ التوبة . وثانيهما : إقامةٌ الصلاةٍء وهذا ظاهرٌ فى الاية؛ 
ولم يُعتبر فى الكفّ أمدِ سواهماء فمتى حصّل هذانٍ الشرطانٍ» وجب الكفٌ 
عنهم » وسقوط جميع الأحكام الحربية» وإذا حكمنا بسقوطٍ أحكام الحرب 
عنهم » فلا وجه لكونٍ البقعةٍ دار حرب وكفر» وفى هذا ما ريده من بطلان كونٍ 
البقعةٍ دار حرب مع ظهور الشهادتين وإقام الصلاة» ووجب القضاءٌ يكونٍ البقعةٍ 
دار إسلام باعتبار ما ذكرناه . 

الحجةٌ الرابعةٌ : قوله تعالى : «وَفَدلُوهمْ ع لا تَكُونَ فِنْنه وَيَكْوْنَ ألدنُ 
يو2". وهذا الخطابٌ إنما هو للمؤمنين والضميرٌ لأهلٍ الحرب من الكفارٍ» 
ووجه الاحتجاج ؛ هو أن الله تعالى أوجب قتالهم بشرطين ؛ أحذهما : ألا يقعَ 
لأحدٍ فتنةٌ عن دينه . وثانيهما : أن تكونَّ العبادةٌ خالصةً لله وحدّه من غير مشاركة 
له فيها من عبادة صنم أو وئنٍ وغير ذلك من سائر الأمور المعبواة من دوق الله: 
وإذا كان الأمء كما قلناه فقول : : متى ظهرتٍ الشهادتان وأقيمت الصلاةٌ » فقد 
زال هذانٍ الشرطان » فيجثُ ترك قتلهم وقتالهم » وإذا بطل جميعٌ أحكام الحرب 
وسقطت ء فلا وجه لكونٍ البقعة دار حرب وكفرء وهذا هو المقصوةٌ» فهذا تقريد 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ه 
)١(‏ سورة البقرةء الآية : .١91"‏ 
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ما اخترناه على رأى المؤيدٍ باللهِ بما أوردناه من الأدلة . 

وتمامُ) تقرير هذه الأدلةٍ يابطالٍ ما عداها من المذاهب التى نقلناها » وذلك 
من وجهين ؛ 

أحدهما : إن ما اعتبروه فى كونٍ الدار دار كفر أو إسلام من الكثرة والغلبة 
وزوال البقعةٍ وظهور ما يظهرٌ فى الدارٍ كما زعمه أهل التصوفي » أو ظهورٍ الحكم 
بما لم يُنزل الله كما يزعمه الخوارجج » أو غير ذلك مما حكيناه فى صدر المسألةٍ 
فكلّها تحكماتٌ باطلةٌ لا دليلَ عليها. ولا أمارةً يُرِسْدُ إليهاء فيجث القضاءٌ 
بيطلايها . 

وثانيهما : ما نعلمُه من حالٍ مكة والمدينة» فإنهما هما الأصلان فيما نحن 
بصدده » فيجبٌ التعويلٌ عليهما فى ذلك » والمعلومٌ بالضرورة لكلّ من عرف 
[79١ظع‏ حالهما . أنها مخالفةٌ لكل ما اعتبروه من الكثرة وزوالٍ التقية ؛ فلهذا 
وجب التعويلٌ فى كونٍ الدارٍ دار كفر أو إسلام على ما ذكرناه . 

فأما ما يحكى عن الفقهاءٍ من أن الاعتباز فى كونٍ الدارٍ دار كفر بما يَظهر 
فيها من الشركِ والإلحادٍ» فهو فاسدٌّ لأمرين : ١‏ 

أما أولا : فلأنه إذا ظهرت الشهادتان وأقيمت الصلاةٌ» كفى فى كونها دار 
إسلام » ولا احتفال بما يَظهر بعد ذلك فيها من الخصالٍ . 

وأما ثانيًا : فلأنه إذا كان الاعتبارٌ بما يَظهر فيهاء وفرضنا وقوع الشهادتين 
وظهورٌ بعض الخصالٍ الكفرية » فالحكمٌ للشهادتين وإقامةٍ الصلاةٍ ؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يُعلى . 

فأما ما يحكى عن أبى حنيفة فهو فاسدٌّ لأمرين . 


() ك: [بعمام] . 


دعوويت 


أما أولا : فلأنه لا دلالة على اعتبار المتاخمةٍ لدارٍ الحرب فى كونٍ الدارٍ دارَ 
حرب ؛ لأن البعدَ والقرب لا تأثير له فيما يختصٌ أهلٌ الدارٍ من الأحكام الشرعية . 
وأما ثانيًا : فلأن كلامه فى دارين؛ دار حرب أصلية قد وقع الاتفاق على 
كونها دار حرب » ودار أخرى قد وقع فيها الخلافٌ ؛ ولهذا اعتبرنا فيها المتاحَمَة 
لدارٍ الحرب » وكلامنا فيما تكونٌُ به الدازٌ دار حرب فى الأصلٍ » فلا وجه إذن لما 
قاله » وأيضا فلأن قوله فى اشتراطٍ كونها دار حرب : ألا تيقى فيها مسلع ولا ذم 
لا وجه له فإن كوتّها دار حرب » إنما هو أ يختضٌ جملةً من فيهاء ولا يتناول 
الآحادّء فلو بَقَى فيها مسلمٌ مخصوصٌء لم يعتبر حكمّها فى كونها دار حرب » 
كما أن الكافر على الخصوص لا يَعتبر حكم دارٍ الإسلام » فبطل ما عوّل عليه . 
فأما ما يُحكى عن شيوخ العدل من المعتزلة فى دارٍ الحرب » فهو وإن كان 
جاريًا على الأصولٍ والقواعدٍ» ولهذا حصّله بعص أصحاينا للمذهبٍ وخرّجوه 
مذهبًا للهادى » وأولادِه جاريًا على أصولهم ومسائلهم » لكن فيه نظرٌ من وجهين : 
أحدُهما : أنهم جعلوا الدارٌ دار كفر بما لوز بم تال التأويل كالجبرٍ 
والتشبيه ؛ لأن هذه الخصالّ وإن كمّروا بها كما ذهبوا إليه ؛ فإنهم من جملةٍ 
المعترفين باللهِ وكتبه ورسلهِ واليوم الآخرٍء ودانوا بالتوحيدٍ وأقروا بمعالم الإسلام 
كلّهاء فكيف يعد من هذه حاله من أهلٍ الحرب وتكونٌ بقعنّه دار حرب .. 
وثانيهما : أنهم زعموا مع ظهور الشهادتين وإقامةٍ الصلاةٍ أن البقعة دارٌ حرب 
إذا ظهر فيها الجبه والتشبيه » وهذا 1١٠٠و‏ لا وجة له كما قدّمناه أولا من أن مع 
ظهور الشهادتين وإقامة الصلاةٍ لا تكون دار حرب » ولأن المعتبر حال مكة ولم 
يكن فيها شىمٌ من خحصال التأويل » فإذن لا وجة لما قالوه » وكلائمهم يحتمل أكثر 
مما ذكرناه عليه من النقوض » وفيه إشارةٌ إلى غيره مما يُضِعفٌ هذه المقالة . 


اك 


البحثٌُ الثانى فى بيانٍ الفائدةٍ بكونٍ الدارٍ دار كفر أو إسلام أو إيماز 


واعلم أنا قد أوردنا فيما سلف من الكلام على أنه لا عبرةً فى كونٍ الدار دار 
كفر أو إسلام بالبقعةٍ والجهة وإنما الاعتبارٌ بحالٍ المقيمين فيها » فما يعرضٌ 
لحال المقيمين فيها هو أمارٌ تَجرى مَججرى الأحكام ؛ فإن عرض لهم الكفرُ بأمارة 
فهر علامةٌ لجرى الأحكام الكفرية عليهاء وإن عرض لهم الإسلامُ بأمارة فهو 
علامةٌ لجرى الأحكام الإسلامية فيها » وإجراؤها على مَن هو فيها من أهلها . فإذا 
عرفت هذا فنقولٌ : الفائدةٌ بمعرفةٍ دار الكفر هو الحكمٌ على مجهول العينٍ 
بالأحكام الكفرية نحو تحريم المناكحةٍ والموارثةٍ والذييحةٍ والدفن فى مقابر 
المسلمين » وغير ذلك من الأحكام الكفرية . والفائدة بمعرفةٍ دارٍ الإسلام هو 
الحكمٌ على من مجهل حاله بالأحكام الإسلامية عكس هذه من تحليلٍ المناكحة 
والموارثة والذبيحة وغيرها مما يعد ين حكم الإسلام وشرطه » فأقوى الأماراتِ 
فى حقّ من مجهل حالّه فلم يتميز من كفرٍ ولا إسلام هو حصولّه فى الدارٍ ؛ فلأجل 
هذا ألحقناه بحكيها لما لم يكن له حكمٌ فى نفسه؛ وصار من يتحصل فى دارٍ 
الإسلام أو فى دار الكفر له حالتان : 

الحالةٌ الأولى : أن يكون فى نفسه معلومًا حكمه متميرًا فى أمره» فهذا لا 
يُحكم فى حقّه بحكم الدارٍ» وإنما حكمه لاحقٌ بنفيه وهو على وجوو ثلائة : 

أحذها : أن يكون متميرًا فى نفسه يإسلام أو كفرء فإن ححصل فى دارٍ الكفر 
وهو مسلمٌ فلا يلحمُه حكمٌ الدار» وإن حصّل فى دار الإسلام وهو كاف فلا يلحقه 
ا لأن حالّه أقوى من حال الدارء وإنما الحكمٌ له بحالٍ الدارٍ إذا 

وثانيها : إسلامٌ أبيه أو كفره فإنه لا يجورٌ إلحاقه بحكم الدارٍ مع إمكانٍ 
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إلحاقِه بحالٍ أيبه أو أمّه لأنهما أخصٌ حالا من حال الدارء فإذا حصل فى 


دع اراد 


دار الكفر أو دار الإسلام» فالتعويل على حال أبويه دون حال الدارٍ كما 
وماد كال اق 

وثالثها : أن يكونّ له زيٌ ٠[‏ ٠ف‏ يُعرف به حاله من كفر أو إسلام » فإذا كان 
له زَىٌ المسلمين وحصلّ فى دار الكفر وجب القضاءٌ له بالإسلام لأجل زيّه » وإن 
كان له زيٌ الكفارٍ كاليهودٍ والتمائى وتطضل فى كار الأساة وجي أن يقضي ل 
بالكفر لأجل ذلك . ْ 

الحالةٌ الثانيةٌ : ألا يكرن معلومًا فى نفسه بواحدٍ من هذه الأمور الثلاثةٍ . فإذا 
نت هه الأموة القلالة كلها :فعب: القخناء لها يتحكو الدان» لأنها.هن الأغلثك 
فى حّه » ونحن وإن قلنا: إن الواجت هو اعتبارٌ حال الإنسانٍ فى الحكم عليه 
بالكفر أو الإسلام » لكن إنما يجب ذلك إذا كان هناك أمارةٌ ظاهرةٌ يمكن اعتبارها 
فى كونه كافرا أو مسلمًا فيكون الحكم للأمارة » والتعويلٌ عليها إنما يرجع إليه فى 
نفسِه كالأمور الثلاثةٍ التى ذكرناها من قبل » وأما بالإضافةٍ إلى الدار عند عدمها . 
فأما إذا لم تكن هناك أمارةٌ» فلا اعتباز به ؛ ولهذا الوجه لم يُجرٍ صاحبُ الشريعةٍ 
أحكامٌ الكفر على أهل النفاق» لما لم يكن كفرهم من أجل أمارةٍ ظاهرة يجب 
اتبائمهاء بل إنما كان ذلك بتعريف الله تعالى بحالهم وإخباره لرسوله بذلك» 
ويؤيدٌ ما ذكرناه أن الأمارةً فى إيمانهم أوضخ من الأمارة فى كفرهم لما يظهر 
منهم من الإقرار بالشهادتين» فلما حكم الرسول بكفرهم » دل ذلك على تعريفٍ 
من جهةٍ الله له » فلو قدَّنا أن الإمامّ تحرف ذلك من جهةٍ الرسولٍ كَل لم يكن 
ليحكم عليهم بالكفر » بل كان يجبُ أن يحكم عليهم بما يظهرٌ منهم من الإسلام 
وتكون هذه المعرفةٌ للإمام من جهةٍ الرسولٍ كك بمنزلة تروك اللواسوحانة الرشتوله 
بحالهم » فإذا كان اللهُ قد تعتكدنا فى حمّهِم بحكم الإسلام وإن علمهم كفارًا لم 
يمتيغ ذلك فى الإمام أيضّاء وكلُ بقعةٍ صح فيها ما قلناه من هذا الحكم وهو 
الإقرائ بالشهادتين وإقامُ الصلاةٍ» جاز أن يقال : إنها دارُ الإسلام . ولا معتبرَ فيها 


حت 


بكثرةٍ اللبثِ(© وقلتِه ؛ وكل بقعةٍ لم يصح فيها ما ذكرناه » جاز أن يقال : إنها دار 
كفر . ولا اعتبار بقلة اللبثِ ولا بكثرته » وعلى هذا الوجه » يقال فى السفينةٍ إذا 
شط جماعةً » فقد يقال بأنها دار كفر أو إسلام على التقرير والاعتبار الذى 
أوضحناء ثم إذا كان التعويلٌ فى كونٍ الدار دار كفر أو إيمانٍ على ما يَظهر من 
حالٍ من فيها فلا يمتنعٌ فى الدار أن يكون حكمُها مختلمًا لاختلافٍ حالٍ 
المكلّفين فى معرفةٍ حالهاء فإذا [1١و]‏ علم بعضّ الناس من حالهم ظهورَ أمارة 
الكفرٍ فى حقّهم » فإنه يَلزمُه أن يجعلّها دار كفر» ومن لا يَعلم ذلك فى حمّهم» 
فإنه يحكم عليها بأنها دار إيمانٍ » وهذا لا يتناقضٌ ؛ فإن الأول إنما جعلها دار كفر 
لأمر يرجع إلى عليه من حالهم فيهاء فلا يمتنعٌ ذلك من كونها دار إيمانٍ من 
حيث لم يعلم ذلك » فمن عَلم من حالهم إظهار الشهادة» وإقامٌ الصلاة» حكم 
بكونها دار إيمانٍ » ومن جهل ذلك » ولم يعرفه حكم بكونها دار كفرء ويجب أن 
يكونَ الحكمُ فيمن يُوجد فى الصحراءٍ حكم البلدٍ التى هى بقربهاء فإن كانت دارَ 
إسلام محكم له بالإسلام والدفنٍ فى مقابر المسلمين» وإن كانت الصحراءٌ بقرب 
دار الكفر نكم له بالكفرء ومُنع من الدفن فى مقابر أهلٍ الإسلام » فإن كانت 
الصحراءٌ بين بلدٍ الإسلام وبلدٍ الكفر محكم له بالأقرب منهاء فإن تساويا فى 
المقدار من غير مزئة عُلّبِ جانبُ الإسلام ؛ لأنه هو الأظهرء وهو يعلو ولا يُعلى . 

تنبيه : اعلم أن الذى يُقَوّى على النظر وتوجيه البرهانٍ الشرعيئ أن جميع 
الأمصارٍ الحاصلةٍ فى إقليم اليمن كلها دارُ إسلام وإيمان إلا ما كان هناك من قلاع 
الباطنية ودورهم فإنها دورُ كفر وحرب » وإنما حكمنا بأن هذه الأمصار الموجودة 


() ساقط من: ك . 


)١(‏ اللبث : الإقامة. الوسيط إل ب ث). 


د 


فى اليمن دورٌ إسلام ؛ لأن جميع الأحكام الإسلامية كلها موجودٌ فيها على كل 
اعتبار » وبيائه إما على ما اعتبره المؤيدُ باللهِ واخترناه ؛ فلأنها كلها مشتركةٌ فى 
ظهور الشهادتين فيها أجمع كصنعاء(© وزييد”» والهجر © وجميع قطر يهام ) 
ومدنها » وبها مناراتٌ وصوامعُ يُنادى فيها ويُعلن بإظهارها ء وتقامٌ فيها الصلواتٌ ) 
ولها جوامعٌم فى جميع الأمصار وعدم تؤدى فيهاء وجميعٌ م أحكام الشريعة 
ار فى الفتاوى والأقضية والأحكام كلّهاء وشعارٌ الإسلام فيها ظاهرٌء وأمره 

مستقيمٌ على قانونه ومنهاجه ‏ وأما على رأى الهادى والشيوخ من المعتزلةٍ أبى عليٌ 
وأبى هاشم فظاهرٌ أيضا ؛ فإنهم وإن اعتبروا فيها ظهورَ نوع من أنواع أَهلٍ الكفرٍ» 
لكنه لا يوجد من يُقيم فيها يإظهارٍ تلك الخصلةٍ- الجبر أو التشبيه - ولا يكون 
مَن يُظهرهما على ذمة ولا جوار» ولهذا فإنك ترى فى المدينةٍ الواحدةٍ من هذه 
السدة أديان محلفة » كز وان تيا على القراوفة لا يواكد لأحد من غيره ذمةٌ 
ولا جوار © , فقد بان لك بما ذكرناه كوثُها أمصار الإسلام [1١ظع»‏ ودور 
إيمان » وإن عروضٌ ما يعرضٌ فيها من الجبرٍ والتشبيه إنما يكون من آحادٍ وأفراد لا 


ك: [آى . (ب) فى النسختين: [جيار] . 


, صنعاء : عاصمة اليمن وهى أعظم مدينة بها سميت بذلك نسبة إلى جودة .الصنعة فى ذاتها‎ )١( 
المشترك وضعا والمفترق‎ »57١ /* والنسبة إليها صنعانى على غير قياس. ينظر معجم البلدان‎ 
صقعا ص778.‎ 

(1) زبيد بفتح أوله وكسر ثانيه : مخلاف عظيم من مخاليف اليمن. ينظر نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق /١‏ ؟ه» جغرافية شبه جزيرة العرب ص7517. 

(5) هجر : بفتح الأول والثانى مدينة بالبحرين » وهى معرفة لا تدخلها الألف واللام؛ سميت بذلك 
من اسم هجر بنت مكنف من العماليق. ينظر معجم ما استعجم .١171457/4‏ 

(4) مدينة بصنعاء وطرقها من قبل الحجاز وأولها من قبل نجد. وسميت تهامة لتغير هوائها من قولهم : 
تهم الدهن وتمه إذا تغيرت رائحته. معجم ما استعجم .537/١‏ 


كا 


يُلتفثٌ إليهم , ولا يعرّل عليهم فى القلةٍ» وإن حكم الدار لا يتغيد بما هذا حاله ؛ 
لأنه لا سلطانٌ لأحدٍ فيها على أحدٍ» فلا وجه لعدها فى دور الكفر مع ظهور 
حالٍ الإسلام فيها كما ذكرناه . 

نعم أما أنواعٌ الفسقياتِ فهو ظاهرٌ فيها من ركوب الفواحش وشرب 
المسكراتٍ » وأنواع الظلم والبغى » فلا يمكن إنكارُه وجريه فيها ء لكنها بكثرة 
المعاصى الفسقيةٍ » لا تصير دار كفر» وأكبُ ما يقال فيها : إنها دارٌ فسق . كما 
ذهب إليها ذاهبون كما سنوضحه, فأما كوثُها دور كفر بظهور أنواع الفستٍ فما 
قال به قائل من علماءٍ الإسلام . 


3 8 


0 ك : ردان . 


عاك 


البحثٌ الغالث : فى بيانٍ أنواع الدورٍ 


وجملةٌ الأمرمن الناس من زعم أن فى الوجودٍ دارين غير دار الإسلام ودار الكفرٍ : 

[إحداهما] : دار الفست والأخرى دار الوقفٍ » ونحن نذكدُ ما يتعلق بكل 
واحدٍ من هذه الدور بمعونة الله تعالى » وجملتُها أربعةٌ أنواع : 

النوعٌ الأول : داز م . وقد فرغنا من وصفها وبيانِ حكيهاء وأن من 
وجلا فبها نيف ال يبلن اله + ؛ فإنه يُحكم له بالأحكام الإسلامية من جوازٍ 
المناكحة والموارثة والذبيحةٍ والدفن فى المقابر ؛ عملا على ظاهر الإسلام بحكم 
الدارء فأما من وجد فيها ممن يُعلم حاله فى الكفرٍ بالإضافة إلى هبه فوا يل 
حاله وجب العمل عليه » وهذا نحو من يُعلم من حاله الكفرٌ بإلحادٍ أو زندقةٍ أو ردةٍ 
أو غير ذلك من أنواع الكفرِء ونحو من يُعلم كفره تبعًا لكفر أبيه» فإن إلحائه 
بحالٍ أبويه » إذا كان صغيرًا أخضٌ من حكم الدارٍء تعر من يوجن فيها له زئ 
مخصوصٌ كالنصارى إذا لبسوا الغيار» واليهودٍ إذا شدٌُوا الزُنَارَ فإنهم إذا وجدوا 
فى دار الإسلام فإنهم يُحكمٌ لهم بالكفر ؛ لأجلٍ الرّىٌ المخصوص المتعارفي أنه 
لا يلبشه سواهم ممن ١‏ +هذه حاله> يُحكم له بالكفر» وإن وجد فى دار الإسلام ؛ 
لما كان حكمٌ نفسه أخصٌ من حكم الدارٍ كما أوضحناه فى هذه الأوجه الثلاثة ». 
والمعتمدُ على ما ذكرناه فى كونها دار إسلام على ظهورٍ الشهادتين» وإقامةٍ 
الصلواتٍ ؛ لأن هذا هو جبال المدينة 77٠١و‏ وهى دارٌ الإيمانٍ ودار الهجرةٍ كما 
قال تعالى : وَألدنَ بمو الدَّارَ وَالْايِمَنَ2”4". يُريد المدينة » ولا اعتبارٌ بكثرة 


() فى النتسختين : [أحدهما] . وأثبت الصواب . (ب - ب) ساقط من: ك . 


.6 سورة الحشرء الآية:‎ )١1( 


-719ا- 


العددٍ فى حكم الدارٍ؛ لأنا لا نعلمُ فى أولٍ الهجرةٍء كيف كانت الحالٌ فى 
المدينةٍ » وإن علمنا ذلك من بعد ولا نعلم أيضًا فى الأوقاتٍ المختلفة كيف كان 
حال مكة فى كثرةٍ الكفار أو كثرة عددٍ مَن حضر فيها من المؤمنين » فإذن الاعتبا 
نما كرتا 

النوع الثانى : داز الكفر وقد وصفْنا حالهاء وأوضحنا ما لأجله كانت دار 
كفر » وأقمنا عليه البرهانٌ الشرعيع فلا نطمعٌ فى إعادتّه » والمعتمدٌُ فيها على حال 
مكة » واعلم أن التفرقةٌ بين ما اعتبرناه فيما تكون به الدارٌ دار كفر أو إيمانٍ » وبين 
ما اعتبره الشيوحٌ من المعتزلةٍ ظاهرةٌ » وهو أن الاعتبار على ما اخترناه من مذهب 
المؤيدٍ بالل فى كونٍ الدارٍ دارَ كفر أو إسلام , إنما هو بظهورٍ الشهادتين فيها وإقام 
الصلاةٍ أو تركها لا غيرُ من غير مراعاةٍ لأمر وراء ذلك . وسواء ظهّر مع ذلك جيد 
أو تشبية أو غيد ذلك من سائرٍ الخصالٍ الكفرية » أو لم يظهوء فإن ذلك لا بغي 
حكم الدارٍ؛ وأما المعتزلة فيعتمدون على ما يوجدٌ المقيمٌ فيها ء فإن أُحَلَّ يإظهار 
خصلةٍ من خصالٍ الكفر» فالدارٌ دارٌ كفر» سواء ظهر فيها الشهادتان أو لم يظهراء 
وإن لم يوجدٌ بخصلةٍ من خصالٍ الكفرء فالدارُ دارُ إيمانٍ » وعلى الجملةٍ فالمعتبه 
عندنا ياظهارٍ الشهادتين؛ أو يكون من يُظهرُهما على ذمةٍ أو جوار» والمعتيد 
عندهم فى دارٍ الكفرٍ هو إظهارٌ حصلةٍ من خصالٍ الكفر أو يكون مَن يُظهرها على 
ذمةٍ أو جوار» وعلى كلا الاعتبارين فإنك لا تجدّ فى إقليم اليمن وجميع أقطاره ما 
هو على صفةٍ دارٍ الكفر بحالٍ ؛ فلهذا وجب الحكمٌ عليها بكونها دور إسلام 
وإيمانٍ . 

نعم أما ما كان من أماكن الباطنية وقلاعهم ومستق أمرهم واستبطانهم » فهو 
دا كفر ؛ لأن الإلحادَ فيه ظاهرٌ والزندقة فيه مستمرةٌ ة والبلوى بهم فى اليمن عظيمةٌ 
على الخلتٍ فى إفسادٍ أديانهم ودسٌ الإلحادٍ فيهم , والرجاء فى الله تعالى أن يمكن 
من رقابهم ويُعلى كلمة الدين على خراب ديارهم وهدم منارهم وقطع دابرهم 


- , رايا 


واستعصالي [؟١ظع‏ الشأفةٍ » فالنيةٌ صادقةٌ بمعونةٍ الله تعالى وحسن تأبيدِه . 

فإن قال قائلٌ : فالخلا 3 يبن العلماءٍ فيما تكون به الدارٌ دار كفرٍ أو 
إسلام هل يكون من القطعياتٍ أو يعد من قبيل الاجتهادات؟ فجوابُه أن الحقٌّ أنها 
من المسائلٍ الج ادو ران 6ل ديد انتما هبي ]ليه ورآه بعد توفير الاجتهادٍ 
حمّه » فهو حنٌّ وصوابٌ » ويدل على( ما قلناه من كونها من قبيلٍ الاجتهادٍ هو أن 
الأمةَ مختلفون فى ذلك على ما أوضحناه من الخلا فيها ؛ وكلّ واحدٍ منهم 
مصوّبٌ للآخر فيما ذهب إليه من غير نكيرٍ ولا تخطئةٍ » وهذه أمارةٌ كونٍ المسألةٍ 
اجتهاديةٌ » وأيضا فإن كلّ واحدٍ من العلماءٍ » إنما يأخحذ رأيْه عن النظر فى الأماراتٍِ 
الظنية » وليس مستَيدًا فيما يَذْهِبُ وكات روي د11 عد امن 
كونها اجتهادية غير قطعية . 

النوعٌ الثالثُ : دار الفسق . حكى عن جعفرٍ بن مُبَشْرٍ من المعتزلةٍ أنه أَثبتٌ 
للفسق دارًا كدار الكفر. وقال : إنها إذا كان المعلومٌ من حالٍ أهلها إظهارٌ 
المدكراتٍ وسائرٍ الفسوقي وأنواع الفواحش فى الأسواق والطرقٍ من غير نكيرٍ ولا 
ف وزإنها جره ارسي . فأما الشيخ أبو على الجبائى فإنه إنما يجعل الدارٌ دارَ 
فستي» إذا كانت مختصةً بالمذاهب الفسقية كدارٍ الخوارج ؛ فإنهم إذا كانوا 
مختصين بالبراءة من أميرٍ المؤمتين : :وإظهار عداريه وعتاصية الحري لق فإنها 
تكون دار فسقٍ من أجل ذلك . فأما ما يختصٌ بفسق الخوارج من الزنا والسرقةٍ 
وشرب المسكر وظهورها فيهاء فإنها لا تكون دار فسقي بهذه الأشياء . والذى 
عليه أثمةٌ الزيدية والأكثد من المعتزلةٍ أنه لا معنى لإثباتِ دار فسق ؛ لأنها لا 
تختصٌ بحكم يُقارقٌ به دار الإسلام » والمعتمدٌ فى ذلك حجتان : 

الحجةٌ الأولى : هو أن المسمَتَدَ فى إثباتِ دار الكفر ودار الإسلام إنما هو على 


() ك : [عليه] . 


ااا 


الأدلة الشرعية ؛ لأن العقولَ لا مجالٌ لها فى ذلك ولا دلالة من - جهةٍ الشرع إلا 
على ما ذكزناه من إثباتٍ دار الإسلام ودار الكفر . فأما دارٌ الفستي فلا دلالة عليها 
من جهة الشرع بحال . 

الحجةٌ الثانيةٌ : هو أنا إنما قضينا بإثباتِ دار للكفرة لما دل الشرحٌ على 
تميزها عن دار الإسلام بصفاتٍ وأحكام . فأما ١"‏ وع دارُ الفسقٍ فإنها غيد متميزة 
عن دارٍ الإسلام ؛ لأن جيه ما يخصٌ دار الإسلام من تحليلٍ المناكحةٍ والموارثة 
والذبيحةٍ والدفن فى المقابر» حاصل فى دار الفسقٍ فلا وجه0 ”© لإثباتٍ دار 
مخالفةٍ لدارٍ الإسلام والكفر لا دليل عليهاء» فهذا منتهى تقريرٍ كلام أصحابنا 
والمعتزلةٍ فى إبطالٍ دار الفسق ووالعحار مانا فها انها نفدل الاتحياق قم 
غلب على© ظثه إلحاقها بدارٍ الكفر ألحقها ؛ لأن الفساق مُتميرون بأحكام 
مخصوصة عن سائر المسلمين كما يتميز الكفارٌ عن المسلمين بأحكام 
مخصوصة . فإذا جاز إثباتُ دار للكفر© متميزةٍ عن دارٍ الإسلام جاز إثباتُ دارٍ 
للفستي متميزة عن الدارّين جميعًاء والجامعٌ يينهما أن لكل واحدٍ من الكفارٍ 
والفساقي حكمًا(" يتميرُ به عن الآخر؛ فلهذا وجب القضاءٌ بدارٍ الفستي كدار 
الكفرء ومن غلّب على ظنّه بطلانُ دار الفستٍ قال : إن معتمدّنا فى إثباتِ هذه 
الدور إنما هو الشرحٌ» ولم يدل إلا على دارين لا غيدُ من غيرٍ زيادةٍ» فلا وجه 
لإثباتِ دار ثالثةٍ من غير دلالةٍ » ويؤيدٌ ما ذكرناه أن جميع ما يرجمٌ إلى الفساقٍ من 
الأحكام ؛ كالمعاداةٍ والبراءةٍ واللعنٍ لهم يُمكن إجراؤه على جهةٍ العموم من غيرٍ 
حاجةٍ إلى إثباتٍ دار تختصٌ بهذه الأحكام . 


النوحٌ الرابعٌ دارٌ الوقفٍ . اعلم أن على الاعتبار الذى ذكره المؤيد بالله فى 


ك : رالكفضع . (ب) ك : رحاجة] . (ج) ليست فى : الأصل . 
«) ك : [الكفرع . (ه) فى النسختين : [حكم] . وأثبت الصواب . 


جروفين 


دار الكفر ودار الإسلام وعلى ما اخترناه من أنها إذا كانت الشهادتان ظاهرتين فيها 
وإقامُ الصلاةٍ فهى دار إسلام9, وإن كان لا يحصل واحدٌّ من هذين الأمرين فإنها 
دار كفر؛ فعلى هذا لا تعقلٌ دارٌ الوقنٍ بحال ؛ لأنهما إن ظهرا فهى دارٌ إيمانٍ» 
وإن بطلا فهى دارٌ كفر » ولا يمكن خروجٌ عن النفي والإثباتِ » فلا وجه للوقف » 
ولا حكمٌ لدار الوقفٍ على هذا الاعتبار» وهذا كان فى بطلانٍ دارٍ الوقفٍ 
وإفسادها » فأما على رأى من يَعتبدِ الكثرةً أو الشوكة ‏ أو ما يوجدٌ المقيمٌ يإظهاره 
كما تقوله المعتزلةٌ أو غير ذلك من الصفات التى يمكن تساويها فتكون دار وقفٍ » 
أما على رأي من يَعتبد الكثرةً» فلأنا إذا فرضّنا دارا يستوى0» فيها عددٌ أهل 
الإسلام فيها وأهل الكفر من غير زيادةٍ فى أحدٍ العددين على الآخر» فإنها تخرجج 
عن أن كوت دار كفر أو إسلام فيجب الوقفٌ فى حالها . وهكذا على رأي مَن 
يُعتبر [*7٠١ظع‏ الشوكة لتك فأما لو فرضّنا هاهنا رئيسين فى قرية لا غَلبةٌ 
لأحدهما على الآخرء فإن الدار تكون دار وقفٍ » وهكذا على رأي المعتزلةٍ فقد 
قال الشيحٌ أبو هاشم : إذا كان فى الدارٍ قومٌ يُظهِرون الكفرَء وآخرون يُظهرون 
الإيمانٌ » ولم يكن أحدُ الفريقين على ذمةٍ أو جوار من الآخر ولا عهدٍ» فهذه الدارٌ 
ليست دار كفر ولا إيمانٍ » وإنما تكونٌُ دار وقفي ؛ لأنها إنما تكونُ دار كفر» إذا 
لم يقدر المقيمٌ أن يُقِيمَ فيها إلا ياظهار خصلةٍ من خصالٍ الكفر» وإنما تكونٌ دار 
إيمانٍ إذا لم يكن المقيمٌ فيها إلا بما ذكزناه . وذكر قاضى القضاةٍ عبدٌ الجبارٍ بن 
أحمدّ أنه يجورٌ إثباتُ دارء ولا تكونٌُ دارَ كفر ولا دار إسلام» نحو أن يكون 
هاهنا دارٌ فيه يهودٌ ونصارى ومسلمون ليس أَحدُهم على ذمةٍ من جهة الآخرٍ ولا 
جوار» بل هم مختلطون لا يَخْتصٌ أحدُّهم ببقعةٍ دون الآخر وهكذا قومٌ أهل 
تنزيه والآخرون أهلٌ تشبيه » أو قومٌ من أهلٍ العدلٍ وآخرون من المجبرةٍ » وفرضْنا 


(أ) ك : [للإسلام] . (ب) ك: [استوى] . 


1/1/1 


استواء أحوالهم فى هذه القرية والبلدةٍ فإن الدارّ تكون دار وق . 

وفائدةٌ القولٍ بدارٍ الوقنٍ هو الحكمٌ على مجهول العينٍ بالوقفٍ فى حاله » 
فعلى هذا لو وجدنا مين فى هذه الدارٍ أو بالقرب منهاء فإنه يُنظر فيه » فإن وجد فيه 
أمارةٌ الإسلام من خضاب اللحيةٍ وقصّ الشارب والختانٍ» كم عليه بحكم 
الإسلام » ل فى مقابر المسلمين» وإن وجدنا فيه أمارةً الكفر من قن 
الشارب ووجد أغلفٌ بلا ختانٍ, كم له بأحكام الكفرٍ» ولم يُدفن فى مقابرٍ 
المسلمين » وإن لم يوجد شىءٌ من هذه الأماراتِ وجب التوقفُ فى حاله » وهكذا 
لو وجد فى صحراءً وهى على جهة الاستواءٍ من دار الكفر ودار الإسلام» وجب 
التوقٌُ فى حاله . ْ 

دقيقة اعلم أنا قد ذكزنا فيما سلّف أنه لا معنى لإثباتٍ دار للوقفٍ؟© على رأى 
المؤيدٍ باللهو» فلا وجه لإعادته فأما على رأى الشيوخ أهل العدلٍ من المعتزلةٍ 
وغيرهم » فقد أوضحنا أن ذلك ممكيٌ كما قرزناه من قبل لكنّ الخلافٌ فى 
الحقيقةٍ بين من أَنْبتَها وبين من نفاها يرجع إلى عبارة . 

وتقريره : أنا نقول لمن أثبتها : إن كان الغرضٌ من دار الوقفي هو أنا إذا لم 
نجدّ لمن كان فيه من أهلها أمارةٌ تدل على إسلايه » ولا أمارةً تدلّ على كفره : 
وقفنا فى [84١و]‏ حاله ولم نحكع عليه بكفر ولا إسلام» فهذا مسَلّم لا كيه 
ولا نأباه» ولكنٌّ الوقفٌ إنما كان من أجل عدم الأمارةٍ الدالةٍ على كفره أو 
إسلامه » وليس من جهةٍ حكم الدارء فوصقها بكونها دار وقفٍ لا وجة له ولا 
ثمرةً فيه ؛ لأنه يُوهم أنها وصِفْتُ بكونها دار وقٍ لأمر يرجمٌ إلى أمارةٍ لها تختصٌ 
بها» وإن كان الغرضٌ من دار الوقفٍ هو أنه يبت لمن كان فيها حكمٌ مخالفٌ 
لأجلٍ الوق قينا خفلا ؛ لأنه لا حكم لهذه الدار فى كونها دار وقفي أزيدٌ من 


() ك : [الوقفع . 


3/7 


عدم الأمارةٍ على من كان فيها من كفر أو إيمانٍ » ويُفارق ما ذكرناه فى دارٍ الكفرٍ 
والإسلام » فإنه لا يجب التوقفُ فى حاله » بل يجبُ أن يُحكم عليه بحكم الكفارٍ 
إذا وجد فى بلدٍ الكفرء أو بحكم الإيمان إذا وجد فى بلدٍ الإيمان » إذا لم يكن له 
حكمٌ يخصّه كما أوضحناه من قبل » فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا فائدةَ 
فى وصفنا للدار بكونها دار وقفٍ إلا عدم الأمارة على الكفر أو الإسلام» وهذا 
ملم » فإذن الخلافٌ فى دار الوقفي لفظئ ليس وراءه كي فائدةٍ » فهذا ما يتعلقُ 
يحكم الدان. 


3 


سان /إا ياس 


المطلبُ الثانى : فى بان ما يتعلقٌ بالمقام فى البلدٍ والانتقالٍ عنها 


اعلم أنا لما أوضحنا حقيقة الدار وما يتعلق بهاء فحقيقٌ علينا أن نذكرّ ما 
كان بالمتاء لي اباد ومكفه ؛ لأنه لا فائدة فى معرفة الدار إلا بذكرٍ من يقي 

فيهاء ويتحصّل المقصودٌ بإيرادٍ أ حكام . ش 

الحكم الأول : فى جواز المقام فى دار الكفر : اعلم أنا قد ذكرنا أن دار 
الكفر متميزةٌ عن غيرها من الأماكن بأحكام تخصّها نحو المناكحة والموارثة 
والدفنٍ والذبيحةٍ وغير ذلك من الأحكام الكفرية . فنقول مو وني دا كبر 

ا 

الوجه الأول : أن يكون مميرًا عن أهلها بأمر ماء وذلك 50 
مسي ا ا 
غيره ممن كان مِن أهلها » وإما بوجه غير هذه الأوجه التى ذكرناها [4 7١ظع‏ وإذا 
كان الأمر كنا قلناهم تجار له الوقوف ف دار الكفر» ول له الوقوقف فيها بالعترطظ 
الذى ذكرناه » ويدلٌ على ما قلناه أمران : ْ 

أما أولا : فلأنهث لا خلافٌ بين العلماءٍ فى جواز دخولٍ دار الحرب للتجارة » 
وأداءٍ الرسالةٍ ورد الوديعة» وإنما ساغ دخوله لأجلٍ هذه الأغراض » وَهْو عَلنَ 
هد المقارفة وعزيمة الخروج + قلا جوع كان خاله متميزا عو الهم + يبود في 

غيره مثلٌ ذلك . 

وأما ثانيًا : فلأن الوجة فى الامتناع عن بلدٍ الكفرٍ والمقام فيهاء إنما كان لما 
يتعرضٌ له من إجراءٍ الأحكام الكفرية عليه » ومع ما ذكرناه من التميز لا يجرى 
عليه شىمٌ منها ؛ فلهذا سرّغنا له الوقوفٌ فيها على هذا الوجه . 


0 ك : زفإنه] . 


تالا 


الوجه الثانى : أن يكون حالّه غير متميز عنهم بواحدٍ من تلك الوجوو التى 
ذكرناها» ومتى كان الأمد كما قلتاه » فإنه لا يحل له المقامٌ فيها ء ويكون وقوقٌه فيها 
حرامًا محضًا ؛ لأنه بوقوفه فى دار الكفر يصير متعرضا لإجراءٍ الأحكام الكفرية ؛ لأنه 
6 لم ركان حال فيه عن حالهع كاتف الأحكاة جازية هاعر عد جريها 
عليهم » فيكون معرضًا لنفيه وأولاده وأهله بالقتلٍ والرق ومعضا لماله للأخذٍ 
والسحب » وهذا نهايةٌ الإذلالٍ والصَّعَارِء بل لا إهانة أعظمٌ من هذا » وقد قال عليه 
السلام : ٠‏ لايتبغى للمسلم أن يُذُلَ نفسه وتلحقه التهمةٌ بالكفر )20 : وقد قال كل 
دمن كان يُوْمنُ بالل واليوم الآخر فلا يَقفْ مواقف العُّهَم »© . 

فإن قال قائلٌ : فيلزم على قولكم هذاء ألا يحل المقام فى بلدٍ يغلبُ عليها 
مذهبُ الخارجية » وفى كل بلدةٍ يظهدْ فيها أنواحٌ الفست من الزنا والسرقةٍ شرت 
المسكر وغير ذلك من أتواع الفجور ؛ لأنه بوقوفه هناك يصير متعرضًا لإجراءِ 
الأحكام الفسقية عليه » ومثلٌ هذا حرامٌ على كل مسلم » فجوابُه أنا قد بينا أن 
هناك دارا للفسي » إنما تكون على منهاج الاجتهادٍ وطريقه » فمن غلب على ظلله 
ثبوثٌ دار الفست قياسًا على دارٍ الكفرٍ» ولم يتميز حال المؤمنٍ عن حال مَنٍ فيها 
من الفْسَاقٍ » فإنه يحرمٌ عليه المقَامُ فيما(”© هذا حالّه من البلدانٍ» وإن تمك حاله 
عن حالهم بوجه ماء جاز له الوقوفٌ [18و] فيها كما يجورٌ ذلك فى دار الكفرٍ 
والحرب . فأما إذا غلّب على ظنّه واجتهاده أنه لا دار هناك للفست » ولا دلالة 


() فى النسختين : [عليهم] . وما أثبت من تصويب النسخة ” ك” فى الحاشية .. (ب) ك: [فما] . 


(1) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وأخرج الترمذى فى سننه - كتاب الفتن - أن الرسول ككل قال : لا 
ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه . قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق . 
سنن الترمذى 407/5 .)5١514(‏ 

(؟) أخرجه العجلونى فى كشف الخفا 777/٠‏ (1901) من قول عمر. 


067 


عليها » فإنه يحل له الوقوفٌ بكلٌ حال ؛ لأنه إذا كان لا دار للفسقٍ أصلا » لم يكن 
تعيضا لحكم الدار ؛ لأن الدارَ لا حقيقةَ لها فحكمُها غيد ثابتٍ ؛ فلهذا جاز له 

الوقوفٌ فى بلدٍ البغاةٍ وحيث يجورٌ ظهودُ المعاصى الفسقية » إذا لم يلحقّه نقصٌ 
فى دينه ولا تهمةٌ فيه » فيحصل7 من مجموع ما ذكرناه جوازٌ المقام فى دار الكفر 
الس و لسن ا رقم مسحي داك 
فى هذه الدور الكفرية إعزارًا 0 وتقوية لكلمة ا ودعاءٌ إلى الإسلام 
وإظهارَ أمره » وإرشادًا لمن فيها . ويؤيدُ ما ذكزناه ويوضّححه أن الرسول يَكلِةٍ أقام 
فى مكة وهى بلدُ الكفر والحرب صابًا نفسَه لله تعالى محتسبًا فى حقّه داعيًا إلى 
دينه ومعرًا لكلمةٍ الإسلام به©؟ لا يزيدةُ ما يراه من إعراضهم عن الله وتهاونهم 
بأمره إلا عزيمة وتصلبًا فى أمر الله ومضيًا على إنفاذٍ ما أمر به هو وأصحايه » وما 
خرج منهم إلا لأنهم أخرجوه كرمًا وأذِن الله له بالهجرةٍ لما أراد من نصره وكرامته 
بإعزاز دينه على كلّ الأديانٍ وإظهاره فأما ما روى عن النبئ ككِ أنه قال : « أنا 
برىء مهن أقام فى دارٍ الشرككٍ (2 وقول عليه السلام : ولا يحل لمسلم أن يُقي 
درك يحت تراءى ور انيما ران محمول على أنه لا يتميرٌ حاله عن 


حالهم ولا يقعٌ بوقوفه نفعٌ دينع وعرضٌ أخروى» ومثل هذا يكون محظورًا كما 
أكترناء اليه ٠‏ 


ك : رفيحل] . (ب) ساقط من: ك . 


/ أخرجه الترمذى فى ستنه - كتاب السير - باب ما جاء فى كراهية المقام ب بين أظهر المشركين‎ )١( 
١47/94 2131/8 والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »)١7١١4( 5 
. 79٠ تقدم تخريجه ص‎ )1١١ 
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الحكمُ الثانى : فى جواز المقام فى البللٍ الذى يظهر فيه التشبية والجبر 
وغيرُ ذلك من الخصالٍ الكفرية : اعلم أن فى الناسٍ مَن منع من ذلك » وذهب 
إلى أنه لا يَحلّ المقامُ فى البلدٍ الذى هذا حالهُ ومزائجه » وهذا خطأً فإن ما هذا 
حاله لأمن الأقاليمأ) » لا يفير حكم المقام [ه٠١ظع‏ ولا ُيطله » ويجورٌ لكل مسلم 
المقام فيما هذا حاله من الأقاليم والأمصارء ويد على ما قلناه وجهان : 


الوجه الأول منهما برهانيٌ : وتقريئه أنه إذا كان معذورًا فى تركِ الدكير على 
هذه الخصالٍ » ولم يؤخذّ فى مُقاييه فى هذه البلدةٍ التى مزامجها ما ذكرناه بفعلٍ 
قبييح ولا إخلالٍ بواجب » ولا أخذ يإقدام على شىءٍ من محظوراتٍ دينه » فلا مان 
يمن من المقام فيه كسائر النواحى والأمصار التى لا يوجد فيها جب ولا تشبية . 

الوجه الثانى : أنا لو منعناه عن المقام فى هذه البلدةٍ ؛ لأجلٍ ظهورٍ بعض أنواع 
الكفر ؛ لمنعناه من الوقوفٍ مع ظهور بعض المعاصى » مما ليس جيرًا ولا تشبيهًا» 
وإن لم يكن عالمًا به ولا مشاهدًا لهء أو لأن فى ؛ بعض الدورٍ منكرًاء والجامعٌ 
ينما كرثها كرين» وائة دوه فى ورك اكير عليوماء توتهقا لااقائل به . 

نعم إنما يحرم عليه الوقوفٌ فيما هذا حاله من الأقاليم والأمصار فى حالين لا 
مزيدٌ عليهما : 1 

الأولى منهما : أن يؤخدٌ فى تلك البلدةٍ بالإقدام على المحظوراتٍ ؛ كالقتلٍ 
والظلم وغيرٍ ذلك من الأمور المحظورة . 

الثانية : أن يد بتركِ شىءٍ من الأمور الواجبة عليه فى دينه» فمتى كان 
بالإقامة فى هذه البلدةٍ يوَحَدُ بأُحٍَ هذين الأمرين » فإنه لا يحل له الوقوف فيه » 
وق شل كن أنه ركون ماح ذاترا كيه قو يعرم عليه الوقو ف نون أكرو عن 


أ-) زيادة من: ك . 


1/179 


المقام فى بلدةٍ وكان المعلومٌ من حاله أنه لا ينفك عن بعض الأفعالٍ المحظورة إن 
قا فيه نظرتٌ » فإن كان الذى يلزه بالوقوف فى تلك البلدةٍ من الأفعالي القبيحةٍ 
مما لا يجورٌ إباحمه بالإكراو » جاز له المقامُ فى تلك البلدةٍ ويكون الإكراةٌ على 
المقام إكراهاة على هذه الأفعالٍ ؛ لأنه لا ينفك منهاء وإن كانت تلك الأفعالٌ 
بع ح باك وجرا عه وزو في بلق داز رم يكل لاالضل بي اميق 
يدخله الإكراة . 

فمثال الأول : أن يُكره على المقام فى بلدةٍ يلزمُه فيها أكلٌ الميتةٍ أو تناول 
الأشياءِ النجسةٍ أو شربٌ الخمر» فإن ما [181و] هذا حاله يياح عند الإكراه فلهذا 
أبيع عند الإكراه على المقام فى تلك البلدة التى لا ينفك فيها من هذه الأقعالٍ . 

ومثال الثانى : أن يكون ما يلزمٌ هو القتل والقذف وغيدهما مما لا تُباح 
بالإكراه . فلا يحل له المقامٌ فى هذه البلدةٍ التى يلزمه فيها ما ذكرناه . 

فإن قال قائلٌ : فإذا كان الغالبُ فى هذه البلدةٍ ظهورَ الجبرٍ والتشبيه فى 
الجوامع والأسواق رالعرلاك بوالساو زا يدف الم أبن ولت 3 النكيد 
فيه ففى مُقايه فى هذه البلدةٍ والحال ما ذكرناه إذلالٌ للدين وحط لقدره» 
فيجبُ عليه الانتقال منه وتركه . فجوابه أن ما قالوه فاسدّ ؛ فإنا لا نسلم أن فى 

, : ' 

مقامه فى هذه البلدٍ التى وصفناها إذلال للدينٍ ولا حط لقدره ؛ فإن المعلومَ من 
حال الرسولٍ يَلِ أنه كان مقيمًا فى مك » وكان الكفدٍ والشرك فيها ظاهرًا يُنادَى 
به على رعوس الأشهادٍ » ومع ذلك فإنه لم يَحْوْمْ عليه وعلى أصحابه المقامٌ فيها . 
مهما كان مظهرًا للدين فى أصحابه وفى موضعه وبحيث يمكثه » فهكذا ما نحن 
فيه إذا كان الإنسانٌ مظهرًا للدين فى نفسه وفيما يخصّه ء جاز له المقامٌ فيه » ولا 


يضّه ظهورُ الكفر فيه » إذا لم يكن له قدرةٌ على المنع منه . 


() فى النسختين : [إكراه] » والمثبت هو الصواب . 


ىا - 


بل نقول : لا يمتنعٌ أن يتوجّه عليها'المقام فيه)؛ لأن العلماء لو هجروا الأمصار 
التى يظهر فيها الجبرُ والتشبيةُ وامتنعوا عن دخولها والوقوٍ فيهاء لعظمت هذه 
البدعة ولفشا الدخولٌ فيهاء ولكان الناسٌُ أسرعٌ إلى قبولٍ هذه المذاهمب الدية» 
لولا ما يحصل هناك من أهل البصائر النافعة » ومن العلماءٍ ون الأقدام الراسخةء 
فيْعَوَرُ بما ذكرناه أنه لا مانع من المقام فى البلدٍ الذى يظهرٌ فيه الجبر والتشبيه . 
فإن قال قائل : إن فى مقامه فى البلدٍ الذى تظهرٌ فيه هذه الخصالٌ إظهارًا 
للرضا بالمنكرٍ » فيجب أن يَحَدُم عليه المقامٌ فيه وأن يلزمّه الخروجٌ منه » وإلا كان 
راضيًا بالكفرء وهذا قبيخ . فجوابه أن ما قالوه فاسدٌّ ؛ فإن السكوتٌ عن إنكار 
المنكر والكفٌ عن منعه ليس فيه دلالةٌ على الرضا به [85١ظع‏ إذا كان معذورًا فى 
زلا غلا ا ماح رن الضاء فى لذ الي رادا ماله جه وار 1ك رام 
بقلبه ولسانه لهذه الأفعالٍ وبذلٍ المجهودٍ فى العزم على إنكارها إذا 0 
جد الل د المقامُ فيه من البلادٍ التى يغلبٌ عليها الجبدُ والتشبية 
وما لا يجوزُء فذهب كثيرٌ من الناسٍ إلى أنه لا يحل للمؤمن أن يُقيم فى بلدةٍ 
يناج عليها مذاهث الجر والتشيه أو غيرهما من أنواع الكفره'” ثم افترقوا فى ذلك 
على فريقين ؛ ففرقةٌ زعموا أن ذلك لا يحل إذا كانت الدارٌ دار كفرء وفرقةٌ ذهبوا 
إلى أن ذلك لا يحل سوام كانت الدارٌ دار كفر أو لم تكن . فهذا تقريه خلافٍ 
الناس فى ذلك » وقد قررنا ما يحل من ذلك وما لا يحلّ فأغنى عن الإعادة . 
الحكمُ الثالتُ فى جواز المقام فى البلدٍ الذى يظهرٌ فيها الظلمٌ والجور 
وغيزهما من أنواع الفست : اعلم أن من الناس من زعم أنه لا يجورٌ المقام فى بد 
البغاةٍ والخوارج والبلدٍ الذى يغلبُ عليها السلطانٌ الجائر» : ثم اختلفوا فى علَّةٍ المنع 
من ذلك على مذاهبَ ثمانية : 


أ-) ساقط من: ك . 


- ملام 


عدولا د وا اب لا لووك وي بكر 
| لسوادِهم وم مُقوّمًا لحالهم » فلا يحلّ له ذلك . 

المذهبٌُ الثانى : زعموا أنه لا يحلّ له ؛ لأنه يُشاهد المعاصى من ظلم وجور 
ولا يتمكنٌ من النكير . | 

المذهبُ الثالثُ : منعوا من ذلك ؛ لأنه إذا انُجر وزرع » فقد أعاتهم على 
بغيهم وظلمهم بما يؤخدٌ منه من خراج وغيره . 

المذهبٌ الرابعٌ : منعوا من ذلك ؛ لأن المكاسب تحرمٌ عليه فى بلادهم من 
حيث يكون تقوية لهم على البغي ومخالفةٍ الشرع . 

المذهبٌُ الخامسٌُ : منعوا من ذلك ؛ لأنه بمقايه مع تمكنه من الخروج فى 
الي م سن 
إظهارٌ الكراهةٍ وبذلُ المجهودٍ فيها 

المذهبٌ السادسٌ : يمنع من ذلك لاختلاطٍ الأموالٍ» لأنهم يأخذون ما 
أخذوه من غير وجهه ويصرفونه فى غير حّهِ » فإذا كانت [971و] الأموال هذا 
مزاججها حدم عليه المقامٌ . 

المذهبٌ السابعٌ : إنما رُم عليه ذلك إذا كان متمكنًا من المقام فى بلدٍ 
الإمام العادلٍ أو من يَجرى مجراه» فإن كانت البلادُ أجمعٌ بهذه الصفةٍ جاز له 
ذلك . 

المذهبٌ الثامنُّ : قالوا: إذا كان فى مقامه يكون على تَقَيِّةِ على بعض 
الوجوه » حدم عليه المقامٌ. وإن لم يكن على ما ذكزناه لم يحرم عليه فهذه 
مذاهبٌ الناس فى ذلك . 

والمختارُ عندنا ا المقام فى هذه البلدانٍ إذا لم يكن فى مقامه إخلالٌ بما 
هو واجبٌ عليه » أو فل محظور لا يجورٌ الإقدامُ عليه فمتى سَلِم عن هذين 


-5م/ا- 


الأمرين جاز له الوقوف وإن كان حال البلدِ ما ذكروه» ويدلٌ على جوازٍ ذلك 
وجهان : 

أحدهما : أنا لو منعناه عن الوقوفي فى هذه البلدة التى وصفنا حالّها لم يمتنغ 
إلا لأجلٍ ما يَظهِرُ فيها من أنواع الظلم والجور وسائر الأمور الفسقيةٍ » وقد أوضحنا 
قِيمَا سبق أن ظهود: بعض الخصالٍ الكفرية لا يكون مانعًا من المقام » فهكذا ظهورٌ 
بعض خصالٍ الفستي لا يكون مانعًا أحقٌ وأولى » خاصة مع كونه معذورًا فى تركِ 
التكير على هذه المعاصى . 

وثانيهما : أن مقامّه فى هذه البلادٍ التى مزاجها ما ذكزناه من الفستٍ إذا كان 
بعرت مح ري اراب اي حير بن رار الج وجيب لقا لعا 

وإنما قلنا : إن فيه عرضًا ومنفعةً» فلأن العاقل لا يؤثرُ المقامٌ فى بلدةٍ دون 
غيرها إلا لمصلحةٍ ترجمٌ إليه فى نفسه ؛ إما دينية وإما دنيوية . 

وإنما قلنا : إنه قد يُخرى عن سائرٍ وجوه القبح » فلأن الذى يشارٌ إليه من وجوه 
القبح ليس إلا أن يقال : إنه يؤخدٌ فى المقام فى هذه البلدةٍ بفعل قبيح وإخلالٍ 
بواجب » وكلٌ واحدٍ من هذين الأمرين ليس حاصلا ؛ فلهذا قضينا بحسن ما 
ذكرناه . وهذا هو المقصودٌ . ْ 

فإن قال قائل : إذا كان واقمًا فى بلدٍ الظَلّمةٍ وأهل الجورٍ والفسادٍء فإنه لا 
ينفك عن المحاربة معهم والدخولٍ فى أغراضهم الفاسدة والإقدام على الأمور 
المحظورة » وإذا كان لا خلاصٌ له عن هذه الأمور المحظورة إلا بالخروج » توجه 
عليه الخروي لا محالةً فجوابه : أنا قد ذكرنا من قبل أنه إذا كان لا يتمكنٌ من 
المقام فى هذه البلدةٍ إلا بفعلٍ [/ا١ظ]‏ الأمور المحظورة » لم يحل له المقامٌ 
د ذلك المحظود من جهة السلطانٍ أو من جهةٍ غيره . فأما الكلامٌ على 
كل واحبٍ من هذه المذاهب بالفسادٍ والإبطالٍ فكلّها تحكماتٌ لا مُستَندَ لهاء 
ومن عَرَف ما ذكرناه ورمزنا إليه من أن تحريم المقام فى البلدٍ لا يكون إلا لما 


سكين 


21ب يفل قمع ورا وايجين دااع حروامديى الأري از لد لكا 
ولأن أكثبّر البلادٍ وسائرٌ الأصقاع لا تنفك عن الظُلّمة وأمراع الجورء وهذا يؤدٌى 
إلى أنه لا يستقَةٍ فى بل من البلدانٍ . 

|الحكمٌ الرابغ : فى بيانٍ ما يحرم من المقام فى البلدِ لأجلٍ المكاسب وما 
يحل من ذلك : قد ذكرنا من قبل خلاف أقوام حرّموا المقام فى بلاد الظلم 
والجور والغلبة من السلاطين والأمراءِء لما يرجع إلى تحريم المكاسب لما فى 
ذلك من الإعانةٍ للظلمةٍ والتقوية لأمرهم وتكثير سوادهم» واعلم أن الأصلّ 
المعتمدّ عليه فى هذا الباب» هو أن المقيم فى بلادٍ الظلمةٍ وأهل الجور من 
السبلاطع المشلية التلين :عفنت رهم النلرى #وصاروا على الككرة والغلية ديف لا 
ينفكُ عنهم قطك من الأقطار ولا إقليمٌ من الأقاليم بل ولا قري واحدةٌ خاصةٌ فى 
زماننا هذاء فإن حالهم قد ظهر وأمرهم قد عمٌ واللهُ أغيد على دينِه وأقوى على 
نصره وإظهاره » فليس يخلو من حالين : 

الحالةٌ الأولى : أنه يكون بحيث لا يمكنه التكسبُ والاضطرابُ وتحصيلٌ ما 
يُقيمه فى هذه البلدةٍ إلا بالدخولٍ فى الحرام والوقوع فى أنواع المحظوراتٍ 
المالية » فمتى كانت هذه حالّه» وجب عليه الخروجٌ لا محالةً من حيث إنه لا 

/ 
ينفك عن المحظور وتناولٍ الحرام إلا بالخروج من هذه البلدةٍ ؛ فلهذا وجب عليه 
ذلك لما ذكرناه . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أن يكون بحيث يمكثه التكسبُ لما يُصلحه ويقوم بمعيشته 
من قوتِه من غير دخولٍ فى شىءٍ من الأمورٍ المحظورة » ولا يؤدّى مُامُه فيها إلى 
تناول شىءٍ من الأموالٍ المحرمةء خلا أنه يكون مقيمًا فى بلادٍ الظلمةٍ وأمراءٍ 
الجور فمن هذه حاله » فإنه يجورٌ له المقامٌ فى بلدٍ البغاةٍ والجور والسلاطين» ولا 
يضده [18١وع‏ ما هم عليه من الظلم والجور وسائر الفسوقي إذا كانت الحال على 
فا كرتا 


-85/ا- 


فأما قولهم : إنما يحرم المقامٌ فى بلادهم ؛ لأن التكسب فى بلادهم يكون 
إعانةٌ لهم » والإعانةٌ لهم على ما هم عليه محظورةٌ . فهو فاسدّ ؛ لأن الإعانة إنما 
'تكون بالتمكين مع القصدٍ إلى ذلك» وليس القصدٌّء بالاكتساب والتحرفٍ 
والاضطراب لإصلاح المعيشة» إعالكهم » وإنما القصدٌ هو العود على نفسعه وعلى 
د يمونه("© بالمصلحة والمنفعة ؛ فلهذا بطل أن يقال : إن الاكتساب إعانة لهم 
على ما هم فيه من ظلمِهم . فهذا ما أَردْنا ذكره من تحريم المقام فى البلدٍ 
وتحليله » وكيفية إنكار هذه المناكير بحسب ما يليقٌ بمقصدٍ الكتاب . ولنختغ 
كتايّنا هذا بذكر ما يحلّ من مخالطةٍ الظلمة وأهل الجور والأمراءِ والسلاطينٍ ؛ من 
الدخولٍ عليهم والإكرام لهم وغشيانٍ مجالبيهم وأخذٍ العطاءِ منههم : واعلم أن 
الظلم قد فشا والجور قد ظهر ظهورًا عظيمًا خاصة فى زمازنا هذاء فإنه لا يكاد 
تخلو منه بقعةٌ من البقاع بحالٍ . فصارت البلوى بهم عظيمة » ؛ ومن كان فى 
بلادهم بحيث لا يمكثه الانتقالٌُ عنها لأعذارٍ كبيرة » وله محل فى الدين ومكانة 
فله معهم ثلاث حالات : 

الحالةٌ الأولى : أن يدخلّ عليهم ويخالطهم فى دورهم؛ وحيث يكونون فى 
مجاليهم ومواضعهم ؛ وهذه هى أصعبُ الأحوالٍ وأخطرها فى الدينٍ ؛ لما فيها من الفسادٍ 
للدين بمخالطتهم . 

الحالةٌ الثانيةٌ : وهى دونها فى الرتبة وهى أن يدخلوا عليه» فهذه وإن كانت أسلمٌ 
حالًا من الأولى , فإنها لا تنفكٌ عن فسادٍ ونزولٍ قدر عند الله تعالى » لما يقترن بها من 
مخالفةٍ الشرع فى ذلك . ْ ا 

الحالةٌ الثالثهٌ : وهى أسلمُ الحالاتِ للدين: وهى الاعتزالٌ عنهم فلا 
يرونك9 ولا تراهم ونحن نذكي ما يتعلقُ بكلّ واحدةٍ من هذه الأحوالٍ » ونُظْهرُ ما 


)١1(‏ يمونه : أى يتحمل كفايته ومثونته. المعجم الوسيط (م و ن). 


يجوز من ذلك وما يحرمٌ . 

أما الحالةٌ الأولى : وهى الدخولٌ عليهم فهى حالةٌ مذمومةٌ من جهة الشرع . 
وقد ورد الشرعٌ بالتغليظٍ والتشديد [8١ظ:‏ ؛ لما روى أبو هريرة عن النبين كل أنه 
قال : « أبغضٌ القراءٍ إلى الله تعالى الذى يزورٌ الأمراءَ )© وروى أنسُ بن مالك 
عن النبى كي أنه قال : « العلماءٌ أمناءٌ الرسل على عبادٍ الله ما لم يُخالِطوا 
السلطانَ , فإذا فعلُوا ذلك فقد خانوا الرسلّ فاحذروهم واعتزلوهم 9© ورُوى 
عن النبى يي أنه قال فى وصف أمراءٍ الظلمةٍ  :‏ فمّن بذهم نجاء ومن اعتزلهم 
سلمَ عن التهم )20 . ولكنه لا يسلم من عذاب نقمةٍ معهم إن نزل بهم لتركه 
المنابذةً والمنازعة لهم» وقال عليه السلامُ «سيكون بعدى أمراء يظلمون 
ويكذبون فمن صدّقهم بكذيهم وأعاتهم على ظلههم فليس منى ولستُ منه ولم 
رذ علىٌ الحوض 90 وقال عليه السلامٌ : ٠‏ سيكون فى آخر الزمانٍ زمان يتملك 
فيه الظلمةٌ » ويتصدّر فيه الفسقةٌ فيضطهدُ فيه الآمرون بالمعروفٍ » ويْضامُ فيه 
الناهرن عن المنكر, فإذا كان ذلك فاصبروا على الإيمانء وعَضُوا عليه 
بالنو اجذٍ والجئوا إلى العملٍ الصالح تفضوا إلى النعيم الدائم )7». فهذه الأخبار 

كلها دالةٌ على الوعيدٍ الشديدٍ فى مخالطتهم والدخولٍ عليهم » وزو عن أبى ذرٌٌ 


ك : [يروكع . 


(1) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ؟/ 44» والعقيلى فى الضعفاء الكبير ؟/ 2541١‏ بلفظ : 9... 
وإن من شرار القراء من يزور الأمراء ؛ . 

(19) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ”/ ©/ابنحوه . 

20 أخ رجه الطبرانى فى مسند الشاميين 7/9 715. 

0ع أخخ رجه البزار فى مسندة 7/ 7617 

(5) الترغيب والترهيب ؟/ 19177 بنحوه . 


-851/ا- 


الغفارى أنه قال لسلمة : يا سلمةٌ لا تغشّ أبواب الظلمة والسلاطين» فإنك لا 
تصيبُ من دنياهم شيا إلا أصابوا من دينكَ ما هو أفضلّ منه(©, وعنه أيضًا أنه 
قال : من كثَّر سوادَ الظلمةٍ فهو منهم22 . وروى عن ابن مسعودٍ أنه قال : إن الرجل 
ليدخلٌ على السلطانٍ ومعه ديئّه» فيخرجج ولا دينَ له0©. وعن عمرٌ بن عبدٍ 
العزيزة» أنه. استعمل رجلا على عمل له؛ فقيل له: قد عمل للحجاج . ٠‏ فعزله . 
فقال له الرجلٌ ل : حسبك تصحبه يوا 


ا” شه ةا0*) ا ا 0 
الله 00 0 والفعل الكو 


أما القولٌ : فلأنه إذا دحل على الظالم والسلطانٍ الجائر فإنه يدعو له ويصدّقٌه 
فيما يقول من باطلٍ وزور فأما الدعاءٌ فهو على وجهين9© : 

أحدُهما : أن يكون حرامًا محضًا لا يحل ولا يجورٌ فعلّه » وهذا نحو أن يدعو 
له بالحراسةٍ 9٠و‏ وطول البقاءٍ ومدّ العمر ؛ لما روى عن النبى كَلِ أنه قال : 
دمن دعا لظالم بالبقاءٍ فقد أحبٌ أن يُعصى اللهُ فى أرضه )20 , وفى خبرٍ آخر : 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 8 .7717/١‏ 

. لم أعثر عليه‎ )١( 

() أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 25١8/5‏ وهناد فى الزهد ١/ههه‏ (؟839١١).‏ 

(4) هو الخليقة الأموى عمر بن عبد العزيز بن مروان الزاهد الراشد , من تابعى أهل المدينة » ولد سنة ثلاث 
وستين وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وكان إمام عدل » توفى رحمه الله سنة إحدى ومائة . 
ترجمته عند ابن سعد » الطبقات الكبرى ه/ 2770 أبى نعيم : حلية الأولياء ه/ 7ه 27 الذهبى : 
سير أعلام النبلاء 5/8 .١١‏ 

(ه) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 0/ 58؟. 

(1) ذكر المصنف وجها واحدًا وغفل عن الوجه الآخر. 

() أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 07/7 من قول الحسن » وأبو نعيم فى حلية الأولياء 47/39- 


اا 


« من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام )220 وفى حديث آخر : «إن اللّه 
ليغضبٌ إذا مُدح الفاسق )20 . 

وأما الفعلٌ: فلن الدخولٌ عليهم فى أغلب الأحوالٍ إنما يكون إلى الدور 
المغصوبةٍ والقعود على الِسطٍ الحرام ؛ لأن الغالت من جميع أموالهم الحرام ؛ ولا 
يجورٌ لهم تقبيلٌ الكفٌ من الظالم ولا الانحناء له لأن فى ذلك تعظيمه ورفع 
قدره» وكل ذلك محظورٌ لا يجورٌ فعله 

وأما السكوتٌ : فلأنه يرى فى مجالسهم من الفرش والحريرٍ والأوانى الفشجة 
والذهبيةٍ وأنواع اللباسٍ عليهم وعلى غلمانهم وأولادهم ما هو حرامٌ» وكل من 
رأى منكرًا وسكت عنه فهو شريكُ فى الإثم لصاحبه . بل يسمعٌ من كلايهم ما 
هو فُحشٌ وكذبٌ وسبٌ وأذيةٌ لغيرهم ؛ والسكوثٌ عن جميع ذلك حرامٌ » فجميع 
د ل 

فإن قال قائل : فهل يجورُ الدخولُ عليهم على حالٍ» وتُباح له ذلك أم لا؟ 
فجوايّه أن ذلك إنما يُباح لأمرين : 

أحذّهما : أن يكون من جهتهم أمد يجوز له بالدخولٍ عليهم ويعلم أنه إن تأخر 
كان تأخره عنهم سببًا فى زيادةٍ الظلم والجور فى الرعيةٍ . فيدفع ذلك بحضوره 
دفعًا للضرر عن الخلتٍ . 

وثانيهما : أن يكون فى دخوله دفعٌ ظلم عن مسلم سواه» أو عن نفيه» 
فذلك جائرٌ بشرطٍ ألا يتعرض لكذب يَسدهم ويترك الثناء عليهم ويُكيد من 


- من قول الثورى وفى 1 من قول يوسف بن أسباط . 

٠ : أورده العجلونى فى كشف الخفاء ؟/ ه77: وأورده البيهقى فى شعب الإيمان 51/17 بلفظ‎ )١( 
. ) من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام‎ 

.77٠0/4 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


سنيف 


النصيحة لهم » فهذا ما يتعلق بهذه الحالةٍ . 
الحالةٌ الثانية : أن يدخلَ عليك السلطان الظالمٌ الجائرٌُ زائوًا لك . ومكرمًا 
لحالِكَ . فهذه هى أهونُ من الأولى » فإذا دخل وردٌ السلامّ فلابد من السلام 
عليه ؛ لأنه واج لا محالةً » وأما القيامُ فى وجهه والإكرامُ له فلا يحرءٌ ؛ لأنه 
ا ا بالظلم 
مستحقٌ للإبعادٍ والإهانة » فالإكرامٌ منك يُقَابلٌ الإكرام من جهته » والسلامُ كاب 
اجون يرن دعل لقا لام جا ري 2 121 ميك ار القيام ليعلمَ 
بذلك عزةٌ الدين وحقارة الظلم » وُظهر بذلك غضبه لله تعالى ومن أجل إعراضه 
عن مرادات اللّه تعالى [4٠١ظ]‏ ومقاصيه ؛ وإن دحل عليك فى جمع فلا بأسّ فى 
القيام فى وجهه لا لقصدٍ التعظيم , فإنه حرامٌ لا يجوز ولكن يقِصَّدٌ به الدفم عن 
عرضه ؛ ولئلا يورتٌ ذلك فى نفيه حقدًا عليه وزيادة فى ظلم الرعية واستكبارا ء 
وهو بقيامه يدفعٌ عن نفسه وعن غيره هذه المفسدةً » فإن اطمأن به المجلس فعليه 
المبالغةٌ فى تذكيره ونصحه وتعريفه بما فى الظلم للعباد من غضب الله والتعرض 
لسخطه وأليم عقوبتهة فهذا ما يتعلق بهذه الحالةٍ . 
الحالةٌ الثالثةُ . وهى أحمدُ الحالاتٍ وأسلمها : وهو الاعتزال عنهم» فلا 
يرونك0©© ولا تراهم . وهذا هو الواجث ؛ إذ لا سلامةً إلا فيه » ويتوججه عليه أن 
يعتقدّ بغضّهم على ظلمهم ولا يُحبٌ بقاةهم ولا يُثنى عليهم ولا يستخبر عن 
أحوالهم » ولا يتقرب إلى المتّصلين بهم» ولا يتَأسْفٌ على ما يفوثه لأجلٍ 
مفارقيهم ؛ لأنه إذا خطر على بالِه أمزهم , فعليه أن يفعل ما ذكرناه . . فأما إذا كان 
غافلا عن جميع أحوالهم فهو الأحسن, وإذا خطر على بالِه ما هم عليه من التنعم 
بأكلٍ الطيبات والتلذذٍ بأنواع المآكل والملابس والمطاعم » فلنذكو ما قاله بعض 


0 ك : رعقايمع . (ب) ك : زيروكع . 


-904- 


الصالحين حيث قال : إنما بينى وبين الملوكِ يومٌ واحدٌّ أما أمس فلا يجدون شيمًا 
من لذته » فأنا وهم على سواءِ فى ذلك » وأما غد فنا وهم مته على وجل » وإنما 
الأمرُ فى اليوم فما عسى أن يكون فى اليوم(") . وكلّ قن أحاط عله بظلم ظالم أو 
فجور فاجر أو معصية عاص » فالواجت عليه أن يَحطّ ذلك من درجيه فى قليه 
ويزداد بشطنة على حد ما يبدو( منه من الظلم والفجور والمعصية » فلا سلامة 
للدينٍ بأعظم من الاعتزالٍ لهم والبعدٍ عنهم . وإياك والاغترار بغرورين يذكرهما 
من لا وثاقة له فى الدين وليس له قدمٌّ راسخة فيه . 

الغرور الأول : أن يوقع فى نفيك جوارٌ الدخولٍ عليهم تعلًّا بأن فى الدخول 
عليهم إصلاحا لحالهم بالوعظٍ والتذكير» فهذا من كذب النفس وغرورها خاصةً 
فى أمراءٍ هذا الوقتِء فإنهم لا خلاق لهم» والدخول عليهم فيه زيادةٌ فى 
الاستخفافي وإسقاط لمنزلةٍ الدين وتعرضٌ للملامةٍ من جهتهم فلا حاجة 40 ١و]‏ 
إليه . 

الغرورٌ الثانى : أن تزعم أنك قصدتٌ الشفاعةً لمسلم فى دفع ظلامته 
وتخفيف عنه » وهذا وإن كان ظاهره الحسن فإنه مَطِيْةٌ للغرور » فإنه وإن كان فيه 
هذه المصلحةٌ » فإن فيه الأنسّ لهم والتعرضٌ لسخطٍ الله ياكرايهم وإعظامهم » 
فهذا هو الذى يَظهرٌ وهو اللائّ يمصلحةٍ الدينٍ فى البعدِ عنهم والانزواءٍ» وعلى 
صاحب الدين إعمال نظره فيما يعرض من مخالطيهم» فإن ذلك يختلفُ 
باختلاف الأشخاص والأوقاتٍ والأحوالٍ . وعلى كل شخص إعمالٌ فكره ونظره 
والعمل لوجه الله تعالى فيما يأنى ويَذَّدْء وهذا آخد الكتاب » وأنا أستغفد الله من 


ك : ريس . 


(1) من كلام سلمة بن دينارء أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 50" 


-. ونا 


زلل جرى فى خخاطر أو قلم ) وأسأله بجلاله العظيم ونور وجهه الكريم أن يفعل بى 
ما هو له أهلّ من العفو والرحمة ولا يفعل بى ما أنا له أهل من التقصيرٍ والمخالفة» 
وأن يختم أعمالى بأحسنها إنه قريب » لأوكان ابتدائى فى إملائه فى العشر الأخرى 
من ذى الحجةٍ سنةً ثلاث وعشرين» وأنجز فراغه فى المخامس 
عشر يومًا من شهر صفرٍ سنة أربع وعشرين وسبعمائة » 
والحمدُ لله ولع الحمدٍ والأفضالٍ والصلاةٌ على محمدٍ 
وعلى آله خير آل؛ وحسبنا اللهُ تعالى ونعم 
ا وكيل ونعم 
المولى ونعم 
النصير . 


(أ - أ) ك : [وكان الفراغ من رقمه بمن الله وتيسيره وحسن توفيقه يوم الأحد 7 شهر شعبان الكريم 
4 مما حرز برسم سيدي السيد الأمجد العالم الأوحد سيد بنى هاشم وأوحدهم فى محاسن 


عرقيه 


وو 


الخاتمة 


وفى نهاية المطاف » وقبل أن أضع القلم إيذانا بالفراغ من هذه الدراسة أشير 
إلى أهم النتائج التى توصل البحث إليها » وهى : 

١‏ - كتاب «التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق» للإمام يحبى بن 
حمزة من أقدم الكتب التى وصلت إلينا مفردة لقضية واحدة من قضايا علم الكلام 
وهى قضية التكفير وما يتعلق بها من مسائل . 

؛ - مع قدم هذا الكتاب إلا أن أصله كتاب آخرء وهو كتاب البستى 
«البحث فى أدلة الإكفار والتفسيق) . 

م - تشابه أسلوب التأليف عند المؤلف بأساليب متكلمى المعتزلة . 

4 - وبالرغم من هذا التشابه» فقد تحرر المصنف كثيرًا من آراء المعتزلة 
ونقدهاء بل واتفق فى كثير من المسائل مع أهل السنة ؛ كاتفاقه مثلا فى تحديد 
معنى الإيمان » فالمؤلف يتجاذبه التيار المعتزلى الذى تربى عليه » والتيار السنى 
الذى انفتح عليه . 

ه - وهذا الاقتراب من أهل السنة» يقف بنا عند نقطة مهمة » وهى أن ابن 
حمزة يعتبر من أوائل رجال الزيدية الذين انفتحوا على التيار السنى » خلافا لمن 
جعل الإمام يحبى بن حمزة فى ذروة اللقاء وقمته مع الفكر الاعتزالى » إذا لا يسعنا 
بعد هذه الانتقادات التى وجهها إلى المعتزلة ولم يوافقهم فى أغلب آرائهم » أن 
تعره فى امه اللعاعء مقهم + 

5 - ابن حمزة بذلك قد مهد الطريق أمام رجال الزيدية الذين أتوا بعد» كى 
يلتقوا تماما بالفكر السنى الخالص » كما حدث على يد الشوكانى والصنعانى ؛ 
وابن الوزير» ويؤكد ذلك كثرة نقول هؤلاء العلماء عن ابن يحبى » بل ووصفه 
الشوكانى بطهارة اللسان وسلامة الصدر مع عدم إقدامه على التكفير والتفسيق 


1/98 


بالتأويل مبالغة فى الحمل على السلامة على وجه حسن . 

- التقاء معظم ضوابط التكفير التى اتخذها ابن حمزة» مع ما قرره 
السلف » فالتكفير مثلا مورده للشرع ولا مجال لآراء الرجال فيه » وإنما مسنده 
للنصوص ذات الدلالة القطعية » كما أن التأويل من الأعذار التى يعذر بها المرء 
عن الإكفار . 

م - الخلاف فى المسائل الكلامية والإلهية كالخلاف فى المسائل 
الاجتهادية لا يوجب كفرًا . 

5 - بذور التكفير بدأت فى عهد النبى يي » ثم تسترت إلى أن وجدت البيئة 
المناسبة للظهور مرة أخرى على يدى الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب . 

٠‏ - بعد المصئف عن التعصب والهوى» إلا مع بعض الأشاعرة 
للخصومات المذهبية » وبعض الصحابة للخصومات السياسية . 

١‏ - عدم تخلص المصنف نهائيًا من آثار التشيع » وقد تمثلت هذه الآثار فى 
موقفه من سيدنا معاوية ببعض الصحابة » واعتماد بعض الاحاديث الضعيفة . 

هذا ما وفقنى الله إلى استنتاجه من خلال معايشتى لهذا الموضوع » وأضرع 
إلى الله أن يجعل عملنا خالصا صوابا لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصيرء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3 4 


-0944- 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

4 - فهرس الأعلام 

ه ‏ فهرس الفرق والطوائف والجماعات والديانات 
5 - فهرس الأماكن والبلدان 

٠‏ فهرس الأيام والوقائع والغزوات 

6 - فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 
4 - فهرس الأشعار 

٠‏ فهرس الفوائد 

نانك المصادر والمراجع 

١‏ - فهرس الموضوعات 


-096- 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية رقمها 
سورة البقرة 
ويا أيها الناس اعبدوا ربكم ...© ١-ه؟*‏ 
«ؤوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ...» 1 
«ووما كفر سليمان ...© 0 
ووتلك أمة قد خلت ...4 رن 
«ؤوكذلك جعلناكم أمة وسطا ...4 ل 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ...4 ١0‏ 
ومن الناس من يشرى نفسه ...© 3 
«ؤقل فيهما إثم كبير ...#4 1 
«ؤفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ...#4 58 
«إفنظرة ل ميسرة ...© : 58 
سورة آل عمران 
إكنتم خير أمة أخرجت للناس ...4 00 
سورة النساء 
#ؤومن يعص الله ورسوله ...© ١‏ 


ونك 


7 1/ 


تون 


5955 ١ 


'وه 


كه 


اكلا 


0ع 


مدن 


07” 


7: 


/اكه 


/ااه 


«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ...© 
#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ...»© 
«وماذا عليهم لو آمنوا ...© . 

لإمن يعمل سوءا يجز به ...© 

إإن الذين آمنوا ثم كفروا ...© 

طن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» 


سورة المائدة 


«إومن يتولهم منكم فإنه منهم ...© 

«إإنما وليكم الله ورسوله ...© 

إفلا تأس على القوم الكافرين ...» 

«إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مرم ...6 

إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ...» 

«إأنى يؤفكون ...4 

وإلبعس ما قدمت لهم أنفسهم ...© 

«إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ...© 


سورة الأنعام 
إن هدى النّه هو الهدى» 


-7ا وات 


ا 


7,7. 


"574 


لمسلن 


٠ 
1ه ووه‎ 
هم١‎ 
ا‎ 
اع‎ 
ا‎ 
> 
عا‎ 

وم 


اكه 


ردنا 


إومن أظلم ممن افترى على الله كذباك 0 5-7 


«وسيقول الذين أشركوا ...4 ١‏ 4 
سورة الأعراف 
«إربنا ظلمنا أنفسنا» . - 14 
طوقل من حرم زينة الله ...© يض الل 
لإؤسحروا أعين الناس» ل 384 
«ووما تنقم منا إلا أن آمنا ...# ١)‏ م 
«9وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» ١1‏ رد 
فؤوممن خلقنا أمة يهدون بالحق ..4 ١م‏ 4 
سورة الأنفال 
لإأولتك هم المؤمنون حقا»ه 3 بلع 
وؤهو الذى أيدك بنصره ...]4 / 556 
«ومتحرفا لقتال» 123 م 
«ؤواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ...© 5 ]د 
«ؤقل للذين كفروا إن ينتهوا ...© اك مت 
3 
«ووإما تخافن من قوم خيانة ...# ره 34 


9 


سورة التوبة 


إفأتموا إليهم عهدهم ...»# 0 5 

لإفاقتلوا المشركين ...© : ساد ا 

تإفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» 7 5 

لإقاتلوا الذين لا يؤمنون ...© 1 ا 

لإيحلفون بالثه ما قالوا ...4 7 ضع كه 

4/ 

إوالسابقون الأولون من المهاجرين ...4 ع د 

«التائبون العابدون ...© ١1‏ 251 

«لأيكم زادته هذه إيمانا ...© ١)‏ 1 
سورة هود 

للألا لعنة الله على الظالمين» 0 1ه 

إن الحسنات يذهبن السيئات 4 ١ ١1‏ 
سورة الرعد 

ومن يضلل الله فما له من هاده م 3-7 


1/983 


سورة إبراهيم 


إأفى ال شك ...4 ٠‏ 
«وما لنا ألا نتوكل على الله ...4 1 
«ؤوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»ك ١‏ 
سورة الحجر 
وونزعنا ما فى صدورهم من غل» 4 
سورة النحل 
طووما بكم من نعمة فمن الله» +ه 
سورة الإسراء 
##سبحان الذى أسرى بعبده ...46 ١‏ 
ؤولا تبذر تبذيرا ...» يق 
«ؤولا تجعل يدك مغلولة ...© 8 
«ووقال الظالمون إن تتبعون ...© 4 
سورة الكهف 
#وصعيدا زلقا» 6 
وؤماؤها غورا ...»© ١‏ 


4ع 


ان 


1-3 


1513 


5لا 


71 


57 


رن 


إويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب» 69 ا 


سورة مريم 
«يرثنى ويرث من آل يعقوب» 0 8ه 
«إتكاد السماوات يتفطرن منه ...© 41١9٠6‏ وك 
سورة طه 
إلا تفتروا على الله كذبا» 11 9 
«إيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى ...© 0 4 
«إولا يفلح الساحر حيث أتى» 1 59١‏ 
سورة الأنبياء 
إلا يسئل عما يفعل وهم يسألون» 0 27 444 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ..4 ع ا 
سورة الحج 
ومن يشرك بالثه فكأنما ...© ا م 
سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون# ١‏ 1 
«إولو اتبع الحق أهواءهم ...© 7١‏ مم 


-1.م/- 


سورة النور 


«ووتحسبونه هينا ...© ١‏ 
هذا بهتان عظيم» 1 
إأنى يؤفكون ...* 
كسراب بقيعة يحسبه ...© م 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ...4 شك 
سورة النمل 
##وورث سليمان داود» 5 
سورة القصص 


#إويوم يناديهم فيقول أين ش ركائى ...#4 كلا هلا 
سورة العتكبوت 


#مثل الذين اتخذوا من دون الله ١‏ 
أولياء ...© 


ا ا 


١/١ 
١0/١ 
يرون‎ 


">65 550 


5لا 


20006 


53: 


سورة لقمان 


إإن الشرك لظلم عظيم» 
سورة السجدة 
بل هم بلقاء ربهم كافرون» 
سورة الأحزاب 
«ؤوما زادهم إلا إيمانا وتسليما» 
لإفمنهم من قضى نحبه ...© 
إغما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... 
إنما ير ثم 
إن المسلمين والمسلمات ...© 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله ...© 
«إملعونين أينما ثقفوا ...© 
سورة ص 
هوهذا ساحر كذاب» 
سورة الزمر 
لؤشرح صدره للإسلام ...© 


وى ارس 


نحن 


7 


537 


5 


578: 


لفن 


ام ١م‏ 5ه 


ه25 


الداحلا 


كمه 


إرحدة 


سورة فصلت 


«إوذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ...4 ا 84 
إن الذين يلحدون فى آياتنا ...#4 3 م 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ...4 4.37 60 
سورة غافر 
لإؤسنة الله التى قد خخلت فى عباده ...4 م ف 
سورة الشورى 
ووجزاء سيئة سيئة مثلها» 3 1 
سورة محمد 
-0 بعد وإما فداء» 3 شد 
سورة الفتح 
«ليزدادوا إيمانا ...4 ١‏ 1 
«إلقد رضى الله عن المؤمنين ...4 ١‏ 255 
سورة الحجرات 
طلا وكره إليكم الكفر والفسوق ...4 ١‏ فق 


ع رس 


وإوإن طائفتان من المؤمنين اقتعلوا ...© 9 عدم الا 


١ك‏ ى»” 
«إولا تجسسواة 0 3 0 
سورة الطور 
«الحقنا بهم ذريتهم» ١١‏ م5 
سورة النجم 
«إإن يتبعون إلا الظن ...© ٠‏ 1 0 
سورة القمر ظ 

وكل صغير وكبير مستطررة 3 الا 
سورة الواقعة.. ظ 

«9والسابقون 5-06 ١5-1‏ 1 
سورة الحديد 

إلا يستوى منكم من أنفق ...© 0 36 


دو ءاره 


سورة امجادلة 
طإلا تجد قوما يؤمنون بالله ...4 

سورة الحشر 
(إوالذين تبوموا الدار لان ... 

سورة الممتحنة 


ولا تتخدوا عدوى وعدوكم أولياءر» 
لفلا ترجعوهن إلى الكفار» 
طولا تتولوا قوما غضب الله عليهم» 


سورة الصف 


كبر مقتا عند الله 4 
#إيريدون ليطفكوا نور الله ...© 


سورة المنافقون 


لإوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون» 


«إأنى يؤفكون» 


5 م/- 


5 


كلا 


ككالاء كلا 


50١ 
"14 


55١ 5٠ 


7/١ 


رين 


“ىك 555 


ارضضن 


سورة نوح 


إلا تذرن الهتكم ...4 5 
سورة الجن 
ومن يعص الله ورسوله ...© 5 
تسورة مدقو 
«إويزداد الذين آمنوا إيمانا ...4 5 
لما سلككم فى سقر ...© 0000 
سورة الإنسان 
#ويطعمون الطعام ...© 1 
سورة المطففين 
«إويل للمطففين ...»© 5 
سورة الانشقاق 
«إفمالهم لا يؤمنون» 5 


ننه 


خضل 


ماه 


20 


0 


عكه 


تحرىئ 


إرضريسن 


سورة البينة 
«إن الذين كفروا من أهل الكتاب ...» وى 01 
سورة الزلزلة 


«إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 7 ا 


9 9 © 


-مءلم- 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

لأبغض الأمراء إلى الله تعالى الذى يزور 
الأمراء» 

«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة) 

«أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة) 

«أتحب عليا ...» 

«أتذئ أمام من هو خير منكُ») 

«احفظونى فى أصحابى» 

«أخرجوا اليهود من الحجاز) 

«إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه) 

«إذا رأيت أهل الصلاة يقتتلون ...» 

«إذا رأيتموهم فاقتلوهم) 

«الإسلام يجب ما قبله) 

«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم») 

«الأعمال بالنيات ولكل أمريءٌ ما نوى). 

«أفقلت من عامكم هذا) 

«اقتلوا الفاعل والمفعول به) 

(ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ...» 


9ب 


الصفحة 


كملا 


كلاه 


07 


حرف 


«اللهم اثتنى بأحب الخلق إليك يأكل 
معى ...) 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا 
الله») 

إن ابن أبى طالب يستأذننى فى أن ينكح من 
بنى المغيرة) 

«إن ابنك له أجر شهيدين» 

«إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق) 

«إن عمارا تقتله الفئة الباغية) 

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 

َ 1 


فحنا وله و ااا 
تن 0 

«أنا برىء ممن أقام فى دار الشرك» 

وإنا معاشر الأتياء لا توت ب 


«أنت منى بمنزلة هارون من موسى ...) 


«أنفذوا جيش أسامة) 
«إنه ليخيل لى أنى أقول الشيء أفعله ...) 


«الإعان بضع وسبعون بابا ...») 
«بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء») 


م أباره 


عكه 


ةع 7ه 


2066 


0م 


. 6١ ؟1‎ 


7*1 


:5ه 


”7ه 


7/01 


50: 


7” 


«البر بالبر مثلا بمثل ...» 

«بعثت بين يدى الساعة بالسيف ...») 

«بين العبد وبيت الكفر ترك الصلاة ...» 

«تقتلك يا عمار الفئة الباغية) 

«التؤده والاقتصاد جزء من سبعين جزء ...» 

وحرمة مال المؤمن كحرمة دمه») 

«الخمر أم الخبائث» 

«خيا ركم القرن الذى بعثت فيهم ...) 

«خير الأمور أوساطها» 

«دعوا أخحى وصاحبى ...») 

«رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ...) 

«ستحارب عليا وأنت له ظالم) 

«ستقاتل الناكثين ...» 

«ستقاتلين عليا وأنت له ظالمة) 

وستكون هنات وهنات بعدى ...» 

«سنوا بهم سنة أهل الكتاب ...) 

«سيكون فى آخر الزمان زمان يتملك فيه. 
الظلمة ...) 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 

«العلماء أمناء الرسل على عباد الله ..» 

«على اليد ها “أعفلات حتى ترد) 


>١1 


خرف 


"567 


ا 


15٠ 


7 


7714 


7 


ها/ل١‎ 


54م ه 7 


هلاه 


اقلق 


1٠ 


ه5١‎ 


1٠ 


كه 


3 


كملا 


7281 
كلملا 


7ك“ ه 5لا 


«عليكم بدين العجائز) 

«فاطمة بضعة منى ...) 

«فاطمة منى يرينى ما أرابها 0 

«فمن نبذهم نجا ...) 

«فيأبى الله أن يجمع بين بنت وليه وبنت 
عدوه) 

«القدرية ملعونون على لسان سبعين نبيا ...) 

«كمل من الرجال كثير ...» 

«وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد) 

«كل مولود فهو يولد على الفطرة ...» 

اكل نسب وسبب منقطع إلا نسبى: وسببى؛ 


الجاهلية) 


«لتقاتلنه وأنت له ظالم) 

«لست من الدد ولا الدد منى» 

دلا تصيبكم فتنة وهذا فيكم) 

ولا تكن عونا للشيطان على أخيك) 
ولا نكاح بين أهل الملل المختلفة) 

ولا ميراث بين أهمل ملتين») 

دلا يحبك إلا مؤمن ...) 


-م1١-‎ 


7/5 


كه 


ولا يحل دم إمرئ مسلم إلا ياحدى 
ثلاث ..» 


«لا يحل لمسلم أن يبيت وجاره طاو إلى 
جنبه) 

دلا يحل لمسلم أن يقيم مع مشرك ...») 

الاين بال < امرض مات زلا ةم 


نفسة) 
ولا يكون العبد مؤمنا حتى أكون أبعت إلنه 
من أبويه) 


ولا ينبغى للمسلم أن يذل نفسة .6 
«لعل الله قد اطلع على أهل بدر ...) 
«لعن الله زوارات القبور) 

«لعن الله المتشبهين بالنساء») 

«لن تجتمع أمتى على ضلدلة ...» 

«لن تزال من أمتى طائفة على الحق ...) 
«لو كان لنا ثالثة لزوجناك» 

الع ساس كوو رام كيو 
«ليس منا من حلق ولا سلق ...» 

دما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ...» 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ...) 
«مطل الغنى ظلم ...» 


ااي 


كأىت :آلا 


65١ 


7” 


ام 


«من أذى اله لعنه الله» 

«من أذى عليا فققد أذانى ...» 

«من أذى مؤمنا فقد أذانى 0 

(من أبغضهما أبغضته ...) 

امن انين قوما فهو منهم) 

من أكرم فاسما فتقد أعان على هدم 
الإسلام) 

«من بدل دينه فاقتلوه» 

«من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى 
الله ف أرضه) 

«من سبنى فاقتلوه) 

«من سود علينا فقد أشرك فى دمائنا) 

«من صلى إلى قبلتنا ...») 

«من قال إن القران مخلوق فقد كفر» 

«من قال فى حق موّمن ما لا 
يعلمه ...) 

«(من قال لأخيه يا كافر...» 

«من قال لغيره يا كافر ...» 

«من قتل دون ماله فهو شهيد» 

«من قتل قتيلا فله سلبه) 


«من كان يؤمن بالنه واليوم الاح 


-غ الى 


ه55 ”20 


784 


514 


8 


«من كنت مولاه فعلى مولاه ...») 


«من مات ولم يعرف إمام زمانه ...») 

«المؤمن والكافر لا تتراءى نيراهما» 

«نفذوا جيش أسامة) 

«نهيت عن قتل المصلين» 

علان تسر اماق على ذكور امن عل الإنانهاه 

«هلكت الرجال حين أطاعت النساء) 

«هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا» 

«هم مشركون») 

ره أهل الجنة ..» 

«هما وزيراى») 

«والله لثن قتلوه لأضرمنها عليهم نارا» 

«وأين مثل أبى بكر ...) 

«ومن أفضل من أبى 0 

«وهذه لعثمان ...» 

«الوقيعة فى العلماء من الكبائر) 

ويا على يكون فى آخر الزمان قوم يدعون 
حبالنا ..» 

«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية) 


؟ م6 9ه 


6مهك٠‎ 


عكرت 


5:٠١ 


وه 
'؟ه 


ومره 


ولاه 


0/1 


الأثر 

«آخر ما تكلم به رسول الله ..» 

«وائتنى بأب مثل أنهها ( 

«أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله ..» 

«أتكفر بما أمن به عثمان» 

وأحسنثت واللّه يا شريح) 

«أخرجتمانى من منزلى إلى المسجد» 

(أد إليه ظلامته) 

«إذا اختلف أهل الشورى ..» 


«إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل 


معيط على رقاب الناس» 
«أسلمتم عثمان وقتلتموه ...» 
«أعوذ بالله أن أضمر لهما شيء ..) 
«أفلتنى بأقفل الفتنة» 
«اقتلوا كل ساحر وساحرة» 
«أقيلونى فلست بخيركم» 
«التمسوا غيرى» 
«ألم تبايعنى طائعًا غير مكره» 


الصفحة 
"5-١‏ 


4ه 


«اللهم أصلحنا با أصلحت به الخلفاء 
الراشدين» 

«اللهم العن قتلة عثمان فى البر 
والبحز ..» 

«اللهم إنى أحيهينا 0( 

«النلهم خذ لعثمان منى حتى ترضى») 

«إلى أين أبا عبد الله) ٠‏ 

«أليس قد وعدتنا أن ندخل مكة 
محلقين ..» 

«أما إنها زوجته فى الدنيا والآخرة ..» 

«أما عبد الله فنعم ..» 

«أما والثه يا ابن صهال ..» 

وامتحنت بأربعة لم يمتحن قبلى ولا 
بعدى بمثلها ..») 

«امدد يدك أبايعك» 

بزة لسغل ارقن مسحل من بهد 
خير منى) 

«إن أعظم حجة أتتك الإكراه ..» 

«إن الله إذا أطعم نبيه طعمه ..» 

«إن الله بعث محمدا وكان الناس 


على ضلالة ...) 


-/11م/- 


ه66 


لمأن 


000 


ه5ه 


504 
١ه‏ هه 


انك 


«إن الله لم يضيق عليك فى النساء) 
«إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ...) 


دينه ...) 


«إن عمر جمع أهل الشورى من 


قريش») 
«إن لى شيطانا يعترينى» 
«إن هذا الأمر لمن هو أحق به منى) 
«إن هؤلاء العرافين كهان العرب ..») 
«أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاءوا به» 
«إنكم تقرءون هذه الآية) 
«إنما سميت أم المؤمنين بنا» 
«أنه ليس إلا قتالهم أو الكفر ...) 
«إنى أقول من ضربك وأباك عليه) 
«إنى قد رددت الحكم بن العاص وقد 
طرده رسول الله ..) 
«أين على بن أبى طالب» 
(أيها الناس إن المنجم كالساحر ...») 
«أيها الناس إنكم بايعتمونى على ...») 
«بايع ...) 


«بايعوا عمر أو أبا عبيدة) 


على بن ابى طالب 
أبن عباس 


أبن مسعود 


11 


11 


«بل لا ترى لمق يفخلا أبذا + 

«بلغنى عنكم أمور كرهتها ...) 

«تدرى من هذا ؟ مولاى ومولاك ..» 

«تعرض عنى لد قاتلت ابن عمك») 

اياف ابوك اموي 1 

«حسبك تصحبه يوما أو بعض يوم ..) 

«حسبنا كتاب الله) 

«الحمد لله الذى جعلنى بين قوم لو 
أردت غير الحق ..) 

«الخطأ فى العفو أحب إلى من الخطأ 
فى العموبة) 

وكير هده الأمة أيعد فيه آبق :بكر 
وعمر) 

ودع عنك هؤلاء الرهط الثلاثة ...) 

ويجاة الما أبعت هذا مد 
الأمر...» 


«شهودى والله أمير المؤمنين ...) 


«ضربنا عنقك ...» 
«عرفتمانى بالشام وأنكرتمانى 
بالعراق» 


«عولوا على ما شكتم من دنانير) 


-415- 


6.0 


«فأشهد أن كل .من شبيك 
بخلقك ...) 

«فإن لم أفعل ...) 

«فأنا أكون عبد الله وأحق برسول 

الله..» 

«فأيكم رأحيق عائشة فى سهمه» 

«فما هالنى إلا انثيال الناس ...» 

«قبلناه كافرا ...» 

«قتله الله ...») 

«قدمت المدينة مريدا للحج ...) 

«كان أبى على بن أبى طالب منزلته 
من رسول الله ..» 

وكان أواها منيبا) 

«كانت بيعة أن بكر فلتة ...) 

«الكبائر سبع » الإشراك بالله ...) 

«كذب من ادعى أن أبى كان يتبرأ من 
الشيخين» 

« كيف أتبرأ منهما وهما صهرا جدى) 

ولا أبقانى الله لشولاء أرق فيها عليا) 

ولا أجد لك شيئا فى كتاب الله ...) 

دلا أرى هذا الرجل إلا مقتولا» 


للف 


ه4أه 


ه:؛ه 


ولا تستحلوا ملكا إلا ما استعين به 
عليكم) 

دلا ييطل حد الله وأنا حاضر» 

ولأن أكرة عست فى منزلى ...) 

«لقد أمر رسول اده تَكيِ أبا بكر أن 
يصلى بالناس») 

«لم فرضت حقى دون حقهما) 

«لم نقاتل إلا من ظهر منه التأويل) 

«لوددت أنى غصن رطب ...») 

«لولا سيرة أمير المؤمنين فى أهل 
البغى ..» 

«لولا على لهلك عمر ...» 

«ليتنى كنت شجرة ...» 

«ليس رأبى فيه رأى أبى اليقظان» 

«ما أظن صاحبك إلا مظلوما» 

دما أظن القوم إلا استضعفوه») 

«ما أقول فيمن ولدنى مرتين» 

وما أوصى رسول اله حتى 
أوصى») 

«ما بال أقوام يذكرون سيدى 


قريش ..) 


على بن أبى طالب 


على بن ابى طالب 
السيدة عائشة 


الحسن بن على 


على بن ابى طالب 


-51م/- 


2:5١ 


3 


151178 


ه/اه 


امه 


وما حملك. على هما فعلت: يا آبا 
عبد الله ...) 

وما على وجه الأرض أحد أحب 
إلى ...»4 

«ما لك فى الإسلام هفوة غير هذه») 

«ما من معضلة إلا ولها على) 

«ما منعك من إتيانى) 


وما ندمت على شيء كندامتى ...» 


«ما هذه التماثيل» 

«مرحبا يا أبا اليقظان بك» 

«مررت بقوم ينتقصون أبا بكر 
وعمر) 

«من احق منى بهذا الأمر) 

«من كثر سواد الظلمة فهو منهم» 

«من الكفر هربوا) 

«ناصح الله فتصحه» 

«نشدتك بالله والرحم أن تدخلنى» 

«ها هنا على ...» 

«هل ترونى عدلا) 

«هو جيفة على الصراط») 


55م 


م7 


1ه 


هدهي هده 


«والله لقد دفعت عنه حتي 


خحشيت ..» 


- 


«والله ليجيئنى أو لأضربن عنقه) 

«والله ما استضعفه الله حين ولاه ...» 

«والله ما رأيت مصرع شيخ أضل من 
مصرعى هذا» 

«والله ما كان أمر قط إلا وعرفت أين 
قدمى ..») 

«والله ما لمن فارق الحق إلا ضرب 
العنق) 

«وددت بأنى سألت رسول الله صلى 
الله عله وسلم عن هذا الأمر) 

«ولئن لم يخرج ابن أبى طالب ..» 

«ويحك خيرنا بدراهم ها هنا ...») 

«ويحك يا ابن أبى قحافة ...) 

ويا ابن الدهما أما إنى لا أسى على 
فراق الدنيا) 

«يابن عمر إنه قد بايع عليا ...2 

«يا بن عمر تعلمون ولا تعملون ...) 

ويا أم المؤمنين بعهد من الله خرجت» 

(يا أنه ما شاهدت موطنا قط ...) 


دموباييت 


1137 


ه١‎ 


ه 5ه 


«يا سلمة لا تغش أبواب الظلمة أبو ذر الغفارى 
والسلاطين ...» 


«يرحمك انه أبا محمدكد) على بن أبى طالب 


9 © 


-/5- 


+ئمه 


ام 


ا 


4 - فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام 0 ظ 37 

إبراهيم بن سيار النظام الي ا كد الس يفك 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوى 87ه) 

إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 6 اكه 
الإسفرائينى 

أجمد بن إبراهيم الحسنى 094 

أحمد بن الحسن الكنى (كمم. ١1ومف‏ 917ه3..5 


أحمد بن الكسين ين نهاروق» المؤيد .0 نولل 41450471465 
بالله الهارونى مغ 645.0 9.0ه-5ؤوم لاقم 


حتت اتيف 22482 72867 


عدبي على امنيا لش اريك ارارق (594) 
أحمد بن يحيى بن الحسين الناصر ظ فنك 
لدين الله 
أحمد بن يحيى الروندى أبو الحسين ظ 58 
الأحلدب يح قينين ٠‏ (508) 5105 
أسامة بن زيد ته 8ت (ملاك) 
إسحاق بن راهويه (158) 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» ابن (84:) 
عليه 


إسماعيل بن حماد التركى » أبو نصر 00 اال 


ا لجوهرى 
إسماعيل سن عباد » الصاحب الكافى :١‏ )2 
إستاعيل: بيو :على يد اسم أبو ل 44 :ءاره 
الأصنم - عبد الرعمن يق كيسان 
الاصمعى 2.5 


الافشين > خيدر بن كاوس 


ابن الأنبارى 5ع 
أنسن يمالك 23 
أهرمن قا 
إياس بن عبد الله بن عبد ياليل » الفجاءة (؟ه) 
بابك الخرمى 7757١‏ 
الباقلانى - محمد بن الطيب البصرى 

بركة بنت ثعلبة بن عمرء أم أيمن اس د 
بشر المريسى 20 
بشير الرحال (88ه) 
أبو بكر الأخشيد 0 ع 
أبو بكر الصديق لم ا واكم 


ههه 55م ":5ت 5:95ه5 


-55م- 


أزهم لاهدم أاآت "الام هلأاه- 
لالام عرف اص قرام ١5ه6‏ 


اوم 55.54 0-7 


أبو بكرة (رجل من بنى جمح) ظ 114 
ابن الثلجى - محمد بن شجاع 

جعفر بن أحمد البهلولى اكد 
جعفر بن حرب الهمذانى سفضه 
جعفر بن ميكتر /اهلاء الال 
جعفر بن محمد بن على الصادق (١01٠هع‏ لاف مه 55هء لاوه 
الجمل - الحسين بن على بن طاهر 

الجلاس بن سويد 859 2 
داب بن أن قاد 199 
جندب بن جنادة ) أن ذر الغفار اهمهي لالاف كلا 


ا مروزى 
الحجاج بن يوسف الثقفى لفضة داس ةيدف 
حجر بن. عدى | (1157) 
الحجة - محمد بن الحسن العسكرى 
الحسن العسكرى مه 
الحسن بن على بن الحسن الناصر للحق (549): ١٠95م‏ لوه 


-/1 7م 


الحسن بن على بن أبى طالب 


الحمسن بن موسى » ابن النيبختى 
(النوبختى) 


الحسين بن على بن طاهر » أبو عبد الله 
البصرى 

الحسين بن محمد بن عبد الله النجار 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 

الحكم بن العاص بن أمية 

عالت ون الريك 

خريمة بن ثابت » ذو الشهادتين 

الخليل بن أحمد 

الخوارزمى 

خيدر بن كاوس الأفشين 

داود الجواربى 

أو الذرداوك اعرين ون ويد مق فين 

دلدل (بغلة رسول الله) 

الرازى > محمد بن عمر بن الحسن 


-م1مل- 


97م كتمهم ارم "ارم لاوم 
لمعك الاك 8م" 


)551( 


630 
ناتف كرف كرف كرف 
17 77> 


سق 


عغه١‎ ٠4595 2)570( 
5517 م/م‎ 

1ه 

اه 

)075( 

260 

(557) لاثل“07 
(كدرورة 


58٠ »)5١(‏ 5ى] 


رقية بنت رسول الله عد 5 له 

الراوندىئ - أحمد بن يحيى 

الزبير بن العوام : :هع 5هم اكم ككم هللاف 2٠٠١‏ 
/ا."-لاات الات لمهت اتقكت قت الا 

زياد بن أبيه ظ 1 


زيد بن على زين العابدين بن الحسين ‏ (6)455ا68.0.645 85م هوم 


/6 
سعد بن أبى وقاص ١ه‏ 5.865.653 519 
سعد بن معاذ الأنصارى 575١‏ 
الشيخ أبو سعيد ٠‏ ١ه‏ 
سعيد بن جبير بن هشام 71٠١ )6519١‏ 
سعيد بن العاص بن أمية (055) 
مهيل وه لتحيل بن جد أبو شيل فح 
النيسابورى 

سفيان بن سعيد الثورى 1 581١‏ 
سلمان الفارسى 51 
سويد بن غفلة 6860 
الشافعى - محمد بن إدريس 

شريح بن الحارث القاضى :مه 
الشريف الجرجانى > الحسين بن إسماعيل 

شهر فيروز 511 


-459- 


السيدة عائشة رضى الله عنها 


عامر بن عبد الله بن الجراح » أبو عبيدة 

عانى 

عباد بن سليمان الصيمرى 

عبد الله بن اميد بن محمود 
الكعبى » أبو القاسم البلخى 

عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
ابوق .ا طاليت 

عبد الله بن أبى سرح 

عبد الله بن عامر بن كريز 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


59 هدهي ١اكم‏ غذأكم ملام .ىن 
/1 5-1 .كك لاك هلك دلااى 
١ن‏ ردك اكت لاع 

48 هه ١5ات‏ ذ5است درم 
9-51١ 1/‏ .كت اكات :كات لااكت 
ماك الكت لردك اك”ت أالاع 

ام لالاه اهدعى وههع" 

تديننا 

)2 5ع ممه 

57م لاوم (هلاه) 


حسسضةة لحت تيت الر ية 


)0775 


0850 


0) 0) 

(فكةة ارت برضف 

)5 :( 

6-5ه2 8655 5هم هلاق :5 اتل 
لت ل نت را 


6 تيت اا ا ال 0 30 


-. عم 


عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس» أبو موسى 
الأشعزض 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن يحبى الإباضى 

القاضى عبد الجبار بن أحمد 


عبد الرحمن بن أبى بكر 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 

عبد الرحمن بن عوف 

فيد رحن بن كيسان الأضع 

عبد السلام بن أبى على ؛ أبو هاشم 
الجبائى 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى 

عبيد الله بن الحسن العنبرى 

عبيد الله بن الحسين بن دلال 
البغدادى 


1ك وكك :كك لا الا 
(1151) 


1١1/955 )هالك١‎ 


078١‏ أدف كلاف لاملا 
(551) 

الا ا ار رات الور 
ا ب ارت ات 
ا روف 

8ه 

)584( 

اهدي 5م26 55٠١‏ 
(82)584همه 

(كلكي أدى, لامي 61 211175 
656-51 لالاقء كلتك ىكل 
مهلل لكلا اا 


5ع 8ق 5لا 


.لح كقى 4٠١‏ لامع 


رةه 


51م 


عبيد اللّه. بن عمر 
عثمان بن عفان 


على بن إسماعيل الأشعرى» أبو 
الحسن 

على بن الحسين بن على بن أبى طالب 

على الرازى . 

على بن أبى طالب 


ابن علية - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 


عمار بن ياسر 


0052 
01 5ه 5مه-5وه 
لكاتب ل ل 4 ال الل الا 0 
١ك‏ داكت الات 0515" 
دك ا اير ل ا ل 
ا لت امك 

)585( 

55351١ 

لال الكت 4255٠١‏ لاتق 
ات 6و مم0 58:-5.ص 
68 ع٠٠(لم‏ زات هإص إك”_عمص 
17م هه رام اله هدام 
لاف ١ه‏ ه265 :5ه هوم 
/ا غ26 :هه-ه5ه هلاه لالاه 
ملاه. ١لمره-‏ مه 9مم لاؤه 
ايا ال كت ا ا م 
اك 7550156 5ع لهت" 5 - 


لتك الضتم الا غ7 


ردت 363 هه كوت :5.5- 


ا لل ل ل 


75م 


عمر بن عبد العزيز 
عمران بن حصين الخزاعى 
عمرو بن بحر الجاحظ 
عمرو بن سفيان 


عمرو بن العاص 


ععرو بن عبيد 

عمرو بن فايد الأسوارى 

عمرو بن هشام بن المغيرة » أبو جهل 
عويمر بن زيد بن قيس 

عيسى عليه السلام ‏ 

غيلان بن مسلم الدمشقى 

السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 


6 لكر 
كأكق لاتق ”ام /الأه-55هم 
ؤم /اؤذه-5: م اهدمت :هم 
كلام .مره ةقرف اوت كأنل 

كاك 75ه5ع" 

)0781( 

00 

3 62 2 تيرك حك اللدتث فين 
(170ه) 

لالاى لاف 7ه وت ذأ نى 
كاك 1ع 

(لامه) 

تي ل ا 
(5ة) 

)0 10 

يض كوس 

01م 

لاقام .كه الام 585ه 


أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر مه 


الفضل الرقاشى 


10 


ستتانن 


القاسم بن إبراهيم الرسى (89ه)؛ لوه 
قيصر امردنا 
أبو كامل (رئيس فرقة من الروافض) 6 
الكرخى - عبيد الله بن الحسين بن دلال 

كسرى ' ْ حص 
الكسعى 1516 
كعب بن زهير 0 
أم كلغوم بنت رسول الله يلل 1ه 
أم كلغوم بنت على بن أبى طالب د 
أبو لؤلؤة المجوسى انث 
لبيد بن أعصم اليهودى 5 
مالك (رئيس فرقة يهودية) 0 
مالك فق الس 278 (535) 
مان 0 كلض 
محمد بن أحمد بن عبد الله المروزى الحاكم 53/8 


محمد بن إدريس الشافعى 


محمد بن أبى بكر 
محمد بن الحنفية 


أم محمد بن اللحنفية 


798١‏ القت كت حتت ؟افى 
ع 748 


0: هه 
مه 


حك اللو 


ميحمة يق زياة الكوقن اب عبد ايه 
اب الأعراي 

محمد بن زيد 

محمد بن شجاع 

محمد بن الطيب البصرى أبو بكر 
٠ 0‏ 

مهد رع عيد ايه 'النفسن الزكية: . 

محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 

محمد بن عبد الوهاب» أبو على 
الجبائئى 

محمد بن عطية العطوى 

محمد بن على بن الحسين الباقر 

محمد بن على بن الطيب» 
أبو الحسين البصرى 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهرى 

محمد بن عمر بن الحسن ابن الخطيب 


الرازى 


ميحمد بن محمد الطوسى الغزالى » 


ابو حامد 


57 ا رت 


لكيه 1ه 

)59519١ 

امك اتيت ا لبرت ات الي 
*اغ5» هة55غ 575 2. ١لالا‏ 
(2)5:55 5:55 5ه2ء الا 
١89ه)»‏ /51 ١18‏ 

ا ال ا ا 
اس و ا ال لك 


114 


6»)غ5٠ ارت اورت بولا‎ 2)717١ 
اه ق4 ”هدق‎ 2555 55. 55 
1 ل ل‎ 


فشك ا ا 004 الى 


7م 


محمد بن مسلمة 

محمد بن هارون » أبو عيسى الوراق 

محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى 
أبو الهذيل 

مرحب اليهودى 

مروان بن الحكم بن العاص 

أم مروان 

مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب 

التناعنةه 


معاوية بن أبى سفيان 


المغيرة بن شعبة بن أبى عامر 

مقاتل بن سليمان 

المقداد 

المنصور بالله 

موسى (عليه السلام) 

موسى بن جعفر ابن ميحد 

نافع بن الأزرق 

الناصر لدين الله - أحمد بن يحبى بن الحسين 


سات 


9ه .هلان ولو 
)18٠(‏ 


51١17 اه‎ ي555١‎ 


05 

)ه50١(‎ 

555 

510 

الدادف 

مهعم لهم 5هدت ته أاكم 
كم كلامت ”7ه 55ه6 عدحت 
ل يي ا الات ا لاس ا 
الا ا ا ا 
(78ه)2 لاؤعه 

):00( 

151١ 

/اةه 

31 كال ”اه 

فد 


)5551:0( 


الناصر للحق - الحسن بن على بن الحسن 

الناطق بالحق > يحيى بن الحسين الهارونى 

نجدة بن عامر (/551) ظ 

النظّام - إبراهيم بن سيار النظام 

النعمان بن ثابت الكوفى » أبو حنيفة 47١‏ 1 لول لحم للقت 


مع"ىكت تتحىت "لذت “قت :5ك 


ا 7517 
النوبختى > الحسن بن موسى 
واصل بن عطاء 539 (هم 
الوراق - محمد بن هارون 
الوليد بن عقبة بن أبى المعيط (49ه0»)0 4مه 
الهادى إلى الحق > يحيى بن الحسين 

ابن الْقَاسَمٌ 
هارون (عليه السلام) 8ل ١١اه‏ 
الهارونى > أحمد بن الحسين بن هارون 
الهرمزان الفارسى (5ه5ه)» ههه 
أبو هريرة د 
هشام بن الحكم (58") كلو 
هيصم بن جابر /7 5 
يحيى بن الحسين بن القاسم الهادى (35ه)04 وه 
يحيى بن الحسين الهارونى » أبو طالب (04)534 39ه6 359 


ككانا نو 


يحبى بن زياد بن عبد الله ء أبو زكريا 
الفراء 

يحيى بن عبد الله بن حسن العلوى 

يحبى بن عدى بن محمد 

يزدان 

يزيد بن معاوية 

يعقوب بن إبراهيم الكوفى 

يعقوب بن إسحاق بن السكيت 

يعلى بن منية 

يوشع بن نود 


ابو يوسف القاضى > يعقوب بن إبراهيم 


5 © 


8 


/ا3؟” 


81 ه0) 
1 
00 
(؟1151) 
655 لاهلا 
(6) 
00-5 نين 


(19؟5) 


ه ‏ فهرس الفرق والطوائف 
والجماعات والديانات 


تسيل 8ه 
الإياضية 7 اه" 
الأبالسة هع 
الاثنا عشرية /ا.هم)ه(اه 
الإخشيدية أخرت 
الأرمنوسية يق 
الأزارقة 5 
الإسرائيلية فرون 
الإسماعيلية مم 
الأشعرية اا لعل لسن هلل مدلل 

كد كني اا »5٠١ 5١05‏ 

+ 5 5ع لا55ء58:» 

ثلا “لاق 4/ائء /الا5. 2794» 

ال ا ال را يت لتحا 
أصحاب الأحكام 27 
5 5 الأدوية 6 
أصحاب الأرواح الأرضية 52> 
أصحاب الأوهام 84 


1 


أصحاب التخيلاات 
أطفناي اديت 
أصحاب الجمل 
أصنحان السفسطة 
أصحاب علم الفلك 
أصحاب علم الهيئة 
أصحاب المعارف 
أصحاب الوسائط 
الأعراب. 

الإفرغ 

الإمامية 


أمهات المؤمنين 
الأنضسات 

أهل الأدب 
أهل الإلحاد 


108 

5٠١ لاو55,‎ 4+ 

ا الل ل 

48 :الل 5017" 

تدردنا 

ردنا 

لل هدثلل صدهدث”ل الىة 
تحرضن 

ع 


71١8 


كل مهكل الاق راق .٠.ه-‏ 


-. 85 م/- 


م٠ف‏ ١٠م‏ اا ةا داص 
لاأاف 55م مهمه الاق امم 
0 ال 

ام 

48 ه5ات قعهدفت ارق 5.5 
ركدرنا 

اا ا ف ال اضرف اث 
555 7 رعق لالاعء 
ه.٠م‏ لازت .لمك اللمك تل 


حاتت اي 


أهل الأهواء 
أهل بدر 

أهل البدع 
أعن البفث 


أهل بيعة الرضوان 
أهل التاريخ 

أهل التصوف 
أهل التعليم 

أهل التفسير 

أهل التناسخ 
أهل التنجيم 

أهل التوحيد 
أهل الجبر 

أهل الجزية 

أهل الجمل - أصحاب الجمل 
أهل الجيش 

أهل الحرب 


أهل الدهر 


>81 


##سل 9و" 55١ 55565.2١‏ 
الاه ”55 

7*١ 

:لام ماه الاص ”وت 55هغ) 
8 ..“ع لاه" 

ه02 

ا اله ”له 

دل لاهلا 7/17 

لا/اعع ”م58 

ان 

6٠. 


حماحكت 15514 


15 

5ك“ 555 5ك“ دكت لاك 
4لأك ءاثلا لالحلا 5 علا 051لا 
اكلا ”ك7 


ددن 


أهل الذمة 


أهل الردة 


أهل الزبور 
أهل الزندقة 


أهل السفسطة > أصحاب السفسطة 
أهل الشام 

أهل الشرك 

أهل الشورى 


-85م- 


الك لاشخك مك الاك الى 
كرمك كللل 5.ل7ل 

48 لالام .رمم قت اكت 
ملاكت كقلاكى للك ل؟اللرمك شأ 
كات 5ك 555 الل ”7 ربل 
ع ى[2”, 

"56١ 

ا ا الل ا 


"53805 


مت ال 6 026 

254 05مه5ل7 

"5١5 26515 26 517 

0086 

2577-5١ 5.5” 6‏ ه5ئ 
1 لخ 

5ه 

الت ري ا ال ا 
2145 ١لا‏ 6 » لكات "الالاء الا 
«لمه 


5غ 


أهل الكتاب ٠‏ لل انم لاحم لت لللت 


م«وعت“ ههه" 
أهل اللغة | رض 
أهل المعارف > أصحاب المعارف 
أهل نجران 56١‏ 
أهل النقل مره 
أهل النهزوان 00 قن 
أهل الهيولى لاد لاهعء هع 
البابكية ميض 
الباطنية وكاس ملل مرك كلت ليف 

هءمت كرت علك لاقت م/م لول 

العشد ف 

البراهمة ١‏ 01 7 
بنو جمح لك 
بنو حنيفة ٠‏ وام 1لا" 
بنو قريظة بض 
بنو المصطلق 2318 
بنو المطلب 31> 
ينو المغيرة 4ه 
بنو هاشم عه 51١‏ 
النيهيسنية 417 7ه“ 


رك 


التابعون 


الدهرية 


الديصانية 


-585م- 


ها 55" ادك األحق تقدمق 
06261٠‏ تق الاق لالاش» 25905 


لت الا ات 5ت دنرت 


48 ال 5اولل ددقى هله 
ممه 

3 

841 الث دكن ه70 

2 

تق لالا5 5”ى/ة 

د ”ل ١آامه‏ 

حضتت امرين 

:4 8 لل :لال 55و32 
6ثهة امه 

لت لست ات ا الس 
مهم ذ5فق ١أاكقت‏ 55ه 6 مرهمدعلت 
كنك الاك لاهلاء ا؟اكلقء الالال 
١ملالء‏ 0755 

4 اا 5517 


718 


الروافقض 


ري 
الزنادقة - أهل الزندقة 


الزيدية 


لمعم 55-5:55 ن .ولاق هلاق 
كلاع) .ثم لا5آت هاف ١وم‏ 
"59١‏ 


لالاه 5 كم الا 


ا ا ا ات 
يت لسرت الي ضرت كيرت وغذارد 
مكل هؤكل )45٠١ 450565251١7‏ 
اك لاتق الاك 5لا لالع 
خمخ-85 6 لالمقء لاق »:35١‏ 
5.وعلم.ه-.داإات 5اي هاه 
/ا١ه‏ ”5ه 5:5 هع لمرهه 5هه5 
اممف لام ١5ه‏ أالالا 

ت ردنا 

اا 

565 

26 

1ل لا 5557 لرضت 15155 

8ه 

-2585:508653٠٠١ 5.١.١ "ه١‎ 


دلاى "الا /الا5ق» 5,195 5:355» 


--5م/- 


عياد الأصنام 
غباد الأوثان 


عباد الجمادات 
عبدة النيران 


العترة 


6٠+‏ ".تق ١ام‏ ؟_أام :اص 
هاه -ة اص هكم للم قءأقص 
655 لاهمه-ة هم 5كهدم نوهدم 


مكمه لأاكه ع نودم الام لالاه 


1 :لام لالاهى معممف مذي هقم 


1 


نعلت هلاتى مزرى الل 
مال .لل :لل 4 قن 

/1”"' هم.ه 

عض ا ا ال 0 
ا ل .لت هص 

مضت ا ا ا 0 
تت ار ا اا 

لحك 

حكن 

بكري ده 

2456 2584-85 485 
558٠‏ 5٠ت‏ هام و؟أاص 
امف مقف لاقم الت لكي 
لاعت كك“ ككت لمكت غعلبل 
الا الا الا علا عئل 


341 5 


الفلاسفة 


-/ 2 رجه 


الا 
الل وثلاتثن اوت 5498 
ددرا 


نضضسن 


3 
ا الل 0 
3لا ؛ 4 لاء لأهلاء ككل 

سن لست بلست اسن وى 
الالال ملثل اأتقلل ظاقثل /ادق 
ظ مغ +41١‏ 
يت 

”ل .مه 

5.7 

.0ه 


ار دد ل ١ 7”205٠٠١‏ ة5-٠ه‏ ١ق‏ 


حت 


اللا أدرية 

المارقة (اسم من أسماء المخوارج) 
المالكية 

المانوية ' 

الماهانية 


المتصوفة > أهل التصوف 


-م غم - 


تذلدن 
/ 22 275 
درون 
514 


57516 


#ككل الرتككل لاما لاك رق7 
ا ان 1ت الف 

هه 

26 55 5.057 هصق لااقف 
اق 255٠١‏ ”اق 455 ه5اق 
2:5:0-8 "5ق 20555 25575 
55 ) 25586055525565 4:55) 
5655 ه25 55١‏ 2,4552555 
الائ» ١٠55:١555255غع5هت“‏ 
درك ترك اءللاء ا الاء ”كلل 
ث8 

لضف 7 رت وظضرة 2 اعرة رداحرة 
ا ان لي ناا 

5 / 


ع 


المعتزلة 


خض 

ه.ع) 225775-7١‏ ه555 

518 

7514 
ماخ مض" ه.ءق45.52١٠5-‏ 
»25١ 55١٠555255١ 5‏ 
اا ل 0201 للف 
كال لالا :ىت ه55 دل 
سل سن با سر وس مول 
لاخر .2ت وشت بميضت ويفدرة 
0 نار يح ارت القت 
22355-53062658 5755غ2 
“لي لاق “2:5864555455» 
لاهع ره )4572551١ 255٠.١‏ 
5/5 الاك 57/5» ل/الاغ» 
مقع ارق لالمةقءلرلملة» 5565» 
مه مرحم وؤ.فت الام ردت 
لالم “!أت آللمت كرت 6ك 
دك 35000 ور 3 2220222446 
ال ةادالا 


537 


-49- 


المقلدة 

الملاحدة > أهل الإلحاد 
الملكانية 

المنجمون 

منكرو الإعادة 

منكرو الحقائق 


المهاجرون 


66 لالاع 


رضن 

لضت فض 

55 

تحن 

8ع د5ات همدق ارفص 5.05 


5718 


6 

كشن دلت 

/ 

رون 

اليف اليرت رشت ارش ات 
حكن ا ا لي ا 
2557 255359 عل ع٠هست‏ للأهدن 
٠لا‏ 9 5ى,, 

4١‏ لاقت ”دل 

رون 

084 كلل مإرلن لقن 


كوك عق هلاق محلكت لنل”ى 


-. وللمل- 


موك ب#اهدعكل لاشقكت عدللك همكلل 
553,, 


اليهودية لانت 8ه" 


© 2 ا 


5 - فهرس الأماكن والبلدان 


اول - 


١ه"‏ لاعحدلتل أآعت ”١5و‏ 
١ه‏ ؟”أهمء مامص :هه" 
لالاه 55" 


ك7 


ا 
5048 
15 


”5>ه١(‎ 8 


مسجد رسول الله ع 
كك اين التواخة 


مصر 


يوم "بإهدمص أاأفص ١٠١ات2ء‏ اك“ 
لاك :ه51 

امردنا 

ا الم اا 

لكل 

١ه‏ ”ده 

ارون 

مدص لاحت .كلك المت 7٠.٠١‏ 

2:4 

00 

ةده 

/الاه-؟9_م الام 9885ه-1 5ه 
00 

4ع عارف لاات 165 

لالاف نص رمحت 7 اكت :اك 
5ة»ى لهت #اهمت لكك الى 
الال .تل لاكللء لأكللء فكلا , 
572( 

17 

دلمى لا11" 


.6٠همت‏ 5هه»” 


- هو م- 


؟* 26١‏ 5ه 5:ه ”اهدهم كوكص 
الاق 5لاف لاءدت“ك إاهى ”اهى 
١‏ ككل ”تلب "تلاو رار راك 


7716 


لت تن 5064 22 


4 © 9 


-هووبل/- 


بيعة الرضوان 


٠‏ - فهرس الأيام والوقائع والغزوات 


94 8 8 


حدهوهوم/- 


2ه ككعه 
5 2:582غ» 
لمهم 577" 


؟.٠هةء‏ مهت 
ا 


موه 6/ات 


5 ان الكتب الواردة فى متن الكتاب 


الأحكام للإمام الهادى 6 4ه 
الإمامة للإمام الناصر 4ه 
- التحقيق فى تقرير مسائل الإإكفار فق 
والتفسيق للإمام يحيى 
- التفسير الكبير للرازئ ْ ١ه‏ 
- الشامل للإمام يحيى الال زه 
- شرح التحرير 0 
ب الغين > للكليل بن ايد 66 
- كليلة و دمنة قف 
المختصر لين 
المسائل » للمؤيد بالله 55 
- المصابيح 4ه 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل اي ل 
المقالات وعيوة المسائل:والوابات م 0 
للبلخى 
الملل والنحل للشهرستانى حك 
القيب 13 


-د5ه/ل- 


النهاية » للإمام يحيى 
النهاية للرازى 
الهوسميات 


© ا 


555255 


بانت سعاد 


البحر عدد الأبيات 
الرجز 1 
البسيط 0 
الطويل ١‏ 
الوافر 7 
الطويل شطر بيت 
البسيط ١‏ 
البسيط ١‏ 
الوافر ١‏ 


أجز اء الأبيات 


كعب بن زهير 


84: 8 


54م هأال07 


1137 


.؟؟7 


٠‏ فهرس الفوائد 
فائدة فى التصلية 


عدم جواز الرمز لها بلفظ « صلعم » #8 


جواز كتابتها بدون لفظ « وسلم ») 51١١‏ 
- فائدة لغوية فى قراءة المنصوب بغير ألف نحو ا 


- الباطنية تلقب بالتعليمية . 


- لهجة من اللهجات تثبت ياء المنقوص فى كل ا 
أحواله الإعرابية 


١ -‏ فدك » تأتى مصروفة وتأتى غير مصروفة د 
معنى كلمة الشعانين : + 
معنى كلمة الويالة 1ه 
جمع غبى على غباة /ا.ثهة 
- أول شهادة زور فى الإسلام ا 
هل يقال لأخ أم المؤمنين « خال المؤمنين ) ه + 
- المفوضة (تفويض بمعنى أخر يختلف عن تفويض 5.606 


العلم بالصفات إلى الله تعالى) 


9 8 


8و - 


١‏ - ثبت المصادر والمراجع 


آداب الشافعى ومناقبه. لابن أبى حاتم» كتب كلمة عنه: محمد زاهد 
الكوثرى » وقدم له وحققه » عبد الغنى عبد الحق » مكتبة التراث الإسلامى » 
حلب وسوريا. 

أئمة اليمن , لزبارة الحسنى , ط النصر تعزء سنة 1/5١ها.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لابن بطة الحنبلى » 
تحقيق : رضا بن نعسان » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى » سنة 405 ١ه‏ . 

إبراهيم بن سيار النظام» وآراؤه الكلامية والفلسفية» للدكتور: محمد عبد 
الهادى أبو ريدة » دار النديم » القاهرة » الطبعة الثانية» سنة 9/5١م‏ . 

أبكار الأفكار فى أصول الدين » للآمدى , تحقيق : د. أحمد محمد المهدى ع 
مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 5451 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

إثبات الوصية » للمسعودى » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها فى النجف 
الأشرف » بدون تاريخ . 

الأحاديث الختارة ؛ للضياء المقدسى » تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » 
مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة » الطبعة الأولى » سنة 5٠١‏ ١ه‏ . 

الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب : الأمير علاء الدين بن بلبان 
الفارسى » تحقيق » شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت الطبعة الأولى » 
سنة 40/8 ١ه/3/86/8‏ ١م‏ . 

أحسن التقاسيم» للمقدسى المعروف بالبشارى» مطبعة بربل» ليدن سنة 
5 م. 


-.5م/- 


الإحكام , للآمدى » تحقيق د : سيد الجميلى » دار الكتاب العربى بيروت » الطبعة 
الأولى سنة 4 5٠‏ ١ه‏ . 

الإحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » 
سنة 5٠5‏ اها. 

أحكام القرآن» لأبى بكر الجصاص » تحقيق محمد الصادق قمحاوى » دار إحياء 
التراث العربى » ومؤسسة التاريخ العربى » بيروت » سنة 41١7‏ ١ه/1957١م.‏ 

إحياء علوم الدين , لأبى حامد الغزالى » طبعة دار الشعب . 

الأخبار السنية فى الحروب الصليبية » تأليف : سيدى على الحريرى » الزهراء 
للإعلام . ظ 

أخبار القضاة, لوكيع» عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى . 

اختلاف العلماء » للمروزى » حققه : السيد صبحى السامرائى » عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية » سنة 15٠05‏ ١ه/9/5١م.‏ 

اختلاف المسلمين بين السياسة والدين » للدكتور عبد الفتاح الفاوى » مطبوعات 
قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم سنة 41١1‏ ١ه/951١م.‏ 

الأربعين فى أصول الدين » للرازى » تحقيق : د . أحمد حجازى السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى» سنة 505 ١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد, للجوينى تحقيق : د .محمد 
يوسف» وعلى عبد المنعم» مكتبة الخانجى » ومكتبة المثنى يبغداد سنة 
48 هام 


الإرشاد للشيخ المفيد . منشورات مكتبة بصرتى » قم . 


-851- 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة 
الأولى » سنة 771١ه‏ . 

إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل » للألبانى » المكتب الإسلامى » 
ورت ودمشق » الطبعة الولى سنة 0١799‏ /51/9١م.‏ 

أساس البلاغة » للزمخشرى » دار الشعب » القاهرة سنة ٠357١م.‏ 

أساس التقديس فى علم الكلام » للرازى » طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر 
سنة /77١ها.‏ 

أسباب النزول » للواحدى » مكتبة الدعوة » القاهرة (مصورة عن طبعة مطبعة 
هندية بمصرء سنة 171١5‏ ١اه)‏ . 

الاستذكارء لابن عبد البرء تحقيق : د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار قتيبة » 
دمشق » وبيروت » ودار الوعى » حلب والقاهرة » الطبعة الأولى » سنة 4 ١ 4١‏ 
ه/ 199م. 

الاستغاثة من بدع الثلاثة » للكوفى » ليس به أية معلومات ولتجرافية . 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب , لابن عبد البر» تحقيق : على محمد البلجاوى ) 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة » بدون تاريخ . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة , لابن الأثير » دار الشعب » القاهرة سنة ١91١م‏ . 

إسلام بلا مذاهب . للد كتور مصطفى الشكعة » طبعة خاصة بمكتبة الأسرة » مصر 
حئة ا 

الإشارة الى مذهب أهل الحق للشيرازى» تحقيق : د. محمد السيد الجلبند» 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة» سنة 47٠١‏ ١ه‏ /13177م. 


-55م/- 


إصلاح المنطق » لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 
هارون » دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية » سنة ه/ا58١ه‏ /355١ام.‏ 

أصول الدين , للبغدادى » دار الفكرء الطبعة الأولى » سنة 4117 ١1ه//931١م.‏ 

أصول السنة . لابن أبى زمنين » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية » محفوظ تحت 
رقم ١١١(‏ توحيد) . 

الأضدادء لابن الأنبارى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دائرة المطبوعات 
والنشرء الكويت » سنة ٠935١م.‏ 

اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد الله أحمد بن حنبل» لعبد الواحد بن عبد الوارث 
التميمى » تحقيق : ناصر محمدى محمد جاد » تقديم الأستاذ الدكتور محمد 
السيد الجليند» دار إيلاف الدولية » الكويت 5٠٠٠م‏ . 

الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد للبيهقى» تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبر 
اليئين» ذار :الفضيلة»«الرياقل» الطيعة الأولن عنية 7 لها وه كر 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازى» تحقيق : د . على سامى النشارء 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » سنة 555١1ه/958١ام.‏ 

الأعلام للز ركلى , مطبعة كوستاء القاهرة » الطبعة الثانية سنة 1/8١ه/4‏ 148١م‏ . 

أعلام المؤلفين الزيدية » تأليف عبد السلام الوجيه » مؤسسة الإمام زيد بن على 
الثقافية » الطبعة الأولى سنة 5٠١‏ ١ه/1393م.‏ 

إعلان التكبير على غلاة التكفير , تأليف : أحمد أبو العينين » مكتبة ابن عباس » 
المنصورة » الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه/995١م.‏ 

أعمار الأعيان » لابن الجوزى » تحقيق : د . محمود الطناحى » مكتبة الأسرة سنة 
848إام. 


> 


أعيان الشيعة» لمحسن الأمين, مطبعة الإنصاف» بيروت»٠سنة‏ ٠7١١ه/‏ 
م. 

الأغانى ‏ لأبى الفرج الأصفهانى » دار الكتب المصرية » الطبعة.الثانية 357١م‏ . 

الاقتصاد فى الاعتقاد , للغزالى » اعتنى به مصطفى القبانى » المطبعة الأدبية بسوق 
الخضار القديم بمصرء الطبعة الأولى . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , لابن تيميه » قدم له أحمد 
حمدى إمام » مكتبة المدنى ومطبعتها . 

إلجام العوام عن علم الكلام» للغزالى » المكتبة الأزهرية للتراث سنة 54١1‏ ١ه/‏ 

14ام. 

الأمع للشافعى » تصحيح : محمد زهرى النجار» دار المعرفة » بيروت» الطبعة 
الثانية.» سنة 31١ه/937ام.‏ 

أمالى الشيخ المفيد » تحقيق الحسين أستاذ ولى » وعلى. الغفارى » منشورات جماعة 
المدرسين فى الحوزة العلمية » قمم » إيران » المطبعة الإسلامية » سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

الإمتاع والمؤانسة . لأبى حيان التوحيدى » صححه وضبطه وشرح غريبه : أحمد 
أمين » أحمد الزين » منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت » لبنان.. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة. للقفطى » تحقيق محمد أبو الفضل يعد دار 
الكتب المصرية » سنة 759١ه.‏ 

الماك للنسعا د اتقو كدر ان لد عروانا لوكي دار اك الل 
بيروت » الطبعة الأولى سنة 5٠0/4‏ ١ه/9/848١م.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , للباقلانى » تحقيق محمد زاهد 
الكوثرى » مؤسسة الخانجى » الطبعة الثانية سنة 7/ا51١ه.‏ 


-454- 


إينار الحق على الخلق » لأبى الوزير اليمانى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثانية » سنة 947١م‏ . 

الإيضاح » للفضل بن.شاذان » منشورات مؤسسة الأعظم بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولى سنة 14٠07‏ ١ه/1987م.‏ 

إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل » لابن جماعة » تحقيق » وهبة سلمان 

'غاوجى الألبانى » دار السلام » مصر الطبعة الأولى سنة ٠95١م.‏ 

إيضاح المبهم من معانى السلم فى المنطق» للدمنهورى» ويليه شرح العلامة 
الأحضرى» وعليها بعض حواشى الشيخ الباجورى ٠»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة- مصطقى. الباى- “اللي “الطيغة الأخيرة: السيفة: اعم 
1ام. 

الإيمان , .لابن تيمية : تحقيق هاشم محمد الشاذلى » دار الحديث القاهرة . 

الإيمان لابن أبى شيبة » حققه محمد ناصر الدين الألمانى » المكتب الإسلامى ) 
الطبعة الثانية » سنة 15٠01‏ ١ه/9/87١م.‏ 

باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين, للبلخى (مطبوع ضمن كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

بحار الأنوارء للمجلسى » دار إحياء التراث العربى » بيروت الطبعة الثانية » سنة 
57 اه. 

البحث العلمى منهجا وتطبيقا » للدكتور : عبد اللطيف محمد العبد » دار الثقافة 
العربية » ط الثانية » سنة ه١151‏ ١ه/ه93١م.‏ 

البحث عن أدلة التفكير والتفسيق » للبستى » محفوظ بدار الكتب المصرية (عن 
مكتبة الأوقاف باليمن) . 


-56م/- 


بحر الكلام؛ للنسفى » دراسة وتعليق: د. ولى الدين الفرفورء» مكتبة دار 
الفرفور» سنة 517١‏ ١ه/١٠٠٠1م.‏ 

بداية امجتهد , لابن رشد»ء دار الفكر بيروت . 

البداية والنهاية » لابن كثيرء لحر مر اك لوكي بالعارة يع 
دار هجر ء الطبعة الأولى سنة 4117 ١ه//951١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع . للشوكانى » مطيعة السعادة ‏ 
القاهرة » الطبعة الأولى » سنة .4 ١ه.‏ 

البرهان فى أصول الفقه, للحؤوينى . تحقيق عبد العظيم الديب » دار الوفاءء 
المنصورة » الطبعة الرابعة سنة 51١4‏ ١ه//991١م.‏ 

البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان » للسكسكى » تحقيق بسام العموش » مكتبة 
لمنار الطبعة الأولى » سنة 404 ١ه//9١م.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للهيثمى » تحقيق مسعد السعد نى » دار 
الطلائع القاهرة » سنة 9915١م.‏ 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية , لابن تيمية » تحقيق محمد عبد 
الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة » الطبعة الأولى » سنة 
اه 

تاج العروس من جواهر القاموس , للزبيدى » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج 
وآخرون » وزارة الإعلام » الكويت » سنة 6٠م‏ 1١هله97١م.‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للخطيب البغدادى » دار الكتاب العربى » بيروت »2 


بدون تاريخ . 


ساااة 


تاريخ الحكماء «نزهة الأرواح وروضة الأفراح» » لشمس الدين الشهرزورى» 
تحقيق الدكتور عبد الكريم أبو شويرب » جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ؛ 
الطبعة الأولى سنة 194١ه/94848١م.‏ 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر؛ دراسة وتحقيق محب الدين أبو سعيد عمر بن 
غرامة العمروى » دار الفكرء سنة 5١8‏ ١هم//ره919١م.‏ 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ترجمة عمر بن الخطاب) تحقيق : سكينة 
الشهاب » مؤسسة الرسالة » بيروت» سنة 5١1541١ه/9914١م.‏ 

تاريخ الرسل والملوك «تاريخ الطبرى» , لأبى جعفر الطبرى » تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم » دار المعارف » مصرء سنة ١1951م.‏ 

تاريخ العلماء والنحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم , للتنوخى » تحقيق : د . 
عبد الفتاح الحلوء جامعة الإمام محمد بن سعود » سنة 4٠.١‏ ١ه/١/1١م.‏ 

تاريخ الفكر الإسلامى فى اله تأليف أحمد حسين شرف الدين » الطبعة 
الثانية ع سئة 85٠.٠.‏ إه. 

تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام » للدكتور : محمد على أبو ريان » دار النهضة 
العربية » بيروت» الطبعة الثانية » سنة 91/7١م‏ . 

تاريخ المذاهب الإسلامية » للشيخ : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربى » بدون 
تاريخ . 

تاريخ واسط. لبحشل الواسطى » تحقيق: كوركيس عواد» مطبعة المعارف 
بغداد» سنة /ام*١1ه//951١.‏ 


تاريخ اليعقوبى ) طبعة بيروت » سنة 51/9 ١ه/95١م.‏ 


1م 


تاريخ اليمن المسمى : فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتواريخ اليمن, 
للواسعى » مكتبة اليمن الكبرى » صنعاء » الطبعة الثانية » سنة ٠99١م.‏ 
تأويل مختلف الحديث ‏ لابن قتيبة الدينورى » تحقيق محمد زهرى النجار» دار 
الجيل بيروت » سنة 951١1ه/؟917ام.‏ 1 
تبصرة الأدلة» للنسفى» تحقيق: كلود سلامة» نشر المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات العربية» دمشق سنة ٠199م..‏ 

التبصير فى الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبى المظفر 
الإسفرايينى » تحقيق كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولى سنة 1941. 

تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى , لابن عساكرء 
دار الكتاب العربى » بيروت » الطبعة الثالثة» سنة 154٠١4‏ ١ه.‏ 

تثبيت الإمامة وترتيب اخلافة , لأبى نعيم الأصبهانى » دراسة وتحقيق : إبراهيم 
التهامى » دار الإمام مسلم » بيروت الطبعة الأولى سنة 5١1/‏ ١ه5/85١/.‏ 

ترم النرد والشطرجٌ والملاهى » للآجرى» تحقيق : عمر غرامة العمروى » طبع 
بموافقة إدارة الكتب وطبعات المصاحف » الرياض» الطبعة الأولى » سنة 


٠‏ 5آاه. 
التحف شرح الزلف » للمولى المؤيدى» مؤسسة الأنوار» الرياض » الطبعة 
الأولى:. 
تحفة الأحوذى فى شرح جامع الترمذى, للمباركفورى » دار الكتاب العربى » 
يزوانت . ْ 


عبر يتب 


التحقيق فى الإكفار والتفسيق » لابن المرتضى (مخطوط ضمن مجموعة 40 - 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء) . 

التخويف من النارء لابن رجب الحنبلى» مراجعة وتعليق : محمد حسن 
الحمضى » دار الرشيد » بيروت » الطبعة الثالثة » سنة 5٠05‏ ١ه/389١م.‏ 

تدريب الراوى شرح تقريب النواوى؛ للسيوطى » تحقيق عبد الوهاب عبد 
ل ا ل ا 1 

التدوين فى أخبار قزوين» للرافعى » تحقيق الشيخ : عزيز الله العطاردى » دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة 4٠04‏ ١ه//981١م.‏ 

تذكرة السامع وامتكلم فى أدب العالم والمتعلم, لابن الجماعة» دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية» للدكتور عبد الرحمن بدوى» دار 
النهضة العربية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 956١م‏ . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , للقاضى عياض» 
تحقيق » محمد بن تاويت الطنجى » نشر وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ) 
الطبعة الثانية » سنة ٠ 0 .ما١981/ه١ 14٠017‏ 

الترغيب والترهيب , للمنذرى» ضبط أحاديثه » وعلق عليه : مصطفى محمد 
عمارة » المكتبة العصرية بيروت» بدون تاريخ . 

التشريع اجنائى فى الإسلام , للأستاذ عبد القادر عودة » دار الكاتب العربى ييروت . 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع , للزركشى » تحقيق د : عبد الله ريبع » ود : سيد 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » الطبعة الثانية » سنة 5١1‏ ١ه/‏ 
55ام. 


-859- 


تطهير الجنان واللسان عمن ثلب معاوية بن أبى سفيان مع المدح الجلى وإثبات 
الحق لعلى . لابن حجر الهيتمى » تحقيق أبو عبد الرحمن المصرى» دار 
الصحابة ط الأولى» 41 ١ه/؟99ام.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف ., للكلاباذى , راجعه وقدم له وحققه : محمود أمين 
النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى » سنة 2.2 ١ه//9‏ 57 ١م‏ . 

التعريفات . للجرجانى » المطبعة الخيرية » القاهرة » سنة .١ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة, محمد بن نصر المرورى » خرجه وحققه : أبو مالك كمال بن 
السيد سليم » مكتبة العلم» الطبعة الأولى » سنة 517١‏ ١ه/.‏ ٠0٠5م.‏ 

تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل آى القرآن . 

تفسير العياشى , لابن مسعود بن عياش » المكتبة العلمية الإسلامية » طهران إيران . 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابى الحلبى » سنة /837١ه/‏ 0١م‏ . 

تفسير القرآن العظيم , لابن كثير» تحقيق عبد العظيم غنيم وآخرون » دار الشعب 
القاهرة » سنة ٠155١ه/9101١م.‏ 

تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القرآن . 

تفسير المنارء للشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
الاكام. 

التعكفير والهجرة وجها لوجه . تأليف : رجب مدكور ‏ مراجعة وتحقيق : د . على 
جريشة » مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى » سنة ه١54‏ ١ه/4/65‏ ١م‏ . 

تلبيس إبليس » . لابن الجوزى. مطبعة المنيرية » القاهرة» الطبعة الثانيةع 
ا 


ا ايت 


التلخيص الحبير من تخريج أحاديث الرافعى الكبير. لابن حجر العسقلانى» 
تصجيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى ) دار المعرفة بيروت» 
سنة 84 ١ه/955١م.‏ 

التمهيد , للباقلانى .عنى بتصحيحه الأب ريتشارد يوسف مكارثى اليسوعى» 
المكتبة الشرقية » بيروت سنة /92©1١م.‏ 

التمهيد لما فى الموطأ من اللمعانى والأسانيد, لابن عبد البرء وزارة الأوقاف 
المغربية » سنة 5٠‏ ١ه/98/8١م.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع , لأبى الحسين الملطى » تحقيق محمد زاهد 
الكوثرى » عنى بنشره» السيد عزت العطار الحسينى ١554‏ ه/19149م. 

تهذيب الأسماء واللغات » للنووى» دار الكتب العلمية بيروت . 

تهذيب التهذيب ., لابن حجر العسقلانى » مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر 
آباد الدكن» الهند 6٠177١اه.‏ 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » للمزى » تحقيق : د . بشار عواد معروف»ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت .٠15١ه/٠9/81١م.‏ 

توالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريس » لابن حجر العسقلانى » حققه : أبو 
الفداء متمد القاضى :دار الكتني الغلمية .ميوت »+ لبنان:» الطبعة الأولى؛ 
سنة 5٠05‏ ١1ه/9/85١م.‏ 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» للتعالبى» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار نهضة مصر سنة 7/85١ه/975١م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله , لابن عبد البر» تحقيق : أبو الأشبال الزهيرى » دار ابن | 
لجوزى الدمام » الطبعة الأولى» سنة 4١5‏ ١ه/‏ 99١م.‏ 


ج١١‏ لا 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن» لابن جرير الطبرى » طبعة مصطفى البابى 
الحلبى » مصر سنة 17865١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن, للقرطبى » دار القلم» القاهرة» الطبعة الثالثة » سنة 
15هم 5 9١م‏ .» ودار الكاتب العريى » القاهرة » عن طبعة دار الكتب 
المصرية » الطبعة الثالثة سنة /1"41١1ه/3571١م.‏ 

الجامع امختصر فى عنوان التواريخ وعيون السيرء لابن الساعى » عنى بنشره 
وحققه مصطفى جواد . طبع فى المطبعة السريانية الكاثوليكية فى بغداد سنة 
اهمع 97ام. 

جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب » تأليف : 
حسن صادق . الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة /9901١م‏ . 

الجعديات «حديث على بن الجعد الجوهرى)) , لأبى القاسم البغوى » تحقيق : 
د . رفعت فوزى عبد المطلب » مكتبة الخانجى » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة 
ها اهل 9وام. 

جغرافية شبه جزيرة العرب , لعمر رضا كحالة » راجعه وعلق عليه : أحمد على » 
مكتبة النهضة الحديئةء» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» سنة 14/١ه/‏ 
000 

جمع الجوامع أو الجامع الكبير. للسيوطى » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

جمهرة الأمنال ‏ لأبى هلال العسكرى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد 
المجيد قطامش .ء المؤسسة العربية الحديثة » القاهرة 1/5 ١ه/9515١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لابن تيمية » مطبعة المدنى » مصرء سنة 
9ه/ ه55 ام. 


ام 


حاشية ابن عابدين », طبع إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى وشر 68 

الحاصر فى شرح مقدمة طاهر فى النحوء رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ؛ 
جامعة القاهرة » للياحث زكريا حسن سنة 9915١م.‏ 

الحجج الباهرة » تأليف جلال الدين الدوانى » تحقيق ودراسة د . عبد الله حاج 
ل منيب» مكتبة الإمام البخارى» الطبعة الأولى» سنة 547١‏ ١ه/‏ 
عام 

الحدائق ئق الوردية فى تاريخ الأئمة الزيدية , للمحلى » طبع مخطوطا على نفقة 
55-7 الحق: 

حكام اليمن المؤلفون المجتهدون » تأليف عبد الله محمد الحبشى ) دار القرآن 
الكريم » بيروت » الطبعة الأولى سنة 115994١ه/59179١م‏ . 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء تأليف : محمد سرور بن نايف زين 
العابدين » دار الأرقم» برمنجهام » الطبعة الثالثة » سنة 5٠4‏ ١ه//19/4م.‏ 

الحكم وقضية تكفير المسلم , تأليف : المستشار سالم الوشازق دان الأميارة 
الشاعرة 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبى نعيم الأصبهانى » دار الكتاب العربى ) 
الطبعة الرابعة» سنة ه٠5‏ ١ه/9/85١م.‏ 

الحياة الاجتماعية والفكرية فى العراق منذ سنة #4لاه وحتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى, رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة) 
للدكتور : هاشم عبد الراضى سنة 54١5‏ ١ه/ه195م.‏ 

الحيوان » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هاروت » مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » القاهرة الطبعة الثانية » سنة هم ١اهره95١ام.‏ 


1/1 


الخراج » لأبى يوسف » تحقيق : د . إحسان عباس » دار الشروق . 

الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم , للدكتور مصطفى حلمى » دار 
الأنصار » الطبعة الأولى سنة 91 ١ه//311‏ ١م‏ . 

الدر الفريد وبيت القصيد . لابن أيد مرء مخطوط معهد تاريخ العلوم الإسلامية 
فرانكفورت » ألمانيا الاتحادية » سنة 5١4‏ ١ه‏ . 

الدر المنشورء للسيوطى » دار المعرفة ييروت . 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : تحقيق الدكتور : محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض » الطبعة الأول» سنة 
ل 

دراسات فى العقيدة الإسلامية» للدكتور: عبد الحميد مدكورء دار الثقافة 
العربية ) سنة ٠6٠56م.‏ 

دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصر. د. محمد السيد الجليند » دار الثقافة 
العربية » سنة /1١5١ه/"99١م.‏ 

دراسات فى فكر ابن تيمية » للدكتور: عبد اللطيف محمد العبد» مكتبة 
النهصضة المصرية » سنة 5٠0١‏ ١ه/985‏ ١م‏ . 

الدرة فيما يجب اعتقاده. لابن حزم , عقي احس الحمد» وسعيد القرفي» 
نكت الثر كو مك اللكرية )ادليه الأولى #انينة ااه 

الدرر فى اختصار المغازى والسير , لابن عبد البر» تحقيق الد كتور : شوقى ضيف » 
مجلس الأعلى للشكون الإسلامية » القاهرة ن سنة 7/5 ١ه/‏ 575١م‏ . 

دعاة لا قضاة. للأستاذ حسن الهضيبى » دار الطباعة والنشر الإسلامية » سنة 
/17ام. 


- امم 


دقائق التفاسير, لابن تيمية» قفتيو :5 ميد الشيك الجلييذ» دان القرات: 
دمشق وجدة سنة 9401١م.‏ 

دلائل النبوة » للبيهقى , تحقيق د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت » الطبعة الأولى » سنة ه40 ١ه/‏ 948١م‏ . 

ديوان أمية بن أبى الصلت», نشره فرد ريك ولترتش » مدينة ليبزيج » سنة 
ا 

ديوان الصولى (مطبوع ضمن الطرائف الأدبية للأستاذ: عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتى) دار الكتب العلمية بيروت . 

الرائق فى تنزيه الخالق , للإمام يحيى بن حمزة » تحقيق : ابام نشي :دار الافاق 
العربية » ط الأولى» 5٠٠١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ ظ 

الرد على الدهريين» للأفغانى » نقلها من الفارسية إلى العربية » الأستاذ : محمد 
عبده . 

الرد على الجبرة القدرية , للإمام يحيى بن الحسين (مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيد) تحقيق الدكتور محمد عمارة» صدر عن دار الهلال . 

رسائل الجاحظ , تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجى القاهرة . 

الرسالة القشيرية فى علم التصوف للقشيرى » تحقيق معروف زريق » وعلى عبد 
الحميد بلطه جى» دار الجيل» بيروت» الطبعة » الثامنة» سنة ١٠84١ه/‏ 
ام. 

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» للإمام يحبى بن 
حمزة العلوى » إدارة الطباعة المنيرية » سنة /14١ه‏ (ضمن مجموعة الرسائل 


 )ةينميلا‎ 


م - 


د ى ابره 


روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووى » المكتب الإسلامى بيروت » الطبعة الثانية 
ه.ة١إاه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر , لابن قدامة » راجعه وأعد فهارسه » سيد سف الدين» 
الكاتب » دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » سنة 4٠0١‏ ١ه/‏ 
١م.‏ 

الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبرى » عنى بتصحيحه : السيد 
محمد بدر الدين النعسانى » طبعة محمد أمين الخانجى » الطبعة الأولى . 

الزهد , لهناد بن السرى » تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى » دار الخلفاء 
الكويقء الطيقة أرق 11د ٠‏ 

سبل السلام للصنعانى » حققه : د. حسين بن قاسم » مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الثانية ٠.٠14١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة . للألبانى » مكتبة 
المعارف الرياض . 

السنة , لابن أبى عاصمء تحقيق » محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » 
بيروت ودمشق » الطبعة الثالثة » سنة 4١7‏ ١ه/931١م.‏ 

سنن الترمذى. تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية 
بيروت . 

سنن الدارقطنى » عالم الكتب » بيروت الطبعة الثانية » سنة 407 ١ه/9/81١م.‏ 

سنن أبى داود ء دار الحديث القاهرة . 

السنن الكبرى » للبيهقى » دار المعرفة بيروت » مصور عن دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أآباد الدكن» الهند» سنة غ8 74١ه.‏ 


1 /ا- 


سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة » سنة ؟957١م.‏ 

سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية السندى» دار 
المعرفة » بيروت »ء الطيعة الأولى » سنة 4١١‏ ١ه/١991١م.‏ 

سير أعلام النبلاء. للذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة » بيروت الطبعة الأولى » سنة 5٠01١‏ ١ه/١9481١م.‏ 

سيرة الإمام الهادى يحيى بن الحسين » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية » بعثة اليمن . 

السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وأخرون» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ©1١هاره‏ 35١م.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ للشوكانى » تحقيق : قاسم غالب» 
وآخرون » المجلس الأعلى للشعون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة . 

الشامل حقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية فى أصول الدين , للإمام 
يحيى بن حمزة العلوى (مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم .5 
بء فيلم رقم لا5/ا١5).‏ 

شبهات التكفير» للدكتور : عمر عبد العزيز قريش » مكتبة التوعية الإسلامية » سنة 
7 اهم ؟995١ام.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلى » دار إحياء التراث 
العربى » بيروت » بدون تاريخ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ لأبى القاسم اللالكائى » خرج أحاديثه 
وعلق عليه : نشأت بن كمال المصرى » دار البصيرة » الإسكندرية » بدون 
تاريخ . 


الام - 


شرح الأصول الخمسة, للقاضى عبد الجبارء تعليق أحمد بن الحسين بن أبى 
هاشم » تحقيق د . عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الثانية » 
سنة 15٠08‏ ١ه/9/848١م.‏ 

شرح دبوان كعب بن زهير؛ صنعه : أبى سعيد السكرى » دار الكتب المصرية » 
الطبعة الأولى » سنة 59١ه/.‏ 968١م‏ . 

شرح ديوان ليبيد » تحقيق : د . إحسان عباس » الكويت » سنة 955١م.‏ 

شرح السنة. للبغوى » حققه وعلق عليه وخرج اختاديقه :شعي لاون و 
ومحمد بن زهير الشاويش » المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى سنة ٠.5١ه/‏ 
الاوام. 

شرح صحيح مسلم , للنووى » دار الفكرء بيروت » سنة 15٠0١‏ ١ه/١19/1١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبى العز الحنفى » تحقيق د . عبد الثه بن عبد المحسن 
الراك و وشعيت الأرتوقطاء موسييينة: الرستالة بن تروك و المليهة القامة وتسية 
١ه/لاموام.‏ 

شرح عيون المسائل , للحاكم الجشمى (ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

شرح الفقه الأكبر» لملا على القارىء شركة مكتبة» ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » الطبعة الثانية » سنة ه/١ه/ه‏ ه9 ام . 

الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف, تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد 
محسن التركى, هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى سنة 4117١ه/‏ 
17إم. 

شرح معانى الآثار» لأبى جعفر الطحاوى» تحقيق محمد زهدى النجارء دار 
الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى » سسنة 799١ه//3175‏ ١م‏ . 


مام - 


شرح المقاصد » للتفتازانى » تحقيق وتعليق : د . عبد الرحمن عميرة » منشورات 
الشريف الرضى » الطبعة الأولى » سنة 14٠05‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

شرح المواقف » للجرجانى » مطبعة السعادة القاهرة » سنة ©5١ه/لا٠9١م.‏ 

شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية » الحلبى» سنة 7/5١1ه/9557١م.‏ 

شعب الإيمان » للبيهقى » تحقيق محمد السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب 
العلمية » يبروت ٠‏ الطبعة الأولى ؛ سنة ١٠141ه/٠‏ 194١م‏ . 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر» دار المعارف » 
القاهرة » سنة 955١م.‏ 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية ) 
تحقيق : السيد محمد السيد » وسعيد محمود » دار الحديث القاهرة » الطبعة 
الأولى » سنة 5١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضى عياض » تحقيق على محمد البجاوى » 
مكتبة الإيمان» ومطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة» لا/51١م‏ . 

الشيعة والتصحيح , للدكتور: موسى الموسوى» ط لوس أنجلوس» سنة 
17 ام. 

صاحب الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة » رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم » تأليف محمد رشاد عبد المطلب . 

الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» » للجوهرى » تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطاء دار الكتاب العربى مصر» سنة 112175ه/"95١م.‏ 


79م 


صحيح سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألبانى » تعليق وفهرسة » زهير 
الشاويش » المكتب الأسلمى » بيروت» سنة /0٠5١ه//948١م.‏ 

صحيح مسلم » تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية ) 
عيسى البابى الحلبى » بمصرء سنة ه968١مم.‏ 

صفة الصفوة, لابن الجوزى : تحقيق محمود فاخورى » ومحمد رواس قلعجى ع 
دار الوعى بحلب » الطبعة الأولى سنة 89 ١ه/955١م.‏ 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم » مطبوع ضمن (مجموعة الحديث) المملكة 
العربية السعودية » سنة 15٠7‏ ١ه/9/1١م.‏ 

الصواعق امحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة ؛ للهيتمى » دار الكتب العلمية 
ل ب ماع 1 

الضعفاء الكبير » للعقيلى » تحقيق » د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه/9/4١م.‏ | 

الضعفاء والمتروكين, لابن الجوزى » حققه : أبو الفداء عبد الله القاضى » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » سنة 5٠5‏ ١ه/9/85١م.‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة . تأليف عبد الله ا موميشة 
الرسالة » الطبعة الأولى » سنة 417 ١ه/951١م.‏ 

طبقات الحنابلة » لابن أبى يعلى» تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة . 

طبقات الزيدية الكبرى, لابن القاسمء مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية» 
الطبعة الأولى » سنة 547١‏ ١ه/١.‏ 

الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » لتقى الدين الدارى » تحقيق د . عبد الفتاح 


بمبم- 


الحلوء دار الرفاعى » الرياض الطبعة الأولى» 4.7 ١ه‏ 981١م‏ . 

طبقات الشافعية, للأسنوى. تحقيق عبد الله الجبورى» دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض » سنة 1١15٠6٠‏ 0/١948١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى , للسبكى » تحقيق د . عبد الفتاح الحلوء ود . محمود الطناحى » 
هجر للطباعة والنشرء القاهرة , الطبعة الثانية » سنة 4١1‏ ١ه/‏ 9957١م.‏ 

طبقات الشعراء » لابن المعتزء تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف بمصر 
سنة 11/6 1ه/955ام. 

طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحى » شرح وتحقيق : محمود شاكرء 
مطبعة المدنى » سنة 914١م‏ . 

طبقات الفقهاء » للشيرازى » تحقيق : د. إحسان عباس » دار الرائد العربى » 
بيروت» الطبعة الثانية » سنة .١944١ /ه١ 15٠65١‏ 

طبقات الفقهاء , لطاش كبرى زاده» قام بنشره الحاج أحمد نيلة » طبع بمطبعة 
الزهراء الحديثة بالموصل » الطبعة الثانية سنة ١971١م.‏ 

الطبقات الكبرى, لابن سعدء دار بيروت للطباعة والنشرء سنة 485١١ه/‏ 
8وام. 

طبقات المعتزلة ,» لابن المرتضى عنيت بتحقيقه : سو سنة ‏ ديفلد فلزر » بيروت » 
لبنان الطبعة الثانية » سنة 5٠.1/‏ ١ه//9481١ام.‏ 

طبقات المفسريين » للداودى » تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة » القاهرة . 
سنة 0/١891‏ 5130/17١م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين للزييدى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارف » مصرء سنة 918١م‏ . 


-81م- 


الطبقتان الحادية عشر والثانية عشر من كتاب شرح عيون المسائل , للحاكم 
الجشمى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف . لابن طاوس » مطبعة الخيام » قم » إيران 
سنة 14٠٠‏ ١اه.‏ ! 

ظاهرة الغلو فى التكفير» للدكتور: يوسف القرضاوى » مكتبة وهبة » القاهرة ؛ 
الطبعة الثالثة » سنة 141١١‏ ١ه/٠199١م.‏ 

العبر فى خبر من غبرء للذهبى » تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد» وفؤاد 
سيد » دائرة المطبوعات والنشرء الكويت سنة ٠95١م.‏ 

العدة فى أصول الفقه , لأبى يعلى الفراء » تحقيق : د . أحمد المبا ركى » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» سنة 4٠.٠‏ ١ه/١9١م.‏ 

عرائس المجالس للتعالبى ‏ دار إحياء الكتب العربية . 

عقائد آل محمد الباطنية » للديلمى » عناية محمد زاهد الكوثرى » مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية » سنة 1755١ه/.95١م.‏ 

عقائد الإمامية» للشيخ : محمد رضا المظفرء المطبعة العالمية» القاهرة » الطبعة 
الثامنة » سنة 151١1ه/917١م.‏ 

العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» للفاسى » تحقيق : فؤاد سيد» مطبعة السنة 
المحمدية » سنة 17/86ه/977١م.‏ 

عقد اللآ لئ فى الرد على أبو حامد الغزالى » للإمام يحبى بن حمزة العلوى , 
تحقيق : إمام حنفى » دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى » سنة 
١(هم10.5م.‏ 


مم 0 


عقيدة الإمام المبجل . مطبوع بذيل طبقات الحنابلة » لأبى يعلى » تحقيق : محمد 
حامد الفقى » مطبعة السنة ا محمدية القاهرة . 

عقيدة أهل الأثر. لأبى الخطاب الحنبلى» مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية رقم (”) مكتبة المعارف بدون تاريخ . 

العقيدة والشريعة فى الإسلام» تأليف جولد تسهير» نقله إلى العربية : محمد 
يوسف وآأخرون » دار الكاتب المصرى » القاهرة 955١م‏ . 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية » للدار قطنى » محقيق وشرح : د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفى , دار طيبة » الرياض» الطبعة الأولى سنة 405 ١ه/‏ 
8 ام. 

العراصم من القواصم , لابن العربى » تحقيق : د . عمار الطالبى » مكتبة التراث » 
القاهرة » الطبعة الأولى » سنة 511 ١ه/9591١م.‏ 

عون المعبود على سنن أبى داود . أبى عبد الرحمن شرف الللق سين شرف 
الصد يقى العظيم أبادى » دار الكتاب العربى بيروت . 

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدى » تحقيق : د . عبد الله درويش » المجمع العلمى 
العراقى » مطبعة العانى بغداد» سنة 85/١ه‏ 95517١م.‏ 

عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينورى » دار الكتب المصرية » سنة 0٠*97١م.‏ 

غاية الأمانى فى أخبار القظر اليمانى » تأليف يحيى بن الحسين» تحقيق : د . 
سعيد عبد الفتاح عاشور» ومراجعة : د. محمد مصطفى زيادة » دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشرء القاهرة » سنة 15/82١ه/93548١م.‏ 

غاية المرام فى علم الكلام ‏ للآمدى» تحقيق د : حسن عبد اللطيف الشافعى» 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » القاهرة» سنة ١9+١ه/ .191١‏ 


مم 


العلمية بيروت » لبنان» الطبعة الأولى » سنة 4٠08©‏ ١ه/348١م.‏ 
غياث الأثم فى التياث الظلم ‏ للجوينى » تحقيق : د . عبد العظيم الديب» ط 
الثانية » سنة ١0٠15١ه.‏ 
الفاخر , لأبى طالب المفضل بن سلمة» تحقيق » عبد العليم الطحاوى » ومحمد 
على النجار» وزارة الثقافة والإرشاد القومى » القاهرة سنة.» ١٠/١١ه/‏ 
1١ام.‏ 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . تحقيق» د : محمد رجب النجار » لابن عرب 
شاة) نشر ضمن سلسلة الذحائر» سنة 7٠٠٠م‏ 6 العدد (35). 
فتاوى السبكى : نشرته مكتبة القدس » سنة 765١ه.‏ 
القاهرة » سنة ١ه‏ . 
واختريوق + مكيةة «الفرجاءالاتزية 8 اللذينة: الورة»" الظبحة: الأولق + سلنة 
4117١ه/555١م.‏ 
فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » للشوكانى » مكتبة 
ومطبعة عيسى البابى الجلبى » القاهرة , الطبعة الثانية » سنة ١780‏ /3714١م.‏ 
فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية ‏ للزركان» دار الفكرء بدون تاريخ . 
فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن», للواسعى - تاريخ اليمن . 
الفرق بين الفرق . للبغدادى » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 


المعروفة ‏ بيروت لبنان بدون تاريخ . 


-5م/م/- 


فرق الشيعة, للنوبختى» صححه وعلق عليه : السيد محمد صادق أل بحر 
العلوم » المكتبة المرتضوية » النجف » سنة هه١ه/‏ 1975ام. 

الفصل فى الملل والأهواء والبدع. لابن حزمء بهامشه الملل والنحل» 
للشهرستانى » مكتبة المثنى » بغداد» بدون تاريخ . 

فصوص الحكم , للفارابى » (طبعة الخانجى - ضمن رسائل الفارابى) . 

فضائح الباطنية » للغزالى » تحقيق: د. عبد الرحمن بدوى» الدار القومية» 
القاهرة » سنة 77801١1ه/91714١ام.‏ 

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم, لأبى النعيم الأصبهانى » تحقيق: صالح بن 
محمد العقيل » دار البخارى » المدينة المنورة » الطبعة الأولى » سنة 411 ١ه/‏ 
7١م.‏ 00 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : وصى الله بن محمد عباس 
مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الأولى» سنة 4٠١7‏ ١ه/‏ 1387١م.‏ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة , تأليف أبو القاسم البلخى والقاضى عبد الجبارء 
والحاكم الجشمى» جمعها: فؤاد السيدء الدار التونسية للنشرء سنة 
ا 

فن تحقيق التراث » محاضرات فى التحقيق مجموعة من العلماء» مركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية » كلية دار العلوم » سنة 919/4١م.‏ 

القواعد البهية فى تراجم الحنفية , لأبى الحسنات اللكنوى الهندى » دار المعرفة 
بيروت بدون تاريخ . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » مطبوع مع المستصفى ماربا 


الأميرية ببولاق » سنة ١17١اه.‏ 


ا 


فى علم الكلام ‏ (المعتزلة ‏ الأشاعرة ‏ الزيدية) للدكتور محمد صبحى » مؤسسة 
الثقافة الجامعية » الإسكندرية » سنة 9907١م.‏ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالى » تحقيق : د . سليمان دينا » دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى الطبعة الأولى » سنة ١158١ه//‏ 971١م‏ . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوى » دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية » 
سنة ١791١اه/؟197١ام.‏ 

القبس شرح موطأ مالك بن أنس » لابن العربى المالكى » دراسة وتحقيق : محمد 
عبد الله ولد كريم » دار الغرب الإسلامى » يبروت » لبنان » الطبعة الأولى » 
سنة 195351م. 

قصة الحضارة » ول ديورانت » طبعة خاصة بمكتبة الأسرة سنة ١١٠٠7م.‏ 

قضية الألؤهية بين الدين والفلسفة . للدكتور : محمد السيد الجليند » دار قباء , 
يئقة الو الام 

قراعد الأحكام فى مصالح الأنام , للعز بن عبد السلام » ضبطه وصححه : د. 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » دار الكتب العلمية يبروت » الطبعة الأولى » 
سنة ٠٠851١ه/1999١م.‏ 

قواعد العقائد , للغزالى » تحقيق : موسى بن نصرء عالم الكتب بيروت » الطبعة 
الثانية .١م‏ . 

الكامل للمبرد » تحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم » والسيد شحاتة » مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة» سنة 1/5١1ه/355١م.‏ 

الكامل فى التاريخ , لابن الأثيرء دار صادرء ودار بيروت سنة 88١١ه/‏ 
6اإام. 


485 


الكامل فى ضعفاء الرجال , لابن عدى . دار الفكر بيروت » الطبعة الأولى » سنة 
5 ١ه/984١ام.‏ 

الكافى » لابن قدامة ؛ تحقيق الدكتور : عبد الله بن عبد ا محسن التركى » دار 
هجر ء الطبعة الأولى» سنة 5411 ١ه/991١م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوى» تحقيق د . لطفى عبد البديع ود . عبد 
النعيم محمد حسنين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» سنة 
1هم1555١م.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسع 
للعجلونى » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الثالثة » سنة .م4٠4‏ ١ه/‏ 
1ام. 

كشف الظنون لحاجى خليفة » استانبول» سنة ١914١م.‏ 

الكفاية فى علم الرواية » للخطيب البغدادى » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة » بدون تاريخ . ٠‏ 

كنت نصرانيا » تأليف واصف | لراعى » مطابع الفرزدق الرياض » سنة 4٠017‏ ١ه/‏ 
7 ١ام.‏ 

كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال. للمتقى الهندىء مؤسسة الرسالة» 
بيروت » الطبعة الخامسة » سنة 14٠.8‏ ١ه/9/85١ام.‏ 

اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة , للسيوطى .ء المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء بدون تاريخ . 

اللباب فى تهذيب الأنساب , لابن الأثير» عنى بنشره وطبعه مكتبة القدس» 
القاهرة » سنة لاه” ١ها.‏ 


امم - 


لسان العرب . لابن منظور» دار صادر؛ دار بيروت » سنة 1/4 ١ه/‏ 8 55١م.‏ 

تان الميزان الأرم عبر المتقلان + نضورات :مزيسة الأعلي ‏ بيروت الطبعة 
الثانية » سنة ٠79١ه/١9171١م.‏ (مصور عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة الأولى» سنة 59*١ه)‏ . 

اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع , لأبى حسن الأشعرى » تحقيق : د . حمود 
غرابة» المكنية الأرهريةء القاهرة . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة فى عقيدة 
الفرقة المرضية» للسفارينى» المكتب الإسلامى بيروت» مكتبة أسامة 
الرياض » الطبعة الثانية » سنة ©٠14١ه/‏ 6 ام. 

لوامع الأنوار فى جوامع العلوم والآثار وتراجم أولى العلم والأنظارء للمؤيدى , 
تحقيق. محمد على عيسى » منشورات أهل البيت للدراسات الإسلامية » اليمن 
صعدة ء الطبعة الثانية» سنة 15517١ه/١1١٠٠1ام.‏ 

لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة . للجوينى » تحقيق : د . فوقية 
حسن محمود » عالم الكتب » بيروت الطبعة الثانية» سنة /.9/4١م.‏ 

مآثر الأبرارء للزحيف (مخطوط دار الكتب المصرية) . 

ما بعد الطبيعة مقالة اللام, لأرسطوء ترجمة د . أبو العلا عفيفى (مجلة كلية 
الآداب » مايو سنة 971١م‏ .) . 

مبدأ التطور الحيوى لدى فلسفة الإسلام» للدكتور: على عزام » نشر المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » ستة 54١5‏ ١ه/5‏ 545١م‏ . 

البسوط » لشمس الدين السر خسى » دار المعرفة بيروت » الطبعة الثالثة » سنة 
4١ه/97/8‏ ١م‏ .(مصور طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١5151١ه).‏ 


سنييه 


المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين». للآمدى.2 تحقيق: د. حسن 
الشافعى » مكتبة وهبة القاهرة » الطبعة الثانية » سنة 41١7‏ ١ه/997١م.‏ 

متشابه القرآن . للقاضى عبد الجبارء تحقيق : د . عدنان زرزور» دار التراث » 
القاهرة ) بدون تاريخ . 

مجاز القرآن » لأبى عبيد معمر بن المثنى » تحقيق : د . فؤاد س كين » مكتبة الخانجى بمصر 

مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الأيات القرانية » تحقيق ناصر محمدى 
محمد جاد» تقديم الدكتور عبد الحميد مدكورء دار البخارى » مصر 
١م‏ 

مجمع الأمثال » للميدانى » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة, 511١م‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , للهيثمى » دار الكتاب » بيروت » الطبعة الثانية ) 

سنة 951١م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مطابع الرياض» سنة ١80١ه‏ . 

المحصول فى علم الأصول » للرازى» دراسة وتحقيق : طه جابر فياض العلوانى ؛ 
مطبوغات جامعة الإمام محمد بن سعود. الإسلامية » :الطبعة الأولى سنة 
.اهم .198م. 

مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور» تحقيق روحية النحاس وآخرون .» دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولى سنة 5١4‏ اه/ 1985م. 2-2 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لآبن القيمء اختصره : الشيخ 


00 الموصلى ١‏ نشرته رئاسة إدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإأرشاد, 
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الرياض » بدون تاريخ . 

امختصر فى أصول الدين» للقاضى عبد الجبارء مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيد » تحقيق : د . محمد عمارة » دار الهلال . 

مدارج السالكين, لابن القيم الجوزية » تحقيق وتعليق : د . محمد كمال جعفرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 7١9/8١م.‏ | 

المدخل إلى دراسة علم الكلام, للدكتور: حسن الشافعى » مكتبة وهبة » الطبعة 
الثانية » سنة ١١15١ه/‏ ١99١م.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لصفى الدين البغدادى, تحقيق ١‏ 
وتلق »عل تت النطاري» كان اطول “زونك "الطينة الأول 6 نشية 
5 اهم ؟155م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودى, فهرسة: يوسف أسعدء دار 
الأندس يروت مض عنام 

المسائل والجوابات فى المعرفة » للجاحظ , مطبوع ضمن رسائل الجاحظ بتحقيق : 
عبد السلام هارون . 

المسايرة شرح المسامرة فى العقائد المنجية فى الآخرة , لابن الهمام » تأليف : الكمال 
ابن أبى شريف » مطبعة السعادة » مصر ء الطبعة الثانية » سنة /841 ١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث » للحاكم النيسابورى» وملحق به 
تلخيص المستدرك للذهبى » مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض (مصور من 
طبعة دائرة المعارف النظامية ب آباد الدكن الهند) . 

المستصفى ء للغزالى » المطبعة الأميرية » بولاق » سنة 75١ه.‏ 

المستطرف فى كل فن مستظرف .» للأبشيهى » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
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البابى الحلبى » المطبعة الأميرية سنة ١/ا١ه/‏ 98075١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ١٠85١ه/‏ 9994١م.‏ 

مسند أبى داود الطيالسى » تحقيق : محمد بن عبد المحسن التركى » بالتعاون مع 
ركز البحوة والدزاسات العريية :والإسلامية .يدان -ححن» الطبعة الأول > 
سنة :1514 1ه/999١1م.‏ ظ 

مسند الشاميين » للطبرانى » تحقيق : حمدى عبد الجيد السلفى » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة /1٠15١ه/‏ م. 

مسند عبد بن حميد > المنتخب . 

مسند الفردوس «الفردوس بمأثور الخطاب» » للديلمى » تحقيق السعيد 
كورق ١‏ رسررها جر كمي مكنا يروت الع للق عل 
675إام. 

مسند أبى يعلى الموصلى , تحقيق : حسين سليم أسيد 6 ذار: المأمون »اميق 
بيروت » الطبعة الأولى » سنة 05+ ١ه/‏ 1985م. . 

المسودة فى أصول الفقه, لآل تيمية تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
نظلعة لد القاهرة . 

المشترك وضعا والمفترق صقعاء لياقرت الحموى , عالم الكتب بيروت » الطبعة 
الثانية » سنة 5٠05‏ ١ه/98١م‏ .(مصورة عن نشرة : د . فرديناندوستنفيلد ) 
مدينة فوتنغة » سنة 8147١م)‏ . 

المصباح المئير » للفيومى » مكتبة لبنان » سنة 5٠01‏ ١ه/‏ 5/.7١م.‏ 

المصدف . لابن أبى شيبة» تحقيق : عامر العمرى الأعظمى» الداز السلفية » 
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بومباى » الهند » الطبعة الأولى . 

مصنف عبد الرازق » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » » المكتب الإسلامى , 
بيروت » الطبعة الثانية» سنة 14٠7‏ ١ه/9/87١م.‏ 

المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع . للإمام القارى الهروى . حققه : عبد الفتاح 
أبو غدة » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » سنة ./59١ه/‏ 3178١م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , للحكمى » تحقيق عمر بن 
محمود » دار ابن القيم » ودارابن حزم » الطبعة الأولى » سنة 54١8.‏ ١ه/‏ 1951م . 

المعارف. لابن قتيبة» تحقيق» ثروت عكاشةء دار الكتب المصرية» سنة 
م. 

معالم أصول الدين » للرازى » تحقيق : طه عبد الرعوف سعد » مككتبة الكليات 
الأزهرية . 

معانى القرآن , للفراء » تحقيق : أحمد يوسف نجاتى » ومحمد على النجار» دار 
الكنب المصرية » الطبعة الأولى» سنة 514 ١هاره‏ 8١م‏ . 

المعتمد فى أصول الفقه. لأبى الحسن البصرى » تحقيق : د . محمد حميد الله 
وآخرون » نشر المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» سنة 7/814١ه/‏ 
5م. 

معجهم الأدباء , لياقوت الحموى» دار المأمون» سنة ©2ه7١ه/‏ 13م 

المعجم الأوسط , للطبرانى » حقيق : طارق عوض الله » وعبد المحسن الحسينى » 
دار الحرمين» القاهرة» سنة 4١5‏ ١ه/‏ ه98١م.‏ 

معجم البلدان , لياقوت الحموى» مكتبة الأسدى » طهران » سنة 958١م‏ . 

المعجم الذهبى , «فارسى عربى» ,٠‏ تأليف د. محمد التونجى » دار العلم 
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للملايين » بيروت » الطبعة الثالثة » سنة 91951١م.‏ 

معجم الشعراء » للمرزبانى » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى اليابى الحلبى » القاهرة» سنة 81/9١ه/‏ ٠95١م.‏ 

معجم الصحابة » لابن قانع» تحقيق : صلاح بن سالم المصراتى » مكتبة الغرباء 
الأثرية » المدينة النبوية » السعودية » الطبعة الأولى » سنة 41 ١ه//1951١م.‏ 

المعجم الكبير» للطبرانى » تحقيق : حمدى عبد المجيد السلفى » الدار العربية 
للطباعة » بغداد سنة 918١م‏ . 

معجم ما استعجم , للبكرى » تحقيق : مصطفى السقاء لجنة التأليف واللرضيدة 
والنشرء القاهرة » الطبعة الأولى » سنة 9145١م.‏ | 

معجم المناهى اللفظية ويليه فوائد فى الألفاظ. للشيخ بكر أبو زيداء دار 
العاصمة » السعودية » الطبعة الثالثة » سنة 51١1‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مكتبة المتنبى » بغداد ييروت » سنة ١9651١م.‏ 

المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » القاهرة» الطبعة الثالثة » سنة ه0٠14‏ ١ه/‏ 
١ 6‏ مم. 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم , للجوا ليقى , تحقيق : أحمد 
محمد. شاكر » مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية » سنة 
8 اهم 1955م. ْ 

المعرفة والتاريخ للفسوى , تحقيق : أكرم ضياء العمرى» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى » سنة 84٠١‏ ١ه.‏ 

المغرب فى ترتيب المعرب , للمطرزى ء دار الكتاب العربى بيروت » لبنان . 

المغنى , لابن قدامة المقدسى . تحقيق : د . عبد الله عبد ا محسن التركى » ود . عبد 
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الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشرء القاهرة » الطبعة الأولى » سنة 405 ١ه/‏ 
ام. 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل , للقاضى عبد الجبار» حققه جمع من العلماء ؛ 
راجعه : د . إبراهيم مد كور؛ أشرف على إخراجه : د . طه حسين» الدار 
المصرية للتأليف والنشر. 

0 العلوم ؛ للخوارزمى » تحقيق فان فلوتن» صدر عن سلسلة الذخائر» سنة 

م .. العدد رقم .)١١4(‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم , تأليف طاش كبرى 
زاف ترق امل يكز بوذا الكفن ليله الفا هر 

المفردات فى غريب القرآن » تحقيق محمد سيد كيلانى » طبعة الحلبى » الطبعة 
الأخيرة » سنة 8١‏ ١ه/971١م.‏ 

مفيد العلوم ومبيد العموم . للخوارزمى » حققه : عبد الله الأنصارى » طبع على 
نفقة الشكون الدينية » بدولة قطرء سنة ٠.٠14١ه/‏ ١٠194١م.‏ 

مقاتل الطالبين؛ للأصفهانى» تحقيق أحمد صقرء منشورات مؤسسة دار 
الأعلمى » الطبعة الثانية» سنة ./0٠14١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , لأبى جسن الأشعرى » تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا يروت » سنة 411١‏ ١ه‏ ٠1943م.‏ 

مقالات الإسلاميين » للبلخى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق وشرح : عبد السلام هارون » دار الكتب 
العربية » عيسى البابى الحلبى » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ١ه‏ . 


مقام الصحابة وعلم التاريخ » تأليف : محمد شفيع » ترجمة وتقديم : د. سمير 


ا 


عبد الحميد إبراهيم » دار هجرء ط الأولى» سنة 505 ١هأ/564‏ ١م‏ . 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق : د . على عبد الواحد وافى » نهضة مصرء القاهرة » 
سنة 5 56م. 

الملل والنحل » للشهرستانى » تحقيق محمد بن فتح الله بدران » مطبعة الأزهرء 
القاهرة » سنة 5٠.1/‏ ١اه/‏ /941١م.‏ 

من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية» للمغراوى » مكتبة التراث الإسلامى, 
القاهرة . 

مناقب الشافعى », للبيهقى » تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة التراث » القاهرة 
الطبعة الأولى » سنة ١81١١ه/‏ ١191م.‏ 

المتتخب من مسند عبد بن حميد » تحقيق مصطفى العدوى » دار الأرقم الكويت » 
الطبعة الأولى » سنة ه٠5‏ ١ه/‏ 9/86١م.‏ 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزى» تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » سنة 
هم 1997م. 

المنجد فى اللغة» تأليف لويس معلوم » الطبعة الخامسة . 

منهاج السنة النبوية فى الرد على كلام الشيعة القدرية , لابن تيميه » تحقيق : د . 
محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية » الطبعة الثانية» 
سنة 151١١‏ ١اه/‏ ١991١م.‏ 

المنية والأمل » لابن المرتضى » تحقيق : محمد جواد مشكور» دار الندى » الطبعة 
الثانية » سنة 15١١‏ ١ه.‏ 


المهذب , للشيرازى » دار الفكر, بيروت . 


68م 


المهذب فى علم أصول الفقه المقارن» تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية 
تطبيقية » تأليف : د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى » سنة 541٠١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

الموافقات فى أصول الشريعة » للشاطبى » تحقيق الشيخ عبد الله دراز» دار الكتب 
العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

المواقف فى علم الكلام ‏ للإيجى » قام بطبعه ونشره» إبراهيم الدسوقى عطية ‏ 
وأحمد الحنبلى » مطبعة العلوم بشارع الخليج بجنية لاط . 

الموجز فى مراجع التراجم والبلدان والمصنفات , للدكتور: محمود الطناحى» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة » الطبعة الأولى» سنة 5١05‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

الموطأ » للإمام مالك » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية ؛ 
عيسى البابى الحلبى » القاهرة » سنة ١٠0١ه/‏ ١961١م.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال , للذهبى ‏ تحقيق : على محمد البجاوى » مكتبة 
عيسى البابى الحلبى » مصرء سنة 1597م . 

النبى المسلح؛ د . رفعت السعيد» ط الأولى» رياض الريسء لندن» سنة 
١0م.‏ 

النجوم الزاهرة , لابن تغرى بردى » دار الكتب المصرية » سنة 5/8 ١ه‏ . 

النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية , لابن سينا ء تقديم : د . ماجد فخرى » 
دار الآفاق الجديدة » بيروت ء الطبعة الأولى » سنة ه٠5‏ ١ه/‏ 948١م‏ . 

النحو الوافى » تأليف : عباس حسن »ء دار المعارف ». مصر » الطبعة العاشرة » سنة 
١0م.‏ 


نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر » لابن ا الجوزى » بعناية » مهر النساء 
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ابم » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » الهند » الطبعة الأولى » سنة 4 8١ه‏ . 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء , لأبى بركات الأنبا رى » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار نهضبة مصرء القاهرة . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر. لابن حجر العسقلانى» 
تقديم : إسحاق عزوزء مكتبة ابن تيمية » القاهرة » سنة 54١١‏ ١ه/‏ ٠93١م.‏ 

نسب قريش»ء لمصعب الزييرى» تصحيح وتعليق: إ.ليفى بروفنسال» دار 
المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية» سنة 515١م‏ . 

نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام » للدكتورء على سامى النشار» دار المعارف » 
القاهرة . 

نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعى , المكتبة الإسلامية » الطبعة الثانية » سنة 


95١ه/‏ 977١م‏ .(مصورة عن طبعة إدارة المجلس العلمى بالهند» سنة 
الاه5اه/ م199م.). 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر. للكتانى » دار الكتب السلفية » مصر» الطبعة 
الثانية » سنة ".9١م‏ . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » 
الطبعة الأولى » سنة 47١ه/‏ 978١م.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوى» ود . 
محمود الطناحى » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى » القاهرة » 
الطبعة الأولى » سنة 958١م‏ . 

النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب . لضياء الدين المقدسى » تحقيق : 
محمد أحمد عاشور » ود . جمال عبد المنعم الكومى ء الدار الذهبية » سنة 994١م‏ . 


سيا ةرت 


نواقص الإيمان القولية والعملية , تأليف : د . عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف » دار 
الوطن » بجدة » ودار الحديث بالقاهرة » الطبعة الأولى » سنة 41 ١ه/‏ 1991م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للشوكانى » تحقيق : عصام الدين الصبا بطى » دار الوليد 
بجدة » ودار الحديث بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 4١‏ ١ه/‏ 991١م‏ . 

هجر العلم ومعاقله فى اليمن , للأكوع , دار الفكر المعاصر» بيروت » الطبعة 
الأولى » سنة 5415 ١ه/‏ ©996١م.‏ 

الوافى بالوفيات ؛ للصفدى, اعتناء هلموت ريتر وآخرون» دار النشرء فراتز 
شتاينر» فسبادن » الطبعة الثانية» سنة ١م١ه/‏ ١951١م.‏ 

الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة » تأليف : موسى جار الله » تحقيق وتعليق : جماعة 
من كبار العلماء» مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » تحقيق : د . إحسان عباس » دار 
صادر» بيروت » سنة 598١ه/‏ 91/8ام. 

وقعة الجمل ؛ للغلابى » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف 
بغداد» سنة ٠89١ه/‏ ١٠91١م.‏ 

وقعة صفين», لنصر بن مزاحم المنقرى » تحقيق وشرح : عبد السلام هاروث » 
المؤسسة العربية الحديثة » القاهرة» سنة 5٠.١‏ ١ه/‏ ١19/8١م.‏ 

الولاة والقضاة. للكندى » تصحيح : رفن كيست » بيروت » سنة 04٠1١م.‏ 

يتيمة الدهر , للثعالبى » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » دار الفكرء 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ١917‏ م/ 1951١اه.‏ 

اليمانيات المسلولة » للكورانى » تحقيق ودراسة : د . المرابط محمد امجتبى » مكتبة 
الإمام البخارى» الطبعة الأولى » سنة 5٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


-94- 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة 0 11 010111 
القسم الأول : الدراسة 100[ | ز[ز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ز[ز ز[ [ ز [ [ ا 0 
تمهيد : الإمام يحيى بن حمزة واتجاهاته الفكرية بد انون اما ا لت ١1‏ 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان 0 
الملبحث الثانى : مفهوم الكفر 00 
المطلب الأول : الكفر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 00 
المطلب الثانى : مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية ل 
المبحث الثالث : التحذير من إطلاق التكفير 1 1111 ا 000 
اللبحث الرابع : نشأة ظاهرة التكفير فى الإسلام ا لش ا 
المبحث الخامس : مناقشة أهم القضايا 1[ ز ز ا 
١‏ - الإكفار بالتأويل ا ا ا 
؟ - من يكفر ومن لا يكفر من أهل التأويل 00 
” - إكفار المشبهة وامجسمة 00 
: - إكفار المجبرة سحي متو نس ا ةساط امو ١51‏ 
ه - إكفار المعتزلة ال وا ا لل رسك ا ا ا و 1 
5 - إكفار الروافض 11 1 1[ اا 
؛ - إكفار الخوارج ااا ا ا ا ا 
- إكفار المقلدة 0 1 ذ 1 1 1 ااا 
8 - مسألة التفسيق 0-8 ز ز 0 00000 0 ا 


٠‏ - ضوابط التكفير عند الإمام يحيى بن حمزة ما ا ا 
١١‏ - دفاع الإمام يحيى عن الصحابة ا ري 0 


- حكم الإمام يحيى على سيدنا معاوية وأصحابه 
١‏ - قضية التنصيص على إمامة على بن أبى طالب . 
١ :‏ - معاملة المسلمين مخالفيهم فى الدين 2500 
المبحث السادس : التعريف بالكتاب 


غ - منهج الكتاب و لويم او ان عاك ع مه 4 امتر اااة 


١‏ - مآخذ على الكتاب 


امعط متوارو قا ااه ها وعد ود ها عر اه م 


النظر الأول من علوم الكتاب فى سوابقه ومقدماته 00 


المقدمة الأولى : فى ذكر ماهيات أمور تمس الحاجة إليها 


أولها : ماهية الكفر 0 ؤزؤ ؤ ؤز 11 001 


ثانيها : ماهية الإيمان 1[ 0 
ثالثها : ماهية النفاق ا 
رابعها : ماهية الفسق جع ود وتم اماه جبا تخ ع الج لاعفو تسساع احا بو و ال 
00 الشريعة 1[ 1[ 01000001 
القسم الأول : ما كان معلوما بالضرورة 00 
القسم الثانى : ما كان معلوما بالنظر والاستدلال 5 000 
القسم الثالث : ما يكون الطريق إليه هو الظن و 1 ا ا 
خامسها : الموالاة والمعاداة 1 000 و 1 
سادسها : المحبة والبغض ا لاو ا 0 
سابعها : الرضا والسخط ا ا و م ا 
المقدمة الثانية : فى ذكر خلاف أهل القبلة فى مسمى الإيمان 0000ل 
المقدمة الثالثة : فى ذكر خلاف الناس فى ما يكون متعلقا للإكفار تمصدب 1 
المقدمة الرابعة : فى ذكر الملل الكفرية الاي ارس امطاب ا و ل ا 
المقالة الأولى : لأهل الإفراط فى التجاهل الخ 0 
المقالة الثاتية : للفلاسفة ا ا م م 5 
المقالة الثالثة : للطبيعية والدهرية والمعطلة 197 00 
المقالة الرابعة : للشنوية 1[ 1[ 0 
المقالة الخامسة : للمجوس ااا 000 
المقالة السادسة : للصابئة ان خم او ا ا ا ا 1 
المقالة السابعة : عبدة الأوثان والأصنام ا 00 0 00 
المقالة الثامنة : للمنجمين سج م اا سس مط امت بلحم م ا 
المقالة التاسعة : الباطنية ب 07010111 ااا 


المقالة العاشرة : فى ذكر مقالة أهل الكتب المنزلة كاليهود والنصارى 


م 
المقدمة الخامسة : فى بيان ما يجرى فيه الإكفار من الأدلة 1 
مسالك أربعة تحرى كأدلة فى الإكفار معو لم ا 
المسلك الأول : نصوص القرآن القاطعة مسب مسف سب ترس اجو ال 
المسلك الثانى تصوص الاجباز 0 0ل 
المسلك الثالث : الإجماع ا ا 
المسلك الرابع : القياس 0000001 
المقدمة السادسة : هل يجوز إثبات كفر لا دليل عليه أم لا 0 
المقدمة السابعة : فى ذكر محل الكفر والفسق 97 1 000000 1 
أربعة ضروب تتعلق بالإكفار 000 0 ااا 
الضرب الأول : ما يكون متعلقه بأفعال القلوب ا 0110 
الضرب الثانى : ما يكون متعلقه أفعال الجوارح 0 0 
الضرب الثالث : ما يكون متعلقه الأقوال ا 00 
الضرب الرابع : ما يكون متعلقه التروك ااا 00 
المقدمة الثامنة : فى بيان أحوال المعاصى وذكر مقاديرها ا ل 
البحث الأول : فى فائدة وصفنا للفعل بكونه صغيرا أو كبيرا لس 
البحث الثانى : فى بان الوجوه التى لأجلها تعظم المعصية ب ا 
البحث الثالث : فى الكبائر هل تنحصر فى عدد أم لا ا ا 
البحث الرابع : فى الفعل المعمود إليه هل يكون كبيرا أم لا «بدوة و 11 
البحث الخامس : فى الكبائر الفسقية هل يجوز أن يبلغ 

عقابها عقاب الكفر أم لا 1 1[ 1[ 0 
البحث السادس : فى إقامة البرهان على أن فى المعاصى صغائر او ا 


الى 8 - 


البحث السابع : فى الصغائر هل يجوز فى الحكمة الإعلام بها 536 


المقدمة التاسعة : تنبيهات متفرقة 


التنبيه. الثالث : فى بيان الكفر وأماراته 


المسألة الثانية : فى إكفار امجبرة 
المسألة الثالثة : تكملة لما سلف على جميع الطبقات الجبرية 


المذهب الثانى : ما يحكى عن النجار 
المذهب الثالث : مذهب العطوى 

المطلب الثانى : فى إكفار المعتزلة 

المسألة الرابعة : فى إكفار الروافض 
المسألة الخامسة : فى إكفار المرجئة 
المسألة السادسة : فى إكفار الخوارج 
المسألة السابعة : فى إكفار المقلدة 


التنبيه الأول : فى ماهيات حقائق الإيمان والكفر والنفاق والفسق 00 
التنبيه الثانى : هل يصح الوقوف على معرفة كون الواحد منا كافرًا أو مؤمثًا . 
التعبيه الرابع : فى بان الأحكام التى وقع.التعبد يإجرائها عليهم 52000 
النظر الثانى من علوم الكتاب فى ذكر المقاصد والغايات ..... 00 
التقرير الأول : ذكر ما يحتج به المنكرون للإكفار بالتأويل م 
التقرير الثانى : بيان ما يحتج به المعترفون يإكفار التأويل ....... 906 
الباب الأول : بيان المذاهب التى يتعلق بها الإكفار من جهة التأويل .... 
المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل 0000 


المطلب الأول : ذكر مذاهب تفرد بها بعض الجبرة مما يوجب الإكفار 5 
المذهب الأول : ما يحكى عن الأشعرى 500 


.. ه586 


ري 


الباب الثانى : فى ذكر التفسيق 5 
المسألة الأولى : فى اختلاف أهل القبلة فى المسائل الدينية هل توجب فسقا .. 4/85 


المسألة الثانية : فى حكم المجبرة والمشبهة هل يقطع بفسقهم أم لا 100 
المسألة الثالثة : فى حكم المرجئة هل يفسقون أم لا ا ل 
المسألة الرابعة : فى تفسيق الخوارج ا ا ب اق 
المسألة الخامسة : فى حكم الإمامية فى الكفر والفسق 0 
المسألة السادسة : فى التصفح لما وقع فى الصدر الأول ا 
المطلب الأول : كيفية التنصيص على إمامة أمير المؤمنين - 000 
المطلب الثانى : يبان حكم من خالف النصوص الدالة على إمامته بالنظر ... ١١ه‏ 
المسألة السابعة : بيان :ما أوردوه من المطاعن التى توجب الفسق 5 
الضرب الأول : ما يورودنه فى حال أبى بكر من المطاعن ا 
الضرب الثانى : ما يوردونه فى حال عمر من المطاعن 000 
الضرب الثالث : ما يوردونه فى حال عثمان من المطاعن عسوو سسا اه 
الضرب الرابع : ما يوردونه فى حال على من المطاعن و ا حوره 
المسألة الثامنة : فى إقامة البرهان على التزكية 

للصحابة واختصاصهم بالعدالة 0 ا 
المسألة التاسعة : فى حكم من تأخر عن أمير المؤمنين على جهة التوقف .... .+ 
المسألة العاشرة : فى حكم من خرج على أمير المؤمنين بالبغى والمحاربة معي ل 
المطلب الأول : يان وقوع التوبة من طلحة والزيير باو ل ا 
المطلب الثانى : فى ذكر حال السيدة عائشة ا 
المطلب الثالث : فى ذكر حال معاوية اا 
النظر النالث من علوم الكتاب فى النتمات واللواحق والتكميلات ك0 


ع هة- 


الباب الأول : فى بيان المعاملة للكفار 


الضرب الثالث : الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب 


الضرب الرابع : أهل الردة واي شو وس لمم 
الطرف الأول : فى بيان المعاملة لهم بالقتال 120 
التصرف الأول : فى القتال وفيه أحكام .... ا 
التصرف الثانى : فى الاسترقاق والملك 1210 
التصرف الثالث : بالاغتنام لأموالهم يك 


الضرب الأول أهل الكتب المنزلة ا 
الضرب الثانى : الذين لهم شبهة كتاب 110000 


لقاو ذه لخو ع و ع ل وحم ل يه 


الطرف الثانى : فى ترك القتال لهم بالمصاحة وعقد الذمة لهم 0 


المطلب الأول : فى عقد الهدنة والأمان لهم 0 
التقرير الأول : فى بيان شروطها 121110 
التقرير الثانى : فى ذكر أحكامها ا ا 
المطلب الثانى : فى عقد الذمة بدفع الجزية من أهل الكتاب 
التقرير الأول : أركان العقد ا 


التقرير الثانى : أحكام الذمة 
الباب الثانى : فى المعاملة للفساق 


المطلب الأول : فى ذكر أحكام البغاة من أهل فسق التأويل 
المطلب الثانى : فى بيان حكم من جهر بالفسق 20 


الباب الثالث : فى بيان المعاملة للكفار من جهة الردة عن الملة الإإسلامية ... 


البحث الأول : فى بيان كيفية حال الارتداد ا 
البحث الثانى : فى بيان الخصال التى توجب الردة 00 


ىه ة- 


لضي 
57١‏ 
رضن 


الا 


البحث الثالث : فى أحكام أهل الردة 


ا 0 
الباب الرابع : فى بيان حال المعاصى التى لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا .. ٠7١‏ 
الفصل الأول : فى كيفية النكير على من أتى شيئا من محظورات الدين ... ٠7١8‏ 
القسم الأول : فى إنكار ما يتصل بالديانات والمذاهب الردية 0000000 
القسم الثانى : فى إنكار ما يتصل بالعبادات ما ا ب ا ا 
القسم الثالث : فى إنكار ما يختص بالمعاملات ا 0 
القسم الرابع : فى النكير فى المحرمات لمجو متام فاح امام ام 71 
الفصل الثانى : فى بيان دار الإسلام ودار الكفر وبيان حكم المقام تسم 8 ؟ 
المطلب الأول : فى ذكر المباحث المتعلقة بالدار وذكر أنواع الدور هه" 
البحث الأول : فى يبان الصفة التى لأجلها كانت الدار دار كفر أوإسلام ... ٠755‏ 
البحكت الثانى : فى بيان الفائدة يكون الدار دار كفر أو إسلام أو إيمان علىآ[2”, 
البحت الثالث : فى بيان أنواع الدور ا 
النوع الأول : دار الإسلام [1ذ[1[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ 00 
النوع الثانى : دار الكفر 0 1[ز1[1ز1[1[1[1[ |[ 1000000 
النوع الثالث : دار الفسق 00 
النوع الرابع : دار الوقف او شسمع جا أمناه ات جاو ا 
المطلب الثانى : فى بيان ما يتعلق بالمقام فى البلد والانتقال عنها ا 
الخاتمة و ا ا متردي ول لقده وس اج اع و سود نو اين ال ودبي الروارا 
الفهارس العامة 1 1 1 1 ا 
١‏ - فهرس الآيات القرانية ةد ةد زد 0005 اا 0 
7 رس الأحاديث النبوية او اممو سو امو ا يك ابر 
+ - فهرس الآثار 1 1 ا 


م6 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات والديانات 


1*5 فهرس الأماكن والبلدان‎ - ١ 


- فهرس الأيام والوقائع والغزوات 20000 


/ - فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 


/اء. يوت 


قاع ها ود ود وق هد ود قا قاع فاعدا مده مد .دا مه 


